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بسم الله الرحمن الرحيم 
ترجمت المصنف 

هو أبو الفضل شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى 
الفاسي مولدا يعرف (بزروق) نسبة لحده وقد كان أزرق العينين وهي زرقة موجودة 
لدى البربر فهو من قبيلة البرانس إحدى القبائل البربرية التي تسكن بين تازا وفاس. 

وقد تحدث عن مولده في كناشته فقال: ولدت يوم الخميس طلوع شس ثامن 
وعشرين من الحرم سنة ست وأربعين وشاشائة وتوفيت أمي يوم السبت بعده وأني يوم 
الثلائاء بعده» كلاهما في سابعي فبقيت بعين الله بين جدتي الفقيهة أم البنين فكفاتني 
حتى بلغت العشر ثم إن عناية الله أدركت هذا الطفل رغم يتمه» قفي بلدته فاس تتلمذ 
على جملة من أكابر علمائها في الفقه والتصوف, فقد قال في كناشته: وصحبت جماعة 
من المباركين لا تحصى كثرة بين فقيه وفقير. 

وفي سنة 4.17ه خرج من فاس قاصدا بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج» فمر 
ببجاية والقاهرة ثم عاد إلى القاهرة بعد الحج وأقام مها سنة وصار له فيها أتباع ومحبون 
كما يقول الحافظ السخاوي ثم رجع لبلده فاس وأقام فيها مدة ثم غادرها ليستقر في 
مصراته -- تقع على بعد مائتي كيلومتر شرق طرابلس الغرب- حتى توفاه الله سنة 
8 ہھہ. 


شيوخه: 

تتلمذ شيخنا على عدد كبير من علماء فاس كأني عبد الله القوري ومحمد بن 
علي القلصادي وعبد الله الفخار وأبي عبد الله المشذالي ومحمد بن قاسم الرصاع وأم 
هانئ العبدوسية ومحمد الزيتوني وغيرهم. 

وني القاهرة قرأ على: الحافظ السخاوي وشس الدين الجوجري ونور الدين 
السنهوري وشهاب الدين الأبشيهي وأحمد بن عقبة الحضرمي وغيره. 

تلاميذه: 

قال في شجرة النور: وعنه ما لا يعد كثرة منهم الحطاب الكبير والخروبي الصغير 
والشمس والناصر اللقانيان.. والولي الشعراني والقطب أبو الحسن البكري وكفاه شرفا 
بأخذ هذين الشيخين عنه. 


3 لل شرح زروق على متن الرسالم 

صفاته وشيء من أقواله: 

حلاه ابن غازي في فهرسته فقال: صاحبنا الأود الخلاصة الصفي الفقيه المحدث 
الفقير الصوفي البرنسي. 

وقال الشيخ عبد الله كنون: أطلق عليه علماؤنا -رحمهم الله-: محتسب العلماء 
والأولياء. وهي صفة جليلة ضخمة لم يظفر بها غيره من علماء الإسلام» لا فيما قبله 
ولا فيما بعده. 

وإغا صدق عليه هذا اللقب؛ لأنه ألزم الفقهاء بالتصوف وضبط التصوف بالفقه. 
فالفقهاء كثيرا ما يؤتون من سلوكهم وضعف صدق توجههم إلى الله» كما أن الصوفية 
أغلب ما يقع الإنكار عليهم من جهة مخالفة الشرع» والعمل لا يكون مقبولا عند الله 
إلا إذا كان حالصا لوجه الله وكان موافقا لشرعه. 

مؤلفاته: 

أما تآليفه فكثيرة بميل فيها إلى الاختصار مع التحرير هذه بعضها: 

في الفقه: 

-١‏ شرح الرسالة» وله عليها شرحان. -١‏ شرح الوغليسية. 

1- شرح القرطبية. ٤‏ - شرح قواعد القاضي عياض. 

في التصوف: 

ه- إعانة المتوجه المسكين إلى طريق الفتح والتمكين» مطبوع في الدار العربية 
للكتاب سنة 799١ه‏ بتحقيق الدكتور علي خشيم. 

-٦‏ شرح المباحث الأصلية لابن البنا السرقسطي. 

۷- شرح الحكم العطائية بلغت تسعا وعشرين شرحا طبع منها الخامس عشر 
والسابع عشر. ش 1 

۸- النصح الأنفع والحنة للمعتصم من البدع بالسنة. 

9- قواعد التصوف وهو كما قال التنبكي في غاية النبل والحسن. 

-٠‏ شرح حزب البحر. 

-١ ١‏ النصيحة الكافية لمن حصه الله بالعافية. 


شرح زروق على متن الرسالت لل ۷ 

۲- شرح دلائل الخيرات. -١‏ شرح أسماء الله الحسين. 

في الحديث: 

-١4‏ تعليق على البخاري طبع منه خمسة أجزاء .مطبعة حسان بالقاهرة على 
نفقة ولي عهد أبي ظبي الشيخ خليفة بن زايد. 

-١‏ حاشية على مسلم. - شرح الأربعين. 

۷- رسالة قي مصطلح الحديث. 

في العقيدة: 


- شرح عقيدة الغزالي. 


شرح زروق على متن الرسالي 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد الذي ابتدأ الوحود بإحسانه» وشمله بفضله وامتنانه» فخلق وصور وحكم 
ودبر» وقضى وقدر» وأرشد ويسر» ثم هدى وأضل» ووفق وخحذل» وتفضل في ذلك 
وعدل» لا يسأل عما يفعل» أحمده وأشهده» وأستعينه وأستغفره» وأسأله العافية 
والتيسير» والفتح فيما أؤمله من كتب وتقرير» وأصلي على سيدنا محمد المختار» وعلى 
آله وأصحابه الأبرار» وأسلم عليه وعليهم كذلكء والحمد الله على ذلك. 

أما بعد: 

فإن العلم أفضل الأعمال؛ والتفقه في الدين أساس كل كمالء» وإن رسالة ابن 
أبي زيد شهيرة المناقب والفضائل» غزيرة النفع في الفقه والمسائل» من حيث أهها مدخحل 
جامع للأبواب» قريبة المرام في الكتب والحفظ والاكتساب» وقد اعتئ ها الأوائل 
والأواحرء وانتفع ما أهل الباطن والظاهر» حي صارت بحيث يهتدي جا الطالب 
التبدئ ولا يستغئ عنها الراغب المقتدي» ولم تزل الناس يشرحوفها على مر السنين 
والدهور» والعلماء يتداولونها ويتأولون ما فيها من مشكل الأمور» نحوا من خمسمائة سنة» 
ولم تنقص لها حرمة» ولا طعن فيها عالم معتبر في الأمة» مع ما فيها من عظيم الإشكال؛ 
ودواعي الإنكار من الحساد والإشكال» وهذه كرامة من الله لا تنال بالأسباب. 

ومثله ما يذكر من أن من التزمها علما وعملا فتحت له أبواب» فكان ذا أربعة 
أو أحدها أو اثنين أو ثلاثة: 

أحدها: علم حاصل» أو مال واصل» أو صلاح كامل» أو جاه فاضل حسبما 
استقرئ ذلك في الغالب» وأحذ من كلامه بعض المطالب» وسنذكره قي محله إن شاء 
الله تعالى وما ذاك إلا لإرادة وجه الله ودوام اللجأ إلى الله» فقد حكي أنه كان يجعلها في 
محرابه الذي يصلي فيه ليلا ويدعو الله أن يجعلها مكان عقبه؛ لأنه لم يكن له عقب» فلم 
تزل تتلى حن لقد ذكر أنها منذ وجدت إلى الآن يخرج لها في كل سنة شرح وتبيان. 

إما من عالم كبير أو من نحرير» أو ممن هو مثلي فقير حقير» فوضعت هذه 
العجالة بحسب الوسع والتيسير» وقدر ما انتهى إليه فهمي القاصر وعلمي القصير› 
معتمدا على رب السموات والأرض أن يجعله رحمة لعباده» وبركة شاملة في أرضه 


١‏ الس ا لل شرح زروق على متن الرسالم 
وبلاده» وأن ينفع به الخاص والعام» جاه محمد عليه الصلاة والسلام» وقد احتنبت فيه 
الإطناب الممل» وفارقت الاختصار العنيف المخل» واعتمدت النقل دون التعليلء 
وأحذت عيون المسائل إلا في القليل» وآثرت النقل من كتب المتأخرين لما هم من ادمع 
والتحرير» واخترت جماعة مشهورة لها بحث وتحقيق» ليرحع إليها فيما فيه من معقول 
ومنقول» ويحقق في كل مفهوم ومقولء غير أني قصدت لتصحيح المتن وبيان المشكل 
وتتميم الناقص فلم يتيسر لما علي من كلفة السفر» وعدم العدة في فرعه وأصله مع ما 
اعتراني من الأعراض والأمراض» فلذوي الفضل قبوله بإنصاف من غير تعنت ولا 
اعتراض. 

فإن من صنف استهدف» ومن أبرز للوجود عمله» فقد ولي الناس حكمه» وعلى 
الله المعتمد في بلوغ التكميل وهو حسبنا ونعم الوكيل» وقد وضعت رموز المشايخ 
منهم الشيخ الفقيه الصا العلامة الشهير شرقا وغربا سيدي أبو عبد الله محمد بن محمد 
بن عرفة الورغمي بفتح الواو المعجمة وتشديد الميم ثم التونسي المتوق سنة ثلاث 
ونمانمائة في سن نيف وثمانين سنة وصورة الرمز له (ع)» ومنهم الشيخ الفقيه العالم 
القاضي العدل وإمام أهل عصره في الإنصاف والاعتبار أبو عبد الله محمد بن عبد 
السلام الموري قاضي الحماعة بتونس وبه تخرج ابن عرفة وغيره من الكبار ثم توق رحمه 
الله في سنة ست وأربعين وسبعمائة وصورة رمزه (س) في كتابه على ابن الحاحب المشهور 
كمختصر ابن عرفة فمنهما النقل وعليهما الاعتماد ثم الشيخ الصالح العلامة فريد وقته 
علما وديانة أبو المودة غرس الدين خليل بن إسحاق بن الجندي المصري القاهري المتوق 
سنة تسع وستين وسبعمائة وهو من الديانة والعلم بالمكان العظيم. 

وقد شرح ابن الحاحب بالتوضيح فتبع ابن عبد السلام وأتى بمختصره في 
الفتاوى حجة في الإسلام وقد رمزنا له على الكتابين .ما صورته (خ) وهو رمزه لنفسه 
في توضيحه والشيخ تاج الدين برام بن عبد الله الدميري قاضي المالكية في وقته وقد 
شرح المختصر بكبير وصغير وشرح الإرشاد في ستة محلدات وجمع كل ما حصله في 
شامله باختصار فأنا أنقل منه لا من غيره لكونه حامعا مغتنيا بالمشهور وإن كان في 
اختصاره للخلافيات قصر في بعض أبواب والمشهور ومحفوظ عنده وجعلت رمزه (م) 


شرح زروق على متن الرسالت د ١‏ 
لعدم حفائها به؛ لأن رمز بعض شيوخنا له (ب) فإها قد تندرج في الخط فلا تعرف 
وتوفي رحمه الله سنة خمس وثائمائة بالقاهرة والله تعالى أعلم. 

وقد أحذت ذلك في أول الكتاب من شرح شيخنا الفقيه الصالح أبي زيد عبد 
الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي ثم الجزائري وكانت الديانة أغلب عليه من العلم 
فكان يتحرى في النقل أتم التحري وإن كان لا يستوفيه في بعض المواضع توفي رحمه الله 
سنة مس وسبعين ومانمائة عن ست وتسعين سنة وكتابه على ابن الحاحب وله تآليف 
غيره واعتمدت فيها بعد الثلث الأول إلى آخر الكتاب شرح الفقيه الفاضل أبي العباس 
القلشاني لأنه صحيح النقل» ورعا E‏ طريقات من اختصار الشيخ الصالح أبي محمد 
الشبيي لشرح الشيخ تاج الدين بن الفاكهاني» وذلك ق الأوائل. 

فأما العقيدة فاعتمدت فيها على شرح الشيخ ناصر الدين المشذالي تلميذ الشيخ 
عز الدين بن عبد السلام الشافعي وعمدة الشراح في ذلك ثم شرح شيخنا أبي العباس 
أحمد بن البزليئ المعروف بحلو لو أحد الأئمة بتونس وقد شرح جع الجوامع ومختصر 
الشيخ خليل ونفع الله بكتبه في حياته وهو الآن حي كان الله له في الدارين» وما سوى 
ذلك فهو معزو لأهله وبالله سبحانه التوفيق. 

فأما الحزولي وابن عمر ومن في معناهما فليس ما ينسب إليهم بتأليف وإما هو 
تقييد قيده الطلبة زمن إقرائهم فهو يهدي ولا يعتمد وقد سمعت أن بعض الشيوخ في 
بأن من أف من التقاييد يؤدب والله أعلم وقد توفي الحزولي الشيخ عبد الرحمن بن عفان 
رحمه الله في حدود الأربعين وسبعمائة عن مائة وعشرين سنة وسيدي يوسف بن عمر 
الفاسي رحمه الله تعالى بعده بنحو عشرين سنة بل زائدا عليها بمدينة فاس وكانت 
شهرقما بالصلاح كشهرقما بالعلم أكثر. 

وقد افتتحا الكتاب بالكلام على البسملة فلنقتد يمما على وجه الاختصار: 

فقوله: (بسم الله) خبر مبتدأ محذوف تقديره ابتدائي أو افتتاحي بذكر اسم الله 
تبركا به» وقال الترمذي الحكيم هي في أول كل سورة من القرآن قسم على أن ما في 
هذه السورة حق وني ذكرها إناس من هيبة الكلام بذكر الرحمة والله اسم لذات المعبود 
الحق الغ عن العلة والفاعل الموصوف بصفات الألوهية وإن شئت قلت الموصوف 


31 ل للللمل شرح زروق على متن الرساليم 
بصفات الكمال المتره عن النقص والمثال وإن شئت قلت هو الظاهر الربوبية بالدلائل 
- المتحجب عن الكيفية والأوهام» وإن شعت قلت الذي تقدست عن سمة الحوادث ذاته 
وشهدت بوجوده مبدعاته ودلت على وحدانيته آياته. 

و(الرحمن الرحيم): اسمان مشتقان من الرحمن جاريان على صيغ المبالغة 
والثان أبلغ من الأول بل والأول مقتض للإيحاد والثاني للإمداد ولذلك اخحتص بالمؤمنين 
في قوله: « وَكان بِالْمُؤْمِيِينَ رَحِيمَا 4 [الأحزاب: 47 ]فانظر ذلك وبالله التوفيق. 

قوله: (وصلى الله على سيدنا محمد) من الناس من يعطفه بالواو على أن 
الجملة خبرية والمراد قد صلى الله على محمد فما عسى أن تبلغ صلاتنا عليه ومنه من 
يراها طلبية لفظها لفظ الخبر ومعناها الدعاء والتقدير يا أله صلء؛ والصلاة من الله على 
نبيه الإقبال عليه بزيادة التشريف والتعظيم. 

ومن الملائكة الدعاء والاستغفار ومن سائر العباد الدعاء بزيادة التشريف 
والتعظيم والسيد من له السؤدد أي الشرف الكامل ثم هل هو سيد منا أو سيد تملكنا 
كلا المعنيين صحيح لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقد بعث فيهم من أنفسهم بضم 


٠‏ ...الفاء وأنفسهم ومحمد مفعل من الحمد منقول من الصفة سمي بذلك ليكون محمود في 


' السماء والأرض فكان أحمد من حمد بضم الحاء وأحمد من حمد بفتحها لأنه الحامد 
بجميع المحامد داعي الجميع من الكثرة إلى الواحد له مقام المحمود وبيده لواء الحمد يوم 
القيامة وأمتة الحمادون صلى الله عليه وسلم. 

قوله: (وعلى آله وصبحه وسلم تسليما) وآله كل من رجع إليه بنسب خاص 
مع نسب صحيح: أي أهل بيته كبئ هاشم وبي المطلب الذين تحرم عليهم الصدقة 
وقيل كل من آل إليه: أي رحجع بنسب أو سبب وهم أمتة واختاره الأزهري وغيره 
وصحبة أصحابه جمع صاحب وصحابي وهو كل من احتمع به مؤمنا عند جمهور 
ادن وقيل غير ذللف: 

فائدة: 

قال أبو زرعة: مات عليه الصلاة والسلام عن مائة ألف وأربعة عشر ألف كلهم 
رآه أق-روي عنه ذكره غير واحد منهم ابن القطان في مراتب الصحابة وابن الأثير في 


۱۳ 
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جامع الأصول فانظره وقوله وسلم تسليما هو بحسب ما قدر في صلى فإن قلنا حبرية 
فالمراد الإخبار عن ذلك وهو موافق التعظيم وإن قلنا طلبية فالتقدير وسلم يا رب 


تنبيه: 

الترحمة ثاتبة في آحر الكتاب باتفاق رواته وشراحه وغيرهم واحتلف فيها ههنا 
والمقبول عدم ثبوتها وعلى ثبوتها. 

فقوله: (قال) معن يقول أوقع الماضي موقع المستقبل. 

وقوله (أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني) ذكر كنيته إذ كان يعرف جا 
لا تعظيما لنفسه ثم ذكر اسمه الذي وقع التكين عليه ثم ذكر والده بكنيته ولم يذكرا 
اسمه وهو عبد الرحمن اكتفاء بما ثم ذكر داره الي يعرف يما وهي دار العلم والدين قدا 
وحديثا وأصل نسبته الأصلية وهو النفرزي بل النفزاوي لأنه من نفزى من بلاد الجريد 
مولده 5١‏ وتوفي سنة 785 ودفن بداره بدار القيروان. 

فأما فضله ودينه وزهده فأشهر من أن يذكر قالوا وكان ينكر الكرامات ثم 
احتلفوا هل حقيقة أو حماية للذريعة وهل رجع أم لا والله أعلم. 

(الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته) الألف واللام في الحمد تحتمل 
الاستغراق أي: كل الحامد لله والعهد أي الحمد لله الذي حمد نفسه به في أزلة إذ علم 
عو امه ع دو یھ يني و اانا اي انسح اده 

وحقيقة الحمد: الثناء الجميل بالقول سواء تعلق بالفضائل أم بالفواضل أي 
بالأفعال أو بالصفات وإضافته إلى الله تعالى إضافة استحقاق وملك فلا يستحق الحمد 
إلا الله ولا يثن عليه حق الثناء سواه لأن الثناء تابع للمعرقة نولا :يعرف الله إلا الله 
وقوله: ابتدأ: أي بدأ وبرأ وخلق وأوحد أو بادئ أي فاتح وأوحد الإنسان أو الجنس 
الآدمي الذي سمي إنسانا لكونه يؤنس أي يرى عكس الحن لأنه يجتن أي يستتر أو لأنه 
يؤنس بعضه ببعض أو لأنه عهد إليه فنسى بنعمته أي بسبب نعمته الي واجهه بها حى 
أوجده ولولا إنعامه عليه بإيجاده ما وحد إذ لا حاحة له فيه وهو مفتقر إلى موحد وقيل 
مصحوبا بنعمته إذ لولاها ما تم له وحود فالباء على هذا لمصاحبة وعلى الأول للسببية 


٤‏ شرح زروق على متن الرسالة 


وکل صحيح. قال ابن عطاء الله في الحكم نعمتان ما حرج موجود عنهما ولا بد لكل 
مكون منهما نعمة إيجاد ونعمة إمداد أنعم عليك أو لا بالإيجاد وثانيا بتوالي الإمداد انتهى. 

(وصوره 2 الأرحام بحكمته) التصوير: التخطيط والتشكيل والأرحام جمع 
رحم وهي المشيمة الي يكون فهيا الولد إلى حروجه سميت ما الارتحام المولود يما قبل 
خحروحه للدنيا وقيل: جمعها هنا باعتبار أفراد الخلق وقيل باعتبار الظلمات الثلاث والله 
أعلم. 

والحكمة الصفة المقتضية للإتقان فهي أحص من العلم. 

(وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه): أبرزه أظهره وأخرجه من العدم إلى 
الوحود ثم من الوحود الغيي إلى الوجود العيئ وما أظهره فيهما إلا لظهور رفقه 
وحريان رزقه إذ رفق به في بطن أمه فحفظ وجوده ححن جعل وجهه لظهر أمه لثلا 
يتأذى بحر غذائها ورفق به بعد خروجه بأن جعل حجرها مهادا وثديها سقاء إلى غير 
ذلك ورزقه تي بطنها ما يتغذى به من دم الحيض وغيره وبعد حروجه ما يجرى له من 
لبن فما بعده فما في قوله وما يسر موصول ,عن الذي أي والذي يسر وهياً وأعد ممعي 
وفيه أن الرزق معد قبل بروز الوجود وهو صريح في الحديث إذ قال: فيكتب رزقه 
وأحله وشقى أو سعيد وهو في بطن أمه والرزق كل منتفع به حلالا كان أو حراما 
لقوله تعالى: « وَمَا من داب فى الأَرَض إل َل آله رقا 4 [هود: 5]. 

وقد علم أن ثم من لم يأكل قط حلالاء ولا يأكل أحد رزق أحد وقد قالت 
المعتزلة الحرام ليس برزق وهو مردود .ما يطول ذكره فانظره وضمير رزقه يحتمل عوده 
للميسر وللميسر له والثاني أظهر والله أعلم. 

(وعلمه ما لم يكن يعلم) أي وعلم الله الإنسان ما لم يكن عالما به قبل لأنه ولد 
جاهلا لقوله تعالى: « وله أَحْرَجَكُم طرق ال ا امور اول لا 
َلسّمْعٌ وَآلأَبَصَرَ وَآلأَقيِدَة 4 [النحل: ۷۸] وذكر في هذه الآية أن أصل وجودنا الجهل 
وأنه تعالى الذي خلق لنا ما يتوصل به إلى العلم وهو السمع والبصر والفؤاد وذكر 
حكمة ذلك بقوله تعالى ( لَعَلكُمْ كرون 4 [البقرة: ]١‏ فتضمن أن ذلك كله نعمة 
يجب الشكر عليه والله أعلم. 


شرح زروق على متن الرسالك سس ل لس ٠6‏ 

(وكان فضل الله عليه عظيما): أي لم يزل فضل الله الذي هو إحسانه 
وإكرامه ولا يزال عليه أي على الإنسان عظيما في الماضي والمستقبل والحال إذا مده 
بالنعم وأوجده من العدم وحصصه بالكرم وذكره في القدم والفصل إعطاء الشيء من 
غير علة ولا سبب ولا استحقاق» قال ابن عطاء الله في الحكم عنايته فيك لا لشيء 
منك وأين كنت حى واجهتك عنايته وقابلتك رعايته لم يكن في أزله إخلاص أعمال 
ولا وحود أحوال بل لم يكن هناك إلا عض الأفعال وعظيم النوال انتهى. 

وهو عجيب في شأنه (ونبهه بآثار صنعته) أي نبه الله الإنسان لا يريده منه من 
معرفته بآثار صنعته فيه الدالة على قدرته بإبرازها على إرادته بتخصيصها وعلى علمه 
بإتقاها وعلى حياته بوحودها كذلك وعلى كماله بنقصها وإن تنبه كان ذلك محجة 
وسبيلا إليه وإن لم ينتبه كان حجة ووبالا عليه ولا يلزم من هذا كون النظر 
والاستدلال أول الواجبات ولا المعرفة بل كوها مطلوبة فقط والتحقيق أهُا واحبة 
بالدليل الإجمالي مندوبة بالدليل التفصيلي وقد حكى ذلك (ع). عن ابن رشد في نوازله 
ولا حلاف في أن الخروج من التقليد مطلوب وإن لم يكن واجبا. 

قال ابن رشد: ولا يلزم فيه اصطلاح معين والقول بذلك بدعة بل بأي وجه 
أمكن فإذا استدل على وجود البارئ وكماله بوجود المخلوقات وعلى صدق الرسل 
بالمعجزات خرج عن التقليد هذا معن كلامه وقال بعضهم: مجموع ذلك في قوله 
تعالى: « يتأي الاس أَعْبْدُوا ركز اذى حلقگہ وآلدین ين فلکم لَعلكُْ رن ي 
َلَذِى جَعَلَ لَكُمْ الأَرَض فرشا وَآَلسّمَآءَ ناء 4 إلى قوله: ‏ إن لَمَ تَفعَلُوا ون تَفعَلُوأ 4 
[البقرة: ]۲١-۲١‏ فتأمل ذلك وفي كلام الشيخ أربعة منبه وهو الله ومنبه وهو الإنسان 
ومنبه به وهو آثار الصنعة ومنبه عليه وهو ما تضمنته الآثار من التعريف واللّه أعلم. 

(وأعذر إليه على ألسنت المرسلين الخيرة من خلقه) أي وأعذر الله للإنسان 
أي بالغ له في العذر بعد التنبيه لتنقطع حجته ببعث الرسل مبشرين بالفلاح لأهل 
الصلاح ومنذرين بالنار لأهل العار كما قال تعالى: ١‏ للا کون لِلنّاسِ على اله 
حُجة بَحَدَ آَلرّسُلٍ 4 [النساء: [٥‏ الآية. 

فجاءت الرسل عليهم السلام بثلاث التنبيه على مدركات العقول كالعلم بوجود 


15 _للللللللل- شرح زروق على متن الرسالم 
البارئ واتصافه بالكمالات وانتفاء النقائص عنه وتخصيص أحد الجائزين بالإثبات 
كالبعث وتوابعه أو بالنفي كفناء الدنيا وأهلها أو بعض ذلك وتقرير أوامر الله ونواهيه 
ترغيبا وترهيبا وتصويرا وغير ذلك والمرسلين جمع مرسل وهو لغة: السفير المصلح قاله 
الجوهري» وشرعا: ني أمر بتبليغ ما أوحي إليه» وقيل: إن جاء بشرع جديد أو كتاب 
حديد فرسول وإلا فبي فقط فكل رسول ني وليس كل ني رسولاء والنبي: إنسا 
أوحى إليه بشرع فإن أمر بتبليغه فرسول وإلا ذ فلا وقيل غير ذلك أي ما تقدم فوقه 
والخيرة بالكسر وبالفتح المختارين من خلقه ظاهره حي الملائكة وبه جزم عز الدين بن 
عبد السلام. 

وإن أرسل بي آدم أفضل من رسل الملائكة ورسل الملائكة أفضل من عامه بي 
آدم وعامة الملائكة أفضل من عامة بن آدم قال ورعا فضل مؤمن بزيادة مجاهد ونحوهاء 
وقال غيره من غلب عقله على شهوته فكالملائكة أو أفضل ومن غلبت شهوته على 
عقله فكالبهيمة أو أضل قال بعض شيوخنا ولم نقف لهم في الأنبياء على كلام قال وقد 
منع بعضهم الكلام في هذه المسألة رأسا ورآه من الفضول. 

(فهدى من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله) لا ذكر منه الله على عبد 
بوحوده وموجوده وقيام حجته عليه في أوامره ونواهيه ذكر.أن-التوفيق إليها والهداية ها 
من فضل الله ورحمته وأن الإضلال عنها والخذلان فيها من قضائه وعدله فعاد الأمر إليه 
كما بدأ منه وقد ذكر الشيخ هنا ستة أشياء ثلاثة تقابلها ثلاثة: الحداية: ويقابلها 
الضلال» والتوفيق: ويقابله الخذلان» والفضل: ويقابله العدل فالتوفيق من فضله تعالى 
والخذلان من عدله عز وحل والمداية نتيجة التوفيق كما أن الخذلان نتيجة الضلال 
والتوفيق توجه الإعانة من الله لعبده بمدايته أي إرشاده لما يوافق أمره التكليفي بخلق 
القدرة على ما يريده منه مع ما يريد منه في محل العبد والخذلان صرف الإعانة من الله 
تعالى عن العبد بإضلاله أي إتلافه عن موافقة أمره التكليفي بخلق القدرة على مخالفة 
أمره مع مخالفته في حال العبد فرحع التوفيق والخذلان للموافقة والصرف والحداية 
والضلال للإرشاد والتلف وذلك أصلها لغة عند تحقيق النظر» وقد تطلق الهداية على بيان 
طريق الحق لقوله تعالى: $ وتك لدی إل صِرّط مُسَتَقِيرٍ 4 [الشورى: 51] < وام 


1۷ 
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و هذَه 4 [فصلت: ١7‏ ]وليس الراد هنا بل المراد خلق الضلالة والاهتداء 
لاختصاصه بالإضافة إلى الله تعالى لخلقه هما في وحود العبد قال التفتازاني: نعم قد 
تضاف المداية إلى النبي يلك بحازا بطريق التسبب كما تسند إلى القرآن وقد يسند 
الإضلال إلى الشيطان كما يسند إلى الأصنام قال ثم المذكور في كلام المشايخ إن المداية 
عندنا خلق الاهتداء ومثل هداه الله فلم يهتد بحاز» أعب الدلالة والدعوة إلى الاهتداء 
وعند المعتزلة بيان طريق الصواب وهو باطل لقوله تعالى: « إَِّكَ لا دى مَنَ أَحْبَبَتَ » 
[القصص: 35] الآية ولقوله عليه السلام: «اللهم اهد قومي فام لا يعلمون» مع أنه 
ين الطريق ودعاهم إلى الاهتداء 7" . 

انتهی فتأمله وبالله التوفيق. 

وفي كلام الشيخ إشعار هما ذكر لما تقدم من ذكر التنبيه والإعذار المتضمن للبيان 
والإيضاح مع ما بعده والفضل الإعطاء بلا سبب ولا علة والعدل ما للمالك أن يفعله 
._من غير منازع وسيأتي هذا ا لمعن في الباب الأول إن شاء الله تعالى. 

(ويسر المؤمنين لليسرى وشرح صدورهم للذكرى فآمنوا بالله بألسنتهم 
ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين وتعلموا ما علمهم 
ووقفوا عند ما حد لهم واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم). 

يسر: هيأ وأعد» والمؤمن: المصدق بالله على ما يليق به وبما جاء عن الله على ما 
حاء عنه» واليسرى: الحنة وقيل: السهولة والسماحة قي الدنيا والآحرة إذا رفع عنهم 
القتل والذل والإصر وأوجب لمم الأمن من الخلود في النار وجعلهم خالدين في الحنة 
زا اقيم مهدو إل بن الإعان ل ا و وه إل ال 


يج ص 


لّْقَوَلِ وَهَدُوَأ إل صِرَّط أَحَمِيدٍ 4[الحج: ؛ ؟]وقال عز من قائل: ١‏ إن أأذيرت 
اسو وعملوا الا مدي بينم 4 [يونس: 4] الآية» وقال عز 
وعلا: « وَلَكنّ اله حَبّبَ إِلَيَكُمْ آلإِيمَسَ وَرَيّكه فى وبك 4 [الحجرات: ۷] الآية, 
فهو سبحانه الذي تفضل بالإبمان» ثم تفضل بثواب الإبمان ومن بثبوته فيسر للمؤمنين 
كل خير أولا وآحرا و باطنا وظاهرا وشرح: معن فسح ووسع والصدور جمع صدر 


(۱) رواه البخاري (7579/7) ومسلم )١٤۱۷/۳(‏ والنسائي في الكبرى )٥۰/(‏ وأحمد .)٤۲۷/۱(‏ 


۸ ہہ شرح زروق على مان الرسالہ 
وهو ما حوالي القلب سمي به القلب هنا محازا وتعبيرا عن الشيء .محله ولازمه 
والذكرى التذكير ,ما ذكروا به من آثار الصنعة وما حاء عن ألسنة المرسلين من وحيه» 
ودليل تذكرهم .ما ذكروا به ظهور الإيمان عليهم ودليل صحة الإيمان ظهور الشهادتين 
على اللسان حى قيل: إن النطق بمما شطره والمشهور شرطه فلا ليمان لمن لم ينطق 
بالشهادتين وإن اعتقد بقلبه إلا أن يكون له مانع من إكراه أو اخترام منية على 
المشهور. وقيل: لا يصح بناء على الشطرية وقيل بصح مطلقا بناء على أنه فرض 
مستقل ولا حلاف في كفر الممتنع كبرا ونحوه وذكر ذلك الآبي في شرح مسلم وغيره 
والإخلاص شرط صحة في العقد. 

والنطق وهو إرادة وجه الله وامتثال أمره بذلك وهو فرض في كل عمل صالح 
وقد قال الشيخ في آخر الكتاب وفرض على كل مؤمن أن يريد بكل قول وعمل من 
البر وجه الله العظيم والعمل ما جاءت به الرسل والكتب .معن إثبات حكمه على وحهه 
حيث لا احتمال من الاعتقادات؛ لأن من أحل حراما قطعيا أو حرم حلالا قطعيا كافر 
إجماعا والعمل به معن الح ركة في تحصيله وفعله من كمال الإبمان لا من صحته. 

واختلف في العمل بالقواعد الأربع هل هي شرط صحة فيكفر تاركها وإن أقر 
بالوحوب وقاله ابن حبيب وابن الجهم والحكم بن عتيبة أولا وعليه الجمهور إلا في 
الصلاة فإن أكثر المحدثين مع أقل الفقهاء يقولون بكفر تارك الصلاة وأكثر الفقهاء مع 
أقل المحدثين يقولون: إنه عاص مستباح الدم حدا والله أعلم. 

والظاهر أن الشيخ إنما قصد وصف المؤمن الكامل الذي تم له التوفيق والهداية 
فمراده بالعمل إيقاع الطاعات بدليل قوله وتعلموا ما علمهم يع ما أوحب عليهم 
تعلمه أو ندم إليه أو أباحه لهم لا مانع منه كالسحر وغيره والواحب من العلم ما لا 
يؤمن الحلاك مع جهله والمندوب ما يكون كمالا أو موصلا إلى كمال والمباح ما لا 
ضرر فيه كما يأ في تعلم الأنساب ونحوه وفي استغنائهم بالحلال عن الحرام بحنب 
الشبهات لدحول جزء من الحرم فيها والحد في اللغة المنع وفي الشرع ما منع من الزيادة 
عليه وتعديه إلى غيره كعدد الركعات ف الصلاة» والرجعيات ف الطلاق والحدود 
الشرعية موضوعة للامتناع من العود لما وقعت فيه مع أنه لا يزاد عليها والاستغناء 


شرح زروق على متن الرسالت 4 


الاكتفاء» والحلال: ما جلت عنه التباعات فلا حق فيه للخلق ولا منع فيه من الحق» 
وبالعكس كالبيع يقابله الربا والنكاح يقابله الزن فمن استغن بالحلال عن الحرام كان 
مهديا ومن لم يفعل كان على وجه من الضلال وإن لم ينته إلى الكفر فيخشى عليه من 
حاتمة السوء لأن المعاصى بريد الكفر وقد تكلم الشيخ على جانب السعادة فكان دليلا 
على مقابله للكفار والله ولي التوفيق.كنه وكرمه. 

(أما بعد أعاننا الله وإياك على رعايت ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه 


فإنك سألتني أن أكتب لك جملت مختصرة من واجب أمور الديانات مما تنطق به 
الألسنت وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن 
من مؤكدها ورغائبها وشيء من الآداب منها). 

يعن أما بعد ما تقدم من حمد الله والثناء عليه وذكر ما من به على الإنسان من 
المبرة والإكرام؛ فإن السؤال ورد علي بكذا فهي إذا كلمة فصل تضمنت معن الشرط 
وقد كان رسول الله 2 يستعملها في خطبه ومكاتبته وحرى السلف في ذلك على 
سنته» وقيل: إا فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام قال النووي: والتحقيق إن 
فصل الخطاب: الذي أوتيه الفصل بين الحق والباطل في الحكم وقي الكشاف هي من 
فصل الخطاب» وي الترمذي: ما يدل لأن أول من تكلم يما يعقوب عليه السلام لبنيه ٍ 
فقال: أما بعد فإن أهل بيت أهل بلاء الحديث» وقيل: أول من تكلم بها داود عليه 
السلام وقيل: قس بن ساعدة» وقيل: يعرب بن قحطان فالله أعلم بذلك» وأعاننا قوانا 
المتكلم ومعه غيره فهي نون الجمع ويحتمل نون المعظم نفسه أي من حيث ما احتوت 
عليه لا من حيث إجلالها والله أعلم. 

والمخاطب بإياك قيل الشيخ الصاح أبو محفوظ محرز بفتح الراء وهو ابن حلف 
الصد في المشهور بتونس» وقيل: هو الشيخ الصالح الشهير الكبير أبو إسحاق إبراهيم 
ابن محمد السبائي وعلى الأول اقتصر أصحاب التقاييد وعلى الثاني اقتصر المؤرحون 
ويحتمل اتفاقية الجمع وإلا فالأول أرحح والرعاية: المراقبة وامحافظة» والإيداع: التو كيل 
بالحفظ والودائع: الأشياء الموكل يحفظها. 


0 
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قال الشيخ: والمراد يما هنا الجوارح السبع الي هي الفرج والبطن والعين والأذنان 
واللسان واليدان والرحلان فإنًا أمانات عند العبد ليحفظها وينتفع يما والحفظ الصون 
والحياطة من الاختلال وغيره وما أي وحفظ الذي أودعنا من شرائعه الي جاءت ها 
الرسل من عبادات وغيرها فحفظ الشرائع بالعمل بما فعلا وتركا وهي الاستقامة 
ورعاية الودائع بالتقوى وهي محانية» كل ما مى الله عنه وهذا هو المطلوب من كل 
العباد وقد قال ابن عطاء الله: في الحكم حير ما تطلبه منه ما هو طالبه منك فالشيخ طلب 
خير المطالب وبدأ بنفسه لأنه المأمور به شرعا ففي الحديث أنه عليه السلام أمر بذلك 
وكان يفعله في نفسه وفيه سر التواضع وإظهار الافتقار والاستعداد للإجابة والله أعلم. 

وف كلام الشيخ جواز سؤال كتب العلم والإحابة له قد اختلف فيه قديما 
والصحيح إذ ذاك الحواز لأن البي و أمر بالكتب لأبي شاه وأذن لعبد الله بن عمرو بن 
العاص وأنس بن مالك في كتب ما يسمع منه في الغضب والرضا قائلا «لأن لا أقول 
إلا حقا» صلى الله عليه وسلم. 

قال اللخمي: ولا يختلف في ذلك اليوم لقصور الحمم وقلة حفظ الناس والله أعلم. 

والجملة الجماعة من الكلام المضاف بعضه إلى بعض والمختصر ما قل لفظه وكثر 
معناه فمرجع الاختصار إدراج كثير المعى في قليل اللفظ فتأمل ذلك» والوجوب في 
اللغة السقوط ومنه قوله تعالى: « فَإِذَا وَجَبَتَ جُنُويًا 4 [الحج: **] أي سقطت 
ووحبت الشمس سقطت وهو في العرف سقوط الحكم في موضعه العقلي أو الشرعي 
بوحه لا يمكن انفكاكه فينقسم إذا إلى عقلي وشرعي والمراد هنا الواحب الشرعي وهو 
مقتضى خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف فعله اقتضاء جازما. 

ويقابله حرم وهو ما اقتضى الخطاب المذكور على الوحه المذكور تركه كذلك؛ 
والمندوب كالواحب إلا أنه بغير جازم؛ والمكروه كاحرم إلا أنه بغير جازم أيضا وشرط 
السبكي كونه بنهي مخصوص وإلا فهو حلاف الأولى» والمباح: ما استوى طرفاه وهذه 
هي أحكام الشريعة وأقسامها وأحكام المكلفين وللناس عنها عبارات: وهي من فن علم 
الأصول والأمور جمع أمر وهو الشأن والديانات: جمع ديانة وهي المعاملة ومنه قوله: 
"كما تدين تدان" أي كما تعمل تعامل وكما تفعل تحازي. 
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فالمراد ما يدان الله به أي يعامل بمحازا والأحكام إنما هي ثلاث: ما تنطق به 
الألسنة مفرد أو مركبا مع فعل أو تعتقده القلوب مفرد أو مركبا مع فعل أو قول أو 
تعمله الجوارح مفردا أو مركبا مع غيره وسيأق بیان ذلك عند قوله وقد فرض الله 
سبحانه على القلب إلى آخره فقوله: ما تنطق به إلى آخره بيان لمواقع أمور الديانات 
وما يتصل بالواحب من ذلك أي ما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح 
من السنن أي من الطرائق الشرعية فإن السنة لغة الطريقة وما رسم ليتبع والمراد يما عرفا 
طريقة محمد بي الي لم يدل دليل على وجوما ثم إن كان قد فعلها وداوم عليها 
وأظهرها في جماعة كالوتر والعيدين والاستسقاء أو فهم منه أدامتها كصلاة حسوف 
الشمس فسنة مؤكدة أي لا يسع تركهاء وإن لم يأثم التارك لها وإن احتل الإظهار أو 
الدوام فنافلة كصلاة الضحى وقيام الليل كما نص عليه الشيخ فيهما بعد لأن صلاة 
الليل أظهرها ولم يداوم على إظهارها وصلاة الضحى داوم عليها ولم يظهرها حى 
قالت عائشة رضي الله عنها: "من حدثكم أنه كان يصلي الضحى فقد كذب"» وصح 
نقلها عنه عليه السلام من غير وجه فتأمل ذلك وإن وقع الترغيب فيها فقط .هجرد 
قول: كقوله: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» فرغيبه وكذا ممجرد فعل 
كالركعتين بعد المغرب وإحياء ما بين العشاءين ونحوه وإنما احتلف في ركعي الفجر 
اعتبارا مدرك الحكم والله أعلم. 

٠‏ وإن كانت منوطة بالفوائد كالأكل والشرب واللباس والسفر ونحوه فهي الآداب 
هذا ما اقتضاه كلام الشيخ وهو قريب من اصطلاح الشافعية والحدثين فأما أهل 
المذهب فكل ما وراء الفرض عندهم نافلة لأن أصل النفل الزيادة ثم يفصل إلى سنة 
مؤكدة ومخففة ورغيبة ونافلة وهي الفضيلة. 

قال ابن بشير ولا فرق بينهما إلا كثرة الثواب وقلته وقد اضطرب آهل المذهب في 
ذلك .عا يفهم منه إن ذلك راجع للاصطلاح وهو لا يتقيد بغير قصد واضعه وبالله التوفيق. 

(وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب مالك بن أنس رحمه الله 
وطريقته). 

يروى بالكسر عطفا على شيء من الآداب وبالرفع للاستعناف وبالفتح عطفا 
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على قوله جملة مختصرة وهو أولى ولا سيما على ما روى الشيخ كتب أولا باب العقيدة 
وجمل من الفرائض فما بعده فراحعه فطلب جملا من أصول الفقه كما ذكرء والجمل: 
جمع جملة وهي الجماعة من المسائل وغيرها ومراده بأصول الفقه أمهات مسائله الي 
ترحع إليها فروعه كمسألة بيوع الآحال وبيع الدين بالدين وبيع الغائب ونحو ذلك 
وبفنونه: فروعه المتفرعة عن تلك الأصول الراجعة إليها والمأخوذة منها وكلا الأمرين 
في كل الأبواب إلا القليل فينفرد بالأخير لا بالأول والله أعلم. 

والفقه: العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية فلا ففيه إلا 
امجتهد وإطلاقه على من دونه بحاز أي على الحافظ له والخائض فيه كما هو الاصطلاح 
اليوم القرافي ويقال: فقه بكسر القاف: إذا فهم وبفتحها إذا سبق غيره إلى الفقه 
وبضمها إذا صار الفقه له سجية فهو في اللغة: الفهم والله أعلم. 

والمذاهب أقوى في النفس حن يتقلده في نفس وني حق غيره لراححيته عنده 
ومالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي إمام دار الحجرة فقها وحديثا بعد 
التابعين» قال النووي: وقد اجتمعت طوائف العلماء على إمامة مالك وجلالته وعظيم 
سيادته وتبجيله وتوقيره والإذعان له في الحفظ والتثبت وتعظيم حديث رسول الله ی 


۲۲ 


وقال الشافعي رحمه الله: مالك أستاذي وعنه أحذت العلم وهو الحجة بيئ وبين الله 
تعالى وما أحد أمن علي من مالك وإذا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب» وقال عليه 
الصلاة والسلام: «يوشك ن( يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من 
عالم المدينة». 

قال القاضي عبد الوهاب: ولم يشتهر بعالم المدينة من الأئمة الأربعة غيره فهم لا 
ينازعونه في هذه المزية وحمل غير واحد الحديث عليه كابن عيينة وأمثاله ومن حرى له 
الهمحرة في حير القرون» ومتبوع أهل المغرب الذين لا يزالون ظاهرين على الحق إلى قيام 
الساعة كما صح في الحديث» وإن احتلفت رواياته وعصم الله مذهبه من أن يكون فيه 
)١(‏ رواه مالك في الموطأ )۲۸/١(‏ والترمذي في السنن (47/0) والنسائي في الكبرى (؟/489) 

وانظر التمهيد لابن عبد البر(5/5؟). ش 
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ذو هوى موسوم بالإمامة وجعله مقدما عند الكافة؛ حن إن كل ذي مذهب إا يختار 
مذهبه بعد مذهبه وحعل رؤساء مذهبه حجة بعده في الحديث كالفقه» قد حرج هم 
البخاري وما ملأ كتابه إلا بهم فهم الحجة الثقات والأئمة الأثبات الذين برزوا وم 
ينبت ذلك لغيرهم وإن كان صال حا أمينا ومن طالع مناقب الأئمة الأربعة عرف علو 
مراتبهم ووجوب تقديمهم على غيرهم ولزوم الاقتداء يمم وترحح عنده أحدهم على ما 
يتعرف من مراتبهم. 

ويرى مع ذلك أن مالكا أعلى منهم وأسناهم ألا ترى أن الشافعي تلميذه وأحمد 
تلميذ الشافعي فيرحم الله ابن الأثير حيث قال: كفى مالكا شرفا أن الشافعي رحمه الله 
تلميذه وكفى الشافعي شرفا أن مالكا شيخه قلت وكذا ما بين أحمد والشافعي رضي 
الله عنهم فأما أبو حنيفة فقد حكى غير واحد أنه لقي مالكا وأخذ عنه بعض شيء من 
الحديث فهو إذا شيخ الكل وإمام الأئمة وكلهم على هدى وتقى وعلم وورع وزهد 
وبالله التوفيق وسيأت تاريخ الجميع وبعض مناقبهم آخر الكتاب إن شاء الله. 

واحتلف الشيوخ هل المذهب والطريقة مترادفان أو متغايران وعلى التغاير فقيل: 
المذهب ما أفي به والطريقة ما أحذ به في نفسه. 

وقيل: المذهب: ما قاله بنفسه والطريقة ما قاله أصحابه على أصوله وهذا الذي 
رححه ابن ناجي وغيره والله أعلم. 

(مع ماسهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين). 

يعن سألتئ أن أكتب لك مع الحملة المحتصرة والجمل من أصول الفقه وفنونه 
ما سهل: أي يسر وقرب للفهم سبيل أي طريق ما أشكل: أي اشتبه واحتلط من ذلك 
أي من الحملة وتفاصيلها الواحبة والمندوبة والجمل وما احتوت عليه من أصول الفقه 
وفنونه في المذهب المذكور إذ في كلام الإمام وتابعيه مشكلات قام ببيانما من بعدهم 
فأبانوا عن مشكلها وفسروا مبهمها والتفسير: التبيين والإيضاح وقيل التفسير مغاير 
للتبيين والأول أشرف من الثاني ولذلك أضاف الشيخ التفسير للراسخين والبيان 
للمتفقهين لأن التفسير: الكشف عن المراد من اللفظ والتبيين: توصيل المععئ المراد بعبارة 
واضحة فهو تابع والراسخون جمع راسخ والراسخ الثابت في العلم وغيره ثبوتا لا 
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يتزحزح ولا يتزلزل ولا يحيد به عن موقعه في توقيع ولا فهم والمتفقهون جمع متفقه أي 
بالغ في الفقه مبلغ الرد والقبول والتقلب فالمراد المتخلون للفقه على وجه فالأولون كابن 
القاسم وأشهب وابن وهب وعبد الملك ومطرف وابن كنانة ونحوهم والآخرون 
كسحنون والشيخ وأمثالههم وقد يراد بالتفقه تفعل الفقه على غير تحقق به وليس ذلك 
عراد هنا وقد قال تعالى: $ لَيَتَفَهَهُوأ في آلدِين 4 [التوبة: ]٠١١‏ أي يتعلموا ما يتعلق 
به من الأحكام تفهما وتحصيلا والله أعلم. ١‏ 

(للا رغبت من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن) لما ذكر 
مقاصد المطلب وهي حمسة: بيان الواحب نطقا وعقدا وعملا وبيان المندوب كذلك 
على حسب متعلقة من الجوارح وتعلقه وذكر جمل من أصول الفقه وفنونه وكون ذلك 
مقيدا هذهب مالك مع ما يحل مشكله ويفتح مقفله من كلام عالم راسخ أو متفقة 
ناصح ذكر السبب الموجب لطلب ذلك والباعث عليه وهو رغبته في تعليم ذلك 
للولدان كما تعلمهم حروف القرآن أي الحروف الي يكرا عا القرا ف سوا أراد 
حروف التهجي أو حروف الرواية فهي الي يقرأ يما فتدل عليه وإلا فنفس القرآن لا 
يوصف بالحروف الحسية لثبوت قدمه وهي حادثة. 

وقد اعترض أبو بكر بن الطيب هذا الإطلاق على الشيخ وأحيب بأن جوازه 
مأخحوذ من قوله عليه الصلاة والسلام: «إن هذا القرآن أنزل سبعة أحرف» الحديث 
والشبه في التعليم من حهة أنه يحصل أولا حفظا وضبطا ثم تصويرا وفهما ثم تتبعا 
وتدقيقا ثم إفادة وتحقيقا والله أعلم ثم بين علة رغبته في ذلك وحرصه عليه فقال: 

(ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد 
لهم عاقبته). 

هذه علة بعد علة لأنه طلب لما رغب ورغب فيما طلب ليسبق ودين الله 
الإسلام أضيف إليه لأنه ارتضاه ولم يقبل سواه فقال تعالى: « إن اديت عند 1 
N‏ ۹ ووس تبغ مسيم دیا فلن قبل ونه [آل عمران: ۸[ 
} كَميرَ دين آله يَبَعْوتَ وله ا من ف َلسَّمَوَتِ وَالأضي طَوَعًا وَكَرّها 
وَإِلَيِهِ يُرَجَعُورتَ 4 [آل عمران: *8] وفهمه إدراك مقاصده وأصوله الي يتميز بها من 


مع 


شرح زروق على متن الرسالن ۲o‏ 


غيره وذلك في باب ما تنطق به الألسنة ويعرف بالعقائد وأصول الدين وهو علم 
الأديان ما يتميز به دين الحق من دين الباطل وشرائعه طرائقه فإن الشرائع جمع شريعة 
وهي الطريقة المتبعة فشرائع الله أحكامه الي لا تعرف إلا منه ومن ثم كان الحكم 
خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف فلزم منه أن لا حكم إلا لله ولا 
حكم قبل الشرع بل الأمر موقوف إلى وروده خلافا للمعتزلة فيهماء وتحقيق ذلك من 
الأقوال والرحاء يأ قريبا إن شاء الله والبركة الخير المتدارك المتزائد وتحمد تمدح ويثى 
عليها بالجميل والعاقبة ما يؤول إليه الأمر والمقصود ما يحصل لهم النفع به عاجلا وآجلا 
فهو مرحو ف الدنيا والآخرة بذلك والله أعلم. 

(فأجبتك إلى ذلك لما رجوت لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا 
إليه). 

معنن أجبتك أسعفتك مرادك الذي هو كتب الجملة المختصرة وما معها و تحصل 
ذلك في أربعة آلاف مسألة تضمن أربعمائة حديث تارة نصا وتصريحا وتارة إشارة 
وتلويحا وهي إذا تبعت وحدت على ذلك إلا في القليل لكن مع ضعف جملة من 
أحاديثها ويذكر أن الأبكري حرج أحاديثها كلها بأسانيدها في تأليف مفرد ولم أقف 
عليه وفي قوله أجبتك إخبار عن تقدم الكتب على الخطبة وقد يريد عزمت على 
إحابتك عزما يتزل متزلة الوقوع لتحققه إن شاء الله والأول أظهر وف قوله: لما رحوت 
لنفسي ولك أخبار عن أن عزمه على الإجابة إنما أراد به ثواب الله لنفسه ولمن ندب 
لذلك فإن الدال على الخير كفاعله وفاعله من أهل الحنة» وقد قال ي: «لأن يهدي الله 
بك رجلا خير لك نما طلعت عليه الشمس» وكل من الشيخ والسائل منه من دعا إلى 
دين- الله وعلمه وسيذكر ثواب ذلك إن شاء الله.. 

(واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر 
إليه وأولى ما عنى به الناصحون ورغب ب2 أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب 
أولاد المؤمنين ليرسخ فيها وتنبيههم على معالم الديانت وحدود الشريعم ليراضوا 
عليها وما عليهم أن تعتقدوه من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم). 

أتى بمذه الجملة تنبيها على أن قلوب أولاد المؤمنين محل لقبول الخير فيطلب 


4 شرح زروق على متن الرسالي 


إلقاؤه إليها أكثر من غيرها وإن أهم ما اشتغل به أهل العلم والدين توصيل ذلك إليهم 
فأما الأول فلفراغ قلوهم والقلب الفارغ يقبل مما يلقى إليه بلا مشقة ولا تعب ثم إذا 
دخله لم يخرج منه بل كما قال قائلهم: 
أتانٍ هواها قبل أن أعرف اهوى فصادف قلبا خاليا فتمكسنا 

فمعن خير القلوب أخيرها أي أفضلها وأحسنها وأوعاها أحفظها وسمى الوعاء 
وعاء لأنه يحفظ ما يلقى $ وَتَعِيَا أذن وَاعِيَةُ 4 [الحاقة: ]أي تحفظها والخير في قوله 
للخير المراد به ما فيه صلاح ومنفعة وهو هنا العلم والعمل وخير كل قوم على حسب 
ما هم فيه فخير الزهاد ني نفي الدنيا عنهم وخير غيرهم في حصوها لهم إلى غير ذلك 
وأرجى القلوب أي أكثر القلوب يرجى له حصول الخير الذي هو العلم والعمل ما لم 
يسبق الشر الذي هو السوء والمكروه إليه وقلوب أولاد المؤمنين كذلك لكوفها لم يسبق 
الشر إليها مع إيعائها للخير لانتفاء الشواغل والشواغب عنها وإذا كان الأمر كذلك 
كان المطلوب بل الأهم والأولى السعي في عمارة هذه القلوب بكل أمر محبوب 
ومطلوب لأنه زرع في أرض طيبة وعمل في محل معمل فيتعين على العام الناصح لله 
تعالى ولرسوله وللمؤمنين أن يعمل با علم ويعلمه من لم يعلم إذا كان أهلا للتعليم أو 
ل لل ل تؤتوها غير 
أهلها فتظلموها" وفي معن ذلك قيل: 
وفسن مسح المهحال علما أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم 

ثم قال: عل كلمة ي خط اة قاري ج فزي عر يدا عن العقال 
علازمته له والرجاء: تعلق القلب .مطموع يحصل ٤‏ المستأنف مع الأحذ في العمل 
احصل له وأولى أحق وأهمها عنوا به بالفهم صرف العناية إليه وقمهم به ويروى بالفتح 
مع ما فيه أي أتعب فيه نفسه وأسرها لأحله والناصحون 5006 وهو العامل في 
نفع الخلق بما أمكنه وف حقوق نفسه أو حقوق الله. 

وني مسلم من طريق تميم بن أوس الداري رضي الله عنه: «الدين النصيحة» 
قالوا لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولرسوله ولکتابه ولعامة المسلمين وخاصتهم» 
ورغب طلب بجد واحتهاد والراغبون جمع راغب وهم الجدون في الطلب والأجر: 


۲۷ 


شرح زروق على متن الرسالت 
الثواب المترقب من الله على فعل ما يرضاه والإيصال والتوصيل التبليغ وكونه إلى قلوب 
أولاد المؤمنين لكوفا قابلة بخلاف أولاد الكفار مع عدم إمكان ذلك غالبا ولو أمكن 
لوحب إيصال الخير إليها تارة بالتعليم وتارة بالتذكير وتارة يما وتارة بغير ذلك. قال 
اله تعالى: « دع إل سَبِيلٍ رَبك بِآشلْكمَة وَالْمَوْعِطَة لك ول ا عل من 
أَحَسَنُ 4 [النحل: ]١١‏ الآية. 

ومعن ليرسخ فيها ليثبت فلا يتزلزل ولا يترحزح لعدم تزاحم الأضداد 
والعوارض عليهم وقد تقدم أن الرسوخ الثبوت والتنبيه الإيقاظ للأمر المغفل ومعالم 
الديانة أي الطرق الموصلة إليها لأنه جمع معلم وهو دليل الطريق عند حفائه والديانة ما 
يدان الله به. أي يعامل ومنه قوله كما تدين تدان أي كما تفعل يفعل بك وهو راحح 
إلى الجزاء وحدود الشريعة ما ينتهي إليه أمرها من إباحة وتحريم وغير ذلك فإن الحد في 
اللغة المنع وحدود الله ما بمنع تعديه والشريعة ما جاءنا عن الله بواسطة رسوله من أمر' 
وى وغيرهما. 

ومععئ ليراضوا ليذللوا من الرياضة الي هي تمرين برفق لما يراد دوامه هنا وما قيل 
موصولة معن الذي فالتقدير والذي عليهم يعت عند بلوغهم وتوفر شروط التكليف 
فيهم وقيل: هي نافيه وأن كل ما ذكر ليس عليهم ولكنهم يتعلمونه رياضة وتمرينا 
والله أعلم. 

والذي تعتقده من الدين قلويهم هو في الباب الأول؛ والذي تعمل به جوارحهم 
هو ما وراء ذلك فتدخل فيه الأحكام لأن إعمالها عمل ما والله أعلم. 

والجوارح: جمع جارحة وهو العضو من يد ولسان وبطن وفرج وغيرها وبالله 
سبحانه التوفيق. 

(فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفىّ غضب الله وأن تعليم الشيء 4 
السك كات فة الحخر): 

يعن روي عن البي يك رواه هو مختصره بلفظ: من تعلم علما وهو شاب كان 
كوشي في حجرء ومن تعلم بعدما يدل في السن كان كالكتابة على ظهر الماء ومع 
يطفى غضب الله قيل: يطفئ النار الى يستحقها من غضب الله عليه» وقيل: معناه يرد 


۲۸ شرح زروق على متن الرسالت 
عنه الانتقام لأن الغضب في حقنا غليان وإشاطة تدعو إلى الانتقام من المغضوب عليه 
فإذا زالت ارتفع الانتقام عنه والله تعالى متره عن الغليان والإشاطة فغضبه إرادة الانتقام 


ممن غضب عليه من غير أن بحدث به في ذلك حادث وإطفاء هذا الغضب عبارة عن رد 
الانتقام عمن استحقه والله أعلم. 

(وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه ويشرفون بعلمه 
ويسعدون باعتقاده والعمل به). 

مثلت: شخصت ووحهت من ذلك بعض الذي ذكرت وهي الجملة المختصرة 
وما يتعلق يما ويتبعها من أصول الفقه وفنونه ثم ما سهل سبيل ما أشكل إلى آخره 
وتحصل ذلك في أربعمائة حديث مضمنة أربعة آلاف مسألة كذلك قالوا وف 
الأحاديث نظر وقد أشار بقوله ما ينتفعون إلى آخره أنه رجا من الله النفع الحافظها 
والشرف للعامل هما فيها والسعادة للمعتقد لما يتضمن الاعتقاد منها والعمل بما يطلب 
العمل به منها وقد حقق الله تعالى له ذلك فلا يعي يما أحد علما وعملا إلا كان غنيا 
أو عالما أو رئيسا أو صا حا أو أحدهما أو اثنين أو ثلاثة منها وقد ذكر ذلك الشيوخ 
وعزوه للاستقراء فإنه طريقة وبالله التوفيق. 

(وقد جاء أن يؤمر بالصلاة لسبع سنين ويضربوا عليها لعشر ويفرق بينهم 
4 المضاجع فكذلك ينبغي أن يتعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل 
بلوغهم ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم وسكنت إليه أنفسهم 
وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم). 

يعني جاء من حديث سبرة بن معبد رضي الله عنه: أن البي ك قال: «مروا 
صبيانكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر“» رواه أبو داود والنسائي 
والترمذي وقال حسن صحيح وهو في المدونة من رواية ابن وهب وقد احتلف في 
الضرب عليها لعشر فمنعه ابن نافع بناء على أنه ظلم إذ لم يحب عليهم شيء والمشهور 
الأول ولا يؤمر بللصوم وفرق بينه وبين الصلاة بتكررها واتساع أحكامها فهو تمرين 
وترشيح لما يطالبون به بعد من أحكامها بخلاف الصوم فإنه قليل الأحكام غير متكرر 


(۱) رواه أحمد في مسنده (۱۷۸/۲)» والدارقطيئ في السنن (۲۳۰/۱) والبيهقي في الكبرى (۲۲۹/۲). 


شرح زروق على متن الرسالي ۹ 
مع أنه تعذيب للنفس وإححاف بما وإضرار به لغير فائدة له في الحال ولا رجائها في 
المال وأن كان يحصل له بذلك ثواب أو لوالديه وأمرهم بالصوم؛ رما يؤول إلى نقيض 
المقصود من النفرة والاستثقال لذلك واحتلف في زمان التفريق في المضاحع فقال ابن 
القاسم وابن وهب في السبع وقال ابن حبيب في العشر وقياس الشيخ تعليمهم ما عسى 
أن يحب عليهم من غير الصلاة صحيح واضح الحكمة وهي قوله ليأ عليهم البلوغ 
وقد تمكن ذلك من قلويهم محبة واعتقادا وسكنت إليه أنفسهم استراحة واستنادا 
وأنست هما يعملون به من ذلك جوارحهم رياضة واجتهادا فتسهل عليهم العبادات 
وتتحقق عندهم الاعتقادات بلا تعب ولا مشقة والله أعلم. 


(وقد فرض الله سبحانه وتعالى على العباد عملا من الاعتقادات وعلى 
الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات). 

يعن أن الذي يحب تعلمه هو ما فرض الله على عباده والذي فرض الله على 
عباده نوعان: عمل جوارحي واعتقاد قلي فأعمال الجوارح ثلاثة: مالي وبدني وما 
تركب منهما والاعتقاد ثلاثة: يمان وإخلاص ونية فالإيمان في الباب الأول والإخلاص 
في باب جمل من الفرائض والنية في آخر باب الوضوء ولكل أحكام تخصه وشروط 
يرجع إليها فيه فانظر ذلك وبالله التوفيق. 

(وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا باب: ليقرب من فهم متعلميه إن 
شاء الله وإياه نستخير وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم). 

معن أفصل آن به مفصلا أي قطعا قطعا فإن الفصل هو القطعة من الكلام؛ 
والتفصيل البسط والبيان والذي شرط ذكره هو الإتيان .مما طلب منه من الجملة 
المخختصرة ما احتوت عليه وما أضيف إليها والشرط قوله: فأجبتك إلى ذلك بابا بابا أي 
بابا بعد باب» قيل: والمراد ترجمة ترجمة لأن من القطع ما لم يترجمه بالباب كما يجب 
منه الوضوء على الصحيح والتيمم والمسح على الخفين ونحو ذلك وجملتها ثمانية 
وأربعون ترجمة منها بغير لفظ الباب نحو من ثمانية وباقيها مبوب» وعلى ذلك بتأوها 
بعضهم بقوله: بابا بابا إلى آخرها لا أكثر وقوله "إن شاء الله" تفويض ورجوع لعلم الله 
وامتثال لقوله تعالى $ ولا تقول ىء إن فَاعِل ذلك عدا وج إل أن ياء اله 4 


م0 ب شرح زروق على متن الرسالہ 
[الكهف: 4-١١‏ ؟] وتحقيق لقوله تعالى « وَمَا َون إل أن د يَشَاءَ الله 4 [الإنسان: ]"٠١‏ 
وقوله: "ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله" فتفصيله واضح لأنه لو كان سردا أدى 
إلى الملل وصعب فهمه لاتساعه. 

وكانت مسائلها لا تعرف مظاهها والله أعلم» والاستخارة: طلب الخيرة وهي 
مشروعة في كل أمر لم تتحقق عاقبته ومنه التأليف والتقييد بخلاف تعليم العلم وإفادته 
فالاستخارة في الأول» وقد تكون باعتبار الوقت والحال حديث الاستخارة رواه 
البخاري وغيره من حديث حابر ذنه وهو مشهور. 

وقوله: (وبه نستعين) أي نطلب منه الإعانة على ما نحن بصدده من أمر 
الكتاب والإرشاد والدعوى إلى الله. وينبغي لكل مؤمن ذلك في مقصده لأن الإعانة 

هي التقوية على ما يراد من أمر الدين والدنيا وهي أصل كل أصل في ذلك ولقد 
أحسن القائل في ذلك: ٠‏ 
إذا لم يعنك الله فيما تريده فليس لمخلوق إليه سبيل 
وإن هو م يرشدك في كل مسلك 22 ضللت ولو أن السماك دليل 

(ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم). 

يعتي: ولا حركة ولا سكون ولا تحول ولا ثبات إلا بتحريكه وتسكينه ولا 
تحول عن أمر ولا ثبات فيه إلا بقضائه وقدره ومشيئته وإعانته» فهذه الكلمة تفويض 
إلى الله سبحانه وهي عنوان الرضا بالقضاء ومن ثم كانت كرا من كنوز الحنة لأنها 
توقع في راحة الأبد قال رسول الله بل لأبي موسى الأشعري له «يا عبد الله بن قيس 
ألا أخبرك بكنر من كنوز الجنة7"'» قال: بلى يا رسول الله قال: «لا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم» متفق عليه زاد النسائي «ولا ملجأ من الله إلا إليه» وإنما كانت 
من كنوز الحنة لأن الرضا عن الله مفتاح السعادة وباب الرحمة فقد قال عبد الواحد بن 
زيد رضي الله عنه: الرضا باب الله الأعظم ومستراح العابدين وجنة الدنيا وقد فسر 
رسول الله يك هذه الكلمة لعبد الله بن مسعود م َيه بقوله إن معناها لا حول عن معصية 


)١(‏ رواه البخاري (747/0؟) » ومسلم )۲٠۷٠/٤(‏ وأبو داود في السئن )٤۷۸/١(‏ والترمذي 
)٥۰۹/(‏ وابن ماحه )١557/١(‏ وأحمد في مسنده (۳۰۹/۲). 


شرح زروق على متن الرسالتة ل سس ل" 
الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بإعانة الله. والعلي معناها: المرتفع في المنزلة 
والمكانة والعظمة» والعظيم الذي يصغر عند ذكر وصفه كل شيء سواه بل هو تعالى 
عظيم في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله» عظيم في علوه علي في عظمته. 

(وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم). 

هذا اللفظ لفظ حبر ومعناه الدعاء فتقديره يا الله صل والصلاة من الله على نبيه 
الإقبال بزيادة التشريف والتعظيم وعلى عباده الإقبال بالعطف والإكرام ومن الملائكة 
الإقبال بالدعاء والاستغفار ومن البى يل بالدعاء ونحوه وقد أشار الخفاف إلى هذه 
الجملة وصرح غيره بأن معن الصلاة في اللغة راحع لذلك واستشهد ببيت له من كلام 
العرب والبيت قول الشاعر: 

وسيدنا من له الشرف الكامل علينا وهو عليه السلام كذلك بحيث أنا إن قلنا 
وهم بنو هاشم وبنو المطلب الذين تحرم عليهم الصدقة على المشهور, وقيل: آله أمته 

ا ۴ 7 

واختاره ابن منصور الأزهري ودليله $ أَدَجِلُوَا ءَالَ فِرَعَوَََ 4 إغافر: 45] أي 
أتباعه وصحبه جمع صاحب وصحابي وهو من احتمع .محمد يل مؤمنا به عند جمهور 


لل ل لللللل- شرح زروق على متن الرسالہ 
باب ما تنطق به الألسنت 
وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات 

قوله: باب خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا باب والباب عبارة عن المدحل 
والمحرج وعرف بأنه فرجة في ساتر يتوصل بما من ظاهر إلى باطن ظاهرها الجهل 
وباطنها العلم حقيقة في الأحسام بحاز في المعاني وني الكلام إضمار تقديره باب ذكر 
الشيء الذي ينطق به. فما: موصولة .معن الذي ومعن تنطق تفوه وتتكلم والألسنة: 
جمع لسان وهو جارحة معروفة وتعتقده تربط عليه وتشد الاعتقاد حى لا يتفلت. 

وقال الأصوليون: الاعتقاد هو الذكر النفسي الذي لا يحتمل النقيض عند الذاكر 
ثم هو اعتقاد صحيح إن طابق وفاسد إن لم يطابق. والأفئدة: جمع فؤاد والمراد به هنا 
القلب عبر عنه بلازمه كما عبر بالقلب عن المعيئ القائم به وهو العقل والواحب 
قسمان: شرعي وعقلي. 

فالشرعي: ما لا يجوز في الشرع تركه وسيأت إن شاء الله والعقلي: ما لا بمكن 
نفيه ويقابله المستحيل وهو ما لا يتصور وجوده والجائز عديلهما وهو ما لا يمنع تصوره 
من وجوده ومقابله فهذه أحكام العقل وجا الكلام في الإثبات والنفي وإنما ذكرقا هنا 
لتعلق الاعتقاد ما والله أعلم. 

ومقصود الشيخ في هذا الباب ذكر ما يجب نطقا واعتقادا على الجمع 
والتفكيك: وقد احتلف في إدحاله في أبواب الفقه لتوقفه عليه في باب الردة وغيرها 
أو لا ولا يدحل في ذلك وضعها هنا لأن الكتاب موضوع لما هو من أمر الدين جملة 
والله أعلم. 

(من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله واحد لا إله غيره ولا شبيه 
له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شرياك له). 

من ذلك أي: مما يحب نطقا واعتقادا على التلازم الإقرار له تعالى بالوحدانية من 
جميع جهات الوحدانية وهو معن قولنا: "لا إله إلا الله" فالله اسم لذات المعبود الحق 
الغى عن العلة والفاعل الموصوف بصفات الألوهية والله أطلقته العرب على كل معبود 


N 
2 0! س‎ 


عبد بحق أو باطل فجاء الشرع بنفي ما عمموه وهو قوله: "لا إله إلا الله أي: لا معبود 


۳۳ 


شرح زروق على متن الرسالي 
بحق إلا الله لأنه لا مستحق للاتصاف بالكمالات سواه وإنما أتى بصيغة النفي والإثبات 
نفيا للإيهام ورفعا للأوهام وقد أشار تعالى لذلك بقوله الكرم: ظ وَإِلَهُكر إل ود 4 
فأثبت الوحدانية ثم رفع الوهم بقوله طلا إِلَدَ إل هو 4 ثم أشار لكمال الصفة بقوله 
َلرّحَمَينُ آلرّحِيِمُ 4 ثم أشار للدليل بقوله ١‏ إن فى حَلَقٍ ألسّموَت لاض وَآخْيلَفٍ 
يل السار وَالْفلك الى نجری فى آلْبَحَريمَا نفع الاس وَمَآ أَنرّلَ الله شال ارش 
مآ فاا به الأرض بَعَدَ موا RT‏ ڪل دَآبَةٍ وَتَصَرِيفٍ الريح وَلسّحَاب 
المسخر بين السَمَاء والأرض لي لْقَوْ ِيَحْقلُونَ 4 [البقرة: e‏ 

والوحدانية التفرد ا به قال الشيخ أبو بكر بن فورك رحمه الله : والوحدانية 
في وصفه تعالى له ثلاث معان: لفظ الواحد حقيقة في جميعها. 
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أحدها: أن لا قسيم لذاته» وأنه غير متبعض ولا متحيز. 

الغابي: لا شبيه له تقول العرب فلان واحد عصره أي لا شبيه له فيه. 

الغالث: أنه لا شريك له في أفعاله ومنه قالوا فلان متوحد هذا الأمر أي لا 
شريك له فيه ولا معاند انتهى. 

قلت: والمقصود أنه تعالى واحد في ذاته واحد في صفاته واحد في أفعاله ووصفه. 
بأن لا إله غيره جامع لكلها. 

وقوله (لا شبيه له ولا نظير له إلى آخره) تفصيل لذلك ولك أن تقول لا شبيه 
له في ذاته إذ ليس كمثله شيء ولا نظير له في صفاته ولا شريك له في أفعاله ولا ولد له 
فيكون موروثا ولا والد فيكون كغيره ولا صاحبة له فيكون محتاجا له أو مغلوبا لأن 
الصاحبة إنما تراد للشهوة وهي غالبة أو لدفع الضرورة وهو افتقار أو للاستلذاذ وهو 
من مات الحدوث ويتعالى ربنا عن ذلك كله والدليل على وحدانية ذاته أنه لو كان 
حسما لكان مركبا ولو كان جوهرا لكان متحيزا ولو كان عرضا لكان مفتقرا 
والتركيب والتحيز والافتقار حوادث وما لا يعرى عن الحوادث لا يسبقها وما لا 
يسبقها كان حادثا مثلها وموجدا لكل لا يصح أن يكون حادثا للزوم التسلسل والدور 
فيلزم من قدمه نفي كل صفة حادثة عنه. 

وأما وحدانية الصفات فقال الأشعري رحمه الله: لو أشبه الباري تعالى خلقه لم 


32: 


شرح زروق على متن الرسالي 
يخل أن يشبههم من كل جهة فيكون حادثا مثلهم أو من بعض الجهات فيكون حادثًا 
من تلك الجهة لأن جميع جهات العالم حادثة وهو تعالى قدم باق متره عن الحدوث. 

وأما وحدانية الأفعال فلأنه لو كان اثنان فإما أن يقدر كل واحد منهما أن ينع 
الآحر مما يريد أم لا أو يقدر أحدهما دون الآحر أو يتفقان والكل باطل لأن الأول 
يؤذن مدعنا والثاني بعجز أحدهما والثالث مشروط يجواز انعدامهما ولو وحد قادران 
كانت نسبة المقدورات لهما سواء ولا مخالف في التوحيد إلا الثنوية القائلون بالنور 
والظلمة وكذلك الطبائعية والأفلاكية والمسبعة منهم» فأما النصارى فيقولون بتعدد 
القدماء في ذاته ويسمونه جوهرا أو يقولون هو ثلاثة أقانيم اتحدت في ذات القدم: 
وجحود وعلم وحياة فالوجود أب والعلم ابن وهو المسيح عندهم والحياة روح القدس» 
ولطائفة منهم أب هو الله وعيسى ابن ومرتم زوحة. 

وقد رد الله على الدميع بقوله تعالى < لَقَدَ فر انين قالوا قاد 
تَلَحَوِ وَمَا من إل إل ِلََدُ وَحِدٌ 4 [المائدة: ۷۳] الآية وقال عز من قائل « وَمَن يَدَعَ 
مَعَ آله لها الاك الي ورد جاص ام 
الآية وعلى قوله عز رجحل لَوْ كان فما ءاه إ ال لس 57 وقوله 

ان تسرف E‏ لتم 4 [الشورى: ]١١‏ وقد سكل 
بعضهم عن الله تعالى فقال: إن EL‏ لس اي إن سالك عن 
معازازير ان كاله افد ايند و ارات ويك وكير بقارا 
أسمائه: ف ١‏ هو اله الى لآ إِلَهَ إلا هو عَلِمُ اليب وَآلشَّهَدَة هو آلبحَنٌ 
َلوَحِيمٌ 4 [الحشر: ۲۲] إلى آخر السورة وإن سألت عن أفعاله فكل يوم هو في شأن 
قيل يغفر ذنبا ويكشف كربا ويبتلي قوما ویعانی آحرين انتهى. 

والنقل في هذا الباب واسع والنظر فيه على بساط التتزيه ونفي التشبيه والتبري 
من الشبه من أعظم شيء في زيادة الإبعان وبالله التوفيق. 

(ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء). 

أي أن ما وقع في القرآن من اسمه الأول والآحر معناه أول بلا بداية» آخر بلا 
. فاية لا أن ثم أولية وآخحرية تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا. ومدار كلامه على إثبات 


- 


1 ل 


o 


شرح زروق على متن الرسالن 
القدم والبقاء وأنه تعالى قديم باق لأنه لو كان حادثا لافتقر إلى حدث وكذلك القول 
في محدثه فيلزم التسلسل وما تسلسل لم يتحصل أو ينتهي إلى محدث قديم هو الأول 
وهو الله سبحانه الذي لا محدث للعالم سواه وما ثبت قدمه استحال عدمه لأنه لا يصح 
منه إعدام نفسه كما لا يصح منه إيجادها ويلزم في غيره ما لزم من التسلسل في وحوده 
واختلف في البقاء والقدم هل هما وجوديان أو لا يعقل منهما غير نفي العدم والزوال. 

وقال الأشعرئ: البقاء و حودي لاف القدم لأن الوجود متحقق دول البقاء 
بخلاف الآحر فهو وحودي وقال القاضي» والإمامان وأكثر الأصحاب أنه نفس 
الوحود والجمهور على أن القدم ليس أمرا زائدا إلا أنه لا يعقل منه إلا نفي العدم فهي 
إذا ثلاثة أقوال: أصحها أهما ليسا بزائدين كالوحود والوحدانية وأنه قائم بنفسه مخالف 
للحوادث وهذه الست: هي صفات النفس والصفات الى لا يعقل منها غير وحوب 
الذات والله أعلم. 

(لا يبلغ كنه صفته الواصفون). 

كنه الشيء: غايته وقيل حقيقته فعلى الأول يكون المع لا كنه لصفاته حى يبلغ 
لأن غاية الشيء ما ينتهى له وذلك لا يصح في وصفة تعالى ذاتا ولا تعلقا أما ذاتا فلأن 
التناهي من صفات الكم ولا كم هناك وأما تعلقا فلأن التناهي يلازمه النقص والعجز 
ولا نقص ولا عجز ولا تناهي. 

وأما على الثاني الذي هو أن الكنه .معن الحقيقة لأن الصفة لها حقيقة لكن لا 
يبلغ الواصفون إلى تلك الحقيقة وهذا هو ظاهر كلام الشيخ وعليه فلا يقال: كنه له بل 
لأن وحودها ثابت. 

وقد قال تعالى: « ولا خِيطُوت به علا [طه: ١٠١]فأثبت‏ العلم به ونفى 
الإحاطة فافهم. 

(ولا يحيط بأمره المتفكرون). 

يع أن أهل الفكرة والاعتبار لا ينتهون إلى الإحاطة بأمره الجاري في خلقه ولا 
يصلون إلى الإحاطة ما هو من شأنه وإن بلغوا إلى العلم به فمن حهة الإثبات والتتريه لا 
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من جهة الإحاطة والتكييف ولله در القائل: 


أبن منك السروح في جوهرها 
أبن منك القلب في قالبه 
أين نور العقل والفهم إذا 
أبن نور الشمس لما أن دجا 
هذه الأف سس لا تعرفها 
أنست لا تسدري هفات ركنت 
فإذا كانت خفاياك التي 
كسيف تدري من على العرش استوى 
كيف تجلى لم تدر كيف يرى 
وهر E‏ ميت له 
وهو فوق الفوق لاا فوق له 
جل ذاتاوصفاتا وميا 


شرح زروق على متن الرسالت 


هل تراها أو ترى كيف تجول 
وهو بيت الرب حقاإذ يقول 
غلب النوم فقل لي يا جهول 
غيهب الليل وفاءت للأفول 
لا ولاتدري مق عنك تزول 
فيك حارت في خفاياها العقول 
بين جنبيك هاأنت ضلول 
لا تقل كيف استوى كيف الترول 
فلعمري ليس ذا إلا فضول 
أو تقل أين فقد رمت الحلول 
وهو رب الكيف والكيف يحول 
وهو في كل النواحي لاا يزول 
وتعالى وصفه عما تقول 


لو كلف العبد بالإحاطة بذاته ما أطاقه هذا معه وبصره وعقله وروحه ووجوده 
وتصرفه لا تمكنه الإحاطة ها فكيف بأمر بارئه تعالى ربنا وحل. 


(يعتير المتفكرون 4 آياته ولا يتفكرون 2# مائيت ذاته). 


الاعتبار التأمل والنظر والآيات العلامات والدلائل فالمراد: 


ينظر المتفكرون 


ويتأملون ق دليل وجوده وجریان فضله وحوده ليصلوا إلى إثباته وتعظيمه والعلم 
بأفعاله وصفاته وعظمة ذاته (ولا يتفكرون ب2 مائيت ذاته) لأنه لا يعرف بالمائية ولهذا 


ورور سب 


قال فرعون ١‏ وَمًا رلیرت 4 [الشعراء: ۲۲] قال موسى عليه السلام فإ رَبُ 
الوت والأررض وما هما إن كنم مُوقِيِينَ 4 [الشعراء: 4 ]و حمل ما بعد ذلك 
من المواب على وفق ذلك إما لأنه تعالى لا يوصف بلماهية ولا يعرف بها على أحد 
القولين وقد حكى الطرطوشي عن امحاسبي أنه قال لا يمكن أن تكون ذاته معلومة لنا 


شرح زروق على متن الرسالت 5 


واحتج له إمام الحرمين بأن الكلي لا يمكن أن يكون معلوما للجزئي لتناهي الجزئي 
وعدم تناهي الكلي. 
وقال المقترح في المباحث العقلية: حقيقة واحب الوجود وما يجب له من صفات 
الكمال ونعوت الجلال غير ممكنة الحصول لنفوسنا زاد الآمدي لقوله تعالى « وَلا 
حيِطُوتَ به عِلمّا 4 [طه: ]٠١١‏ وهذا مذهب الغزالي وجماعة الصوفية لقوهم لا 
يعرف الله إلا الله ونقل ذلك عن الحنيد وعزاه الإمام الجمهور الحققين فالعلم يما ممتنع في 
الدنيا والآخرة. 
وقال قوم: يمكن علمها في الآخرة وقد اختصر السبكي الخلاف في ذلك في 
"جمع الجوامع" فقال حقيقته تعالى غالبة لسائر الحقائق قال المحققون: ليست معلومة لنا 
واختلف هل يمكن علمها في الآخرة انتهى» وروي أن رسول الله يخ حرج يوما على 
أصحابه فوحد جماعة مجتمعين فقال "فيم أنتم" فقالوا نتفكر في ذات الله فقال: 
«تفكروا في مخلوقاته ولا تتفكروا في ذاته». 
قال بعض العلماء: لأن الفكر في ذاته رعا أدى إلى شك أو وهم والتفكر في 
مخلوقاته يؤدي إلى علم أو فهم قالوا وقي القرآن أربعمائة آية كلها دالة على النظر 
والاستدلال إما نصا صريحا وإما إشارة وتلويحا والله أعلم. 
ولقد أحسن الشيخ أبو الحجاج الضرير في أرحوزته حيث يقول: 
والعلم بالبه يمن القهار متحت لفكت والا سياد 
والفكر في بديع مصنوعاته لا في صفاته ولا في ذاته 
إذ ليس ينتهي لكنه العظمسه جل الله ربنا ما أعظمه 
والفكسر في عجائب الخلسيقة من أفضل الطاعات في الحقيقة 
لأنهبهتكون الممرفه وإإنفايخافهمن عرفه 
وأشار بالشطر الأخير لقوله تعالى: ظ إِنَمَا تی آله من عِبَادِه آلْعلَمَوا 4 [فاطر: ۲۸] 
العلماء فتأمل ذلك وبالله التوفيق. 
( وَلَا يُحِيطُونَ بِسَيْءِ يِن عله إلا ما شَآءْ وَسِعَ رة لسوت وَالأرض وَل 
بود حفطهما وهو الع لطي 


ضلد. 
3 
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المراد بالعلم هنا المعلوم والمراد « وَلَّا يُحِيطُونَ بِشَىْء 4 من علم معلوماته ‏ إل يمَا 
سَآءَ 4 أن يحيط هم به فإن علمهم ينتهي إليه بتعليمه إياهم ولولا ذلك م يعلموه ١‏ وَسعَ 
ريه آلسّمَوتِ وَالْأَرْض 4 قيل: المراد بالكرسي العلم أي وسع علمه السموات 
والأرض $ لا يَعرْبُ عَنْهُ يقال ذَرّقفى أَلسَمّوَّتِ وَلَا فى الأَرَض وَل أَصْهَرٌ ين للك وَل 
أكبرٌ إلا فى كتمسب مين 4 [سبأ: ؟] وقيل: كرسيه ملكه لأن الكرسي من لوازم 
الملك كالعرش فعبر به عنه من باب ذكر الشيء بلازمه» وقيل مخلوق عظيم دون العرش 
السموات والأرض فيه كحلقة ملقاة في فلاة. 

قال شيخنا أبو عبد الله القوري رحمه الله: يعن إذا مدت كل واحدة إلى حانب 
الأخرى والسموات والأرضون مع الكرسي في العرش كحلقة ملقاة في فلاة والكل في 
قدرته تعالى كأدن ذرة من الذرات وقيل هو العرش وقيل سرير دينه جعله تعالى لترتيب 
ملکته ولإظهار عظمته وقيل غير ذلك وقوله « وَلَا وده حِفَظهُمَا 4. 

معناه ولا يثقل عليه حفظ الكرسي وما فيه من السموات والأرض وما في 
اعا قال انه عا إن الله تنيلك الشموت واا وض أن ر ون اا إن 
أَمْسَكهُمَا مِنَ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهَ 4 [فاطر: ]4١‏ وهو العلي في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله 
عن كل نقص وحدوث بل عن كل كمال لا يليق بذاته الكريمة فضلا عن النقائص 
العظيم في علوه كما أنه علي في عظمته إذ يصغر عند ذكر وصفه كل شيء سواه 
فافهم وبالله التوفيق. 

تنبيه: 

مرجع هذه العقيدة بل وكل عقيدة إلى ثلاث. 

أوها: إثبات الذات الكريمة كما يليق يما من كمال التتريه ونفي التشبيه 
والرجوع لقوله تعالى ليس تله شّ٤‏ وهو امځ البَصِيرٌُ» [الشورى: .]١١‏ 

والثابي: العلم بأسمائه تعالى وصفاته وما يرجع إليها من إحلال وتعظيم وتتريه. 

والثالث: العلم بأفعاله تعالى الواقعة والمتوقعة والحائز نفيا وإثباتاء وقد تكلم 
الشيخ على الأول من أول العقيدة إلى هنا ثم افتتح الكلام بالصفات والأسماء بقوله 
(العالم والخبير) إلى قوله والمقدر الح ركاتمم وآجالهم ثم أتى بالثالث من قوله (الباعث 
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الرسل إليهم) آخر الباب فاعرف ذلك وتأمله وبالله التوفيق. 

(العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير). 

العام من قام به العلم قاله الأشعري قال القاضي: والعلم معرفة المعلوم على ما 
هو به وألزم الطرد والعطس وإن كل علم معرفة وكلها علم قال بعضهم فالتزمه يريد 
منع الإطلاق لعدم التوقيف فلا يقال فيه عارف لعدم وروده شرعا لأن الصحيح 
مذهب الشيخ الأشعري: إن الأسماء توفيقية لا تشبت إلا بكتاب أو سنة أو إجماع وفي 
خير الآحاد قولان المنع للشيخ لقوله تعالى: ل أَتَقَولُونَ عَلَى آله ما لا تَعلَمُوَ » 
[الأعراف: ۲۸] والجواز للجمهور لأا عبادة وعمل ونظر غير واحد من الأئمة في 
تفسير القاضي العلم من حيث أن المعرفة جزئية والخبير فعيل من الخبر كالعليم من العلم 
أتى به للمبالغة. 

قيل: وهو معن العلم» وقد قال الشيخ ناصر الدين: إن المبالغة في العلم لكثرة 
المتعلقات لأن حقيقة العلم لا تقبل المبالغة قال والخبير معين العليم في بناء المبالغة إلا أن 
الخبير قد يراد به المخبر ويشعر بإخباره عن الخفيات وقد يراد به المختبر ومنه قيل 
للفلاح خبير لاختباره حال الأرض في الحرث ويراد به المطلع على الشيء المشاهد له 
والله تعالى خبير بمذه الاعتبارات فهو مخبر ومختبر ومشاهد لما غاب ولما حضر ومطلع 
على ما ظهر واستتر | 

وعلى هذه الوجوه قيل معناه: الذي عنده خبر كل شيء فلا يغيب عن علمه 
شيء» وقيل: المخبر عن الأشياء والمظهر لها على وفق علمه» وقيل: المختبر للأشياء أي 
مظهرها على وفق علمه كما يأت بعد هذا من قول الشيخ علم كل شيء قبل كونه 
فجرى على قدره أي حرى ما قدر على ما علم والمدبر بالدال قبل الموحدة هو المبرم 
للأشياء على علمه بأدبارها أي عواقبها وما يؤول إليه أمهاء ولم يرد هذا الاسم في 
كتاب ولا سنة وإنما ورد معناه في الوصف في مواضع من كتاب الله فقال تعالى: 
O‏ طق ناف عور مده نا مره ابر 

ا 


وقال عز من قائل: « يُدَيرٌ آلأمرَ يُفْصل آليّت » في "سورة الرعد" وقال حل 


و ع دل 


وعلا ظ يدير الأمرَ مى السَّمَاءٍ و إلى الأض» في [السجدة:ه ]وقد احتلف ي اشتقاق 
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الأسماء من الصفات والأفعال على قولين فمنع الشيخ الأشعري وأجاز غيره» وكأنه 
مذهب الشيخ هذا وهو ظاهر مذهب عامة المتصوفة إذا طابق المعئ وأفاد أدبا وكان ما 
اشتق منه ثابتا بقاطع من كتاب أو سنة أو إجماع. 

وقد قال الشيخ أبو العباس بن البنا: لا يصح أن تكون أسماء الله مشتقة من شيء 
لأن المشتق مسبوق بالمشتق منه وأسماؤه تعالى قديمة فلا يصح أن تكون مشتقة من شيء 
قال: وإنغا الأشياء مشتقة منها لقوله في الحديث هي «الرحم وأنا الرحمن شققت ها 
اما من اسمي» ومنه قول حسان رضي الله عنه: 

وشق لهمناسمهلبيجله فذو العرش نحمود وهذا محمد 

قال: وإنما يقال في مثل اسمه السلام فيه معن السلامة قال بعض الشيوخ: وما 
و ا اساي داربو اي ولحي 
ملحوظ فيه والله أعلم. 

وقيل: المدبر المريد أي المحصص للأشياء ما أراد من زمان معين وكيف ونحوه 
وقد وقع في بعض النسخ هذا اللفظ وإن كان الصحيح حلافه فالمراد إثباته ويشهد 
لذلك اقترانه بالعليم أولا وبالقدير آحرا لأن الصفات الثلاث هي الي شهد فيها وجود 
المحلوقات فالعلم دليل الإيقان والإرادة للتخصيص والقدرة للإبراز فوجود العام متنا 
دليل على علم موجده» وكونه مخصصا بزمان ومكان وكيفية دليل على الإرادة وإبرازه 
من العدم إلى الوجود دليل القدرة والكل شاهد بالحياة؛ لأن ذلك لا يكون من ميت 
ولا موات» والقدير فعيل من القدرة أتى بصيغة المبالغة لكثرة المتعلقات وقوة التأثير. 

ثم العلم عام التعلق فيتعلق بالواجب والمستحيل والجائز والإرادة تتعلق بالجائز 
نفيا وإثباتا والقدرة إنما تتعلق بالجائر المستحق وقوعه وتعلق القدرة بالأشياء قبل 
وحودها تعلقا صلاحيا وعند إبرازها تعلقا تنجيزيا وكذا الإرادة في تخصيصها ويتعلق 
العلم بالواحب من حيث وجوبه ووجوده كالعلم بذاته وصفاته وأسمائه ا من 
حيث جوازه وثبوته أو انتفائه وبالمستحيل من حيث نفيه وعدم قبوله الثبوت وما يجري 
بتقدير وقوعه کقوله لَوَكانَ فما ءا إا آله لَمَسَدَنَا 4 [الأنبياء: ۲] ومذهب أهل 
الحق أن هذه صفات زائدة على الذات لا عينها ولا متعلقة بغيره وسيأت الكلام في 
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ذلك إن شاء الله. 

والسميع والبصير صفتان زائدتان كغيرهما ليستا براجعتين إلى العلم. إذ قد 
أثبتهما القرآن مع ذكره أي: العلم» وقال الأستاذ أبو منصور هما راجعان إليه» 
والصحيح خلافه» وأنهما واحبتان لكماله تعالى إذ لا يمنع منهما إلا الآفة لو كان الرب 
تعالى مؤفا لكان ناقصا في وصفه قال بعضهم: ولو كان كذلك؛ لكان في المحلوق من 
هو أكمل منه» ومهما وقع النقص في حق البارئ» والكمال في حق المحلوق فتلك إذا 
قسمة ضيزى. 

وقال الإمام الغزالي -رحمه الله- ولو كان تعالى غير سميع ولا بصير لقلب أبو 
إبراهيم الحجة عليه حيث قال « لِم تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلَا يُتِصِرٌ 4 [مريم: ؟4] بأن 
يقول: والذي تدعو إليه أنت كذلك مع أنه تعالى يقول ١‏ وَتِلكَ حُجَتَُّا مَاتَيسَهَا رهيم 
عَلْ قَوَيِهِء 4 انتهى. وفيه حجة على البلخي ومعتزلة بغداد إذ أنكروا السمع والبصر 
والعلي الكبير هو المتعالي عن أوصاف خلقه الذي لا يدرك كنه علوه وكبريائه غيره» 
وعلوه» وكبرياؤه المزية والمترلة والمكانة والأوصاف المعنوية لا المكان والأوصاف الحسية 
فبصره لا بحدقة وأجحفان» وسمعه لا بأصمحة وآذان» وكلامه لا بلهاة وشفة ولسان» 
كما يعلم بغير قلب» ويبطش بغير جارحة» ويخلق بغير آلة» ويدبر بغير فكرة وترتيب» 
وأن لا يحجب سمعه بعد ولا يدفع رؤيته ظلام» لأن هذه كلها من لوازم النقص 
والحدوث وصفاته تعالى لا نقص» ولا حدوث فيها فيجب لصفاته تعالى من التتزيه 
والتعظيم ما يجب لذاته الكرعة. 

(وإنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو كل مكان پعلمه). 

يريد فوقية معنوية كما يقال: السلطان فوق الوزير والمالك فوق المملوك 
والشريف فوق الدئؤء لا أَمُا حسية» كالسماء فوق الأرض وما قي معناه لانتفاء الجهة 
في حقه تعالى لما يلزم عليها من النقص والحدوث» والعرش في اللغة: عبارة عما علا 
وارتفع» ومنه جنات معروشات» والمراد هنا خلوق عظيم جامع للكائنات» الكرسي 
والسموات في جنبه كحلقة ملقاة في فلاة هو أجل الموجودات وأعلاها منصبا وأشرفها 
قدرا سوى بن آدم والملائكة فهو فوق العام كله في الحلالة والرفعة» لكن رفعته 


4 20 ل لللل شرح زروق على مثن الرسالہم 
وجلالته إنما هي بجعل من الله له لا بذاته ولا لذاته ولا من ذاته فهو. وإن كان رفيعا 
حليلا فرفعة الحق تعالى وحلالته فوقه؛ لأا من ذاته بذاته لذاته» والحيد يقال: بالخفض 
على أنه صفة للعرش» وبالرفع صفة لله تعالى» وهو الأظهر وكل صحيح» والتقدير أنه 
فوق عرشه ابحيد الذي هو الرفعة والجلالة وإن كان العرش جحيد فإن بحده بتمجيده 
تعالى وهو قوله (مجيد بذاته) لا يتوقف على تمجيد غيره. 

وقد قال بعض الشيوخ: إنما أحوج الشيخ لهذه العبارة الواهمة دفع ما ادعاه 
العبيديون في زمانه في شأن رقاده» ورأى أن اعتقاد الجهة مع التعظيم أيسر أمر ما كانوا 
يعتقدونه» وقد سكل عز الدين بن عبد السلام عن كلام الشيخ هذا: هل ظاهره القول 
بالجهة أم لا؟ فأحاب ظاهره القول بالجهة والصحيح أن القائل بالجهة لا يكفر. 

وقال ابن أبي جمرة: القائل بالجهات لا يكفر؛ إذا لم يقبل عقله غيرها واستدل له 
بحديث السوداءء وفيه نظرء وما ذكره الشيخ هنا نقل ابن مجاهد في إجماعاته ما هو 
أعظم منه فقال: وما أجمعوا على إطلاقه أنه تعالى فوق سمواته على عرشه دون أرضه 
يريد إطلاقا شرعيا؛ لأنه لم يرد في الشرع أنه في الأرض فلهذا قال: دون أرضه» وهذا 
مع علمهم بثبوت استحالة الجهة عليه تعالى مع معرفتهم بفصاحة العرب واتساعهم في 
الاستعارات. 

ونقل الشيخ في المختصر والنوادر هذا الكلام بعينه وغير صورته هنا؛ لقصد 
احتصاره» وبالجملة فإخراجه عن ظاهره الحال واحب» وعذر الشيخ في ذكره واضح 
ونقله عن السلف قاطع لحجة المعترض وبالله التوفيق. 

وقوله: (وهو 4 كل مكان بعلمه) يعي: وعلمه محيط بكل مكان كما قال 
تعالى: كر بن E‏ تو a‏ م 4 
| المحادلة: ۷] الآية. 

وقد قال بعضهم: في هذه نفي لما يتوهم في الي قبلها؛ لأن الواحد بالذات لا 
يتعدد مكانه بل هو تعالى منره عن المكان وكأنه يقول: هو فوق العرش من حيث 
الجلالة والعظمة لا من حيث الحلول والاستقرار. 

وقالت الكرامية والمشبهة: هو فوق العرش» وهو خروج وضلال. 
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وقالت النجارية: هو في كل مكان بذاته. 

وقالت المعتزلة: هو في كل مكان بالعلم لا بالذات وظاهر كلام الشيخ ينحو 
إليه» فلذلك قال ابن رشد في ذلك إنما يقال علمه حيط بكل شيء» وحكى ابن 
الفاكهان عن ابن عباس ه أنه قال: كل عام خصوص في كتاب الله إلا في أربع آيات 
أولها: قوله تعالى $ وَآنَهُ كل َء علي 4 » والثانية: قوله: « كل تفس ذَآيقَهُ الوت 4 
[آل عمران: [۱۸١‏ والثالثة: $ وَمَا مِن دَآبَةٍ فى الأرض إل على الله E‏ [هود: 7] 
والرابعة: قوله: « وَآلَهُ ع كل سَنْء قَدِيرْ 4 [البقرة: 185] فهذا ما تيسر في هذه 
المسألة نما لا بد منه وبالله التوفيق. ١‏ 

(خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد). 

خلق: أوحد» وقيل: .معن قدر» وكلاهما صحيح» والأول أظهرء والإنسان: 
الجنس الآدمي» وقيل: المراد هنا آدم» والصحيح الأول» وقيل: هو لفظ عام» والمراد به 
من سوى الأنبياء عليهم السلام لعصمتهم من الوسواس عن الوسوسة الي هي حركات 
النفوس الداعية للشر في مقتضى الاستعمال» قالوا: ولهذا أضيف إلى النفس الى أخبر الله 
تعالى عنها أهًا أمارة بالسوء إلا من رحمء وإلا فأصلها في اللغة: الحركة الخفية في 
النفس والاحتلاج ومنه مي صوت الحلي وسواسا. 

قلت: والظاهر أنه المراد هنا؛ لأن المقصود إثبات العلم بخفيات السرائر» 
وهواجس الخواطر» وحركات الضمائر» وكل ما يليق به فلا يحتاج إلى تحاش واحتراز 
الاك اهار الإيهام والله أعلم. 

وهو -أي الخالق سبحانه- أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد الذي هو أقرب 
الأشياء إلى الإنسان من وجوده لحريان النفس فيه وبه» وإنما دل على أنه تعالى أقرب 
للعبد من نفسه ومن نفسه؛ لأن جريان النفس إنما يكون بعلمه وقدرته وإرادته فهو 
سابق الوجود قبل ظهور تصريفه كما قال في الحكم ما من نفس تبديه إلا وله قدر 
فيك بمضيه. والقرب على ثلاثة: أوجه: قرب مسافة» وهو محال عليه سبحانه فليس 
مرادا هناء وقرب كرامة وليس مرادا أيضا؛ لأنه عبارة عن غاية الإحسان والإكرام 
وتوجه الأفضال والإنعام» وقرب إحاطة وهو معن شمول العلم والإرادة والقدرة في 
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جميع الأحوال وهو المراد هناء وقد قال تعالى: « ولد خَلَقَنَا اسن وَتَعَلَمُ مَا تَوَسَوسُ 
١‏ غٍ , 
يه تسه وحن اقرب إِلَيْهِ مِنْ حَبَلٍ الْوَرِيدٍ 4 [ق: ]1١‏ 

فذكر الشيخ معن الآية والمراد بالنفس قيل: الروح» وقيل: القلب» وقيل: وحود 
إلا الدم» وحبل الوريد: العرق الذي يجري بالنفس في صفحة العنق عبر به؛ لتقريب 
التعريف لغاية القرب الذي لا يخفى معه شيء من وجود الإإنسان» وإضافة الحبل إلى 
الوريد من إضافة الجنس إلى نوعه كصلاة الأولى» وبقلة الحمقاء. 

قال الشيخ ناصر الدين: ولیس من إضافة الشيء إلى نفسه كما زعم بعضهم» 
قيل: وهما وريدان عن بين وشال» وقيل: هو في الإنسان عرق واحد يسمى في العنق 
الوريد» وفي القلب الوتير» وفي الظهر الأهرء وف الفخذ النسا بالفتح» وفي الخصر 
اللإسلام» فانظر ذلك. 

وبالجملة فهو تعالى حيط بكل شيء علما وفوق كل شيء علوا فوقية لا تزيده 
قربا إلى العرش والسماء بل هو رفيع الدرحات على العرش كما أنه رفيع الدرجات عن 
الثرى» وهو مع ذلك قريب من كل موجود وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد» وهو 
على كل شيء شهيد إذ لا عاثل قربه قرب الأجسام» كما لا تماثل ذاته ذات الأحسام 
« ليس كيلو شىء وَهوَآَلسَمِيعٌ لْبَصِيرٌ 4 [الشورى: ]١١‏ وما ذكرته في هذا امحل 
كلام الإمام أبي حامد -رحمه الله- وعقيدته غير ذكر الآية الأخيرة وبالله التوفيق. 


(وما تسقط من ورقتّ إلا يعلمها ولا حبت 2 ظلمات الأرض ولا رطب ولا 
يابس إلا كتاب مبين). 

يعي: ورقة من أوراق الأشجار أي ورقة كانت من أي شجرة كانت» فإنه يعلم 
سقوطها كما يعلم ابتداء وجودهاء ومسافة محلهاء ومدة بقائهاء وحركتهاء وسكوفاء 
وتفصيل أبعاضهاء وحيزهاء وكيفيتهاء ومكان سقوطهاء وكيف تسقط» هل لظهرها 
أو لبطنها أو رطبة أو يابسة» وما يسبق ذلك وما ينشأ عنه» وما يصحبه من أوصافها ` 
وخواصها وأحكامها وأسرارها إلى غير ذلك من شأفاء ويتعلق علمه بذلك قبل 
وجودهاء وحالة كوفها وبعد وحودها ويدحل في ذلك ورق شجرة أعمار بي آدم» 
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وهي على ما روي شجرة تحت العرش تشبه الرمانة ورقها على عدد بي آدم مكتوب 
في كل ورقة عمر صاحبها وملك الوت ينظر إليها. 

فإذا اصفرت ورقة إنسان علم قرب أحله» وإذا سقطت فقد استوقء ثم إن 
سقطت لوجهها فشقي» وإن سقطت على ظهرها فسعيد» والله أعلم. 

وقوله (ولا حبت 2 ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا بے كتاب مبين) 
يحتمل أن يريد ولا تسقط من حبة رطبة ولا يابسة أو ما يكون من حبة رطبة ولا 
يابسة أو لا يكون من رطب ولا يابس حبة أو غيرها إلا كتاب هو اللوح المحفوظ مبين 
مفصح عن ذلك وقيل الكتاب البين علم الله والحبة عبارة عن أقل القليل واختلف في 
الرطب واليابس فقيل عام في كل شيء ما لان وقسا وقيل الرطب قلب المؤمن واليابس 
قلب الكافر. 

وقيل الرطب أهل المدائن واليابس أهل البادية وظلمات الأرض ما تحت تخومها 
وأسفل سافلين والمقصود إثبات علمه تعالى عا دق وحل واتباع القرآن في ذلك إذ قال 
تعالى < وده مََاتِحُ لَب لا يَحلَمُّهَا إلا هو ويَحلَمُ ما فى ألْيرِوَالْبَحَرِ وَمَا تفط ِن 
وَرَقَةِ إلا يَعْلَمُهَا ولا حَبَو فى لمت الْأرض ولا رطس وَلَا بابس إلا فى كسس مين 4 
[الأنعام: 54] بل يعلم دبيب النملة السوداء على لمعه قدا في الليلة الظلماء 
ويبصر حركة الذر في جو الحواء ويطلع على هواحس الضمائر وخفيات السرائر بعلم 
قديم قائم بذاته لا بعلم متجدد حاصل في ذاته بالحلول -والانتقال تعالى ربنا عن ذلك 
عار عقر 

(على العرش استوى وعلى الماك احتوى له الأسماء الحسنى والصفات العلى). 

وقع ذكر الاستواء على العرش في ستة مواضع من كتاب الله تعالى فقيل إن في 
ذلك من المتشابه الذي ينزه عن ا محال ولا يتعرض لعناه وهو مذهب السلف وجماعة من 
الأئمة وحمل عليه مذهب مالك إذ سئل عن قوله تعالى ط الرّحْمَنُ على اعرش أَسَتَوَى 4 
[طه: 5] فقال الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واحب والسؤال عنه 
بدعة فقوله معلوم يعي في كلام العرب له مصارف» وقوله والكيف غير معقول نفي لا 
يتوهم فيه من محتملاته الحسية إذ لا تعقل في حقه تعالى وقوله والإبمان به واحب؛ لأنه ورد 
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نصا في القرآن قوله (والسؤال عنه بدعة). لأنه من تتبع المشكل الذي وقع النهي عنه. 

وني بعض رواياته والكيفية مجهولة وقد عدلنا عنها للرواية الي ذكرنا لأن غير 
لمعقول لا يمكن العلم به والمجهول يمكن علمه والمقصود نفي التعقل في ذلك فرواية نفيه 
أولى وإن كان غيرها أكثر رواية ثم هذا مما تعارضت فيه الأدلة العقلية والظواهر النقلية 
وقد أصل الشيخ ابن فورك رحمة الله تعالى عليه لذلك أصلا فقال: إذا تعارضت الأدلة 
العقلية مع الظواهر النقلية فإن صدقناهما لزم الجمع بين النقيضين وإن كذبناهما لزم 
رفعهما وإن صدقنا الظواهر النقلية وكذبنا الأدلة العقلية لزم الطعن في الظواهر النقلية 
لأن الأدلة العقلية أصول الظواهر النقلية وتصديق الفرع مع تكذيب أصله يقضي إلى 
تكذيبها معا فلم يبقى إلا أن نقول بالأدلة العقلية» ونؤول الظواهر النقلية أو نفوض 
أمرهما إلى الله ولأهل السنة قولان فعلى القول بالتأويل إن وحدنا لها محلا يسوغه العقل 
حملناها عليه وإلا فوضنا أمرها إلى الله. 

قال وهذا القانون في هذا الباب والله الموفق للصواب» قال بعضهم ولئن كان 
التأويل أعلم فالتفويض أسلم ويسعنا ما وسع سلفنا من ذلك ولا يضرنا الجهل بتعيين 
المحمل إذا صح لنا التنزيه ونفي التشبيه فليس ثم ألحن من صاحب الحجة بحجته وقد 
نسب الطرطوشي لالك القول بالتأويل ونسب له غيره القول بالتفويض وبه قال 
الشافعي إذ قال آمنا بالله وما جاء عن الله على مراد الله وما جاء عن رسول الله على 
مراد رسول الله وعليه جرى الإمام أبو حامد حيث قال: وإنه مستو على العرش على 
الوحه الذي قاله وبالمعئ الذي أراده استواء مترها عن المماسة والاستقرار والتمكن 
والحلول والانتقال لا يحمله العرش بل العرش وحملته محمولون .عحض قدرته ومقهورون 

وذكر السهروردي في "آداب المريدين" له إجماع الصوفية على أفهم يقولون في 
كل موهم ما قاله مالك في الاستواء كاليد واللسان والعين والجنب والقدم ونحوه فتأمل 
ذلك فإنه باب من التفويض وبالله التوفيق ولا حلاف في نفي وجوب نفي المحال وإنما 
الخلاف في تعيين امحل وفي هذه المسألة أوحه منها استوى .معن استولى ومنها استوى 
بالقهر والغلبة ورده ابن رشد بأنه يستدعى مقاهرة ومغالبة فانظره وقيل عع ظهر 
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ظهور دلالة وتعريف لا ظهور حلول وتكييف وقيل غير ذلك ثما ليس محال ولا آيل 
إليه خلافا للكرامية والمشبهة. 

ومن قال بقوهم بأنه فوق العرش فهو كفر وخروج عن الدين أعاذنا الله منه 
وقوله (على الملاك احتوى) يعي اشتمل فلم يدع لغيره ملكا إلا هو مالك له والملك 
التصرف في المخلوقات بالقضايا والتدبيرات من غير منازع بنوع من القهر والحلال 
والعظمة وقوله (الأسماء الحسنى) يعن التسميات الحسنة الحميلة قال الله تعالى: « وَل 
الأَسمَاء اشن فََدْعُوهُ يها 4 [الأعراف: .]١8٠١‏ 

وقوله: (والصفات العلى) يعن الصفات العلية الرفيعة الجليلة وقد تكلم علماؤنا 
في الاسم والمسمى والصفة والموصوف فأما الاسم فقال صاحب الأنوار إفها أربعة ألفاظ 
اسم وتسمية ومسم ومسمى ثم قال وأطبق القوم يعي الأصوليين على أن التسمية غير 
الاسم وغير المسمى وهي صفة قائمة بالمسمى» قال: وإنما الخلاف في الاسم والمسمى 
فقالت المعتزلة والكرامية والجهمية: الاسم غير المسمى. وقال أكثر المشايخ: أهل الحق 
على أن الاسم حقيقة في المسمى بجحاز في التسمية وعكست المعتزلة. 

وقال الأستاذ أبو منصور الثعالبي من أصحابنا حقيقة فيهما وعند ابن السبكي 
الكلام في هذا نما لا ينفع علمه ولا يضر جهله وأنكر جماعة الكلام فيه ورأوه بدعة 
منهم الشافعي وغيره فانظر ذلك. 

(تعالى أن تكون صفاته مخلوقت وأسماؤه محدثة). 

أما الصفات فلا يصح حدوثها ولا قيامها ولا بعضها بحادث للزوم حدوث من 
قامت به الحوادث واستحالة اتصاف الحادث بالقدم لأن ما لا يعرى عن الحوادث لا 
يسبقها وما لا يسبقها فهو حادث مثلها وقد حالف في ذلك البلخحي من المعترلة 
ومعتزلة بغداد واضطرب مذهبهم فيه وكله باطل وأما الأسماء فما كان بنص من القرآن 
فلا إشكال في قدمه لأنها من كلام الكريم فلا يصح أن تكون محدثة وقد سئل محمد بن 
موسى الواسطي من المتصوفة عن قوله تعالى « ليس كيلو شىء 4 فقال: ليس 
كذاته ذات ولا كصفاته صفات ولا كاسمه اسم ولا كفعله فعل إلا من حيث موافقة 
اللفظ وحلت الذات القديمة أن تكون لما صفة حادثة كما استحال أن يكون للذات 
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الحادثة صفة قليعة. 

قال الأستاذ: أبو القاسم القشيري -رحمه الله- هذه الحكاية جمعت مسائل 
التوحيد أو كلاما هذا معناه فانظره وظاهر كلام الشيخ أن الأسماء لا تؤخذ بالاشتقاق 
وإنما تؤخذ من كلام الله تعالى فبذلك يصح قدمها وقد اختلف العلماء في هذا الأصل 
فمذهب الجمهور أن الأسماء توقيفية خلافا للمعتزلة وللقاضي من أهل السنة مثلهم 
وتوقف إمام الحرمين وفصل حجة الإسلام الغزالي لأن الخطر عظيم يعي من خوف 
الخطأ المؤدي إلى الإلحاد في أسمائه تعالى والذي ورد به الشرع تسعة وتسعون اسما. 

قال الحافظ شهاب الدين بن حجر: والتحقيق أن سردها مدرج من قول 
الصحابي أو غيره مع احتمال الرفع فمن رآها للتعبد قبل ذلك ومن رأى المسألة علمية 
م يقبل غير ما ثبت بقاطع ثم من الأسماء والصفات ما يقال هي هو وهي أسماء الذات 
وصفاتها النفسية وما يقال هي غيره وهي صفات الأفعال كالخلق والرزق وما في معن 
ذلك وما لا يقال هي هو ولا هي غيره ولا هي فيما بينهما أغيار معن لا يصح ذلك أو 
يتوقف عنه وهي الصفات المعنوية وصفات المعاني عند أهل السنة قالوا والاسم غير 
الصفة لأنها معنوية وهو قولي والله أعلم. 

(كلم موسى بكلامه الذي هو صفت ذاته لا خلق من خلقه وتجلى للجبل 
فصار دكا من جلاله). . 

ذكر في هذه الحملة أنه تعالى متكلم بكلام هو صفة له وأن موسى عليه السلام 
سمع ذلك الكلام وأنه مرئي الذات كما يليق بحلاله وأن القرآن شاهد بذلك ومثبت له 
وقد أجمع أهل الملل والمذاهب على أنه تعالى متكلم لأن الأنبياء أجمعوا عليه وقد ثبت 
صدقهم بالمعجزات من غير توقف على إخبار الله تعالى من صدقهم بطريق التكلم فلا 
يلزم الدور وإنما الخلاف في المراد بالكلام فذهب أهل الحق أن كلامه تعالى صفة قليمة 
قائمة بذاته زائدة على ذاته كسائر صفاته المعنوية من العلم والقدرة والإرادة والسمع 
والبصر حلافا للمعتزلة في إثبااهم ذلك للذات من غير صفتها فكل ما أثبت أهل السنة 
أثبتوه وإنما نفوا كونه معن زائدا على الذات فرارا من تعدد القديم ولا رأى أهل السنة 
أن نفي المعيئ نقص وأن الصفة والموصوف غير متعددين في الخارج وإن تعقلت الزيادة 
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لأن الصفة لا تعقل بغير ذات كما أن الذات من لوازم الصفة؛ لأنها معن راحع إليها 
أثبتوها ثم الكلام عند أهل الحق صفة قائمة بنفس المتكلم تدل عليها العبارات وما 
يصطلح عليه من الإشارات قال الأشعري: فهو حقيقة في النفس محاز في اللسان أحتج 
لذلك بقول الأحطل: 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنها جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

وجمهور المتأحرين على أنه حقيقة فيهما قال إمام الحرمين هو جاز في النفس 
حقيقة في اللسان وقد قال تعالى: « وَيَقُولُونَ ف انيم 4 [المحادلة: ۸] فأثبت الكلام 
للنفس وقال عمر ذه "زورت في نفسي مقالة أو كلاما أقوله". 

وأجمع العقلاء على أن الآمر لعبده بشيء لا بد أن يجد من نفسه اقتضاءه أو طلبا 
يدل عليه فذلك هو كلامه النفسي ولا صوت ولا حرف فهو دال على ثبوت كلام لا 
صوت له ولا حرف كما نقوله في كلام ربنا غير أنا تمنع المماثلة والمشايمة جملة 
وتفصيلا فتأمل ذلك وبالله التوفيق. 

وقد قال تعالى: « وکلم الله مُوسَئ تَحكليمًا 4 [النساء: ]١55‏ قال علماؤنا فأكد 
بالمصدر ليرفع الجاز وأن تكليمه له حقيقة وقد قال بعضهم احتمعت الأئمة سنيها 
وبدعيها على أن الله تعالى كلم موسى واحتلف في الكيفية. 

فقال أهل الظاهر نؤمن بالكلام ولا نتعرض للكيفية لأنه من المتشابه الذي لا 
يعلمه إلا الله وقال أهل الباطن خلق الله لموسى فهما في قلبه ولم يخلق له ماعا لصوت 
ولا لقره 

وقال أهل السنة لق الله لموسى -عليه السلام- فهما في قلبه وسمعا في أذنيه مع 
به كلامه ليس بصوت ولا حرف كما يرونه في الآخرة بغير جهة ولا كيف سمعة بإذنه 
وفهمه بقلبه وعلم بضرورته أن المكلم له ربه. 

قال ابن فورك وعلى هذا إجماع المسلمين قلت وفي بعض التقاييد أنه سمع ذلك 
بكل جهاته فرارا من الحصر المؤدي إلى الجهة وهو مراده بإثبات جهات ومذهب أهل 
الحق أن كون السامع في جهة لا يلزمه كون المسموع من جهة وكذلك القول في 
الرؤية وقد ذكر ذلك الشريف وغيره في شرح الإرشاد فانظره وعن الأشعري أن الله 
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تعالى خلق في موسى -عليه السلام- معن أدرك به كلامه وعلم أن المكلم له ربه بعلم 
ضروري خلقه له وفيه بحث من جهة أن كونه لا شبيه له لا ينفي الاشتباه عنه فلا 
يحتاج إلى دليل يدل على أنه هو والله أعلم. 

وقول الشيخ لا خلق من خلقه قصد به الرد على المعتزلة القائلين إنما مع عليه 
السلام صوت شجرة بناء على مذهبهم في إنكار الكلام النفسي والمتكلم حقيقة فاعل 
الكلام وهو باطل لما يلزم عليه من نفي خصوصية موسى عليه السلام بالتكليم وذلك 
أن الكلام كله إن كان قديما فهو صفته وإن کان حادثا فهو فعله فلو كان موسى إنما 
مع كلاما مخلوقا في الشجرة أو في غيرها لم تكن له خصوصية في قوله تعالى: ‏ إن 
آَصَطْفَيئُكَ على لاس بِرِسَطَتِى وَبِكَلَمِى 4 [الأعرف: ]١54‏ إذ كل من مع كلاما 
فقد سمع كلام الله الذي يضاف إليه إضافة ملك وأي مزية وخصوصية مع ذلك وقوله 
(وتجلى للجبل) يعن ظهر له ظهور اقتضى له الاندكاك لما شهد من العظمة والجلال 
والحبل هو الطور والدك هو المستوي بالأرض ومنه قولهم ناقة دكاء لا سنام لها فهي 
مستوية الظهر. 

وني هذا الكلام دليل أن الله خلق في الجبل إدراكا حصل له به العلم بجلاله 
والرؤية الي أوحبت له الاندكاك والحياة الى لا بد منها في تحقيق ذلك وفي هذا دليل 
لإثبات الرؤيا وسيأيَ الكلام عليها في محلها بعد إن شاء الله تعالى. 

(وإن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيدو لا صفة لمخلوق فينفد). 

القرآن في اللغة المجموع من قريت الماء في الحوض إذا جمعته وقد اشتهر عند 
المتكلمين إطلاقه على كلام القدعم وإن كان قد يراد منه ما يؤدى به من حروف 
وغيرها وكونه ليس .مخلوق وهو مذهب أهل السنة لأنه لو كان مخلوقا لباد أي فى 
كما تفئ الحواهر ونفد كما تنفد الأعراض وليس بجوهر ولا عرض حن ينفد أو يبيدء 
وقد قال رحل لبعض المعتزلة أحسن الله عزاءك في الفاتحة فأنكر مقالته فقال: أنت تقول 
مخلوقة وكل مخلوق يموت. ا 

قال الشيخ ناصر الدين وكل معتقد أن القول بأن القرآن مخلوق جحرم بخلاف 
قول القائل قراءت ولفظي بالقرآن مخلوق كما ذهب إليه البخاري وأبو سعيد الكلاعي 
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وأكثر المتأخرين بحدوث الحروف والأصوات والكتابة الدالة عليه وامتنع أحمد بن حنبل 
من هذا الإطلاق فقيل له قل لفظي بالقرآن مخلوق فقال لا أقول ذلك ولا يسمع مئي 
التلفظ بالخلق مع ذكر القرآن حسما للذريعة حن لا يحتج به المبتدعة في القول بخلق 
القرآن وصبر على ما أوذي في الله لأجل امتناعه إذ سجن وضرب لأجل ذلك ثم 
طرأت بعده فرقة ادعوا أن مذهبه قدم الحروف وغلوا في ذلك حى قالوا إن جلد 
المصحف وعلاقته قليها. 

قال المحققون وكفى بمذا شاهد على جهلهم وكلامهم باطل بالضرورة فإن 
حصول كل حرف مشروط بانقضاء الآخر وقد رأيت تأليفا للشيخ تقي الدين السبكي 
في الرد عليهم في ذلك وغيره نما نسبوه للإمام وهو بريء منه وحرر مقالته في ذلك 
وبين كوا كمذهب السلف دون ما يدعونه وقد حرر ذلك الشيخ أبو الحجاج في 
أرجوزته أتم تحرير فقال: 


قرراءةالخلق صفت لهم 


فواججب حدوثهامتلهم 


وقوله المقروء من صفاته 
و«هوالذي سمعه الكليم 
ليس لهش بههولامنل 
وه ذه الرسوم والأصوات 
كلمح ندل الكمير الاب 
م القراءة ذوات غابه 
فنوعب القرآن بالكتاب 
كماأتىفي محكم القرآن 


فواجب قدم هكذاته 
وهو كلام ربا القدم 
ولا لمعن ذاته انتقال 
دلائل عليه موضوعات 
عليه جل املك الوهاب 
وليس للمقروء من مايه 
وليس للمقروء من إيعاب 
في آخرالكهف وفي لقمان 


يعني قوله تعالى: « قل لو گان الْبَحَرُ يدا كلمت رى لَعَفِدَ لخر قبل أن تَعقدَ 
كَلِمَتُ ري 4 [الكهف: ]٠١5‏ الآية وقوله عز وجل « وَلَوَ أَنْمَا فى الأَرَضٍ مِن سجر 
َم 4 [لقمان: 7؟] الآية ولم يزل السلف يطلقون القرآن ليس بمخلوق وإن لم 
يتعرضوا للفرق بين التلاوة المتلو وإن كان الفرق موجودا حن قال علي بن أبي طالب 
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کرم الله وجهه أتظنون أن حكمت مكلوقا لا والله ما حكمت إلا القرآن. 

ومع ابن عباس رجلا يقول يارب القرآن فنهاه وقال القرآن غير مربوب إنما 
المربوب المخلوق ولم يحفظ عن مالك وطبقته إلا أن القرآن غير مخلوق دون زائد على 
ذلك وهو مذهب السلف والله أعلم. 


(والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره وكل ذلك قد قدره الله ربنا 


ومقادير اللأمور بيده ومصدرها عن قضائه). 

هذا معطوف على أول الباب أعين قوله من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان 
أن الله واحد والإبمان بالقدر وأنه جار بالخير وهو ما فيه نفع وبالشر وهو ما فيه ضر 
وبالحلو هو ما فيه لذة وبالمر وهو ما فيه تألم يؤمن بأن كل ذلك قد قدره الله ربنا قالوا 
وف قوله (وكل ذلك) للتفسير والمقصود أن كل الحوادث بإرادة الله ومشيئته وقضائه 
وقدره خيرا كانت أو شرا طاعة كانت أو معصية لكن الطاعة بقضائه وقدره ومحبته 
ورضاه؛ وأمره والمعصية بإرادته وقضائه وقدره وسخطه وكراهته لا بأمره ومحبته 
ورضاه لأن امحبة والرضا إرادة الشيء مع استحسانه. 

وهذا لا يتحقق في المعصية ولا فرق بين الإرادة والمشيئة خلافا للكرامية وقالت 
المعتزلة: الكفر والمعاصي ليست بإرادته تعالى» لأن الإرادة عندهم مطابقة الأمر وعند 
امحققين مطابقة الفعل فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وقالت المعتزلة المعاصي ليست 
بقضاء الله وقدره كما قالوا قي الإرادة لنا قوله تعالى: ١‏ إِنَا كل سَىْءِ حَلَقْنَهُ بقَدَرِ» 
[القمر: 45]. وقد قال -علي كرم الله- وجهه «لقدري أتقدر بالله أو مع الله أو 
دون الله فإن قلت بالأول فأنت مؤمن بالله والقدر وإلا ضربت عنقك» وقال لآخر 
«خلقك الله كما شاء أو كما شئت» قال كما شاء قال ويصرفك فيما شاء أو فيما 
شئت قال: فيما شاء قال: ويصيرك إلى ما شاء أو إلى ما شعت قال إلى ما شاء قال إذا 
فليس لك من الأمر شيء انتهى. 

ومعين قوله (مقادير الأمور بيده) أي تقديرها والحكم ما تحت قهره وقدره 
وأمره فإن اليد عند التأويل في حقه تعالى راحعة إلى القدرة وقد فرق بعضهم بين 
القضاء والقدر فقال الحكم الكلي الإجمالي في الأزل القضاء والقدر حزئيات ذلك 
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الحكم وتفاصيله ذكره صاحب التوشيح في التنبيه على الجامع الصحيح فالأشياء صادرة 
عن قضاء الله أي حكمه جارية بتقديره. 

(علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره). 

يعن أن علمه سابق للمعلومات فما علم أنه يكون إرادة وما لا فلا خلافا لمن 
يقول إنه لا يعلم الأشياء إلا بعد وحودها وهو مذهب قدماء القدرية ومنهم تبرأ عبد 
الله بن عم ر الذكورق: حديث القدر المذكور أول كتا مسل كذا قال عياض وقد 
قال الشيخ أبو العباس بن البناء في قوله تعالى ١‏ قد يَعْلَمْ اله الْمُعَوْقِينَ منك 4 
[الأحزاب: ]١8‏ الرب تعالى أعلم ويعلم لأنه عليم لأنه عالم لأنه علم ويعلم انتهى. 

وهو عجيب والحاصل أن الأشياء إنما تصدر عن علمه وإرادته وقدرته وقوله (لا 
يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه الله وسبق علمه به) يعن فالكل منه 
وإليه قال الإمام الفخر وما يتمسك به في هذا الأصل إجماع السلف قبل ظهور أهل 
الأهواء على كلمة متلقاة بالقبول غير معدودة في المحملات وهو قوم ما شاء الله كان 
ول يشأ لم يكن وذكر الآية الواردة في ذلك ثم قال ولنا في العقل مسلكان أحدهما البناء 
على خلق الأفعال وقد بينا أن كل خلق فالله تعالى بارؤه وخالقه ثم يحب من ذلك أنه 
مريد لكل حادث أراد إيقاعه واختراعه. ٠‏ 

الثاني: أن تقول اتفق مثبتو الخالق على تعاليه وتقدسه عن سمات النقص ووصف 
القصور ثم اتفق أرباب الألباب على أن نفوذ المشيعة أصدق آيات الملك والسلطان 
وأحق دلالات الكمال ونقيض ذلك نقيض دليل نقيضه قال فإذا زعمت المعتزلة إن 
معظم ما يجري من العباد فالرب تعالى كاره له وهو واقع على كراهته فقد قضوا 
بالقصور وهو محال في حقه سبحانه انتهى. فتأمله فإنه مليح. 

(ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير). 

استشهد يذه الآية على أن علمه بالأشياء قبل وجودها وحال وجودها بعد 
وجودها والتقدير كيف لا يعلم الخالق خلقه قبل خلقه وحال خلقه وبعد ذلك في 
استمرار ووحوده (وهو اللطيف) أي الخفي عن الإدراك والموصل لعباده ما يريد بم 
من حيث لا يشعرون إن ربي لطيف لما يشاء (والخبير) المختبر للأشياء أي المظهر لها 
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على وفق علمه والذي عنده حبر كل شيء من جليل وحقير على التفصيل ولا يقال 
على الحملة قال القاضي في الحداية تعالى الله عن أن يوصف بأنه يعلم الأشياء جملة لأن 
العلم بالحملة جحهل بالتفصيل فتعالى عن ذلك علوا كبيرا انتهى. 

ونقله ابن خليل في شرح أرجوزة الضرير وقد رأيت المداية في خزانة جامع 
القروبين من مدينة فاس في نحو أربعين جزءا كل واحد أكبر من الرسالة وبالله التوفيق. 

(يضل من يشاء فيخذله بعدله ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله). 

تقدم معن هذه الألفاظ وهي ستة الضلال ويقابله الحداية: والخذلان ويقابله 
التوفيق والعدل ويقابله الفضل فالضلال التلف عن الحق والهداية الإرشاد والدلالة عليه 
والخذلان صرف والإعانة والتوفيق توحه الإعانة والعدل ما للمالك أن يفعله من غير 
منازع والفضل إعطاء الشيء على غير عوض ولا استحقاق وقد نطق القرآن بأنه يضل 
من يشاء ويهدي من يشاء من غير إسناد إلى سبب ولا علة. 

(فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد). 

يعي أن كل عبد مهيأ لما أعد له من شقاوة أو سعادة بتهيئة الله سبحانه وكل 
بقدرته وإرادته تعالى حار على وفق علمه في جميع الحركات والسكنات والخطرات 
والإرادات طاعة أو معصية نعمة أو بلية لا تخرج عن علمه وقدرته وإرادته لفتة ناظر 
ولا فلتة خاطر ولا يجري إلا ما سبق علمه به أسعد من شاء لا بوسيلة سبقت وأبعد 
من شاء لا بجريمة تقدمت لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ولا تبديل لشقاوة ولا 
سعادة أزلية وإغا ا حو والإثبات في جرائد الملائكة قال الله تعالى ١‏ يَمَحُوأْ آللّهُ ما يَشَاءُ 
. وَيَُتُ» [الرعد: ۳۹] يعن في المكتوب على عباده $ وَعِندَمُه أُمُ لحمب 4 [الرعد: ]٣۹‏ 
الذي لا يقبل التبديل بحال لا تبديل لكلمات الله. 

وفي حديث ابن مسعود ذه قال: قال رسول الله يض «إن الله وكل بالرحم 
ملكا يقول يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مضغة فإذا أراد أن يقضي خلقه قال: 
ذكر أو أنثى شقي أو سعيد فيكتب في بطن أمه فإن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة 
حتى لا يبقى بينه وبينها إلا شبرا أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
النار فيدخل النار وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا شبر 
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أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة»”' قالوا: يا 
رسول الله إذا تتكل على كتابنا وندع العمل قال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له فمن 
كان من أهل الجنة فييسر لعمل أهل الجنة ومن كان من أهل النار فييسر لعمل أهل 
النار» أحرجه أهل الصحيح ف المتفق عليه وهو الأصل الذي يبئ عليه وبالله التوفيق. 

(تعالى أن يكون ‏ ملكه ما لا يريد أو يكون لأحد عنه غنى أو يكون خالق 
لشيء إلا هو). 

بل لا يكون إلا ما أراده لأنه الفعال لما يريد ولا غين لأحد عنه لأن أمر الدنيا 
والآخرة بيده ولا حالق لشيء سواه بل هو خالق 8 والصفات والأفعال والحسن 
والقبيح بالنسبة إلينا قال الله تعالى: و وهو على كَل سء كيل © له 
مَقَالِيدُ آلسَمَوَّت وَالأَرَض 4 [الزمر: 257 17] الآية. وكلام الشيخ هنا كله رد على 
القدرية فقد حكي أنه ا الجبار الهمداني وأبو إسحاق الاسفرايئ في موضع 
قال عبد ليان سمفخا A SEE‏ عن أبن E DOE‏ 


خلقها وإنها كلمة حق أريد ما باطل فقال سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء 
فالتفت إليه عبد الحبار وعرف أنه فهم عنه فقال أفيريد ربنا أن يعصى فقال أبو إسحاق 
فيعصى ربنا قهرا. 
فقال عبد الحبار أرأيت إن منعيئ الهدى وسلك فى سبيل الرذق. اخسن إلى أم 
أساء فقال أبو إسحاق: إن منعك مالك فقد أساء وإن منعك ماله فيفعل في ملكه ما 
يشاء فانصرف الحاضرون وهم يقولون: ليس عن هذا حواب ويحكى أن هذا الجواب 
بعينه وقع للحسين بن علي رضي الله عنهما مع معتزلي فمر المعتزلي وهو يقول الله أعلم 
حيث يجعل رسالته. 
وشر ولا يقال حالق القبائح والشر ورأوا الكفر والمعاصي والقاذورات والقردة والخنازير. 
ولا يضاف اسم من أسمائه إلى ذلك أدبا معه سبحانه قال الإمام أبو حامد وهذا 
)١(‏ رواه البخاري (۱۲۱/۱) ومسلم )۲۰۳۸/٤(‏ وأحمد في مسنده(7/7١١)‏ وأبو نعيم في الحلية 
50/59 5). 


۵٦ 
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هو المختار من مذهب أهل السنة وقال أبو الفرس الصواب الحواز حيث لا إيهام ومنعه 


حيث الإيهام ومن أدلة غناه وافتقار الكل إليه قوله: 9 يتا الاس انتم الْفعَرَاءُ إلى الله 


بعَرِيزٍ» [فاطر: 7 .]١‏ 

وقد قال الشيخ أبو مدين ذفنه الحق تعالى مستبد والوحود مستمد والمادة من عين 
الجود فلو انقطعت المادة لامد الوجود انتهى ومعئ مستبد قائم بنفسه لا يحتاج إلى غيره 
والمستمد طالب المادة وهي إيصال ما ينتفع به والحود العطاء الذي لا علة له والله أعلم. 

وقال تعالى: ۾ يتا الاس أَذْكُرُوأ عَم لَه ليود هَل من حدق عير اه يَررفُكُم 
هَن آَلسّمَاءِ وَالأرضٍ4 [فاطر: ۳] الآية فلا < لى لشيء سواه سبحانه. 

(رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم). 

الرب هو المالك فمعى رب العباد مالكهم والعباد الخلق ومالك أعمالهم لأن 
موحد الم ركب موحد أجزائه وأحكامه وإلا فليس له وقالت المعتزلة إن العبد يخلق أفعاله 
القبيحة ولا صنع لله فيها ولا يصح إضافتها إليه بوجه وكذا جميع الإضافات في غير 
الأشياء المحمودة لامتناع وجود ذلك منه تعالى وهو مذهب فاسد يؤدي إلى إثبات 
اللبس كقول لا فعل للعبد أصلا وما يضاف إليه توسع وبحاز ومذهب أهل الحق أن 
العبد له قدرة تقترن بالفعل ولا تؤثر فيه وأنه مجبور في عين اختياره حب قال بعض 
الشيوخ الفاسيين في ذلك مذهبنا أن لنا قدرة حادثة لسنا يما نقدر خالقنا أبى إطلاقها في قوله 
تعالى: « مِن قَبَلِ أن تَفَدِرُوا عَلَهِمَ 4 [المائدة: 4] ودليلنا على المعتزلة قوله تعالى: « حَلِقُ 
ڪل شَىء 4 [الأنعام: ]٠١١‏ وعلى الحبرية الفرق بين حركة المرتعش والمختار. 

وقوله تعالى: « وَآفْعَلُوا آلْخَيْرَ)4 [الحج: ۷۷] وما ورد من الثواب والعقاب وما 
ورد من تعليق الأحكام بأفعال المكلفين وقد قيل للحسن رحمه الله أجبر الله عباده قال 
لله أعدل من ذلك قيل أفوض إليهم؟ قال الله أعز من ذلك ثم قال لو جبرهم لما عذبهم 
ولو فوض إليهم لما كان للأمر معن ولكنه متزلة بين المنزلتين كبعد ما بين السماء 
والأرض ولله فيه سر لا تعلمونه. 


ددهو 2ر 


وقد قال تعالى « وَآللّهُ حَلَقَمْرْ وَمَا تَعْمَنُونَ 4 [الصافات: 15] وقال تعالى: « وما 
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رَمَيّتَ إِذْ رَمَيْتَ ولیک آله رَئ » [الأنفال: ] فالتقدير ما رميت احتراعا إذ رميت 
اختيارا ولكن الله رمى اختراعا قال بعض العلماء وهذه المسألة لم يزل الخلاف فيها من 
لدن آدم إلى الآن ولا يرتفع إلى الأبد وسمعت شيخنا أبا يزيد عبد الرحمن الحزولي 
التونسي وكان قد أحذ عن الشيخ أبي عبد الله لأبي صاحب شرح مسلم وغيره يقول 
كان شيخنا يعن الأبي يقول كل أوجل ضلالة المعتزلة في ثلاثة الكلام في الكلام 
والكلام في القدرة الاكتسابية والكلام في الرؤية» قلت ولكل منها تحرير وتحقيق مذ كور 
في كتب الأئمة يتعين تحصيله على كل طالب نبيل ويتعين على ضعيف العقل تحريره من 
الاشتباه وترك الاتساع في الخوض فيه طلبا للسلامة وبالله التوفيق. 

ثم مذهب أهل الحق أن الآجال والأرزاق مقدرة لا يتبدل ما في علمه منها 
والكلام في ذلك طويل عريض والله سبحانه أعلم. 

(الباعث الرسل إليهم لإقامت الحجت عليهم). 

الباعث هو الموجه والمشخص يقال بعثت الرحل إذا وجهته وأشخصته وأرسلته 
في أمر والرسول في اللغة السفير قال الجوهري السفير المصلح وهو في الشرع إنسان 
أوحي إليه بشرع أمر بتبليغه فإن لم يؤمر بالتبليغ فنبي قط وقيل البي والرسول عع 
واحد ولا يصح وقيل الرسول من جاء بشرع جديد أو كتاب جديد والنبي من جاء 
بحددا لشريعة غيره كيوشع بن نون بلا حلاف استدل له بقوله تعالى: 9 وَمَآ أََسَلئَا ِن 
قَبَلِكَ من رَسُولٍ وَل ب 4 [الحج: ]٠١‏ فقرفما في الإرسال وفرق بينهما في المعن. 

وقوله عليه السلام: «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل» ومذهب أهل الحق أن 
بعث الأنبياء من الحائز المتحقق وقوعه وجعلته المعتزلة واجبا والبراهمة محالا فأفرط 
الأولون وفرط الآحرون وهدى الله أهل السنة لما احتلفوا فيه من الحق بإذنه وروي أن 
الأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألفا والرسل ثلاثمائة وثلاثة عشر فقال الحققون هو خبر 
أحاد لا يفيد العلم وقد أعل بالوقف فنقر بجملتهم ولا نتعرض لعددهم ونعتقد أن أوهم 
yT‏ 

قال المحققون ولیس فيهم أنثى | لأن النبوة تقتضي الاستشهار والأنوثة تقتضي 
الانتسعان وقد قال قال وا ا ا بلک إل رجَالاً 4 [الأنبياء: .[Y‏ 
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ونقل عن الأشعري خلافه لحديث أربع نبيات أم موسى وأم عيسى وسارة امرأة 
إبراهيم وآسية امرأة فرعون وما نقل ابن حزم من أنهن سبع وتأوله الغزالي بأن قال إن 
ثبت فتأويله رفيعات القدر وذكر ابن القطان في مراتب الصحابة عن إمام الحرمين 
الإجماع أن مرم ليست نبية وهو محجوج بالخلاف المذكور وقال في كتاب "الأنوار 
وأكابر العلماء" على أن أربعة من الأنبياء أحياء الخضر إلياس في الأرض وعيسى 
وإدريس في السماء قال والجمهور على أن لقمان ليس نبيا وكذلك الإسكندري. 

قلت: والخلاف في ذلك مشهور كالخلاف في الخضر فلا يلزم الحرم إلا .ما أثبت 
الله هم من الحكمة والتمكين ني الأرض والاختصاص بالعلم اللدني ويفوض فيما وراء 
ذلك بالنبوة والرسالة بل والحياءء ورسالة إلياس ثابتة بنص القرآن فلا يتوهم قصوره 
عن ذلك وإن اختلف قي حياته وأفاد الشيخ بقوله لإقامة الحجة عليهم أنهم بعثوا لذلك 
ودليله قوله تعالى ( يُسُل َي ورين ع َون لاس على له حُجة بعد الوس » 
[النساء: .]١56‏ 

وبيان ذلك في قوله تعالى: ۾ قَدَ جَاءَكُمَ رَسُولْا يْبَيَنُ لَكُمْ على فر مَنَ آلوْسُلٍ أن 
تَقولُوأ ما جَءَنَا مِنْ بَشِيرِ ولا تير 4 [المائدة: ] وإنما تقوم الحجة بعد ثبوت صدقهم 
وصدقهم إنما ظهر يجريان المعجزة على أيديهم والمعجزة أمر خارق للعادة مقرون 
بالتحدي مع عدم المعارضة قائم مقام قول الله صدق عبدي فاتبعوه. 

ورأيت في الوسيلة للعقباني فيما أظن أن ما وقع من الخوراق قبل النبوة لبي 
يسمى كرامة وبعدها ولم يتحد به يسمى آية وبعدها وتحدى به فهو المعجزة قال في 
كتاب جمع الجوامع هو الدعوى وني الشفاء لعياض أنه معن قوله لا يأ به غيري وقد 
ذكر العلماء شروط المعجزة وأنهاها الغزالي في كتاب منهاج العابد إلى عشرة فانظر 
ذلك فإنه يطول قالوا ولا يكفي جرد الخارق ولو كملت شروطه بل لا بد من ظهور 
مكارم الأحلاق وظهور الاستقامة. 
٠ ۰‏ وأدلة البشزى مع ذلك وبذلك يفرق بين السحر والكرامة حت قال الشيخ أبو 
العباس بن البناء رحمه الله حرق العادة كرامة للمتبع واستدراج للمبتدع يفرق بينهما 
التوفيق في سلوك الطريق انتهى. 
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وقد ذكر في كلامه هذا فرق بين الكرامة وغيرها فكيف بالنبوة والله أعلم. 

(ثم ختم الرسالت والنذارة والنبوة بنبيه محمد وَ). 

الختم والطبع والتمام والنهاية والتغطية على الشيء حي لا يدحله غيره عند 
انتهائه والرسالة السفارة بين الله وعباده بوحيه لتقرير أحكامه ونحوها وقد تقدمت 
حقيقة البي والرسول فأغئى عن الإعادة وني الفرق بين النبي والرسول على وجه 
التحرير والدلالة كلام يطول والنبي مهموز وقد تبدل همزته ياء قيل وهو من النبأ أي 
..الخبر لأنه المحبر عن الله عا تحقق عنده من وحيه أو كلامه وهو المخبر عن الله بواسطة 
املك كذلك. 

وقيل هو من النبوة الى هي ما ارتفع عن الأرض لأنه المرتفع على أبناء جنسه 
وكل صحيح في حقه عليه الصلاة والسلام لأنه محل الأخبار عن الله كما ذكر والمرتفع 
على خلقه برفعته له سبحانه وقد تقدم أنه إنسان أوحى إليه بشرع فخرج بقولهم إنسان 
الملك إذ لا يسمى نبيا وإن أوحي إليه وقوله بشرع احتراز ممن لم يوح إليه بشرع وإن 
كان قد أوحي إليه إلا بشرع. 

وقد ذكر الحليمي والنسفي في تفسيرهما أن رسول الله 6 لم يبعث للملائكة 
وادعيا الإجماع على ذلك ذكر الزركشي اختلافا في أفضلية النبوة على الرسالة أو 
العكس وسيأق إن شاء الله وإنما ذكر الله سبحانه في كتابه حاتم النبوة فقال ولكن 
رسول الله وحاتم النبيين لأنه يلزم من حتم النبوة خحتم الرسالة ولا ينعكس لأن الرسالة 
أحص من النبوة ويلزم من رفع الأعم رفع الأحص كما يلزم من ثبوت الأحص ثبوت 
الأعم ولا ينعكس فافهم وتأمل ذلك. 

والنذارة الإعلام عمخوف وهو عذاب الله عند المخالفة لأمره ثم النذارة من 
حواص أهل الحق والظاهرين به بخلاف البشارة فإنه قد يأي يما غيرهم وقد قال تعالى 
( يما آلْمُدَيرٌ وك فم قأنذر 4 [المدثر: ]١ ١‏ ففاتحه في أول حطابه بالأمر بالإنذار لأنه 
قائم من بساط الحقيقة فظهر بالسطوة والصولة لأن ما جاء به حق لا حيلة فيه ولأنه لا 
ييشر إلا مطيع ولا مطيع إذ ذاك حى إذا ظهر الفريقان ظهر بالبشارة فكان بشيرا ونذيرا. 

وقد أشار إلى ذلك الشيخ بقوله: 


“ )| علس ل لللل شرح زروق على متن الرسالہم 

(فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا). 

يعني بشيرا لأهل الصلاح بالفلاح أي البقاء في نعيم الأبد وأصل البشارة الخبر 
الصادق بخير أو شر ثم غلب استعماله في الخير علما عليه والدعاء إلى الله طلب الانحياش 
إليه والسراج المصباح مثل به -عليه السلام- لأنه يتناول منه ولا ينقص نوره بخلااف 
الشمس والقمر وغيرهما من النيرات وكونه منيرا في إشراقه لعموم دعوته وانتفاع البعيد 
بضوئه كالقريب. 

وف الصحيح أن عبد الله بن عمرو بن العاص ذه قال صفة البي © في التوراة 
« يتما آلبّىّ إا أَوسَلسَكَ شهدا وَمُبَسْرًا وَتَذِير 4 [الأحزاب: 45] وحرزا في الأميين 
أنت عبدي ورسولي سميتك المت وكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا 
يحزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويضفح ولن بميته الله حن يقيم به الملة العوجاء قال 
البخاري يعي ما كانت عليه العرب ثما يدعون أنه ملة إبراهيم ففتح به أعينا عميا وآذانا 
صما ١‏ قُلُوبَُا عُلٌ أخرجه البخاري وغيره ويكفي في كرامته أن عيسى عليه السلام 
من أمته إذ ينزل إلى الأرض فيكون فيها حكما عدلا مقسطا فيكسر الصليب ويقتل 
الخترير وإمامنا منا فهو أحد أكابر الملة وقد قيل إنه حاتم الأولياء والله أعلم. 

وقوله بإذنه أي بأمره يعن حسب ما أمره وبالله التوفيق 

(وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط 
المستقيم). 

يعن وأنزل الله كتابه الذي هو القرآن العظيم الحتوي على الحكمة الي هي 
الإتيان بكل شيء على وجهه وعلى الأحكام الشرعية وقد أحكمت آياته ثم فصلت من 
لدن حكيم خبير فجعله معجزا في جملته وتفصيله « لون آجِتَمَعَ ت آلإنس وَآلْجنٌ عل أن 
ياوا يكل هََذًا ألْقَرْءَانِ لا يَأتُونَ بمِثّله 4 [الإسراء: ۸۸] ١‏ ون كُسُمٌ فى ريب يما 
رتا عل عَبَدِنا فَأَمُوا يسُورَةٍ ين يعلى » [البقرة: ۲۳] الآية. 

قال الشيخ أبو إسحاق فالإعجاز وقع بسورة وأحصر سورة فيه سورة الكوثر 
وهي ثلاث آيات فالإعجاز وقع بثلاث آيات والقرآن ست آلاف آية ونيف فيه ففيه 
ألفا معجزة وزائد وقد سئل بعض العلماء فقيل له لكل كتاب ترجمة فما ترجمة كتابنا 
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اا ا و وا و موأ اسما هو | ا جد وَلِيَدٌ كر ولوأ لالب 4 
[إبراهيم: ؟5] وقال عز وعلا: وول کنب مرچ لا ابه آلْبَطِلُ مِنْ بين يَدَيْهِ ولا 
لف قو رن ي فصلت: .]٤۲ 4١‏ 

وقال تعالى: $ َيل َب اَن چ درل به الوح الاين ج على فلك لون 


ِنَ الْمُدِرِينَ )بسن عَرَيَ مين 4 [الشعراء: ۱۹۲» ]١۹١‏ فهو من عند الله أنزله 
بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بال شهيدا محكم الآيات في وضعها وتناسبها ولو كان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لكن لا احتلاف فيه ألبتة فهو من عند الله 
قال المقترح ومعين كونه مازلا أنه نزل به الملك وليس المع في نزول الملك أنه انتقل 
بانتقاله لأنه محال فإن الانتقال محال على المعاني كلها قليعها وحديثها فلا بد من إزالة 
هذا احمل ا محال وإن تعين محمل عمل عليه وإلا وكلنا ذلك إلى الله قال وشاهد هذه 
الإطلاقات المشار إليها وأن القرآن كلام الله مكتوب في المصاحف مقروء بالألسنة 
مسموع بالآذان محفوظ في الصدور متزل من عند الله ورود النص جما نحو قوله تعالى 
ٍ بل هو ءات يتفي صُدُور اليرت أُوتُوا الِْلمَ 4 [العنكبوت: 48] وقوله: « حت 
يَسْمَعٌ كلم آله 4 [التوبة: ] وقوله: ‏ إا أله 4 وقوله ١‏ درل به آلرُوحٌ الاين 4 
[الشعراء: 97 ]١‏ انتهى. 

وذكر الشيخ الصالح الولي أبو مدين فيه في شرحه لعقيدة الإمام الغزالي في كونه 
نزل على قلبه جملة ثم منع النطق به إلى نزوله بحوما قولين فذكرت ذلك لشيخنا أبي 
عبد الله السنوسي نزيل تلمسان فقال ليس في هذا ما ينكر لأنه أمر جائز لا يدفعه 
معارض هذا معن كلامه غير أنه نقل غريب لم أقف عليه لغير هذا الشيخ وقوله وشرح 
به وهدى يعي ,محمد 4# ويحتمل بالقرآن لكن الأول أولى لقوله في الحديث ليقيم به 
الملة العوجاء. 

قال البحاري هي ما كانت عليه العرب من ملة إبراهيم يعي فيما يزعمون وليس 
ميها وقال مولانا جلت عر ( وك لدی إل صِرط مُسَعَقِيرٍ (2) صر آله الى 
له ما فى آلسَّمَيوت وما في لاض أل إل الله رالمور 4 [الشورى: |٥۳ 6١‏ وورد 
نحو ذلك في القرآن قوله تعالى: د إن هدا آلْمْوَءَانَ > جدى للّى هى أقَوَمُ » 
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[الإسراء: 9]» وقوله « وَأنَّ هنذا صِرَطِى مُسْبَقِيمَا فَانَبِعُوهُ 4 [الأنعام: ]١5*‏ على أن 
هذه تحتمل أن تكون مشارا ما لحملة ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه ومع شرح 
أوضح وبين وإضافة الدين إلى الله إضافة تشريف واختيار إن الدين عند الله الإسلام 
والقوم والمستقيم معن أي الذي لا أعوجاج فيه والصراط الطريق ومعن هدى هنا 
أرشد وقد قال القاضي أبو بكر الباقلان وهما صراطان صراط في الدنيا معنوي وصراط 
في الآخرة حسي فمن مشى في الدنيا على المعنوي مشى في الآخرة على الحسي وبالله 
التوفيق. 

(وأن الساعت آتيت لا ريب فيها). 

الساعة عبارة عن فراغ أيام الدنيا وانقراضها ميت بذلك لقرب أمرها وسرعته 
قال الله تعالى 8 وَمَآ أَمرٌ آلسَاعَة إل كلمح آلْبَصَر 4 [النحل: ]وهو اقرب رمك أله 
أي حائية $ لا رَيْبٌ فيه 4 [الكهف: ]۲١‏ لا شك فيها يعن لا يمكن الشك لتحقق 
أمرها إذ قد جاء بالخير الصادق فلا يصح الشك فيه وقد أخبر البي يللا بقريما وذكر 
علاماتها الصغرى والكبرى كطلوع الشمس من مغربما وخحروج الدابة وفتح ردم 
يأحوج ومأحوج ونزول عيسى عليه السلام وخروج الدجال فهذه خمسة كبرى متفق 
عليها وعد بعضهم الصغرى سبعين وقد ظهر جلها أوكلها فانظر ذلك ولا تعتمد فيه إلا ما 
صح سنة أو قرآنا قال شيخنا أبو عبد الله القوري رحمه الله حاكيا عن سيدي أبي عبد الله 
الفلالي الصحيح أن لا يعرف حد الدنيا مي ولكن يجزم بالقرب خاصة والله أعلم. 

وقال الشيخ ناصر الدين يجوز أن يكون المعين آتية على جميع أمور الدنيا قال 
وقيل الريب الشك والصواب الريب مصدر رابئ وحقيقته قلق النفس واضطراها وني 
الحديث «دع ما يريبك فإن الصدق طمأنينة والشك ريبة» والله أعلم. 


(وإن الله يبعث من يموت كما بداهم يعودون). 

يعن أن حشر الأحساد حق ثابت لإخبار الصادق به مع ثبوت جوازه عقلا وقد 
قال تعالى: « وَأ الله يبعت من فى الْقَبُور 4 [الحج: ۷] فعدل الشيخ عن ذكر القبور 
بيانا للمقصد إذ قالوا ذكر القبور حرج للغالب فلا مفهوم له وإن من غرق في البحار 
ومن أكلته السباع وغيرهم يبعثون كبعث أهل القبور فالمعاد جسماني حق وجاحده 
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كافر وعليه المسلمون واليهود والنصارى وامجوس ودليلنا النصوض القاطعة من الكتاب 
والسنة الي لا تحتمل التأويل حي صار ذلك معلوما بالضرورة من الدين فحمله على 
التصوير والتمثيل للمعاد الروحاني كفر ثم احتلفوا أن الحشر إيجاد بعد الفناء أو جمع بعد 
التفريق وخلافهم مبئ على أن الفناء إعدام الجواهر أو تفريق الأحسام وعليهما. 

فقوله: (كما بدأهم يعودون) هل يعن أنه يوجدهم بعد العدم أو أنه يؤلفهم 
بعد التفريق ومذهب الحققين التوقف في ذلك لعدم الدليل وعلى فنائها ففي عجب 
الذنب قولان وقال المزني يفئ وتأول الحديث الذي هو قوله عليه السلام فكل ابن آدم 
تأكله الأرض إلا عجب الذنب وأنكر الطبيعة المعاد وتوقف جالينوس. 

قال جمهور الفلاسفة المعاد روحاني فقط وجمهور المسلمين حسمان فقط وكثير 
من علماء الإسلام جسماني روحاني وهو رأي الغزالي والراغب والحليمي والدبوسي 
والكلبي وكثير من الصوفية وغيرهم قلت وهو مقتضى النصوص من الكتاب والسنة 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 

(وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتويت عن 
كبائر السيئات وغفر الصغائر باجتناب الكبائر وجعل من لم يتب من الكبائر 
صائرا إلى مشيئته إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء). 

يعن أن تضعيف الحسنات تكثيرها والزيادة فيها وني الحديث أن الله تعالى يقول 
آذاهم عبدي بحسنة فلم يعلمها كتبتها له حسنة فإذا عملها كتبت له عشرا إلى سبعمائة 
ضعف الحديث ابن العربي للتضعيف مس مراتب الحسنة بعشر للاية وبخمسة عشر 
لقول البي # لعبد الله بن عمرو بن العاص «صم يومين ولك ما بقى» يع من الشهر 
وثلاثين في الحديث نفسه «صم يوما ولك ما بقى فالحسنة بثلاثين». 

قلت: وفي الحديث: «من قال لا إله إلا الله كتبت له عشرة ومن قال سبحان 
الله كتبت له عشرين ومن قال الحمد لله كتبت له ثلاثين» ففي الحديث مرتبة 
العشرين والثلاثين قال «والرابعة بخمسين» لحديث «من قرأ القرآن فأعربه فله بكل 
حرف مسون حسنة لا أقول لم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف» 
قلت ومثله «من قتل وزغة بضربة فله مائة حسنة وبضربتين له مسون حسنة» رواه 
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مسلم وفيه زيادة مرتبة المائة قال: والخامسة بسبعمائة لقوله تعالى ‏ مَل ألذِينَ يُفِقُونَ 
أمْولَهُمْ فى سيل آله مَل حو أَْنَت سَبَعْ سابل فى كل سبلو يانه حَبَةٍ4 [البقرة: ]117١‏ 
الآية قال فهذه حمس مراتب للتضعيف في المقدرء قلت: بل هي سبع زيادة العشرين في 
حديث التسبيح في حديث الأذكار الثلاثة والمائة في قتل الوزغ بضربة قال والسادسة 
: 1 كل ب عر» ماي م رک ورگ ے ِ- 
عير معدره بشيء $ انما يوی آلصَّدرُونَ أُجَرَهُم بِغَيْرٍ ساب 4 [الزمر: 0 

وكذلك «الصوم لي وأنا أجزي به» قال وهذا كله مع الإتيان بالعبادة كاملة 
ولا يحصل على بعضها إذا لم تكمل شيء وذلك كما إذا أتى ببعض صلاة قال ويظهر 
أثر التضعيف بالموازنة والله أعلم انتهى. 

ولم يذكر تضعيف الصلوات وهو من المقدر فإذا صلى فذا بعشر وني حاعة 
بسبع وعشرين صلاة أو بخمس وعشرين تضرب في عشرة فتكون ,عائتين وسين 
وبيت المقدس فذا بخمسمائة تضرب في عشرة فتكون بخمسة آلاف ثم إن ضعفت 


بالجماعة إلى حمس وعشرين فكما تقدم وف المدينة بألف تضعف في الجماعة بخمس 
وعشرين وكذلك القول في مسجد مكة لا سيما على قول الشافعي هي همائة ألف 
فتأمل ذلك فهذه سبع مراتب زيادة على ما ذكر فالمجموع سبعة عشر مرتبة والله أعلم. 

وقوله صفح معناه سمح وتحاوز والتوبة الرجوع عما لا يرضي الله إلى ما يرضيه 
وعبر عنها الغزالي بتبرئة القلب عن الذنب وقال في النصوح إا ترك اختيار ذنب سبق 
مثله عنه تعظيما الله وحذرا من سخطه وقال إمام ا محرمين هي الندم على المعصية لرعاية 
حق الله وفيه بحث والكبائر جمع كبيرة قال في "جمع اللجوامع" وقد اضطرب في الكبيرة 
فقيل ما توعد الله عليه بخصوصه وقيل ما فيه حد وقيل ما نص الكتاب على تجرعه أو 
وجب في جنسه حد وقال الأستاذ والشيخ الإمام كل ذنب ونفيا الصغائر قال والمختار 
وفاقا لإمام الحرمين كل جرية تؤذن بعد اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة كالقتل 
والزنا واللواط وشرب الخمر ومطلق السكر والسرقة والغصب والقذف والنميمة 
وشهادة الزور واليمين الفاحرة وقطع الرحم والعقوق والفرار ومال اليتيم وخيانة الكيل 
والوزن وتقديم الصلاة وتأخيرها والكذب على رسول الله #6 وضرب المسلم وسب 
الصحابة رضي الله عنهم وكتمان الشهادة والرشوة والدياثة والقيادة والسعاية ومنع 
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الزكاة ويأس الرحمة وأمن المكر والظهار ولحم الخزير والميتة وفطر رمضان والغلول 
وامحاربة والسحر والربا وإدمان الصغيرة انتهى. 

وقد ذكر ابن العربي وغيره الإجماع على أن الكبيرة لا يكفرها إلا التوبة وظواهر 
الأحاديث تقتضي حلاف ذلك ولا سيما حديث «إن الله غفر لأهل عرفات وضمن 
عنهم التبعات» وهو حديث صحيح وجملة العلماء على أن المخصوص هذا الأمر 
الخاص فانظر ذلك وأما غفران الصغائر باجتناب الكبائر فلقوله تعالى: « إن يبوا 
ڪبايرَ م تهون عَنه گر عنم سايم ونڏ خلڪُم 0 ۱[ 
وقال سبحانه وتعالى ل لين يبون كبر لتر وَالْفَوحِشَ إلا اس إن رَبَكَ وَس 
آلْمَغْفِرّة 4 [النجم: ؟] والمغفرة الستر على الذنوب وعدم المؤاحذة بها وسيأني مزيد 
فيه إن شاء الله. 

وقال علماؤنا فاحتناب الكبيرة مكفر للصغيرة وهل قطعا وهو مذهب الفقهاء 
وا محدثين أو ظنا وهو مذهب الأصوليين قالوا لو قطع بتكفيرها لكان إباحة إذ لا تباعة 
فيه ورد بوقوع المؤاحذة فيه بوجه ما وهو إذا لم بحتنب قال بعض العلماء وغالب 
الصغائر إنما هي مقدمات للكبائر فإذا جاهد نفسه وعصمه الله باجتناب الآخر غفر له 
وإلا فقد قال رسول الله ي «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا 
حالة فالعين تزي وزناها النظر والفم يزين وزناه القبلة واليد تر وزناها اللمس 
والقلب يتمنى أو يشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه7"» أخخر جه أهل الصحيح 
وقد تكون الصغيرة غير مقدمة أو الصغيرة مكررة غير جتنبة فيكفرها وقوع عبادة 
موعود به فيها كقوله:ا«صلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما والجمعة إلى الجمعة 
والعمرة إلى العمرة ما اجتنبت الكبائر»كما صح وقوله بو للذي قال أصبت من امرأة 
قبلت أصليت معنا؟ قال نعم» قال: «إن الحسنات يذهبن السيئات» فتأمل ذلك وانظر 
كلام العلماء في الآيات والأحاديث فإنك لا تحقق ذلك إلا منها فانظره وبالله التوفيق. 


وقوله (وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته) يعن في الصغائر 


)١(‏ رواه البخاري (1704/0) وأبو داود في السنن )1917/١(‏ وأحمد (777/7) والبيهقي في 
شعب الإعان(54/"). 
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والكبائر إن شاء عاقبه بالجميع أو غفر له الجميع أو غفر له الصغيرة فقط أو الكبيرة 
فقط وقد قال ابن عطاء الله في الحكم لا صغيرة إذا قابلك عدله ولا كبيرة إذا واحهك 
فضله ومعيئ صائرا أي راجعا إلى مشيئته يفعل به ما يشاء من رحمة أو تعذيب. 

والناس قسمان مؤمن وكافر فالكافر في النار بإجماع والمؤمن طائع وعاص 
فالطائع في الجنة بإجماع والعاصي صاحب كبيرة وصاحب صغيرة فالصغيرة مكفرة 
باجتناب الكبيرة والكبيرة مغفورة بالتوبة إذا استوفت شروطها في علم الله وهل قطعا أو 
ظنا قولان وإن مات صاحبها قبل التوبة والتكفير فمذهب أهل الحق مؤمن عاص 
ويف مَادُونَ ذَّلِكَلِمَن يَمَآُ 4 [النساء: 4] فلذلك أتى به الشيخ هنا ثم في هذا رد 
على أربع طوائف: 

الأولى: الخوارج القائلون بتكفير العاصي إن لم يتب والقائلون بأنه منافق وهذا 
نوع منهم ومنهم من عمم ذلك في الصغيرة والكبيرة ومن خحصه بالكبيرة. 

الثانية: المرجحئة الذين يقولون لا يضر مع الإبعان عمل كما لا ينفع مع الكفر طاعة. 

الثالغة: الوعيدية من المعتزلة القائلون بأنه لا بد من إنفاذ الوعيد والتخليد بالذنب 


في النار. 

الرابعة: المعتزلة القائلون بأن له مترلة بين المتزلتين فلا يقال فيه مؤمن ولا كافر 
وجعلوا الفسق مرتبة بين الكفر والإبمان فالخلاف في العاصي على هذا حقيقة وحكما 
واسما ومذهب أهل السنة أنه مؤمن حقيقة واسما وحكما ما لم يكن مستحلا أو 
مستخفا بربه ودليلهم هو الآية وغيرها من الأدلة القاطعة فانظرها وتأملها تحد ما ذكر 
فيها ظاهرا منها وبالله التوفيق. 

تنبيه : ظ 

جرت عادة أكثر المقيدين والشراح بذكر جملة من أحكام التوبة هنا وليس محل 
ها إنما محل الكلام عليها باب جمل من الفرائض والصواب هنا الكلام على ما يتعلق 
بالمعتقد وقد قالوا إن الاعتقادات كلها مأحوذة من سورة الأنعام فلذلك كان أول 
الكلام فيها من بدء الخلق والدلالة على الخالق وآخرها الكلام على تضعيف الأعمال 
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والإمامة فتأمل ذلك تحده صحيحا وبالله التوفيق. 


(ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته). 

يعن أن الأحاديث والآيات دالة على أنه لا بد لطائفة من الموحدين يعاقبون على 
ذنووكم بدحول النار خخلافا للمرجئة وأنهم يخرجون منها ما شاء الله من شفاعة أو كرم 
بلا واسطة لإبمانهم حن لا يبقى في جهنم إلا الكافرون خلافا للمعتزلة في التخليد 
بالذنب وإن كل مؤمن من أهل الحنة طائعا كان أو عاصيا وقد صح أن البي يه قال: 
«يقول الله أخرجوا من النار من في قلبه أدى أدن من مثقال حبة من خردل من إيمان 
فيخرجون منها قد متحشوا وصاروا مما فيلقون في فر الحياة فينبتون كما تنبت 
الحبة في هميل السيل ألا تروا أنها تخرج صفراء ملتوية» رواه البخاري وغيره. 

والحبة بكسر الحاء نبت الخلا والله أعلم وقد جاء في الصحيح «لن يدخل أحد 
الجنة بعمله» قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدي الله برحمته» 
فقول الشيخ بإمانه بيان للسبب والرحمة أصل كل شيء والباء في قوله (يناره) قال 
الشيخ ناصر الدين يجوز أن تكون معن الفاء أي في ناره كقوله أقمت .عكة وقيل هي 
باء الفعل كقوله خلق الله العالم بقدرته وإضافة النار إلى الاسم الكريم إضافة ملك لمالك 
وقد قال تعالى: « تار لَه آلْمُوفَدَة 4 [الهمزة: 5] وإنما أضيفت للتهويل وأضيفت ابجحنة 
للتشريف كدين الله وبيت الله ونحو ذلك. 

(ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره). 

أشار يهذا لما وقع في الحديث من قوله: «أخرجوا من النار من في قلبه مثقال 
ذرة من إيمان» على أحد الروايات والمثقال زنة الشيء والذرة عبارة عن أدن الشيء 
قيل هي النميلة الحمراء وقيل البيضاء لأنما لا تميل الميزان وقيل الحيوان الذي يظهر في 
المباء عند دخحول الشمس من بعض الكوى وقيل جزء من مائة وسبعين جزءا من حبة 
من شعير وقيل ما لا يراه أحد وقيل غير ذلك وقد أنمى بعضهم الأقوال في ذلك إلى 
عشرين قولا مرجعها إلى أقل شيء في الوجود ما هو والخير ما فيه منفعة دينية وسلامة 

هنا ويقابله الشر بضده. 
ولد كي RR‏ ي ا اا و ا لدعي 


A 
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أو لأنه قصد لما ذكر في الحديث وهو الظاهر والله أعلم قالوا التقدير من يعمل مثقال 
ذرة من خير یره خيرا ومن يعمل مثقال ذرة من شر یره شرا فثواب كل عمل من 
جنسه سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. 

(ويخرج منها بشفاعت محمد يإ من شفع له من أهل الكبائر من أمته). 

لا حلاف بين أهل السنة أن الشفاعة ثابتة محمد ي في عصاة أمته من أهل 
الكبائر والصغائر وغيرهم وقالت المعتزلة هي خاصة بالمطيعين في زيادة الثواب لا لأهل 
العصية لدرء العقاب ودليلنا قوله تعالى: $ وَآسْتَغِْرَ ديلك وَللَمُؤييينَ وآلْمُؤيتَتِ 4 
[محمد: ]١5‏ وطلب المغفرة شفاعة قوله عز وجل للكفرة فما تَمفَْمُمَ سَفَحَهُآلسَّفِعِينَ 4 
[اللدثر: ]٤۸‏ وقوله عليه السلام: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي7"'» الحديث. 

قال النووي في الروضة لرسول الله يك شفاعات خمسء الأولى: الشفاعة العظمى 
في الفصل بين أهل الموقف حين يفزعون إليه بعد الأنبياء كما ثبت في الحديث 
الصحيح» الثانية: في جماعة فيدخلون الحنة بغير حسابء الثالثة: في جماعة استحقوا النار 
أن لا يدخلوهاء الرابعة: في جماعة دخلوا النار أن يخرحوا منهاء الخامسة: في رفع 
درجات الناس في الحنة وزاد القاضي أبو بكر شفاعته في التخفيف عن أبي طالب وزاد 
غيره شفاعته بثقل موازين أقوام عند وزن أعمالهم فهذه سبعة كلها خاصة به صلى الله 
عليه وسلم وقيل الخاص بعضها فقط وهي الأولى إجماعا وغيرها محتمل لدخول غيره 
فيها ولعدمه وصحت شفاعته لمن حاء زائرا ولمن يموت بالمدينة ولمن صبر على شدمًا 
ولمن أحاب المؤذن ثم سأل له الوسيلة. 

وذكر النووي أن العشرة خاصة به والشفاعة في الخروج من النار تقع من الأنبياء 
والملائكة والأولياء والشهداء وغيرهم ممن ذكر في الأحاديث ونقل عن النووي والشيخ 
أ محمد لا شفاعة إلا له يد وهو ظاهر كلامه هنا والأحاديث تدل على خلافه. 

(وإن الله تعالى خلق الجن فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر 
إلى وجهه الكريم). 


01/9 رواه أبو داود في السنن(549/7) والترمذي في السئن(170/14) وأحمد في مسنده‎ )١( 
وشعب الإيعان للبیهقي(۲۸۷/۱).‎ 
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يع أن الجنة والنار مخلوقتان الآن لقوله تعالى: < عدت لفن € اعت 
لِلكَفِرِينَ 4 ولا يكون معدا إلا ما كان حاصلا وإلا ما كان ثابتا فالحمل على ظاهر ‏ : 
0 واحب هذا مذهب أهل السنة حلافا لجمهور المعتزلة قال قي المقاصد لم يرد 
نص صريح في مكان الجنة والنار والأكثر على أن الحنة فوق السموات السبع وتحت 
العرش تشبغا بقوله تعالى ‏ عِندَ سذرَة هى (2) عِنْدَهَا جنه الأو 4 [النجم: ]٠١ »١ ٤‏ 
وقوله عليه السلام: «سقف الجنة عرش الرحمن والنار تحت الأرضين السبع» والحق 
تفويض ذلك إلى علم العليم الخبير انتهى. 

قيل وسميت حنة لا جنتان أرضها بالأشجار أي سترها يما لكثرتما وتضافرها 
قلف لوقيل إنه لاجتنايما أي استتارها عن الأفهام والأوهام إذ فيها ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر لكان له وجه فتأمل ذلك وقوله (فأعدها دار 
خلود لا وليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم) يعي هيأها محلا للبقاء . 
السرمدي في حق أوليائه وهم المؤمنون لقوله تعالى الله « أله وَل ليت ءَامَنُو » .. 
« وال وَل آلْمُؤْمِيِينَ 4 وقد صح إذا استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار» يؤتي ' 
بالوت على صورة كبش فيقال: يا أهل الجنة ويا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقولون: ٠‏ 


نعم هذا الموت فيذبح بين الحنة. والنار ثم ينادي مناديا أهل الجنة حلود لا موت ويا . 


أهل النار خلود لا موت» الحديث صحيح لكن لم أذكر لفظه لطول العهد به والنظر 
إلى وحهه تعالى أي ذاته من أكبر الكرامات وقد جاء الوعد به في الآخرة بقوله تعالى 
$ وجوه يَوَمَبِذ نَاضِرَةٌ (ج إل ينا نَاظِرَةٌ 4 [القيامة: 257 ]۲١‏ فبالضاد من النضرة الي . 
هي الحسن والجمال وبالظاء المشالة من النظر الذي هو الأبصار بالبصائر والأبصارء فأما 
البصائر فلم يتعرض ها الشيخ» وما مراده رؤية الأبصار فيكشف سبحانه الغطاء عن ٠‏ 
أبصار عباده المؤمنين انكشاف القمر ليلة البدر كما جاء في الحديث الصحيح الذي ` 
رواه نيف وعشرون من أكابر الصحابة. ۰ 
وقال علماؤنا شبه فيه النظر بالنظر لا المنظور بالمنظور لأنه تعالى منره عن المكان . 
والجهة والمقابلة والمواجهة وتقليب الحدقة واتصال الأشعة بل هي رؤية وجود لا أنه في 
مكان دود بل كما قال بعضهم لما سئل كيف يرى الله في الآخرة يري نفسه 
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لمخلوقاته وليس في جهة من نفسه ولا مخلوقاته فرؤيته تعالى جائزة عقلا في الدنيا 
والآحرة حلافا لجميع الفرق ودليل حوازها عقلا هو أن علة الرؤية الوحود في كل 
موحود» فإذا جازت رؤية موحود حازت رؤية كل موجود وقد أوجبتها الشريعة في 
الآخرة بالوعد يما كما تقدم ونفتها في الدنيا لحديث «أن الدجال أعور وإن ربكم 
ليس بأعور وإن أحدكم لن یری ربه حتى يموت». 

قال علماؤنا والبي وله حارج من هذا الخطاب إذ قد رآه ليلة الإسراء بقلبه عند 
الأكثر بعيي رأسه عند الحققين وتوقف عياض وغيره لعدم القاطع بنفي أو إثبات 
وحكى القشيري عن الأشعري قولين في إثبات وقوع رؤيته تعالى لغيره عليه السلام في 
الدنيا والكافة على المنع المنفي ويحتمل أن يكون أحد القولين رجوعا إلى الكافة فتتم 
كلمة الإجماع وإلا فهو ضعيف بل مصادم للنص واستدل بعضهم للنفي بقوله تعالى: 
١‏ ل نَدْرِكهُ الْأَبَصَرُ وهو يُدْرِكُ الْأَبَصَرَ 4[الأنعام: ]٠١‏ واستدل ها آخرون 
للإثبات لقوله ‏ وهو يُدَرِكُ ألأَبَصَرَ 4 فانظر ذلك وذهب الأشعري إلى أنه يجوز أن 
يقال أنه مشار إليه بناء على زعمه أن الإشارة تقوم بالمشير لا بالمشار إليه واحتلف هل 
لمؤمئ الجن رؤيته تعالى في الآحرة كالمؤمنين من الآدميين وحزم ابن عبد السلام بنفي 
رؤيته تعالى للملائكة وفيه نظر وذكر غيره الخلاف في ذلك وقد حكي عن كثير من 
السلف رؤيته تعالى في المنام والتحقيق. 

أن الرائي في النوم هو الروح فتكون الرؤية مكاشفة وقد قال عمر #ه رأى قلي 
ربي ولما ادعى بعض الصوفية أنه رأى ربه في منامه على وصفه قيل له كيف رأيت فقال 
انعكس بصري نې بصیرتي فصرت كلي بصرا فرأيت من ليس كمثله شيء انتهى. 

ومذهب الأشعري أن الوجه صفة له تعالى معلومة من الشرع يجب الإيمان يما مع 
نفي الجارحة المستحيلة وكل ما يناي الجلال فهو مستحيل. ۰ 

(وقوله وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق 2 سابق 
علمه). 

يعي والحنة المذكورة بأنها أعدت لأوليائه تعالى هي الي كان فيها آدم حين قيل 
له ون كان معه ‏ أَهَيطُوأ 4 يعت إلى الأرض والبوط إا يكون من علو إلى سفل 
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وقالت المعتزلة هي جنة بعدن لأن الله تعالى قد قال في الحنة الي أعدت للمتقين ١‏ وَمَا 
هم ما يمُخَرَّجِينَ 4 [الحجر: ] ومذهب أهل السنة في توقف الحزاء يما لأنه وصف 
ذا هنا وقد ذهب منذر بن سعيد البلوطي لمذهب المعتزلة في هذه المسألة حكاه عنه 
ابن عطية فذكر أنه لما رحل إلى المشرق التقى ببعض المعتزلة فدس عليه هذه المسألة وهو 
مسبوق بالإجماع ومحجوج به ثم في قوله (نبيه وخليفته) تنبيه على مزية آدم وجلالة 
قدره حن لا يتوهم شيء من النقص في نزوله لأن البي معصوم من المعاصي. 

والخلافة ثابتة له بقوله تعالى قبل أن يخلقه «١‏ إِنَ جَاعِلٌ فى الْأَرَض خَلِيفَةَ » 
[البقرة: ]٠١‏ أتراه يقيمه خليفة على عباده ويجعله محل النقص والعصيان ولذلك قال 
الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله تعالى عنه والله ما أنزل الله آدم إلى الأرض إلا 
ليكمله وما أنزله لينقصه ولقد أنزله إليها قبل أن يخلقه إذ قال ظ إن جَاعِلٌُ فى رض 
خَلِيفَةٌ 4 أتراه يستخلفه في الأرض ثم لا يتزله إليها. 

وقد أشار الشيخ إلى هذا بقوله مما سبق في سابق علمه وقد جاء القرآن بقوله 
تعالى « وَعَضَْ ءَادَمُ ريه فَمَوَى 4 [طه: ]١5١‏ وهو مما يحب تأويله لبطلان العصيان 
الموجب للإثم في حقه لما يحب من اعتقاد توقيره وتعزيره الواجب لكل نبي فأحيب أن 
العصيان عبارة عن مخالفة الأمر ما هو أعم من قصد المخالفة فيصدق على النسيان 
وغيره وقد حاء صريح القرآن بذكر النسيان في ذلك فوجب حمل العصيان على وقوع 
المحالفة بالنسيان وذلك لا يوحب نقصا ولا تأثيما ومعن فغوى أي شقي وتعب في 
الأرض بتروله إذ كان في الحنة لا يجوع ولا يعرى ولا يظمأ ولا يشقى فترل إلى محل 
يحتاج إلى أن يأكل فيه من كد ينه وعرق جبينه فأدركه الكد إلى غير ذلك فيما لا 


نقص فيه ولا إثم ثم إطلاق هذا الموهم في شأنه لا يضرنا مع تأويله. 

ونقول في ذلك للسيد أن يقول لعبده ما شاء وعلينا أن نتأدب مع العبد لأنا 
مأمورون بذلك ف قوله تعالى: $ وَتُعرَُوهُ وَتوَوَروهُ 4 [الفتح: 9] وهذا الذي ذكرنا من 
أنزه الطرق في التأويل وأوجهها والكلام في هذا طويل عريض فلينظر في محله من 
التفاسير وبيان المشكل من الكتاب والسنة وخصوصا آخر الشفاء لعياض ولكن يختاج 
لعلم حم ونظر سديد والله أعلم. 


فى 
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(وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد 4 آياته وكتبه ورسله 
وجعلهم محجوبين عن رؤيته). 

ذكر في هذه الحملة أن النار مخلوقة وأنها أعدت للكافرين والملحدين على سبيل 
التحليد وأنهم محجوبون عن رؤيته ظاهره مطلقا وقيل أفهم يرونه تعالى في عرصات 
القيامة لقوله تعالى « وَلَوَ ترّى قفوأ على رم 4 [الأنعام: ]١‏ وهو معارض لقوله 
تعالى ۾ كلا َم عن َم يوم ا [المطففين: ]١١5‏ فتؤول الأول بأنه وقوف 
معنوي والحجب المنع عن الرؤية وبيان ذلك أن رؤية الملك كرامة فلا تكون إلا لأهل 
ولايته والحجب من لوازم الطرد والإبعاد وأحيب بأن الرؤية على وجه القهر والعذاب 
أشد من الحجب وقد تقدم الكلام في أن الحنة والنار مخلوقتان لأهل السعادة والشقاوة 
معدتان وأن الخلود هو البقاء الذي لا آحر له قالوا وإنما حلد كل لاعتقاده لأنه لو كان 
باقيا أبدا ما ترك ما هو عليه من دينه. 

والكفر في اللغة التغطية ومنه مى الحراث كافرا لأنه يغطي الزرع بالأرض وهو 
المراد بقوله تعالى « أَعَجَبٌ الْكُفَارَ تبّائَهُ 4 [الحديد: ]٠٠١‏ وهو شرعا تغطية الحق 
بالباطل والإلحاد الحيدة عن الحق في الآيات بإنكارها وتبديلها وإخراجها عن مقصودها 
وأصله من اللحد وهو الحيدة في الدفن عن سواء القبر إلى جانبه والآيات الدالة الموصلة 
إلى العلم. 

وقد قال تعال د إن لين بلجئون ق :انا له شون عَليتاً أَقمَن يلق فى لار 
ا ميان مكايو الكش أعملوأ ما شد ا ره [فصلت: ]٤١‏ 
هذا تمديد بل نص في أن من ألحد في آياته يلقى في النار وأن غير الملحد يأ آمنا يوم 
القيامة والتحقيق أن الجنة محل رؤيته تعالى وكرامته للمؤمنين وأن النار محل الإهانة فلا 
رؤية فيها وعرصات القيامة موقف المطالبة ولا كرامة معها مع احتمالها المبالغة في 
العقوبة بظهور القهر وقيام الحجة ولا نص في ذلك من الشارع. 

فالصواب الوقف وما في حديث الساق مشكل جدا وللعلماء فيه كلام فانظره 
وبالله التوفيق 


(وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامت والملاك صفا صفا لعرض الأمم 


رف 
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وحسابها وعقوبتها وثوابها). 

قيل يعن يجيء أمره وسلطانه وقيل ابحيء في حقه تعالى صفة يجب إنباتما نص 
القرآن ويجب إخراجها عن الظاهر ا محال كالتزول والاستواء والساق والقدم والجنب 
والعين ونحو ذلك إلا أن تعرض شبهة فيؤخذ ما يقتضي التتزيه من تأويلها وهذا مذهب 
الشيخ أبي الحسن الأشعري وقد تقدم القول في الاستواء وأن مذهب السلف فيه 
التفويض بعد نفي ا محال ومذهب غيرهم التأويل. 

قال بعض المشايخ ولئن كان التأويل أعلم فالتفويض أسلم ويسعنا ما وسع سلفنا 
إذ كانوا في مثل ذلك يقولون أمروها كما جاءت ولا حلاف في وجوب نفي الحال 
وإغا التفويض في تعيين امحل قال علماء السلف ولا يضرنا الجهل بتعيين ذلك كما لا 
يضرنا اجهل بألوان الأنبياء وأنسايهم مع القيام بتعظيمهم واحترامهم وليس ثم لحن من 
ذي الحجة بحجته ففوض تسلم والملك الملائكة وهم عباد الله الممكرمون بطاعته لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وجمهور أهل المال على أنهم أجسام لطيفة 
نورانية قادرة على التشكل بإشكال مختلفة شأهم الخير والعلم والقدر على الأعمال 
الشاقة لا يوصفون بالأنوثة إجماعا ولا بالذكورة على التحقيق. 

ومع (صفا صفا) صفوفا صفوفا أي صفوفا بعد صفوف قال بعضهم يكونون 
عمانين صفا محدقين بالخلائق بحيث يسمعهم الداعي وينفذهم البصر فانظر ذلك في 
الأحاديث وتأمله فإن فيه موعظة واعتبارا وقد اختلف في إطلاق ما ورد في القرآن من 
المشكل ني غيره كابحيء ونحوه فأكثر المتكلمين على عدم جواز الإطلاق وأجازه 
القلانسي في جماعة من امحدثين والفقهاء وحكى المقترح فيما جرى اصطلاحا عند قوم 
لا يتوهمون كالحضرة والوصول ونحوه عند الصوفية قولين وأجمعوا على منع ما لا أصل 
له في كتاب ولا سنة ولا حرى به اصطلاح إن كان إيهامه يبعد عن الأذهان فانظر 
ذلك: 

قال الشيخ ناصر الدين: في يوم القيامة مراتب لما ألفاظ منها البعث وهو 
الإحراج من القبور والحشر الذي هو الجمع والعرض ومعناهما واحد قال ويظهر أن 
معن العرض إحضار المعروض وتمييزه عن غيره وهو مغاير لمعن الجمع والحشر ثم 
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السؤال وهو ما عملت ولم عملت قال الله تعالى « قلسن اليرت اسل لَه 
وَلَمَسَعَل الْمُرْسَلِينَ 4 [الأعراف: 1] الآية» وانظر بقية كلامه وحاصلة أن العرض أولا 
ثم الحساب ثم الوزن ثم العقاب والثواب وفي البخاري وغيره أن البي ب قال من 
رس و فقالت عائشة رضي الله عنها أو ليس يقول الله تعالى « فَسَوَفَ 
اسب حِسَابًا يبرا 4 [الانشقاق: ۸]» فقال: إنما ذلك العرض ولكن من نوقش 
الحساب يهلك الحديث. 

(وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئاف هم 
المفلحون). 

يع أن أعمال العباد توزن .یزان له كفتان ولسان قال الله تعالى ۾ وَنَضْعْ 
لْمَوزِينَ آلقسَط لِيَوْمِالْقيّسّة 4 [الأنبياء: ۷ والموازين جمع ميزان وظاهر هذا أن 
الميزان متعدد وهل بحسب كل أمة أو بحسب كل شخخص شخص أو الميزان متحد 
والمتعدد الموزونات ثلاثة أقوال الصحيح منها الآخر إذ لم يدل قاطع على خلافه ولا 
راجح من الأدلة عليه وأنكرت المعتزلة أن يكون ميزانا حسيا وقالوا هو شيء يعرف به 
مقادير الأعمال كما تعرف الأوقات .ميزان الشمس ونحوه وقالوا: إن الأعمال معان فلا 
حكن وزفها وأحيب بأن الموزون الصحائف والثقل والخفة بحسب ما فيها من المعان 
والنقص والرححان معى يرد على معى وذلك غير مستحيل. 

وظاهر النصوص يقتضيه فلا وجه للعدول عنه وقوله $ فمن تقلت مَوَزِييُس » 
يعت على الوجه المعروف في الثقل والخفة لأن الأشياء لا تصرف على ما يعرف ولا 
تتأول على خلاف ما يعرف إذ كان المعروف ممكنا من غير معارض ولا دافع خلافا لمن 
يقول أنه خالف ليران الدنيا بارتفاع كفة الثقل إلى فوق والصواب في هذا كله الوقف بعد 
إثبات الميزان والله أعلم والفلاح البقاء في النعيم الأبدي لأن الفلاح لغة البقاء لقول الشاعر: 
لكل ضيق من الأمور سعه واللساء والصبح لا فلاح معه 

أي لا بقاء معه ويقال لمن تخلص من البلاء بجا فإذا حصل مع ذلك في النعيم فقد 
فاز فإن تم أمره فقد سعد فإن دام نعيمه فقد أفلح قال الله تعالى $ قَمَن رُحَرِحَ عَن َلنَار 


.)1٠١8/5(هدنسم رواه البخاري(۱/۱٥) والترمذي (475/0) وأحمد في‎ )١( 


شرح زروق على متن الرسالت 


وَأدَحْلَ الْجَنَةَ فَقَدَ قَارَ» [آل عمران: ]١8٠‏ الآية فتأمل ذلك وقد احتصر الشيخ على 
أحد قسمي أهل الوزن وهم السعداء لأنه يدل على الآحر وهو من خحفت موازينه واخحتلف 
ف وزن أعمال الكفار لتعارض الأدلة فيهم إذ قال تعالى ( لا نم هم يوم آلْقيَسَةِ وَزنا » 


[الكهف: ]٠٠١‏ وقال و كف رزه قأوتبلك الْذِينَ حيرو مسي جَهَنْمَ 
خَلِدُونَ 4 [المؤمنون: ]١١‏ ولا حلود إلا لكافر ولا تظهر الخفة إلا مع الوزن. 

فتؤول بأن إقامة الوزن نفعه وقيل رجححانه .عقابله أو ظهور أثره فيما يوزن وقيل 
غير ذلك وحكى الغزالي أن كفي الميزان في العظم كأطباق السموات توضع الحسنات 
في كفة النور على هيئة حسنة وتوضع السيئات في كفة الظلمة على حلاف ذلك قال 
والصنج يومئذ مثاقيل الذر والخردل تحقيقا لتمام العدل انتهى بالمعئ الحاذي للفظه. 

(ويؤتون صحائفهم بأعمالهم). 

يؤتون يعطون وصحائفهم كتبهم المكتوبة فيها أعمالهم قبل الوزن ثم توزن 
صحائف الحسنات وصحائف السيئات ويحتمل أن تكون بعد الوزن هل المكتوبة عليهم 
في الدنيا أو يكتبونها في القبر أو يكتبها العبد في قبره كان كاتبا أو ليس بكاتب كل 
ذلك محتمل جائز ولم يرد به قاطع فالصواب الوقف بعد الإيمان بإيتاء الصحف. 

(فمن أوتي ڪتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ومن أوتي كتابه 
وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا). 

يع كما جاء القرآن بذلك ومعئ أوي أعطي وكتابه مكتوبه الذي فيه أعماله 
واليمين معلومة وظاهر الأمر أن الكتاب مدفوع إليهم من أيدي الملائكة وقيل تقب ريح 
من تحت العرش فتلقي لكل إنسان كتابه فيأحذه المؤمن بيمينه ويأحذه الكافر بشماله ثم 
يجحعل يده خلف ظهره ويكلف بأن يقرأه في هذه الحالة زيادة في عذابه والعياذ بالله 
والحساب اليسير هو السهل اللين ولا حلاف إن المومن المطيع يؤتى كتابه بيمينه 
والكافر بشماله وفي العاصي قولان والأكثر أنه كالمطيع قال في رسالة التنبيه لأبي 
الحجاج الضرير رحمه الله : 


وا مانب الفاس تق ذو الإبهان من آخنذي الكتاب بالإهان 


وقيل إن حكمه موقوف ولم يرد في أمره توقيف ومع $ وَسَيَصَلوْرتَ سعيرا 4 


08 شرح زروق على متن الرسالت 
السا :ا أي يحرقون بنار سعرت يحطم بعضها بعضا والسعير اسم لحملة النار 
وقيل السعير طبقة من نار وليس في المسألة قاطع يرجع إليه غير ذكر الأسماء الى هي 
جهنم ولظى والحطمة والسعير والجحيم والحاوية والدرك الأسفل فقيل طبقاتما وقيل 
اسم +جملتها وليس في ذلك توقيف ولا حلاف أن ها سبعة أبواب لكل باب منهم أي 
من الكافرين جزء مقسوم لأنه نص القرآن ويذكر أن أبواب الحنة ثهانية. 

وأنكر ابن العربي قصر أبوابدما على هذا العدد وأن تكون الجنات كذلك بل ما صح 
وهو جنتان آنيتهما وما فيهما من ذهب وجنتتان آنيتهما وما فيهما من فضة الحديث. 

(وإن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم فناجون متفاوتون 4 سرعت 
النجاة عليه من نار جهنم وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم). 

الصراط لغة الطريق وشرعا في باب الاعتقاد جسر تمدود على متن جهنم أرق 
من الشعرة وأحد من السيف رواه مسلم وأنكره المعتزلة وقوفا مع معقول الشاهد 
واستبعاد لما ورد نصا من الشارع من حوازه عقلا ولما سئل ب كيف مشي الكافر على 
وحهه يوم القيامة؟ قال: «الذي أمشاه على رجليه قادر أن يمشيه على وجهه». 

وقال القراف مم يصح أنه أحد من السيف وأرق من الشعر قائلا والصحيح أنه 
عريض وفيه طريقان می ويسرى إلى آخره (خ) قلت في قوله (لا يصح فيه أنه أرق 
من الشعرة وأحد من السيف) نظر لكونه في صحيح مسلم قلت لكنه أعلى بالإرسال 
وقد حرج الحاكم من حديث سلمان الفارسي 5ه إنما الصراط مثل حد الموسى 
والأحاديث كثيرة في ذلك وقد قال عليه الصلاة والسلام «ثلاثة مواطن لا يذكر فيها 
ش أحد أحدا إلا نفسه عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل وعند الصحف حتى 
يعلم أيأخذ كتابه بيمينه أو بشماله وعند الصراط حتى يجاوز( ». وف البخاري 
«يجوز المؤمنون الصراط فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار» الحديث فكان 
شيخنا أبو عبد الله القوري رحمه الله يقول الصراط في البخاري صراطان صراط عام 
وصراط خاص فتأمل ذلك وقوله (يجوزه العباد بقدر أعمالهم) ظاهره العموم في 
الكافر والمؤمن ولا حلاف في المؤمن وإغا الخلاف في الكافر ومعيئ فناجون منفارتون 


.)16 رواه أبو داود(؟/4‎ )١( 


يف 


شرح زروق على متن الرسالم 
يع فيهم في النجاة من السقوط في النار متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم 
فمنهم من يجوزه كالبرق ومنهم من يجوزه كالريح المرسلة ومنهم كالخيل السابقة 
ومنهم من يجري حريا ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من عشي مرة ويكبو أخرى 
فهؤلاء أقسام الناجين وقسيمهم الهالكون ولا تقسيم فيهم. 

وقد يفهم ذلك وأنهم على حسب جرمهم وهم المرادون بقوله أوبقتهم فيها 
أعمالهم أي حصلتهم فيها أعمالهم فلا خلص هم منها إلى الأبد إن كانوا كافرين وإلى 
مدة نفوذ الوعيد إن كانوا مؤمنين والله أعلم. 

(والإيمان بحوض رسول الله ب ترده أمته لا يظمأ من شرب منه أبدا ويذاد 
عنه من بدل وغير). 

هذا معطوف على قوله (والإيمان بالقدر) كما أن ذلك معطوف على قوله 
(من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان والإيمان بالحوض حوض محمد 44) 
لدلالة الأحاديث عليه وقد ورد في الصحيح «أن ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من 
العسل من شرب منه شربة لم يظماً بعدها أبدا» وفي الحديث أيضا «عرضه مسيرة 
شهر عليه كيزان» وني رواية «أباريق على عدد نجوم السماء فيه ميزابان يصباك من 
الجنة» وني رواية «من الكوثر» قيل وذلك دليل أن الحوض بعد الصراط والخلاف في 
ذلك شهير لا يحتاج إلى تقرير والحاصل أن ليس في المسألة قاطع يرجع إليه فالواحب 
اعتقاد ثبوت الحوض والصراط والله أعلم بالمتقدم. 

كما قال شيخ شيوحنا الشيخ أبو عبد الله محمد العكرمي رحمه الله في عقيدته إذ 
قال عند ذكر الحوض والصراط مقدما يكون أو يتأخر وجزم الغزالي بتأحر الحوض 
والله أعلم بالأمر وقوله (لا يظماً) هو بفتح أوله والهمزة آخره والظاء المشالة (لا 
يعطش من شرب منه) يع بعد شربه ولو شربة واحدة كذلك ورد في الخبر. 

ومعيئ (يذاد) بذال معجمة أولا ثم مهملة بينهما ألف يطرد عنه فلا يشرب منه. 

من بدل وغير يعي بالكفر والابتداع لا بالعصيان اجرد لأنه ليس بتبديل ولا 
تغيير وإن كان مخالفا للمطلوب. 

وأصل المسألة قوله ب «ليذادن عن حوضي أقوام كما يذاد البعير» وقوله ل 


۷۸ شرح زروق على متن الرسالت 


«ليردن على الحوض أقوام فأعرفهم فأقول ألا هلموا ألا هلموا فيقال إنك لا تدري 
ما أحدثوا بعدك فأقول فسحقا فسحقا» الحديث» واختلف هل لكل بي حوض أو لا 
حوض إلا محمد يك أو لكل ني إلا صا فإنه قد استعجل حوضه آية لقومه ثلاثة أقوال 
والأخير رواه الترمذي في حديث ضعيف والذي يتعين من ذلك أن حوض محمد ٍ 
ثابت وحوض غيره محتمل فيقطع بالأول ويفوض غيره إلى الله سبحانه. 

(وإن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بزيادة 
الأعمال وينقص بنقصها فيكون فيها النقص وفيها الزيادة). 

يعي فالقول الذي هو الشهادتان ترجمة ما في القلب من التصديق والإذعان المعبر 
عنه هنا بالإخلاص لإفراد الوجه فيه إلى الله ورسوله والعمل شرط كمال فقط كما 
سيأني ثم الإبمان حقيقة في العقد بحاز في القول والفعل وقد احتلف في القول هل هو 
شرط فلا إعان لمن لم يأت به مطلقا أو شطر فيعتبر ما لم يحصل مانع كاخترام المنية بعد 
العزم عليه أو عذر كالإكراه على تركه مع تحقق الإعان بقلبه وهذا هو الصحيح أو لا 
واحد منهما فيكفي جرد الاعتقاد ما لم يكن المانع كبرا أو عنادا فلا يختلف في كفره 
أما النطق وحده فلا يكفي بإجماع أهل السنة خلافا للنجارية والكرامية وهو باطل ولو 
سقط العمل مع ثبوت التصديق والإقرار فمذهب أهل الحق أنه مؤمن ويسمى فاسقا 
خلافا للمعتزلة إذ جعلوا الفسق مرتبة بين الكفر والإيمان. وقد مر الكلام عليه. 

ثم زيادة الإيمان ونقصانه مختلف فيه على ثلاثة أقوال ثالثها يزيد ولا ينقص 
وكلها منقولة عن مالك وتي شامل إمام الحرمين كل من أطلق الإيمان على فعل الطاعة 
زاد ونقص وكان مالك يقول يزيد ولا يقول بنقص ثم لما سأله ابن نافع عند موته قال 


قد أبرمتمونا وإذا تدبرت هذا الأمر فما شيء يزيد إلا وهو ينقص قال ابن رشد وهو 
الصحيح» قلت وهو مذهب البخاري وقد انتصر له بظواهر القرآن والسنة كقوله تعالى 
« وَيَرْدَادٌ لذن اموا ینا 4 [المدثر: ]١١‏ « ویرید آله الي هَتَدَوَا هذى 4 [مرم: 75] 
« وَالِينَ آهْتَدَوَا زَادَهُرَ هذى » [محمد: ]١0‏ إلى غير ذلك. 

وقال بعضهم الإيمان مثل السراج له آنية هي القول وزيت هو العمل وفتيلة مع 
نارها ونورها هو الاعتقاد وما يتبعه من أنواره وآثاره فالقول لا يزيد ولا ينقص والعمل 


۷۹ 


شرح زروق على متن الرسالي 
يزيد وينقص والفتيلة يزيد نورها بحسب حسن الزيت وكثرته المناسبة ولا ينقص أصلها 
لأنه لو نقصت جرتما طفعت وهذا هو المناسب لكلام الشيخ إذ جعل النقص بالعمل 
وبه الزيادة لا أن غير العمل يلحقه نقص في ذاته قال الإمام أبو حامد رحمه الله وما 
روي عن السلف من أن الإبمان يزيد وينقص ليس معناه أن حقيقته تزيد وتنقص ولكن 
معناه أن ثمرته تزيد وفيض نوره على ماهيته قال الفهري يمكن أن تكون زيادته بكثرة 
المتعلقات وقال النووي بكثرة الأدلة قلت: لأن ذلك يقتضي تمكنه في القلب وانشراحه 
حي يخالط بشاشة القلوب فلا يمكن الرحوع عنه ولا يحتاج إلى برهان عليه فتأمل ذلك 


وبالله التوفيق. 
(ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل ولا قول ولا عمل إلا بنيت ولا قول وعمل 
ونيتّ إلا بموافقة السنة). 


قول الإبمان هو الشهادتان سواء قلت هو شطر أو شرط لتوقف صحته عليه وقد 
وقع ما يدل على تغاير الإيمان والإسلام وترادفهما فقال الحققون الذي يظهر من جهة 
الشرع واستعمال اللغة أن الإبمان حقيقة في العقد مجاز في العمل والإسلام عكسه وهما 
في الشرع واحد لتوقف كل واحد منهما في صحته على الآخر والمراد بالعمل إقامة 
الشرائع والحدود فالعمل شرط كمال للإيمان لا شرط صحته بإجماع أهل السنة إلا ما 
وقع لهم من الخلاف في تكفير تارك الصلاة وباقي القواعد على أن بعض العلماء قال 
التكفير بذلك من حيث إنه علامة على خبث الباطن لا من حيث ذاته فانظره وقوله 
(ولا قول ولا عمل إلا بنيت ولا قول ولا عمل ونيت إلا بموافقة السنة) يعن أن النية 
شرط كمال الأعمال يعن كانت نما تحب فيه أو لا تحب. 

فالنية كسائر الأعمال تقلب أعياها إلى الحسن وتزيدها في الثواب» قال الإمام 
أبو حامد رحمه الله ونما الشأن في النية فإنها معدن غرور الجهال ومزلة أقدام الرجال؛ 
وقد قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي ذه النية عدم غير المنوي عند التلبس به والكلام في 
ذلك طويل وقد أفرده جماعة بالتأليف وأكمله مدخل ابن الحاج فلينظره من أراد ذلك 
والسنة المراد يما طريقة محمد يل الي كان عليها من قول أو فعل أو تقرير وتقابلها 


N‏ شرح زروق على متن الرسالت 
العوائد لا تدحلها البدع وعلى كل حال فما وافق السنة كمال قي أي باب كان والخير 
كله في الاتباع ويرحم الله مالكا حيث كان كثيرا ما ينشد هذا البيت 


وخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور الحدنات البدائع 

قال الله تعالى « وأ هنذا صرطی مُسْتَقِيمًا اتوه ولا يعوا لشب فرق به 
عن سيلو 4 [الأنعام: ]٠١١‏ وقال الحسن 5ه عمل قليل في سنة خير من عمل كثير 
في بدعة انتهى. وتحقيق البدعة والسنة والنظر فيهما من أهم المهم لكثرة البدع 
واتساعها وبالله التوفيق. 

(وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة). 

يعني من يصلي إليها وهل بالفعل فيخرج تارك الصلاة أو باللزوم فلا يخرج وهما 
على ری کو مركها افكت کر ی کے اذل او ت 
لأكثر الفقهاء مع أقل الحدثين ولم يقع الأهل السنة تكفير بعمل سوى ما ذكر وأما 
تقدم أنه معتبر بدلالته على الكفر لا بنفسه والخلاف في باقي القواعد أضعف من 
الخلاف في الصلاة وف الحديث ثلاثة من كمال الإبمان فذكر منها الكف عمن قال لا 
إله إلا الله أن لا نكفره بذنبه ولا نخرجه من الإسلام بعمل الحديث ذكره أبو نعيم 
وغيره فانظره واختلف في أهل الأهواء الذين يؤول قوهم إلى كفر كالقدرية والحبرية 
والمرجئة فقال سحنون بتكفيرهم وحكاه عن أكثر الأصحاب. 

وقال مالك حين سئل أكفارهم من الكفر هربوا وحكى عياض الاتفاق على 
تكفير القائلين بالقدر وقيل هم كفار دون سائر الفرق وقيل كل الفرق كفار إلا الجبرية 
لقريهم من الحق وقيل من كفرنا كفرناه وهو مذهب الأستاذ» وقال الشيخ أبو بكر بن 
فورك الغلط تي إدخال ألف كافر بشبهة إسلام حير من الغلط بإخراج مسلم واحد 
بشبهة كفر وكفر الغزالي الفلاسفة بإنكار حشر الأحساد وقدم العالم ونفي العلم 
بالجرئيات فانظر ذلك. 

(وإن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون وأرواح أهل السعادة باقيت ناعمة إلى 
يوم يبعثون وأرواح أهل الشقاء معذبة إلى يوم الدين). 

الشهداء جمع شهيد وهو من قتل في سبيل الله أي في الجهاد الإعلاء كلمة الله 


۸1 


شرح زروق على متن الرسالم 
قيل سمي بذلك لأن الملائكة تشهد له عند موته وقيل لأن دمه يشهد له يوم القيامة إذ 
يأ وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك الحديث وما ذكره الشيخ 
هنا هو نص القرآن والتحقيق أنه حياة غير متعقلة وكونمم يرزقون هو على ما يفهم من 
الأكل والشرب ونحوه غير متعقل الكيف. 

وقد أشار القرآن لعدم التعقل بقوله ظ وليك لا تَمْعْرُوَ 4 [البقرة: 4 ]١5‏ وقد 
قال الحسن أحياء عند الله تعرض أرزاقهم على أرواحهم غدوا وعشيا فيصل إليهم 
الروح والفرح كما تعرض النار على آل فرعون» وقال جاهد يرزقون من نمر ابلبنة 
ويجدون ريحها وليسوا فيها وجمهور العلماء على أفهم فيها وما ورد أنهم في حواصل طير 
حضر أو في قيعان تحت العرش ونحو ذلك قيل اختلافه باختلاف مراتبهم وقيل 
باحتلاف أحوالهم وما في الأحاديث من إطلاق اسم الشهيد على المبطون والمطعون 
والغرق وصاحب المدم ونحو ذلك هو من حيث الثواب والكرامة لا امم مثل شهيد 
المعترك والله أعلم. 

وقوله: (وأرواح أهل السعادة) إلى آخره يعيْ: أن الأرواح لا تغى من مسلم ولا 
من كافر فهي باقية إلى الأبدء هذه منعمة ما يعرض عليها ما أعد الله لما وهذه أيضا 
كقلاك عقب قال انل تقال .قال ترغ وان زو قاذ فار EE‏ ولوقي وذ 
نَقُومُ آلسَاعَةُ أَدَخِلُوَاْ ءَالَ فِرَعَوَنَ أَسَّدَّ لداب 4 [غافر: 17] ولقوله عليه الصلاة 
والسلام «ما منكم من أحد إلا ويعرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل 
الجنة فمن أهل الجئة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال هذا مقعدك حتق 
يبعنك الله» الحديث. 

وقد تكلم الناس في حقيقة الروح فأطالوا وقصروا وبسطوا واختصروا حن لقد 
قال ابن رشد في كتابه «المرقبة العليا في تفسير الرؤيا» أحبرنا شيخنا القراقي عن 
شيخه ابن دقيق العيد أنه رأى كتابا للحكماء في حقيقة الروح والنفس وفيه ثمانية 
أقوال» قال وكثرة المقالات تؤذن بكثرة الجهالات واختلف العلماء في جواز الخوض في 
ذلك فمنعه المحققون وأحازه آخرون منهم وم يقف له أحد على حقيقة والأقرب أنه 
جسم لطيف شفاف نوراني سار في الأحسام سريان النار في الوقيد والله أعلم. وف جمع 


۸۲ شرح زروق على متن الرسالت 


الجوامع حقيقة لم يتكلم فيها محمد يل فنمسك عنها. 

(وإن المؤمنين يفتنون 2 قبورهم ويسألون ويثبت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت 2 الحياة الدنيا و2 الآخرة). 

فتنة القبر بالسؤال عن الإيمان والتوحيد ونعيمه وعذابه للمستحق ثابت في 
الأحاديث الصحيحة فلا وجه لإنكاره خخلافا المتأخري المعتزلة ويسأل الصبيان كغيرهم 
وني الترمذي «فتانا القبر منكر ونكير» زاد في حلية أبي نعيم وناكور وحكى الغزالي 
أن لأهل الطاعة مبشرا وبشيرا ومنكرا ونكير للعصاة وقال أبو عمر فتنة القبر للمؤمن 
وعذابه للكافر والمنافق قال ودلت الأحاديث الصحيحة أن الكافر لا يسأل في قبره وني 
البحاري وغيره من أحاديث أسماء رضي الله عنها. 

وأما المنافق والمرتاب فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته وهذا يدل 
أن المسئول من وسم بالإسلام وإن كان كافرا فكلامه إذا إنما هو في الكافر المبرز بكفره 
والله أعلم» وسل رسول الله د أيسأل الشهيد؟ فقال: «كفى ببارقة السيوف شا » 
أي شاهدا ولكنه أتى به على الترخيم رواه مسلم. 

قال علماؤنا ولا سؤال إلا بعد حياة فقال إمام الحرمين المرضى عندنا أن السؤال 
يقع على أجزاء من القلب أو غيره يحييها الله تعالى» وقال الحليمي ييا بجملته وهو 
مقتضى ما جاء في حديث البراء بن عازب من إعادة الروح إلى المسد وكل جائز والله 
أعلم وكل ميت محله قبره فيسأل فيه. وقال الفهري على وقوع السؤال للصبيان لا بد 
من تكميل قلوهم. 

وقوله (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ب2 الحياة الدنيا) يعن بالشهادة 
عند الموت وفي الآحرة عند السؤال من الملكين لأن القبر أول مترلة من منازل الآحرة 
والسؤال من الله عند المواحهة رزقنا الله ذلك في كل موقف ,عنه وكرمه. 

(وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك علم ربهم). 

يعي لقوله تعالى ظ وَإِنَّ عَلَيَكُمَ فظن ر كِرَامًا كيين 4 [الانفطار: ]١١ 2٠١‏ 
)١(‏ انظر السنن الكبرى للنسائي (570/1)؛ وشرح السيوطي )4۹/٤(‏ وانظر نوادر الأصول في 

أحاديث الرسول للحكيم الترمذي .)١١١/٤(‏ 


AY 


شرح زروق على متن الرسالم 
الآية ۾ ما يَلفِظُ ِن قَوْلٍ إلا لَدَيّْهِ رَقِبِبُ عَتِيدٌ 4 [ق: ]١8‏ فيكتبون حسن العمل وسيئه 
قيل ومباحه ثم يترك وما يؤخذ به من خواطره يعلم ذلك بقبح ريح خرج من فيه 
وظاهر النصوص أن الكافر يكتب عليه الزيادة في الحجة وفي الحديث «يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» قيل كاتبان بالليل وآخران بالنهار وهل يتجددان في 
كل يوم أم لا وأين يكونان إذا مات الإنسان قيل ومحلهما العانقان وقيل عند الشفتين 
والعتواب: ا لقف لدي اقا يد ن الله عله 

وقوله: (ولا يسقط شيء من ذلك عن علم) رمم يعن أن الكتب إنما هو لإظهار 
حكمته وإثبات رحمته وإلا فعلمه حيط ما كان من خلقه لا لتذكرة ولا توثق إذ إنما يذكر 
من يجوز عليه الإغفال وإنما ينبه من بمكن منه الإهمال وكل ذلك عليه تعالى محال. 

(وإن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه). 

ملك الموت هو عزرائيل أحد أكابر الملائكة عليهم السلام وقد تقدم الكلام على 
حقيقة الملك وأنه مخلوق من نور وأعطي التشكل على ما يريد من الصور ليسوا بإناث 
ولا يقال فيهم ذكور ولا لحم آباء ولا أبناء ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون ولا يصح منهم الجهل بالله ولا بصفة من صفاته ولا حكم من أحكامه. 

قال ابن العربي وقد أحياهم الله حياة واحدة وبميتهم ميتة واحدة ثم يحييهم بعد 
هذا فلهم حياتان وموتة واحدة ومن عداهم لهم حياتان وموتتان وللآدمي أربعة حياة 
الميثاق وحياة التكليف وحياة القبر وحياة الحشر وقال الأشعري الموت صفة وحودية 
كالحياة لقوله تعالى: $ أأَذِى عَلَّقَ آَلْمَوتَ وَآلَيَّوْة 4 [الملك: ؟] قال ولا يعرى حوهر 
عنهاء وقال الاسفراييئي اموت بعد الحياة وتأول الخلق بالتقدير وهو خلاف الظاهرء 
وقوله (الأرواح) يعن جميعها من آدمي وغيره لقوله تعالى ١‏ فل يَتوفنكم مُلَكُ الْمَوْتِ 
ادى وبل بكم » [السجدة: ]١١‏ الآية وقد يعارض هذا بقوله تعالى « اله يو 
الْأنشّسَ حِينَ مَوْبِهَا 4 [الزمر: ]٤١‏ فيجاب بأن هذه إضافة حقيقية محققها وذلك 
إضافة فعل إلى مكتسب ومع بإذن ربه بأمره وحكمه. 

(وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به 


ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم). 


شرح زروق على متن الرساليم 
يعي لقوله عليه السلام «خير القرون قري ثم الذين يلوم ثم الذين يلوي» 
قبل ثم كذلك إلى آخر الدهر لقوله عليه السلام: «لا يأيَ زمان إلا والذي بعده شر 
رة 0 
وقيل لا لقوله «ثم يأيَ قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه وينه شهادته» الحديث 
والقرن لغة اليل من الناس قاله الجوهري وقيل هو عبارة عن جماعة من الناس بجتمعة 
في صفة واحدة أو مكان واحد أو زمان واحد وهو أخصه. 


۸٤ 


واحتلف في حده فقيل مائة وعشرون سنة وقيل مائة وهو المتعارف ورحح 
بظواهر وأحاديث وقيل ثمانون وسبعون وستون وأربعون وثلاثون وعشرة وقيل منها 
إلى مائة وعشرين والمقصود أن أفضل القرون قرن الصحابة وهو من اجتمع محمد ي4 
مؤمنا به قال أبو زرعة الرازي مات عليه السلام عن مائة ألف وأربعة عشر ألفا كلهم 
رآه أو روى عنه ذكره ابن الأثير وابن القطان وغيرهما والقرن الثاني هم التابعون أعئ 
الذين رأوهم وتابعوا التابعين بعدهم وسيأتٍ تمام الكلام في ذلك آخر الكتاب إن شاء 
الله فانظره. 

(وأفضل الصحابت الخلفاء الراشدون الهادون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم 
عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين). 

الرواية هنا وأفضل أصحابه وني رواية الصحابة الخلفاء وهم القائمون بأمر الأمة 
بعد موته عليه السلام وأولهم أبو بكر عبد الله بن عثمان أبو قحافة بويع له يوم وفاته يه 
بإجماع الصحابة وإن توقف بعضهم للتروي في النظر فقد لحق يهم في وقته فتم الإجماع 
على تقديمه وكذلك على تقدىم عمر بعده رضي الله عنهما قال أبو منصور السمعان 
أجمع أهل السنة على أفضلية أبي بكر على كل الصحابة قال ولا يعتد بخلاف الروافض 
وغيرهم ثم لا حلاف أن ليس بعد أبي بكر إلا عمر في الفضل والتحقيق أن الخلفاء 


)١(‏ انظر فتح الباري للعسقلاني (1/7) وعون المعبود لأبي الطيب )4/٠١(‏ وفيض القدير للمناوي 
(441/5). 

(۲) رواه البخارى (5591/5) وانظر فتح البارى للعسقلان )۲١/٠١(‏ وانظر فيض القدير 
للمناوى .)٤٤٤/۲(‏ 


۸٥ 


شرح زروق على متن الرسالي 
الأربع في الفضل على مراتبهم في الخلافة. 

قال ابن رشد وهو المعمول به من قول مالك وف المدونة أنه سل من خير الناس 
بعد البي يه فقال أبو بكر ثم عمر ثم قال أو في ذلك شك قيل فعلي وعثمان قال ما 
أدركت أحدا يعتد به يفضل أحدهما على صاحبه ويرى الكف عن ذلك وعنه أدركت 
أهل العلم ببلدنا لا يفضلون أحدا من الصحابة على أحد ويقولون الكل فضلاء وعليه 
رواية العطف بالواو الجميع هنا فهي إذا ثلاثة أقوال كلها لمالك» وقال أبو بكر الباقلاني 
هم في الفضل سواء لأن فضلهم حارج عن الحصر والترجيح لا يكون إلا بالطعن 
والطعن ممنوع. 

قال والمسألة احتهادية فمن فضل باجتهاده من غير طعن فلا عتب عليه والخطأ 
لا يوجب الإثم لأنه ليس في أمر يلزم العمل به ولا هو من فرائض الدين والواجب إا 
هو اعتقاد فضل الصحابة على جميع الأمة ثم العشرة أفضلهم ثم الأربعة وأهل بدر 
واعترض بعيسى فقيل الصواب أن يقال أفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكر لأنه أفضل 
الأمة الى هي أفضل الأمم وعيسى عليه السلام وإن كان نزوله على حكم الأمة فدرجة 
النبوة في الفضل لا ترتفع عنه واللّه أعلم. 

(وأن لا يذكر أحد من صحابت الرسول يِه إلا بأحسن ذكر والإمساك عما 
شجر بينهم وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن 
المذاهب). 

يع أنه يحب تعظيم الصحابة وتوقيرهم والكف عن القدح فيهم لأن الله تعالى 
قد عظمهم فقال عز من قائل ( محمد رسول الله وَالْذِينَ مع أَشِدًآ؛ عَلى الكفار راء 
َب 4 [الفتح: ۲۹] الآية وقال تعالى: «١‏ لقَدَ رَضِصَ آله عَن آلْمُؤيِيت إذ 
يُبَايكُوئلك خَحْتَ آلشّجَرّة 4 [الفتح: »]١8‏ وقال 4ة: «الله الله في أصحابي لا تتخذوهم 
غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم 
فقد آذائ ومن آذائئ فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه» الحديث. 

وقال أبو القاسم الحكيم اليهود والنصارى أحسن حالا من الروافض وإن كانوا 


م شرح زروق على متن الرسالة 


مسلمين لأنه لو قيل ليهودي من أفضل الناس قال موسى فإذا قيل من أفضل الناس بعده 
قال نقباؤه ولو قيل للنصراني من أفضل الناس قال عيسى فإذا قيل له من بعده في الفضل قال 
حواريوه ولو قيل لرافضي من أفضل الناس قال محمد يل فإذا قيل له من شر الناس بعد موته 
قال أصحابه فقبح الله رأيهم فيما أتوا من ذلك فالواحب ذكرهم بكل جيل والإمساك عن 
كل ما يؤدي لخلافه وما وقع بين علي ومعاوية فعن اجتهاد ولكل أحر .ما وقع منه ومذهب 
أهل السنة أن الصحابة كلهم عدول وكل ما في ذلك من الخلافة للمعتزلة. 

وقد قال بعضهم إن الصحابة عيون ودواء العين لا تمس ومن حسن إسلام المرء 
تركه ما لا يعنيه وسئل ميمون بن مهران عن أهل صفين فقال تلك دماء طهر الله منها 
أيدينا فلا تخضب ها ألستتنا وكذا قال عمر بن عبد العزير فى شأن يزيد قال صاحب 
الأنوار وجمهور أهل العلم على أنه لا يجوز تكفير يزيد ولا لعنه فإنه من جملة المؤمنين 
وأنه في المشيئة حي قال الإمام حجة الإسلام يع الغزالي وعلى الواعظ وغيره الكف 
عن رواية مقتل الحسين وما حرى بين الصحابة من التخاصم فإنه يهيج بغض الصحابة 
والطعن فيهم. 

وسئل الحسن عن حرب علي ومعاوية فقال شغلئٍ عنه ذكر الماوية وقد كفر قوم 
يزيد.مقالات رويت عنه وهو كذلك إن صحت والأمر في الحجاج مثله وقد جزم جماعة من 
العلماء بكفر الحجاج منهم القاضي أبو بكر بن العربي فسألت شيخنا أبا عبد الله القوري 
رحمه الله عن ذلك فقال لأنه كان يفضل الملك على النبوة وهذا إن صح لم يختلف في كفره 
والمقطوع به في شأنه وشأن يزيد أنهما ظالمان سخط الله عليهما أقرب من رحمته هما 
ويعلق كفرهما على صحة ما نقل عنهما من الأقوال والأفعال الدالة عليه والله أعلم. 

ومع شجر: اشتبه واختلط وظاهر كلام الشيخ التناقض إذ أمر بالإمساك أولا 
ثم بحسن التأويل آخرا وأحيب بأن الأول حكم العوام والثاني حكم الطلبة ومن في 
معناهم والظاهر أن الإمساك هو الأصل فإن وقع الكلام فالحمل على الوجه الأحسن 
هو المطلوب والله أعلم. 

(والطاعت لأئمت المسلمين ولاة أمورهم وعلمائهم). 

يعي من واحب أمور الديانات طاعة الأمراء فيما ليس .ممعصية ولا يؤدي إلى 
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معصية من خروج ولا حلاف فقد قال عمر 5 ذه لسويد بن غفلة يا سويد بن غفلة 
لعلك لا تلقاني بعد اليوم عليك بالسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا مجدعا إن 
شتمك فاصبر وإن ضربك فاصبر وإن أحذ مالك فاصبر وإن راودك عن دينك فقل 
طاعة من دمي دون دين ولا تخرج يدا من طاعته انتهى. 

وقن فال الو ا الله اوا ا اا فإن تَعَرَعَم فر 
سَىْء فَرْدوه إلى آللّهِ وَالرَسُول » [النساء: 59] الآية وقد علم أن العلماء ورثة الأنبياء 
فوحب الرحوع إليهم وامتثال أمرهم إن كانوا ممن يصح الاقتداء بهم وهو كوم من 
أهل العدالة مع علمهم والله أعلم. 

(واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم). 

السلف الصاح الصحابة ومن تبع طريقتهم من سلف الأمة والصالح من صلحت 
أقواله وأفعاله وأحواله فلم يمكن وجه الرد عليه ولا معن للطعن فيه فيجب اتباع 
طريقتهم واقتفاؤهم يع موافقتهم في علمهم حى كأنه يمشي خلف قفاهم من غير 
حيدة ولا حروج عن هديهم القوم وسبيلهم المستقيم وآثارهم ما دل على أمرهم 
وشأفهم وإِنما يستغفر لحم لما لحم من الحق فيما قاموا به من أمر الشريعة إذ أصلوا 
وحصلوا وفصلوا وجمعوا ووصلوا ونصحوا الأمة ما فعلوا فما من الأمة واحد إلا وهم 
عليه منة في دينه بل وفي دنياه بحسب ما وصل إليه من ذلك والله أعلم وسيأتي في هذا 
مويك اخ لكاب إن شاع الله 

(وترك المراء والجدال 4 الدين). 

يعن من واحب أمور الديانات ترك المراء والمراء قوة الجدال والجدال المنازعة وقد 
حاء النهي عنه في أمر الدين لأنه لا يزيد إلا شرا إلا أن تلجئ الضرورة إليه مع الاقتدار 
على النصرة أو لتذكر العلم بحسن الخلق وقد قسم العلماء الجدال إلى أقسام الشريعة 
وحمل القاضي عبد الوهاب كلام الشيخ على ترك الكلام مع أهل الأهواء ومنازعتهم 
لأنه قي الغالب ضرر ولا نفع فيه إلا للنادر قي النادر والنادر لا حكم له وقد حاء في 
الحديث «من ترك المراء وهو محق بني له بيت في أعلى الجنة» فانظر ذلك. 

(وترك كل ما أحدثه المحدثون إلخ). 

يع في أمر الدين لقوله عليه السلام: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
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فهو رد» قال علماؤنا فالبدعة إحداث أمر في الدين يشبه أن يكون منه وليس به وهذا 
على قول من يرى أن البدع لا تدخل في العادات وإلا فقوله في الدين زيادة والأول 
أصح وقد قسم عز الدين بن عبد السلام البدع إلى أقسام الشريعة اعتبارا .مطلق 
الأحاديث. 

وقال المحققون: إنما تدور بين حرم ومكروه لقوله عليه السلام: «كل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة» ولا يصح أن يكون المباح ونحوه ضلالة ثم البدع ثلاثة أنواع بدع 
صريحة وهي الي ترفع ما كان مشروعا أو تزاحمه وبدع إضافية وهي ما أضيف إلى 
ثابت شرعا بإدخحال كيفية ليست منه وبدع خلافية وهي الي تتجاذها الأصول فيتبع 
كل إمام أصله فيها وتفصيل ذلك يطول وقد ألف الناس في ذلك طويلا وعريضا فممن 
ألف الطرطوشي وما أوعب ابن الحاحب في مدعله والشيخ أبو إسحاق الشاطبي في 
كتاب الحوادث والبدع وابن فرحون وغيره من المتأخرين. 

وقد فتح الله في ذلك بتأليف فيه مائة فصل ودار جله على أمر الصوفية لكثرة 
البدع من المدعين في طريقهم المبني على الكتاب والسنة أولا تحريف الظالمين والله بصير 
عا يعملون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 

خاتمة: 

قد جمعت هذه العقيدة نحوا من مائة مسألة من مسائل الاعتقاد وأتى بما الشيخ 
مسلمة من غير برهان اكتفاء بال معاني على الاصطلاح ولأن يمان المقلد عنده صحيح 
وهو مذهب جماعة من الأئمة وادعى بعضهم الإجماع عليه وبعضهم الإجماع على 
عكسه وعلى صحة أثمة المذاهب الأربع الثوري والأوزاعي وكافة أهل الظاهر و كثير 
من المتكلمين حلافا لأكثرهم والمعتزلة إن لم يكن مع احتمال شك أو وهم وإلا فليس 
بصحيح لأن التقليد أحذ قول الغير بغير حجة فإن كان مع الحزم ففيه الخلاف وإلا 
فباطل واختلف مع الصحة في تأثيره بترك النظر مع القدرة عليه. 

وقال شيخنا أبو عبد الله السنوسي رحمه الله هو كمال وإن لم يكن واجبا إجماعا 
فلا ينبغي تركه بغير عذر وتقدم التنبيه عليه أول الكتاب وإن مأحذ العقائد وجريها 


على ترتيب سورة الأنعام فلذلك كان أوهها خلق السموات والأرض وآخرها عقد 
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الإمامة وفضل الصحابة لقوله تعالى في خامتها ۾ وهو الى جَعَلَكَمْ ليف الأرضٍ 
ركه موضطن تويقمو . قرام ‏ ا ا 

وَرَفْعَ بَعْصَكُمْ قوق بَعَض دَرَجَس و لِيبلوَكُمَ فى مَآ ءَاتَدكرْ إِنَّ رَبَكَ سَرِيعُ العقاب وإنهء فور 
حم 4 [الأنعام: 110[ وهذا حملة الأمر ومداره فاك التوفيق وهو حسبنا ونعم 


الوكيل: 


94 


شرح زروق على متن الرسالي 
باب ما يجب منه الوضوء والغسل 

يقول هذا باب ذكر ما أي الشيء الذي يحب أي يفترض ويكتسب ويلزم منه 
أي به إذا حصل أو وقع أو وحد الوضوء الشرعي الذي هو تطهير أعضاء مخصوصة 
على وجه مخصوص لتنظيف وتحسين ويرتفع عنها حكم الحدث المانع من أداء العبادة 
وقوله (والغسل) يعن وذكر ما يجب به الغسل لأن موحب الغسل غير موحب الوضوء 
فلذلك لزم إدخال التقدير ثابت والمراد الغسل الشرعي الذي هو تعميم ظاهر الجسد 
بالماء إجماعا ومع الدلك على المشهور فما موصولة .معن الذي والوضوء بضم الواو اسم 
للفعل وبفتحها اسم للماء وقيل بالعكس وأنكر الأصمعي ضم الواو في الوضوء أن 
يكون مسموعا من العرب. قال وإنما هو قياس قاسه النحويون. 

وقال تعلب: الوضوء الفعل والوضوء الاسم» وقال في الغريب لا حلاف أعلمه 
أن الغسل بفتح الغين اسم للفعل وبضمها اسم الماء وذكر غيره الخلاف فيه كالوضوء 
وقال هو بالكسر اسم لما يغتسل به من أشنان وطفل ونحوه والصحيح سقوط الباب من 
الترجمة هنا وقد مر الكلام عليه وعلى حقيقة الباب عند قوله بابا بابا والمقصود هنا 
ذكر ما يجب الوضوء منه وما يوجب الغسل وما ينقضهما بعد صحتهما وكذلك ترجمة 
القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن نصر في تلقينه إذ قال باب ما يوحب الوضوء وما 
ينقضه بعد صحته فأما حكم الوضوء وأقسامه وشروطه وأحكامه وحكمته وصفته 
واشتقاقه فيأق بعد إن شاء الله تعالى. ا 

(الوضوء يجب لما يخرج من أحد المخرجين)“' 

يعن لما شأنه أن يخرج منهما إذا حرج يريد على وجه الصحة والعادة لا على 
وجه المرض والسلس بدليل ما يذكره بعد من استحبابه لذلك فلو خرج منهما ما ليس 
من شأههما كالحصى والدود ونحوهما ففي البيان في هذه المسألة ثلاثة أقوال المشهور لا 
)١(‏ (المسألة الأولى) اختلف علماء الأمصار في انتقاض الوضوء نما يخرج من الجحسد من النجس 

على ثلاثة مذاهب: فاعتير قوم في ذلك الخارج وحده من أي موضع خرج وعلى أي جهة 

حرج وهو أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأحمد وجماعة وحم من الصحابة السلف فقالوا: كل 

نحاسة تسيل من الجحسد وتخرج منه يحب منها الوضوء كالدم والرعاف الكثير والفصد 

والحجامة والقيء إلا البلغم عند أبي حنيفة.انظر بداية المجتهد لابن رشد الحفيد .)٤۷/١(‏ 
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وضوء عليه حرجت الدودة نقية أو غير نقية وهو ظاهر ما هنا لقوله (من بول) إلى 
آخره فأتى .من لبيان ما تعلق عليه الحكم حي لا يتناول غيره وقال ابن عبد الحكم يجب 
ما الوضوء وإن حرجت نقية وثالثها إن حرجت ببلة وجب وإلا فلا وعزاه اللخمي 
لابن نافع» وقوله (من أحد) المخرجين يعي القبل والدبر وألحق بمما ما يقوم مقامهما 
من ثقبة تحت المعدة إن أنسد المحرج فإن لم ينسد أو كان الخرق فوق المعدة فقولان 
ولو اعتاد القيء بصفة المعتاد ففي النقض قولان والاظهر النقض إن صار الفم محلا له 
دون محله لا إن كان حروجه من محله أكثر (خ). 

ولا يحب إن كان خروحه نادرا بلا حلاف انتهى بمعناه (ع). وف كون القيء 
لمتغير لأحد أوصاف العذرة مثلها في النقض نقله اللخمي وصوب الأول كصيرورة 
أحد النجاستين تخرج من جائفة على المعدة قال وتكررها كالسلس انتهى. 

وأفاد قوله (يخرج) أن الداحل غير موجب فلا وضوء في حقنة ومغيب الحشفة 
موجب لما هو أعم فلا يعترض به والله أعلم» وقوله (من بول أو غائط أو ريح) يعي إذا 
حرج كلها على وجه الصحة والعادة لا على وجه المرض والسلس في الجميع فليس 
الغائط والريح كالبول وهو مثلهما وحكم الجميع في الصحة متحد والمعتبر ريح الدبر لا 
القبل وسواء حرج بصوت أو بغير صوت. 

وحوز بعض الأندلسيين الصوت بغير ريح وجعله موجبا وأنكر ابن بشير وجوده 
ولا حلاف في وجوب الوضوء بالثلاثة أو أحدها فقول ابن سحنون الوضوء من البول 
سنة يعني وحب ها ولا أصل له في القرآن وأحذه من ملازمته للغائط بعيد لعدم اشتراط 
التلازم وإمكان انفكاكه والغائط لغة المطمئن من الأرض سمي به ما علم من باب 
تسمية الشيء بلازمه أو حله والله أعلم. 

وقوله (أو لما يخرج من الذكر من مذي) يعن يجب لا ذكر أو لما يختص 
بالذكر ولا يخرج من غيره وهو المذي يريد إذا حرج معتادا فأما إن خحرج على وجه 
السلس فإن كان لأبربرة ونحوها فكسلس البول وإن كان لطول عزبة أو تذكر فعند 
ابن الحاحب وإن كثر المذي للعزبة أو للتذكر فالمشهور الوضوء وني قابل التداوي 
قولان (خ) والظاهر في هذا امحل أن يقال المشهور وجوب الوضوء بطول العزبة أو 
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التذكر كما في المدونة ومقابله لا يجب إلا مجموعهما كما في كتاب ابن المواز لطول 
عزبة إذا تذكر والقولان في القادر على رفع المذي حكاه ابن شاس وابن بشير عن 
العراقيين انتهى. 

باختصار آخره (ع) ابن بشير ما قدر على رفعه المشهور كمعتاد ونقل ابن 
الحاجب العفو عنه لا أعرفه انتهى وفي الحلاب لا حلاف إذا تذكر أن عليه الوضوء وف 
قوله من الذكر يستر و(ح) منه أن المرأة لا مذي هما أوها مذي لا ينقض وقي الذخيرة 
مذيها بلة تحدها فيجب ها الوضوء كذا ذكره شيخنا أبو العباس حلو لو كان الله له في 
شرحه مختصر (خ) فانظره والمذي بفتح اليم وسكون الذال المعجمة وتخفيف الياء 
وبكسر المعجمة أيضا وتشديد الياء قال صاحب الغريب قال ثابت هو بالسكون الاسم 
وبالكسر الفعل ثم قال فعلى هذا التشديد أحسن لأن الفعل لا يوصف بالخروج والله أعلم. 

وإنما أفرده الشيخ بالذكر عما قبله لاحتصاصه بحكم دونه وبينه بقوله مع غسل 
الذكر كله منه يعي لأنه يسري مع العسيب ويقتضي حرارة وعلى هذا فلا نية إذا كان 
معللا بالتبريد والاحتياط من النجاسة وهذا مذهب الشيخ أنه لا تحب فيه النية وقال أبو 
العباس الأبياني تحب فيه النية فحمل الأمر به على التعبد وهما جاريان على قول المغاربة 
بوجوب غسله كله خلافا للعراقيين في اختصارهم على محل الأذى فقط ابن الحاحب 
ففي مغسوله قولان تحتملهما أي المدونة جميع الذكر للمغاربة ففي النية قولان وموضع 
الأذى لغيرهم فلا نية (خ). 

ووجه احتمالها للقولين أنه قال فيها والمذي عندنا أشد من الودي لأن المذي 
يحب منه الوضوء مع غسل الفرج قال فقوله (مع غسل الفرج) محتمل أن يريد جميع 
الفرج أو بعضه أي موضع الأذى منه انتهى وعلى القول بوحوب الكل فرع (خ) في 
مختصره حيث قال ففي النية وبطلان صلاة تاركها كتارك كله قولان (ع) وفي إعادة 


)١(‏ قال: وسألت ابن القاسم عن الذكر يخرج منه المذي هل على صاحبه منه الوضوء؟ قال: قال 
مالك: إن كان ذلك من سلس من برد أو ما أشبه ذلك قد استنكحه ودام به فلا أرى عليه 
الوضوء وإن كان ذلك من طول عزبة أو تذكر فخرج منه أو كان إنما يخرج منه المرة بعد المرة 
فأرى أن ينصرف فيغسل ما به ويعيد الوضوء قلت: فالدود يخرج من الدبر؟ قال: لا شيء 


عليه عند مالك.انظر المدونة الكبرى لسحنون .)١١9/1١(‏ 
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صلاة من اقتصر على مله أبدا وصحتها قولان للأبياني وييى بن عمر انتهى. 

وأفاد تعيين القائل في الأحيرة فانظره وقوله: "وهو ماء أبيض رقيق" يع في قوام 
لعاب السفرحل وبياضه وهذا عند اعتدال الطبيعة وإلا فقد يخلف ويختلف ثم هو غالبا 
إنما يخرج عند اللذة بالإنعاظ أي انتباه الذكر وانتعاشه قال الخليل يقال نعظ ذكر 
الرحل ينعظ نعظا ونعوظا يعن انتبه وإنما يقع الإنعاظ غالبا للذة عند الملاعبة مع الأهل 
ونحوهم والتذكار بفتح التاء أي سريان الفكر فيما يقع بين الرحل وأهله من أمر 
الجماع وما يرحع إليه وقد يخرج بلا لذة ولا إنعاظ وهذا لا يحب به شيء على المشهور 
وقد يكون بلذة دون إنعاظ فيجب به إن لم يكن عن سلس ونحوه وقد يكون إنعاظ 
دونه فإن كان خفيفا فلا نقض وإن كان كاملا فاحتلف فيه. 

(ع) وفي نقض بين الإنعاظ ثالثها إن احتلفت عادته في تعقبه مذي للباحي عنها 
مع نقله عن ابن شعبان رواية ابن نافع واللخمي (خ) وقال ابن عطاء الله الصحيح أن لا 
وضوء فيه .بمجرده قال فإن انكسر عن مذي توضأ للمذي وإلا فلا وليس الإمذاء من 
الأمور الخفية حن تجعل له مظنة انتهى. 

وخروجه بالتذكار أو دونه كخروجه بالإنعاظ أو دونه الحكم في ذلك سواء فإن 
عرى التذكار عن المذي وصحبته اللذة ولو مع النظر فلا نقض على المشهور (خ) 
وذهب ابن بكير والأبياني إلى أن اللذة بالنظر ناقضة انتهى. 

وهو المنقول عنه بالتذكر والله أعلم. 

(وأما الودي)“ يعن بفتح الواو وسكون الدال المهملة قال صاحب الغريب 
ومن رواه بالمعجمة فقد صحف ثم حكى عن صاحب ألفاظ المدونة اخحتياره قال وتبع 
فيه الأمري وقال ابن السيد في الاقتضاب ولا أدري من أين نقله الأبمري» ويقال أيضا 
بكسر الدال والتشديد وعلى كل حال فهو ماء أبيض خاثر دون بياض المذي ودون 
حثارة الي بل في قوام المخاط ولونه هذا شأنه في اعتدال الطبيعة وغالب الأمر. 


وقد يخلف ويختلف والغالب أنه حرج بأثر البول عند حصره أو حدوث برد 


)١١‏ وأما الودي فعن ابن مسعود فيه قال: " الودي الذي يكون بعد البول فيه الووضوء ".انظر فقه 
العبادات للملطاوي .)59/١(‏ | 
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ونحوه وقد يخرج معه أو قبله أو دونه وکل ذلك مشاهد وقوله (يجب منه ما يجب من 
البول) يعني خرج مع البول أو قبله أو بعده أو دونه والذي يجب من البول ثلاثة تبحس 
محله والوضوء .معتاده والاستبراء منه وهو استفراغ ما في الفرج بالسلت والنتر الخفيفين 
لأن قوة النتر يورث عللا ولا تنقطع المادة ولا يحب التحنح ولا القيام ولا المشي ولا 
حركة الرجلين إلا لمن اعتاد أن لا يخرج منه إلا به وقد جرب لطوله أن يهمز بأصبعه 
بين السبيلين فإنه يدفع الحاصل ونع الواصل والله أعلم. 

(وأما المني فهو الماء الدافق) يعن الذي يدفق بعضه بعضا أي يدفعه بقوة 
ويقال المي مضعف الياء مكسور النون ولبعضهم بسكون النون والتخفيف ومعناه 
المهراق لأن أصل الإمناء الإراقة قال تعالى: ذا تمن » [النجم: 45] أي 
قراق في الرحم وسميت مى لأا تمراق فيها دماء الحداية والله أعلم» ومن صفات المئي 
خروحه بتدفق وأنه يخرج عند اللذة الكبرى الواقعة عند انتهاء نضجه واندفاعه حارا 
بالجماع غالبا إذ بلا لذة أو بلذة غير كبرى أو بالجماع بلذة أو دوا ولكل حكم 
يخصه يأ بعد إن شاء الله. 

وقوله (رائحته كرائحة الطلع) يعن طلع النخل وهو فقاحه ونوره الذي 
يتكون منه فأول حمل النخلة يقال له الطلع يعي طلع النخل وعند اشتقاقه يقال له 
الضحك كذا قال في الغريب قال: وإنما تكون له رائحة الطلع ما دام رطبا فإذا يبس 
كان برائحة البيض أشبه وماء المرأة ماء رقيق أصفر كما أن ماء الرحل ماء ثخين أبيض 
قيل وماء الرحل مر زعاق وماء المرأة رقيق أصفر ماح (ع). 

وي حديث صححوه ماء المرأة رقيق أصفرء وماء الرحل غليظ أبيض قالوا 
كرائحة الطلع انتهى. 

وهل التشبيه به لأنه الموجحود بأرضهم غالبا أو لأن أصله مشارك لأصلة إذا 
خلقت النخلة من فضلة طين آدم أو غير ذلك انظره (خ) وللمئ تدفق كرائحة طلع أو 
)١(‏ باب ما يوجب الغسل يجب الغسل على الرحل بشيئين: إنزال الماء الدافق عن اللذة في نوم أو 


يقظة فإن عري عن اللذة فلا غسل فيه والإيلاج بالحشفة في قبل أو دبر. انظر التلقين للقاضي 
عبد الوهاب(١01/1).‏ 


شرح زروق على مان الرسالت د هه 
عجن :قال غ ومين ار جل حال ادال ايض تحن لبراتحة طلغ ار عجن ذل 
تدفق وخحروج بشهوة ويعقبه فتور انتهى. وهو جامع حسن وبالله التوفيق. 

وقوله (يجب به) يعي بماء المرأة إذا برز الطهر أي الغسل إذا كان على وجه 
العادة والصحة لا على وجه المرض والسلس كما مر ويأت وقال بعض الأندلسيين لا 
يرز ولكن إذا أحست به وجب غسلها وهو حلاف ما ذكره الشيخ بعد من قوله 
ويحب الطهر نما ذكرنا من خخروج الماء الدافق للذة في نوم أو يقظة من رحل أو امرأة 
إلا أن يقال الحكم يترتب على الإحساس به لأن الغالب عدم خروجه ويكون الخروج 
فيه أحرى فانظر ذلك وقوله (فيجب من هذا طهر جميع الجسد كما يجب من 
طهر الحيضة) يعين بجميع الجسد ظاهره إذ لا يحب مضمضة ولا استنشاق ولا 
صماخ وشبهه بطهر الحيضة لأنها تعرفه أو لأنه متفق عليه فيكون فيه نوع من التنظير 
والاحتجاج على من لم يوجب به وهو بحاهد #ه ومن قال بقوله وقد صح الحديث أن 
أم سليم رضي الله عنها قالت يا رسول الله أن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة 
من غسل إذا هي احتلمت قال: «نعم إذا رأت الماء» الحديث فقوله رأت أعم من 
أن يكون بالإحساس البروز والله أعلم. 

تنبيه: 

استطراد الشيخ تعريف هذه لياه لإفادة أحكامها على وجه التفرقة والبيان 
ولبيان أعيانها إذا المحاطب من لا يعرفها وهم الولدان مع حاجتهم لذلك في أقرب 
الأزمنة إليهم وليعمل عليها عند الإشكال فلو وحد في لحافه بللا اعتبره بأوصافه فعمل 
على حكمه (خ). | 

وإن شك أمذي أم مي اغتسل وأعاد من آخر نومه كتحققه يعن كما إذا تحقق 
أنه من ولم يدر زمنه فإنه يعيد من آخر نومة قاله في الموطأ والمجموع وثالثها إن كان 
يترعه فمن آخر نومة وإلا فمن الأولى ولابن سابق إن كان طريا فمن آخر نومة اتفاقا 
فأما الشك ف عينه فقال مالك لا أدري ما هذا وأجراه ابن سابق واللخمي وغيرهما 
على الشاك في الحدث ابن الفاكهاني والمشهور الوحوب كما مر الحزم به عند (خ). 


)١(‏ رواه البحاري (١/50).ومسلم )١51/١(‏ ومالك في الموطأ(01/1). 
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وعليه فلا يلزمه وضوء مع الغسل وقال علي: ليس عليه إلا الوضوء مع غسل 


ذكره والله أعلم. 
(وأما دم الاستحاضيّ فيجب منه الوضوء ويستحب لها ولسلس البول أن 
يتوضأ لكل صلاة). 


يعن الدم الجاري على المرأة من علة وفساد في رحمها فيجب منه الوضوء إذا 
انقطع وقيل إذا كان انقطاعه أكثر من إتيانه ويستحب لها أي المستحاضة ولسلس البول 
أي الذي يخرج منه البول كثيرا بلا حرقة أن يتوضأ لكل صلاة ما دام يجري أو إذا كان 
إتيانه أكثر من انقطاعه على احتلاف التأويلين في ذلك لأن المسألة مشكلة من جملة 
إطلاق الوجحوب والاستحباب في محل واحد إذ لا يصح جمعهما فتؤول ذلك بنحو 
عشرة أوحه من أحسنها ما ذكرناه ورد الأول بعد وجوده نصا في المذهب وبتعارضه 
عا يذكر بعد من قوله أو انقطاع دم الحيض والاستحاضة فيجاب بأنه لا بد من تقدير 
فيقدر أو بحيء الاستحاضة لميزة أو الحكم يما مطلقا ويعضد هذا تغيير العبارة بقوله 
(أودم النفاس) والله أعلم. 

وعلى الوجه الآخر فله صور أربعة إن لازم أكثر الزمان استحب وإن فارق أكثر 
الزمان وجب وإن تساويا فقولان بالوجوب والاستحباب ابن رشد والمشهور ولا يجب 
ابن هارون الظاهر الوجوب أما إن لم يفارق فلا فائدة فيه وهذه طريقة المغاربة في 
السلس وعليها العمل خلافا للعراقيين في القول باستحبابه مطلقا ابن الحاحب 
والاستحاضة كالسلس يستحب منها الوضوء. 

(خ) أشار ابن عبد السلام إلى أن معناه أن الاستحاضة كالسلس في جميع الصور 
المذكورة وقال الباحي إذا ثبت أن دم الاستحاضة لا يحب به غسل فهل يحب به 
الوضوء المشهور من المذهب لا يجب وقال القاضي أبو الحسن ما يكون منه مرة بعد 
مرة وجب منه الوضوء وما تكرر بالساعات استحب (ع) والمستحاضة في وحوب 
وضوئها لكل صلاة واستحبابه رواية اللخمي انتهى. 

وقد يخرج عليه كلام الشيخ بأن يقال يحب على رواية ويستحب على أخرى 
فانظر في ذلك وتأمله وبالله التوفيق. 


شرح زروق على متن الرسالم ۹۷ 
(ويجب الوضوء من زوال العقل بنوم مستثقل أو إغماء أو سكر أو تخبط 

.( 

٩ جنون)‎ 


يعن بزوال العقل ذهاب التمييز في الحال ولو لم يزل أصله ليدخل النوم إذ ليس 
بذهاب العقل وإنما هو تغطية له وم يشترط الاستثقال في غيره فقليل ما سواه و كثيره 
سواء ويتفصل هو إلى أربعة أوجه ذكرها غير واحد عن اللخمي الطويل الثقيل ينقض 
مقابله وهو الخفيف القصير لا ينقض الطويل الخفيف يستحب وحكى غيره فيه قولين. 
والمشهور عدم النقض والقصير الثقيل قولان والمشهور النقض وعليه دل ما ههنا 
والله أعلم, وعلامة الاستثقال سقوط شيء من يده أو الال حبوته أو سيلان لعابه أو 
بعده عن الأصوات المتصلة به ولا يتفطن لشيء من ذلك وهذا كله على أن النوم سبب 
الحدث وهو المشهور ووقع لابن القاسم ما ظاهره أنه احدث وعليه فقليله وكثيره سواء 
والله أعلم. والإغماء: غيبة العقل .ما يعتري البدن من حمى ونحوها وألزم اللخمي عبد 
الوهاب التفصيل فيه ولا يصح بل القليل والكثير سواء كالسكر والجنون والمعتوه 
كايحنون تخبط أو لم يتخبط وفي كلام الشيخ إثبات الجن وتخبطه وهو نص القرآن 
ومذهب أهل الحق خلافا للفلاسفة وبعض العتزلة والنشوان الذي يخطئع ويصيب 
كالطافح الذي لا يعرف الأرض من السماء لسكره. 
وضوء عليه وذكر التادلي الوضوء من غيبة العقل بالوجد والحال ونظره غيره .كن 
استغرق في حب الدنيا حي غاب عن إحساسه وفيه نظر لعدم اعتباره والله اعلم. 
:0 
(وياجت الوضوء من اللامسة كلذة واكتاشرة بالحنته للذة والقبلة كلذة) ° 
)١(‏ وينبغي أن تعلم أن جمهور العلماء أوجبوا الوضوء من زوال العقل بأي نوع كان من قبل إغماء 
أو جنون أو سكر وهؤلاء كلهم قاسوه على النوم أعَيْ أفهم رأوا أنه إذا كان يوجب الوضوء 
في الحالة الى هي سبب للحدث غالبا وهو الاستثقال فأحرى أن 1 ذهاب د 
لذلك انظر بداية امجتهد لابن رشد الحفيد .)٤۹/١(‏ 
(1) المباشرة فإهم أجمعوا على أن المعتكف إذا جامع عامدا بطل اعتكافه إلا ما روي عن ابن لبابة 
في غير المسجد واحتلفوا فيه إذا جامع ناسيا واحتلفوا في فساد الاعتكاف ما دون الجماع من 
القبلة واللمس فرأى مالك أن جميع ذلك يفسد الاعتكاف. وقال أبو حنيفة: ليس قي المباشرة 
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يعن إذا قصدت ووجدت اتفاقا في الجميع وكذا إن وحدت ولم تقصد عند ابن 
رشد وابن شاس وغيرهما (خ) ونقض عليه ابن هارون الاتفاق .ما نقله ابن يونس عن 
سحنون في الي كست زوجها أو نقضت خفه لا وضوء عليهما وإن التذا قال وفيه 
نظر بأنه ليس فيه نص صريح على اللمس ونقضوه أيضا بقول التلمساني في "المع" 
واحتلف إذا وحد ولم يقصد أو قصد ولح يجد ابن الحاحب فإن قصد ولم يحد فكذلك 
على المنصوص يعي ينتقض ثم قال وخرج اللحمي من الرفض ولا ينتقض. (خ) وتخريج 
اللخمي ضعيف لأن رفض النية قصد منفرد وهنا قصد وفعل ولا يلزم من إلغاء الأحف 
إلغاء الأشد قال ومقابل المنصوص منصوص لأشهب وروى عيسى في مريض مس 
ذراع امرأته ليختير هل يجد لذة فلم يجدها أنه يتوضأ فحمله ابن رشد على النقض 
بالقصد. 

وظاهر كلام الشيخ إن قصد اللذة شرط حن في القبلة إلا أن يكون أتى باللام 
للتعليل فلزم أنه إذا لم يقصد و لم يجد أنه ينقض والمشهور خلافه والقول بالنقض به نص 
عليه الحضرمي ول يعزه والمعول أن التفصيل المذكور إنما هو الملامسة فقط والقبلة على 
سائر الجسد منها فأما على الفم. فال ابن الحاحب تنقض للزوم اللذة (خ) هي رواية 
أشهب عن مالك وقول أصبغ قال في المدونة وهو دليل المدونة ومقابله لا وضوء 
كالملامسة قول ابن الماحشون عياض وهو قول مالك ف المجموعة ابن رشد» وأما قاصد 
اللذة بالقبلة ولم يجدها فالوضوء واحب عليه ولا أعلم في ذلك خلافا ولا يبعد دخحول 
الخلاف فيها معئ» وحكى ابن بزيزة في القبلة مطلقا ثالثها إن كانت على غير الفم 
اعتبرت وإلا فلا وظاهر ما هنا أن اللذة إذا وحدت أو قصدت انتقض ولو في حرم 
وصغيرة لا تشتهى والمشهور أنه لا أثر حرم ولا لصغيرة لا تشتهى (خ) وهو ظاهر 
اناي ش 


فساد إلا أن يترل وللشافعي قولان: أحدهما مثل قول مالك. والثاني مثل قول أبي حنيفة. 
وسبب احتلافهم هل الاسم المتردد بين الحقيقة وابجاز له عموم أم لا؟ وهو أحد أنواع الاسم 
المشترك فمن ذهب إلى أن له عموما قال: إن المباشرة في قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون 
في المساحد] ينطلق على الجماع وعلى ما دونه.انظر بداية لمجتهد لابن رشد(١/55‏ 5). 
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ونص عبد الوهاب وغيره أنه إن وحدها في محارمه انتقض (ع) وقبلة ترحم 
للصغيرة ووداع للكبيرة الحرم ولا لذة لغو ابن رشد ولو قصدها في الصغيرة وحدها إلا 
على النقض بلذة التذكر ثم قال قلت يرد بقوة الفعل قال يعي ابن رشد وقصدها لفاسق 
في انحرم ناقض انتهى. 

وعند اللحمي أنه إن ضمها إليه انتقض بلا تفصيل فلعله مراد الشيخ بالمباشرة 
وإلا فمن اللمس» وقال ناصر الدين: إذا التقى حسمان فذلك الالتقاء يسمى مسا ثم 
قال إذا كان الالتقاء بالفم على وجه مخصوص سمي قبلة وإن كان بالجسد مي مباشرة 
وإن كان باليد سمي لمسا أنتهى. 

فروع أحدها: 

الحائل الكثيف كالعدم وفي غيره قولان (ع) والحائل مع ابن القاسم لا يمنع 
وعلى إن كان خفيفا ابن رشد تفسير اللخمي رواية على أحسن إن كان باليد وإن 
ضمها فالكثيف كالخفيف الثاني: (خ) قال في التهذيب والملموس إن وجد اللذة توضأ 
وإلا فلا قالوا مالم يقصدها فيكون لامسا انتهى ولابن نافع الكره والاستغفال في القبلة 
كالقصد. 

الثالث: لمس الشعر والظفر كغيره وقيل لا والله أعلم. 

وقوله (ومن مس الذكر)”'' يعن أن مس الذكر موجب للوضوء كما يوجبه 
ما قبله وظاهره مطلقا كما في الحديث وليس كذلك لاتفاق أهل المذهب على تقييده 
بالرواية الأخيرة في المدونة أنه بباطن الكف أو بباطن الأصابع ابن الحاحب أشهب 
بباطن الكف وني المجموعة العمد والعراقيون اللذة (خ) يع بأي عضو وحصلت هكذا 
نص عليه السيوري وغيره انتهى. ش 

ولابن نافع اعتبار الحشفة فقط وللوقار مع باطن الكف باطن الذراع وفي 


)١(‏ مس الذكر ومن رجح حديث طلق بن علي أسقط وجوب الوضوء من مسه ومن رام أن يجمع 
بين الحديئين أوجحب الوضوء منه في حال ولم يوجبه في حال أو حمل حديث بسرة على الندب 
وحديث طلق بن علي نفى الوحوب والاحتجاجات الي يحتج بها كل واحد من الفريقين في 
ترحيح الحديث الذي رححه كثيرة يطول ذكرها وهي موجودة في كتبهم ولكن نكتة 
احتلافهم هو ما أشرنا إليه. انظر بداية المجتهد لابن رشد .)47/١(‏ 


٠“‏ لل _ للب شرح زروق على متن الرسالم 
الأحوذي فيما بين الأصابع روايتان وفي باب الغسل اعتبار باطن الكف فقيد به ما هنا 
والمشهور أطراف الأصابع ودائرة جنب الكف والله أعلم والاتصال شرط (ع) ومسه 
مقطوعا لغو المازري كذكر الغير قال قلت يرد بأن الحياة مظنة اللذة ونقيضها مظنة 
نقيضها وقال ومسه من آحر ابن العربي لغو المازري الجمهور كذكر نفسه إلا داود لحديث 
من مس ذكره فليتوضأ ورده بعض أصحابنا بحديث من مس الذكر الوضوء قال والملموس 
التذا انتقض وإلا فقول الأبلي المصري وابن العربي انتهى من مواضع واللّه أعلم. 

فروع أوها: 

في مسه من فوق حائل ثالثها إن كان حفيفا نقض (خ) حكى المازري وصاحب 
الأحوزي وابن رشد الثلاثة والظاهر عدم النقض مطلقا لما في صحيح ابن حبان عنه 
عليه الصلاة والسلام: «من أفضى بيده إلى فرجه ليس بينهما ستر ولا حجاب فقد 
وجب عليه الوضوء»' انتهى. 

الثاي: إن مس ذكره وصلى ولم يتوضاً أعاد أبدا على المشهور وقيل في الوقت. 

وثالغها: في العمد أبدا وفي السهو في الوقت. 

ورابعها: مثله وي السهو السقوط. 

N NR وخامسها:‎ 

٠‏ وسادسها: الإعادة. 

وسابعها: يعيد فيما قرب كاليومين والثلاثة حكاها كلها في اختصار شرح ابن 
الفاكهان لأبي محمد عبد الله الشبيي القروي فانظره. 

الثالث: في سماع عيسى من كتاب الصلاة. الرابع من حس امرأة للذة ثم نسي 
فصلى و لم يتوضاً يعيد في الوقت وبعده ابن رشد معناه إن جحسها للذة فالتذ فلو جسها 
للذة ولم يلتذ لما انبغى أن تحب عليه الإعادة إلا في الوقت لأن كل من عمل في وضوئه 
أو صلاته .عا احتلف أهل العلم فيه فلا إعادة عليه إلا في الوقت انتهى. 

وأتيت به هنا للقاعدة الى في آخره وهي معارضة للمشهور في الي فوقه ولكثير 
من المسائل فانظر ذلك وقوله (واختلف 2 مس المرأة فرجها بے إيجاب الوضوء 


(۱) رواه ابن حبان :)٤۰۱/۳(‏ 
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بذلك) يع على ثلاث روايات لابن زياد والمدونة وابن أبي أويس ثالثها إن ألطفت 
وقال قلت ما ألطفت قال أن تدحل يديها بين الشفرين فقيل باتفاقها أي أَمُا راجعة 
للقول الآخر وعزاه ابن عرفة للأيكري قائلا ابن بشير وعبد الحق وقيل بظاهرها ابن 
رشد رابع الروايات يستحب وردها الأبمري. 

(تحصيل موجبات الوضوء ثلاثة أنواع). 

أحداث وأسباب وخارج عنهما فالحدث ما نقض بنفسه وهو الخارج المعتاد من 
المحرج المعتاد على وجه الصحة والاعتياد وقد ذكره الشيخ أول الباب والأسباب ما 
نقض هما يؤدى إليه وهو المذكور من قوله ويجب الوضوء من زوال العقل إلى هنا 
والخارج عنها ضربان راجع إليهما كالشك في الحدث”" ويأت إن شاء الله وقادح في 
الأصل أو الحكم كالردة والرفض ولي الكل احتلاف فانظره وبالله التوفيق. 

(خاتمت): 

لا وضوء بمس انثييه أو أليتيه أو عانته أو رفغيه أو فرج صي أو صبية أو ميمة أو 
لحم طرى ولا بتقطير في مخرحين أو إدحال شيء فيهما ولا بأكل شيء نما مسته النار 
أو شربه أو لحم الإبل ولا بقلس أو قيء أو حجامة أو فصد أو ذبح أو قلع ضرس أو 
قهقهة في صلاة ولا بكلمة قبيحة أو إنشاد شعر أو سم صليب أو وثن أو حمل ميت أو 
وطئ على بحاسة رطبة ولا يمس دبر وأجراه حمديس على فرج المرأة ورده ابن بشير بأنه 
ليس بقياس وعبد الحق باللذة ونظر فيه غيره وبالله التوفيق. 

(ويجب الطهر مما ذكرنا من خروج الماء الدافق للذة 2 نوم أو يقظة). 

يعن المعتاد إذا حرج مقارنا للها إجماعا عبد الوهاب فإن عرى عن اللذة فلا غسل 
فيه ابن الحاحب. فإن أمئ بغير لذة أو بلذة غير معتادة كمن حك جمرب أو لدغته 


عقرب أو ضرب فأمئ فقولان (خ) ابن بشير: المشهور السقوط واختار سحنون وأبو 
إسحاق القول بالوجوب ابن الجاحبء وعلى النفي ففي الوضوء قولان: (خ) ويقع قي 


)١(‏ الشك في الحدث بعد تيقن الطهارة موحب» والحدث بنع فعل كل ما يشترط له الطهارة 
- وحمل المصحف ولو بحائل أو علاقة لا بين أمتعة قصد حملها. 


« ملب ششرح زروق على متن الرسالم 
حرج بعد ذهابها جملة فثالثها إن كان عن جماع وقد اغتسل له فلا يعيد (خ) هذه 
المسألة على وجهين: 

أحدهما: أن يجامع ول يزل ثم يغتسل ثم يخرج منه ميئ. 

والثابي: أن يلتذ بغير جماع ولا يتزل ثم يترلن وقيل بالوحوب فيهاء فقيل لا 
فيهما لعدم المقارنة. 

والغالث: التفرقة فيجب في الثاني دون الأول وقد ذكر المازري واللحمي 
وغيرهما هذه الثلاثة الأقوال هنا وهكذا كان شيخنا يقرر هذا المحل وكذلك قرره ابن 
هارون انتهى والمشهور التفرقة. 

(فرعان: أحدهما): 

قال ابن الحاحب وعلى وجوبه لو كان صلى ففي الإعادة قولان (خ) الإعادة 
لأصبغ ومقابله لابن المواز واختاره ابن رشد والمازري وغيرهما الثاني قال وعلى النفي 
ففي الوضوء قولان أي بالإيجاب والاستحباب قال الباحي قال القاضي أبو الحسن 
والظاهر من مذهب مالك أن الوضوء واحب انتهى. 

وظاهر كلام الشيخ أن حروج الماء باللذة موجب معتادة كانت أو غير معتادة 
ولم يتعرض لا وراء ذلك بنفي ولا إثبات لأن إثبات الحكم لهذا لا يلزم نفيه عن غيره 
بأي وجه والله أعلم» وقوله في نوم أو يقظة من رحل أو امرأة يعني أن الخروج موحب 
بأي وجه حصل لقوله عليه السلام «إنغا الماء من الماء» ولا يلزم من وحود اللذة 
إدراكها فلذلك لا يشترط في النوم ولعدم ضبط النائم حمل على أغلب أحواله وهو 
وجود اللذة المقارنة ثم أحواله أربعة أن تحد قصة ويجد ماء وعكسه أو يجد ماء ولا ترى 
قصة وعكسه فيجب فيما وحد فيه لا فيما لم يوجد مطلقا فيهما والله أعلم. 

وظاهر ما هنا أن ماء المرأة يبرز وقد تقدم ما فيه والظاهر أنه يختلف باختلاف 
النساء وقد يختلف باختلاف الأحوال لكن خروجه موجب على كل حال وفي دخول 
ماء الرجل فرجها دون جاع اختلاف (ع) وفيها إن دحل فرجها ماء واطئها دونه فلا 
غسل ما لم تلتذ ابن القاسم أي تترل ابن شعبان لا غسل ما لم تتزل وقيل وإن لم تترل 
وهو المختار احتياطا قال قلت: ظاهره وإن لم تلتذ وقال ابن شاس وإن لم تلتذ فلا 


شرح زروق على متن الرسالتة _. ٣‏ 


غسل وإلا فقولان ولأبي إبراهيم عن رواية ابن وهب تغتسل لا بشرط لذة انتهى. 
فتأمله وبالله التوفيق. 

وقوله أو انقطاع دم الحيض أو الاستحاضة أو دم النفاس يعي أن انقطاع هذه 
الثلاثة موحب كخروج الماء الدافق وقد يريد أو ججيء الاستحاضة للمميزة أو الحكم 
يما لغيرها لأنهما موحبان دون انقطاع بل هما حلف منه إذ هما حكمة وقد يرادان به 
من حهة المعين ولكن لا يؤديه الإطلاق كالتصريح فلذلك بينه وقد يدل لهذا قوله في 
جمل من الفرائض والغسل من الحنابة ودم الحيض والنفاس فريضة فلم يذ كر الاستحاضة 
إلا أن يقال اكتفى هما لأا فرعهما وفيه بعد وما يؤيد هذا الوجه تكرير لفظة دم الي 
وقع عليها ذكر الانقطاع في الحيض في النفاس لا في الاستحاضة مع أنها مستغئ عنها 
فيها فتأمل ذلك وعلى التقرير الأول وهو الانقطاع استشكل الرسالة غير واحد من 
طريق النقل ولا ذكر (ع) موجبات الغسل“ قال وانقطاع دم الحيض والنفاس لا 
الاستحاضة. 

وفيها ثم قال تتطهر أحب إلي واختاره ابن القاسم والباحي واللحمي والمازري 
قال مالك مرة تغتسل ومرة لا غسل عليها وابن القاسم واسع فقول ابن عبد السلام 
استشكلوا ظاهر الرسالة بوحوبه إن كان لمخالفة ظاهر المدونة فالمشهور قد لا يتقيد يما 
وإن كان لعدم وجوده فقصور انتهى ولا إشكال في استحباب الغسل لما وقد مر ما في 
وحوب الوضوء فانظره. 

والاستحاضة: الدم الجاري على المرأة من علة الخليل والمستحاضة: الي لا يرقا 
دمها أي لا ينقطع. والحيض دم خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة. 

والنفاس الدم الخارج للولادة كذا قال (خ) في مختصرة وسيأقٍ ما لغيره إن شاء الله. 

(فرع) ابن الحاحب وإن حاضت الجنب أو أنفست أحرت (خ) هذا هو المشهور 
)١(‏ موجبات الغسل: هي الأسباب الي توحب الغسل وتسمى حدثا أكبر. وهي أربع: أولا: 

حروج المي من الرحل أو المرأة لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: (جاءت أم سليم إلى النبي 

صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا 

احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة: يا رسول الله 

وتحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك فبم يشبهها ولدها).انظر فقه العبادات للمطاوي .)81/١(‏ 


4ع لس -- شرح زروق على مان الرسالم 
(ع) ابن وهب إذا أرادت القراءة اغتسلت لأن الجنب لا يقرأ انتهى وفيه نظر من حهة 
أن الحيض مانع رفع الحنابة بل الحدث مطلقا فانظر ذلك. 

وقوله (أو بمغيب الحشفت 2 الفرج) يعن من حي أو ميت آدمي أو يهيمة قبل 
أو دبر على من غابت فيه أو منه من أنثى أو ذكر بشرط البلوغ فيهما ويعتبر لمقطوعها 
قدرها (ع) موحب الغسل خروج المي بلذة ومغيب حشفة غير حشى أو مثلها من 
مقطوعها في دبر أو قبل غير خنثى ولو من بهيمة ماتت على من هي منه أو غابت فيه 
ولو مكرها أو ذاهبا عقله انتهى. 

فوطء الكبير الكبيرة موجحب عليهما باتفاق والصغيران دون مراهقة لغو باتفاق 
ابن الحاحب ولو وطئ الصغير كبيرة فلم تنزل فلا غسل عليها على المشهور (خ) 
الخلاف إنما هو في المراهق ونحوه على ما قال عبد الوهاب وأما ما دون المراهق فلا 
غسل عليها اتفاقا قال وتؤمر الصغير على الأصح (خ ) أي إذا وطئها الكبير والأصح 
قول أشهب وابن سحنون ومقابله في مختصر - اتتهى فإن ت ركت أعادت عند 
شه أبذا زرفل ف الوت وقال رة فما قرت اومن واللاثة وال أعلم: 

والحشفة: حلمة الذكر وهي الكمرة بفتح الكاف والميم ومن العرب من يسميها 
الفيشة والفيشلة انظر الغريب وقوله: «وإن لم يتزل» يعن وأما إن أنزل فأحرى وهو 
مجمع عليه وم يخالف في مغيب الحشفة غير داود والبخاري فقال في آخر كلامه 
والغسل أحوط وهذا الآخر إنما بيناه لاحتلافهم وأما داود فلم يعتدوا بخلافه في كثير من 
الأشياء بل قال ابن العزبي هو عامي لا حديث عليه والتحقيق أنه إمام هدي كما ذكره ابن 
السبكي وغيره فلا يطعن فيه ولا يتبع مذهبه لضعفه وانقراض جملته ومحققيه والله أعلم. 

(تحصيل موجبات الغسل ستة)“. 

أربعة متفق عليها واثنان مختلف قيهما ويعم الرحال والنساء شرطهما ويختض 
الآخر بالنساء فالعامة الإنزال ومغيب الحشفة وإسلام الكافر على الخلاف فيه والخاصة 


)١(‏ من موجبات الغسل الأربعة المذكورة أما إن كان لم يحصل منه واحد من هذه الموجبات كأن 
كان بلغ بالسن أو الإنبات فلا يجب عليه الغسل بل يندب وينوي بغسله إما رفع الجنابة أو 
الطهارة الكبرى أو الإسلام انظر فقه العبادات للملطاوي .)85/١(‏ 


1.0 
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الحيض والنفاس وخحروج الولد جافا وسيأتي ما فيه من الخلاف إن شاء الله. 

(ومغيب الحشفتّ يوجب الغسل ويوجب الحد ويوجب الصداق ويحصن 
الزوجين ويحل المطلقت ثلاثا للذي طلقها ويفسد الحج ويفسد الصوم). 

يع إن غابت كلها لا بعضها وني كوفا بحائل ثلاثة كما تقدم في اللمس ومس 
الذكر وفي النوادر عن ابن شعبان إن أدخلت امرأة العنين فرحه وجب الغسل فظاهره 
لا يشترط الانتشار فانظر ذلك ويوجحب الحد على الزاني واللائط بشرط الانتشار كما 
هو مذكور في بابه» ويوجب الصداق كاملا على المتزوج إذا وقع مع زوحته الي م 
يدحل ما وظاهر هذا أن الشداف ا ع ا رل و عة الفا ر ا 
شيء وثالثها نصفه بالعقد وكماله بالدحول وسيأق إن شاء الله. 

ويحصن الزوجين الحرين البالغين إن كانا على نكاح صحيح بوجه صحيح كما 
قال بعد والإحصان أن يتزوج الرحل المرأة نكاحا صحيحا ويطأها وطأ صحيحا ويحل 
المطلقة ثلاثا إن وقع من زوج ثان بنكاح صحيح سالم من الدلسة للذي طلقها أولا إذ 
لا تحل إلا بعد زوج ذاق عسيلتها وذاقت عسيلته كما في حديث امرأة رفاعة مع عبد 
الرحمن بن الزبير بفتح الزاي وكسر الموحدة بعدها مثناة وراء. 

ويفسد الحج إن وقع قبل الوقوف بعرفة فيجب إتمامه وقضاؤه والحدي والعمرة 
وسواء العمد والنسيان والتطوع والفرض لأن نفل الحج كفرضه نية وكفارة وغيرهما 
والله أعلم. 

ويفسد الصوم فيو حب القضاء عمدة للفرض والنفل مع الكفارة في الفرض ولي 
إيجامما في النسيان احتلاف قال بعض الشيوخ وهذا إذا غابت في المنكح لا في المبال 
وقال ابن العربي أرانا فلان من شيوخه فرج المرأة بأن عقد حمسا وثلاثين وأشار بأن 
المعتبر الوسط لا الدائرة فانظر ذلك. 

تنبيه: 

ذكر الشيخ هنا من موجبات مغيب الحشفة سبعة أشياء وأماها بعضهم لزائد 
على المائة قال بعضهم والمختص منها بذلك أربعة الإحصان والإحلال والحد في نحله 
وسقوط الخيار في العنة والاعتراض والله أعلم. 


۱٦ 
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(افتتاح). 

لما انتهى كلام الشيخ في موحبات الغسل أراد الكلام على الحيض والنفاس ‏ 
لأنهما من متعلقاته فأردنا تقدم حقيقة الحيض وتقسيم الحيض ليسهل التقرير ومن الله 
التيسير أما حقيقته فقال (ع) الحيض دم تلقيه رحم معتاد حملها دون ولادة خمسة عشر 
يوما في غير حمل وني حمل ثلاثة أشهر حمسة عشر ونحوها وبعدها ستة وعشرين ونحوها 
فأقل في الجميع فيخرج دم بنت سبع ونحوها والآيسة انتهى. 

والنساء حخمسة صغيرة لا تشبه أن تحيض وكبيرة مثلها كابنة سبعة وابنة سبعين 
فلا يعتبر دمهما اتفاقا في العدة وفي العبادة على المشهور في الآحرة (ع) والآيسة في 
كورلا دنها خيضا و ادات تقل الان عن اجان الشيج عن روا عمد ونس 
ابن حبيب معها وعليه في وجوب الغسل لانقطاعه قولا ابن حبيب وابن القاسم انتهى 
ثم صغيرة يشبه أن تحيض وكبيرة مثلها فيعتبر اتفاقا كابنة تسع وابنة أربعين وفيما تردد 
بينها اختلاف وبالغ في سن من تحيض لا إشكال فيها والدماء الخارحة من النساء ثلاثة 
حيض ونفاس واستحاضة وقد تقدم تعريفها ودرحات الحيض قي قوامه ولونه ونحوهما 
ستة أوله أسود غليظ منتن ثم يصير أحمر ثم صفرة كماء العصفر ثم كدرة كغسالة اللحم 
ثم ترية وهي أفتح منها ثم قصة وكلها علامة الحيض فيجب فيها ما يجب فيه إلا الأخير 
فإنه علامة الطهر كما قال الشيخ هنا. 

(وإذا رأت المرأة القصت البيضاء تطهرت إلخ 

يعن لأنه علامة انقضاء دمها من حيض أو نفاس بإجماع وإن احتلف في تقديمها 
على الجحفوف وفي الغريب قال أبو عبيد القصة التراب الأبيض فإذا رأت المرأة بياضا 
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)١(‏ احتلف الفقهاء: في علامة الطهر فرأى قوم أن علامة الطهر رؤية القصة البيضاء أو الجحفوف 
وبه قال ابن حبيب من أصحاب مالك وسواء كانت المرأة ممن عادتها أن تطهر بالقصة البيضاء 
أو بالجفوف أي ذلك رأت طهرت به. وفرق قوم فقالوا: إن كانت المرأة ممن ترى القصة 
البيضاء فلا تطهر حن تراها وإن كانت ممن لا تراها فطهرها الجفوف وذلك في المدونة عن 
مالك. وسبب اختلافهم أن منهم من راعى العادة ومنهم من راعى انقطاع الدم فقط وقد قيل 
إن الي عادتا الجفوف تطهر بالقصة البيضاء ولا تطهر الي عادتها القصة البيضاء بالجفوف وقد 
قيل بعكس هذا و كله لأصحاب مالك انظر بداية امجتهد لابن رشد الحفيد .)87/1١(‏ 


شرح زروق على متن الرسالت  __‏ لاا 
على رحمها استدلت بذلك على براءة رحمها ابن الحاجب وهو ماء أبيض كالقصة وهو 
احير قال غيره وروي كالبول وقيل كماء العجين وقيل كالخيط الأبيض وروي كالمئٍ 
وقوله (وكذلك إن رأت الجفوف) يعيٰ: جفوف امحل مما كان فيه من الحيض وما قي 
معناه بأن تخرج هما الخرقة جافة فللطهر إذا علامتان القصة والجفوف (خ) والطهر 
يحفوف أو قصة وهي أبلغ لمعتادها فتنتظرها لآخر المختار وقي المبتدأة تردد انتهى. 

وما ذكره من أن القصة أبلغ لمعتادتها هو قول ابن القاسم وقال ابن عبد الحكم 
الجفوف أبلغ لها وقال ابن حبيب وعبد الوهاب والداودي هما سواء وفائدة الخلاف 
انتظار الأقوى لآخر المختار على المشهور وقيل لآخر الضروري (خ) وجعل ابن رشد 
الخلاف في الانتظار للاختياري أو الضروري مبي على أن الأقوى هو من باب الأولى 
أو من باب الأوجحب (س) والأظهر الاختيار قال والانتظار إنما هو على القولين. 

وأما الثالث: فأي العلامتين سبقت عنده اغتسلت انتهى وهوظاهر قوله هنا 
تطهرت مكافا يع فلا تنتظر شيعا والمعتادة كالمتبدأ في هذا القول بخلاف الأولين ففي 
المبتدأة حلاف يخصها ابن الحاحب أما المبتدأة فقال ابن القاسم ومطرف وابن الماحشون 
تنتظر الحفوف وغيرهما سواء قال الباحي نزع ابن القاسم إلى قول ابن عبد الحكم (خ). 

وكذلك صرح به ابن شاس أفا إذا رأت القصة تنتظر اللجفوف وفي المنتقى نحوه 
إذ قال لا ظهر إلا بالجفوف ونحوه في النوادر عن ابن حبيب عن ابن القاسم وقال 
المازري: وافق ابن القاسم ابن عبد الحكم على أن المبتدأة إذا رأت الجفوف تطهرت وم 
يقل إذا رأت القصة تنتظر الحفوف ونقل عبد الوهاب عن ابن القاسم مثل ما قاله 
المازري قال في المقدمات ونقله أصح في المعئ انتهى باحتصار لفظه فانظره وقد يريد 
بقوله مكانها الحث على المبادرة للعبادة عند إمكافا والأول أبين وأفيد والله أعلم. 

وقوله (ثم إن عاودها دم أورأت صفرة أو كدرة تركت الصلاة): 

يعن لأن الصفرة والكدرة حيض وحده أي ف أيام حيضتها وقال عبد الملك لا 
يكون حيضا إذا انفرد ولا حد لأقله في العبادات بل الدفعة حيض ف العبادات اتفاقا. 

وني العدة والاستبراء على المشهور وقي النوادر وعن ابن حبيب لو رأت في اليوم 
قطرة دم كان يوم دم» وفيه عن ابن القاسم في الى لا ترى الدم إلا مرة في اليوم فإن 


+ ا الملل شرح زروق على متن الرسالہ 
رأته وقته وتركت الصلاة ثم رأت الطهر قبل العصر فلا تحسبه يوم دم الظهر انتهى. 
ولعله مراد الشيخ هنا ما تقدم مع قوله: إذا انقطع عنها فاغتسلت وصلت يعنٍ أن 
انقطاعه موحب للطهر وإتيانه موجب للمنع فلا تنتظر هل يأتيها دم آخر أم لا لأن 
امحقق لا يؤخر للمشكوك انتهى وكلام الشيخ إشارة لحال الملفقة وهي الي تقطع 
طهرها فصارت تحيض قبل تمام الطهر الفاصل فتغتسل كلما انقطع وتصوم وتوطأ (خ) 
لأنما لا تدري هل يعاود الدم أم لا وقوله: (ولكن ذلك كله كدم واحد ب2 العدة 
٠‏ والاستبراء) يعن أنما تلفق أيام الدم بعضها لبعض حن تنتهي لما هو حكمها من عادة 
أو رها م تكرن مستحاضة ن به برغا ٠ ١‏ 

وقال ابن مسلمة وابن الماحشون إن كان الدم أكثر وإلا جمعت أيام الطهر طهرا 
وأيام الحيض حيضا حقيقة (خ) فتكون طاهرا حائضا على قوهما ولو بقيت كذلك 
طول عمرها انتهى .معناه والمعتبر وقوع الدم في الأيام لا استغراق اليوم به لما تقدم من 
أن أقل الحيض الدفعة الواحدة وظاهر كلام الشيخ أنها تكون حائضا طاهرا في العبادة 
أبدا بخلاف العدة والاستبراء فلا تكون طاهرا حب يبعد ما بين الدمين بعدا بينا بحيث لا 
يشك فيه مثل ثمانية أيام على قول سحنون أو عشرة على قول عبد الملك بن حبيب 
فهذا أقل الطهر عندهما والمشهور خلافه (ع) وأقله روى ابن القاسم العادة وابن ا 
| الماحشون حمسة أيام ابن حبيب عشرة سحنون ثمانية وابن مسلمة خمسة عشر واعتمده 
القاضي وحعله ابن شاس المشهور انتهى وعزى الأخير في الحلاب مع ابن مسلمة 
للمتأخرين من أصحاب مالك وفي التلقين هو الظاهر من المذهب ورجحه ابن عطاء الله 
وابن عبد السلام وغيرهم وقال ابن عبد السلام أكثر النصوص لي الكتب المشهورة 
لمالك عليه والله أعلم. 

وقوله: (فيكون حيضا مؤتنفا) يعن إذا بعد ما بين الدمين فالثاني حيض ولا حد 
لا كثر الطهر إجماعا ومعيئ مؤتنفا e‏ والاستبراء. 

(فرع) يجب تفقد المرأة طهرها عند النوم ليلا (ع) وقي وحوبه قبل الفجر لإدراك 
المغرب والعشاء قول الباحي عن الداودي وسماع ابن القاسم إذ ليس من عمل الاس 
ان رھدا قي وك كل صلذة موا وین اخرم ت ودا امون 


۹ 


شرح زروق على متن الرسالن 

(ومن تمادى بها الدم بلغت خمست عشر يوما ثم هي مستحاضة إلخ) "2 

يعن أن أكثر الحيض حمسة عشر يوما وهذا هو المشهور في الجملة وإلا فا مشهور 
التفرقة بين المبتدأة والمعتادة والحامل ابن الحاحب والنساء مبتدأة ومعتادة وحامل 
فالمتبدأة إن تمادى بها الدم فالمشهور خمسة عشر روى ابن زياد تطهر لعادة لذامًا وروى 
ابن وهب وثلاثة أيام استظهار (س) والاستظهار في رواية ابن وهب بشروطه المعروفة 
أن لا تحاوز خمسة عشر يوما. 

قال ابن الحاحب والعتادة إن تمادى فحمسة أقوال فيها روايتان خمسة عشر 
ورحع إلى عادتا مع الاستظهار بثلاثة أيام ما لم تجاوز خمسة عشر يوما قال والثالث 
عادتها حاصة والرابع خمسة عشر واستظهار يوم أو يومين والخامس قال ابن نافع واستظهار 
ثلاثة أيام وأنكره سحنون انتهى بإسقاط بعض كلام من خلاله للاختصار (ع). 

وقول ابن عبد السلام تردد بعضهم في صحته عن ابن نافع قصورا لرواية ابن 
حارث واللخمي عنه وترجيحه إياه على رواية محمد يعي ال هي استظهارها بيومين 
وعليها فأكثر الحيض سبعة عشر وعلى قول ابن نافع ثمانية عشر والله أعلم. 

والمشهور إن الحامل تحيض وقيل ليس دمها بحيض وعلى المشهور فإن تمادى 
ففيها قال ابن القاسم تجلس بعد ثلاثة أشهر ونحوها نصف شهر وبعد ستة فأكثر 
عشرين ونحوها وهل حكم ما قبل الثلاثة كما بعدها أو كالمعتادة قولان وهل الستة 
كالثلاثة أو كالأكثر قولان. ۰ 

وعن مالك فيها تمكث قدر ما يجتهد لما بلا حد ولیس أوله كآخره وروی 


)١(‏ احتلف العلماء في أكثر أيام الحيض وأقلها وأقل أيام الطهر فروي عن مالك أن أكثر أيام 
الحيض خمسة عشر يوما وبه قال الشافعى وقال أبو حنيفة: أكثره عشرة أيام وأما أقل أيام 
الحيض فلا حد لها عند مالك بل قد تكون الدفعة الواحدة عنده حيضا إلا أنه لا يعتد يما في 
الأقراء في الطلاق. وقال الشافعي: أقله يوم وليلة. وقال أبو حنيفة: أقله ثلاثة أيام. وأما أقل 
الطهر فاضطربت فيه الروايات عن مالك فروي عنه عشرة أيام وروي عنه ثمانية أيام وروي 
خمسة عشر يوما وإلى هذه الرواية مال البغدايون من أصحابه وما قال الشافعي وأبو حنيفة 
وقيل سبعة عشر يوما وهو أقصى ما انعقد عليه الإجماع فيما أحسب وأما أكثر الطهر فليس 
له عندهم حد.انظر بداية امجتهد لابن رشد الحفيد(١/۷۷).‏ 


يل شرح زروق على متن الرسالت 


أشهب كالحامل وروى مطرف أوله العادة والاستظهار والثاني مثل العادة وقي الثالث 
ثلاثة أمثالها وكذلك إلى ستين فلا تزيد وقال ابن وهب ضعف عادتما خاصة ولابن 
القاسم وغيره أقوال أحر فانظر ذلك. 

(فرع): المشهور في غير المبتدأة والحامل أن الاستظهار على عادقا شرط فإن 
احتلفت عادقا فقيل تقتصر على أقلها والمشهور على أكثرها (خ) والقول بالأكثر مذهب 
المدونة والقول بالأقل لابن حبيب ابن الحاحب وأما دم الاستظهار عند قائله فحيض وما 
بينه وبين حسمة عشر قيل ظاهر (خ) وهو نص قول ابن القاسم في الموازية وظاهر المدونة 
في الحج وقيل تحتاط فتصوم وتقضي وتمنع الزوج ثم تغتسل ثانيا وعزاه (ع) لرواية ابن وهب 
وذكر (خ) عن اللخمي وغيره أفها رواية في المدونة والمشهور الأول والله أعلم. 

وقوله (تتطهر وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها يعفى أن لها حكم الطاهر ما لم 
تميز بعد طهر تام فتعمل على تميزها” ') (ع) وما ميزته مستحاضة بعد طهر تام 


)١(‏ تصلي وتصوم ويأتيها زوجها أبدا إلا أن ترى دما تستكثره لا تشك فيه أنه دم حيضة وقد 
قيل: إنها تقعد أيام لداتها عن مالك لأنه أقصى ما تحبس النساء الدم خمس عشرة ليلة قلت: 
أرأيت ما رأت المرأة من الدم أول ما تراه في قول مالك أهوحيض إذا كانت قد بلغت؟ فقال: 
نعم قلت: أرأيت المرأة إذا رأت الدم بعد أيام حيضتها بأيام قبل أن يأ وقت حيضتها 
المستقبلة أيكون ذلك حيضا؟ قال: إذا كان بين الدمين من الأيام ما لا يضاف بعض الدم إلى 
بعض جعل هذا المستقبل حيضا قلت: أرأيت المرأة إذا كانت تحيض في شهر عشرة أيام وني 
شهر ستة أيام وف شهر ثمانية أيام مختلفة الحيضة فصارت مستحاضة كم تحسب أيام حيضتها 
إذا تمادى بها الدم أتظهر بثلاث؟ قال: لا أحفظ عن مالك قي هذا شيئا ولكنها تستظهر على 
أكثر أيامها الي كانت تحيضها وقال ابن القاسم: إذا كانت المرأة تحيض خمسة عشرة يوما كل 
شهر ثم رأت الدم وصارت مستحاضة أنها لا تستظهر بشيء إذا تمادى يما الدم من بعد 
الخمسة عشر فهي مستحاضة مكافا تغتسل وتصلي ويأتيها زوجها وقال ابن القاسم: وكل 
امرأة كانت أيامها أقل من خمسة عشر يوما فإهُا تستظهر بثلاث ما بينها وبين خمسة عشر 
مثل اليّ أيامها اثنا عشر تستظهر بثلاث ومثل الي أيامها ثلاثة عشر تستظهر بيومين وال 
أيامها أربعة عشر تستظهر بيوم وال أيامها خمسة عشر فلا تستظهر بشيء وتغتسل وتصلي 
ويأتيها زوجها ولا تقيم امرأة في حيض أكثر من خمسة عشر باستظهار كان أو غيره قال ابن 
القاسم: وكان مالك يوقت في دم الحيض أكثر دهره إذا تمادى ها الدم أهُا تقعد خمسة عشر 
يوما فإن انقطع عنها فيما بين ذلك ألغت الأيام الي لم تر فيها الدم مثل ما فسرت لك 
واحتسبت بأيام الدم فإذا استكملت حمس عشرة ليلة من أيام الدم اغتسلت وصلت وصنعت 


شرح زروق على متن الرسالة ل 


حيض في العبادة ابن حارث اتفاقا وفي العدة قولان ها ولسحنون مع محمد وأشهب 
وابن الماحشون وفيها لابن القاسم والنساء يزعمن أن دم الحيض مباين للاستحاضة برائحته 
ولونه وصح حديث النسائي دم الحيض أسود يعرف بأن رجاله رجال مسلم انتهى. 


ما تصنع المستحاضة ثم رحع فقال: أرى أن تستظهر بثلاثة أيام بعد أيام حيضتها ثم تصلي 
وترك قوله الأول خمسة عشر قال: وقال مالك في المرأة وترى الصفرة أو الكدرة قي أيام 
حيضتها أو في غير أيام حيضتها فذلك حيض وإن ن لم تر ذلك دما؟ قال: وإذا دفعت دفعة 
فتلك الدفعة حيض وقال: وقال مالك في المرأة ترى الدم فلا تدفع إلا دفعة قي ليل أو في فار 
إن ذلك عنده حيض فإن انقطع عنها الدم ولم تدفع إلا تلك الدفعة اغتسلت وصلت قلت: 
فهل حد مالك في هذا مي تغتسل؟ قال: لا ولكنه قال: إذا علمت أفا أظهرت اغتسلت إن 
كانت ممن ترى القصة البيضاء فحين ترى القصة وإن كانت لا ترى القصة فحين ترى 
الجفوف تغتسل وتصلي قال ابن القاسم: والجفوف عندي أن تدحل الخرقة فتخرجها جافة 
قال مالك: وإن رأت بعد ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك من الأيام الدم إذا كان 
الدم الثاني قريبا من الدم الأول فهو مضاف إلى الدم الأول وذلك كله حيضة واحدة وما كان 
بين ذلك من الأيام طهر وإن كانت ما بين الدمين متباعد فالدم الثاني حيض ولم يوقت كم 
ذلك إلآ قدر ما يعلم أفها حيضة مستقبلة ويعلم أن ما بينها من الأيام ما يكون طهرا قال: 
وقال مالك: إذا رأت المرأة الدم يوما تم انقطع عنها يومين ثم رأته يوما بعد اليومين ثم انقطع 
عنها يوما أو يومين ثم رأته بعد ذلك يوما أو يومين قال: إذا اختلط هكذا حبست أيام الدم 
وألغت ها بين ذلك من الأيام الي لم تر فيها دما فإذا استكملت من أيام الدم قدر أيامها الي 
كانت تحيضها استظهرت بثلاثة أيام فإن احتلط عليها أيضا أيام الاستظهار حسبت أيام الدم 
وألغت أيام الطهر ال فيما بين الدمين حي تستكمل ثلاثة أيام من أيام الدم فإذا استكملت ثلاثة 
أيام من أيام الدم بعد أيام حيضتها اغتسلت وصلت وكانت مستحاضة بعد ذلك والأيام الي 
استظهرت ا هي فيها حائض وهي مضافة إلى الحيض إن رأت الدم فيها بعد ذلك وإن لم تره 
والأيام الى كانت تلغيها فيما بين الدم ال كانت لا ترى فيها ما تصلي فيها ويأتيها زوجها 
وتصومها وهي فيها طاهر وليست تلك الأيام بطهر تعتد به في عدة من طلاق لأن الذي قبل 
تلك الأيام من الدم وال بعد تلك الأيام قد أضيف بعضها إلى بعض تحعل حيضة واحدة وكان 
ما بين ذلك من الطهر ملغى ثم تغتسل بعد الاستظهار وتصلي وتتوضأ لكل صلاة إن رأت الدم 
في تلك الأيام وتغتسل كل يوم إذا انقطع عنها الدم من أيام الطهر وإنما أمرت أن تغتسل لأنه لا 
ارا ات ا رارك كو الو عا 0 
أن ترى في ذلك دما لا تشك وتستيقن قن أنه دم حيضه فلتكف عن الصلاة ويكون لما ذلك عدة 
عن طلاق بوإن 1 “تمتيقن إل کت عن الصلاة ويل يكن لها ذلك عبر کت عدا ع 
المستحاضة ويأتيها زوحها في ذلك وتصلي وتصوم.انظر المدونة الكبرى لسحنون .)٠١١/١(‏ 
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وما ذكر من التلفيق يجري في كل النساء ويعتبر فيه ما قيل في الطهر والحيض 
على تفصيله والله سبحانه أعلم وتي قوله (تتطهر إلى آخره) إشارة لموانع الحيض وهي 
نوعان متفق عليها ومختلف فيها فيمنع الحيض وجوب الصلاة وصحة فعلها وفعل 
الصوم ومس المصحف والطلاق وابتداء العدة والوطء في الفرج ورفع الحدث ودخول 
المسجد والطواف والاعتكاف باتفاق وعلى المشهور الوطء بطهر التيمم وبين الطهر 
والغسل وفيما دون الإزار. ا 

ووجوب الصوم ورفع حدث الحنابة بخلاف القراءة والتطهر بفضل مائها على 
المشهور فانظر ذلك. 

(وإذا انقطع دم النفساء وإن كان قرب الولادة اغتسلت وضلت إلخ) 

يعي وكذلك إن حرج الولد جافا بلا دم على المشهور هو الراحح من روايتين 
(ع) ومع أشهب من ولدت دون دم اغتسلت اللحمي هذا استحسان لأنه للدم لا 
للولد ولو اغتسلت لخروجه دون الدم لم يجرها ابن رشد معن ماع أشهب دون دم 
كثير إذ خروجه بلا دم ولا بعده محال عادة قال ونقل ابن الحاحب نفيه رواية وابن 
بشير قولا لا أعرفه انتهى والدفعة نفاس كالحيض (خ) ونقطعة ومنعه كالحيض ابن 
اا تزه فيضن رذ كمال 
فاستحاضة قال: ولا تقرأ (خ) هذا مما تفرد به وقد صرح في المقدمات بتساوي حكم 
الحائض والنفساء في القراءة (ع) وعلل ابن عبد السلام قول ابن الحاجب ولا تقرأ بعدم 
تكرره كالحيض وهو ظاهر نقلهم رواية الجواز في الحيض فقط. 

وقي التلقين دم الحيض والنفاس بنع أحد عشر شيئا وقي قراءة الراك روايتان 
فظاهره أنهما سواء انتهى فانظره وقوله (وإن تمادى بها الدم جلست ستين ليلة) يعني 
من يوم ولادتها وذلك شهران تامان وهذا هو القول المرجوع عنه وهو المشهور (ع) 
وفيها إن دام حلست شهرين ثم قال قدر ما يراه النساء ابن الماجشون والستون أحب 
إلي من السبعين والقول بالأربعين لا عمل عليه ابن حارث عن عبد الملك المعتبر الستون 
ولا يسأل نساء الوقت لجهلهن مطرف به رأيت مالكا يف (خ) ابن الماحشون لا 
يلتفت إلى قول النساء لقصر أعمارهن وقلة معرفتهن وقد سئلن قديها فقلن من الستين ١‏ - 
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إلى السبعين حكاه ابن رشد وحكى الباجي عنه أن أقصاه ستون وسبعون انتهى وقوله: 
(ثم اغتسلت) يعن بعد الستين بالاستظهار وقيل به إلى السبعين وقيل غير ذلك ومعى 
قوله (وكانت مستحاضة) يعن أنه يجري فيها ما يجري في المستحاضة ما م ينقطع 
بطهر فأصل أو تمييز فتعمل على ذلك كما تقدم فإن ولدت بعد ستين ليلة ولدا آخر 
فله حكم نفسه بنفاس آخر. وإن ولدته قبل تمامها ففي كونه حيضا أو نفاسا قولان 
وهما في المدونة أحدهما كالحامل في الأول والمشهور نفساء. 

وعلى الآحر فهل الثاني نفاس مستقل أو بإضافتها لما قبله قولان للشيخ مع أبي 
سعيد وغيرهما تبن على الأول وقال أبو إسحاق تستأنف واستظهره غير واحد والله 
أعلم. ظ 

فرعان: الأول الدم الخارج للولادة قبلها حكى عياض فيه قولين للشيوخ أحدهما 
أنه حيض والآخر نفاسء الثاني: الماء الأبيض المعروف بالحادي الذي يخرج من الحامل 
قرب ولادتها في العتبية عن ابن القاسم يجب منه الوضوء وقال مالك ليس بشيء وأرى 
أن تصلي به قال ابن رشد وهو الأحسن لكونه ليس .معتاد. 

(خ) في مختصره ووجب وضوء بماد والأظهر نفيه وقوله: (تصوم وتصلي 
وتوطأ) يعن كمستحاضة الحيض ما لم تميز كما تقدم والمقصود تفعل جميع ما منعت 
منه وبالله التوفيق. 
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باب طهارة الماء والثوب والبقعت 
وما يجزئ من اللباس 2 الصلاة 

يقول هذا باب يذكر فيه طهارة المياه ونجاسته وما يتعلق بذلك وطهارة الثوب 
والبقعة وهو المكان المصلى عليه ولم يذكر البدن اكتفاء .ما يذكره في الاستنجاء وتنبيها 
على أنه واجب لذاته لا للصلاة فقط إذ لا يجوز لأحد أن ينجس عضوا من أعضاء لغير 
رور ج لمعنه ی نين اا وك هنا بوك اا لام م ايان 
الاستعداد كالطهارة ولأن حكمه مساو حكم طهارة الثوب والبقعة ثم كرره في باب 
الجامع ليشعر بأن له اعتبارا في الصلاة وسيأي الكلام عليه إن شاء الله. 

وقد عد ابن رشد وغيره لي فرائض الوضوء الماء الطاهر ورد بأنه ليس من فعل 
الكلف وأحيب بأن المراد إعداده ورد بأنه وسيلة والله أعلم وقد تبرع الشيخ في هذا 
الباب بقوله وقلة الماء مع أحكام الغسل سنة إلى آخره وقال ابن بشير وغيره الطهارة 
إزالة النجس أو ما في معناه بالماء أو ما في معناه ورده (ع) أنه تعريف للتطهير لا 
للطهارة فانظره وبالله التوفيق. 

(والمصلي يناجي ربه إلخ). 

يعن يسارر ربه بالتلاوة والذكر والدعاء والاستغفار فيسارره ربه .ما يفتح على 
قلبه من لطائف حكمته ومواد لطفه وعطفه إذ المناحاة في اللغة المساررة ومنه قوله عليه 
السلام «لا يتناجى اثنان دون واحد»7) الحديث وما ذكره الشيخ هو لفظ حديث 
صحيح في روايات مختلفة والمقصود به إشعار المصلي عظمة المقام الذي يتوجه له حي 
لا تبقى فيه بقية لغيره فيتذلل تذلل عبد حقير فقير بين يدي ملك علي عظيم كبير 
لذلك قال ابن بطال -رحمه الله- مناحاة المصلي عبارة عن إحضار القلب والخشوع 
قال بعض الصوفية هو ذبول القلب بين يدي الرب سبحانه وقد اختلف في حضور 
القلب في الصلاة. 

فقال ابن رشد وغيره واحب لا تبطل الصلاة بتركه وقيل مندوب یکره تركه 
ولابن العربي يجب نفي الخاطر على كل حال ثم إن كان مما تقدم الكلام فيه قريبا 


.)۳٤۳/۲( والترمذي (8/0؟١) وابن حبان‎ )۱۷۱۷/٤( رواه مسلم‎ )١( 
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بطلت وإلا فلا ولبعض من اختصر الإحياء الإجماع على أن حضور القلب في الصلاة 
واحب والإجماع على أنه لا يجب في كلها بل في جزء منها وينبغي أن يكون عند 
تكبيرة الإحرام اه. 

وقد أفادني هذا الكتاب شيخنا أبو عبد الله القوري رحمه الله وسألته عن مؤلفه 
فقال مالكي وأنه يعتمد عليه والله أعلم وقد يراد المناحاة ما في حديث أبي هريرة يقول 
الله تعالى قسمت الصلاة بين وبين عبدي نصفين الحديث وقوله (فعليه أن يتأهب 
لذلاك) يعن أن يستعد فإن التأهب الاستعداد ومنه قوهم تأهب الفارس للحرب 
والعروس للخروج إذا استعدا لذلك والإشارة. بذلك للصلاة وما احتوت عليه من 
المناجاة لأنها أفضل الأعمال فلا يقدم عليها إلا بأحسن الميثات ظاهرا أو باطنا. 

قال ابن عطاء الله في الحكم الصلاة طهرة للقلب واستفتاح لباب الغيوب الصلاة 
محل المناحة ومعدن المصافاة تتسع فها ميادين الأسرار وتشرق فيها شوارق الأنوار علم 
وحود الضعف منك فقلل أعدادها وعلم احتياحك إلى فضله فكثر إمدادها انتهى ثم 
الاستعداد المذكور يكون ظاهرا بالوضوء وبالطهر حيث يطلب كل واحد منهما وحوبا 
أو ندبا سنة أو استحبابا فتنظف الأعضاء بالماء ظاهرا وبالتوبة والمغفرة باطنا فقد قال 
عليه السلام: «إذا“ توضأ العبد المؤمن فغسل وجهه خرجت الخطايا حتى تخرج من 
أشفار عينيه» فذكر كل عضو بتكفيره بالغسل وقال في آخحره «حتى يخرج نقيا من 
الذنوب وتكون صلاته وخروجه للمسجد نافلة» الحديث ولا تكلم عليه ابن العربي 
وغيره قال هذا في الصغائر وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة واستدل لذلك بوجوه 
فانظر العارضة وغيرها. 

وقوله: (إن وجب عليه الطهر) يعي الغسل بأحد موجباته المتقدمة بعد توفر 
شروطه ومن شروط الوضوء أيضا البلوغ والعقل والإسلام وبلوغ الدعوة وثبوت حكم 
الحدث وارتفاع ما نعي الحيض والنفاس وعوارض الإكراه والغفلة والسهو والنوم 
والقدرة على استعمال الماء بلا مشقة فادحة بعد دخول الوقت إذ لا يحب قبله وإنما 


(1) رواه مسلم (١/5١؟)‏ والترمذي )۷/١(‏ ومالك في الموطأ (۳۲/۱) وأحمد (707/1) وابن 
حبان (۳۱۹/۳). 
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شرط في الاستعداد بالغسل وجوبه دون الوضوء لأن الاستعداد به يكون دون وحوب 
إذ يستحب تحديده لكل صلاة فرض بعد صلاة به وقيل كوفا فرضا بخلاف الغسل فإنه 
لا يستحب لكل صلاة بل رعا كان بدعة وإن قال به بعض العباد والله أعلم. 


١ 
© (ويكون ذلك بماء طاهر غير مشوب بنجاسة)‎ 


)١(‏ احتلفوا في الماء إذا خالطته نحاسة ولم تغير أحد أوصافه فقال قوم: هو طاهر سواء كان كثيرا 
أو قليلا وهي إحدى الروايات عن مالك وبه قال أهل الظاهر وقال قوم: بالفرق بين القليل 
والكثير فقالوا إن كان قليلا كان بحسا وإن كان كثيرا لم يكن بحسا. وهؤلاء احتلفوا في الحد 
بين القليل والكثير فذهب أبو حنيفة إلى أن الحد في هذا هو أن يكون الماء من الكثرة بحيث إذا 
حر كه آدمي من أحد طرفيه لم تسر الحركة إلى الطرف الثاني منه. وذهب الشافعي إلى أن الحد 
في ذلك هو قلتان من هجر وذلك نحو قلال من خمسمائة رطل ومنهم من لم يجد في ذلك حدا 
ولكن قال: إن النجاسة تفسد قليل الماء وإن لم تغير أحد أوصافه وهذا أيضا مروي عن مالك 
وقد روي أيضا أن هذا الماء مكروه فيتحصل عن مالك في الماء اليسير تحله النجاسة اليسيرة 
ثلاثة أقوال: قول إن النجاسة تفسده وقول إا لا تفسده إلا أن يتغير أحد أوصافه وقول إنه 
مكروه. وسبب اختلافهم في ذلك هو تعارض ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك وذلك أن 
حديث أبي هريرة المتقدم وهو قوله عليه الصلاة والسلام " إذا استيقظ أحدكم من نومه " 
الحديث يفهم من ظاهره أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء وكذلك أيضا حديث أبي هريرة 
الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه " فإنه 
يوهم بظاهره أيضا أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء. ش 

وكذلك ما ورد من النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم. وأما حديث أنس الثابت " أن أعرابيا 
قام إلى ناحية من المسجد فبال فيها فصاح به الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
دعوه فلما فرغ أمر رسول الله صلی الله عليه وسلم بذنوب ماء فصب على بوله " فظاهره أن 
قليل النجاسة لا يفسد قليل الماء إذ معلوم أن ذلك الموضع قد طهر من ذلك الذنوب. وحديث 
أبي سعيد الخدري كذلك أيضا رجه أبو داود قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقال له " إنه يتسقى من بغر بضاعة وهي بثر يلقى فيها لحوم الكلاب والحائض وعذرة الناس 
فقال البي عليه الصلاة والسلام: إن الماء لا ينسجه شيء " فرام العلماء الجمع بين هذه 
الأحاديث واختلفوا في طريق الجمع فاحتلفت لذلك مذاهبهم فمن ذهب إلى القول بظاهر 
حديث الأعرابي وحديث أبي سعيد قال: إن حديثي أبي هريرة غير معقولي المعئى وامتثال ما 
تضمناه عبادة لا لأن ذلك الماء ينجس حي إن الظاهرية أفرطت في ذلك فقالت: لو صب 
البول إنسان في ذلك الماء من قدح لما كره الغسل به والوضوء فجمع بينهما على هذا الوجه 
من قال هذا القول ومن كره الماء القليل تحله النجاسة اليسيرة جمع بين الأحاديث فإنه حمل 
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يعن قليلة كانت أو كثيرة قليلا كان أو كثيرا على ما يأت ذكره إن شاء الله 
والإشارة بذلك للوضوء والطهر والاستعداد يما والماء شرط فلا يتطهر بغيره نبيذا كان 
أو غيره حلافا لأبي حنيفة في بعض أقواله والطاهر الخالي عن النجاسة المغيرة اتفاقا وغير 
المغيرة إن كان قليلا على حلاف فيها والمشوب الممزوج المخلوط إذ الشوب الخلط 
والمزج فيما لم يمازج ولم يخالط لا يضر أما وجدان رائحة جيفة بقرب الماء فيه ولم 
تحصل إليه أجزاؤها ولا يمكن ذلك لتزول محلها عن محله أو بعدها فباتفاق والدهن 
الملاصق مثل ذلك. 

قاله ابن عطاء الله ثم الماء عند حلول النجاسة على قسمين متغير وغير متغير 
فالمتغير لا يتطهر به قل أو كثر وغير المتغير قسمان كثير وقليل فالكثير قسمان متفق 
على كثرته ومختلف فيها فالكثير باتفاق طهور باتفاق والقليل مختلف فيه حدا وحكما 
وسيأت إن شاء الله نصا وظاهر ما هنا أن سلامة الماء من دول النجاسة عليه شرط في 
صحة الطهارة به وإن لم يتغير وذلك من حيث الكمال صحيح لا من حيث الحواز وقد 
تقدم التفصيل فوقه فتأمله ومدار ما ذكر على أنه لا يتطهر .ما حلته النجاسة وإن لم 
تغيره ولا بغيره إن تغير لونه لقوله (ولا بماء قد تغير لونه أو طعمه أو ريحه) لدلالة 
كل من هذه على مخالطته وعدم استهلاكه إن كان تغيره لشيء خالطه بحلوله فيه من 
شيء بحس أو طاهر لأن الداحل عليه جزء المستعمل فيكون الوضوء بماء وغيره ولا 
يصح الوضوء بغير الماء الصرف فإذا تحقق التغيير. بالمخالطة منع. 

وإن تحقق كونه بالمحاورة لم بمنع وإن شك في ذلك من حيث الحكم فاحتلف 
ومنه الخلاف في المبخر بالمصطكى وجزم اللخمي بعدم طهوريته وقال (ع) جزمه 
صواب لتجسدها على وجه الماء عند الكثرة ولم يعتبر ابن الماحشون الريح لضعفه ف 
الدلالة وظاهر كلامه إن ما لم يتغير بالطاهر لا يضره قل أو كثر وهو المشهور خلافا 


على الإجزاء. وأما الشافعي وأبو حنيفة فجمعا بين حديثي أبي هريرة وحديث أبي سعيك 
الخدري بأن حملا حديثي أبي هريرة على الماء القليل وحديث أبي سعيد على الماء الكثير. انظر 
بداية المجتهد لابن رشد .)514/١(‏ 
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لابن القابسي في قليل الماء يحله قليل المائعات ولم يغيره والحاصل أن التغيير مانع من 
الاستعمال مطلقا إن كان .ما ينفك عنه غالبا لا .ما يلازمه غالبا حسبما نبه عليه بقوله 


إلا ما غيرت لونه الأرض الي هو بما حال اتصالها به وملازمته لها من سبخة بفتح 
المهملة والموحدة ثم المعجمة وهي أرض ذات ملح ورشح ملازم قال في مختصر العين 
يكال تهج الأرض ر ات وها رفح لوملا وسكرة الميم بعدها ألف مهموزة 
وهي طين أسود منتن قاله الخليل ونحوها كالملح والكبريت والمغرة والنورة والزرنيخ 
والشب وغير ذلك نما يكون قرارا له حالة كونه قرارا لا يضره بل كل ما لا يفارقه 
لتولده منه كالطحلب والزغلان ونحوه. وما يكون عن طول مكثه كاصفراره وغلظ 
قوامه ودهنية تعلوه من ذاته إلى غير ذلك فلو طرأ عليه شيء مما هو قرار له فغيره كإلقاء 
الريح ونحوه لم يضره اتفاقا ولو مطروحا بالقصد ففي الملح. 

الثها: الفرق بين المعدني والمصنوع كذا حكاه المازري وابن بشير وعزا الثالث 
الباحي (خ) وني ذلك نظر لأن الباحي لم يجزم به وإنما ذكره على سبيل الاحتمال قال 
ونقل ابن بشير خلافا هل القول الثالث تفسير أو حلاف والقول بعدم التأثير لابن 
القصار مع الشيخ وبالتأثير لابن القابسي وقي غير الملح ثالثها يغتفر التراب لعدم انتقاله 
بالنقل بخلاف غيره (خ) وقد ذكر محهول الجلاب أن المشهور في التراب وغيره واحد 
وهو عدم سلب الطهورية لكن ذكر ابن يونس أن الصواب في الملح سلب الطهورية 
(خ) في مختصره والأرجح السلب بالملح وني الاتفاق على السلب به إن صنع تردد وقال 
الطرطوشي في الطحلب إن كان تغيره لطبخه في الماء ضر لإمكان انفكاكه بخلاف غير 
المطبوخ وقيل يكره مع وجود غيره مطلقا وألحق بعضهم بقراره تغيره بالقربة من طول 
زماها وتغيرها برائحة القطران قي السفر للضرورة. 

والخلاف في الرائحة سند ولا يستغيئ عنه عند العرب وأصحاب البوادي وذكر 
أبو محمد الشيبي في ماء القربة واللبن يتغير مما يصلحه من الدباغ والطرفاء ونحوها أنه 
طهور وغيره أحسن قال وظاهر كلام ابن رشد غير طهور وكذلك حبل السانية والإناء 
الجديد قال ابن رشد لا يضر إلا أن يكون تغيرا بينا وأفي ابن الحاج بخلافه وفيما تغير 
بورق الشجر قولان (خ) الحواز للعراقيين والمنع للأبياني حكاهما الباحي قال (خ) في 


۱4 
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مختصره ويضر بين تغير بحبل سانية كغدير بروث ماشية أو بئر بورق شجر أو تبن 
والأظهر في بغر البادية يمما الحواز انتهى. 

وقد بحث فيه من حهة تحرير النقل فانظر ذلك. 

(فرع) الشك في المغير لا يضر كذا حزم به (خ) في مختصره ونقل في التوضيح 
عن المازري أن الأصل في المياه الطهارة والتطهير حى يتحقق الناقل ويقبل خبر الواحد 
في ذلك إن بين وجها أو اتفقا مذهبا وإلا فقال المازري: يستحسن تركه والله أعلم. 

(وماء السماء وماء الآبار وماء العيون وماء البحر طيب طاهر مطهر 
للنجاسات). 

يعن وما في معناها من الأحداث بل هو شرط في رفع الحدث بإجماع وني زوال 
النجاسة على المنصوص فقط وهذا كله إذا كان باقيا على أصل خلقته وهو المعبر عنه 
بالماء المطلق أي الذي يصدق عليه اسم ماء بلا قيد قال (خ) في مختصره قال شيخنا أبو 
العباس حلو لو: كان الله له وأصله في المقدمات وهو قريب من تعريف الأصلين الماهية 
ومراده بماء السماء المطر والندى والثلج والبرد والحليد سواء ذاب بنفسه أو ذوب لقوله 
تعالى: « وَأَنرَلَتَا ين آلصّمَآءٍ مَآءُ طَهُورًا 4 [الفرقان: ]٤۸‏ الآية وكل ما ذاب بعد جموده 
يلحق بالثلج ونحوه ولو ملحا في غير محله. 

وثالثها: إن كان بغير علاج وإلا فكا لطعام حكاها في المقدمات وذكر ابن 
العربي في الأحكام عند قوله تعالى ط وَلَقَدَ كدب صعب الجر آلْمُرْسَلِينَ 4 [الحجر: ]۸٠‏ 
منع الوضوء ببثر ثثمود لأا بعر غضب وأنه عليه السلام أمر بطرح ما عجن منها 
وبالتيمم وترك استعمالها فهي مستثناة من الآبار وهو حلاف ما هنا من العموم ونحوه 
قال ابن شعبان لا يتطهر .ماء زمزم لأنه طعام لقوله عليه السلام: «هو طعم وشفاء 
سقم» والمعول عليه حلافه إلا في زوال النجاسة فيجل عن استعماله فيها وإن استعمل 
طهر والله أعلم. 

والمراد بالبحر الماح لأنه محل التغير إذ طعمه مر ماح وريحه منتن لكن قال عليه 
السلام: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» وذكر ابن العربي في العارضة أن الدارقطئي 
روى أنه طهور الملائكة إذا عرجوا وإذا نزلوا قال وفيه أن البحر كله رحمة وبركة ماؤه 
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طهور وميتته حلال وظهره مجحاز وقعره لالع وقال غيره خلافه ولعل ذلك يختلف وقوله 
طيب يعي في ذاته لكل ما يستعمل فيه طاهر في حكمه ما دام غير مخالط بنجس وإن 
خالطه طاهر مطهر ما دام على أصل خلقته لم يغيره طاهر ولا نجس وقوله للنجاسات 


الحكم في محل الخلاف والله أعلم. 
(وما غير لونه بشيء طاهر حل فيه فذلك الماء طاهر غير مطهر 2 وضوء أو 
١ 01‏ 

طهر أو زوال نجاسة)”©. 


يع أنه يستعمل في العادات دون العبادات ويل العين دون الحكم وإذا أزيلت به 
النجاسة لم يتنجس ملاقى محلها على المشهو. وإن كان لا يصلي به فالمياه إذا ثلاثة 
طهور وطاهر فقط ونحس والمشكوك راجع لذلك فانظره والله أعلم. 

(وماغيرته النجاستّ فليس بطاهر ولا مطهر). 

يعني فليس بطاهر في نفسه ولا مطهر لغيره لکن بشرط حلوها فيه لا مجاورتا 
له وسواء كانت قليلا أو كثيرا كانت له مادة أو لم تكن فإن زال تغيره مكائرة ما المادة 
فيه أو بإدحال ماء آحر عليه طهرء وإن زال بنفسه ففي الإرشاد الظاهر عوده إلى أصله. 
وقيل إن زال بالنقص اجرد فقولان أيضا. 


وان شالع حرا وی ذو فين بزائلة برذ وهوء زا كن فان ر خت نزحه إلى 


)١(‏ قال ربيعة: إن تغير لون الماء أو طعمه نزع منه قدر ما يذهب الرائحة عنه قال سحنون: إا 
هذا في البئر قال ابن وهب عن أنس بن عياش عن الحارث بن عبد الرحمن عن عطاء بن ميناء 
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [لا يبول أحدكم في الماء الدائم ثم 
يتوضأ منه أو يشرب] قال ابن وهب: بلغ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: [ثم يغتسل فيه] انظر المدونة الكبرى لسحنون(١/١١١).‏ 

(۲) اتفق العلماء على طهارة أسآر المسلمين وهيمة الأنعام واحتلفوا فيما عدا ذلك احتلافا كثيرا 
فمنهم من زعم أن كل حيوان طاهر السؤر ومنهم من استثى من ذلك الختزير فقط وهذان 
القولان مرويان عن مالك ومنهم من استثن من ذلك الخازير والكلب وهو مذهب الشافعي 
ومنهم من استثى من ذلك السباع عامة وهو مذهب ابن القاسم ومنهم من ذهب إلى أن 
الأسآر تابعة للحوم فإن كانت اللحوم محرمة فالأسآر نحسة وإن كانت مكروهة فالأسآر 


فنا 
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زوال التغيير وإن ل يتغير وجب الترح بقدر الماء والدابة وقيل يجب بخلاف ما لو وقع ميتا. 

(وقليل الماء ينجسه قليل النجاست وإن لم تغيره). ظ 

يع فیلزم تحنبه بل قال ابن القاسم يتيمم من لم يجد سواه فإن توضأ وصلى به 
أعاد في الوقت (خ ) فحمله عبد الحق والسيوري على أن الماء عنده نحس وجعل الإعادة 
في الوقت مراعاة للحلاف» قلت وهو ظاهر كلام الشيخ في باب جامع الصلاة إذ قال 
وكذلك من توضأ بماء نجس مختلف في بحاسته قال وحمله ابن رشد على أن الماء عنده 
مكروه لكونه أمره بالإعادة في الوقت. 

قلت: فرده لمشهور المذهب وهو أولى وإن كان فيه بعد قال ومن الأشياخ من 
عده تناقضا وحمله عبد الوهاب على أنه يجمع بين الماء والتيمم وضعفه عياض لبعده عن 
اللفظ وف أول مسألة من البيان رواية المصريين أن الماء اليسير يفسده يسير النجاسة وإن 


مكروهة وإن كانت مباحة فالأسآر طاهرة. وأما سؤر المشرك فقيل إنه نجس وقيل إنه مكروه 
إذا كان يشرب الخمر وهو مذهب ابن القاسم وكذلك عنده جميع أسآر الحيوانات الي لا 
تتوقى النجاسة غالبا مثل الدجاج المخلاة والإبل الحلالة والكلاب المخلاة. وسبب اختلافهم 
في ذلك هو ثلاثة أشياء: أحدها معارضة القياس لظاهر الكتاب. والثاني معارضته لظاهر 
الآثار. والثالث معارضة الآثار بعضها بعضا في ذلك. أما القياس فهو أنه لما كان الموت من غير 
ذكاة هو سبب نبحاسة عين الحيوان بالشرع وجب أن تكون الحياة هي سبب طهارة عين 
الحيوان وإذا كان ذلك كذلك فكل حي طاهر العين وكل طاهر العين فسؤره طاهر. وأما 
ظاهر الكتاب فإنه عارض هذا القياس في الختزير والمشرك وذلك أن الله تعالى يقول في الخزير 
(فإنه رحس) وما هو رحس في عينه فهو بحس لعينه ولذلك استثى قوم من الحيوان الي 
الخترير فقط ومن لم يستثنه حمل قوله " رحس على جهة الذم له. وأما المشرك ففي قوله تعالى 
[إنما المشركون بحس فمن حمل هذا أيضا على ظاهره استئئ من مقتضى ذلك في القياس 
المشركين ومن أحرجه مخرج الذم لهم طرد قياسه. ٠‏ 

وأما الآثار فإنما عارضت هذا القياس في الكلب وار والسباع. أما الكلب فحديث أبي هريرة المتفق 
على صحته وهو قوله عليه الصلاة والسلام " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله 
سبع مرات " وفي بعض طرقه " أولاهن بالتراب " وفي بعضها " وعفروه الثامنة بالتراب 0 
لمر فما رواه قرة عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " 
طهور الإناء إذا ولغ فيه المر أن يغسل مرة أو مرتين " وقرة ثقة عند أهل الحديث. انظر بداية 
امجتهد لابن رشد(١/‏ ۳۷). 


يل شرح زروق على متن الرسالت 


لم يتغير وصفا من أوصافه وفي رسم القسمة من ماع عيسى قول ابن وهب وهو 
الصحيح على أصل مذهب مالك. 

ورواية المدنيين عليه أن الماء قل أو كثر لا ينجسه شيء حل فيه من النجاسات 
إلا أن يغيره لحديث بثر بضاعة ابن الحاحب وقيل إن كان مشكوكا فيه فيجمع بينه 
وبين التيمم لصلاة واحدة مع تقدمم الوضوء قاله عبد الملك فإن أحدث بعد فعلهما 
لصلاة واحدة على قولين احتلف في مقدار القليل من الماء أعنٍ الذي هو محل الخلاف 
فوقع للإمام أنه آنية الوضوء وآنية الغسل وني كلام القاضي عبد الوهاب أنه الحب 
والحرة انتهى ونبه بعض شيوخنا الأفريقيين على أنه نسبي والقطرة في آنية المتوضئ 
كالقطرتين في آنية المغتسل وذكر أدلة من كلام الإمام وغيره. 

(وقلت الماء مع إحكام الغسل سنة). 

يعي يستحب العمل ها فهو مندوب إلى التقليل من صب الماء في الطهارة بلا 
حد على المشهور وإحكام الغسل إتقانه وهو واجب ابن الحاحب الواحب الإسباغ 
وأنكر مالك تحديده بأن يسيل أو يقطر وقال بعض من مضى يتوضأ بثلث المد يعني مد 
هشام (خ) والمشهور أن مد هشام مد وثلثان .مدة عليه السلام والبيان أما ثلث مد البي 
يل فيسير حدا لا عكن إحكام الوضوء به وقال فضل بن مسلمة إنما أنكر مالك التحديد 
لا السيلان إذ لو لم يسل كان مسحا ونحوه لابن محرز. 

قال عياض بعض من مضى هو عباس بن عبد الله بن سعيد بن العباس بن عبد 
المطلب بباء موحدة كاسم جده قال والشيوخ يقولون عياش وهو حطأ انتهى وفيه 
تقدم وتأخير فانظره وفي كلام الشيخ أن المطلوب إحكام المغسول لا المسموح وهو 
الصحيح لأن المسح مبئ على التخفيف فلا تطلب البالغة فيه وهل تطلب إزالة الوسخ 
إن لم يكن متنجسا أو لا متجللا انظره والسرف منه غلو وبدعة يعن السرف من الماء 
أي الأكثر من صبه في الوضوء إذ السرف لغة الإكثار في غير حق والغلو زيادة في الدين 
قال الله تعالى 9 يَتأْهَلَ لتس لا تَعلُوا فى دِينِكُجّ 4 [النساء: ]17١‏ الآية وأصله من 
قولهم غلا السهم إذا بعد والغلو إحداث أمر في الدين يشبه أن يكون منه ولیس به 
E‏ لج وريه على بره شك sR N‏ الا 
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فأما من يعتريه ذلك من وسوسة يعتقد نقصها وأن ما يفعله من ذلك مخالف لأصل السنة. 

فلا يصح كونه بدعة أصلها جهل بالسنة وخبال في العقلء ثم البدعة تارة تكون 
مندوبة وتارة تكون مكروهة ولا يمكن أن يبلغ يما حد التحريم لأنها لم تعارض واجبا 
ولا رفعت حكما أصليا وقد نص في النوادر على الكراهة ثم آفة ذلك من جهات هي 
أنه رعا اتكل عليه وفرط في الدلك وأبطأ به الحال عن جماعة أو غيرها أو ضر بغيره في 
الماء لطهارة أو نحوها أو يفقد الماء فلا يمكنه إحكام الطهارة لألفه الكثير أو يبقى 
مشوش القلب من استعمال القليل قالوا أو يورث الوسواس ولا يمكن معه زوال الشك. 

وقد جربنا ذلك كله فصح. 

(فائدة) قال مشايخ الصوفية لا تعترى الوسوسة إلا صادقا لأنها تحدث من 
التحفظ في الدين ولا تدوم إلا على جاهل أو مهوس لأن التمسك يا من اتباع 
الشياطين وهذا معن كلامهم وهو واضح صحيح وبالله التوفيق. 

(وقد توضأ رسول الله ويه بمد وهو وزن رطل وثلث). 

يعن .عقدار مد من ماء أي ما يسعه من الطعام لأن قدر المد من الماء يسير جدا ومن 
الطعام أضعافه قاله في العارضة والرطل اثنا عشر أوقية والأوقية عشرة دراهم وثلث 
والدرهم مسون حبة وخمس حبة من الشعير الوسط وسيأتي ذلك من الزكاة إن شاء الله. 

(وتطهر بصاع). 

أي بقدر صاع على معن ما يسعه من الطعام كما تقدم في المد وهو أربعة 
أمداد مده صلى الله عليه وسلم وقدره خمسة أرطال وثلث بالرطل المذكور فوقه قال 
بعض الشيوخ وذلك بعد إزالة الأذى. 

وقد روي أنه كان يغتسل هو وعائشة رضي الله عنها من إناء يقال له الفرق 
- وهو يسع ثلاثة أصوع. ٠‏ ش 1 

وف حديث عبد الله بن زيد أنه قال أتى عليه السلام بثلثي مد فجعل يدلك به 
ذراعيه”'2 رواه أحمد وصححه ابن خزيعة فهو حجة لمن رد على ابن شعبان في قوله لا 
يجوز الاقتصار على دون المد والصاع وقال بعض شيوخ الشافعية في التثليث بالمد 


(1) رواه ابن زكة )1۲/١(‏ والحاكم في المستدرك (1153/1). 
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شرح زروق على متن الرسالي 
والصاع نظرء قلت تنظيره صحيح في الغسل لا في الوضوء فتأمله وبالله التوفيق. 

(وطهارة البقع للصلاة واجب). 

ش: يع واحبة وكذلك هو في بعض النسخ وكل صحيح فالتذكير بتقدير أمر 
ومع واحب أي لازم ومستحق وأصل الوجوب في اللغة السقوط ومنه فإذا وحبت 
نوما وقولهم وحبت الشمس والمقصود أنه ساقط المكلف سقوطا لا يمكنه التخلف 
ولا الانفكاك منه والبقعة المكان الذي يراه لإيقاع الصلاة فيه فيشترط كونه طاهرا إذا 
قصد الصلاة فيه فلا تحب طهارته قبل ذلك حن أنه لو تذكره قبل حضور الصلاة ثم 
نسيه فكأنه اراب 

ابن الحاحب على المشهور (خ) أي ويعيد في الوقت. 

س: والشاذ ليس بثابت في المذهب والله أعلم. | 

إنما اعتمد فيه على نقل ابن شاس وابن شاس ذكره عن ابن العربي ولم يسمع 
قائله وشأنه في كتبه إدحال مسائل وأقاويل من غير المذهب استحسانا ها واستغرابا أو 
تضعيفا. ومن أكثر النظر في كتبه علم ذلك والله أعلم انتهى. 

وقوله: (وكذلك طهارة الثوب) يعن واحبة كوجوب طهارة البدن“ وم 
يذكره هنا اكتفاء بقوله بعد وهو من باب إيجاب إزالة النجاسة به أو بالاستجمار أن لا 
يصلي ها في جسده. (ع) ومن علم بحاسة ثوبه في صلاته ففيها يقطع وروى أبو الفرج 
وإسماعيل إن أمكنه نزعه وإلا قطع اللحمي عن ابن الاحشون وإلا تمادى وأعاد انتهى. . 

(خ) والقطع مشروط بسعة الوقت وأما مع ضيقه فقال ابن هارون لم يختلفوا في 


)١(‏ تشمل طهارة البدن طهارة البدن الظاهر وما في حكمه كداحل الأنف والفم والأذن والعين 
ودليل طهارة البدن حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي. حبيش لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن لا أطهر أفأدع الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي 
عنك الدم وصلي". 

والمكان هو ما تماس مع أعضاء المصلي بالفعل من قدميه وركبتيه ويديه ورحليه ولا يشمل ما تحت 
حصيرته وإن اتصل ها كفورة ميتة صلى على صوفها (لأن الحلد لا يطهر بالدباغة) 

ودليل طهارة المكان حديث أبي هريرة له قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقل لهم 
البي صلى الله عليه وسلم: "دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنها بعتم 
ميسرين و لم تبعثوا معسرين". 


1o 


شرح زروق على مثن الرسالم 
التمادي إذا حشي فوات الوقت لأن المحافظة على الوقت أولى من النجاسة قال في 
مختصره وسقوطها في صلاة مبطل كذكرها فيها لا قبلها أو كانت أسفل نعل فخلعها انتهى. 

وهو على المشهور إذ في الكل حلاف والله أعلم. 

وقوله (فقيل إن ذلاك فيهما) يعن في البقعة والثوب يريد والبدن لما تقدم ويأتي 
وقوله (واجب وجوب الفرائض) وهو ثلاثة أوحه فرض شرط فيعيد التارك ولو سهوا 
أبدا وهذه رواية ابن وهب وفرض ليس بشرط وهو مقتضى قول أشهب لا إعادة عليه 
إلا في الوقت استحبابا عامدا كانا أو ناسيا عند بعضهم وحمله الأكثر على السئة وهو 
فيه نظر وفرض بشرط الذكر والقدرة ونسبه اللحمي للمدونة لقوله فيها يعيد العامد 
أبدا والناسي والعاجز في الوقت الباحي وهو الذي يناظر عليه أصحابنا. 

وطريقة اللخمي تدل عليه لأنه المشهور (خ) وقد صرح بذلك غير واحد قال 
وذكر في البيان إن المشهور في المذهب قول ابن القاسم عن مالك إن رفع النجاسة من 
الثياب والأبدان(' سنة لا فريضة فمن صلى بثوب بحس على مذهبه ناسيا أو جاهلا 
مضطرا إلى الصلاة فيه أعاد في الوقت انتهى. 

ولهذا القول ولمن قال به قصد الشيخ بقوله وقيل وجوب السنن المؤكدة يعني الي 
فعلها حسنة وتركها إلى غيرها خطيئة فطريقة الرسالة أن المذهب على قولين الوحوب 
والسنة وتسبب الما ابن الحاجب: الوحوب مطلقا (غ) وما نسب إليها ليس كذلك لأن 
فيها قولين الوحوب والسنة وحكى غيره طريقة قائلا ذكرها المازري فانظره (ع) وإزالة 


)١(‏ أما محمول المصلي فيشمل الثوب والعمامة والنعل والحزام والمنديل ودليل طهارة الثوب قوله 
تعالى: (وثيابك فطهر) وما روى أبو هريرة 5ه أن خولة بنت يسار أتت البي صلى الله عليه 
وسلم فقالت: يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ قال: 
"إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه". ولو كانت النجاسة في طرف عمامة المصلي الملقى على 
الأرض أو في طرف ثوبه الملقى على الأرض وجب إزالتها لأنها تعتبر من محمول المصلي. وكذا 
ما استقر في بطنه من نحاسة مدة بقائها في بطنه يقينا أو ظنا لا شكا فيجب عليه أن يتقيأها إن 
أمكن وإلا فلا إن كان عاجزا. فإن تحولت هذه النجاسة إلى عذرة أصبحت بحكمها. وكذا ما 
علق في أسفل النعل من نحاسة فإها تعتبر نحاسة محمولة إذا رفع رجله يما كأن سجد فعندها 
تبطل صلاته أما إن سل قدمه من النعل سلا بغير رفعه وقبل السجود فإِها لا تبطل. انظر فقه 
العبادات للملطاوي .)٠١۳/١(‏ 


۱۲١ 


شرح زروق على متن الرسالي 
بحاسة لباس المصلي ومحله وحسده ابن القصار والرسالة والتلقين واجبة. 

والخلاف في إعادته للشرطية الجلاب وشرح الرسالة والبيان والأحوبة سنة 
والخلاف لترك السنن انتهى فانظر بقيته وبالله التوفيق. 

(ينهى عن الصلاة ب2 معاطن الإبل“ ومحجة الطريق وظهر بيت الله عز وجل 
والحمام حيث لا يوقن منه بطهارة والمزبلة وامجزرة ومقبرة المشركين وكنائسهم). 

يعت وإن احتلف الحكم فيها وم تتفق في علة النهي (خ) والتعليل في هذه 
الأماكن مختلفة أما المزبلة والبحزرة وقارعة الطريق فلنجاستها غالبا ثم إن تيقن النجاسة 
والطهارة فواضح وإن لم يتيقن شيئا فالمشهور يعيد في الوقت بناء على الأصل وقال ابن 
مدي اا بناء على الغالب وهذا إذا صلى ففي الطريق اختيارا وأما لضيق المسجد 
فيجوز. قال ونقل المازري عن ابن شاس وابن الكاتب إن صلى بقارعة الطريق لا يعيد 
إلا أن تكون النجاسة فيها عين قائمة انتهى. 

وما نقله عن ابن حبيب إنما هو في العمد والجهل لا في النسيان كذا نقله (ع) 
وغيره وهو أصل مذهبه في الباب والمعاطن جمع معطن ابن الحاحب وهو بجمع صدرها 
من المنهل (خ): أي موضع احتماعها عند صدرها من الماء والمعطن: هو الصدرء قال: 


)١(‏ ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله ومنهم من استفن من ذلك المقبرة فقط ومنهم من استثى 
المقبرة والحمام ومنهم من كره الصلاة في هذه المواضع المنهي عنها ولم يبطلها وهو أحد ما 
روي عن مالك وقد روي عنه الجواز وهذه رواية ابن القاسم. وسبب اختلافهم تعارض 
ظواهر الآثار في هذا الباب وذلك أن ههنا حديثين متفق على صحتهما وحديثين مختلف 
فيهما. فأما المتفق عليهما فقوله عليه الصلاة والسلام " أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي 
وذكر فيها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأينما أد ر كتن الصلاة صليت " وقوله عليه 
الصلاة والسلام " احعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا " وأما الغير المتفق 
عليهما فأحدهما ما روي " أنه عليه معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله " حرجه الترمذي. 
والثاني ما روي أنه قال عليه الصلاة والسلام " صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان 
الإبل " فذهب الناس في هذه الأحاديث ثلاثة مذاهب: أحدهما مذهب الترحيح والنسخ 
والثاني مذهب البناء: أعينٍ بناء الخاص على العام والثالث مذهب الجمع. فأما من ذهب 
مذهب الترجيح والنسخ فأخذ بالحديث المشهور وهو قوله عليه الصلاة والسلام " حعلت لي 
الأرض مسجدا وطهورا " انظر بداية المحتهد لابن رشد(91/1١).‏ 


شرح زروق على متن الرسالت الل ۷ 
فلان واسع العطن أي الصدرء فمعاطن الإبل مباركها عند الماء قال المازري (ع) زاد 
الجوهري لتشرب عللا بعد فل والعلل الشرب الثاني انتهى. 

واختلف في علة النهي عنها بوجوه كلها منقوضة والأقرب المظنة مع زفارتا فإن 
انبهم ففي الإعادة لمن صلى ما في الوقت قولان: 

فأما ظهر بيت الله الحرام -وهو الكعبة- فالصلاة فيه ممنوعة وهو أشد من 
الصلاة في حوفه لأن المشهور أن على من صلى على ظهره الإعادة أبدا وعلى من صلى 
في جوفه الإعادة في الوقت. وحكى ابن محرز عن أشهب أن ظهرها مثل جوفها وحكى 
عنه اللخمي الإعادة» وقال عبد الوهاب إن أقام يقصده كجوفها وذكر ابن الحاحب 
عن أشهب إن كان بين يديه قطعة من السطح كالجوف (ع) فنقل ابن شاس عن 
المازري عن أشهب إن كان بين يديه قطعة من سطحه فكجوفه واتبعه ابن الحاحب 
وشارحه وهم إا نقلوه عن أبي حنيفة انتهى. 

وأما الحمام فقيل النهي لما ورد من أنه بيت الشيطان والمشهور للنجاسة فإذا 
اتضح أمرها فلا إشكال وإن انبهم كره ولا إعادة على المشهور وف قوله (حيث لا 
يوقن منه بطهارة) أنه يختلف بالأمكنة أو تختلف أمكنته وقي الأحوبة أن موضع 
جلوس خارجه طاهر وهو معروف عندنا بالمسلخ. ! ٠‏ 

والشيوخ يذكرون في القطرة من سقفه قولين مبناهما انقلاب الأعيان. والغالب 
على بيته الأول النجاسة والداحل الطهارة والوسط المشكوك وهذا كله ببلاد المغرب 
لأن بالشرق ترتيبا آخر له حكمه والله أعلم. 

وأما المزبلة والمحزرة فتقدم إلكلام عليهما وفي بعض النسخ إثبات المجزرة وهو 
الصحيح وني بعضها إسقاطها ولا حلاف في طهارة الدارسة العافية من آثار أهلها 
مزبلة كانت أو محزرة أو كنيسة وإِنما الكلام في غيرها وأما مقبرة المشركين فإها حفرة 
من حفر النار وقد احتلف في الصلاة. في المقبرة مطلقا (ع) وفي»كراهتها بالمقبرة. الثها 
إن تتشت أو كانت لشزك «وراههنا إن كانت شرك هی ٠ ٠‏ 

ابو كاسنب ا وا لقره سات ان ی ی ا 
يكره على المشهور (خ) هو كذلك في المازري لحديث «جعلت لي الأرض #مسجدا 


۸ ہہ شرح زروق على متن الرسالم 
وطهورا»”'' ابن عبد البر وناسخ لما عارضه وقد ثبت أنه عليه السلام بى المسجد في 
' مقابر المشركين. 

قال: وأما الحمام فقد أجاز الصلاة فيه في المدونة إذا كان موضوعة طاهرا وأما 
الكنائس فهو موضع تعبد الكفار بصلاتهم وقد كره مالك الصلاة فيها للنجاسة والصور 
(ع) وتكره بالكنيسة العامرة احتيار فإن تحقق بحاستها فواضح وإلا ففي إعادته في الوقت 
مطلقا أو لم يضطر فلا يعيد ثالثها الجاهل أبدا وغيره في الوقت ولو اضطر انتهى. 

واستحب إعادة من صلى يا ابن حبيب لا بأس بالدارسة العافية من آثار أهلها 
قال ومن صلى ببيت كافر أو مسلم لا ينزه بيته أعاد أبدا والله أعلم. 


)١(‏ رواه البخاري(١158/1١)‏ والترمذي (۱۳۱/۲) وابن ماجه(۱۸۸/۱). 

(۲) قال مالك: وأنا أكره الصلاة في الكنائس لنجاستها من أقدامهم وما يدحلون فيها والصور الي 
فيها فقيل له يا أبا عبد الله إنا رما سافرنا في أرض باردة فيجننا الليل ونغشى قرى لا يكون لنا 
فيها منزل غير الكنائس تكننا من المطر والثلج والبرد؟ قال: أرجو إذا كانت الضرورة أن يكون 
في ذلك سعة إن شاء الله ولا يستحب الترول فيها إذا وحد غيرها قال: وكان مالك يكره أن 
يصلي أحد على قارعة الطريق لما يمر فيها من الدواب فيقع في ذلك أبوالها وأروائها قال: 
وأحب إلي أن يتنحى عن ذلك. 

قلت: أكان مالك يكره أن يصلي الرحل إلى قبلة فيها تماثيل؟ قال: كره الكنائس لموضع التماثيل 
فهذا عنده لا شك أشد من ذلك قال ابن القاسم: وسألت مالكا عن التماثيل وتكون في 
الأسرة والقباب والمغار وما أشبهه ا؟ قال: هذا مكروه وقال لأن هذه حلقت لقا قال: وما 
كان من الثياب والبسط والوسائد فإن هذا بمتهن قال: وقد كان أبو سلمة بن عبد الرحمن 
يقول ما كان يمتهن فلا باس به وأرجو أن يكون خفيفا ومن ترى غير حرم له فهو أحب إلي 
قال: وسألنا مالكا عن الخاتم يكون فيه التماثيل أيلبس ويصلي به؟ قال: لا يلبس ولا يصلى به 
قال: وقال مالك: لا يصلى في الكعبة ولا يصلي الحجر فريضة ولا ركعتا الطواف الواجبتان 
ولا الوتر ولا ركعتا الفجر فأما غير ذلك من ركوع الطواف فلا بأس به قال: وبلغئي عن 
مالك أنه سكل عن رحل صلى المكتوبة في الكعبة؟ قال: يعيد ما كان في الوقت وقال مالك: 
وهو مثل من صلى إلى غير القبلة يعيد ما كان في الوقت وذكر ابن وهب أن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم نمى عن الصلاة في سبع مواطن: في المقبرة والمزبلة والمحررة ومحجة الطريق 
والحمام وظهر بيت الله الحرام ومعاطن الإبل قال: من حديث ابن وهب عن جى بن أيوب 
عن زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مى عن ذلك كله انظر المدونة الكبرى لسحنون .)١87/١(‏ 


شرح زروق على متن الرسالكٌ م ل لسلس 0 1١9‏ 

تنبيه: 

الوارد فيما ذكر ما حرج الترمذي وغيره بعضه من حديث ابن عمر وبعضه 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما وما ضعيفان وقع بعض أفراده في الصحيح 
فاعتبر حكمه بخلاف ما وقع عليه اعتبارا بأصل حكمه والله أعلم. 

فروع: 

أوها: تحوز الصلاة في مرابض الغنم والبقر من غير كراهة لعدم النهي ولحديث 
صلوا في مرابض الغنم فإنما خلقت من الحنة ولأن مواضعها لا تقصد لقضاء الحاجة 
وفضلاتها طاهرة والله أعلم. 

الثابي: المشهور جواز النقل في الكعبة لا الفرض ولا الوتر ولا ركعي الفجر (خ) 
مقابل المشهور لا شهب بالحواز فيهما وإذا صلى فحيث شاء وندب لغير الباب. 

الثالث: إن صلى الفرض فيها أعاد في الوقت قاله في المدونة فحمله ابن يونس 
وجماعة علىء الناس وحمله عبد الوهاب واللحمي وابن عات على ظاهره وإن العامد 
كالناسي (ع). وا القاسم في الوقت كمن صلى لغير القبلة فيريد ناسياء والرابع: 
الحجر كالبيت اللخمي لا نص في الصلاة إليه عن مالك (خ)» وذكر في البيان في 
التوجه إليه» الخامس: قال (ع) ورد النهي عنها بالوادي ونقل ابن الحاجب عن المذهب 
لا أعرفه (خ) قيل إنه. انفرد به الباحي عن ابن مسلمة لو تذكر صلاة في بطن واد 
صلاها لعدم عرفانها يما بوجود الشيطان فيه قال الداودي إلا أن يعلم أن ذلك الوادي 
بعينه فلا تجوز الصلاة فيه قال فهذا قوم في الفائتة فيحتمل أن يكون لوجوب المبادرة 
بخلاف الحاضرة لسعة الوقت والله أعلم. 

(وأقل ما يصلي فيه الرجل من اللباس ثوب ساتر). 

يعي ساترا للعورة ولحميع الجسد على الخلاف في ذلك إذ قد احتلف في عورة 
الرحل على نحو خمسة أقوال المشهور ما بين السرة والركبة شهره صاحب الإرشاد في 
العمدة وقال الباحي عليه جمهور أصحابنا ابن الحاحب وقيل السرة حت الركبة (ع) عن 
أصبغ السوءتان خاصة (خ) حكاه اللخمي وابن شاس ولم يعزه ول أره معزوا. وقال 
صاحب اللباب هو ظاهر قول أصبغ بن الحاجب فانظره وعزاه غير واحد لأبي الفرج 
ورام منه شيء فإن فعل لم يعد فتأمل ذلك. 
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وقوله (من درع أو رداء) يعن أن الثوب المذكور لا ينحصر في نوع من الثياب 
وإن المطلوب الساتر كان درعا وهو ما يسلك في العنق أو رداء وهو ما يلتحف به غير 
أنه يطلب كونه سابغا لا يصف ولا يشف ابن الحاجب والساتر المشف كالعدم وما 
يصف لرقته أو تحديده فمكروه كالسراويل بخلاف المئزر (ع) وقول ابن بشير وتابعه ما 
شف كالعدم وما يصف لرقته يكره وهم لرواية الباحي تسوية إعادة الصلاة بأحدهما 
ولسماع موسى من صلت برقيق يصف أعادت للاصفرار ابن رشد وقيل للغروب (خ) 
قال في النوادر ومن الواضحة ويكره أن يصلى بثوب رقيق يصف أو حفيف يشف فإن 
فعل لم يعد قاله مالك وإلا الصفيق الرقيق لا يصف إلا عند الحرج فلا بأس به انتهى. 

وق قوله (أقل ما يصلي فيه الرجل إلى آخره) تنبيه على وحوب ستر العورة 
للصلاة. وقد عده ابن الحاحب وغيره من الشروط الملازمة ابتداء ودواما (س) وقي عده 
من الشروط نظر (خ) قال صاحب القبس المشهور بشرط التونسي المشهور فرض ليس 
بشرط وعلى هذا فلا يحسن عده من الشروط نعم يحسن على ما قاله ابن عطاء الله فإنه 
قال. والمعروف أن ستر العورة المغلظة من واحبات الصلاة وشرط فيها مع العلم 
والقدرة ابن الحاحب وفي وجوب ستر العورة في الخلوة قولان. وعلى النفي ففي 
وحوبه للصلاة قولان أي وإذا فرعنا على أنه لا يحب قي غير الصلاة هل يجب للصلاة 
أو لا؟ قولان: وهذه طريقة اللحمي ورده ابن بشير بأنه لا حلاف في وجوبه للصلاة 
وإنما الخلاف هل هو شرط في صحتها أم لا؟ (ع). 

وف كونه فرضا أو سنة مدة الصلاة قولان الباجي عن إسماعيل بن بكير 
والأيمري وابن محرز عن الأكثر قال فرد ابن بشير قول اللخمي في كونه فرضا أو سنة 
حلاف بأن لا حلاف في فرضه و إنما في شرطيته تعسف انتهى. ونحوه عند (خ) عن ابن 
شاس وابن عطاء الله من ضعيف قول ابن بشير يما ذكر والله أعلم. 

وقوله (والدرع القميص) يعن ما يسلك في العنق كذا سمعناه عن شيوخنا. وق 
الغريب درع المرأة يذكر ودرع الرحل يؤنث والله أعلم. 

(ويكره أن يصلي بثوب ليس على أكتافه منه شيء). 

يع احتيارا إذا استترت عورته وفي هذا أن مراده يما تقدم أقل ما يصلى فيه على 
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وجه الكمال وهو جار على المشهور وإِنما يكره على الخلاف وعدم التجمل فقد قال 
ابن عمر -رضي الله عنه- لنافع أليس قد كسوتك ثوبين؟ قال نعم قال أتريد أن تخرج 
للسوق دوفما قال لا قال فالله أحق أن يتجمل له. 

وقوله (فإن فعل ذلك لم يعد) يعن على المشهور وإلا ففي المسألة اختلاف (ع) 
وقي إعادة مصل بسراويل فقط اختيار قولان لأشهب وها ابن الحارث والإزار كذلك 
اتتهى والتبان أولى في الكراهة والمنع وإن كان سلمان ونه قال نعم الثوب التبان فلوجه 
آخر والله أعلم. 

(وأقل ما يجزئ المرأة...إلخ). 

يعن الحرة البالغة من اللباس في الصلاة ومع غير محرمها من الرحال الدرع أي 
القميص الحصيف بالحاء المهملة أي المحكم النسج إذا شددته السابغ أي الكامل التام 
ومنه إسباغ الوضوء وسابغات وأسبغ عليكم نعمه أي أكملها. 

(الذي يستر ظهور قدميها). 

بل جميع بدا لأنما كلها عورة ولو شعرة إلا الوجه والكفين وحمار تتتقنع به أي 
تستر به رأسها وشعرها والخمار ما يستر الرأس والصدغين ابن الحاحب وتؤمر الصغيرة 
بستر الكبيرة (خ) وأعادت أن راهقت للاصفرار ككبيرة إن تركت القناع ابن الحاحب 
والأمة كالرحل بتأكد ومن ثم جاء. 

الرابع: المشهور أن صليا بادبي الفحذ تعيد الأمة خاصة في الوقت (خ) لم أر ما 
ذكره من الأقوال إنما رأيت ما ذكر أنه المشهور ونقله التونسي واللخمي وابن يونس 
عن أصبغ ونقل ابن رشد لا حلاف أن فخذ الأمة عورة وإنما الخلاف في فخذ الرحل ١‏ 
(ع) وف الأمة ثلاثة فيها ما عدا الوجه والكفين ومحل الخمار. وروى إسماعيل سوى 
الصدر أصبغ من السرة إلى الركبة قائلا تعيد لكشف فخذيها أي في الوقت ابن 
الحاحب ورأس الحرة وصدرها وأطرافها كالفخذ للآمة (خ) أي تعيد في الوقت (ع) 
وكل ذات رق فكالأمة إلا أم الولد ففيها كالحرة انتهى. 

وفي الحلاب والمكاتبة والمشهور خلافه والمرأة مع مثلها كالرجل مع مثله وإن 
كتابية على المشهور ومع محرم غير الوجه والأطراف وترى من الأجنبي ما يراه من 
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محرمه وسيأتٍ هذا المعئ في آحر الكتاب إن شاء الله. وقوله (وتباشر بكفيها الأرض 
4 السجود) يعين استحبابا وكذا بوجهها ابن الحاجب والمنتقبة لا تعيد (خ) لأنما فعلت 
ما أمرت به وزيادة إلا أا فعلت مكروها إذ هو من الغلو. 

وقوله (مثل الرجل) يعن أها كالرحل في ذلك (ع) ابن حبيب يستحب مباشرة 
الأرض بوجهه ويديه ولا بأس بحائل لحر أو برد ويستحب القيام عليها ويجوز على 
حائل من نبات لا يستنبت كحصير أو حمر ابن الحاجب بخلاف ثياب الصوف والكتان 
والقطن والأولى أن يضع يديه على ما يضع به جبهته (خ) ابن بشير إذا كان لأحل 
الرفاهية فكل ما كانت فيه كره وإلا فلا (خ) وهذا إنما يكره في حق الوجه والكفين 
وأما غيرهما فلا انتهى. وهذه من مسائل البقعة واللباس وإلا فمحلها السجود وكذلك 
كل ما ذكر غير المياه فحمله الصلاة لكن يجتمع ذلك كله في الاستعداد وما يرجع إليه 
والله أعلم. 


شرح زروق على متن الرسالہم ۱۳۳ 


باب صفمٌ الوضوء ومسئونه ومفروضه 
وذكر الاستنجاء والاستجمار 

يقول هذا باب ذكر كيفية الوضوء الشرعي وترتيبه وقدم السنن لتقدمها في 
الفعل وإلا فالفرض آكد وأولى بالتقدم وإنما قدم فعلا لاحتبار الماء فلا يأ الفرض إلا 
بعد تحقق أمره واللون بالعين والقوام باليدين والطعم بالمضمضة والريح بالاستدشاق 
والاستنجاء إزالة الأذى بالماء. وقد احتلف في اشتقاقه فقيل مشتق من النجو الذي هو 
البراز لأنه يزال به عن عله وقيل من النجوة أي ما ارتفع من الأرض لأنه يقصد 
الاستنثار به عند ذلك. وقيل لأنه يتخلص به من ذلك. والنجا الخلوص ومنه « خَلَصُوأ 
ها 4 ]| وق ر للف و ا استعمال الجمار وهي الحجارة في 
إزالة ذلك وقاله في حديث «من استجمر فليوتر» وارتضاه ابن عيينة والله أعلم. ْ 

(وليس الاستنجاء مما يجب أن يوصل به بالوضوء). 

يعن لا في الفعل ولا في الصفة ولا في الحكم ولا في الأداء ولا في غيرها فلا 
مدخل له لا في سنن الوضوء ولا في فرائضه ولا في آدابه ولا في فضائله. وهذا حلاف 
ما تعتقده العامة من أنه منه ويشترط اقترانه به وللقيام من النوم دون غيره. وعلى 
معتقدهم نبه بهذا الكلام ثم بين حكمه بقوله وهو من باب إيجاب زوال النجاسة به 
وبالاستجمار يعن عن البدن وإن كان الاستنجاء أفضل عند الأفراد وجمعهما أحسن 
ثم لا يلزم تقديمهما بل يجوز تأخيرهما مع الإمكان إذا لم يخل بالوضوء لمس ذكره ونحوه 
وإيجاب زوال النجاسة إنما هو لأحل أن لا يصلي يها في حسده كما هو في الثوب 
والبقعة الحكم واحد. وقد تقدم ويأق حكم من صلى بثوب بحس أو على مكان بجس. 

وفي هذه المسألة بخصوصها احتلاف ابن الحاحب ولو تركها ناسيا فصلى ففي 
إعادته في الوقت روايتان لابن القاسم وأشهب. فقال بن أبي زيد الناسي يعيد وخرج 
اللحمي على وحوب إزالة النجاسة يعيد أبدا (س) أما رواية الإعادة ففي الوقت جارية 
على المشهور. وأما الرواية بعدم الإعادة مطلقا فمشكلة إذ لا قائل بسقوط الإعادة 
مطلقا في إزالة النجاسة إلا أن يثبت بالاستحباب معن الفضيلة فتكون هذه الرواية منه 


ولهذا احتاج ابن أبي زيد للتأويل. 
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فرع: ابن الحاحب وعرق المحل يصيب الثوب معفو عنه على الأصح (ع) وفي 
العفو عن عرق محل الاستجمار يصيب وبحاسته قولان: الباجي وابن القصار انتهى. 

ونظر بعضهم في قوله وبحاسته فانظره. قوله (ويجزئ فعله بغير نية) يعني فعل 
إزالة النجاسة عن البدن. وكذلك غسل الثوب النجس والمكان النجس لا يفتقر واحد 
منهما إلى نية حن لو غسل للنظافة اء مطلق لصح. وهذا هو المنصوص لأهل المذهب 
في إزالة النحاسة عينا وحكما حى بالنضح في محل الشك وإن كان التعبد فيه ظاهر 
فالماء المطلق شرط قي إزالة حكم النجاسة دون النية وهما شرط رفع الحدث بخلاف 
إؤالة الین وام لذ بر و اعد مهما رلا به الطاهر فق وإذا ا لبه وهو 

وب الح ي ا النجس في مواضع منها ما ذكر من الاستجمار. والسيف 
الصقيل لإفساده. وأثر المحاحم إلى أمد البرء وسيأت من الخف والنعل والرحل المجردة في 
باب مسح الخفين إن شاء الله تعالى. 

(وصفة الاستنجاء إلخ). 

يعن الكاملة هي الجمع بين الماء والحجارة وما يقوم مقامها لفقد أو غيره هي أن 
يبدأ بعد غسل يديه معا لمن قام من النوم أوشك فيهما أو اليسرى فقط وعليهما 
روايات التثنية والإفراد هو أولى والمراد بلها لئلا يعلق بما شيء من الرائحة عند ملاقاة 
الأذى وكذلك قال (خ) في مختصره وبلها قبل لقي الأذى. 

وقوله (فيغسل مخرج البول) يعي إثر ذلك بلا مهلة وقي هذا تقديمه على الدبر 
وهو مستحب لانتظار بول فإنه يقدم دبره ثم يعيد لذكره فيأحذ في غسله بعد إزالة ما 
به بالمسح ثم يمسح ما في المحرج الذي هو الدبر من الأذى ليسهل أو ليأ بسنة 
الاستجمار قبل الاستنجاء على اختلاف الشيوخ ني قصد الشيخ بذلك. وقوله عدر 
وغيره أو بيده يعن بالمدر الطوب. 

وقال الخليل المدر الطين اليابس وغيره يريد مما في معناه وهو كل جامد طاهر 
منق غير مؤذ ولا محترم فلا يجوز .كبتل ولا نجس ولا زجاج ولا أملس ولا محرق ولا 
ذي حرمة من مطعوم أو مكتوب أو ذهب أو فضة وجدار وعظم وروث على الأصح. 
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ويجحوز بعود وخزف وفحم وشبهه خلافا لأصبغ. وهذا كله إذا قصد الاستجمار 
الشرعي وإلا اتقى ما له حرمة وإذابة ونحوها فقط. وقي ذكر اليد جواز الاستجمار بها 
وإن قلنا إن مقصوده الاستجمار (خ) وذكر في الإكمال عن بعض شيوخه أنه يزاد في 
الشروط أن يكون منفصلا احتراز من يد نفسه لكن قال في الرسالة أو بيده انتهى. 

وإنما يتم له ذلك لو ذكره في الاستجمار اجرد وقال ابن الحاج في المدحل إن 
عدم الأحجار فبأصبعه الوسطى بعد غسلها وقوله (ثم يحكها بالأرض ويغسلها مع 
الحاى) (خ) في مختصره وغسلها بالتراب بعد أي بعد الاستنجاء يعي يندب لإزالة 
الرائحة فيكون ههنا آكد لتلويث امحل بالنجاسة فيطلب غسلها لعلا تزيد امحل تلويثا 
عند مماسة الماء وتضاعف الرائحة بإضافة الثاني للأول قبل زواله وتحلله. 

وقوله (ثم يستنجى بالاء) يعن إثر إزالة ذلك بغير الماء لإزالة ما بقي من غير 
أثر وتحصل فضيلة الجمع بين الماء والحجارة أو ما في معناها لأنه مستحب (خ) في 
مختصره وندب جع ماء وحجر ثم ماء وتعين في من وحيض ونفاس وبول امرأة ومنتشر 
عن مخرج كثير أو مذي يغسل ذكره كله انتهى. وسيأنٍ منه إن شاء الله ويواصل صبه 
أي صب الماء لأنه أعون على الإزالة وأقرب لما وأنظف لليد وا محل وأبعد من الوسواس 
وأعجل في التحلص لأن كل ما تحرك دفعه الماء ومع الفترة ثبت في المحل واتسع فلا 
يكفي فيه القليل من الماء ولا تزول أعراضه إلا بمشقة.... 

(ويسترخي قليلا... إلخ). 

ليندفع ما في التكاميش الي في حلقة الدبر ويتهيأ الاستنجاء دون مشقة ولا شك 
في زوال ما هناك لأن التكاميش تؤدي ما فيها وتمانع ما حواليها ما لم ينفتح. وني ذلك 
أيضا فائدة استكمال استفراغ ما في القبل باندفاعه عند ذلك فيعمل .موجبه والله أعلم 
ET‏ 
يستنجى به من يد أو غيرها. 

فرع: وقد اختلف فيمن لا تصل يده محله وتمكنه الاستنابة من يجوز له الاطلاع 
على عورته كزوجته وأمته فالمشهور الحواز فإن لم جد توضأ وصلى كذلك وقيل يتيمم 
واستشكله ابن الطلاع وقوله (حتى يتنظف) يعن حى يزول ما في امحل من التلويث. 
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قال قي النوادر حى تذهب الملوسة وتعقبها الخشونة وقيل حى يغلب على ظنه طيب 
احل. وقيل حى لا جد بحاسة اللمس شيعا ما هنالك من الأذى. 

(وليس عليه غسل ما بطن من المخرجين). 

يعي ولا له ذلك لأنه يضر به ويشبه اللواط في الدبر والسحق في حق المرأة وهو 
من فعل المبتدعة وقد قال في السليمانية في صفة استنجاء المرأة إنما تغسل قبلها كغسل 
اللوح ولا تدحل يدها بين شفريها كما تفعل من لا دين لها من النساء. 

من آداب الاستنجاء كونه باليسرى وفي غير محل قضاء الحاجة إلا في الحواضر 
وحيث الماء غالب على امحل ولعله مراد الشيخ إذ ظاهر كلامه حواز ذلك. ولا يمحس 
ذكره بيمينه (اين حبيب) ولا يمتخط ها انتهى. وقد أطال الناس في آداب الأحداث 
حن لقد أنهاها ابن الحاج في مدخله لزائد على السبعين فانظرها إن شكت وسيأني منها 
آخر الكتاب وبالله التوفيق. ظ 

(ولا يستنجى من ريح). 

يعن لأنه من فعل اليهود وقد قال عليه السلام «من استنجى من ريح فليس 
منا» أي ليس على سنتنا قالوا ولو وجب الاستنجاء من الريح لوحب غسل ملاقيه من 
الثياب ولا يصح تخريج الاستنجاء منه على غسل اليدين من رائحة الإبط لتمكن هذه 
من اليد وندورها الريح والله أعلم. 

(ومن استجمر بثلاثت أحجار يخرج آخرهن نقيا أجزأه). 

يعن مع عدم الماء إجماعا ومع وحوده عند الكافة خلافا لابن حبيب (خ) وقال 
ابن حبيب لا تباح الأحجار إلا لمن عدم الماء وتأوله الباحي على الاستحباب. قال وإلا 
فهو حلاف الإجماع انتهى ومعيئ استجمر استعمل الحمار وهي الحجارة في إزالة ما 
على امحل ابن الحاجب والحامد كالحجر على المشهور (خ) وقاس في المشهور كل جامد 
كالحجر لأن المقصود الإنقاء ورأى في الشاذ أن هذه رحصة ولا يقاس عليها. 

والصحيح الأول لأن الرخصة في نفس الفعل لا في المفعول به وعليه ما في 
مختصره فقال وجاز بيابس طاهر منق غير مؤذ ولا حرم ولا مبتل ونجس وأملس ومحدد 


۳۷ 


شرح زروق على متن الرسالة 


ومحترم من مطعوم ومكتوب وذهب وفضة وجدار وروث وعظم ثم قال فإن أنقت 
أحزأت كاليد ودون الثلاث انتهى. 

قال في التوضيح في معن المكتوب الورق غير المكتوب لما فيه من النشا وعلل في 
الإكمال الجدارات بأن الناس قد يضطرون بالانضمام إليها لا سيما عند نزول المطر 
وبلل الثياب (خ) وهو كلام ظاهر. وقال ف البيان وأجمعوا على أنه لا يجوز الاستجمار 
مما له حرمة من الأطعمة وكل ما فيه رطوبة من النجاسات انتهى. 

وني الجلاب الاستجمار بالنحاتة وهي بالحاء المهملة نشارة الخرط من العود وهو 
أولى وأظهر وجاء النهي عن الاوك والطعم والحممة. وقال ابن التلمساني ظاهر 
المذهب في الحممة الجواز ابن الحاجب فلو استجمر بنجس أو ما .معناه يعي من الروث 
ونحوه ففي إعادته في الوقت قولان (خ) والإعادة في الوقت لأصبغ وبعدمها لابن حبيب 
قاله صاحب البيان. 

ونقل ابن عبد الحكم أنه إن استجمر ما في عنه أو بحجر واحد فصلاته باطلة 
وهو الظاهر عندي وفيه نظر (خ) فانظره وقد ذكر الشيخ الإنقاء والعدد وهي الثالث 
ولا حلاف أن الإنقاء واحب واختلف في العدد (خ) والمشهور أن الواحب الإنقاء دون 
العدد (ع) تستحب ثلاثة أحجار وفي أحزاء ما أنقى دوها نقلا المازري عن المذهب 
وابن شعبان مع أبي الفرج انتهى ابن الحاحب وي تعيين ثلاثة لكل مخرج قولان وعلى 
تعيينها في حجر ذي ثلاله شعب قولان وف إمرارها على جميع الموضع أو لكل جهة 
واحدة والثالث الوسط قولان انتهى. 

وفيه فروع ثلاثة وقيل الأخير (خ) فقال وهذا إنما هو في الدبر وأما القبل فلا بد 
من تعميم امحل انتهى.. وهل يمر الحجر ف المسح مرارا أو يديره على امحل وهو أنظف 
قولان وقال بعضهم يمسح ناحية ثم مقابلتها ثم يمر الثالث عرضا وهذا أقرب للإزالة وأبلغ 
للتنظيف والله أعلم (ع) ابن شعبان لا يجرئ ذو ثلاث شعب عنها أي عن الثلاثة ونقل ابن 
بشير يجزئ مما لا أعرفه. وقول الحلاب لا بأس بالاقتصار على حجر واحد نقيا. 

كان ذا شعبة أو شعب لا يثبته الباحي وعليه يجب لكل مخرج ثلاثة ونقل ابن 
بشير يجزئ هما لا أعرفه انتهى وما ذكر من ذلك يجرئ في الاستحباب على حكمه 


۸ ل ل ملسلل شرح زروق على متن الرسالمٌ 
فتأمله وني قوله (يخرج آخرهن نقيا) أحزأه أنه إن لم يخرج نقيا لم يجر فيزيد عليها إلى 
الإنقاء ويستحب الإتيان إلى السبع ثم يسقط استحبابه ويجب الماء لانتشاره على المخرج 
كثيرا فلا تحزئ الأحجار (ع) وما بعد بالماء وي كون ما حرج حدا كالمخرج أو بالماء قولا 
الجلاب مع رواية ابن رشد وابن حارث والشيخ والحلاب مع ابن عبد الحكم مع ابن رشد 
مع ابن حبيب وابن أبي حازم انتهى. وفي قوله نقيه با هاء بحث لفظي فانظره إن شئت. 

وقوله: (والماء أطهر وأطيب وأحب إلى العلماء) يعي الاستنجاء به أطهر للمحل 
إذ لا يبقى عينا ولا أثرا وأطيب للنفس إذ يذهب بالشك والتلويث وينظف امحل بلا 
ريبة. وأحب إلى العلماء كافة إلا ما يروى عن ابن المسيب من قوله الاستنجاء بالماء من 
فعل النساء وحمل على أنه واحبهن. وقد تقدم أنه يتعين في بول المرأة وقي الذخحيرة 
إلحاق الخصي ما والمين بالماء والمذي مثله وشاذ قول ابن بشير على المشهور لا أعرفه. 
وقول المازري قال بعض أصحابنا يجزئ معه الاستجمار كالبول مقابل بقول أبي عمر 
لا يختلف أن صاحب المذي عليه الغسل إنما احتلفوا في غسل محله أو كل الذكر انتهى. 

تنبيه: 

رعا يقول هذا من إجماعات ابن عبد البر قد حذر الشيوخ منها كاتفاقات ابن 
رشد وخلافيات الباحي لأنه يحكي الخلاف فيما قال فيه اللحمي يختلف فانظر ذلك 
فإنه مهم. 

(ومن لم يخرج منه بول ولا غائط وتوضأ لحدث أو نوم أو لغير ذلك مما 
يوجب الوضوء فلا بد من غسل يديه قبل دخولهما 2 الإناء). 

يعي أن غسل اليد قبل إدحاهما في الإناء لا يتوقف على الاستنجاء ولا على 
موحبه لأنه مطلوب لمطلق الوضوء دون نظر إلى موجب أو غيره ومع لا بد هو لازم 
يريد على وجه الندب لا على الوجوب لقوله بعد ومن سنة الوضوء ومراده هنا 
بالحدث الريح. 

وكذا فسره أبو هريرة نه حيث روى حديث «لا يقبل الله صلاة من أحدث 
حتی يتوضأ» فقال رحل من حضرموت يا أبا هريرة قال فساء أو ضراط وحعل النوم 
قسيما للحدث فهو عنده ليس بحدث وقد حرى قي ذلك على المشهور كما تقدم له 


شرح زروق على متن الرسالت _ #8( 
في باب ما يجب منه الوضوء. ابن الحاحب وفيها عن زيد بن أسلم إذا قمتم يعن من 
النوم (س) تفسير الآية هذا في المدونة عن زيد بن أسلم وهو تفسير يقتضي أن النوم 
حدث فينقض الطهارة في سائر أقسامه. 

فائدة: 

قال والظاهر أن سحنون إنما يسوق من فتاوى الصحابة ومن بعدهم في المدونة 
ما يكون موافقا للمذهب إما نصا وإما إحزاء وما كان ظاهره على غير هذا نبه عليه 
واعتذر فيحصل ف المسألة قولان في المذهب قول بأن النوم حدث ولم يجعل المؤلف هذا 
القول منقولا وقد نقله غير واحد عن ابن القاسم لكن أكثرهم يقولون وقع لابن القاسم 
ما ظاهره أن النوم حدث أو ما أشبه هذا من الألفاظ والله أعلم. 

وقوله (أو لغير ذلك مما يجب الوضوء) يعن كالمذي والودي والاستحاضة 
حيث يجب ها أو معها وقد يؤحذ من كلامه أن موحب الوضوء حدث وسيب 
وخارج عنهما كالشك في الحدث والردة والرفض ونحوهما وتكون الإشارة له بغير 
ذلك والله أعلم. 

وقال بعض الشيوخ المقصود غسل اليد أول الوضوء بعدم إدحالها في الإناء قبل 
غسلها لا يشترط وظاهر كلامهم خلافا بل حديث «إذا استيقظ أحدكم من منامه 
فلا يدخل يده في إنائه حتى يغسلها» ثلاثا صريح في ذلك إلا أن يخصص به وقد قال 
ابن العربي إنما قلنا إن غسل اليدين قبل إدحالهما في الإناء سنة لأنه عليه السلام لم 
يتوضأ قط إلا فعله. 

(ومن سنت الوضوء غسل اليدين قبل إدخالهما 2 الإناء...إلخ). 

يعي إذا تيقنت طهارتهما أو غلبت على الظن لا إن كانتا نجستين أو مشكوكتين 
فإنه يحب والمراد إلى الكوعين والمشهور ما ذكره من السنة وظاهر الحلاب الاستحباب 
وتأوله (س) بالسنة لأنها عبارة العراقيين وادعى الاتفاق عليها (ع) ابن رشد في كونه 
سنة أو مستحبا قولان انتهى واستظهر (س) الوجوب بخارج المذهب (خ) ومذهب ابن 
القاسم أنه للعبادة ومذهب أشهب للنظافة فعلى التعبد بغسلهما مفترقتين بنية ويعيد إن 
أحدث في خلاله أو بعده وينوي إن قرب لا على التنظف وحكى الباحي عن ابن 


“ا لل لل شرح زروق على متن الرسالن 
القاسم بجتمعتين. وعن أشهب مفترقتين وهو حلاف أصليهما فانظر ذلك وانظر فيه. 

فرع: 

لو مس الماء قبل غسل يديه ولم يعلم يمما بحاسة لم يضره ذلك وقيل إن كان 
جنبا لا يدري ما أصاب يده من ذلك أفسده وقيل إن كان مس فرجه قاله ابن حبيب 
ولابن حارث عن ابن غافق التونسي يفسده إن كان قائما من نوم ولو كان طاهرهما 
ابن رشد إن تيقن بحاستهما فواضح وإن تيقن طهارهما فظاهر. وإن شك فكذلك وقيل 
إن كان مس فرحه ولو انتبه أهل بيت أو حدم فاغترفوا من حرة أو نحوها بأيديهم م 
يفسده. وكذلك لو جعل أصبعيه في الماء ليختير حره من برده. 

وذكر في الموطأ فانظره وهل ذكر الإناء مقصود فلا يدل الحوض أولا أما 
الجاري فلا إشكال فيه وأما غيره فانظره فإني لم أقف فيه على شيء. 

وقوله (والمضمضتة والاستنشاق ومسح الأذنين) يعني من سنة الوضوء فهي 
معطوفة على غسل اليدين مساوية له في الحكم أما المضمضة والاستنشاق فمساويان في 
الخلاف إذا قيل سنتان وهو المشهور وقيل فضيلتان وأما مسح الأذنين فالمشهور ما ذكر 
من السنة. وفي التلقين واحتلف في الأذنين هل هما منه حقيقة أو حكما فمن أوحب 
عدهما منه ومن لم يوجب عدھهما زائدتين انتهى. | 

وأشار به للخلاف في قول مالك الأذنان من الرأس ويستأنف لما الماء. 
والمشهور أن مسح الأذنين ظاهرا و باطنا سنة وذهب الأبمري وابن مسلمة إلى أن 
مسحهما فرض انتهى. وقال باطنهما سنة وفي وجوب ظاهرهما قولان ابن الحاجب 
وظاهرهما ما يلي الرأس وقيل ما يواحه (خ) وكلامه يحتمل أن التجديد مع المسح سنة 
واحدة وإليه ذهب أكثر الشيوخ وحعل ابن رشد التجديد سنة مستقلة انتهى. ش 

والذي في البيان الأذنان عند مالك من الرأس وإنما السنة في تحديد الماء هما ورده 
عياض قائلا إنما معناه من الرأس في أصل المسح لا في الوجوب وقال ابن حبيب من لم 
دنه ا كين 1 عميدينا: ون ال اه ابن راق ان الك امان 
الماء إلى الفم وحضخضته وبمحه فجعل الخضخضة والمج شرطين فيها وهو من حهة 
الكمال صحيح ومن جهة الأجزاء مختلف فيه فانظره والاستنشاق وهو جذب الماء بريح 


شرح زروق على متن الرسالخ ل ل ل ل 
الأنف إلى داخل الخيشوم ليخلل ما هنالك من الرطوبة ولم يذكر الشيخ الاستنثار إما 
لأنه نابع في الحكم أو في الفعل بحيث إنه مع الاستنشاق سنة واحدة وهو ظاهر كلام 
ابن الحاحب وابن عرفة إذ قالا: هذا حذب الماء بأنفه ونثره بنفسه. 

وعد ابن رشد وعياض وغيرهما الاستنثار سنة مستقلة وعدها اللحمي وجماعة 
من الاستنشاق فانظر ذلك ثم هو دفع الماء بريح الأنف إلا حارجه ليزيل ما هنالك من 
الرطوبة والله أعلم. وسيأي حكم من تركها في جميع الصلاة إن شاء الله وصفتها قريبا 
وبالله التوفيق. 

وقوله: (وباقيه فريضة) يعن وباقي أعضائه لا باقي أفعاله لأن أفعاله قد بقيت 
منها سنن وفضائل بخلاف أعضائه فإنها ثمانية أربعة سنة. وأربعة فرض اختصارها أن 
يقول المفتوح سنة والمغلوق فرض ممسوحا كان أو مغسولا.وإما لم يذكر باقي السنن 
لأا توابع فهي معتبرة بالأعضاء الجارية فيها لا بالوضوء من حيث حقيقته إذ يقال مثلا 
السنة في مسح الرأس رد اليدين فيه والبداءة .بمقدم وفي مسح الأذنين تحديد الماء هما 
وقي أفعال الوضوء ترتيبها إلى غير ذلك فتأمله. 

تنبيه: ذكر الشيخ هنا غسل اليدين أولا من سنة الوضوء وسكت عنه في باب 
مل من الفرائض إما تنبيها على الخلاف في حكمه أو في كونه تعبدا أو لعلة أو لأنه 
مقدمة لا صلب وقد استشكل مع المشهور الذي هو كون النية إنما تحب عند غسل 
الوحه فانظر ذلك. وقد اكتفى الشيخ هنا بالفرائض المجمع عليها منها لاختصاصها 
بالوضوء وكذلك فعل في النوادر فلعله قصد به دون ما يشاركه في حكمه إذ النية 
فرض كل فرض يفتقر إلى التمييز عن غيره والماء الطاهر شرط كل طهارة مائية والموالاة 
شرط كل عبادة يتوقف أوها على آخرها فتأمل ذلك. 

(فمن قام إلى وضوء من نوم أو غيره فقد قال بعض العلماء يبدأ فيسمى الله). 

يعن بقوله (فمن قام) إن القيام المذكور في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة إنما 
المراد به القصد لا لا القيام من نوم على ذلك نبه بقوله من نوم أو غيره ونبه صاحب 
الإرشاد في كتاب المستند شرح المعتمد على أن في الآية دليلا لوجوب النية في الوضوء 
من قوله تعالى (إذا قمتم إلى الصلاة) إذا جعل الوحوب مقرونا بقصد القيام للصلاة 


ا لبها االللللل شرح زروق على متن الرسالم 
فتأمله وقد حكى في المقدمات الاتفاق على وحوها وقال ابن الحاجب فرائض الوضوء 
ست النية على الأصح ومقابل الأصح رواية عن مالك تقدم الوجوب حكاها المازري 
نصا عنه في الوضوء قال ويتخرج الغسل عليه وني التخريج نظر لأن التعبد في الغسل أقوى 
(ع) فرائض الوضوء النية. ابن رشد وابن حارث اتفاقا المازري على المشهور انتهى. 

ابن الحاحب وهي القصد إليه إما بتخصيصه ببعض أحكامه كرفع الحدث أو 
استباحة شيء ما لا يستباح إلا به وإما بفرضيته (خ) وإن مع تبرد أو أخرج بعض 
المستباح أي على المشهور وثالثها يستبيح المنوي به فقط كان نوى حدثا ناسيا غيره لا 
إن أخرحه فإنه لا يصح (خ) والمشهور أنها عند غسل الوحه. قال والظاهر هو القول 
الثاني يعن عند أوله لأنا إذا قلنا ينوي عند غسل الوحه يلزم أن يعرى غسل اليدين 
والمضمضة والاستنشاق عن النية فإن قلنا ينوي له نية مفروضة يلزم أن يكون للوضوء 
نيتان ولا قائل بذلك وقاله ابن رشد انتهى. 

فروع ثلاثة: 

أوها: تقدم النية بكثير لا يصح معه الوضوء (خ) وفي تقدمها بيسير حلاف (س) 
الأشهر عدم التأثير ومقتضى الدليل خلافه (خ) وقال المازري الأصح في النظر عدم 
الإحزاء ابن بزيزة وهو المشهور عن ابن القاسم فيمن مر إلى حام أو مر بنية غسل 
فنسيها عند غسله الإجزاء وفعله كمن أمر أهله فوضعوا له ما يغسل به وقال سحنون 
يحرئ في النهر فقط وقيل لا يجزئ فيهما انتهى. وآخره نص الشامل. 

الثابي: يلزم استصحابه النية حكما لا ذكرا فعزو يما مغتفرا اتفاقا. 

الثالث: قال (ع) في إبطال رفضها الوضوء روايتان ابن القصار (خ) وذكر القراقي 
عن العبدي أنه قال المشهور في الحج والوضوء عدم الارتفاض انتهى. وبقيت فروع 
كثيرة فانظرها. 

وقوله: (فقد قال بعض العلماء) -يعني ابن حبيب- وقد يكون معه غيره 
لامر إذ روئ قو قر الأفرى عن مالك أنه يدا :فسمن اله أي يقول اسم الله 
أول وضوئه عند شروعه وني شرح ابن الفاكهاني يقول بسم الله الرحمن الرحيم ونحوه 
للنووي من الشافعية ولم يذكر الشيخ حكم هذا القول عند قائله لكن المعزو لابن 
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حبيب الاستحباب. 


وروي عن مالك الإباحة -أي التخيير- (خ) واستشكل بعضهم الإباحة في 
الإنكار لكوفها راجحة الفعل وأحيب بأن مراد من أباح إنما هو اقتران هذا الذكر 
الخاص بأول هذه العبادة الخاصة لا حصول الذكر من حيث هو ذكر وروي عن مالك 
الإنكار وقال أهو يذبح وإليه أشار الشيخ بقوله ولم يره بعضهم يعي مالكا من الأمر 
المعروف عند السلف وقال ابن زياد يكره (س) وظاهر الحديث الوجوب انتهى وهو 
مذهب أحمد وإسحاق ولعل إنكار مالك بدليل ذكر الذبح لكن لم أقف على من تأوله 
عليه فانظره (خ) وتشرع يعي التسمية في غسل وتيمم وأكل وشرب وذكاة وركوب 
دابة وسفينة ودخول وضوئه ولرل ومسجد ولبس وغلق باب وإطفاء مصباح ووطء 
وصعود خطيب منبرا وتغميض ميت ولحده انتهى. 

(وكون الإناء على يمينه أمكن له 2 تناوله). 

يع فهو مستحب للتمكن لا لذاته فإذا كان غيره أمكن فلا استحباب وقال 
الشبيي تي احتصار الشرح لابن الفاكهاني الأشهر الاستحباب ومقابله التخيير وفضائله 
موضع طاهر وقلة ماء بلا حد كالغسل وتيمن أعضاء وإناء إن فتح انتهى فشرط في 
استحبابه انفتاحه لأن غير المنفتح يصعب مع تيمنه التناول منه والله اعلم. 

(ويبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما 2 الإناء ثلاثا). 

يعن بنية ومطلق مفترقتين على المشهور وقال ابن رشد اجتماعهما أشبه بالاتباع 
والثالث قول ابن القاسم وروى أشهب مرتين وقيل بلا حد وقد تقدم حكمهما إلا أن 
التثنية للقائم من النوم آكد لنص الحديث وني قوله يبدأ أن هذا افتتاح وضوئه وقد 
يستروح منه أنه محل النية إذ جعله أول العبادة وقد مر ما في ذلك. 

وقوله (فإن كان قد بال أو تغوط غسل ذلك منه ثم يتوضأ) يع أنه لا 
يشرع في الوضوء الذي بداءته غسل اليدين قبل إدخاهما في الإناء إلا بعد إزالة الأذى 
إن تعلق به. وإن كان ليس من الوضوء ليكون وقوعه على جسد طاهر ولا حلاف في 
مطلوبية ذلك وإغا الخلاف قي وجوبه. 

والمشهور عدم الوجوب لكن يعارضه هنا مس الفرج إذا أخر فلو احتمل عليه 
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استقام القول به والله أعلم وما ذكر هو قول أبي محمد صالح أراد الوضوء اللغوي الذي 
هو غسل اليدين وقواه بقوله ثم يدحل يده في الإناء بعده فتأمله. 

(ثم يدخل يده 2 الإناء فيأخد الماء). 

يعن إن أمكنه إدحال يده وإلا أفرغ فيه قدر حاحته للمضمضة من غير إسراف 
فيمضمض فاه بحيث يجعله فيه ثم يخضخضه ويمجه بقوة فإن فتح فاه فتزل الماء دون دفع 
ففي مجهل الحجلاب قولان ولو لم يبمجه رأسا وإن ابتلعه فقولان أيضا وفي شرح العمدة 
لابن الفاكهان قال النووي الجمهور على أن إدارة الماء في الفم لا يلزم. 

فائدة: معت بعض شيوخنا يقول إذا قال أهل الخلاف الكبير الجمهور فإنما 
يعنون مالكا والشافعي وأبا حنيفة فلعل هذا منه فانظر ذلك وقوله (ثلاثا) يعي 
استحبابا لما يذكر إن شاء الله وقوله (من غرفت واحدة إن شاء أو ثلاث غرفات) يع 
أنه مخير في ذلك وإن كان الأولى الثلاث لقوله والنهاية أحسن فأصل الحكم التخيير 
قالوا والغرفة بالضم اسم للفعل وبالفتح اسم للشيء الذي يغترف به والمراد به هنا 
الحفنة أي ما يؤخحذ بالكف الواحدة وأطلقها في الغسل على ما يؤحذ باليدين فانظر 
موافق اللغة وبالله التوفيق. 

وقوله (وإن استاك بأصبعه فحسن) يعي مع المضمضة برفق ليكون ذلك 
كالدلك وقد روي بأصبعه بالإفراد -يعين السبابة- وبالتثنية مع الإهام وكل صحيح ثم 
هو باليمئ وقيل باليسرى ولينق في ذلك بقوة لأنه يزيل البلغم ويضيف الماء ما ينقلع 
منها وربما أحرى دماء وأثار رائحة كريهة. وفي ماع أشهب استحباب غسلهما مما 
عسى أن يكون بها حلافا لابن عبد الحكم. 

فرع: فإن أدحلهما قبل غسلهما فقال مالك لا بأس به واستخفه ليسارة ما 
يكون عليها كذا ذكره الشبلي وغيره فانظره. 

(ثم يستنشق يأنفه الماء). 

يعي يجذبه بريحه لداحل الخيشوم كما تقدم ويستنثره أي يدفعه بريح أنفه 
لخارجه ليزيل ما هناك وقد ذكر هنا الاستنثار ولم يذكر حكمه وقوله (يجعل يده على 
انفه كامتخاطه) يع هذه صفته فلا متخط دون جعل يده على اتفه لنهيه عليه 
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السلام عن امتخاط كامتخاط الحمار (ع) والاستنشاق وهو جذب الماء بأنفه ونثره 
بنفسه ويده على أنفه ثلاثا وكرهه مالك دوفما أي دون الثلاث وجعل اليد على 
الأنف والله أعلم. 

قالوا وإنما يمسكه من أعلاه ثم مره لآخره لأنه الذي ينظف ويشد أصابعه 
بالإخراج وكون ذلك باليسار هو أولى وقد اختلف فيه وقوله ثلاثا يعي لتحصيل 
الفضيلة وهو هنا آكد للحديث وتقدمت كراهة مالك لما دوها لا سيما عند القيام من 
النوم ففي الصحيح «إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت 
على خيشومه» متفق عليه وقي رواية مع ذكر الوضوء. 

(ويجزئه أقل من ثلاث 4 المضمضة والاستنشاق). 

يعن معا بحيث يفعل لكل واحدة واحدة أو لواحدة أكثر من الأخرى أو اثنتين 
اثنتين وسواء الفعلات وهي المقصود هنا أو الغرفات وهو الذي يدل عليه كلامه بعد إذ 
قال وله جمع ذلك في غرفة واحدة يعن بحيث يفعلها منهما أما ستا أو ثلاثا أو غير 
ذلك. ويحتمل جمع المضمضة والاستنشاق سواء فعل ستا أو غيرها والست بحيث يستئثر 
من الكت الذي که سه تو نعل و لانت رهد ا اديت وجات 


عليه الرواية عن مالك وشهره غير واحد وقال ابن رشد هو أشبه بالاتباع بل جاء 
صريحا في حديث علي -كرم الله وجهه-. ورواه أبو داود والنسائي والنهاية أحسن 
الي هي“ ست من ست لأنه تفرع النقص بالاحتياط والأحذ بأكمل الاحتمالين في 
الحديث (خ) وبالغ مطرف وفعلهما بست أفضل وجاز أو إحداهما بغرفة انتهى وسيأني. 

الثالث: أكثر ما يفغل في المغسولات وأنه يجرئ أقل منها فلا أدري ما وجه 
تخصيصه فانظر ذلك. ٠‏ 

(ثم يأخد الماء إن شاء بيديه جميعا وإن شاء بيده اليمنى فيجعله 4 يديه 
جميعا). 

يعي هو مخير في ذلك وظاهر من غير ترحيح لأحد الفعلين وقال ابن حبيب 
وعبد الوهاب وعن مالك مما أولى وقد يستروح من تقديمه هنا. وقال ابن القاسم 


بواحد أولى لأنه عون على التقليل وأقرب للتحصيل وأيسر في التوصيل فيضيفها إلى 
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الآخر ثم ينقله إلى وجه لا أنه ينقل وجمه إليه ولا ينفض يديه قبل وصوله إلى وجهه 
ولا ينصب لمطر ولا ميزاب ولا غيره لأنها كلها خارجة عن المأمور به أما نفض يديه 
فإنه يبرق وجهه ويمسحه فقط فلا يصح وضوؤه باتفاق وأما عدم نقل الماء فسيأتي إن 
شاء الله قريبا. 

وقوله (فيفرغه عليه) يعني لا يرشه رشًا ولا يلطمه لطما ولا يكب وجبه في 
EIS‏ ينرق ريق نه A TENSE‏ 
أنه يدلكه بهما مع الماء أو أثره متصلا به دلكا وسطا إذ لا يلزم إزالة الوسخ الخفي بل 
ما ظهر وحال بين مباشرة الماء للعضو وسيأتي حكم الدلك في الغسل وإن المشهور 
وجوبه والله أعلم. 

وقوله (من أعلى جبهته وحد منابت شعر رأسه) -يعني وذلك من أعلاه- 
والجبهة معلومة وهي ما ارتفع عن الحاجبين إلى مبدأ الرأس المعتاد ابن العربي ويجب أن 
يأخذ منه بغسله جزء لأنه لا يتوصل إلى استيفاء الوجه إلا به. وما لا يتوصل إلى 
الواجب إلا به فهو واجب وآخر اللحية لمن له لحية معتاد اتفاقا. وكذا لو طالت على 
المشهور (خ) والذقن مجتمع اللحيين ابن الحاجب والواجب منبت الشعر المعتاد إلى 
منتهى الذقن فيدخل موضع الغمم ولا يدخل موضع الصلع انتهى. 

ولا خلاف في عدم دخول ما تحت الذقن في الخطاب لأنه ليس بوجه وقد 
رأيت شيخ المالكية نور الدين السنهوري وهو من العلماء العاملين يغسله فلا أدري 
لورع أو غيره. 

وقوله (ودور وجهه كله) يعني يمينا وشالا من أعلاه وأسفله وذلك يقتضي أنه 
من الأذن إلى الأذن. وروى ابن وهب في المحموعة من العذار إلى العذار وحكى عبد 
الوهاب عن بعض المتأخرين في حق نقي الحد كالأول وفي الماتحي كالثاني وانفرد عبد 
الوهاب بأن ما بينهما سنة (خ) واستضعف قول القاضي لأنه إذا كان من الوجه وجب وإلا 
سقط ولا يثبت كونه سنة إلا بدليل ولم يثبت انتهى وقوله من حد عظمي ييه الحد الذي 
تحت الأذنين من نواحيها والصدغين تثنيه صدع قال في الغريب هو ما يلي مؤخر العين 
ويقال بضم الدال قال وقال ثابت هما ما انحدر من الرأس إلى مركب اللحيين وبين 
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الصدغ والحبهة الحبينان فهما يكتفان الحبهة كذا قال في الغريب والله أعلم. 

(ويمر يده على ما غار من ظاهر أجفانه وأسارير جبهته). 

يعن التكاسير الي تكون فيها وما تحت مارنه من ظاهر أنفه وهي الوترة فاصل 
ثقي الأنف قال في الغريب قال ثابت في حلق الإنسان المارن هو الذي إذا عطفته تثى 
وفي الأرنبة وهو طرف الأنف (ع) ويحب غسل ما تحت مارنه وظاهر شفتيه وأساربر 
جبهته وغائر جفنيه لا ما غار حدا من جرع أو حلقة انتهى. 

وذكر بعضهم أن ذلك محدود برؤية قعره عند المواجهة وعدمها. وذكر في 
التلقين العنفقة وهو الشعر ابجحتمع تحت وسط الشفة السفلى متصلا يما فيخلله إن حف 
كناسان و 

تنبيه : 

للعاملة في الوضوء أمور منها صب الماء دون الحبهة وهو مبطل ونفض اليد قبل 
إيصال الماء إليه وهو كذلك ولطم الوجه بالماء لطما وهو جهل لا يضر والتكبير عند 
ذلك وأنكره النواوي وقال لم يقل به إلا بعض أصحابنا ورد عليه قال والأذكار المرتبة 
عند الأعضاء لا أصل ها. وأنكر ابن العربي أن يكون في الوضوء ذكر خاص غير 
التسمية أوله والتشهد آخره نعم ورد في الصحيح عن أي موسى ذه أنه -عليه 
السلام- قال على وضوئه «اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي داري وبارك لي في رزقي» 
فسأله عن ذلك فقال: وهل تذكر من خير فترحم النسائي لذلك باب ما يقول بعد 
الوضوء وابن الس ما يقال بين ظهراني وضوئه وذكرهما النووي في حلية الأبرار 
فانظره وبالله التوفيق. 

وقوله (يغسل وجهه هكذا ثلاثا) يعي على الصفة المذكورة من الابتداء 
والانتهاء وتتبع المغابن والدلك وتفريغ الماء من أعلاه وغير ذلك يفعل ذلك ثلاثا 
استحبابا ولو اقتصر على ما دونه أجزأه كما سيأت إلا أن أمرها في هذا آكد لغيبة هذا 
العضو على العيان مع كثرة مغابنه ولهذا ل يخير فيه الشيخ كما قال قي اليدين. 

وقوله: (ينقل الماء إليه) يع على الوجه المتقدم من أنه يأحذ ماء بيده أو بيديه 
جميعا ثم يفرغه عليه واحتلف في النقل فقال أصبغ واحب وقال ابن القاسم مستحب 
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فقط ابن الحاحب الثانية يعي من الفرائض غسل جميع الوحه (ينقل الماء إليه) مع 
للق تاق امور زف على الور داه عل ااا قط 

ومقابله لابن عبد الحكم أو على الدلك والنقل وقي الآحر نظر لأن النقل غير 
مشترط خلافا لأصبغ وغيره (س) وقوله (ينقل الماء إليه) لا يع ما يعطيه ظاهر اللفظ 
من رفع الماء بيده أو يد من يستنيبه إليه بل حصوله على سطح الوجه كيفما اتفق حى 
أو لاقى وسهه إل ميزاب أو مطر:وابل واتيغه الدلك الكقاه قال ر كنت مقرل ي 
هذه الصورة (ع) وفي شرط نقل الغاسل لمغسوله قولان لابن حبيب مع ابن رشد على 
دليل قول سحنون وابن الماحشون وابن القاسم معها لقوهما في خائض النهر ثم قال بعد 
كلام فقول ابن عبد السلام معن النقل وصول الماء للعضو من ميزاب لا نقله بفعل 
الغاسل أو نائبه كما ظنه بعضهم فغلط وقصور انتهى. 

الحو و م اعت ازور و 
عبد السلام وأن الغلط إنما وقع لبعض المتأخرين في اشتراط النقل منه فانظر ذلك وقال 
بعض المتأخرين نقل الماء للمنغمس غير واحب ولمن أخذه ونفضه من يده ثم مر يما على 
العضو واحب وني غيرهما حلاف فتأمل ذلك وبالله التوفيق. 

وقوله (ويحرك لحيته 4 غسله وجهه بكفيه) يعن سواء كانت خفيفة أو 
كثيفة قلنا بوجوب تخليلها أو لم نقل به وما ذلك إلا ليداحلها الماء بتحريكها إياها 
فيصل الماء إلى وجوه الشعر وأصوله بالتحريك وإنما احتاج للتحريك لدفع الشعر لما 
يلاقيه دن الماع مساوة وهلويقة..: ا 

وقوله (وليس عليه تخليلها 2 الوضوء 2 قول مالك) يعي وله ذلك لأنه 
مكروه عنده ي إحدى الروايتين واحب في الأحرى (ع) وفي كراهة تخليل اللحية 
واستحبابه ووجوبه ثلاثة أقوال لسماع ابن القاسم معها وابن حبيب وابن عبد الحكم 
مع روايي ابن نافع. وابن وهب الباحي إن لم يستر البشرة وحب إيصال الماء لها وإلا 
ا ن ام ار ی ا ا ی که امن و 
يجب (س) هو الأظهر عندي بالقياس على المشهور في الغسل (خ) وهذا القول قاله 
محمد بن عبد الحكم قال في البيان هو قول مالك ثي رواية ابن وهب وابن نافع. 
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وحكى في التلقين أن الخفيف ما تظهر البشرة تحته والكثيف ما لا تظهر وحكى 
عن البيان أن قول ابن حبيب بالاستحباب هو أظهر الأقوال انتهى ملفقا مختصر الأخير. 
وحكى بعض المتأخرين في تخليل العنفقة قولين ثم أحال على نظر القراق وذكر ابن 
الحاجب الحهدب وفيه مشقة فانظر فيه. 

فرع: 

ذكر البرزلي في نوازله عن السيوري أن ما تعلق بأشفار العين من القذى يزال ما 
۾ يشق البرزلي فإن صلى به وكان يسيرا كخيط العجين والمرود فقولان المشهور 
الإعادة قال وأحفظ لابن دينار يغتفر انتهى باختصار وتخصيص الشيخ عدم التخليل في 
الوضوء دليل على أن حكم الغسل خلافه وسيأت إن شاء الله. 

وقوله (ويجري عليها يديه إلى آخرها) يعي ولو طالت حي خرحت عن 
المعتاد ابن الحاحب ويجب غسل ما طال من اللحية على الأظهر كمسح الرأس (خ) أي 
الأظهر الوجوب قال في البيان وهو الأشهر المعلوم (خ) التشبيه في هذه المسألة مركب 
لأنه في الوجوب في المسألتين وني الخلاف وقي الظهور (ع) وف وحوب ما طال منها 
عن الذقن قول ابن رشد عن معلوم المذهب وسماع موسى ورواية ابن القاسم. وقال 
الأكري انتهى. ! 
ظ وقد أحري الخلاف فيها على شجرة أصلها في الحرم أو في الحل وفروعها في 
مقابله هل يحل صيدها أم لا فانظر ذلك. والحاصل أن ظاهر اللحية واحب وإن طالت 


على المشهور. 
(ثم يغسل يده اليمنى). 


يعن يبدأ ما لاستحباب البداءة بالميامن قبل المياسر لا لأنه من باب الترتيب إذ لا 
ترتيب بين متماثلين قاله ابن العربي وغيره وحرج أصحاب السنن من حديث أبي هريرة 
ذه قال عليه السلام «إذا توضئتم فابدءوها بميامدكم» وصححه ابن خريمة وقوله ثلاثا 
این استحبابا فقد صح أنه عليه السلام غسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين. وإنما كان 
ذلك لأن اليد شكل مسطح ظاهر للعيان قليل المغابن فيكفي فيه مالا يكفي في الوجه. 


وسيأق حكم الثلاث والاثنين والواحدة إن شاء الله. 
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وقوله (يفيض عليها الماء) يعن على جهة الندب لا على جهة الوحوب 
للخلاف المتقدم في النقل والنقل أولى بكل حال لأنه أتم وأبعد من الخلاف وبعركها 
بيده اليسرى لأن ذلك لا يمكن إلا ما بخلاف الإفاضة فما تمكن يما والعرك هو الدلك 
ومنه قوهم (لأعركنه) عرك الأدم أي لأدلكنه دلك الجلد كذا قال في الغريب وقد 
يفهم أن العرك دلك بقوة فانظره وينبغي أن يكون ذلك متصلا بالإفاضة في كل 
مغسول لأنه أبرأ من الخلاف وإن كان المشهور جواز التعقيب مع الاتصال وسيأت في 
الغسل إن شاء الله وقال في الرجلين قليلا قليلا ولم يقل ذلك هنا مع أن المطلوب في 
الكل التقليل لأن الرجلين مظنة الإسراف بخلاف غيرهما والله أعلم. 

ويخلل أصابع يديه بعضها ببعض بحيث يدخل أصابع اليسرى في خلال اليمى من 
ظاهرها لا من باطنها واليمئ في خلال اليسرى كذلك عند غسل كل واحد ولا 
يدحلها من باطنها لأنه تشبيك والتشبيك منهي عنه ولا يتوصل به لمفصود دلك ما بين 
الأصابع مستوفيا ويحتمل أمر الشيخ بالتخليل الوجوب والندب وهما قولان (ع) وتخليل 
أصابعهما أوجبه ابن حبيب واستحبه ابن شعبان انتهى (خ) والمشهور الوحوب قال 
وقال في الذخيرة ظاهر المذهب عدم الوجوب. 

يتزع ما عدا الخاتم من حيط وكشتوان وغيره. واحتلف في الخاتم فقال ابن عبد 
الحكم يترعه (س) وقول ابن عبد الحكم يتزعه حلاف قول مالك وأصحابه ابن بشير 
قول ابن عبد الحكم يحتمل الوحوب انتهى ابن الحاحب وقي إجالة الخاتم الثها يجب في 
الضيق. (س) والقول بإجالته لابن شعبان. وبعدمها لمالك والثالث لابن حبيب انتهى 
والمشهور عدم الترع وعدم الإجالة وفي مختصره لا إجالة خاتمه ونقض غيره انتهى. 
ويروى آخره بالضاد المعجمة والمهملة فانظره. 

(ثم يغسل اليسرى كذلك). 

يعني سواء بسواء في التخليل والدلك والإفاضة وحكم الخاتم وغيره وقد ذكر 
بعضهم التحفظ على البراحم والرواجب وهي عقود الأنامل من محل اشتراطها ورءوس 
الأصابع قائلا يجمعهما ثم يحكمهما بكفه وباطن الكف وما يكون تحت رءوس الأظفار 
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من الوسخ المانع إذا طالت وما عسى أن يكون على اليدين من عجين أو همع أو زفت 
أو شعر دابغ أو غيره فيزيل ما تمكن إزالته ويبالغ في الدلك ونحوه لغيره حي يباشر الماء 
جلده بقدر إمكانه والله أعلم. 

وقوله (يبلغ فيهما بالغسل إلى المرفقين) يعن لأنه نص القرآن وني ذلك 
البداءة بأعاليها وهي السنة في غسل ما له أول وآحر من الأعضاء ابن شعبان السنة في 
غسل الأعضاء أن يبدأ من أولها فإن بدأ من أسفلها أجزأه وبئس ما صنع ويغسل بقية 
المعصم إن قطع كف نكب ولا يغسل محل القطع إن قطع من مفصله دون بقية قاله في 
التلقين. 

وقوله (يدخلهما 2 غسله) يعن يدخل المرفقين في غسل ذراعيه وحوبا على 
المشهور لأن الغاية داحلة في المغيا وإلى .معن مع وهذا قول ابن القاسم وقيل إنما 
يدحلهما لأن الواحب لا يستوف إلا بدلكه وقد قيل إليهما حد الغسل الواحب وأن 
الغاية لا يدخل في المغيا فليس بواحب إدعالمما فيه لا بالأصالة ولا بالاستيفاء إذ يكن 
دوفهما وهو بعيد وإدخالهما أحوط حكما وأو في فعلا وأقرب في التحصيل وأشبه 
بيسر الدين لزوال تكلف التحديد ومشقته ثم وإدحاهما إلى آخره يحتمل أن يكون من 
تمام القول بالسقوط وهو الظاهر ويحتمل أن يكون قولا رابعا ثم مع ذلك فيمكن أن 
يكون متقدما لغير الشيخ ومن اختياره والمنقول ثلاثة وجوبه لذاته ولغيره وثالثها 
التحديد قالوا ولا تدحل هذه الرواية لمالك عبد الوهاب ما علل به أبو محمد من 
الاحتياط وزوال التكلف علل به بعض أصحابنا وعليه آخرون فانظر ذلك. 

(ثم يأخد الماء بيده اليمنى فيفرغه على باطن يده اليسرى). 

يعن ويرميه حب لا يبقى فيهما إلا البلل وإن شاء غمسهما في الماء ثم يرفعهما 
لكن اختار ابن القاسم الأول واختار مالك الأخير استحبابا فيهما والمنصوص أنه لا 
يكفي أن يلاقي رأسه لطر ثم يمسحه بيده لأن الممسوح اليد والتقدير وامسحوا 
برءوسكم أيديكم ولا يكفي ما تعلق بيديه من بلل غسلهما بل لا بد من ماء جديد 
(ع) وفيها لمالك إن مسح رأسه ببلل يته لم يجزه العتبي عن ابن القاسم ويعيد أبدا قال 
ومقتضى قول المازري الاتفاق على مسحه ببلل يته ابتداء وإِنما الخلاف بعد الوقوع 


۲ لل شرح زروق على متن الرسالم 
يرد بنقل الشيخ عن ابن الماحشون ما نصه إن بعد عن الماء فلم يمسح به انتهى ويي 
البيان لا يجزئ ببلل لحيته لأنه لا يكفيه لقول ابن القاسم وليس هذا ممسح وقد احتلفت 
إذا عظمت. ش 

وكان فيما تعلق بما من الماء كفاية للمسح فأجازه ابن الماحشون ومنع مالك من 
ذلك في المدونة وقوله (ثم يمسح بهما رأسه) يعي كله مباشرة ابن الحاجب ومبدؤه 
مبدأ الوجه وآخره ما تحوزه الجمجمة (خ) والأحسن لو قال آخره منتهى الجمجمة لأن 
مقتضى قوله ما تحوزه الجحمجمة جوزة الرأس وليس كذلك بل هي من الرأس (ع) 
الشيخ في نوادره وعظما الصدغين منه الباحي هو ما فوق العظم لحلقة الحرم وما دونه 
من العذار اللحمي بياض ما فوق الأذن منه انتهى. ابن الحاحب وقيل آخره منبت شعر 
القفا المعتاد قلت وهو الذي في التلقين. 

فروع ثلاثة: 

أوها: غسل رأسه بدلا من مسحه فثالثها يكره (ع) وإجزاء غسله لابن شعبان 
ابن سابق أباه غيره وكرهه آخرون (خ) قال ابن عطاء الله أشهر الثلاثة الإحزاء لأن 
الغسل مسح وزيادة ابن الحاحب ويجزئ الغسل اتفاقا (ع) إن أراد باعتبار رفع حدث 
الجنابة فحق إذ هو المع وإن أراد باعتبار حصول أفضل تقديم فلا لرواية علي وابن 
القاسم منع تأخير غسل الرحلين انتهى فتأمله. 

الثاي: لو اقتصر على بعض رأسه في المسح فالمنصوص لالك عدم الإجزاء ابن 
مسلمة يجزئ الثلثان أبو الفرج الثلث وقال أشهب الناصية وروي أيضا عن أشهب 
الإطلاق وقال إن لم يعمم رأسه أجزأه ولم يقدر ما لا يضره تركه (خ) اللخمي لا 
حلاف أنه مأمور بالجميع ابتداء وإنما الخلاف إذا اقتصر على بعضه وقاله (س) وقال 
كان بعض أشياخه يحكي عن بعض أشياخه الأندلسيين أن الخلاف ابتداء في المذهب 
ولم أره وأثبته (ع) من ظاهر قول المازري وابن رشد وابن حارث فانظره. 

الثالث: المسح من فوق حائل يذكر بعد إن شاء الله تعالى وقد اختلف فيمن 
حلق رأسه بعد مسح (ع) وله حلقه ففي إعادة مسحه ثالثها يبتدئ الوضوء اللحمي مع 
نقله عن عبد العزيز والمذهب فيه تقليم الأظفار وعياض عن عبد العزيز مع نقل الصقلي . 
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اتتفض وضوءه كترع الخف (خ) في مختصره ولا يعيد من قلم ظفره أو حلق رأسه ولي 
يته قولان انتهى. 

وعن (ع) القولان لابن القصار وابن الطلاع فانظره وقوله (يبدأ من مقدمه) 
يع استحبابا على المشهور وحكى ابن رشد في ذلك قولين بالسنية وقيل يبدأ من 
مؤخره وقيل من وسطه ذاهبا إلى وجهه ثم إلى قفاه وقوله (من أول منابت شعر رأسه) 
يعن المعتاد ويأحذ طرفا من وجهه لأنه نما لا يتوصل للواجب إلا به قاله ابن العربي فلا 
يعتبر شعر أغم ولا أصلع ولا غيرهما كما تقدم في الوجه فإذا ابتدأ من هنالك أقبل على 
المسح وقد قرن أطراف أصابع يديه بعضها ببعض على رأسه وجعل إقاميه في صدغيه 
بعر مما ماسحا يتبع راحتاه إهاميه ويكون رأسه كله قد صار تحت كفيه والأصابع على 
وسطه وير بمما على بين ذلك وشماله ولا يزال كذلك ماسحا حى يصل إلى شعر 
طرف رأسه مما يلي قفاه سواء قلنا إن الوجه ينتهي بذلك أولا لأنه أحوط المطلوب هنا 
ذكر صفته الكمالية ثم يردهما إلى حيث بدأ من غر تحديد ماء على الوجه الذي تقدم. 

ويأخذ بإقاميه حلف أذنيه كما فعل في ذهابه حى ينتهي إلى صدغيه الذين هما 
المبتدأ من حانبيه فيرد من مؤخره إلى مقدمه ولو بدأ من مؤحره ردهما إليه كذلك نقله 
اللحمي وصاحب تمذيب الطالب عن ابن القصار وأن السنة في الرد الرحوع إلى مبدأ 
المسح أي موضع كان فلذلك قال (ع) ورد اليدين من منتهى المسح لبدئه انتهى وقد 
يستشعر من قول الشيخ إلى المكان الذي بدأ منه والله أعلم. 

(وكيفما مسح أجزأه إذا أوعب رأسه). 

يعي إذا استوفاه لأن الواحب ألا يعاب والكيفية مستحبة وقد قيد بعضهم كلام 
الشيخ يما فقال وكيفما مسح أحزأه إذا وافق صفة مروية وهو بعيد وقدم الكلام فيمن 
اقتصر على بعض رأسه في المسح وقال المازري لا حلاف أن الكمال في الإكمال وإنما 
الخلاف في الإجزاء. 

٠ فرعان:‎ 

أحدها: إذا ذهب الماء من يده قبل .استيفاء المسح قال اللحمي اختلف في 
الإحزاء على قولين وعز الإجزاء للقاضي إسماعيل والله أعلم. 
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الغابي: قال ابن القاسم لا بأس أن يمسح بأصبع واحدة قال بعض الشيوخ 
واختلف هل يستأنف يعن كلما يبست أم لا وقوله (والأول أحسن) يعي الكيفية 
المذكورة وهذا على المشهور وقال ابن الحاحب الاختيار أن يبدأ من المقدم فيلصق به 
أصابعه ويرفع راحتيه عن فوديه ثم يمر يما إلى قفاه كذلك ثم يرفع أصابعه ويلصق 
راحتيه بفوديه ثم يردهما إلى مقدمه وهذا مما انفرد به وقال احترتها لئلا يتكرر المسح (ع) 
ورده ابن القصار بأن التكرار المكروه حماء حديد انتهى ونظر فيه بعضهم ويحكى أن ابن 
الجلاب رجع عن الصفة المذكورة والله أعلم بالواقع من ذلك ولو أدخل يديه في الإناء 
ثم رفعهما مبلولتين ومسح يما رأسه أحزأه دون كراهة وفاته المستحب عند ابن القاسم 
لا عند مالك ومثله في الإحزاء لو نصب كفيه للمطر ثم مسح يما إلا إن نصب رأسه 
فإنه لا يجزئه كما تقدم. 


(ثم يفرغ الماء على سبابتيه). 

يعت من اليمئ واليسرى وكيفية ذلك أن يجمع الإبهام للسبابة ثم يصب اليسرى 
على اليم ويفعل من ذلك لليسرى ويصب عليهما ما اجتمع في كفه اليمئ ولا يقال 
إن ذلك مستعمل إذ لم تؤد به عبادة وإنما سميت سبابة لأنها الى يشار ها عند السب 
ويقال ها السباحة لأنها تسبح في الأشياء والسبحة أيضا هي الي بين الإهام والوسطى 
ويليها من الجانب الآخر البنصر ثم الخنصر والله أعلم. 

وقوله (وإن شاء غمس ذلك 2 الماء) أي غمس السبابة والإبهام ولا يكون ذلك 
استعمالا وقد يؤخذ من كلامه أن الصب أولى من الغمس لتقديمه عليه والله أعلم. ثم 
بمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما بأن يدل السبابة في الصماخ ويجعل الإمهام من حارج 
ثم يديرهما كذلك. روى عبد الله بن عمر ذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل 
ظاهرهما نما يلي الرأس أو ما يواحه قولان (خ) حكاهما ابن سابق عن المتأخرين. 

قال ابن حبيب يكره تتبع غضوفما لأن مقصد الشارع بالمسح التخفيف والتتبع 
ينافيه والاقتصار على إحدى الجهتين من الظاهر والباطن يجرئ على الخلاف المتقدم 
فيهما وقوله وتمسح المرأة كما ذكرنا يع في الرأس والأذنين حكما أو صفة أو مقدار 


\00 
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ذاهبا وراجعا لأن النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما يبخص من أحكامهن والله 
أعلم. وتمسح على دلاليها أي على ما استرخى من شعرها وكذلك الرحل إن كان له 
شعر وقد تقدم الخلاف فيما طال منه مع ما طال من اللحية ولا تمسح على الوقاية ولا 
ما في معناها من عمامة وحمار وحناء ونحوها لأن الكل حائل وق جحهول الجلاب يمسح 
الملبد في الحج ولا شيء عليه بعض الشيوخ واحتلف إذا نفضت الحناء ولم تغسل. 

فائدة: 

ذكر الشيخ أبو العباس بن عمران البجائي عند قول ابن الحاحب ولا تمسح على 
حناء ولا غيره نظائر قال إثرها فهذا يدل على أن إضافة الماء بعد بلوغه للعضو لا تضر 
ثم قال وما زال السلف يدهنون ويتمندلون بأقدامهم ومعلوم أن الماء ينضاف ,علاقاته 
للعضو وبما عليه انتهى وكان شيخنا أبو عبد الله القوري رحمه الله يقول إن لأفي للناس 
بالمسح. على الحناء لأنا إذا منعناهم منه تركوا الصلاة رأسا وإذا دار الأمر بين ترك 
الصلاة وبين فعلها على الخلاف فارتكاب الخلاف أولى فانظر ذلك. 

وقوله (وتدخل يديها من تحت عقاص شعر رأسها بے رجوع يديها 2 المسح) 
يعن تمسح ما غاب عنها وما والي ذلك من دلاليها وكذلك الرجحل إن كان له الشعر 
(خ) في مختصره ولا ينض ضفره رحل أو امرأة ويدحلان يديهما تحته في رد المسح 
وحكي في التوضيح أن البلنسي ذكر الخلاف في ضفر الرجل قال بعض شيوخنا وعلى 
المنع فلا بد من نقضه وسيأت في الغسل إن شاء الله وهل إدحال اليد من تحت العقاص 
منويا بالوجه لتمام المسح أو بالرد لم أقف على شيء بعد ذلك وهو مشكل فانظره. 

(ثم يغسل رجليه... إلخ). 

يعن يأحذ في غسلهما وني كلامه أنه يترتب على الوجه المذكور في ذلك تفصيل 
فأما ترتيب المفروض مع مثله فالأشهر سنة واقتصر عليه ابن يونس وابن الحاحب وقال 
يعني مالكا ما أدري ما وجوبه وروی علي بن زياد وجوبه وقال ابن حبيب واحب مع 
الذكر والقدرة ساقط مع العجز والنسيان (س) وفيه قول بالاستحباب وأنا أميل فيه إلى 
الوحوب لحجج مذكورة في المطولات انتهى وأما ترتيب المسنون مع مثله أو مع 
المفروض فالمشهور مستحب (ع) ابن رشد وترتيب المسنون مع المفروض مستحب لقوله 
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في الموطأ من غسل وحهه قبل مضمضته لم يعد غسله ابن حبيب سنة أحف من 
مفروض مع مفروض قال مرة من نكس عمدا يعيد وضوءه ومرة لا يعيد إن فارق 
وضوءه وسهوا لا شيء عليه فصل يريد إن فارق وإلا أعاد المقدم وما بعده أصله في 
ذكر سنة منه بحضرته. 

ابن رشد يحتمل كونه حلاف أصله كالموطاً انتهى فأما الموالاة ومنهم من يعبر 
عنها بالفور فاختلف فيها أيضا وشهر في المقدمات القول بالسنية وغيره فرض مع 
الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان وعليه تحري فروعه. وسيأت الكلام عليهما 
مستؤق في جامع الصلاة إن شاء الله. 

وقوله (يصب اماء بيده اليمنى على رجله اليمنى) يعن أنه يتناول بيده اليم 
ويفتتح بغسل رجله اليمئ قبل اليسرى لأن البداءة بالميامن مستحبة. ويعركها بيده 
اليسرى مع الصب ولو استعان بيده اليمئ في العرك لم يضره ذلك ويكرر العرك 
والصب قليلا قليلا إن كانت الرحل سليمة من الجساوة والشقوق وإلا عركها بقوة 
كما سيأتٍ ورد بعضهم قليلا قليلا لصب الماء لا للعرك لقوله فليبالغ بالعرك والله أعلم. 

وقوله (يوعبها بذلك ثلاثا) يعن استحبابا وظاهره أنه لا يزيد على ذلك كسائر 
الأعضاء وحكى ابن رشد عن بعض المشايخ أن المشهور في الرجلين عدم التحديد (خ) 
وكذا قال سند وقال في مختصره وهل الرحلان كذلك والمطلوب الإنقاء وهل تكره 
الرابعة أو تمنع حلاف يعني قولان مشهوران وكذلك صرح جما غيره الشيخ ناصر 
الدين وقال أشهب الفرض غسلهما مرتين لا بد منهما والصحيح وجوب المرة الواحدة 
يعن من غير زائد عليها كسائر الأعضاء والله أعلم. 

وقوله (وإن شاء خلل أصابعه ے2 ذلك) يعن إن شاء حلل أصابع رحليه بأن 
يدحل أصابع يديه في خلل أصابعهما مع الماء قالوا والمستحب في ذلك أن يخللهما من 
أسفلهما وكذلك ورد في حديث. رواه الترمذي ويعبرونه بالنحر وتخليل اليدين بالذبح 
ويبدأ من خنصر اليمئ ويختم بخنصر اليسرى فيبدأ باليسرى بإهامها ويختم اليمئ به 
والله أعلم. 


وقوله (وإن ترك فلا حرج) يعي وإن ترك التخليل فلا إثم ولا ضيق لأنه ليس 
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بواحب على المشهور. وروي الوجوب والندب والإنكار (ع) وظاهر إجزائها ذلك 
حائض النهر برجليه إحداهما بالأحرى سقوطه الأعم من الإنكار والإباحة انتهى وهو 
ظاهر التخيير الذي ذكر الشيخ هنا والله أعلم. 

وقوله (والتخليل أطيب للنفس) يعي لأنه أبرأ من الخلاف وأبلغ من الفعل وأتم 
في التحصيل وكأنه رجع الندب وهو المشهور (خ) والقول في الندب لابن شعبان 
وبالإنكار رواه أشهب عن مالك ورجع اللحمي وابن بزيزة وابن عبد السلام الوجوب 
للحديث انتهى. 

وذكره (ع) عن مالك فقال ابن حارث عن ابن وهب رجع مالك عن إنكاره إلى 
وجوبه لما أبرته بحديث ابن فيعة كان البي صلى الله عليه وسلم يخللهما في وضوئه 
ات 

(ويعرك عقبيه). 

يع مؤخر القدمين ما يلي الساق قال في الغريب قال ثابت العقب ما يفصل من 
مؤخر القدم عن الساق وعرقوبيه يعي العصبتين اللتين وصلتا بين الساقين والعقبين من 
ظاهرهما وما لا يكاد يداحله الماء بسرعة لصلابته واختلف في أجزائه من جساوة أي 
غلظ جلد وتشنج نشأ عن قشف أو شقوق أي التفايم الي تكون من البلغم وغيره. 
وكذلك التكاميش الي تكون من استرحاء الحلد في أهل الأجساد الغليظة وما يكون 
في الكعبين من كثرة الجلوس وهذا كله مع الإمكان بلا مشقة فادحة إذ لا حرج في 
الدين فليبالغ بالعرك لرحليه وحصوصا في المواضع المذكورة ويكون ذلك مع صب الماء 
أي مقرونا به لأنه أيسر وأنقى وأقرب للبر والتقوى فإنه جاء الأثر أي الحديث المأثور 
عن البي صلى الله عله وسلم وهو حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة وعبد الله بن 
عمر وعائشة رضي الله عنهم وأنه عليه السلام قال: «ويل للأعقاب من النار» ويي 
رواية لغير الصحيحين «ويل للعراقيب من النار» ثم اختلف العلماء في عله فقيل 
الوعيد واقع على الأعقاب أنفسها لأن التعذيب إنما يكون للعضو الذي وقع به العصيان 
وقيل هو على حذف مضاف فالتقدير «ويل لأصحاب الأعقاب» لقوله تعالى « وَسَكَلٍ 
لْقَريَة آلتّى كنا فيا 4 [يوسف: ۸۲[ فانظره والويل كلمة تقال لمن وقع في الهلكة أو 
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لمن استحق العذاب كالويح للترحم والويس للخيفة وقيل غير ذلك. 

وفي تسمية الحديث أثرا نظرا 0 مخالفا لاصطلاح امحدثين وقوله (وعقب 
الشيء طرفه وآخره) يع وهو آخر فالطرف والآخر معن واحد ومنه عقب الإنسان 
لولده ثم يفعل باليسرى مثل ذلك من الصب والعرك والتقليل والمبالغة في التوصيل 
وغيره ولم يذكر الشيخ أن منتهى الغسل إلى الكعبين كما في نص القرآن ولا تكلم عن 
دحوهما وخروجهما كما فعل في المرفقين اكتفاء بذلك لأن ما هنا هو الذي هناك 
تحديدا أو احتياطا وغير ذلك تتبع قال اللحمي الكتفان كالمرفقين وفي التلقين على 
اوا ا ا د ا (ع) وقي كوهما الناشزتين في الساقين 
والنكائين عند معقد الشراك قولان ها ولعياض عن رواية ابن ناصر مع اللخمي من 
رواية ابن القاسم (خ) والمعروف عند الفقهاء وأهل اللغة الأول وأنكر الأصمعي الثاني. 

تنبيه: 

ظاهر كلام الذين يحكون الخلاف في الكعبين كابن بشير وابن شاس وابن 
الجلاب أن الخلاف في ذلك حلاف في منتهى الغسل وأن في المذهب من يقول إن 
الغسل ينتهي إلى الكعب الذي في وجه الرحل عند معقد الشراك قال ابن فرحون وهذا 
لم يقل به أحد في المذهب ولا خارجه ونقل ابن الفرس أن الكعبين اللذين إليهما حد 
الوضوء الناتئين في الساقين بالإجماع قال والزناتي أيضا نقل اتفاق العلماء على أنهما اللذان 
في جاني الساقين قال ابن فرحون فعلى هذا لا فائدة في ذكر القول الثاني لأنه على تقدير 
ثبوته حلاف راجع إلى لغة وكذا قاله الزنات انتهى فتأمله فإنه حسن والله أعلم. 

(وليس تحديد غسل أعضائه ثلاثا بأمر لا يجزئ دونه ولكنه أكثر ما 
يفعل). 

يعن بحيث أن الزيادة مكروهة أو ممنوعة والنقص منه بخس فضيلة فقط لأن 
الثانية والثالثة فضيلة وقيل كلاهما سنة وقيل الثانية سنة والثالثة فضيلة وعن أشهب 
الثانية فريضة ابن الحاحب وتكره الزيادة يعن على الثلاث (خ) ونحوه في المقدمات وقال 
عبد الوهاب واللخمي والمازري بل تمنتع ونقل سند عن المنع اتفاق المذهب (ع) والرابعة 


منوعة ابن بشير إجماعا. 
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وهذا الخلاف مع التحقق في العدد وأما مع الشك فيه فهل يبن على أقل العدد 
كالشك في الركعات أو على أكثره خحوفا من الوقوع في المحظور قولان نقلهما المازري 
عن الأشياخ (خ) في مختصره وإن شك في ثالثة في كراهتها قولان قال شكه في يوم 
عرفة هل هو العيد انتهى وثي قوله غسل إخراج للمسح لأن تكراره مكروه. 

(ومن كان يوعب بأقل من ذلك أجزأه). 

يعن وسواء اثنتين أو واحدة وسواء الرجلان أو غيرهما وهذا هو المشهور الشيخ 
ناصر الدين أجمعت الأمة أن الواحدة المسبغة فرض قال بعد ذكر الخلاف في الزيادة 
عليها في الرجلين والصحيح وجوب امرة الواحدة قال اللحمي وأحاز مالك في المدونة 
أن يتوضأ مرة إذا أسبغ وقال أيضا لا أحب مرة إلا من العام وقال في ماع أشهب 
الوضوء مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا قيل له فالواحدة قال لا وقال في المختصر لا أحب أن 
ينقص من اثنتين إذا عمتا وقال ابن رشد الاقتصار على الواحدة مكروه قال واختلف في 
أو جه الكراهة فقيل لترك الفضيلة وقيل مخافة إن لا يعم يما قال وهو دليل على ما روي 
عن مالك لا أحب الواحدة إلا للعالم بالوضوء انتهى. وعليه يحوم كلام الشيخ حيث 
قال إذا أحكم ذلك فجعل الاقتصار دون الثلاث مشروطا بالأحكام وليس الناس في 
أحكام ذلك سواء بل هم مختلفون فمنهم من لم يحكم إلا بالثلاث فتتعين عليه فينوي جا 
الفرض أو ما أسبغ منها ومنهم من لا يحكم إلا باثنين ومنهم من يحكم بالواحدة وهو 
الذي يصح له تحديد النية. 

فرع: ٠‏ 
ابن الحاجب ولو ترك لمعة فانغسلت بنية الفضيلة فقولان (خ) القولان هنا في 
مسألة يشبهان القولين في مسألة المحدد بتبيين حدثه (ع) الباحي في صحة وضوء بحدد 
بأن حدثه قولان أشهب وسحنون مع ابن عبد الحكم انتهى. وحزم (خ) في مختصره 
بعدم الإحزاء وذكروا لما سبع نظائر فانظرها وقد قال رسول الله يك «من توضاً 
فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجحنة الثمانية يدخل من 
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أيها شاء» يعن يوم القيامة وقيل في الحال ويدحل من أيها شاء في المآل وقيل المراد 
أبواب الخير الموصلة إلى الحنة من الصلاة وتوابعها والله أعلم. 

وهذا حديث خرجه مسلم ولم يقل فأحسن الوضوء وهذه الزيادة عند الترمذي 
ولم يقل ثم رفع طرفه إلى السماء وهذا عند الإمام أحمد بلفظ ثم رفع طرفه وهو المراد 
بالطرف هنا. والذي رواه عمر بن ال نطاب رضي الله عنه. 

وزاد الترمذي في رواية اللهم اجعليي من التوابين واجعلي من المتطهرين ويحتمل 
كون هذا الثواب أن يكون لمن قاله مرة واحدة وهو ظاهر الحديث ولمن واظب عليه 
وهو الذي يقتضيه الترغيب هذا مع أن التكرير مطلوب أبدا لعدم القطع بالقبول 
واحتمال دخول العلل النفسانية في بعض الأوقات على القصد أو الفعل والله أعلم. 

تنبيه: 

أفعال الوضوء ثمانية وفصول هذا الذكر ثمانية وأبواب الحنة ثمانية وقد أنكر ابن 
العربي حصر أبواب الحنة بالثمانية وقال في العارضة الذين يدعون من أبواب الحنة 
الثمانية أربعة. ْ 

الأول: من أنفق زوجين في سبيل الله وهو متفق عليه. 

الثابئ: من قال هذا الذكر وهو في صحيح مسلم. 

الثالث: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وكلمته القاها إلى مرم وروح منه وأن الجنة حق وأن 
النار حق خرجه البخاري. 

الرابع: من مات يؤمن بالله واليوم الآخر وذكر حديثه عن عقبة بن عامر عن 
عمر -رضي الله عنهما- ثم قال نكتة الوضوء عبادة لم يشرع في أولها ذكر وفي أثنائها 
وإغا يلزم فيها القصد بما لوجه الله العظيم وهي النية وقد رويت أذكار تقال في أثنائها 
ولم تصح ولا شيء في الباب يعول عليه إلا حديث عمر المتقدم قال وقد روى أبو 
حعفر الأهري عن مالك.أنه امعت :ذلك من تسمية الله تعال عند الوضوؤءه روف 
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فائدة: 

ذكر النووي في حلية الأبرار تثليث هذا الذكر وذكر من رواية النسائي أن من 
قال إثر وضوئه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك 
طبع عليه بطابع العرش لا يفك إلى يوم القيامة وذكر حديث أبي موسى على الوجه 
الذي قدمناه عند غسل الوحه فانظر ذلك ثم قال أشهد معناه أقر وأعترف ومع لا إله 
إلا الله لا مستحق للكمال ولا متصف به غيره تعالی وقوله وحده تأكيد بعد تأكيد في 
نفي التعدد وإثبات التوحيد وقيل أراد وحدانية الذات ونفي الشريك في الأفعال 
والصفات. وذكر محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية لأا أشرف النسبة وأبرأ من 
دعوى النصارى واليهود في نبيهم وكذلك الرسالة والله أعلم. 

(وقد استحب بعض العلماء أن يقول بإثر الوضوء اللهم اجعلني من التوابين 
واجعلني من المتطهرين). 

يعن يقول ذلك بعد الذكر المتقدم لأنه كذا روي إلا أن رواية هذه الزيادة 
ضعيفة كما ذكره الترمذي وإن كان قد ضعف أصل الحديث فلا يصح تضعيفه لرواية 
مسلم قاله ابن العربي وغيره والتوابين جمع تواب وهو الكثير التوبة كالمتطهر لكثير 
التطهير وقد احتلف الناس في المراد به وذلك راجع لدخحول كل توبة وتطهر فيهما 
حسيا كان أو معنويا والله أعلم. 

(ويجب عليه أن يعمل عمل الوضوء احتسابا لله لما أمره به). 

يعن يحب عليه ذلك فلا بد من قصد التقرب إلى الله تعالى به دون شائبه لقوله 
تعالى: « وما سوا إل يعمدو آله لصن لَه لذن 4 [البينة: ه] والإخلاص تقرير 
العبودية بالعبادة وسيأتي في باب جمل من الفرائض إن شاء الله والاحتساب بالشيء 
الاعتداد به عند الله وهو المراد بقوله (يرجو تقبله وثوابه وتطهيره من الذنوب به) 
يع أنه يعمله حالصا لوجهه تعالى راجيا منه قبوله بفضله واا و ی ل 
الصادق على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وتطهيره من الذنوب به من ثوابه إذ قد 
ورد في صحيح الأخبار أنه يكفر السيئات قال علماؤنا يعي الصغائر قال ابن العربي 
وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة وإن أضاف إلى غسل كل عضو التوبة من الذنب 
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الواقع به غفرت کبائره بتوبته وصغائره بوضوئه. 

وف قوله لما أمره به أن يحب أن يكون مقصودا للامتثال وهو معن النية فكان 
قصده هنا لذكرها وقيل بل ذكرها في باب الغسل حيث قال وينويه وقيل بل أشار ها 
بقوله ويحرئ فعله بغير نية وقد تقدم الكلام على بعض أحكامها ويأتي بعضها في الغسل 
إن شاء الله. 

وقوله: (ويشعر نفسه أن ذلك تأهب وتنظف لناجاة ربه والوقوف بين يديه 
لأداء فرائضه والخضوع له بالركوع والسجود) يعين أنه مع اعتقاد الإخلاص 
والتحقق بالرجاء والخوف يشعر نفسه جلال مولاه وعظمته وكبرياءه وأنه يقف ما 
يفعله بین يديه فيزداد تعظيما وإحلالا وحضورا فيما هو به أو يتوجه له من الطهارة 
والصلاة وذلك لأن الحضور في الصلاة بقدر الحضور في الوضوء والحضور على قدر 
التعظيم وعلى قدر المعرفة والله أعلم. 

والإشعار الإعلام الخفي والتأهب الاستعداد والتنظف والتنقي من الأدناس 
والمناحاة المساررة وقد مر معناها في أول باب طهارة الماء وأا على وجه يليق به تعالى 
من التنزيه وعدم التشبيه والوقوف بين يديه القيام على بساط العبودية مشاهدا التعظيم 
والإحلال على ظاهر البدن كما هو في حقنا تعالى ربنا وتقدس. 

وأداء الفرائض العمل يما كما يجب والمراد هنا الصلوات والخضوع التذلل 
والخشوع والركوع والسجود معلومان لكن السجود أشرف أفعال الصلاة إذ قال عليه 
السلام «أقرب ما يكون العبد من ربه في السجود» وقال تعالى: ظ وَآسْحْدَ وأقترب » 
[العلق: .]١9‏ 

وني الصحيحين «إذا سجد ابن آدم اعتزل الشيطان ييكي» حي قال بعض 
الصوفية لا يوحد خاطر شيطان لهذا الحديث إنما يوحد نفسان أو ما في معناه ومن 
عرف الخواطر أدرك ذلك وبالله التوفيق. 

وقوله (يعمل على يقين بذلك وتحفظ فيه) يعن أنه إذا أشعر نفسه ما ذكر 
مكن من قلبه الإحلال والتعظيم فينتج له العمل على مقتضاه من اليقين يما وعد وأمر 
ويكون ذلك سبب تحفظه فيما هو به من طهارة وما يتبعها والله أعلم. 


شرح زروق على مان الرسالي تس سب ٣ ١‏ 

وقد أشار في هذا الفصل لما يداحل هذه العبادة من مقام الإحسان الذي هو أن 
تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك كما بينه رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وهو يجري في الأعمال بحرى الأرواح في الأحسام وعليه تدور مقاصد الصوفية وهو 
المبدأ والمنتهى فإن تمام كل عمل من أعمال البر ظاهرا كان أو باطنا بحسن النية فيه لأن 
النية أساس الأعمال وإكسيرها وكمالا ومن كان له في كل شيء نية حصل له من كل 
شيء أمنية قال الإمام أبو حامد رحمه الله وإنما الشأن في النية فإهها معدن غرور الجهال 
ومزلة أقدام الرحال وقد ألف في أحكام النيات ووجوهها وما يتعلق بها الشيخ أبو 
عبدالله بن الحاج كتابا «سماه المدخل إلى علم النيات» وبناه على حديث الأعمال 
بالنيات فذكر فيه كثيرا نما أغفله الناس من مهمات الدين ونبه على عوائد ردية وبدع 
كثيرة فوحب على كل متدين مطالعته إن أمكنه. وبالله سبحانه التوفيق وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

خاقة: 

م يذكر الشيخ في هذا الباب حكم الوضوء ولا اشتقاقه وذكره في باب جمل من 
الفرائض وكذا ذكر حكم من ترك شيئا من وضوئه في باب جامع الصلاة وهو أنسب 


والله أعلم. 
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باب 4 الغسل 

يقول هذا باب يذكر فيه صفة الغسل وبعض أحكامه وفي رواية أبي محمد صالح 
إسقاط وف رواية غيره زيادة من الحنابة قال بعض الشيوخ والإطلاق أولى لعدم 
الاختصاص نصا وحكما وقدم الكلام في ضبطه وحقيقته في باب ما يجب منه الوضوء 
والغسل فلينظر هنالك. 

(أما الطهر فهو من الجنابت ومن الحيضت والنفاس سواء). 

يعن في الصفة والحكم لأن الكل واحب بإجماع وصفة الغسل فيه كما ذكر معه 
دون نقص ولا زيادة وقدم أن الغسل والطهر .معن واحد وهو تعميم الحسد بالماء اتفاقا 
ومع الدلك على المشهور والحنابة عبارة عن الإنزال ومغيب الحشفة ومأخذها من 
التجنب فانظره وقد مر الكلام في موجبات الغسل وأسبابه ولم يذكر الشيخ فرائضه ولا 
سننه ولا فضائله هنا ومحلها جمل من الفرائض إن شاء الله. 

(فإن اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء أجزأه). 

يع إذا أتى بالغسل دون صورة الوضوء أولا ولا آخرا فلا شيء عليه وأن له أن 
يصلي بذلك الغسل وإن لم يتوضأ لقول عائشة رضي الله عنها إن الوضوء أعم من 
الغسل ابن الحاحب ويجزئ الغسل عن الوضوء (خ) وإن تبين عدم جنابة وغسل 
الوضوء عن غسل محله ولو ناسيا لحنابته كلمعة منها وإن عن جبيرة انتهى من مختصره 
لأنه أوعب من كلام ابن الحاجب وإنما قال غسل الوضوء لأن المسح لا يجزئ عن 
الغسل والله أعلم. 

وقوله (وأفضل له أن يتوضا) أي يأ بصورة الوضوء في غسله أولا وينوي به 
رفع الجنابة عن أعضائه وإنما قدمت لشرفها فلو نوى الفضيلة أعاد غسلها ولو نوى 
الوضوء للصلاة لأجزأه وقيل لأنه غير ما وحب عليه ولو شرك النية لحرى فيه النظر 
كذلك فانظره وظاهر قوله وضوء الصلاة أنه يمسح رأسه وأذنيه ويقدم رجليه ويثلث 
مغسوله ويمضمض ويستدشق فأما المضمضة والاستنشاق فسنة كالوضوء ومثلها باطن 
الأذنين يعي الصماخ وكذا غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء وأما تكرار المغسول 
فقول خليل عياض عن بعض شيوخه ولا فضيلة في تكراره لأنه من الغسل انتهى. 


شرح زروق على متن الرسالق ‏ لس © ولا 

أما مسح الرأس فإن قدم غسل رجليه فعله ابن الحاجحب وعلى تأخيرهما ففي ترك 
المسح روايتان (خ) ووجه الترك أنه لا فائدة للمسح لأنه يغسله حينئذ ووجه مقابله أن 
الأفضل تقد.م أعضاء الوضوء وخرجت الرجلان بدليل فيبقى ما عداهما على الأصل انتهى. 

ولم أقف على شيء في مسح الأذنين إلا أفهما تبع الرأس والله أعلم. وقوله: (بعد 
أن يبدأ بغسل ما بفرجه من الأذى) يعن فيبدأ بغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء ثم 
يزيل ما تعلق به من الأذى ني أي محل كان لتكون طهارته على بدن طاهر ابن الحاحب 
ثم يغسل ذكره (خ) مقتضى كلامه أنه لو غسل غسلة واحدة ينوي ا رفع الحدث 
وأزالت مع ذلك النجاسة أجزأه ونحوه للخمي وابن عبد السلام وغيرهما حلاف ما 
يعطيه كلام ابن الحاحب حي لا ينكر مخالفته إذ لا بد من انفصال الماء عن العضو 
مطلقا انتهى. ْ 

ونظر فيه بعض المتأخرين ومراده بالأذى النجاسة ففي كلامه إشارة لنجاسة المي 
ابن الحاحب والمذهب أن المي نجس فقيل لأصله وقيل براه وعليهما م المباح وقال 
صاحب الإرشاد في الآدمي المشهور نحاسة منيه وتكلم عليه ابن فرحون في شرح ابن 
الحاحب ,ها مقتضاه فانظره. 

وقوله: (ثم يتوضأ وضوء الصلاة) يعن يفتتح بعد الإزالة الوضوء المذكور فوقه 
وهذا كما قال في الوضوء فإن كان قد بال أو تغوط غسل ذلك منه ثم يتوضاً وينوي 
الطهارة عند أول واحبة كالوضوء إلا أنها في الوضوء مختلف فيها نصا وهنا المنصوص 
وجوبّا ومقابلها مخرج وقد تقدم. 

فرع: 

وقي صحة نية الجنابة إن كانت قولا عيسى وسماعه عن ابن القاسم وقوله: (فإن 
شاء غسل رجليه وإن شاء أخرهما إلى آخر غسله) يعن هو خير في ذلك لتعارض 
الحديئين حديث عائشة إذ فيه تقديمهما وحديث ميمونة إذ فيه تأخيرهما ابن الحاجحب 
وفي تأخير غسل الرجلين ثالثها يؤحر إن كان موضعه وسخا انتهى والتخيير الذي هنا 
رابع والله أعلم (خ) ابن الفاكهاني شرح العمدة والمشهور التقديم وأما القول الثالث 
فمنهم من يعده ثالثا كما قال المؤلف ومنهم من يقوله جمعا بين الحديثين ثم يغمس يديه 
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في الإناء أثر وضوئه وما قدم من أعضائه ويفرغ عليهما الماء ويرفعهما من الإناء أو 
غيره كما غمسهما فيه غير قابض هما شيعا من الماء أي غير مغترف له بحيث لا يكون 
فيهما إلا ما علق يما فيخلل بها أصول شعر رأسه ليأنس ببرد الماء فلا يتضرر ويقف 
الشعر فيدخل الماء عند الغسل لأصوله وسواء كان عليه وفر منه أم لا. 

وظاهر كلامه أنه يخلل جميع الشعر إلا على رواية شعر رأسه وحمل هذا عليه قال 
الشيخ أبو عمران الحورابي ويبدأ في ذلك مؤخر الجمجمة لأنه يمنع الزكام والزلة وهو 
صحيح بحرب ثم يغرف على رأسه ثلاث غرفات إثر تخليله والتثليث مستحب. ابن 
حبيب لا أحب أن ينقص عن الثلاث رارع باع MS‏ زعت فر 
عليه السلام ولو اجتزأ بالواحدة أجزأته وإن لم تكف الثلاث زاد إلى الكفاية والله أعلم. 

عياض يفرق الثلاث على ل ل ا 
للكل وكل حائز وقوله (غاسلا بهن) يعن أن الثلاث يكون فيها غاسلا لرأسه بيديه 
E a aes‏ 
الشعر واتقوا البشرة» وتفعل ذلك الرأة فتزيل الأذى ثم تتوضاً ثم تخلل ثم تغرف على 
رأسها ثلاثا قاله أبو عمران الحورابي قال عبد الوهاب الإشارة بذلك للغرفات والأول 
واضح وأعم» وتضغث رأسها أي تجمع شعرها وتحكه حى يختلط ويداخله الماء وأصل 
الضغث الخلط والجمع عياض وأصله من الضغث وهو الأخلاط من الحشيش وليس 
عليها حل عقاصه أي عقاص الشعر وفي رواية عقاصها أي عقاص المرأة والكل واحد 
الخليل العقص هو أن يلوي الخصلة من الشعر ثم يعقدها حى لا يبقى فيها إلا التواء 
والجمع العقاص والعقائص والربط كالضفر في ذلك. 

ينقض ضفره إذا كثرت خيوطه حى تمنع من وصول الماء إليه ونظر بعضهم في 
غسل رأس العروس لتعارض واجب الغسل بإضاعة المال وقد يكون فيها وجه لتضييع 
الصلاة أو فعلها على غير وجه صحيح فانظر ذلك وقد تقدم ما في عقاص الرحل في 
الوضوء والله أعلم. ثم يفيض الماء على شقه الأعن ثم على شقه الأيسر لاستحباب تقدم 
الميامن على المياسر ويقدم أعاليها ويختم بصدره وبطنه قاله الإمام أبو حامد الغزالي 
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ونقله عنه ابن ناجي وغيره وهذا كله استحبابا. 

وقوله (ويتدلك بيديه بإثر صب الماء) يعني على المشهور ابن الحاجب ولو 
تدلك عقب الانغماس أو الصب أجزأه على الأصح (خ) الصحيح كما قال المصنف 
لأن في اشتراط المعين حرجا وقد نفاه الله سبحانه وهو قول أي محمد ومقابله لابن 
القابسي انتهى. 
٠‏ وقد اختلف في الدلك والمشهور وجوبه لذاته وقال أبو الفرج لتوصيل الماء 
وقال ابن عبد الحكم لا يجب وحكمه في الوضوء والغسل واحد. 

وقوله (حتى يعم جميع جسده) يعني بالماء والدلك على وجه يتحقق ذلك إذ 
لا تبرأ ذمته إلا بيقين ويدخل في ذلك أشراف أذنيه لا صماخيه لأن الأشراف من 
الظاهر والصماخ باطن لكنه سنة ابن الحاجب ولا تجب المضمضة ولا الاستنشاق ولا 
باطن الأذنين كالوضوء ويجب ظاهرهما والباطن هنا الصماخ (خ) يعني أن مسحه ستة 
اتتهى. وليحذر أن يصب الماء في أذنيه لأن ذلك يورث الصمم بل يجعله في كفه ثم 
يكفي أذنه على كفه ويتبع ذلك بيده دلكا وما شك أن يكون الماء أخذه من جسده أو 
لم يأخذه لغيبته أو عسره ونحو ذلك عاود ا ودلكه حتى يتحقق عمومه بالماء 
والدلك لكن كلامه يقتضي بأوله أن الشك في الدلك لا يوجب ذلك وآخره يقتضي 
أن الدلك واجب لا لذاته بل لإيصال الماء وهما خلاف المشهور إذ المشهور أن الماء 
لا يكفي وحده في شيء من المغسول حيث الإمكان والقرب فإن بعد استأنف الطهارة 
وإن صلی أعاد أبدا وإن كان مما لا يصل لدلكه بوجه سقط وليكثر من صب الماء في 
محله كذا نص عليه غير واحد. وقال ابن بشير لا حلاف في ذلك وقوله (بيده) يعني أو ما 
يقوم مقامها في محل التعذر وثي الاستنابة ونحوها حلاف (ع) وما عجز عنه ساقط في وجوب 
ما أمكنه أو خرقة ثالئها إن كثر للباجي عن سحنون وابن حبيب وابن القصار انتهى. 

وليحذر في ذلك من أمور أحدها التدلك بالحيطان لأن ذلك يضر بأهلها وربما 
كانت ما نجاسة أو بعض المؤذيات إلا ما يكون معد لذلك وحائط الحمام خصوصا 
قالوا يورث البرص وتمكين الدالك مما تحت الإزار وتمكين من لا ترضى حاله من دلك 
بدنه لا سيما إن كان ناعما ويتقي الوسوسة جهده ويستعين عليها بالنظر لاحتلاف 


۸ شرح زروق على متن الرسالي 
العلماء إن كان مبتلى بما كذلك كان يقول لنا شيخنا أبو عبد الله القوري مرارا رحمة 
الله عليه. 

وقوله (حتى يوعب جميع جسده) يعن بحيث يتحقق ذلك فلا يكفي غلبة الظن 
لأن الذمة عامرة فلا تبرأ إلا بيقين وهذا ما لم يكن مستنكحا فيكفيه ما غلب على ظنه 
والله أعلم. 

(ويتابع عمق سرته). 

يع داخلها وما غار منها ويقال بالمهملة وقد يقال بالمعجمة وفرق بعضهم فقال 
الإهمال لما قارب الاستواء والإعجام لما كان غائرا وإنما يتابع ذلك بالماء والدلك لأنه 
محكوم له بحكم الظاهر مع غوره واجتماع الفضلات فيه نبو الماء عنه لا سيما إن 
كثرت تكاميشه وارتفعت دائرته لسمن ونحوه ثم إن شق جدا أو لم يوصل إليه بوحه 
سقط. وتحت حلقه أي ما يستره الذقن والأحناك واتصل بالعنق إلى الصدر يتتبعه لأنه 
غائب عن العين لا لأنه غائر فأمره أحف من ستره إلا أن يكون عليه شعر فيتعين تخليله أو 
فيه مغابن فيجب إيصال الماء إليها ويخلل شعر لحيته وجوبا على المشهور وقيل لا (ع) 

وسمع ابن القاسم سقوط تخليل اللحية وأشهب وجوبه انتهى. ابن الحاحب 


والأشهر وحوب تخليل اللحية والرأس وغيرهما ابن فرحون مراده بغيرهما شعر الحاجبين 
والهدب والشارب والإبط والعانة إن كان فيها شعر (خ) وما ذكره من الأشهر في 
اللحية والرأس تبع فيه ابن بشير والذي في العتبية ونقله الباحي وغيره من الخلاف إما 
هو اللحية وأما الرأس فلم ينص أصحابنا فيه إلا على الوجه وقد حكى القاضي عياض 
أنه 00 انتهى ابن هارون نعم حرج عبد الوهاب الخلاف في الرأس من اللحية 
خ) ومقابل الأشهر نفي الوجوب وهو عليه انتهى ابن هارون. 

نعم حرج عبد الوهاب الخلاف في الرأس من اللحية (خ) ومقابل الأشهر نفي 
الوحوب وهو أعم من الندب والسقوط. والذي حكى الباحي السقوط وحكى ابن 
ان وعياض الندب قال وانظر كيف جعل الأشهر رواية أشهب إلا أن يكون الأشهر 
. ما قوي دليله انتهى وقد اكتفى الشيخ عن الرأس عا تقدم له في أول الباب. 
وقوله (وتحت جناحيه) أي إبطية لأنه ال واحتماع الفضلات 


شرح زروق على متن الرسالت - سس تيت ۹ 
وقد يجب تخليله إن كان ثم شعره وهو يعيد وإن كان واجبا وبين أليتيه مجتمع الوركين 
تحت عجب الذنب أو محله وثي الغريب الآلية هي المجتمعة فوق العاجزة ورفغيه بضم 
الراء بعدها فاء تليها معجمة تثنية رفغ وهو أصل الفخذين من داخله قاله الأصمعي 
وهو المراق أيضا وقيل كل مغابن الجسد رفع وقيل الرفغ ما بين السبيلين وتتبع كل 
ذلك لازم لخفائه واحتماع الأوساخ فيه وتحت ركبتيه أي محل طيهما من أسفل يتتبعه 
لأنه غائب عنه. وأسافل رجليه أي مسطح القدمين من أسفلهما وهو مباشر الأرض 
منهما ويخلل أصابع يديه في وضوئه إن قدمه وإلا ففي أثناء غسله وجوبا على المشهور 
وقيل ندبا كما في الوضوء ويغسل رجليه آخر ذلك كما يفعل في الوضوء فيعرك عقبيه 
وعرقوبيه وما لا يكاد يداحله الماء بسرعة من حساوة أو شقوق وفي تخليل أصابعهما ما 
في الوضوء. وقد تقدم أن المشهور الندب. 

وقوله (يجمع ذلك فيهما لتمام غسله ولتمام وضوئه إن كان أخر غسلهما) 
يع أنه لا يغسلهما آخرا إلا إن كان أخر غسلهما وقد يستروح من هنا احتيار الشيخ 
وهو بعيد لتمام غسله الواحب ولتمام وضوئه المندوب تقديمه في غسله نبه بذلك على 
أن هذا الفصل لا يخل بالموالاة في الوضوء المندوب لأنه مأذون فيه شرعا والعبادة لا 
تقطع العبادة لا سيما وأمد الغسل قريب جدا إن عمل على مقتضى السنة بل هما عبادة 
واحدة اندرج مندوها في واحبها حكما كما وجب إدراحه نية نعم قال بعض الشيوخ 
لا يؤخر رجليه في غسل الجمعة لأن الوضوء واجب والغسل تابع مندوب فيكون 
فاصلا وفيه بحث فتأمله وبالله التوفيق. 

(ويحدر أن يمس ذكره 2 تدليكه بباطن كفيه). 

يعن للا ينقض وضوءه بمسه فيحتاج لتجديده من أراد الصلاة بغسله والباطن 
شرط وهل مراده به الراحة فقط فيجري على قول أشهب لا نقض إلا سه بالراحة 
ويقيد به ما تقدم من الإطلاق أو لا يقيد ويكون في الرسالة قولان أو مراده به بجموع 
الكف والأصابع وما يلي ذلك من الدوائر وما بين الأصابع فيجري على المشهور يحتمل 
الوحهين ويؤيد الأحير بقوله وتباشر بكفيها الأرض فيما تقدم ويكفيك فيما يأ أنه 
أطلق الكف هنا على جملة الراحة والأصابع والله الموفق وقوله وني ذكر اتقاء المرأة 


۷ ہہ شرح زروق على متن الرسالم 
الفرج اعتبار بأن المشهور عدم النقض بمسها أو اكتفاء ما تقدم في شأفا لدلالة الذكر 
عليه وفي قوله يحذر أنه لا يعذر بالنسيان في مسه لأنه لو كان معفوا لما احتاج إلى الحذر 
وفي إطلاقه اعتبار كله فلا فرق بين كمرة وغيرها وفيه أيضا أن اللذة ليست بشرط في 
النقض به وقد مر ما في ذلك من الخلاف كله. 

وقوله: (فإن فعل ذلك وقد أوعب طهره أعاد الوضوء) يعي إن أراد الصلاة 
بغسله ذلك وإلا فلا يلزم إعادته حى يريد الصلاة كسائر الأحداث ولا فرق في ذلك 
بين ما كان مع الغسل أو بحردا وإن مسه في ابتداء غسله وبعد أن غسل مواضع 
الوضوء منه فليمر بعد ذلك على مواضع الوضوء بالماء على ما ينبغي أي يصح من 
ذلك من إجزاء الماء واتباعه بالدلك ويراعي جميع الواحبات من التخليل والموالاة 
وغيرهما وينويه أي ينوي الوضوء بفعله هذا ليصح وضوؤه فإن لم ينوه لم يجزه عند 
الشيخ خلافا لأبي الحسن القابسي وقد اختلف في معن الخلاف بينهما فقيل مبناه على 
طهارة كل عضو بانفراده أو لا يطهر إلا بالجميع فإن قلنا يطهر كل بانفراده لزم 
تحديدها لأن طهارته قد ذهبت بالحدث فوجب تحديد النية لما عند تحديد الغسل فإن 
قلنا لم يطهر إلا بالكمال لم يلزم تحديدها لبقائها ضمنا في نية الطهارة الكبرى وقيل 
مبيئ الخلاف على أن الدوام كالابتداء أولا واختاره ابن الحاحب إذ قال وأما حلاف 
القابسي وابن أبي زيد فيمن أحدث قبل تمام غسله ثم غسل ما مر من أعضاء وضوئه 
ولم جدد نية فالمختار بناؤه على أن الدوام كالابتداء أولا وظاهرها للقابسي (خ) يعني 
ظاهر المدونة لأنه إنما ذكر فيه إمرار اليد على مواضع الوضوء من غير تعرض للنية فلو 
كان من شرط صحة الوضوء تحديد النية لذكره فانظر ذلك فإنه ضعفه وضعف يي 
البيان قول الشيخ والله أعلم. 

تحصيل: قال المغربي رحمه الله إن مسه بعد الفراغ لزمه نية الوضوء بلا حلاف 
وإن مسه قبل فعل شيء من أعضاء الوضوء فلا تلزمه النية بلا حلاف وإنما الخلاف إذا 
مسه بعد الفراغ من الوضوء أو من بعض أعضاء الوضوء وقبل تمام الغسل فقال أبو 
محمد ينويه وقال القابسي لا ينويه وبحسبه فالصور أربعة اختلف في اثنين واتفق على 


اثنين والله أعلم. 


شرح زروق على متن الرساللٌ لت لملسلل ١”‏ 

فروع ثلاثة: 1 

أحدها: للجنب أن يجامع ويأكل ويشرب ويتصرف واستحبوا له غسل فرجه 
قبل إعادة الجماع وفي الحديث فإنه أنشط للعود. 

الثاني حاء فيه الأمر بوضوئه إذا أراد أن ينام ووضوء الجنب لنومه مستحب 
وسمع ابن القاسم ولو مارا وأوحبه ابن حبيب ورواه اللخمي . 

الثالث قال وف كونه ليبيت بطهر أو لينشط لغسله قولان ابن الجهم مع ابن 
حبيب يتيمم إن فقد الماء ورواية (خ) الباحي ولا يبطل هذا الوضوء بول ولا غيره غير 
الجماع. وقال المشهور في الحائض 2 الأمر بناء على التعليل بالنشاط فانظر ذلك 
وبالله التوفيق 


۷ .سسس شرح زروق على متن الرسالت 


باب فيمن لم يجد الماء وصفة التيمم 

باب في ذكر حكم من لم يجد الماء للوضوء للغسل ماذا يصنع ومراده بالوجود 
التمكن منه إذ لا يحب مع عدم التمكن للصوص أو سباع أو غيرهما والمقدور على 
استعماله إذ لا يجوز غسل البعض والتيمم يحب مع عدم القدرة والماء المعتبر شركا وهو 
الكافي لكل الطهارة لا لبعضها أن لا يجوز غسل البعض والتيمم لغيره والسالم 
الأوصاف لأن المتغير معدوم شرعا وإن لم يكن معدوما حسا والله أعلم. 

وقوله (وصفتة التيمم) يعن في ذكر كيفية التيمم ولم يترجم لحكم التيمم 
اكتفاء بحكم من لم يحد الماء واصل التيمم لغة من أم يوم إذا قصد يقال يممت فلانا 
وأثمته وتيممته إذا قصدته وحقيقته الشرعية طهارة ترابية تستعمل عند الماء أو عدم 
القدرة على استعماله نيابة عن الوضوء أو الغسل. 

وقد ذكر الشيخ حكمه وشرطه ووقته وما يفعل به وكيفية فعله وأشار لموانعه ثم 
أحال على جامع الصلاة ببعض مسائله فتأمل ذلك وله ثلاثة أسماء تيمم طهر وضوء 
والله أعلم. 

(التيمم يجب لعدم الماء 2 السفر). 

يعن أن حكم العادم للماء في السفر وحوب التيمم ومراده الماء الجائز الاستعمال 
في الطهارة إذ المعدوم شرعا كالمعدوم حسا ويريد أيضا الماء الكافي لطهارته كانت 
غسلا أو وضوءا إذ لا يجوز له استعمال الماء في البعض والتيمم في البعض ولا أن ينتقل 
للطهارة الصغرى إذا لم جد ما يكفيه للكبرى خلافا لابن محمد صالح من أهل المذهب 
في جماعة من المحدثين وغيرهم ولا حلاف في تيمم المسافر عند عدم الماء يائسا منه إذا 
كان سفر قصر مباحا واختلف في كونه شرطا فلا يباح للحاضر الصحيح. 

تنبيهات: 

أوها ظاهر كلامه أن السفر كيف كان مبيح وحكى فيه ابن الحاحب قولين 
فقال في تحديد سفره كالقصر قولان (خ) الأول نقله ابن حبيب والثاني في الإشراف. 
الثاني: الفرعان المذكوران مرتبان على القول بعدم إباحته لغير المسافر والذي ذكرء لا 
يقتضي نفي ذلك ولا إثباته والمشهور جوازه للحاضر الصحيح يخشى فوات الوقت ابن 


شرح زروق على متن الرسالت ۷۳ 
الحاجب ولا يعيد وقال ابن حبيب رجع عنه إلى وجوب الإعادة (ع) وفي الحاضر القادر 
يخاف فوات الوقت إن ذهب إليه روايتها و ابن مسلمة مع سماع ابن القاسم الباجي 
وعلى التيمم المشهور لا يعيد ابن حبيب وابن عبد الحكم أبدا ابن زرقون ورواه 
المختصر وروى اللخمي في الوقت. 

فرع: 

وعليه لو كانت جمعة قول بعض البغداديين مع المازري عن ابن القصار وأشبب 
وعزي لابن القصار الصقلي المنع انتهى والقول بمنع الحاضر الصحيح عزاه ابن رشد 
لمالك في الموازية وقوله (إذا يئس أن يجده ب2 الوقت) يعني المختار فلا يؤخر عنه عند 
يأسه ابن الحاجب وفيها التأخير بعد الغروب إن طمع قي إدراك الماء قبل مغيب 
الشفق” “(خ) إنما ذكر هذه المسألة لأن ظاهرها كالنقض لما تقدم من حيث أن التأخير 
فيما تقدم إنما يكون إلى آخر الوقت ولا حظ للضروري في ذلك ووقت المغرب مقدر 
بالفراغ منها بعد تحصيل شروطها وما بعد ذلك ضروري فتأخير الصلاة إليه لأجل إدراك 
الماء يوجب أن تؤخر الظهر والعصر مثلها إلى الضروري قال وهذه المسألة إنما ذكرها في 
الكتاب بناء والله أعلم على القول الثاني بامتداد وقت المغرب انتهى فانظر ذلك. 

تنبيبات: 

أولها: في قوله إذا يئس أن حكم الراجي والمتردد والمتيقن ونحوهم بخلاف ذلك 
وسيأتي» الثاني: أن اليأس يكون بعد الطلب حيث يرجى أو يتوهم أو يشك فيه (ع) 
وطلب الماء إن تحقق وفقد ساقط وقال ابن راشد كلام ابن الحاجب يريد بالتحقق الظن 


)١(‏ الشفق قليلا قال: وقد صلى رسول الله ل وأبو بكر وعمر فلم يؤخروا هذا التأخير قلت: فما 
وقت صلاة الصيح عند مالك؟ قال: الإغلاس والنجوم بادية مشتبكة قلت: فما آخر وقتها 
عنده؟ قال: إذا أسفر وقد قال عمر في كتابه إلى أي موسى الأشعري أن صل الصبح والنجوم 
بادية مشتبكة قال ابن القاسم: ولم أر مالكا يعجبه هذا الحديث الذي جاء: إن الرجل ليصلي 
الصلاة وما فاتته ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله وقال: وذلك أنه كان يرى 
هذا أن الناس يصلون في الوقت بعدما يدخل ويتمكن ويمضي منه بعضه الظهر والعصر 
والعشاء والصبح فهكذا رأيته يذهب إليه ولم أتجرأ على أن أسأله عن ذلك قال مالك: وقد 
صلى الناس قديما وعرف وقت الصلوات قال: وقال مالك: ويغلس في السفر في الصبح. انظر 
المدونة الكبرى لسحنون .)١557/1١(‏ 


۴ اال هسبح شرح زروق على متن الرسالت 


وأما القطع بالعدم فلا يتصور وروده (خ) قائلا الأولى أن يبقى التحقق على بابه فانظره» 
الثالث: قوله في الوقت يؤذن بأن هذا حكم الفرض لا النفل من غير أن يذكر نفي 
ذلك من النفل والمشهور العموم للمسافر دون الحاضر الصحيح ابن الحاحب ولا يتيمم 
الحاضر للسنن على المشهور (خ) مقابل المشهور لسحنون (ع) ويقيم المسافر ولو نفلا أو 
مس مصحفا ومنعه ابن مسلمة لغير الفرض والمازري واللخمي والمريض مثله. 

فروع: 

قال (ع) وفيها لابن القاسم يتيمم المريض والمسافر للحسوفين ولمالك لا يتيمم 
محدث في صلاة عيد والحنازة غير متعينة كالعيد والمتعينة قال القاضي: كفرض وتردد 
ابن القصار لرواية الصلاة على قبر من فاتته انتهى. 

وأنكر خ وس وابن فرحون تفرقة ابن الحاحب وقالوا تبع فيها ابن بشير قالوا و م 
يفرق في المدونة وفيها ولا يصلى على جنازة بتيمم إلا مسافر عدم الماء فانظر ذلك. 

(وقد يجب مع وجوده). 

يعن وقد يجب التيمم مع وجود الماء لتعذر استعماله وأمره يرل متزلة عدمه 


)١(‏ التيمم وقال مالك: التيمم من الحنابة والوضوء سواء والتيمم ضربة للوجه وضربة لليدين 
يضرب الأرض بيديه جميعا ضربة واحدة فإن تعلق بمما شيء نقضهما نقضا خفيفا ثم مسح 
بمما وجهه ثم يضرب ضربة أخرى بيديه فيبدأ باليسرى على اليمئ فيمرها من فوق الكف إلى 
المرفق ويمرها أيضآ من باطن المرفق إلى الكف ويمر أيضا اليمى على اليسرى وكذلك أرانا ابن 
القاسم بيذيه وقال: هكذا أرانا مالك ووصف لنا قال ابن وهب عن محمد بن عمرو عن رحل 
حدثه عن جعفربن الزبير عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله إل 
قال: [ في التيمم ضربة للوحه وأحرى للذراعين ] قال: وقال مالك: لا يتيمم في أول الوقت 
مسافر ولا مريض ولا حائف إلا أن يكون المسافر على إياس من الماء فإذا كان على إياس من 
الماء يتيمم وصلى في أول الوقت وكان ذلك له جائزا ولا إعادة عليه وإن قدر على الماء 
والمريض والخائف يتيممان في وسط الوقت وإن وجد المريض أو الخائف الماء في ذلك الوقت 
فعليهما الإعادة وإن وحد المسافر الماء بعد ذلك فلا إعادة عليه فإن تيمم المسافر في أول 
الوقت وهويعلم أنه يصل إلى الماء في الوقت ثم صلى؟ قال ابن القاسم: فأرى أن يعيد هذا في 
الوقت إذا وجد الماء في الوقت قال: وقال مالك في المسافر والمريض والخائف لا يتيممون إلا 
في وسط الوقت قال: فإن تيمموا فصلوا ثم وحدوا الماء في الوقت؟ قال: أما المسافر فلا يعيد 
وأما المريض والخائف الذي يعرف موضع الماء أنه يخاف أن لا يبلغه فعليه أن يعيد إن قدر على 


شرح زروق على مان الرسالتۃ د ۷ 
وذلك إذا لم يقدر على مسه في سفر أو حضر لمرض مانع من استعماله بخوف تلف أو 
زيادة مرض أو تأخر برء أو تحدد مرض باتفاق في الأول وعلى المشهور فيما بعده 
وعبر عنه ابن الحاحب بالأصح وقوله: (أو مريض يقدر على مسه ولا يجد من 
يناوله إياه) يعن فإنه يتيمم في الجميع؛ لأن عدم القدرة على استعماله كعدمه» 
وكذلك عدم من يناوله وآلة توصل إليه فإن ذلك كله يتنزل متزلة عدمه فيكون جائزا 
للمريض والمسافر باتفاق ابن الحاحب. 

الثالي: ما يتتزل مترلة عدم كعدم الآلة فإن وحدها ولكن يذهب الوقت الها أو 
لاستعماله يتيمم على المشهور (خ) هذا هو مقتضى المذهب وهو مذهب ابن القصار وعبد 
الوهاب وغيرهم من العراقيين وهو اخختيار التونسي وابن يونس قال (ع) ولا أعلم من شهره 
ابن فرحون ما ذكره لا يختلف في استعمال الماء لمن هو بين يديه قال وهذا ليس بصحيح ثم 
ذكر مذهب العراقيين من نقل تقي الدين. ثم قال بعضهم وهو الصواب والله أعلم. 


الماء في وقت الصلاة قال ابن وهب وأخيرني ابن ميعة عن بكر بن سوادة الجذامي عن رجل 
حدثه عن عطاء بن يسار أن رحلين احتلما في عهد رسول الله يله وكانا في السفر فالتمسا ماء 
فلم يحداه فتيمما ثم صليا ثم وجدا الماء قبل أن تطلع الشمس فاغتسلا ثم أعاد أحدهما الصلاة 
ولم يعد الآخر فذكر ذلك لرسول الله عليه السلام فقال: للذي أعاد [لك الأحر مرتين] وقال 
للآخر: تمت صلاتك] قال ابن وهب: قال وأخبرني الليث بن سعد عن معاذ بن محمد 
الأنصاري وغيره أن رسول الله يله قال للذي أعاد صلاته: [لك مثل سهم جمع] وقال للذي 
لم يعد: [أحزت عنك صلاتك وأصبت السنة] قال: وقال مالك فيمن كان معه ماء وهو 
مسافر فنسي أن معه ماء ثم تيمم فصلى ثم ذكر أن معه ماء وهو في الوقت قال: أرى أن يعيد 
ما كان في الوقت فإذا ذهب الوقت لم يعده قال: وسألت مالكأ عن الرحل تغيب له الشمس 
وقد حرج من قريته يريد قرية أحرى وهو فيما بين القريتين على غير وضوء وهوغير مسافر؟ 
قال: إن طمع أن يدرك الماء قبل مغيب الشفق مضى إلى الماء وإن كان لا يطمع بذلك تيمم 
وصلى قال: وقال مالك: ومن ذلك أن من المنازل ما يكون على الميل والميلين لا يطمع أن 
يدركها قبل مغيب الشفق فإذا كان لا يدركها حن يغيب الشفق تيمم وصلى. انظر المدونة 
الكبرى لسحنون .)١45/١(‏ 


هن 


شرح زروق على متن الرسالت 

يتيمم وكذلك إذا لم يبق الأيد أو رجل ابن الحاجب فلو غسل ما صح ومسح على 

الجبائر لم يجزه كصحيح وجد ماء لا يكفيه فغسل ومسح الباقي انتهى. 

والتنبيه الذي ذكر لأبي بكر بن عبد الرحمن (ع) ورد لابن محرز بأن مسح اللتريح 
مشروع قال وفتوى ابن رشد يتيمم من شي على نفسه من غسل رأسه يعيد والأظهر 
مسحه» وقوله وكذلك مسافر يقرب منه الماء ويمنه منه خوف لصوص أو سباع يعني 
أنه يتيمم وسواء حاف على نفسه أو على ماله على المشهور ابن الحاجب وكالخوف 
على نفسه الخوف على ماله على الأصح (خ) الأصح راجع إلى المال فقط لعدم الخلاف 
في النفس وقال ابن عبد السلام وابن هارون وابن بشير والقول بأنه لا يتيمم إذا حاف 
على ماله يعيد وأحسن ما يحمل عليه اذا لم يتيقن ولا غلب على ظنه انتهبى ومقابل 

الأصح لابن عبد الحكم. 

تنبيه: 

قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد هنا بحث ينبغي أن يتأمل وهو أن المؤلف 
على الحكم بالخوف فهل يجري على ظاهره من اعتبار بحرد الخوف أو لا يعتبر إلا 
خوف ينشأ عن سبب أما إذا كان عن جبن وخور لا عن سبب يخاف من مثله فلا 

اعبار انشبئن: ١‏ 

تنبيه: 

ليس هذا الحكم مقصور على خوف اللصوص والسباع بل هو عام في كل 

خوف يودي لما ذكر من برد وعطش أو غيره (ع) وخوفه على نفسه بطلبه واستعماله 

أو خوف عطش آدمي كعدمه المازري الظن كالعلم انتهى. 

يعني ولا يصح التيمم في أوله ولا في وسطه والمراد وقت الاختيار فانظر. 
(وإذا يقن المسافر' 2 بوجود الماء في الوقت أخر إلى آخره). 

)١(‏ قال مالك: وإن كان مسافرا وهو على يقين من الماء أنه يدركه في الوقت فليؤخره حتى يدرك 
الماء فإن لم يكن على يقين من الماء أنه يدركه في الوقت؟ قال: يتيمم قال: والصلوات كلها 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح أيضا يتيمم لما في وسط الوقت إلا أن يكون على يقين 
أنه يدرك الماء في الوقت فليؤخر ذلك وإن كان لا يطمع أن يدرك الماء في الوقت فليتيمم 
في وسط الوقت ويصلى قال مالك عن نافع قال: أقبلت أنا وعبد الله بن عمر من احرف حتى 


شرح زروق على متن الرسالن WY‏ 


يعن ولا يصح التيمم في أوله ولا في وسطه والمراد وقت الاختبار ثم السفر ليس 
بشرط بل كل ما يباح التيمم لفقد الماء أو لفقد مناوله وعدم القدرة على استعماله إذا 


أيقن بوجود الماء أحر لآخر المختار. 

وإنما ذكر الشيخ المسافر جريا على ما سبق له من ذكر المسافر في التيمم لعدم 
الماء وهل ذلك لأن المسافر هو المتفق عليه دون غيره أو لأنه الغالب في الاحتياج إلى 
التيمم وفقد الماء أو بناء على أن الحاضر الصحيح لا يتيمم؟ وهو خلاف المشهور 


إذا كنا بالمربد نزل عبد الله بن عمر فتيمم فمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى قال نافع: 
وكان ابن عمر لتيمم إلى المرفقين قال: وقال مالك: التيمم إلى المرفقين وإن تيمم إلى الكوعين 
أعاد التيمم والصلاة ما دام في الوقت فإن مضى الوقت لم يعد الصلاة وأعاد التيمم قلت: 
أيتيمم في الحضر إذا لم جد الماء في قول مالك؟ قال: نعم قال: وسألنا مالكا عمن كان في 
القبائل مثل المعافر أو أطراف الفسطاط فخحشي إن ذهب يتوضاً أن تطلع عليه الشمس قبل أن 
يبلغ الماء؟ قال: يتيمم ويصلي قال: وسألنا مالكا عن المسافر يأني البئر في آخر الوقت فهو 
يخشى إن نزل يتزع بالرشا ويتوضأ يذهب وقت تلك الصلاة؟ قال: فليتيمم وليصل قلت لابن 
القاسم: أفيعيد الصلاة بعد ذلك في قول مالك إذا توضأ؟ قال: لا قلت: فإن كان هذا الرحل 
في الحضر أتراه في قول مالك هذه الممنزلة في التيمم؟ قال: نعم قال ابن القاسم: وقد كان مرة 
من قوله في الحضري أنه يعيد إذا توضأ قلت أرأيت من كان في السجن فلم يجد الماء أيتيمم؟ 
قال: نعم قلت: وهوقول مالك قال: قد أخبرتك أن مالكا قال في الرحل في الحضر يخاف أن 
تطلع عليه الشمس إن ذهب إلى النيل وهو ف المعافر أو في أطراف الفسطاط أنه يتيمم ولا 
يذهب إلى الماء فهذا مثل ذلك وقال ابن القاسم: من تيمم في موضع لانحاسة من الأرض 
موضع قد أصابه البول أو القذر فليعد ما دام في الوقت قلت له: هذا قول مالك؟ قال: قد 
كان مالك يقول: من توضأ اء غير طاهر أعاد مادام في الوفت فكذلك هذا عندي قال ابن 
القاسم: سألت مالكأ عن الرحل يجد الماء وهو على غير وضوء ولا يقدر عليه وهو في بعر أو 
في موضع لا يقدر عليه؟ قال: يعالجه ما لم خف فوات الوقت فإذا حاف فوات الوقت تيمم 
وصلى قلت: أرأيت إن تيمم رجحل فيمم وجهه ني موضع ويتيمم يديه في موضع آخر؟ قال: 
إن تباعد ذلك فليبتدىء التيمم وإن لم يتطاول ذلك وإنما ضرب لوجهه في موضع ثم قام إلى 
موضع آخر قريب من ذلك فضرب ليديه أيضا وأتم تيممه فإنه يجزئه قلت: هذا قول مالك 
قال: هو عندي مثل الضوء قلت له: فإن نكس التيمم فيمم يديه قبل وجهه ثم وجهه بعد 
يديه؟ قال: إن صلى أجزأه ويعيد التيمم لما يستقبل قلت: وهذا قول مالك قال: هو مثل 
الوضوء انظر المدوئة الكبرى لسحنون(١15/1١).‏ 


۸ .ہہ شرح زروق على متن الرسالہ 
احتمالات ثلاث وليس اليقين بشرط بل غلبة الظن كذلك تترل مترلة اليقين في كثير 
من الأحكام والله أعلم. 

وإن يكس منه تيمم في أوله وكذلك إن غلب على ظنه عدم وجوده وذلك بعد 
طلبه حيث يتوهمه أو يشك فيه أو يغلب على ظنه وجوده أو القدرة عليه والطلب ثلاثة 
أنواع طلب استكشاف وطلب استيهاب وطلب شراء فأما طلب الاستكشاف فيتعين 
عليه منه ما لم يشق بمثله» قال مالك: ومن الناس من يشق عليه نصف اليل في البيان؛ 
وأما الميلان فكثير ليس عليه في سفر ولا حضر أن يعدل عن طريقه ميلين أو ثلاثة 
للمشقة» وقال سحنون في نوازله: وأما الاستيهاب فيتعين عليه في الرفقة القليلة وقوله: 
(من الكثيرة) ابن الحاحب وفي طلبه ممن يليه الرفقة. 

ثالنها: إن كانوا نحو الثلاث طلب وإلا أعاد أبدا قال الشيخ تقي الدين مراده 
بالطلب طلب الاستيهاب لا طلب الاستكشاف هل معهم شيء أو لا وهذا الذي 
وقعت به النصوص. 

والظاهر وحوب الطلب إذا رجاه عندهم أو رجا إعطاءهم إياه وسقوطه إذا لم 
يرج القسمين أو أحدهما وقد يستحب انتهى» وظاهره أن الطلب أعم مما قاله تقي 
الدين والله أعلم. 

وقد بحث ابن فرحون وغيره في حكاية الخلاف فيمن يليه من الرفقة بأن الخلاف 
الذي ساقه إنما هو مذكور في نفس الرفقة أو بأنه لا يطلب الجميع واستبعد وحود 
القول بطلب الجميع واستشكل شيوخ كلهم كلام ابن الحاحب هنا فانظره. (خ) في 
مختصره وطلبه طلبا لا يشق ,عثله كرفقة قليلة أو ممن حوله من كثيرة إن جهل بخلهم به 
انتهى وأما البيع فيلزمه شراؤه إلا أن يباع بثمن مجحف أو يكون محتاجا لثمنه في نفقة 
سفره فلا يلزمه. 

ابن الحاحب فإن وهب له لزمه قبوله على المشهور (خ) (ع) خلافا لابن العربي 
ثم قال بخلاف تنه (خ) لضعف المنة فيه بخلاف الثمن والله أعلم» وقوله (وإن لم يكن 
عنده منه علم يتيمم 2 وسطه) يعن أنه إن كان جاهلا بوحود الماء وعدمه أخر 


شرح زروق على متن الرسالت ۱۷۹ 


الصلاة إلى وسط الوقت ثم تيمم وصلى وكذلك إن حاف أن لا يدرك الماء في الوقت 


ورجا أن ید رکه فيه فيتيمم في وسط الوقت لأنه متردد في لحوقه كتردد الذي قبله في 
وجوده (خ) ولا فرق في التردد بين إدراك الماء ووجوده (ع) والشاك في وسطه ابن رشد 
وهو وآخر أوله انتهى. 

وما ذكره هو المشهور في الجميع قال ابن الحاحب: وروى آخره في الحميع وقيل 
وسطه لا الراجي فيؤخر وقيل آخره إلا الآيس فيقدم. 

فرعان: 

أحدهما: قال ابن الحاجحب فإن قدم ذو التأخير فوجد الماء في الوقت أعاد أبدا 
وقيل في الوقت وتحتملهما وقيل وإن لم يجد الماء في الوقت فكذلك (خ) ذو التأخير هو 
الراجي ويدحل في كلامه المتيقن للماء لأنه ذو التأخير وحكى ابن شاس فيهما ثلاثة 
الوقت لابن القاسم وأبدا لغيره. وثالثها لابن حبيب الراخي في الوقت والمتيقن أبدا. 

وقال ابن عطاء الله منشأ الخلاف هل التأخير من باب الأوحب واستظهر. س 
أنه من باب الأولى قال المسألة مقيدة بما إذا وجد الماء المرحو وأما إذا وجد غيره فلا 
إعادة والله أعلم انتهى ملفقا من مواضع. ش 

الثاي: إن قدم ذو التوسط لم يعد بعد الوقت باتفاق وكذلك قال ابن الحاجب 
واعترض (خ) من جهة النقل رده ابن فرحون بأن النقل كما ذكر في مختصر الواضحة 
وأن المتردد في وجود الماء أو لحوقه واحد إن جهلا فتيمما في أول الوقت وصليا ثم 
وجد الماء في الوقت فليعيدا فإن جهلا أن يعيد في الوقت فلا شيء عليهما وعزى نقله 
لتقي الدين (خ) وما حكاه المصنف من الاتفاق (خ) حكاه المازري والله أعلم. 

(ولا يعيد غير هؤلاء). 

يعت ممن ذكر من المتيممين على المشهور وبقي حكم من طرأ عليه الماء وهو لي 
الصلاة وأقبل الشروع والوقت متسع ترك التيمم واستعمله اتفاقا وإن ضاق الوقت عن 
استعماله والصلاة فقال القاضي لا يبطل تيممه وخرحه اللحمي على من وحد الماء 
وحاف باستعماله خروج الوقت فعلى المشهور أنه يتيمم فهذا أحرى لحصول التيمم 
بموجبه قاله المازري وعلى الآخر استعماله وإن حرج الوقت والله أعلم. 


1۸۰ 


شرح زروق على متن الرسالت 

وإن طرأ عليه بعد الشروع فالمشهور يتمادى على صلاته وفي الطراز عن بعض 
الأصحاب يبطل تيممه ويقع ونقله أبو عمر في كافيه معللا بالقياس على المعتدة 
بالشهور وترى الدم أثناء عدتها قال ومال إليه سحنون وهو صحيح نظرًا واحتياطا 
ورده (ع) فانظره وكذا رد قياسها اللخمي بالعريان يجد ثوبا ومن ذكر صلاة ومن 
شرع نية القصر فعرضت له الإقامة وبقدوم وال على وال في الجمعة فانظر ذلك. 

(ولا يصلي صلاتين بتيمم واحد من هؤلاء إلا مريض لا يقدر على مس 
الماء لضرر بجسمه مقيم). 1 

يعني بحيث لا يرجو انتقالا في الحال وهو قول ابن شعبان والمشهور خلافه وهو 
قوله وقد قيل يتيمم لكل صلاة يعني فإن صلاهما كذلك أعاد الثانية أبدا عند ابن 
القاسم في سماع أي زيد ومثله لمطرف بن الماجشون وعنه من رواية يحبى إنما يعيد في 
الوقت وثالئها إن كانتا مشتركتين أعاد الثانية في الوقت وإلا أبدا وقيل غير ذلك. 

(وقد روي عن مالك فيمن ذكر صلوات أن يصليها بتيمم واحد). 

رواه أبو الفرج البغدادي. 

(والتيمم بالصعيد وهو ما ظهر على وجه الأرض منها من تراب أو رمل أو 
حجارة أو سبخت) 7" 

يعني هذا ما يتيمم به على مذهب مالك والمشهور من مذهبه (ع) وفيها أيتيمم ٠‏ 
على الخبل والحصباء وخفيف الطين فاقد التراب قال: نعم ولابن الحاجب وفيها قال 
یحیی بن سعيد ما حال بينك وبين التراب فهو منها خ يريد من جنسها من حجر أو 
رمل أو ملح أو نبات فقوله قال يحبى استشهاد للمشهور. قلت: وهو معنى قول الشيخ ٠‏ 
من تراب أو رمل أو حجارة أو سبخة يعني أو غير ذلك من سائر أنواع الأرض كشب 
ونورة وزرنيخ وجص وغيره ما لم يطبخ وكذلك المعدن غير القديم والجواهر النفيسة 
)١(‏ وحمل اسم الصعيد الطيب على التراب لم يجز التيمم إلا بالتراب ومن قضى بالمطلق على 

المقيد وحمل اسم الصعيد على كل ما على وجه الأرض من أجزائها أجاز التيمم بالرمل 

والحصى. وأما إجازة التيمم بما يتولد منها فضعيف إذ كان لا يتناوله اسم الصعيد فإن أعم 

دلالة اسم الصعيد أن يدل على ما تدل عليه الأرض لا أن يدل على الزرنيخ والنورة ولا على 


الثلج والحشيش والله الموف اب والاشتراك الذي في اسم الطيب أيضا من أحد دوا 
ر ر والا شتر ي في اسم من واعي 
الخلاف انظر بداية النجتهد لابن رشد الحفيد .)١١9/1١(‏ 


شرح زروق على متن الرسالم ل لس سس N‏ 
ابن الحاحب وف الملح والثلج روايتان لابن القاسم وأشهب (ع) وفي الملح وثالثها 
المعدني وف الثلج ثالثها إن عدم الصعيد ورابعها يعيد في الوقت بالصعيد وخحرج اللخحمي 
الماء الحامد واللحليد على الثلج وأبى غيره ذلك في الماء والله أعلم. 

وقوله (يضرب بيديه الأرض) يعن يضعهما عليها وهو ابتداء الصفة وذلك بعد 
نية استباحة الصلاة لا رفع الحدث وذكر ابن حويز منداد في رفع الحدث روايتان حكاه 
المازري وفي المسألة احتلاف وكلام يطول فانظره وقوله: (وإن تعلق بهما شيء 
نفضهما نقضا خفيفا) ومفهومه وإن لم يتعلق بهما شيء فلا نقض وكذلك قاله بعض 
الشيوخ والتعلق شرط في النفض وقوله (نفضا خفيفا) شرط أيضا فلا ينفضهما نفضا 
قويا وقال ابن حبيب ينفخ فيهما وهو نص الحديث. ظ 

ابن الحاحب فلو مسح بيديه على شيء فللمتأحرين قولان بخلاف. النفض 
الخفيف فإنه مشروع والقولان ذكرهما صاحب تمذيب الطالب ورجح (س): الأجزاء 
ونظر فيه (خ) فانظره وقوله (ثم يمسح بهما وجهه كله مسحا) يعي: مسحا شرعيا 
بحيث لا يخل بشيء منه ولا يتركه قل أو كثر ولا حلاف في وجود ذلك ابتداء فإن 
وقع شيء من ذلك فقال مسلمة اليسير عفو ولا حلاف في الكثير (ع) ويعم الوجه 
مسحا ابن شعبان ولا يتتبع عضونه. 

(ثم يضرب بيديه الأرض). 

يعي ثانية على المشهور. | 

وقال ابن الجهم ليس عليه ذلك فإن م يكررها فالمشهور لا إعادة عليه وسيأقٍ 
إن شاء الله قوله (فيمسح يمناه بيسراه) يعن عملا بسنة التيامن إذ ذاك مستحب 
كغيره والله أعلم. 

ابن الحاحب في مراعاة صفة اليدين قولان (خ) أي في الاستحباب إذ لا حلاف 
أعلمه في عدم الوحوب والمشهور المراعاة ومقابلة لابن عبد الحكم بن الحاحب وعلى 
المراعاة ففي الصفة قولان ثم ذكر ما في المدونة وما تحتمله فانظره فإنه حلاف ما ذكر 
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شرح زروق على متن الرسالي 
الشيخ وإن حمل على بعض وجوهه والصفة الي ذكر هي قوله (يجعل أصابع يده 
اليسرى على طرف أصابع يده اليمنى) يعي بالعرض بأعلاها * ثم أصابعه الى جعل 
من فوق وهي ار على ایر اذه ودراعه الأمن ماس ايلك وقد ین حاب 
أصابعه بحيث عكف أصابعه وضمها إليه ولا يزال كذلك صائرا بالمسح حت يبلغ المرفق 
كما يدضله ق غسله وقيل ل اد لكلاف فيه >الوضوع و اف ی و که إل 
الكوع (ع) وي وحوبه إلى المرفقين والكوعين أو هما مستحب 

ثالثها: الجنب للكوعين وغيره للإبطين ورابعها: للمنكبين مطلقا انتهى ثم يجعل كفه 
على باطن ذراعه من طي مرفقه فيمسح باطن ذراعه بباطن كفه دون أصابعه ور في ذلك 
حالة كونه قابضا عليه بباطن الكف ليأخذ حافتيه بانحماع كفيه كما أحذه بوسطهما ولا 
يزال كذلك قابضا عليه في مروره حى يبلغ الكوع من يده اليمئ فإذا بلغه فقد تم مسح 
ظاهر يده وكذا ذراعه والكوع رأس الزند مما يلي الإيهام والكرسوع يقابله وهو الذي يلي 
الخنصر والمقصود هنا مجموعهما لكن اكتفى بأحدهما عن الآخر ثم يجري بباطن يممه على 
ظاهر يمم يده اليمئ لمسح أحد الإهامين بالآحر ظاهره إذا لم مسح ذلك أولا فيتم له 
يده من ظاهرها ع يتزع خاتمه ابن شعبان ويخلل أصابعه الشيخ ولم أره لغيره وبحسب هذا 
فقول ابن الحاجب قالوا مراده لابن شعبان وإن أوهم الحمع فانظر ذلك. 

وقوله (ثم يمسح اليسرى باليمنى هكذا) يعن على هذه الصفة ويؤخر كف 
اليمئ إلى انتهاء مسحها وهذا الذي احتاره مطرف وعبد الملك في الصفة واحتار 
الشيخان وعبد الحميد تكميل الأول ثم الثانية ورجح بأنه المحصل للترتيب فانظره وعلى 
التأحير فإذا بلغ الكوع ومسح الإهام على الوجه المذكور مسح كفه اليمئى بكفه 
اليسرى إلى آحر أطرافه اليد في ذلك على رعوس الأصابع وترتيبه وموالاته 
) كالوضوء فانظر ذلك. ٠ ٠‏ 

(ولو مسح اليمنى eT‏ أو ار ا ڪيف شاء وتيسر عليه 
وأوعب المسح لأجزأه). 

يعن أن البداءة بالميامن واعتبار الصفة مستحب والإيعاب واحب ابتداء وانتهاء 


والله أعلم. 


شرح زروق على متن الرسالي ۸۳ 


فلو اقتصر على الكوعين أو على ضربة للوحه واليدين فثالثها يعيد في الوقت 
ورابعها المشهور يعيد في الأولى خاصة فانظر ذلك وإذا لم يجد الجنب أو الحائض الماء 
للطهر تيمما وصليا فإذا وجدا الماء تطهرا و لم يعيدا ما صليا يعني وكذلك النفساء 
ويعتبران في الوقت والطلب وغير ما تقدم وكذلك إذا لم يقدرا على استعمال الماء 
وقوله (لم يعيدا ما صليا) ظاهره ولو وجداه في الوقت. وقد تقدم ما في ذلك من 
التفصيل فالمراد بعد الوقت مطلقا وفيه على التفصيل المتقدم. 

(ولا يطأ الرجل امرأته التي انقطع عنها دم حيض أو نفاس بالتطهر 
بالتيمم). 

يعني على المشهور وقال أصبغ يكفي ولابن بكير ودون تيمم. 
ما تتطهر به وتستعمله ثم ما يتطهران به جميعا إذ يمنع من إدحال الحدث عليه وهو لا 
يقدر على استعماله وقيل: إذا لم يطل جدا والمتوضئ كذلك منع من التقبيل والله أعلم. 

وقد روي قوله يجد بالتثنية وبالإفراد فعلى الأولى طلب الماء واشتراؤه عليهما 
وعلى الثاني على الرحل وحده وهما قولان: وظاهر ما هنا أن الذمية تحبر على الغسل 
لزوجها المسلم (ع) وصح غسل الذمية من حيضها لحق زوجها المسلم دون نية. 

ابن رشد لأا تعبد في غير المتعبد كغسل الميت وإناء الكلب وفي جبرها عليه 
للجنابة على أن بجسمها أذى منها انتهى ملفقا. 

(و2 باب جامع الصلاة شيء من مسائل التيمم). 

عن وهي مسألة المريض لم يجد مناولا فيتيمم بالحائط إلى جانبه واللّه أعلم. 

تنبيه: 


ما ذكره من هذه الإحالة يدل أنه بيضها أولا ثم هذها أو أن ذلك في ذهنه وهو 


٤‏ دللل ل د شرح زروق على متن الرسالت 


باب المسح على الخفين”') 

هذه الترجمة بغير باب في صحيح النسخ والمقصود ذكر أحكام المسح وصفته 
وآخر الكلام فيه مع أنه من توابع الوضوء تقديما للأهم والأصل على فرعه وي جمل من 
الفرائض أنه رخحصه فيتكلم عليه هناك إن شاء الله. 

(وله أن يمسح على الخفين). 

يعي بشرطه وهو أن يكون من جلد طاهر خرز وستر محل الفرض وأمكن تتابع 
المشي به بلا ترفه ولا عصيان بلبسه أو سفره بعد طهارة بالماء كاملة وف قوله له تنبيه 
على أنه ليس بواحب ولا سنة ولا مندوب وهو المشهور وقوله: (2 الحضر والسفر) 
يعن أنه لا تختص إباحته .محل ولا حل وهو الذي رجع إليه مالك بعد أن رجع عنه إلى 
أنه لا يمسح المقيم وهو المشهور ونقله ابن نافع وابن وهب والباحي. 

وقوله (ما لم ينزعهما) أشار لعدم التحديد في مدة المسح وهو المشهور وروى 
أشهب للمسافر ثلاثة أيام واقتصر وروى ابن نافع للمقيم من الجحمعة لمثلها قيل استحبابا 
لغسل الجمعة وهو وفاق وقيل وجوبا فلا وف كتاب السر يوم وليلة للمقيم. 

تنبيه : 

(خ) وكتاب السرفٍ إلى هارون الرشيد أنكره الأبمري وابن القاسم وغيرهما أبو 
بكر نظرت فيه فوحدته ينقض بعضه بعضا لو سمع مالك من تكلم .ما فيه لأوجعه ضربا 
وقد سأل ابن القاسم عنه فقال لا يعرف لمالك كتاب سر انتهى. 


)١(‏ وأما نوع محل المسح فإن الفقهاء القائلين بالمسح اتفقوا على جواز المسح على الخفين واحتلفوا في 
المسح على الحوربين فأجاز ذلك قوم ومنعه قوم وممن منع ذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة وثمن 
أحاز ذلك أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة وسفيان الثوري. وسبب اختلافهم في صحة 
الآثار الواردة عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الحوربين والنعلين. واختلافهم أيضا في هل 
يقاس على الخف غيره أم هي عبادة لا يقاس عليها ولا يتعدى مما محلها فمن لم يصح عنده 
الحديث أو لم يبلغه ولم ير القياس على الخف قصر المسح عليه ومن صح عنده الأثر أو جوز 
القياس على الخف أحاز المسح على الجوربين وهذا الأثر لم يخرحه الشيخان أعي البخاري 
ومسلما وصححه الترمذي ولتردد الجوربين الجلدين بين الخف واللجورب غير المجلد عن مالك في 
المسح عليهما روايتان: إحداهما بالمنع والأخرى بالحواز انظر بداية المحتهد لابن رشد .)717/١(‏ 


1۸٥ 


شرح زروق على متن الرسالت 

فرع: 

ابن الحاجب ولو نزع الخفين فأخر الغسل ابتدأ على المشهور فلو نزع أحدهما 
وجب غسل الآخر فإن عسر وخشي فوات الوقت وانظره. 

(وذلك إذا أدخل فيهما رجليه بعد أن غسلهما 2 وضوء تحل به الصلاة 

يعني وذلك الحكم الذي هو جواز المسح إذا أدخل رجليه فيهما أي في الخفين 
معا لا أحدهما فلو أدخل أحدهما لم يمسح حتى ينزع الأخيرة ويعيد بعد كمال الطهارة 
قال سحنون: وهو المشهور والوضوء مقصود للطهارة المائية فليس شرطا بعينه ويخرج 
به التيمم. 

وقال أصبغ يمسح على طهارة التيمم (خ) ومحل الخلاف على ما قاله غير واحد 
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)١(‏ وأما شرط المسح على الخفين فهو أن تكون الرجلان طاهرتين بطهر الوضوء وذلك شيء مجمع 
عليه إلا خلافا شاذا. وقد روي عن ابن القاسم عن مالك ذكره ابن لبابة في المنتتحب وإنما قال 
به الأكثر لثبوته في حديث المغيرة وغيره إذا أراد أن ينزع الخف عنه فقال عليه الصلاة والسلام 
"دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتان" والمخالف حمل هذه الطهارة على الطهارة اللغوية 
واختلف الفقهاء من هذا الباب فيمن غسل رجليه ولبس خفيه ثم أتم وضوءه هل يمسح عليهما؟ 
فمن لم ير أن الترتيب واجب ورأى أن الطهارة تصح لكل عضو قبل أن تكمل الطهارة جميع 
الأعضاء قال بجواز ذلك ومن رأى أن الترتيب واجب وأنه لا تصح طهارة العضو إلا بعد 
طهارة جميع أعضاء الطهارة لم يجز ذلك وبالقول الأول قال أبو حنيفة وبالقول الثاني قال 
الشافعي ومالك إلا أن مالكا لم يمنع ذلك من جبة الترتيب وإسا منعه من جهة أنه يرى أن 
الطهارة لا توجد للعضو إلا بعد كمال جميع الطهارة وقد قال عليه الصلاة والسلام "وهما 
طاهرتان" فأخبر عن الطهارة الشرعية. وني بعض روايات المغيرة " إذا أدخلت رجليك في 
الخف وهما طاهرتان فامسح عليهما " وعلى هذه الأصول يتفرع الجواب فيمن لبس أحد خفيه 
بعد أن غسل إحدى رجليه وقبل أن يغسل الأخرى فقال مالك: لا يمسح على الخفين لأنه 
لابس للخف قبل تام الطهارة وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال أبو حنيفة والثوري 
والمزي والطبري وداود: يجوز له المسح وبه قال جماعة من أصحاب مالك منهم مطرف وغيره 
وكلهم أجمعوا أنه لو تزع النف الأول بعد غسل الرجل الثانية ثم لبسها جاز له المسح وهل من 
شرط المسح على الخف أن لا يكون على خف آخر عن مالك فيه قولان. وسبب الخلاف هل 
كما تنتقل طهارة القدم إلى المنف إذا ستره الخنف كذلك تنتقل طهارة الخف الأسفل الواجبة إلى 
ا خف الأعلى؟ فمن شبه النقلة الثانية بالأولى أجاز المسح على الخف الأعلى ومن لم يشبهها بها 
وظهر له الفرق لم يجز ذلك.انظر بداية المجتهد لابن رشد الحفيد .)7١ /١(‏ 


۸1 شرح زروق على متن الرسالن 
إذ لبسه قبل الصلاة أما لو لبسه بعدها فلا يخالف في ذلك أصبغ لانقضاء الطهارة 
المشترطة في ذلك حسا وحكما (ع) ابن رشد بن لبابة شرطه لبسه على طهارة من 
حدث وحبث وعزى المشهور للمدونة مع ابن حبيب والآخرين واحترز بقوله تحل به 
الصلاة من الوضوء المندوب والذي لم يكمل قصدا أو غيره وقوله (فهذا الذي إذا 
أحدث وتوضأ مسح عليهما) يعن في وضوئه بدلا من غسل رجليه وينوي الوحوب 
لأنه الأصل وني كلامه إشارة لأن المغتسل لا يعسح وهو صحيح قاله بعض الشيوخ. 

وقوله (وإلا فلا) يعن وإن لم يكن الشرط المذكور فلا يمسح على الخفين وليس 
ذلك الشرط وحده بكاف بل واحد الشروط في الإسقاط كالجميع والله أعلم. 

(وصضفة المسح أن يجعل يده اليمنى من فوق الخف من طرف الأصابع ويده 
اليسرى من تحت ذلك ثم يذهب بهما إلى حد الكعبين). 

يعن هذه الصفة المستحبة وهي الي علمهم مالك كما قال في المدونة وقوله 
(وكذلك يفعل باليسرى) يعي يبتدؤها من طرف الأصابع وقد جعل إحدى يديه من 
فوقها والأحرى من أسفلها ثم يذهب هما إلى الكعبين إلا أنه ينقل اليد العليا للأسفل 
وبالعكس وهذا قوله: (ويجعل يده اليسرى من فوقها واليمنى من أسفلها) هذا 
احتيار الشيخ ورواية الآخرين وذكر أن مالكا أراهما المسح هكذا وأن ابن شهاب 
وصف هما كذلك. وقال ابن شبلون اليسرى كاليمئ إذ لو كانت مخالفة لنبه عليها. 

(ولا يمسح على طين 4 أسفل خفه أو روث دابت حتى يزيله بمسح أو 
غسل). 

يعن أن المسح لا يصح بحائل وذكر الأسفل خروج للغالب والمسح والغسل 
عائدان لإزالة الطين والروث معا عن البدن لأنه يكفي في الخف والنعل من روث 
الدواب الدلك على المشهور بخلاف العذرة ونحوها والاكتفاء بالدلك فيهما هو الذي 
رحع إليه مالك للعمل وثالثها لابن حبيب العفو عن الخنف خاصة وفي الرحل بحرة 
ثالثها إن كان لعذر فكالخف فأما العذرة والدم ونحوهما فلا بد من غسله ويخلعه الماسح 


لا ماء معه ويتيمم. 
وقال بعضهم في كلام الشيخ هذا المسح راجع للطين والغسل راحع للروث وفيه نظر. 


شرح زروق على متن الرسالت A۷‏ 
(وقيل يبدأ 2 مسح أسفله من الكعبين إلى أطراف الأصابع لئلا يصل إلى 


O : 500‏ 
عقب خفه شيء من رطويتّ ما مسح من خفيه من القشب) 


يعن يابس الأرواث لا العذرة إذ يحب غسلها وهذه صفة ثانية (خ) وانظر هل 
يأ الخلاف المتقدم في كون اليمئ على الرجلين أو اليمن على اليمئ واليسرى على 
اليسرى أي فتكون الصفات اثنتين ومنتهاها لأربع أنظر ذلك والصفة الثالثة لابن عبد 
الحكم يده اليم على أطراف أصابعه اليم واليسرى من مؤخر خفه من عقبه ثم 
بمرهما تحته إلى آحر أصابعه واليمئ إلى عقبه فهذه ثلاثة أقوال تتضمن حمس صفات 
وقد أحذها بعضهم من الرسالة فانظره فإن الأحيرة بعيدة والله أعلم. 

قوله: (وإن كان 2ے أسفله طين فلا يمسح حتى يزيله) يعني لأن مسح أسفله 
واحب كأعلاه س ويفترق ما في أعلى الخف مما في أسفله بالوجوب والندب ابن 
الحاحب ولو حص أعلاه بالمسح أجزأه ويعيد في الوقت وأسفله لم يجزه أشهب يزئه 
فيهما أبو نافع لا يجزئه فيهما قال والغسل والتكرار مكروه وقال: ولا يتتبع الغضون 
(خ) لأنه مب على التخفيف خلاف لابن شعبان ففي غضون الخفين والحبهة في التيمم 
وبمسح المهاميز إن لم تكن مما بحاس وإلا غسلهما فانظر ذلك. 


لم يذكر الشيخ مسح الحبائر وهو أهم بل تركه انظر ذلك متأملا وبالله التوفيق. 
خاقة: 


إثبات المسح لا يوحب كون إنكاره بدعة وإذا كان بدعة فلا يقال إها بدعة 
منكرة لوجود الخلاف فيه أصلا وفرعا فلا يبدع القائل به إذ لو قيل بذلك لأدى لتبديع 
الأمة بعدم القول به ورؤية تركه لا يعد صاحبه مبتدعا بل هو كسائر البدع الخلافية 
الي يرجع فيها لأصوها وبالله التوفيق. 


)١(‏ كيفية كمال المسح على الخفين: وكيفية المسح أن يضع باطن أصابع يده اليمئ فوق أطراف 
أصابع قدمه اليمئى ويضع يده اليسرى تحت أصابعها ور بيده على خف رجله اليمى إلى 
الكعبين ويفعل في حف رجل اليسرى عكس ذلك بحيث يضع يده اليسرى فوق أطراف 
أصابع رجله اليسرى وأصابع اليد اليمئ من تحتها وير يما إلى الكعبين. انظر فقه العبادات 
للملطاوي(۷۸/۱). 


A۸ 


شرح زروق على متن الرسالت 

وهذا آخر الثمن من الرسالة وبانقضائه فرغ كتاب الطهارة فلا يليه إلا كناب 
الصلاة وأوله باب في أوقات الصلاة وأسمائها وحكم هذا الترتيب ووحهه مذكور في 
المطولات والله الموفق للصواب .عنه وكرمه. 


شرح زروق على متن الرسالي 14 
باب 4 أوقات الصلاة وأسمائها!') 
الأوقات جمع وقت وهو الزمان المقدر للعبادة شرعا والصلاة الشرعية عبادة ٠‏ 


ذات إحرام وسلام أو سجود فقط قال ابن عرفة ودخل فيه صلاة الحنائز لاما ذات 
إحرام وسلام وسجود التلاوة في كونه صلاة احتلاف والمراد ذكر أوائل أوقات الصلاة 


)١(‏ فصل في أوقات الصلاة: أما وقت الظهر الذي لا تحب قبله ولا يجوز تقديمها عليه فهو زوال 
الشمس ومعرفة ذلك في غالب الأحوال هو بأن تقيم عودا مستويا فترى ظله في أول النهار 
طويلا ممتدا ثم لا يزال في نقصان مع اتساع النهار كلما قرب من الزوال إلى أن ينتهي إلى حد 
يقف عنده ثم يعود في الطول فذلك هو الزوال ويستحب تأخيرها في مساجد الجماعات إلى 
أن يكون الفيء ذراعا والإبراد يما في الحر أفضل ثم لا يزال وقتها ممتدا إلى أن يكون زيادة 
الظل مثله ويعتبر ذلك وقت تناهي نقصانه وأحذه في الزيادة لا من أصله فإذا بلغ مثله فهو 
آخر وقت الظهر وهو بعينه أول وقت العصر وتكون وقتا هما ممتزجا بينهما فإذا زاد على 
الل زيادة بينة حرج وقت الظهر واختص الوقت بالعصر فلا يزال ممتدا إلى أن يصير ظل كل 
شئ مثليه فذلك آخر وقت العصر 

ويستحب في العصر تأخيرها قليلا في مساحد الجماعات كنحو ما يستحب في الظهر لا زيادة على 
ذلك بل تعجيلها بعد هذا التأخير أفضل وتأخيرها زيادة على ذلك مكروه 

ووقت المغرب الذي لا تحل قبله غروب الشمس وهو وقت واحد مضيق غير ممتد يقدر آخره 
بالفراغ منها في حق كل مكلف وير حص للمسافر أن يمد اليل ونحوه ثم يصلي وذلك داحل 
في باب الأعذار والرحص وهو خارج عن هذا الباب. 

ووقت العشاء الآخرة مغيب الشفق وهو الحمرة لا البياض وآخر وقتها ثلث الليل الأول ويستحب 
في مساجد الجماعات تأخيرها قليلا قدرا لا يضرب الناس ثم لا يزال وقتها ممتدا إلى أن ينقضي 
الثلث الأول ووقت صلاة الفحر طلوع الفجر الثاني ويسمى الصادق وهو الضياء المعترض في 
الأفق الذاهب فيه عرضا يبتديء من المشرق ومعترضا حى يعم الأفق ثم لا يزال ممتدا ما لم 
تطلع الشمس وهي الصلاة الوسطى. 

والتغليس ها أفضل فهذه أوقات الوجوب البتدأة وهي على ضربين منها ما يكون ابتداؤها علما 
على الإجزاء في كل حال عموما لا خصوصا وذلك لثلاث صلوات وهي الزوال في الظهر 
وغروب الشمس في المغرب وطلوع الفجر في صلاة الفجر فهذه الأوقات هي أوقات الوجوب 
والإجزاء فلا جوز تقدىم هذه الصلوات عليها بوجه لا في حال عذره ولا غيره 

وأما المثل في العصر ومغيب الشفق في العشاء الآخرة فهو في الرفاهية والاختيار لأن الإجزاء 
والرحصة قد يتعلقان بتقديمهما على هذه الأوقات في حال الضرورة على ما نبينه إن شاء 
الله.انظر التلقين للقاضي عبد الوهاب(١/85).‏ 


5 شرح زروق على متن الرسالي 
الواحبة وآحره الاختيار إذ لم يذكر سوى وقت الفريضة ولم يذكر من أوقاتا إلا 
المحتار بطرفيه لأنها إما وقت اختيار وتوسعة أو وقت اختيار وفضيلة فوقت الفضيلة ما 
قيد الفعل به أولا ووقت التوسعة ما لا لوم على المؤحر إليه بحال. 

وفائدة ذكر أسماء الصلوات العلم بإعدادها وهو معلوم من الدين ضرورة ولكن 
ثمرته تمييزها بالنية عند إرادة التلبس يما والتأدب بآداب الشرع في الإطلاق عليها والله 
أعلم وقد ذكر عياض في اشتقاق الصلاة عشرة أقوال والخلاف فيها لغة مشهور 
ونك كر نة إن شاع الله: 

(أما صلاة الصبح فهي الصلاة الوسطى عند أهل المدينت 

الصبح مشتق من الصباح وهو البياض المشوب بالحمرة قال كراع وهو لون 
يقرب من الصهوبة سمي بذلك لدحول بياضه في حمرته وحمرته في بياضه والوسطى 
المحتارة لقوله تعالى: $ وَكَذَالِكَ جَعَلتَكحْ مه وَسَطًا 4 [البقرة: 47 ]١‏ أي عدولا خياراء 
وقوله عز وحل: $ قال أُوْسَطُهُمَ أل أل لكر لَولَا ُسَبَحُونَ 4 [القلم: ۲۸] فالوسط من 
كل شيء خياره وقد يراد بين الطرفين وصلاة الصبح كذلك بين طرفي الليل والنهار 
وما ذكر من أن الصبح هو الوسطى هو المشهور وأضافه لأهل المدينة لنوع من 
الاحتماع بعمل أهل المدينة في مقابلة ما في المتفق عليه من قوله صلى الله عيه وسلم 
شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. 

وعلى هذا الحديث أكثر العلماء وقال به ابن حبيب واختار ابن أبي جمرة أن كلا 


لان 


)١(‏ عن أبي رافع أن رسول الله ل قال: [سلوا الله حوائجكم البتة في صلاة الصبح] قال ابن وهب 
قال لي مالك: لا بأس بأن يدعي الله في الصلاة على الظالم ويدعو لآخخرين وقد دعا رسول الله 
يه في الصلاة لأناس ودعا على آخحرين قال ابن وهب عن معاوية بن صالح عن عبد القاهر عن 
خالد بن أبي عمران قال: بينما رسول الله ييه يدعو على مضر إذ جاءه جيريل فأومأ إليه أن 
اسكت فسكت فقال: يا محمد إن الله لم يبعثك سبابا ولا لعانا وإنما بعثك رحمة ولم يبعنك 
عذابا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإفهم ظالمون قال: ثم علمه هذا 
القنوت اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك اللهم 
إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الحد إن 
عذابك بالكافرين ملحق قال وكيع عن فطر عن عطاء بن يسار أن رسول الله يك قنت في 
الفجر.انظر المدونة الكبرى لسحنون(۹۲/۱١).‏ 


شرح زروق على متن الرسالت ۱۹۱ 


منهما وسطى لقوله عليه السلام «من صلى البردين وجبت له الجنة» وقوله عليه 
السلام «سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر”© فإن استطعتم أن لا تغليوا على 
صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غرويًا فافعلوا» رواه البحاري وغيره. 

وقيل: صلاة العصر والعشاء وقيل الجمعة وقيل الوتر وقيل الصلاة على البي 
صلى الله عليه وسلم وأنه حارج المذهب وقال القاضي: أبو بكر بن العربي أحفاها الله 
سبحانه كما أحفى ليلة القدر وساعة الجمعة ووليه في خلقه والحسنة الموجبة والسيئة 
الموجبة ليتحفظ الناس على ذلك وقد قيل لبعضهم بم تتوصل للصلاة الوسطى فقال 
بالمواظبة على جميع الصلوات. وهو كلام صحيح وبالله التوفيق. 

وقوله: (وهي صلاة الفجر) يعن وسمى أيضا بصلاة الفجر فلها إذا ثلاثة أسماء 
صلاة الصبح وصلاة الفجر وصلاة الوسطى وف إطلاق الأخير اسما نظر نعم بقي على 
الشيخ امان وهما صلاة الغداة وصلاة الأولى وكلاهما من الحديث فهي إذا خمسة أسماء 


وبالله التوفيق. 

(فأول وقتها انصداع الفجر المعترض بالضياء 2 أقصى المشرق ذاهبا من 
القبلة إلى دبر القبلة). 

انصداع انشقاق والصدع الشق والمعترض بالضياء المواحهة للناظر به والممتد 
عرضا بفتح العين أو عرضا بالضم وهو الطول والفجر ظاهر بالوحهين في أقصى 
المشرق أي غاية ما ينتهى إليه بصر الناظر لناحية المشرق ذاهبا من القبلة إلى دبر القبلة 
يعني من وجه المستقبل إلى ما خلفه بحسب الأزمنة فيكون في زمان الشتاء في قبلة 
المصلى ثم لا يزال ينتقل في كل يوم حن يطلع في الصيف في دبر المصلى أي خلفه من 
ناحية المشرق في كل ذلك. 

وقيل ذاهبا من ناحية القبلة حى ترتفع فيها فتكون زيادة من الطرفين حى يرتفع 
فيعم الأفق قال الشيخ أبو محمد صالح ويمذا يخرج الفجر الكاذب من كلامه وقال أبو 
عمران الجورائي خرج الكاذب به بجميع القيود لأن الكاذب لا يعترض بالضياء إذ ليس 


.)540/١( رواه البخاري (۲۱۰/۱) ومسلم‎ )١( 
.)٤۳۹/۱( رواه البخاري (۲۰۳/۱) ومسلم‎ )۲( 


۱4۲ 


شرح زروق على متن الرسالي 
ضياؤه بواضح وإنما هو كذنب السرحان قال القنازعي في شرح الموطأ وهو الأسد 
وقال غيره وهو الذئب وهو المعروف وقد ذكروا ني تأويل قوله (ذاهبا من القبلة إلى 
دبر القبلت) عشر تأويلات. 

قال بعضهم ولم يصب أحد حقيقة المعى في ذلك وإنما هي تأويلات فانظر ذلك. 

(وآخر الوقت الأسفار البين الذي سلم منها بدا حاجب الشمس) 27" 

يعن أن الفجر إذا تحقق دحل وقت صلاة الصبح وتمادى الوقت إلى الإسفار البين 
الإسفار في اللغة البياض والإيضاح قال الله تعالى: « وَآلصّبح إذَآ أُسَفَرٌ» [المدثر: "] وأولى 
ما فسر به كلام الشيخ قوله في النوادر عن ابن حبيب آخره الإسفار الذي إذا تمت 
الصلاة بدا حاحب الشمس وسقط الوقت وقد اعترض به من كلام ابن الحاحب في 


)١(‏ واتفقوا على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وآخره طلوع الشمس إلا ما روي عن 
ابن القاسم وعن بعض أصحاب الشافعي من أن آخر وقتها الإسفار. واحتلفوا في وقتها 
المختار فذهب الكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه والثوري وأكثر العراقيين إلى أن الإسفار يما 
أفضل وذهب مالك والشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وأبو ثور وداود إلى أن التغليس ها 
أفضل وسبب اختلافهم اختلافهم في طريقة جمع الأحاديث المحتلفة الظواهر في ذلك وذلك 
أنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام من طريق رافع بن حديج أنه قال " أسفروا بالصبح فكلما 
أسفرتم فهو أعظم للأحر " وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال وقد سئل أي الأعمال 
أفضل؟ قال: " الصلاة لأول ميقاتها " وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي الصبح 
فتنصرف النساء متلفعات ,مروطهن ما يعرفن من الغلس " وظاهر الحديث أنه كان عمله في 
الأغلب فمن قال إن حديث رافع حاص وقوله " الصلاة لأول ميقاتها " عام والمشهور أن 
الخاص يقضي عن العام إذا هو استئئ من هذا العموم صلاة الصبح وحعل حديث عائشة 
حمولا على الحواز وأنه إنما تضمن الإحبار بوقوع ذلك منه لا بأنه كان ذلك غالب أحواله 
له قال: الإسفار أفضل من التغليس. ومن رحح حديث العموم لموافقة حديث عائشة له ولأنه 
نص في ذلك أو ظاهر وحديث رافع بن حديج محتمل لأنه يمكن أن يريد بذلك تبين الفجر 

وتحققه فلا يكون بينه وبين حديث عائشة ولا العموم الوارد قي ذلك تعارض قال: أفضل 
الوقت أوله. وأما من ذهب إلى أن آحر وقتها الإسفار فإنه تأول الحديث في ذلك أنه لأهل 
الضرورات: أعي قوله عليه الصلاة والسلام " من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع 
الشمس فقد أدرك الصبح " وهذا شبيه ما فعله الجمهور في العصر. والعحب أنهم عدلوا عن 
ذلك في هذا ووافقوا أهل الظاهر ولذلك لأهل الظاهر أن يطالبوهم بالفرق بين ذلك.انظربداية 
الجتهد لابن رشد(55/1١).‏ 


شرح زروق على متن الرسالت د ۹۲ 
ذلك فانظره عياض في إكماله وكافة العلماء وأئمة الفتوى على أن آخر وقتها طلوع 
الشمس وهو مشهور قولي مالك. 

وروى ابن القاسم وابن عبد الحكم عنه آخر وقتها عند الإسفار وتأويله أنه 
الوقت الاخحتياري وما بعده إلى طلوع الشمس ابن العربي الأصح غرة الأكثر وأبو عمر 
في كونه الإسفار الأعلى وطلوع الشمس روايتان ابن القاسم وابن وهب مع قول 
الأكثر وفيها وآخره إذا أسفر. 

وف كون الإسفار ما إذا قضيت الصلاة بدا حاحب الشمس أو ما تبين به 
الأشياء تفسيرا عبد الحق مع أبي محمد وابن العربي مع عبد الحق عن بعض المتأخرين 
انتهى فتأمله وبالله التوفيق. 

(وما بين هذين وقت واسع وأفضل ذلك أوله). 

يعت وما بين الوقتين وقت واسع لإيقاع الصلاة مب أوقعها فيه لم يكن مفرطا 
والمذهب أن أول المختار وآحره سواء في نفي الحرج لأن الصلاة تحب بأول الوقت 
وحوبا موسعا والمصلي يعين على المختار ولا يجب العزم على الأداء خلافا لقوم (خ) 
وإن مات وسط الوقت بلا أداء لم يعص إلا أن يظن الموت انتهى. 

وتحقق الوقت شرط فلو شك في دخول الوقت لم تحر ولو وقعت فيه وعلى ذلك 
حمل العلماء قوله عليه السلام «أسفروا بالفجر فأنه أعظم لأجوركم»”"' وقالوا: 
«أفضل وقتها أوله». 

وقال أبو حنيفة آخره لهذا الحديث» وقال ابن حبيب: يستحب تأخيرها في 
الصيف إلى الإسفار وقال مرة إلى نصف الوقت وهذا للجماعة فأما الفذ فالأفضل له 
الأول باتفاق المذهب» وروى ابن نافع صلاتها أول الوقت فذا أحب إلى منها في جماعة 
الإسفار وروى زياد نحوه وأحذ منه الباحي أن الإسفار ضروري ورده المازري وحكى 
غير واحد الخلاف في ذلك مطلقا ورد ابن العربي ذلك بأن الجماعة اكد من أول 
الوقت إذ يقاتل عليها ولا يقاتل على أول الوقت وذكره في أول القبس فانظره. (خ) 
والأفضل لاغذ تقدعها مطلقا وعلى جماعة آحره وبالله التوفيق. ٠‏ 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده(547/4 )١‏ والطبران في المعجم الاوسط(14/4). 


6 لس د شرح زروق على متن الرسالت 


(ووقت الظهر إذا زالت الشمس عن كبد السماء وأخذ الظل 2 الزيادة) “' 


الظهر مأخوذ من الظهور سميت بذلك لأها أول صلاة ظهرت في الإسلام إذ م 
يصل قبلها غيرها وقيل لأا توقع في وقت الظهيرة أي ظهور الشمس وارتفاعها عن 
كل شيء وتسمى الأولى صلاة الحجيرة وصلاة الظهيرة فلها إذا أربعة أسماء لم يذكر 
الشيخ منها غير الأول وكذا الوسطى على القول بأنها هي إذ ما من صلاة إلا وقيل بأفا 
وسطى ومعئ زالت الشمس مالت عن كبد السماء أي وسطها استعير من كبد الحيوان 
لأن كبده في وسطه وأحذ الظل في الزيادة يع غاية نقصه وتحوله الناحية المشرق عبد 
الوهاب وتعلم ذلك بأن تنصب عودا مستقيما في أرض معتدلة فيكون الظل أول النهار 
متدا فلا يزال ينقص بارتفاع الشمس حن يقف وذلك إذا توسطت الشمس قبة 
السماء فإذا بدأ يزيد بعد نقصانه فذلك زوال الشمس. 

قال الغزالي ولا بأس بالميزان وكرهه ابن العربي لأنه ليس من فعل السلف وقال 
إغا كانوا يعرفون ذلك بظل الجدار وظل الإنسان وغيره» وقال المازري يكره 
الاسطرلاب» واخحتلف في علة الكراهة فانظر ذلك. 

(ويستحب أن تؤخر ب2 الصيف إلى أن يزيد ظل كل شيء ربعه بعد الظل 
الذي زالت عليه الشمس وقيل إنما يستحب ذلك 2 المساجد ليدرك الناس الصلاة 
وأما الرجل 2 خاصت فأول الوقت أفضل له وقيل أما 2 شدة الحر فأفضل له أن 
يبرد بها وإن كان وحده لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أبردوا بالصلاة فإن 
شدة الحر من فيح جهنم»). 

القول الأول لابن حبيب فلذا قال لا تؤحر إلا في الصيف وأما الشتاء فتوقع في 
أول الوقت وروى أبو الفرج عن مالك مثله وقال عبد الوهاب عزاه بعضهم لابن عبد 
الحكم وفي التهذيب قال مالك أحب إلى أن تصلي الظهر في الشتاء والصيف والفيء 
ذراع قال عمر وما دام الظل في نقصان فهو غدوة فإذا مر ذاهبا فثم فيء وذراع كل 
إنسان ربع قامته وهذا القول لم يذكره الشيخ وقد رام بعضهم رد كلامه إليه لتتفق 
)١١‏ وقي حديث ابن عمر أنه قال عليه الصلاة والسلام "وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر" 

حرجه مسلم. انظر بداية احتهد لابن رشد الحفيد(١1/؟53١).‏ 


شرح زروق على متن الرسالت ٩  _‏ 
الرسالة مع المدونة فقال بعد قوله في الصيف يريد والشتاء وهو بعيد وقد تحصل في 
إلحاق الفذ بالجماعة في التأخير مطلقا حلاف وقي الصيف على رأي ابن حبيب. 

فقال ابن القاسم في رواية أبي محمد كقول القاضي بإلحاقة وقال ابن حبيب وابن 
عبد الحكم والبغداديون بعدم الإلحاق ورابعها في شدة الحر يبرد أي يؤخر للحديث 
وأصل الخلاف في زيادة الذراع هل هو مطلوب لتحقق الوقت أو لانتظار الجماعة أو 
لغير ذلك» وحديث الإبراد متفق عليه وعممه أبو حنيفة في الشتاء والصيف والكلام في 
تعليله يطول فانظره. 

(وآخره أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل نصف النهار). 

يعني وآخر وقت الظهر الاختياري الذي لا حرج على من أخر إليه من غير 
ضرورة أن يصير ظل كل شيء مثله بعد وقوف الظل عن الزيادة وهو نصف النهار 
وذلك يحتلف باختلاف البلدان والزمان ولكن يضبطه زيادة الظل بعد غاية نصفه فمن 
ثم تعتبر القامة وغيرها. 

وقال الأصيلي أول الوقت وآخره سواء في الفضل حتى الضروري وهو شذوذ 
من القول وفي متعلق الوجوب من الوقت اختلاف الشافعي أوله والحنفي آخره 
ومشهور مذهبنا أن كل الوقت ظرف للأداء والمصلي يعين وهل المؤخر لآخر المختار 
كالعازم على الأداء وهو قول القاضي الباقلاني من أصحابنا أو لا يجب وهو قول 
الباجي وتار ابن العري قولان. 

(وأول وقت العصرآخر وقت الظهر) “: 


)١(‏ اختلفوا من صلاة العصر في موضعين: أحلهما في اشتراك أول وقتها مع آخر وقت صلاة 
الظهر. والثاني في آخر وقتهاء فأما اختلافهم في الاشتراك فإنه اتفق مالك والشافعي وداود 
وجماعة على أن أول وقت العصر هو بعينه آخر وقت الظهر وذلك إذا صار ظل كل شيء 
مثله إلا أن مالكا يرى أن آخر وقت الظهر وأول وقت العصر هو وقت مشترك للصلاتين 
معا: أعني بقدر ما يصلي فيه أربع ركعات. وأما الشافعي وأبو ور وداود فآخر وقت الظبر 
عندهم هو الآن الذي هو أول وقت العصر هو زمان غير منقسم. وقال أبو حنيفة كما قلنا 
أول وقت العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه وقد تقدم سبب اختلاف أي حنيفة معهم 
في ذلك. وأما سيب اختلااف مالك مع الشافعي ومن قال بقوله في هذه فمعارضة حديث 


دس - شرح زروق على متن الرسالت 
يعني أن آخر هذا بعينه هو اول هذا بعينه خ واشتركا بقدر إحداهما وهل في 
آخر القامة الأولى أو في أول الثانية خحلاف. 
وقال ابن حبيب وعبد الملك وابن المواز فيما نقله اللحمي لا اشتراك والقبس 
تالله ما بينهما اشتراك وفي التوضيح عن ابن رشد المشهور الاشتراك والأظهر في الأولى 
لا الثانية وعزاه ابن الحاجب لأشهب رواية واختاره التونسي 


جبريل في هذا المعنى لحديث عبد الله بن عمر وذلك أنه جاء في إمامة جبريل أنه صلى بالنبي 
عليه الصلاة والسلام الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم الأول. وني 
حديث ابن عمر أنه قال عليه الصلاة والسلام " وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر " 
خر جه مسلم. فمن رجح حديث جبريل جعل الوقت مشتركا ومن رجح حديث عبد الله لم 
يجعل بينهما اث شتراكا وحديث جبريل أمكن أن يصرف إلى حديث عبد الله من حديث عبد 
الله إلى حديث جبريل لأنه يحتمل أن يكون الراوي تجوز في ذلك لقرب ما بين الوقتين 
وحديث إمامة جبريل صححه الترمذي وحديث ابن عمر خرجه مسلم. وأما اختلافهم ني 
آخر وقت العصر فعن مالك في ذلك روايتان إحداهما: أن آخر وقتها أن يصير ظل كل شيء 
مثليه وبه قال الشافعي. والثانية أن آخر وقتها ما لم تصفر الشمس وهذا قول أحمد بن حنبل. 
وقال أهل الظاهر: آخر وقتها قبل غروب الشمس بركعة. والسبب في اختلافهم أن في ذلك 
ثلاثة أحاديث متعارضة: الظاهر أحدها حديث عبد الله بن عمر خرجه مسلم وفيه " فإذا 
صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس " وفي بعض رواياته " وقت العصر ما لم تصفر 
الشمس ". والثاني حديث ابن عباس في إمامة جبريل وفيه " أنه صلى به العصر في اليوم الثاني 
حين كان ظل كل شيء مثليه ". والثالث حديث أي هريرة المشهور " من أدرك ركعة من 
العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع 
الشمس فقد أدرك الصبح " فمن صار إلى ترجيح حديث إمامة جبريل جعل آخر وقتها 
المخختار المثلين (ومن صار إلى ترجيح حديث ابن عمر جعل آخر وقتها اصفرار الشمس) (ما 
بين القوسين زائد بالنسخة المطبوعة بفاس أثبتناه لأنه من الضروري) ومن صار إلى ترجيح 
حديث أبي هريرة قال: وقت العصر إلى أن يبقى منها ركعة قبل غروب الشمس وهم أهل 
الظاهر كما قلنا. وأما الجمهور فسلكوا في حديث أني هريرة وحديث ابن عمر مع حديث ابن 
عباس إذ كان معارضا هما كل التعارض مسلك الجمع لأن حديثي ابن عباس وابن عمر 
تتقارب الحدود المذكورة فيهما ولذلك قال مالك مرة بهذا ومرة بذلك. وأما الذي في حديث 
أني. هريرة فبعيد منهما ومتفاوت فقالوا: حديث أني هريرة إها حرج مخرج أهل الأعذار. انظر 
بداية امجتبد لابن رشد .)١517/1(‏ 


شرح زروق على متن الرسالت لل حلملل ٠#‏ 
۰ يوقا ان رهد حاستكا عن اننيب :1 انق عله هات ودی :هب 
في مدونته إن الظهر تشارك العصر في أول القامة الثانية في مقدار أربع ركعات وقال إنه 
المشهور ووافقه ابن عطاء الله وحكى في المسألة أربعة أقوال فانظره قال ابن رشد 
والنقل عن ابن حبيب أن بين الظهر والعصر فاصلا لا يصلح لأحد الصلاتين لا يصح 
ابن يونس عن أشهب أرحو أن من صلى العصر قبل انقضاء القامة والعشاء قبل مغيب 
الشفق يكون قد صلى وإن لم يكن بعرفة وظاهر كلام الشيخ الاشتراك وأنه في أول 
القامة الثانية والله أعلم. 

(وآخره أن يصير ظل كل شيء مثليه بعد ظل نصف النهار وقيل إذا 
استقبلت الشمس بوجهاك وأنت قائم غير منكس رأساك ولا مطأطئ له فإن نظرت 
إلى الشمس ببصرك فقد دخل الوقت وإن لم ترها ببصرك فلم يدخل الوقت وإن 
نزلت عن بصرك فقد تمكن دخول الوقت والذي وصف مالك رحمه الله أن الوقت 
فيها ما لم تصفر الشمس). 

ذكر تي هذه الحملة إن آخر وقت العصر مختلف فيه والقول باعتبار ظل كل 
شيء مثليه هي رواية ابن عبد الحكم وظاهر كلام الشيخ أن ذلك ليس من قول مالك 
والموجود خلافه غير أن المشهور رواية ابن القاسم باعتبار الاصفرار وهو الذي عزاه 
الشيخ لمالك وقوله وقيل إذا استقبلت الشمس إلى آخره ميزان يتعرف به الوقت وقد 
تعقبه ابن الفخار بأنه لم يوجد قائله بل قال لم يقل بهذا أحد وهذا خطأ وصرح عن 
الشيخ بإلغائه. 

وقال عبد الوهاب: يمكن هذا إذا اعتبر وقال ابن رشد لا يصح لأن الشمس 
تكون مرتفعة في الصيف منحطة في الشتاء قلت: بل التجربة تعطي أنه يقرب وإن كان 
لا يوصل إلى التحقيق والله أعلم. 

وقيل إن صيرورة ظل كل شيء مثليه قريب من الاصفرار وهو لا يطرد في كل 
الأرمدة وق اديت ميشه قران والسندة#ق ذلك ديك عبد الله و عم وه أن 
البي صلى الله عليه وسلم قال: «وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل 
كطوله ما لم تحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس» ووقت لم يغب الشف 


۹۸ 


شرح زروق على متن الرسالي 
ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم 
تطلع الشمس». رواه مسلم وف الموطأ نحوه عن عمر ذه باحتلاف ألفاظ فانظر ذلك 
وسميت العصر عصر الانعصار النهار للفراغ والشمس للغروب» وتسمى أيضا صلاة العشى 
وصلاة الوسطى عند من قال به فلها إذا ثلاثة أسماء على حلاف في الأخير والله علم. 
(ووقت المغرب وهي صلاة الشاهد يعني الحاضر يعني أن المسافر لا يقصرها 
E‏ (. 
ويصليها كصلاة الحاضر فوقتها غروب الشمس) 
أما تسميتها با مغرب فلوحوجا بالغروب وأما تسميتها بالشاهد فلما ذكر ونقض 
الفاكهاي ذلك بتسمية الصبح به أيضا وخخرج النسائي من حديث أن البي صلى الله 
عليه وسلم قال: «إن هذه الصلاة فرضت على من كان قبلكم فضيعوها -يعني 
صلاة العصر- فمن حافظ عليها أونَ أجره مرتين ثم لا صلاة بعدها حتى يطلع 
الشاهد» يعن النجم قلت ولعله سمي بذلك لأنه شاهد بدحول الليل والله أعلم. وقيل 
ميت بذلك لأا تقام على من حضر ولا ينتظر يما من غاب عياض ولا تسمى بصلاة 
العشاء لا شرعا ولا لغة وورد في الصحيح النهي عن تسميتها بالعشاء والله أعلم. 
(فإذا توارت بالحجاب وجبت الصلاة لا تؤخر وليس لها إلا وقت واحدة لا 
تؤخر عنه). 
توارت استتر بالحجاب الذي تحجب يما يع الشمس عن الأبصار أي قرصها 
و جبت صلاة ا مغرب وقوله لا تحر هو مقتضى الأشهر من الروايتين وأن وقت ا مغرب 
لا بمتد إلى العشاء وهو مشهور ومذهب الشافعي وعليه فلا بد من تقديم فعلها بعد 
تحصيل شروطها الناحزة (ع) واعتبار ما يسعها بغسلها واحب لوجوبه وعدمه قبل 
)١(‏ قال مالك: ووقت المغرب إذا غابت الشمس للمقيمين وأما المسافرون فلا بأس أن يدوا الميل 
ونحوه ثم يزلون ويصلون وقد صلى رسول الله َي حين أقام له حبريل الوقت في اليومين جميعا 
ابن القاسم: وسألنا مالكا عن الحرس في الرباط يؤخرون صلاة العشاء إلى ثلث الليل فأنكر 
ذلك إنكارآ شديدا وكأنه كان يقول: يصلون كما تصلي الناس وكأنه يستحب وقت الناس 
الذين يصلون فيه العشاء الأخيرة يؤخرون بعد مغيب الشفق قليلا قال: وقد صل رول اله 


شرح زروق على متن الرسالت ۱4۹ 


وقتها وإجماعهم على امتناع التكليف لا يسعه انتهى وباعتباره قال المازري فاعلها أثر 
الغروب والمتواني قليلا كلاهما أداها في وقتها. 

وروى ابن العربي مصرحا باعتبار قدر الأذان والإقامة وليس الثياب مع ما يسع 
الطهارة والرواية الثانية أن وقتها يتسع إلى مغيب الشفق وهو قول ابن مسلمة وأخذ أبو 
عمر واللحمي والمازري وابن رشد من قوله في الموطأ فإذا غاب الشفق حرج وقت 
المغرب ودحل وقت العشاء وقال ابن العربي هو القول المنصور إذ قاله مالك في كتابه 
الذي ألفه بيده وقرئ عليه طول عمره ورواه الآلاف من الخلق وبه قال أحمد وإسحاق 


وأبو ثور وداود وغيرهم. 

وحكى اللخمي عن أشهب اتساعه إلى مقدار إيقاعها بعد غيبوبة الشفق وأخذ 
من قوله في المدونة لا بأس أن ير المسافر الميل و نحوه ومن مواضع أ خر (خ) ما ذكر أنه 
الأشهر في الاستذكار هو المشهور والله أعلم. 

وقال أجمع العلماء على أن الفضيلة تقديمها أول الوقت وفي التنفل قبلها ثلاثة 
سمع ابن القاسم أدركت بعض الشيوخ يفعله ومع أيضا لا يعجبي. 

وثالثها يصلي التحية فقط وحرج ابن رشد على حديث الأمر بالتحية ابن العربي 
وقد كان في عهده عليه السلام فلما توثي ترك تقديما لأول الوقت والله أعلم» وسبب 
الاحتلاف في الامتداد وعدمه احتلاف الأحاديث فانظر ذلك. 

(ووقت صلاة العتمت وهي ضلاة العشاء وهذا الاسم أولى بها ووقتها غيبوبت 
الشفق والشفق الحمرة الباقيت ب2 المغرب من بقايا شعاع الشمس فإذا لم يبق 2 
المغرب صفرة ولا حمرة فقد وجب الوقت ولا ينظر إلى البياض ك المغرب فذلك 
لها وقت إلى ثلث الليل لمن يريد تأخيرها لشغل أو عذر) ° 


)١(‏ اختلفوا من وقت العشاء الآخرة في موضعين: أحدهما قي أوله والثاني في آخره. أما أوله فذهب 
مالك والشافعي اع إل أنه عي ا وده أب حيقة إل أنه م لاض الذي 
يكون بعد الحمرة. وسبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم الشفق في لسان العرب فإنه 
كما أن الفجر في لسانهم فجران كذلك الشفق شفقان: أحمر وأبيض. ومغيب الشفق الأبيض 
يلزم أن يكون E‏ دار مدقا ين عر ل أعين الفجر الكاذب 
وإما بعد الفحر الأبيض المستطير وتكون الحمرة نظير الحمرة فالطوالع إذا أربعة: الفجر 
الكاذب والفجر الصادق والأحمر والشمس وكذلك يجب أن تكون الغوارب ولذلك ما ذكر 


۳ شرح زروق على متن الرسالة 

شش العتمة: مأحوذة من عتم الليل وهو ظلمته وقال في المغرب ميت بذلك لأن 
نحما يطلع في وقتها يسمى العاتم» وقيل ميت بذلك لتأحرها من قوم أعتمت بالأمر 
إذا أخرته إلى برهة من الليل وتسميتها بصلاة العشاء وهو الذي في القرآن أعيْ قوله 
تعالى: $ وَين بعد صَلَوة الْعِشَاءٍ تلت عَوَرَسَلَكُمَ» [النور: .]٥۸‏ 

وفي الحديث الصحيح: «لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا» 
أحرجه البخاري وغيره من حديث أبي سعيد نه قال ابن بطال: فالعتمة بالسنة 
والعشاء بالقرآن يعي وما كان بالقرآن أولى لأنه قطعي بخلاف الآخر وقد جاء النهي 
عن تسميتها بالعتمة ومع ابن القاسم أكره تسميتها العتمة واستحب تعليم الأهل 
والولد تسميتها العشاء قال وأرجو سعة تكليم من لا يفهمها إلا بالعتمة ابن رشد في 


عن الخليل من أنه رصد الشفق الأبيض فوجده يبقى إلى ثلث الليل كذب بالقياس والتجربة 
(ما بين القوسين زيادة بالنسخخة المصرية غير موجودة بالنسخة الفاسية فأئبتناها كما هي ١‏ ه) 
وذلك أنه لا حلاف بينهم أنه قد ثبت في حديث بريدة وحديث إمامة جبريل أنه صلى العشاء 
في اليوم الأول حين غاب الشفق وقد رجح الجمهور مذهبهم ما ثبت " أن رسول الله يه كان 
يصلي العشاء عند مغيب القمر في الليلة الثالثة " ورجحح أبو حنيفة مذهبة مما ورد في تأخير 
العشاء واستحباب تأخيره وقوله " لولا أن أشق على أمتٍ لأحرت هذه الصلاة إلى نصف الليل 
" وأما آحر وقتها فاختلفوا فيه على ثلاثة أقوال: قول إنه ثلث الليل. وقول إنه نصف الليل 
وقول إنه إلى طلوع الفجر وبالأول: أعبئ ثلث الليل قال الشافعي وأبو حنيفة وهو المشهور من 
مذهب مالك وروي عن مالك القول الثاي: أعى نصف الليل وأما الثالث فقول داود. وسبب 
الخلاف في ذلك تعارض الآثار ففي حديث إمامة جبريل أنه صلاها بالنبي عليه الصلاة والسلام 
في اليوم الثاني ثلث الليل. وفي حديث أنس أنه قال " أخر البي يه صلاة العشاء إلى نصف 
الليل " حرجه البخاري. وروي أيضا من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي عليه 
الصلاة والسلام أنه قال " لولا أن أشق على أميَ لأخرت العشاء إلى نصف الليل " وفي 
حديث أبي قنادة ليس التفريط في النوم إنما التفريط أن تؤحر الصلاة حي يدحل وقت 
الأحرى. فمن ذهب مذهب الترجيح لحديث إمامة جبريل قال ثلث الليل ومن ذهب مذهب 
الترجيح لحديث أنس قال شطر الليل. وأما أهل الظاهر فاعتمدوا حديث أبي قتادة وقالوا هو 
عام وهو متأحر عن حديث إمامة ججتريل فهو ناسخ ولو لم يكن ناسخا لكان تعارض الآثار 
يسقط حكمها فيجب أن يصار إلى استصحاب حال الإجماع وقد اتفقوا على أن الوقت يخرج 
لما بعد طلوع الفجر واختلفوا فيما قبل فإنا روينا عن ابن عباس أن الوقت عنده إلى طلوع 
الفجر فوجب أن يستصحب حكم الوقت إلا حيث وقع الاتفاق على خروجه وأحسب أنه به 
قال أبو حنيفة.انظر بداية المجتهد لابن رشد الحفيد(١/١٠٠).‏ 


۳ 


شرح زروق على متن الرسالن 
كتاب ابن مزين من قال فيها العتمه كتبت عليه سيئة (ع) فيكون حراما قلت يعي على 
المشهور لا على من يقول بالتأثيم في المكروه وهو منقول عن علي بن زياد وغيره. 

قال وقول الشيخ تسميتها بالعشاء أولى خلافهما وأما كون الشفق الحمرة فقد 
رواه الدارقطين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وصححه أبو حاتم ووافقه 
ابن شعبان وأكثر أحوبة مالك أنه الحمرة فأحذ منه اللحمي وابن العربي أقلها البياض 
ورده المازري باحتمال أنه رواية ابن القاسم أنه الحمرة والبياض أبين وهذا تردد منه لا 
جزم أبو إسحاق لا يعتبر البياض الباقي بعد الحمرة وهو معن قول الشيخ (لا ينظر إلى 
البياض ك المغرب) يعن في محل غروب الشمس وكذا قوله (فإذا لم يبق 4 المغرب) 
إنما يعي حل غروما. 

وذكر عبد الحق وجدنا ثلاثا تلي النهار وهي الفجر الأول والفجر الثاني وطلوع 
الشمس وثلاثة تلي الليل غروب الس اى الأول والشفق الثاني واتفقنا على أن 
الاعتبار بالطالعة الوسطى في الصبح فلزم أن يكون بالغاربة الوسطى في العشاء وأيضا 
كما لا بمنعه ذلك البياض من الأكل لا يمنعه هذا من الصلاة وقوله (إلى ثلث الليل) 
يعن إلى انقضاء وكون آحر وقت المختار إلى ثلث الليل هو المشهور وقال ابن حبيب 
نصفه ووقع كل منهما في الحديث. 

فقال ابن العربي لأن وقتها مأحوذ بالتقريب والثلث من النصف قريب ويي 
كتاب عمر ضيه لأبي موسى 5ه أن صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل فإن أخرت 
فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين وفي المدونة أحب للقبائل تأخيرها إلى ما بعد 
مغيب الشفق قائلا وكذلك في الحرس ولا تخر إلى ثلث الليل والحرس بالفتح فقط 
الغور ابن حبيب لا يؤخر إلى ثلث الليل إلا المسافر وقال أشهب يؤخر وظاهر الرسالة 
حلافهما إذا قيده بالشغل والعذر فانظر ذلك. 

(والمبادرة بها أولى): 

حذرا من تفريطها وهو المشهور (ع) وني كون فضيلة تأخيرها قليلا أو لثلث 
الليل ثالنها أوله لرواية أبي عمر ورواية العراقيين ابن حبيب تؤحر شيئا في الشتاء وفوقه 
في رمضان والفذ ما لم يخف نوما واللخمي تعجيلها إن حضر الناس وتأخيرها إن 


؟" لل شرح زروق على متن الرسالہ 
تأحروا وهذا هو الثالث عند ابن الحاحب (س) أكثر نصوص المذهب على الثالث (خ) 
ليس ما قاله بظاهر لأن المازري وغيره لم ينقلاه إلا عن اللخمي وحديث جابر 5ه أنه 
عليه السلام كان يصلي العشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم احتمعوا عجل وإذا رآهم 
ابطئوا أخر متفق عليه. 

وني حديث أبي برزة له أنه عليه السلام كان يستحب أن يؤخحر في العشاء 
وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها متفق عليه وقول الشيخ لا بأس أن يؤخرها أهل 
المساجد قليلا لاجتماع الناس نحوه في المدونة وظاهرها استحبابه وغاية ما هنا الإباحة 
وق حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: «لولا أن أشق على أمتي لأمرقم 
بالسواك عند كل صلاة ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل»” رواه الترمذي وغيره. 

وقوله (ويكره النوم قبلها والحديث لغير شغل بعدها) يعن لأن الأول مؤد إلى 
تفريطها والكسل عنها فيها والثاني: حتم للصحيفة عا لا يعي وإعانة على تفريط قيام 
الليل وصلاة الصبح وتقييد الحديث بعدها بعدم الشغل لما ورد في الحديث كراهيته إلا 
لعروس قالوا: ولإيناس الضيف ومذاكرة العلم والنظر في مصالح المسلمين وقد فعله الي 
صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده والله أعلم. 


)١(‏ رواه البخاري(۳۰۳/۱) ومسلم(۲۲۰/۱). 


۳ 


شرح زروق على متن الرسالم 
باب الأذان والإقامت“ 

الأذان قي اللغة: الإعلام وقي الشرع إعلام خصوص على وجه خصوص بسبب 
مخصوص وهو الإعلام بأن الدار دار الإسلام وأن وقت الصلاة قد حان وهذا نحل 
الاجتماع لما وكون ذلك بألفاظ جامعة لمعاني الشريعة وفضل الأذان كثير وثوابه عظيم 
وني كونه أفضل من الإمامة أو العكس قولان وني البخاري وغيره من حديث أبي سعيد 
ضيه «لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه 
لاستهموا » قيل يعن لاقترعوا وقيل: يعي لتضاربوا بالسهام والله أعلم. 

(الأذان واجب 2 المساجد والجماعتة الراتية). 

عبد الوهاب يعن السنن وقال غيره الأذان يحب على أهل مصر كفاية يقاتلون 
عليه أبو عمر روى الطبري إن تركه أهل مصر عمدا بطلت وجحوب صلاتمم» وروى 
أشهب إن تركه مسافر عمدا فليعد صلاته (ع) في كونه لمساجد الجماعة سنة واجبة 
طريق البغداديين والشيخ وني الموطأ إنما يحب في مساجد الجماعة المازري فسر القاضي 
الوجوب بالسنة وفسر غيره السنة بعدم شرطيته (خ) الشيخ وغيره الموطأ على الوحوب 
واحتاره الباحي قلت: وهو خلاف ما تقدم لعبد الوهاب هنا اللخمي الأذان على خمسة 


)١(‏ اختلف العلماء في حكم الأذان هل هو واحب أو سنة مؤكدة وإن كان واجبا فهل هو من 
فروض الأعيان أو من فروض الكفاية؟ فقيل عن مالك إن الأذان هو فرض على مساحد 
الجماعات وقيل سنة مؤكدة ولم يره على المنفرد لا فرضا ولا سنة. وقال بعض أهل الظاهر 
هو واحب على الأعيان. وقال بعضهم: على الجماعة كانت في سفر أو في حضر. وقال 
بعضهم: في السفر. واتفق الشافعي وأبو حنيفة على أنه سنة للمنفرد والجماعة إلا أنه آكد في 
حق الجماعة. قال أبو عمر: واتفق الكل على أنه سنة مؤكدة أو فرض على المصري لما نبت 
"أن رسول الله يله كان إذا سمع النداء لم يغر وإذا لم يسمعه أغار ". والسبب في اختلافهم 
معارضة المفهوم من ذلك لظواهر الآثار وذلك أنه ثبت أن رسول الله بو قال لمالك بن 
الحويرث ولصاحبه " إذا كنتما في سفر فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما " وكذلك ما روي 
من اتصال عمله به يه في الجماعة فمن فهم من هذا الوجوب مطلقا قال إنه فرض على 
الأعيان أو على الجماعة وهو الذي حكاه ابن المغلس عن داود ومن فهم منه الدعاء إلى 
الاجتماع للصلاة قال إنه سنة المساحد أو فرض في المواضع الي يجتمع إليها الجماعة. فسبب 
الخلاف هو تردده بين أن يكون قولا من أقاويل الصلاة المختصة ها أو يكون المقصود به هو 
الاحتماع. انظر بداية امجتهد لابن رشد الحفيد .)١ 55/1١(‏ 


4 شرح زروق على متن الرسالت 
أقسام سنة ومختلف فيه هل هو واحب أو سنة ومستحب ومختلف فيه هل هو مستحب 
أو لا وممنوع. بر چ 
فالأول الأذان في المواضع الي يمجتمع الناس إليها والجماعة والعدد الكثير في السفر 
وني المساحد آكد والثاني: الأذان للجمعة قيل سنة وقيل واحب وهو أحسن لتعلق 
الواحب به» الثالث: أذان الفذ في السفر لحديث أبي سعيد هه «إذا كنت في غنمك 
وباديتك فارفع صوتك بالنداء فانه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا أنس ولا شيء 
إلا شهد له يوم القيامة» رواه البخاري وغيره» الرابع: أذان الفذ في غير السفر 
والجماعات امجتمعة. الخامس: للفوائت وما سوى الفرائض والنساء انتهى. 

ابن الحاجب: الأذان لم يختلف في مشروعيته في المفروضة الوقتية إذا قصد الدعاء 
ها وإذا لم يقصد فوقع لا يؤذن ووقع إن أذن فحسن فحمله اللخمي والمازري على 
الخلاف وغيرهم على خلافه فانظر ذلك. 

(فأما الرجل 4 خاصة نفسه فإن أذن فحسن ولا بد له من الإقامة): 

ظاهر كلامه أن المسافر والمقيم سواء في كون ذلك مستحبا هما والمشهور 
احتصاصه بالمسافر (ع) واستحب مالك وابن حبيب للفذ المسافر ومن بفلاة لما ورد فيه 


قال فعزو ابن رشد وابن الحاحب استحبابه للمتأخرين قصور وروى أشهب إن تركه 
مسافر عمدا أعاد صلاته (ع) قلت: هذا الذي عزاه عياض رواية الطبري وهو نحو 
المحالف بوحوبه وقوله: (لا بد له من الإقامة) يعن لأا سنة مؤكدة في كل فرض 
عموما قضاء كان أو أداء: ولا شيء فيها إن تركت سهوا كالعمد على المشهور. 

وقال ابن كنانة وغيره يعيد تاركها عمدا ويستحب لفذ إسراره يما (ع) التونسي 
والشيخ عن أشهب خروج الوقت لفعلها يسقطها. 

(وأما المرأة فإن أقامت فحسن). 

يعن أن إقامتها مستحبة وقيل مباحة وفي ماع أشهب الكراهة وقي الطراز إذ لم 
يرو وذلك عن أزواجه عليه السلام ولا عن أحد من الصحابة (س) ولا أعلم فيها نص 
تيف ل إسرارها متأكد والله أعلم. 

وقوله (وإلا فلا حرج) يحتمل قصره على مسألة ويحتمل عمومه في المرأة والرحل 


شرح زروق على متن الرسالت 0 
وکل صحيح. 
(ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الصبح فلا بأس أن يؤذن 2 السدس الأخير 
.)0١‏ 
من الليل) 


أما لا يؤذن لصلاة قبل وقتها فلأن الأذان إعلام بالوقت ولا وقت فالإعلام 
كذب وأما إباحة ذلك أو ندبه في الصبح فللتأهب للصلاة ولا كذب فيه إذا علم تقديعه 
لا سيما مع تكريره لطلوع فقد قال عليه السلام: «إن بلالا ينادي بليل ليرجع 
قائمكم ويوقظ نالمكو»7") الحديث وكون السدس الأخير من الليل هو مبدأ الأذان 
للصبح هو المشهور ورواه ابن وهب قاله سحنون وقال ابن حبيب بعد نصف الليل 
تأويلا ابن العربي بقول من قال إذا حرج الوقت المختار ثم قول الشيخ لا بأس يؤذن 
والندب وراء ذلك وهو حواب غير مخلص والله أعلم ولم يذكر الشيخ شروط الموذن 
ولا لوازمه فانظره. 

(والأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ثم ترجع بأرفع من صوتك 
أول مرة فتكرر التشهد فتقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد 
أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة 
حي على الفلاح حي على الفلاح فإن كنت 2 نداء الصبح زدت ههنا الصلاة خير 
من النوم الصلاة خير من النوم لا تقل ذلك 2 غير نداء الصبح الله أكبر الله أكبر 
لا إله إلا الله مرة واحدة) "' 
)١(‏ ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الصبح والتوجه إلى القبلة في الأذان حسن والأفضل أن يؤذن 

انظر ١‏ لتلقين للقاضي عبد الوهاب(؟55١).‏ 
(۲) رواه مسلم(؟/78) وابن حبان(417/8 )١‏ 
(۳) اختلف العلماء في الأذان على أربع صفات مشهورة: إحداها تثنية التكبير فيه وتربيع الشهادتين 

وباقيه مثن وهو مذهب أهل المدينة مالك وغيره واختار المتأخرون من أصحاب مالك الترحيع 

وهو أن يثئ الشهادتين أولا حفيا ثم يثنيهما مرة ثانية مرفوع الصوت. والصفة الثانية أذان 


”و شرح زروق على متن الرسالت 


حاصله أن الأذان في غير الصبح عشر كلمات بزيادة الصلاة خير من النوم مرتين 
وهو المشهور ولابن وهب إنما يقوها مرة واحدة وظاهر كلام الشيخ أنه يخفض 
التكبير مع التشهد أولا وهو مختار عبد الحميد الصائغ وقيل بل يرفع صوته بالتكبير أولا 
ثم يخفضه بالشهادتين ثم يرفع وهو مختار المازري وفيهما قولان وفي الإكمال هما 
روايتان ابن الحاجب ويرفع صوته بالتكبير ابتداء على المشهور (خ) ما ذكر أنه 
المشهور هو كذلك في الإكمال قائلا وعليه عمل الناس وعبر عنه ابن بشير بالصحيح 
وعزاه أبو عمران لبعض متأخري أصحاب مالك وعزاه لمالك هنالك. 


المكيين وبه قال الشافعي وهو تربيع التكبير الأول والشهادتين وتثنية باقي الأذان والصفة 
الثالثة أذان الكوفيين وهو تربيع التكبير الأول وتثنية باقي الأذان وبه قال أبو حنيفة. والصفة 
الرابعة أذان البصريين وهو تربيع التكبير الأول وتثليث الشهادتين وحي على الصلاة وحي 
على الفلاح ويبدأ بأشهد أن لا إله إلا الله حتى يصل إلى حي على الفلاح ثم يعيد كذلك مرة 
ثانية: أعني الأربع كلمات تبعا ثم يعيدهن ثالثة وبه قال الحسن البصري وابن سيرين. والسبب 
في اختلاف كل واحد من هؤلاء الأربع فرق اختلاف الآثار في ذلك واختلاف اتصال العمل 
عند كل واحد منهم وذلك أن المدنيين يحتجون لمذهبهم بالعمل المتصل بذلك في المدينة 
والمكيون كذلك أيضا يحتجون بالعمل المتصل عندهم بذلك وكذلك الكوفيون والبصريون 
ولكل واحد منهم آثار تشہد لقوله. أما تثئية التكبير في أوله على مذهب أهل الحجاز فروي 
من طرق صحاح عن أي محذورة وعبد الله بن زيد الأنصاري وتربيعه أيضا مروي عن أي 
محذورة من طرق أخر وعن عبد الله بن زيد. قال الشافعي: وهي زيادات يجب قبوها مع 
اتصال العمل بذلك بمكة. وأما الترجيع الذي اختاره المتأخرون من أصحاب مالك فروي من 
طريق أبي قدامة: قال أبو عمر: وأبو قدامة عندهم ضعيف. وأما الكوفيون فيحديث أني ليلى 
وفيه " أن عبد الله بن زيد رأى في المنام رجلا قام على خرم. حائط وعليه بردان أخضران 
فأذن مثنى وأقام مثنى وأنه أخبر بذلك رسول الله يِعٌ فقام بلال فأذن مثنى وأقام مثنى " والذي 
خرجه البخاري في هذا الباب إما هو من حديث أنس فقط وهو " أن بلالا أمر أن يشفع 
الأذان ويوتر الإقامة إلا قد قامت الصلاة فإنه يثنيها " وخرج مسلم عن أبي محذورة على صفة 
أذان الحجازين ولمكان هذا التعارض الذي ورد في الأذان رأى أحمد بن حنبل وداود أن هذه 
الصفات المختلفة إنما وردت على التخيير لا على إيجاب واحدة منها وأن الإنسان مخير فيها 
واختلفوا في قول المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم هل يقال فيها أم لا؟ فذهب 
الجمهور إلى أنه يقال ذلك فيها. وقال آخرون: إنه لا يقال لأنه ليس من الأذان المسنون وبه 
قال الشافعي. وسيب اختلافهم» هل قيل ذلك في زمان النبي وِ؟ أو انما قيل في زمان 
عمر؟.انظر بداية انحتهد لابن رشد الحفيد .)١55/1١(‏ 
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وقال المازري في شرح اجوزقي احتار شيوخ صقلية جزم الأذان واحتار شيوخ 
القيروان إعرابه والجميع جائز وكل شيء من الأذان مثئ إلا التهليلة الأحيرة والإقامة 
وتر إلا تكبيرها فلو أوتر الأذان وشفع الإقامة أعاد الأذان ولم يعد الإقامة على المشهور 
حلافا لأصبغ واحتلف في الترجيع فذكر فيه التخيير ونسبه لأحمد وغيره لاختلاف 
الأحاديث المجهول أمرها. 

قال: وذكر نحو هذا لمالك وقي التمهيد الاحتلاف في ألفاظ الأذان والتشهد 
ونحوه احتلاف في خير ومواضع اللحن من الأذان كثير منها مد ألف الله من اسم 
الجلالة وأول الشهادة وهو قريب من الكفر لأنه صورة استفهام ومد همزة أكبر وكذا 
إشباع الباء لأنه يصير به جمع كبر وذلك يضارع الكفر أيضا وإبدال راء أكبر لاما وهذا قد 
استخفوه في الإحرام فيكون هنا أحرى وكذلك ضم الباء وكسرها والإتيان يما بين الكسرة 
والفتحة وفتح الكاف أيضا ومنه تشديد الهاء في أشهد وإشباع الدال وتسكينها أو تنوينها 
وفتح النون من قول أن لا إله إلا الله والمد على هاء الله وتسكينها أو تنوينها وهر افش 
والإتيان بماء زائدة بعد الحاء من الله وضم محمد وإظهار تنوينه ومد حي أو تخفيفها 
وإسقاط الماء من الصلاة والحاء من الفلاح والتطريب والتحزين مكروه. 

والمغير المعيئ أو القادح فيه ممنوع وموالاته شرط لي صحته فلا يحوز قطعه بسلام 
ولا كلام ولا غير ذلك ولو بالإشارة وفي رده السلام قولان للمدونة وابن اللباد 
والشيخ عن أبي القاسم إن حاف على آدمي أو دابة تكلم وب اللحمي إن طال ابتدأ ‏ 
وأن الحفظ آدمي وقال مالك واسع جعل أصبعه في أذنيه للإسماع وللشيخ عن ابن 
حبيب يستحب وقي المختصر لا بأس أن يستدير يمينا وشمالا وحلفاء والقيام فيه شرط 
على المشهور فلا يجوز أذان الجالس إلا مريض لنفسه خلافا لرواية أي الفرج ويجوز 
للراكب ولا يقوم إلا في محل صلاته حلافا الرواية ابن وهب. 

ويستحب ارتفاعه على شيء وإلى القبلة وعلى طهارة كونه صيتا وروى ابن وهب 
جواز أذان من أذن مموضع آخر إذا لم يكن قد صلى واللحمي عن أشهب لا يؤذن لصلاة 
من صلاها وشرط المؤذن كونه مسلما عاقلا ذكرا عارفا بالأوقات أمينا وفي أذان الصبي 
قولان وكذا في أذان الجنب حارج المسجد أجازه سحنون وكرهه ابن القاسم. 


شرح زروق على متن الرسالي 
ومعين الله أكبر الله أكبر من كل شيء وقيل كل شيء دونه تعالى محتقر وأشهد 
أقر وأعترف ولا إله إلا الله لا مستحق للكمالات إلا الله مع اتصافه يما ومع حي على 
الصلاة تعالوا إليها والفلاح البقاء في النعيم والمراد تعالوا إلى الصلاة والصلاة فيها 
الفلاح فتعالوا إليها وعلى نحو هذا قول ابن عطاء الله أوحب عليك خدمته وما أوجب 
عليك إلا دخول حنته فافهم. 
(والإقامت وتر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا 


رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر 
0 


لا إله إلا الله مرة واحدة 


)١(‏ الإقامة: الله أكير الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة 
حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وأخبرني ابن وهب قال بلغي 
عن أنس ابن مالك أن رسول الله يد أمر بلالا أن يشفع الآذان ويوتر الإقامة ابن وهب وقال 
لي مالك مثله قلت: فما قوله في التطريب في الأذان؟ قال: ينكره وما رأيت أحدا من مؤذني 
أهل المدينة يطربون قال ابن القاسم: وسألت مالكا عن المؤذن يدور في أذانه ويلتفت عن ينه 
وشماله فأنكره وبلغئ عنه أيضا أنه قال: إن كان يريد بذلك أن يسمع فنعم وإلا فلا ولم يعرف 
الإدارة قلت: ولا يدور حي يبلغ حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: لا يعرف هذا الذي 
يقول الناس يدور ولا هذا الذي يقول الناس يلتفت يمينا وشمالا قال ابن القاسم: وكان مالك 
ينكره إنكارا شديدا إلا أن يكون يريد أن يسمع قال: فإن لم يرد به ذلك فكان ينكره إنكارا 
شديدا أن يكون هذا من حد الأذان ويراه من الخطأ وكان يوسع أن يؤذن كيف تيسر عليه 
قال ابن القاسم: ورأيت المؤذنين بالمدينة يؤذنون ووجوههم إلى القبلة قال ورأيته يرى أن ذلك 
واسع يصنع كيف يشاء قال ابن القاسم: ورأيت مؤذني المدينة يقيمون عرضا يخرجون مع 
الإمام وهم يقيمون قال: وقال مالك: لا يتكلم أحد في الأذان ولا يرد على من سلم عليه 
قال: وكذلك الملبي لا يتكلم في تلبية ولا يرد على أحد سلم عنيه قال: وأكره أن يسلم أحد 
على المي حى يفرغ من تلبيته قلت لابن القاسم: فإن تكلم في أذانه أيبتدئه أم بعضي؟ قال: 
يعضى وأخبرني سحنون عن علي عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: يكره للمؤذن أن 
يتكلم في أذانه أو يتكلم في إقامته وقال مالك: لا يؤذن إلا من احتلم قال لأن المؤذن إمام ولا 
يكون من لم يحتلم إماما قال مالك: وكان مؤذن البي ييي أعمى وكان مالك لا يكره أن 
يكون الأعمى مؤذنا وإماما قال: وقال مالك: ليس على النساء أذان ولا إقامة قال: وإن 
أقامت المرأة فحسن ابن وهب عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمرانه قال: ليس على 
النساء أذان ولا قامة ابن وهب وقاله أنس بن مالك وسعيد بن المسيب وابن شهاب وربيعة 
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وأبو الزناد ويحى بن سعيد ابن وهب وقال مالك: والليث مثله قال ابن القاسم وقال مالك: لم 
يبلغ أن أحدا أذن قاعدا وأنكر ذلك إنكارا شديدا وقال: إلا من عذر يؤذن لنفسه إذا كان 
مريضا قال: وقال مالك: لا بأس أن يؤذن رحل ويقيم غيره قال: وقال مالك: في وضع المؤذن 
إصبعيه في أذنيه في الأذان قال: ذلك واسع إن شاء فعل وإن شاء ترك قال: وكان مالك يكره 
التطريب في الأذان كراهية شديدة قال ابن القاسم: ورأيت المؤذنين بالمدينة لايجعلون أصابعهم 
في آذافهم قلت لابن القاسم: هل الإقامة عند مالك في وضع اليدين في الأذنين مزلة الأذان؟ 
قال: لا أحفظ منه شيعا وهو عندي مثله قال: وقال مالك في مؤذن أذن فأحطأ فأقام ساهيا 
قال: لا يجزئه ويبتدىء الأذان من أوله قال: وقال مالك: إذا أذن المؤذن وأنت في الصلاة 
المكتوبة فلا تقل مثل ما يقول وإذا أذن وأنت في النافلة فقل مثل ما يقول قال مالك: ومع 
الحديث الذي جاء إذا أذن المؤذن فقل مثل ما يقول إنما ذلك إلى هذا الموضع أشهد أن محمدا 
رسول الله فيما يقع بقلبي ولو فعل ذلك رجحل لم أر بأسا ابن وهب عن مالك ويونس عن 
يزيد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن أبا سعيد الخدري قال: معت رسول 
لله يل يقول: [ إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ] ابن وهب عن ابن يعه 
قال يزيد بن أبي حبيب مثله قلت لابن القاسم: إذا قال المؤذن حي على الفلا ثم قال الله 
أكبر اللة أكبر لا إله إلا الله أيقول مثله؟ قال: هو من ذلك في سعة أي إن شاء فعل وإن شاء 
لم يفعل قال ابن وهب قلت لالك: أرأيت إن أبطأ المؤذن فقلت مثل ما يقول وعجلت قبل 
المؤذن؟ قال: أرى ذلك يجزىء وأراه واسعا قال وقال مالك: يؤذن المؤذن على غير وضوء ولا 
يقيم إلا على وضوء علي بن زياد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أنهم كانوا لا يرون بأسا ‏ 
أن يؤذن الرحل على غير وضوءه قال وقال لي مالك: يؤذن المؤذن في السفر راكبا ويقيم وهو 
نازل ولا يقم وهو راكب ابن .وهب عن عمرين محمد العمري أنه رأى. سام بن عبد الله في 
السفر حين يرى الفجر ينادي بالصلاة على البعير فإذا نزل أقام ولا ينادي في غيرها من 
الصلوات إلا الإقامة قال: وكان ابن عمر يفعل ذلك قال وكان ابن عمر لا يزيد على واحدة 
في الإقامة قال وكان سالم يفعل ذلك قال ابن القاسم وقال مالك: لا ينادي لشيء من 
الصلوات قبل وقتها إلا الصبح وحدها وقد قال رسول الله يك [ إن بلالا ينادي بليل فكلوا 
واشربوا حي ينادي ابن أم مكتوم ] قال: وكان ابن مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حى يقال له 
أصبحت أصبحت قال: مالك: لم يبلغنا أن صلاة أذن لما قبل وقتها إلا الصبح ولا ينادي 
لغيرها قبل دخول وقتها ولا الجمعة قلت لابن القاسم: أرأيت مسجدا من مساجد القبائل 
اتخذوا له مؤذنين أو ثلاثة أو أربعة هل يجوز لهم ذلك؟ قال: لا بأس بذلك عندي قلت: هل 
تحفظ عن مالك؟ قال: نعم لا بأس به قال: وسكل مالك عن القوم يكونون في السفر أو في 
مسجد الحرس أو في المركب فيؤذن لهم مؤذنان أو ثلاثة؟ قال: لا بأس بذلك قال: وسألنا 
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يعن أن الإقامة مفردة الألفاظ إلا التكبير حن قوله قامت الصلاة على المشهور 


مالكا عن الإمام إمام المصر يخرج إلى الجنازة فيحضر الصلاة أيصلي بأذان وإقامة أو بإقامة 
وحدها؟ قال: لا بل بالأذان والإقامة قال: وقال مالك: والصلاة بالمزدلفة بأذانين وإقامتين 
للإمام وأما غير الإمام فيجزئهم إقامة للمغرب إقامة وللعشاء إقامة قال مالك: وبعرفة أيضا 
أذانان وإقامتان قال مالك: وكل ما كان من صلاة الأئمة فأذان وإقامة لكل صلاة وإن كان 
في حضر فإذا جمع الإمام صلاتين فأذانان وإقامتان قال: وقال مالك: كل شيء من أمر الأمراء 
نما هو بأذان وإقامة قال: وقال مالك: وليس الأذان إلا ق مساجد الجماعة ومساحد القبائل 
بل والمواضع الى تجمع فيها الأئمة فأما ما سوى هؤلاء من أهل السفر والحضر فالإقامة تحزئهم 
في الصلوات كلها الصبح وغير الصبح وقال وإن أذنوا فحسن ابن وهب عن عبد الله بن عمر 
وأسامة بن زيد عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يؤذن في السفر بالأولى ولكنه كان يقيم 
الصلاة ويقول: إنما التثويب بالأولى قي السفر مع الأمراء الذين معهم الناس ليجتمع الناس إلى 
الصلاة قال ابن وهب وسألت مالكا من صلى بغير إقامة ناسيا؟ قال: لا شيء عليه قال: قلت: 
فإن تعمد؟ قال: فليستغفر الله ولا شيء عليه ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال: إن 
نسي الإقامة فلا يعد الصلاة ابن وهب وقاله ربيعة ويجى بن سعيد والليث علي عن سفيان قال 
منصور وسألت إبراهيم قلت: نسيت أن أقيم في السفر؟ قال: تحزئك صلاتك قال ابن القاسم 
وقال مالك فيمن دحل المسجد وقد صلى أهله قال: لا تحزئه إقامتهم وليقم أيضا لنفسه إذا 
صلى قال: ومن صلى في بيته فلا تحزئه إقامة أهل المصر ابن وهب عن حيوة بن شريح عن 
زهرة بن معبد القرشي أنه مع سعيد بن المسيب ومحمد بن المنكدر يقولان: إذا صلى الرحل 
وحده فليؤذن بالإقامة سرا في نفسه ابن وهب عن عطاء ومجاهد قالا: من جاء المسجد وقد 
فرغ من الصلاة فليقم ابن وهب وقاله مالك ابن القاسم وقال مالك: من نسي صلوات كثيرة 
تحزئة أن يقضيها بإقامة إقامة بلا أذان ولا يصليها إن كانت صلاتين بإقامة واحدة ولكن 
يصلي كل صلاة بإقامة إقامة قال: وقال مالك: لا بأس بإحارة المؤذنين قال: وسألت مالكا 
عن الرحل يستأجر الرجل يؤذن في مسجده ويصلي بأهله يعمره بذلك؟ قال: لا بأس به قال 


وكان مالك يكره إحارة قسام القاضي قال وقال مالك: لا بأس .ما يأحذه المعلم اشترط ذلك 


أو لم يشترط قال: وإن كان اشترط على تعليم القرآن شيئا معلوما كان ذلك جائزا ولم أر به 
بأسا قال وقال مالك: إذا فرغ المؤذن من الإقامة انتظر الإمام قليلا قدر ما تستوي الصفوف 
ثم يكبر ويبتدىء القراءة ولا يكون بين القراءة والتكبير شيء وقد كان عمر وعثمان يوكلان 
رجالا لتسوية الصفوف فإذا أخبروهما أن قد استوت كبر قال وكان مالك لا يوقت للناس 
وقتا إذا أقيمت الصلاة يقومون عند ذلك ولكنه كان يقول: ذلك على قدر طاقة الناس فمنهم 
القوي ومنهم الضعيف .انظرالمدونة الكبرى لسحنون .)٠١١/١(‏ 


لف 


شرح زروق على متن الرسالم 
وروي تكريرها لمذهب الشافعي وهما روايتان في الحديث فعلى الأول عدد كلماتًا 
عشر وعلى الثاني أحد عشر وشروطها الاتصال بالصلاة فلو طال ما بين الإقامة 
والإحرام ففي التهذيب سمعنا في المذكرات قولين للشيخ روى ابن القاسم إن طال ما 
بين الإقامة والصلاة أعيدت وفي إعادقا لبطلان صلاتها مطلقا وإن طال نقل عياض عن 
ظاهرها وبعضهم وعن المازري الأول لبعضهم أخذا له من قولها ومن رأى بحاسة في 
ثوبه قطع وابتداً الإقامة. 

وفي المدونة ولا بأس أن يقيم غير. من أذن ولا بأس أن يقيم خارج المسجد 
للإسماع وفي الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أقمت فاهذر وإذا أذنت 
فترسل واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله» ومع ابن القاسم 
لايق الوك ف تنه ونه الأقاية بوم تخا القت لزب قل رعق OE‏ 
إقامة المؤذن دون الإمام وحكاية الأذان دون الإقامة ولأنه حل دعاء الاشتغال بالإجابة 
وسمعت شيخنا أبا عبد الله القوري رحمه الله يقول استغفار المؤذن قبل الإقامة مقصودا 
لها بدعة ابن العربي ولو أقيمت لعين فلم يقم وقام غيره أعيدت يعي الإقامة فانظر ي 
ذلك ومسائل الأذان كثيرة فانظرها وبالله التوفيق. 


۳ س شرح زروق على متن الرسالت 


باب صفمٌّ العمل ب2 الصلوات المفروضي 
وما يتصل بها من النوافل والسئن . 
يعي هذا باب يذكر فيه صفة -أي كيفية- العمل في الصلوات أي كيف تفعل 
المفروضة يعني على الأعيان أصلا وقضاء لا كفاية وبدلا فتخرج الجنازة لأا من 
فروض الكفاية على حلاف فيها والجمعة لأنما بدل من الظهر على ما سيأتي ذكره إن 
شاء الله وما موصولة بمعين الذي أي ويذكر فيه الذي يتصل ما أي بالصلوات المفروضة 
من النوافل أي الزوائد على الفرائض وهي الرواتب والسنن الي هي الوتر باتفاق 
والفجر على حلاف فيه. 
ذكر كيفية العمل في ذلك كله وقد تقدم الجواب عن اهتمامه بالصفة دون 
الإحكام في باب صفة الوضوء. 
وقد تقدم الخلاف فيمن عمل ما لا يعرف فيه فرضا من سنة وأن الصحيح أن 
يجزئه إن كان أحذ وصفه عن عالم فانظر ذلك وبالله التوفيق 
(والإحرام 2 الصلاة أن تقول الله أكير ) (“" 


)١(‏ وإن كانت تحزيه فهل من شرطها أن ينوي بها تكبيرة الإحرام أم ليس ذلك من شرطها؟ فقال 
بعضهم: بل تكبيرة واحدة تجزيه إذا نوى ها تكبيرة الافتتاح وهو مذهب مالك والشافعي 
والاختيار عندهم تكبيرتان وقال قوم: لا بد من تكبيرتين وقال قوم: تحرى واحدة وإن لم ينو 
ما تكبيرة الافتتاح. والقول الثاني أنه إذا ركع الإمام فقد فاتته الركعة وأنه لا يدركها ما لم 
يد ركه قائما وهو منسوب إلى أبي هريرة. والقول الثالث أنه إذا انتهى إلى الصف الآخر وقد 
رفع الإمام رأسه ولم يرفع بعضهم فأدرك ذلك أنه يجزيه لأن بعضهم أئمة لبعض وبه قال 
الشعبي. وسبب هذا الاختلاف تردد اسم الركعة بين أن يدل على الفعل نفسه الذي هو 
الانحناء فقط أو على الانحناء والوقوف معا وذلك أنه قال عليه الصلاة والسلام: " من أدرك 
من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة " قال ابن المنذر: ثبت ذلك عن رسول الله لله فمن كان 
اسم الركعة ينطلق عنده على القيام والانحناء معا قال: إذا فاته قيام الإمام فقد فاتته الركعة 
ومن كان اسم الركعة ينطلق عنده على الانحناء نفسه جعل إدراك الانحناء إدراكا للركعة 
والاشتراك الذي عرض هذا الاسم إنما هو من قبل تردده بين المعيئ اللغوي والمعى الشرعي 
وذلك أن اسم الركعة ينطلق لغة على الانحناء وينطلق شرعا على القيام والركوع والسجود 
فمن رأى أن اسم الركعة ينطلق في قوله عليه الصلاة والسلام " من أدرك ركعة " على الركعة 
الشرعية ولم يذهب مذهب الآخذ ببعض ما تدل عليه الأسماء قال: لابد أن يدرك مع الإمام 
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الإحرام في الصلاة: الدخول في حرمها وحرمتها والحرمة ما لا يحل انتهاكه لأنه 
إذا أحرم حرم عليه كل مناف للصلاة وظاهر كلامه أن التكبير عند الإحرام وفي جمل 
من الفرائض وتكبيرة الإحرام فريضة فجعل الإحرام غير التكبير وإنما هو واحب له 
وأجيب بأن التكبير لما كان عنوانه صار كأنه عينه فجاز إطلاقه عليه ابن العربي الإحرام 
نية (ع) الإحرام ابتداؤها مقارنا لنيتها والتحقيق أنه مركب من عقد هو النية وقول هو 
التكبير وفعل هو الاستقبال ونحوه وني المدونة «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير 
وتحليلها التسليم» وهو حديث خرجه الترمذي. قال حديث حسن وكون الإحرام 
وام عنقا عابهيها اوجرب هو العرو قت 

ونص عليه ابن رشد وإنما احتلف هل هو شرط أو ركن والشرط ما تتوقف 
ضصحة الماهية عليه وليس منها والركن ما كان داحلا فيها وني تعليق المازري على 


الثلاثة الأحوال أعين: القيام والانحناء والسجود ويحتمل أن يكون من ذهب إلى اعتبار الانحناء 
فقط أن يكون اعتبر أكثر ما يدل عليه الاسم ههنا لأن من أدرك الانحناء فقد أدرك منها 
حزأين ومن فاته الانحناء إما هو أدرك منها حزءا واحدا فقط فعلى هذا يكون الخلاف آيلا إلى 
اختلافهم في الأحذ ببعض دلالة الأسماء أو بكلها فالخلاف يتصور فيها من الوجهين جميعا. 
وأما من اعتبر الركوع من في الصف من المأوهين فلأن الركعة من الصلاة قد تضاف إلى 
الإمام فقط وقد تضاف إلى الإمام والمأمومين. فسبب الاحتلاف هو الاحتمال في هذه 
الإضافة: أعب قوله عليه الصلاة والسلام " من أدرك ركعة من الصلاة " وما عليه الجمهور 
أظهر. وأما اختلافهم في: هل تحزيه تكبيرة واحدة أو تكبيرتان؟ أعين المأموم إذا دحل في 
الصلاة والإمام راكع. فسببه هل من شرط تكبيرة الإحرام أن يأ بها واقفا أم لا؟ فمن رأى 
أن من شرطها الموضع الذي تفعل فيه تعلقا بالفعل أعين فعله عليه الصلاة والسلام وكان يرى 
أن التكبير كله فرض قال: لابد من تكبيرتين. ومن رأى أنه ليس من شرطها الموضع تعلقا 
بعموم قوله عليه الصلاة والسلام " وتحرعها التكبير " وكان عنده أن تكبيرة الإحرام هي فقط 
الفرض قال: يجزيه أن يأ يما وحدها. وأما من أجاز أن يأني بتكبيرة واحدة ولم ينويها تكبيرة 
الإحرام فقيل يبن على مذهب من يرى أن تكبيرة الإحرام ليست بفرض وقيل إنما بين على 
مذهب من يجوز تأخير نية الصلاة عن تكبيرة الإحرام لأنه ليس معن أن ينوي تكبيرة الإحرام إلا 
مقارنة النية للدخول في الصلاة لأن تكبيرة الإحرام لما وصفان: النية المقارنة والأولية: أعئ وقوعها 
في أول الصلاة فمن اشترط الوصفين قال: لابد من النية المقارنة ومن اكتفى بالصفة الواحدة 
اكتفى بتكبيرة واحدة وإن لم تقارها النية. انظر بداية المجتهد لابن رشد الحفيد .)١185/1١(‏ 
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الجوزقي حكى الصائغ في كون الإحرام والسلام من نفس الصلاة قولين (ع) ظاهره في 
المذهب وفائدته فساد صلاة من قارن إحرامه وسلامه إحرام إمامه وسلامه وصحتها 
وقطع من ألقي عليه ثوب بحس فسقط عنه وتمامه وفساد صلاة من نظر عورة إمامه 
حال إحرامه وصحتها عن قول سحنون انتهى. 

وفي التنبيهات: معن الله أكبر عند بعضهم أي أكبر من كل شيء وأبى هذا 
آخرون وقال الله أكبر وقيل بل جاء على نمط كلام العرب في المبالغة في الوصف ولم 
يرد المفاضلة انتهى. 

وحكمة افتتاحها بالتكبير الإشعار بعظمة الله تعالى حن يتوجه له بقلب سليم مما 
سواه على وجه الإجلال والتعظيم وني قوله (لا يجزئ) غير هذه الكلمة يع باتفاق 
المذهب فلا يجزئ الكبير ولا الأكبر خلافا للشافعي ولا كل وصف يقتضي التعظيم 
حلافا للحنفي لأنه عليه السلام وأصحابه لم يدخلوا الصلاة قط إلا بمذه اللفظة فدل 
على أن الألف واللام في قوله التكبير للعهد لا للجنس اللفظي ولا للجنس المعنوي. 

وإنغا تحرئ. هذه الكلمة بشروطها وهو القيام والنية حالة الاستقبال فأما القيام 
لغير المسبوق فواحب عليه فإذا تركها بطلت وف المدونة في المسبوق إذا كبر للر كوع» 
0 به العقد أحزاه ابن يونس وهذا إذا كبر قائما وفسرها الباحي ما ينفي شرطية 
القيام وتبعه ابن بشير فهما تأويلان وبالأول قال ابن المواز وصرح في التنبيهات 
.مشهوريته فانظره. 

وأما النية فاقترانما بالإحرام شرط دون تأخير بقليل ولا كثير اتفاقا والتقدم 
الكثير كذلك وفي تقديمها بيسير قولان أبو عمر حاصل مذهب مالك لا يضر عزوب 
النية بعد قصد النية للصلاة المعينة ما لم يصرفها لغير ذلك ابن بشير في لزوم عدد 
الركعات قولان والمشهور عدم الوجوب كنية القضاء والأداء وذكر اليوم الذي هو فيه 
وإنما يلزم استصحايها حكما لا ذكرا فعزوها مغتفر ومحل النية القلب فلو نطق جا 
فواسع وإن تخالفا أي النطق والعقد فالمعتبر العقد وقي الإرشاد تستحب الإعادة في 
الوقت لذلك (خ) والرفض مبطل كسلام أو ظنه فأتم بنفل يعن على المشهور ولو لم 
يسلم ولا ظن سلاما ولكن ظن أنه في نفل فأتم عليه فصلاته صحيحة على المشهور 
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ولعدم إتيانه بالمنائي والله أعلم وحكم السهو وقوه داق غله إن اء اه 


والأخرس تكفيه النية عن التكبير اتفاقا وقي العاجز بعجمة ثلاثة الأأكري نجرد 
النية وأبو الفرج .ما دحل به الإسلام بعض شيوخ القاضي يترحم عنه بلغته وني المدونة 
أكره إن يحرم بالعجمية (خ) وقال سند لا يجزئ كبار بإشباع الباء واستحف (الله 
وكبر) بإبدال الهمزة واوا والله أعلم. 

(وترفع يديك حذو منكبياك أو دون ذلك). 

يعن مع الإحرام وقيل مكروه وقيل ممنوع ذكره اللحمي وقيل يرفع الرجل دون 
المرأة والمشهور قصره على تكبيرة الإحرام (ع) وي رفعهما في غير الإحرام المشهور 
ت رکه وروى ابن عبد الحكم يرفع مع الافتتاح وني الرفع من الركوع زاد في رواية ابن 
وهب وعند الركوع وقال ابن وهب وعند القيام من اثنتين وروى ابن خويز منداد يرفع 
في كل حفض ورفع (ع) ومقتضى الروايات الرفع مع التكبير أو مقاربة له وينتهي الرفع 
إلى المنكبين على المشهور (س). 

وروى أشهب إلى الصدر ومال إليه سحنون وهو ظاهر المدونة عند ابن رشد 
(خ) (س) الظاهر قائمتين على صفة النابذ قال العراقيون كفاه حذو منكبيه وأصابعه 
حذو أذنيه وهو قريب مما ذكر الشيخ»وقال سحنون مبسوطتان بطوهما إلى الأرض 
على صفة الراهب ولبعض التأحرين قائمتان مع عطف الأصابع عياض قيل مبسوطتان 
بطوفهما إلى السماء يعن كالراغب وقوله (أودون ذلك) يحتمل أن يكون تخييرا في الفعل 
فقط وم أقف على هذا القول ويحتمل أن يكون تخييرا في الأقوال كقوله مثل ثمانية أو 
عشرة في الظهر فتأمل ذلك. 

في حكم الإرسال بعد تام الرفع اختلاف ولا يضع ناه على يسراه في الفريضة 
وذلك جائز في النافلة لطول القيام ليعين نفسه الطرطوشي إنما منعه في الفريضة لأحل 
الاعتماد وفي العتبية لا أرى به بأسا في الفريضة والنافلة ابن رشد ظاهره احتلاف قول 


وروى الإحوان يستحب والعراقيون بمنع عبد الوهاب التفرقة بين الفريضة والنافلة غير 


0" شرح زروق على متن الرسالت 
صحيح والتأويل بالاعتماد غير صحيح وإنما احتلف الناس هل ذلك من هيئات الصلاة 
أم لا في البيان يتحصل في ثلاثة أقوال الإباحة مطلقا والكراهة إلا في طول النافلة 
والاستحباب وهو يقبض اليمى على كوع اليسرى وتحت صدره. 

(ثم تقرأ). 

يعن أنه ليس بعد الإحرام إلا القراءة دون فاصل من دعاء ولا غيره وهذا هو 
المشهور قال في المدونة: ولا يقرأ من صلى وحده أو إمام أو مأموم هذا الذي بقوله 
الناس «سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» وكان 


مالك لا يعرفه عياض لا يعرفه سنة وروى ابن شعبان قول مالك وسمع ابن القاسم 
يقول إذا كبر سبحانك اللهم إلى آخره ولابن شد من رواية النسائي استحبابه وخرج 
اللحمي عليه قوله: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب 
اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من 
خطاياي بالماء والثلج والبرد» متفق عليه من حديث أبي هريرة هه وحديث 
«سبحانك اللهم وبحمدك» أحرجه أصحاب السنن مرفوعا وهو عند مسلم مسند 
منقطع وهو موقوف. 

وف الزاهي لابن شعبان حق على كل قائم للصلاة قول: «سبحان الله العظيم 
وبحمده» وقال الباحي كره مالك دعاء التوجه «وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلانٍ ونسكي ومحياي ومان لله رب العالمين 
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين» ولابن شعبان روى ابن وهب قوله 
عن مالك. 

وقال ابن حبيب: لا بأس قبل إحرامه وفيه بحث فانظر فيه ثم أصل حديثه في 
مسلم من رواية علي كرم الله وجهه مع البي صلى الله عليه وسلم يقوله ولي رواية 
وذلك في صلاة الليل. 

(فإن كنت 2 الصبح قرأت جهرا بأم القرآن لا تستفتح حيث الجهر ب2 
كلها وتشاركها ے2 ذلك عشاء المسافر يقصر وصلاة الجمعت من الفرائض 
والعيدين والاستسقاء من الستن والصلوات بالنسبت إلى السر والجهر ثلاث قسم 


ينف 
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يجهر 2 كل وهو ما ذكر وقسم يسر 4 كله وهو الظهر والعصر وقسم بجهر 
2 أولييه وهي المغرب والعشاء والله أعلم وسيآتي أن الجهر أن يسمع نفسه ومن 
يليه والسر أن يحرك لسانه بالقرآن ولو لم يسمع نفسه خلافا للشافعيم وغيرهم 
ويذكر 24 محله إن شاء الله. وأم القرآن هي الحمد لله رب العالمين سميت بذلك 
لأنه أوله أو لأنه دائر على معانيها ولا 2 الإنجيل ولا 2 الفرقان مثلها وإنها السبع 
المثاني والقرآن العظيم الذي من الله على نبيه). ْ 

فقال عز من قائل: ولقد آتيناك سبعا من الثاني والقرآن العظيم والمشهور وجوجا 
في كل ركعة الفذ والإمام فقط لأنها لا تلزم المأموم في جهر ولا سر كما سيأتي إن شاء 
الله في باب السهو إن شاء الله. ثم وجوبما على الفذ والإمام فقط لأءها لا تلزم المأموم 
ف جهر ولا سر كما سيأنٍ إن شاء الله وإذا كانت واجبة فيازم جأهلها تعلمها (ع) فإن 
ضاق الوقت أتم فإن انفرد ففي صحتها قولا أشهب ومحمد مع سحنون فإن لم جد قال 
سحنون والشيخ عن ابن القاسم فقال عبد الحق استحب إسماعيل وقوفه قدر الفانحة 
والسورة يذكر الله تعالى انتهى. 

والمشهور السقوط مع استحباب ويفصل بين إحرامه وركوعه. وقوله لا تستفتح 
إلى آخره يعن لأن ذلك مكروه على المشهور إذ لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه 
بسمل في صلاة قط. وقال أنس نه صليت خلف البي صلى الله عليه وسلم وأبى 
الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آحرها وعند ابن رشد ترك البسملة من فضائل 
ولأبي عمر عن ابن نافع مسلمة وهو مذهب الشافعي لحديث فاتحة الكتاب سبع آيات 
بسم الله الرحمن الرحيم آية منها رواه الدارقطي من حديث أبي هريرة ذه وصوب 
وقفه ومذهب مالك إن روى على أنه قرآن لم يثبت أنه من القرآن لأنه حبر آحاد 
فاللشافعي فاعرف ذلك. 

وكان المازري يبسمل سرا فقيل له في ذلك فقال مذهب مالك على قول واحد 
من بسمل لا تبطل صلاته وف الذحيرة عن الطراز لا يختلف في جواز البسملة في النافلة 
وأا لا تبطل صلاة الفريضة ومذهب المدوئة التخيير في النافلة في البسملة وحكى ابن 


رشد روايتين لا يقوها ويقرؤها عياض عن ابن نافع لا يتركها بحخال لا فرض ولا نفل 


۸ شرح زروق على متن الرسالت 
ابن رشد ولمالك في البسملة أول سورة ثلاثة أقوال الاستحباب والكراهة والإباحة. 

وفي المدونة لا يتعوذ في المكتوبة قبل القراءة ويتعوذ في قيام رمضان ولم يزل 
القراء يتعوذون ويي جواز الجهر بالتعوذ وكراهته قولان وني كون قبل الفاتحة أو بعدها 
قولان ظاهر المدونة التقدم وحواز الجهر وي العتبية كراهة الجهر لأنها ليست من الفاتحة 
بإجماع وفي المجموعة محلها بعد أم القرآن إن كان في صلاة اللحمي والشأن أن التكبير 
ينوب عن الاستعاذة وقد حاء هروب الشيطان منه في الآذان. 

وحكم السر والجهر في الفريضة مختلف فيه الباحي عن أكثر الأصحاب سنة ولأشهب 
لا سجود فيه فهو فضيلة وثالثها وجوبه ابن القاسم إذ قال تبطل صلاة تاركه عمدا 
والمشهورالأول وظاهر كلام الشيخ تساوي الفاتحة والسورة في حكم تارك البسملة وإن 
الفرض والنفل في ذلك سواء وقد تقدم ما ني ذلك وإن المشهور التفصيل والله أعلم. 

(فإذا قلت ولا الضالين فقل آمين إن كنت وحدك أو خلف إمام وتخفيها ولا 
يقولها الإمام فيما جهر فيه ويقولها فيما أسر فيه و2 قوله إياها 2 الجهر 
اختلاف) (0 


)١(‏ باب فضل التأمين حدثنا عبد الله بن يوسف أجبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 

ش هريرة نه أن رسول الله يله قال ثم إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين 
فوافقت إحداهما الأحرى غفر له ما تقدم من ذنبه باب الرحعة المأموم بالتأمين حدثنا عبد الله 
بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله يله قال 
ثم إذا قال الإمام المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة 
غفر له ما تقدم من ذنبه تابعه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن البي ك ونعيم 
المحمر عن أبي هريرة 5ه باب إذا ركع دون الصف حدئنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام 
عن الأعلم وهو زياد عن الحسن عن أبي بكرة أنه ثم انتهى إلى البي كل وهو راكع فركع قبل 
أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للبي يد فقال زادك الله حرصا ولا تعد باب إتمام التكبير في 
حدثنا حالد عن الحريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حصين قال صلى مع علي 
ذه بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرحل صلاة كنا نصليها مع رسول الله يع فذكر ثم أنه كان 
يكبر كلما رفع وكلما وضع انظر صحيح البخاري .)71757/١(‏ 
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الشيخ آمين ممدود مخفف وقيل مقصور عياض حكاه ثعلب وأنكره ابن قتيبة 
الداودي مده وشد ميمه لغة شاذة ثعلب هي خطأ المازري قيل هو لفظ عبراتي معرب 
وب على الفتح وقيل بضم النون اسم لله حرف ندائه (ع) وني كون معناه اللهم 
استجب لنا واهدنا سبيل من أنعمت عليهم فعد ثلاثة لنقل أبي عمر انتهى. 

والأكثر على الأول وعن جعفر الصادق هن أن معناه قصدناك وأنت لا تخيب 
القاصدين. 

وحكم التأمين. الاستحباب للإمام والفذ على قراءتهما وكذا المأموم في السرية 
على قراءة نفسه وقي الجهرية على قراءة إمامه لقوله عليه السلام: «فإذا قال الإمام ولا 
الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه 27 

رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة نه وهل الموافقة في الإجابة أو لي 
خلوص النية أقوال ابن عطية الذي يترجح أن المععى فمن وافق في الوقت مع حلوص 
النية وقوله (وتخفيها) يعن إن كنت فذا أو مأموما على المشهور. 

وقال ابن العربي: كل مصل مخبر في السر والجهر في كل صلاة جهرية أو سرية 
وقوله (ولا يقولها) الإمام فيما حهر فيه يع على المشهور لقوله بعد وفي قوله (إياها 
4 الجهر اختلاف) يريد روايتان وروى المدنيون يؤمن والمصريون لا يؤمن (خ) 
والمشهور رواية المصريين (س) رواية المدنيين أصح لثبوت ذلك في السنة وقيل مطلقا 
الباحي ويقوها في السر اتفاقا والله أعلم. 

فرع: 

إذا لم يسمع المأموم حتم إمامه فهل يتحراه ويؤمن على تحريه وقاله ابن عبدوس 
ولقمان بن يوسف وقال الشيخ مع یی بن عمر وعيسى بن دينار لا يفعل ورححه ابن 
رشد وثالثها ماع ابن نافع التخيير والله أعلم» وخرج الدارقطي من حديث أبي هريرة 
ضيه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من قراءة الفاتحة رفع صوته وقال آمين. ° 

قال الدارقطن حديث حسن وصححه الحاكم 


(۱) رواه البخاري (۲۷۱/۱) ومسلم (510/1). 
(۲) رواه الدار قطي )۳۳٣/۱(‏ وابن حبان .)١١1/8(‏ 


ف شرح زروق على متن الرسالت 


(ثم تقرأ سورة من طوال المفصل وإن كانت أطول من ذلاك فحسن بقدر 
التغليس وتجهر بقراءتها). 

أما قراءة السورة إثر الفاتحة فسنة على المشهور في أول كل فرض وقي الصبح 
والجمعة وقيل بوجويها وأحذه اللخمي من قول عيسى تعاد الصلاة لترك السورة جهلا 
أبدا ورده المازهري بعدم إعادة ترك السنة عمدا والجاهل كالعامد وقيل فضيلة وإقامه 
اللخمي من قول مالك وأشهب تاركها سهوا إلا يسجد ورده ابن بشير فب هذا القول 
على القول بقصر السجود على ما ورد فيه و لم يرد في السورة فإن تم التخريج فتتحصل 
ففيه ثلاثة الوحوب والسنة والاستحباب وظاهر كلامه أن السورة بكمالها سنة وهو 
المشهور (ع). 

في المحتصر لا يقرأ ببعض سورة وروى الواقدي لا بأس بآية الدين فقول 
عياض المشهور كلها يعيدها انتهى. 

والسورة لغة القطعة من الكلام وشرعا معلوما والمفصل ما كثرت فصوله 
بالبسملة قيل ما لا نسخ فيه واحتلف ي أوله فقيل الشورى وقيل الزحرف وقيل 
الدحان وقيل الحاثية وقيل القتال وقيل الحجرات وهو المعمول به وقيل ق» وقيل سورة 
الرحمن طواله إلى عبس ومتوسطاته من ثم إلى والنجم وقصاره إلى الختم وقد يوجد من 
متوسطه في وطواله وتي قصاره ابن حبيب والصبح والظهر نظيرتان وقراءتهما من 
(البقرة) وقراءا من البقرة إلى عبس والعصر والمغرب من (والضحى) إلى آخره 
والعشاء (إذا الشمس كورت) ونحوها. 

وقال صلى (بالحاقة) ونحوها وفي المدونة وأطول الصلوات-قراءة الصبح والظهر 
ولا بأس (بسبح) للسفر وإلا كرياء يعجلون الناس وروى ابن حبيب إن افتتح في 
العصر طويلة تركها وإن قرأ نصفها ركع ولو افتتح قصيرة بدل طويلة فإن أتمها زاد 
غيرها وإن ركع فلا سجود الباحي إن كان طول ما يطول يوحب ركوع ركعة بعد 

. وقوله (وتجهر بقراءتها) يعني كما جهرت بالفاتحة فإن حكمها وصفة الجهر 

تأي إن شاء الله. 


شرح زروق على متن الرسالت ۲1 


(فإذا تمت السورة كبرت 2 انحطاطك للركوع فتمكن يديك من 
ركبتيك وتسوي مستويا ولا ترفع رأسك ولا تطأطئه وتجافي بضبعيك عن 


5 56 
جنبيك وتعتقد الخضوع بذلك 2 ركوعك وسجودك) © 


)١(‏ في الركوع والسجود قال: وقال مالك في الركوع والسجود: إذا أمكن يديه من ركبتيه وإن لم 
يسبح فذلك محزىء عنه وكان لا يوقت تسبيحا قال: وقال مالك: تكبير الركوع والسجود 
كله سواء يكبر للركوع إذا انحط للركوع في حال الانحطاط ويقول سمع الله لمن حمذه في 
حال رفع رأسه وكذلك في السجود يكبر إذا انحط ساجدا في حال الانحطاط وإذا رفع رأسه 
من السجود ويكبر في حال الرفع وإذا قام من الحلسة الأولى لم يكبر في حال القيام حتى 
يستوي قائما وكان يفرق بين تكبيرة القيام من الحلسة الأولى وبين تكبيرة الركوع والسجود 
قال ابن القاسم: وأخبرني بعض أهل العلم أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله يأمرهم أن 
يكبروا كل ما خفضوا ورفعوا في الركوع والسجود إلا في القيام من التشهد بعد الركعتين لا 
يكبر حتى يستوي قائماً مثل قول مالك قال: وقال مالك في الركوع والسجود قدر ذلك أن 
يمكن في ركوعه يديه من ركبتيه وفي سجوده جبهته من الأرض فإذا تمكن مطمعناً فقد تم 
ركوعه وسجوده وكان يقول: إلى هذا تمام الركوع والسجود قلت لابن القاسم: أرأيت من 
كانت في جبهته جراحات وقروح لا يستطيع أن يضعها على الأرض وهويقدر على أن يضع 
أنفه أيسجد على أنفه في قول مالك أم يومىء؟ قال: بل يومىء إيماء قال: وقال مالك: 
السجود على الأنف و الحبهة جميعا قلت لابن القاسم: أتحفظ عنه إن هو سجد على الأنف 
دون الحبهة شيئاً قال: لا أحفظ عنه في هذا شيئا قلت: فإن فعل أترى أنت عليه الإعادة؟ قال: 
نعم في الوقت وغيره 
قال: وسألت مالكا عن الرجل ينكس رأسه في الركوع أم يرفع رأسه؟ فكره مسألتي وعابه على 
من فعله قال: وقال مالك: هذا يسألني عن الرجل أين يضع بصره في الصلاة قال: وبلغني عنه أنه 
قال: يضع بصره أمام قبلته وأنكر أن ينكس رأسه إلى الأرض قال ابن القاسم وابن وهب 
وعلي عن مالك بن انس عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أني طالب قال: كان 
رسول الله يلع يكبر كلما فض ورفع فلم تزل تلك صلاته حتى قبضه الله وذكر أبو هريرة 
وأبو سعيد الخدري عن النبي عليه السلام مثله قال: وقال مالك: إذا فرغ الإمام من قراءة أم 
القرآن فلا يقل هو آمين ولكن يقول ذلك من خلفه وإذا قال: سمع الله لمن حمده فلا يقل هو 
آمين ولكن يقول ذلك من خلفه وإذا قال: سمع الله لمن حمده فلا يقل هو اللهم ربنا لك الحمد 
ولكن يقول ذلك من خلفه وإذا صلى الرجل وحده فقال: سمع الله لمن حمده فليقل اللهم ربنا 
ولك الحمد أيضا قال: وإذا قرأ وهو وحده فقال: ولا الضالين فليقل آمين قال مالك: ويخفي 
من خلف الإمام آمين ولا يقول الإمام آمين ولا بأس للرجل إذا صلى وحده أن يقول آمين 


"ا ل للللللل- شرح زروق على متن الرسالم 
ظاهر كلامه أن تمام السورة تمام للسنة وهو المشهور وتقدم تشهير عياض أن 
السنة بعضها وأن تمامها مستحب واستبعده (ع) وظاهر كلامه أنه عند تمامها لا بمهل 
شيا وذكر الغزالي أنه يستحب وقوفه بعدها قدر تسبيحة تحقيقا لختمتها قائما ولم تقف 
في المذهب على شيء من ذلك وقوله: (2 انحطاطاك) يعن حالة كونك منحطا فتعمر 
هذا ا محل بالتكبير من أوله إلى آخره وهذا مستحب فإن عجل أو أخر فلا بأس بذلك نعم 
وحكم التكبير في كل خحفض ورفع السنة على المشهور اللخمي وقيل مستحب المازري 
بعض المتأخرين وحوبه لقوله إن طال عدم سجود تا رکه ابن رشد وهل كل تكبيرة سنة 
أو المجموع سنة واحدة قولان وهما في المدونة والأول ماع يحيى عن ابن القاسم. 
والثاني: ماع أبي زيد وأحذ لابن القاسم أن كثيره واجب بخلاف اليسير وقوله 
(فتمكن إلى آخره) ذكر فيه صفة الكمال في الركوع قال ابن بشير الركوع أقله أن 
ينحينٍ بحيث يسوي ظهره وعنقه وينصب ركبتيه ويضع كفيه عليهما ويجاتي الرحل 
مرفقيه عن جنبيه ولا يجاوز الانحناء إلى الاستواء ويقول الله أكبر رافعا يديه عند ال حوى 
والمشهور لا يرفع وني رواية ابن وهب ويسبح ما تيسر له الباحي المنحئي من 
الركوع أن يمكن يديه من ركبتيه اللحمي هو قوله في المدونة. 
وفي رواية ابن شعبان أحفه بلوغ يديه آخر فخذيه وسع أشهب لا يرفع رأسه 
ولا ينكسه وأحسنه استواء ظهره ويستحب نصب ركبتيه عليهما يداه ابن العربي وابن 
شان مرف أضابعهننا وق اندر نة أرق أضابعه فى زكرعة وها ی سرد قال 
أكره أن أخد فيه حدا أو رآه بدعة وخرج الحاكم عن وائل بن حجر ذه ضيه أنه صلى الله 
عليه وسلم كان إذا ركع مكن يديه من ركبتيه وهصر ظهره الحديث ومع هصر بماء 


قلت لابن القاسم: هل كان مالك يأمر الرجل بأن يفرق أصابعه على ركبتيه في الركوع 
ويأمره أن يضمها في السجود؟ قال: ما رأيته يحد في هذا حدا وسمعته يسكل عنه وكان یکره 
الحد في ذلك ويراه من البدع ويقول: يسجد كما يسجد الناس ويركع كما يركعون قال: 
وقال مالك: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده لم يقل اللهم ربنا ولك الحمد وليقل من خلفه 
اللهم ربنا ولك الحمد ولا يقول من خلف الإمام “مع الله لمن حمده ولكن يقول اللهم ربنا ولك 
الحمد قال ابن القاسم وقال لي مالك مرة: اللهم ربنا لك الحمد ومرة اللهم ربنا ولك الحمد قال: 
وقال: وأحبهما إلي اللهم ربنا ولك الحمد انظر المدونة الكبرى لسحنون .)١157/1١(‏ 


شرح زروق على متن الرسالت ۲۳ 


بعدها صاد مهملة مفتوحتين مال يما إلى الأرض فيبقى مطمئنا بين طرفيه وذلك بالغ 
في الاستواء والله أعلم والتطأطو تصويب الرأس لأسفل ضد الرفع. 

وقذ ئ رسول الله صلى الله عليه رس عن تييح كنديح السار 

يعي تغييب الظهر حن يصير كظهر الحمار والتدبيح بالحاء المهملة قال 
الجوهري ومعين تحاق تباعد قليلا والضبعين بفتح الضاد المعجمة والموحدة الساكنة هما 
العضدان وهذا التجافي حاص بالرحل هنا وفي السجود وسيأق من كلام الشيخ أن 
المرأة لا تفعله بل تكون منضمة متروية وقوله (وتعتقد الخضوع إلى آخره) حض على 
الخشوع وقد عده عياض من فرائض الصلاة الي لا تبطل الصلاة بتركه وقد قال بعض 
الصوفية من لم يخشع في صلاته فهو إلى العقوبة أقرب. 

وقال بعض من احتصر الإحياء حضور القلب في صلاة واحب بإجماع ولا يجب 
في كلها إجماعا وإنما يحب في جزء وينبغي أن يكون عند تكبيرة الإحرام قلت: ودعوى 
الإجماع يحتاج إلى ثبوت وثبوته في هذه المسألة بعيد والمشهور أن التفكر بدنيوي في 
الصلاة مكروه. 

وكا القاضي أب يكين القن إن كاد ما عر عا تدم د کر بقرب الصلاة 
فهذا يدحل في الصلاة فيتعين القطع وإلا دفعه والدفع لازم على كل حال» وذكر لنا 
الفقيه أبو عبد الله القوري رحمه الله أن من طعنْ بإصبعه في فخذه اليسرى عند 
الوسوسة في الصلاة انصرفت عنه وعزاه لأبي 0 وقد جرب كون الخضوع في 
الصلاة بقدر الحضور في الطهارة ونص عليه بعض العلماء المتصوفة وبالله التوفيق. 

(ولا تدع 2 ركوعك وقل إن شئت سبحان ربي العظيم وبحمده وليس 2 
ذلك توقيت قول ولا حد 2 اللبث). ظ 

النهي عن الدعاء في الركوع هي كراهة لقوله عليه السلام: «أما الركوع 
فعظموا فيه الرب» الحديث وقي حديث عائشة زعي الله عنها أنه عليه السلام كان 
يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي ». 


.)۱۱۸/۱( رواه الدار قطي‎ )١( 
| .)۲۹۹/۱( ومسلم‎ )۲۷٤/۱( رواه البخاري‎ )۲( 


4ا ١‏ امنيح ميت سنت شوخ زروق على متن الرسالة 


متفق عليه قال ابن دقيق العيد وهذا يقتضي الدعاء في الركوع ولا يعارضه قوله 
عليه السلام «أما الركوع فعظموا فيه الرب» فإنه يوحد من الأول والجواز ومن 
الآحر الأولوية“ 

وأحاز اللحمي الدعاء في الركوع وعزاه للمازري ولأي مصعب بن دقيق 
العيد: يحتمل أن يكون النهي للافراد والوارد إنما هو مجموع التسبيح والدعاء. 

وف المدونة لا يدع في ركوعه عبد الحق ولا بعد إحرامه قبل القراءة ولا قبل 
التشهد الطراز ولا في قيامه قبل قراءته ولا في الفاتحة الصقلي وعبد الحق وعن ابن عبد 
الرحمن إنما يكره قبل الفاتحة في الركعة الأولى. 

وفي الكافي إنما يكره في الركوع فقط وتبعه عليه صاحب الإرشاد والمشهور 
كراهته في التشهد الأول وبعد سلام الإمام للمأموم قبل سلامه ولا يكره بين السجدتين 
على الأصح. 

وقوله: (وقل إن شئت إلى آخره) يعن قل ما شئت من التسبيح من غير تعيين 
فالتسبيح مستحبء والتعيين غير لازم» وف المدونة قال مالك: لا أعرف قول الناس في 
الركوع سبحان ربي العظيم» وني السجود سبحان ربي الأعلى ويكره ولم يحد فيه حدا 
ولا دعاء خصوصا وهو معن قول الشيخ وليس في ذلك توقيت قول ولا حد في اللبث 
ووقع الحديث يقول ذلك ثلاثا وهو أقله وتأوله ابن رشد أن ذلك في حق الإمام الذي 
يطلب منه عدم التطويل فانظره. 

وني الحديث لما نزل « فَسَبَحَ اسم رَبك الْعَظِيمٍ 4 [الواقعة: ]۷٤‏ قال عليه 
السلام: «اجعلوها في ركوعكم» ولا نزلت ل سَبَح أَسَمَ رَبَكَ آلأعنى 4 [الأعلى: [١‏ 
قال: «اجعلوها في سجودكم» ومعى سبحان الله تتزيها لله والواو في قوله وبحمده 
سببية أي سبب تسبيحنا له حمده. فالتقدير وإنما سبحناه بحمده أي لما اقتضاه حمده أي 
ثناؤه الجميل لا لدفع النقص إذ لا يليق به سبحانه حن يحتاج إلى التتريه عنه. 

ولذلك قال بعضهم في اسمه القدوس هو المتره عن كل كمال لغيره لأن قوله 
(المنزه عن النقائص) ,كثابة قوله الملك ليس بجزار فافهم وقيل الواو معن مع أي مع 


)؟١8/1١( روه أحمد في مسنده (۲۱۹/۱)والسنن الكبرى للنسائي‎ )١( 


شرح زروق على مان الرسالة حح 1718 
حمده قوله وأقله أن تطمئن مفاصلك متمكنا يعيئ وأقل اللبث أن تطمئن أي تستقر 
مفاصلك عن الاضطراب اطمئنانا متمكنا فالطمائنينه فرض على المشهور في جميع 
أركان الصلاة وعزاه اللخمي للمدونة ونحوه في الحلاب ونقل ابن رشد في سماع بيى 
أنه سنة وصوبه اللخمي وعن ابن القاسم غير واجبة ومرة قال فضيلة والزائدة على أقل 
الطمأنينة قال ابن شعبان فرض موسع وبعضهم نقل وصوبه اللخمي واستشكل بإدراك 
المسبوق في آخر الركوع فانظر ذلك. 

(ثم ترفع رأسك وأنت قائل سمع الله لمن حمد ثم تقول اللهم ربنا ولك 
الحمد إن كنت وحدك ولا يقولها الإمام ولا يقول المأموم سمع الله لمن حمده 
ويقول اللهم ربنا ولك الحمد) 20 

الرفع من الركوع مطلوب بلا حلاف ابن رشد في كونه سنة أو فرضا قولان 
عليهما قولا مالك في كون عقد الركعة الركوع أو رفعه وعلى أنه سنة يسجد تاركه 
سهوا وعمدا يستغفر الله وهي رواية علي وعلى أن الرفع فرض ويرجع محدود باقي 
السهو قاله محمد ويسجد قبل فإن فات رجوعه لبعده ألغى الركعة وسجد وسمع ابن 
القاسم فيمن حر من ركوعه ساجدا أن لا يعتد بتلك الركعة» وأحب تماديه على 
صلاته معتدا يما ويعيد صلاته سحنون وروى علي لا إعادة عليه. 

وقول ابن القاسم لا يعتد يما ظاهره كان ناسيا أو عامدا وتماديه رعيا للخلاف 
(ع) عزا الشيخ لمالك استحباب تماديه وإعادته وزاد عن ابن المواز إن رحع قائما بطلت 
صلاته وقوله (وأنت قائل: سمع الله لمن حمده) يعن ويعمر با امحل كما تقدم في 
التكبير لأن أفعال الصلاة كعظامها وأذكارها كمخ تلك العظام ولا عبرة بعظم لا مخ ظ 
فيه» وتحصيل ما ذكر أن الفذ يجمع بين مع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد ويفرد 
الإمام بسمع الله لمن حمده والمأموم بربنا ولك الحمد وهذا هو المشهور» وروى ابن 
شعبان جمع الإمام بينهما كالفذ وفي الصحيح نحوه عنه عليه السلام ولابن نافع وعيسى 
)١(‏ عن أبي هريرة ذه أن رسول الله َل قال: " إذا قال الإمام: مع الله لمن حمده. فقولوا: اللهم 


ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذتبه ".انظر فقه العبادات 
للملطاوي .)١55/١(‏ 


هف شرح زروق على متن الرسالت 


يجمعهما المأموم واحتاره عياض وغيره وحكم سمع الله لمن حمده السنة» وربنا ولك 
الحمد الفضيلة وتفسير سمع الله لمن حمده اللهم استجب لنا وقي لفظه الثاني ثلاثة اللهم 


قال أبو إسحاق وهو أبلغ لأنه دعاء وتحميد إذ تقديره ربنا استجب لنا ولك 
الحمد ثم الواو هي رواية ابن القاسم خلافا الرواية ابن وهب والله أعلم. 

قال ابن رشد في صحيح مسلم أن البي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا رفع 
رأسه من الركوع «سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا 
فيه»”'الحديث» وكره مالك ذلك لكلا يعتقد أنه من فرائض الصلاة أن من فضائلهاء 
وقال ابن شعبان تبطل صلاة قائله قال وقول ابن شعبان تبطل صلاة قائله لا معن له 


لثبوته والله أعلم. 
(وتستوي قائما مطمئنا مترسلا). 


ذكر في هذه المسألة الاعتدال والطمأنينة والترسل وهو التمكن بعد الطمأنينة 
فأما الطمائنينة والزائد عليها فقد تقدم الكلام عليهما قريبا وفسر بعضهم الترسل 
برجوع العظام إلى مفاصلها. 

وأما الاعتدال وهو استواء المفاصل فمن أركان الصلاة قال مالك في رواية ابن 
وهب إن لم يعتدل استغفر الله ولا شيء عليه وقاله ابن القاسم وقال ابن وهب وأشهب 
والتونسي: لا جزئه ويعيد. 

وحكى ابن القصار عن بعض الأصحاب يجب ما قرب إلى القيام ابن رشد 
أوحبه ابن عبد البر ودليل قول ابن القاسم أنه سنة إذ لا يستغفر من ترك فضيلة قال 
ورواية لا سجود أي لتركه مرة كرواية عدم السجود لترك تكبيرة وصحح ابن رشد 
السنة واقتصر ابن الحاجحب على سنية الزائد على قدر الاعتدال وفيه قولان وأصل الباب 
في حديث أبي هريرة ذه أن أعرابيا دحل المسجد فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه 


(۱) رواه مسلم (١/47*)وأبو‏ داود (۲۲۳/۱) وابن ماجه .)۱۲۸٤(‏ 


يفف 


شرح زروق على متن الرسالم 
وسلم فسلم عليه فقال له البي صلى الله عليه وسلم: «ارجع فصل فإنك لم تصل»”". . 

فرجع فصلى كما صلى ثم جاء إلى ابي صلى الله عليه وسلم فقال مثله فرحع 
فصلى ثم قال في الثالثة أو في الرابعة والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمئ يا 
رسول الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ 
الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» وني رواية لأبي 
داود «ثم اقرأ بفاتحة الكتاب وبما شاء الله ثم اركع حتى تطمئن راكعا»””) 

الحديث فأحذ منه علماؤنا وحوب الطمأنينة والاعتدال قالوا: ولم يذكر له عليه 
السلام إلا الواحبات ومن جمع أطراف رواية حصل له فيها ذلك نعم. وفيه أن العالم لا 
يجب عليه التعليم حى يطلب وهو الصحيح عند القاضي أبي بكر وغيره خلافا 
للطرطوشي ومن قال بقوله والتنبيه بالرفق والإرشاد مطلوب عند الجميع ما لم يخف 
فتنة والله أعلم. 

(ثم تهوي ساجدا لا تجلس ثم تسجد وتكبر 4 انحطاطاك للسجود). 

أهوى عاد أي مال إلى نزول من علو إلى سفل والمعن ثم تأحذ في السجود 
با موي من قيامك وهو أول أفعال سجودك وهل المقصود أولا النهي عن الجلوس قبل 
السجود فيكون قوله (لا تجلس ما بعده) أي لا تجلس ثم تسحد من جلوسك وأنه 
مضاف لا قبله ويكون ثم تسجد استفنافا لذكر الكيفية وميه عن الجلوس خلافا 
للشافعي وغيره في أن الجلوس قبل السجود بوجه خفيف جدا من سنة وقد صح فعله له 
عليه السلام فقالت عائشة رضي الله عنها: «إنما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم في 
آخر أمره لأنه بدن »° ا 

٠‏ أي ثقلت خركة أعضائه لارتفاع سنه وقال مالك فهو عادي لا شرعي عنده 
وهذا الجلوس إن وقع سهوا ولو لم يطل ضر والمتأول على تأويله والله أعلم. 


(۱) رواه البخاري (١/57؟)‏ ومسلم (۲۹۸/۱). 
(؟)رواه البخاري (١77/1؟)‏ ومسلم (۲۹۸/۱). 
(۳) لم أقف له على تخريخ في الكتب الي بين يدي. 


1۸ 


شرح زروق على متن الرسالن 
(وتكيرية اتحطاطاك السحوة). 

يعني بحيث يعمر الركن به كما تقدم في الركوع لأن الأذكار مخ الأركان فإذا 
حلت منها كانت ضعيفة والله أعلم. 

(فتمكن جبهتك وأنفك من الأرض). 

يعن أو ما يقوم مقامها والتمكين المذكور إلصاقها بالأرض إلصاقا تستقر معه 
عليها منهبطة إن أمكن وإلا فالواحب منها أدن جزء قاله (س). 

وكره مالك شد جبهته على الأرض وأنكره أبو سعيد الخدري 5ه على من 
ظهر أثره في جبهته» قال علماؤنا ولا يفعلها إلاجهال الرحال وضعفه النسائي وقوله 
تعالى « سيمَاهم في وجُوهِهم يِن أثر آَلشّجُودٍ 4 [الفتح: ۲۹] يعي خضوعهم وخشوعهم 
ونحو ذلك (ع) والسجود مس الأرض وما اتصل يما من مسطح محل المصلى كالسرير 
بالجبهة والأنف قال وفي صحته بإحداهما يعي الجبهة وحدها وبالأنف وحده (فيها) 


أي في المدونة بالجبهة وبالأنف يعيد أبدا. أبو الفرج عند ابن القاسم يعيد في الوقت. 


)١(‏ قال: وقال مالك في الركوع والسجود: إذا أمكن يديه من ركبتيه وإن لم يسبح فذلك زىء 
عنه وكان لا يوقت تسبيحا قال: وقال مالك: تكبير الركوع والسجود كله سواء يكبر 
للركوع إذا انحط للركوع في حال الإنحطاط ويقول سمع الله لمن حمده في حال رفع رأسه 
وكذلك في السجود يكبر إذا انحط ساحدا في حال الإنحجطاط وإذا رفع رأسه من السجود 
ويكبر في حال الرفع وإذأ قام من الجلسة الأولى م يكبر في حال القيام حي يستوي قائما 
وكان يفرق بين تكبيرة القيام من الحجلسة الأولى وبين تكبيرة الركوع والسجود قال ابن 
القاسم: وأخبرني بعض أهل العلم أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله يأمرهم أن يكبروا 
كل ما حفضوا ورفعوا في الركوع والسجود إلا في القيام من التشهد بعد الركعتين لا يكبر 
حى يستوي قائمأ مثل قول مالك قال: وقال مالك في الركوع والسجود قدر ذلك أن يمكن 
في ركوعه يديه من ركبتيه وڼي سجوده جبهته من الأرض فإذا تمكن مطمئنأ فقد تم ركوعه 
وسجوده وكان يقول: إلى هذا تمام الركوع والسجود قلت لابن القاسم: أرأيت من كانت في 
جبهته جراحات وقروح لا يستطيع أن يضعها على الأرض وهويقدر على أن يضع أنفه 
أيسجد على أنفه في قول مالك أم يومىء؟ قال: بل يومىء إعاء قال: وقال مالك: السحود 
على الأنف و الجبهة جميعا قلت لابن القاسم: أتحفظ عنه إن هوسجد على الأنف دون الجبهة 
شيئآ قال: لا أحفظ عنه في هذا شيئا قلت: فإن فعل أترى أنت عليه الإعادة؟ قال: نعم في 
الوقت وغيره. انظر المدونة الكبرى لسحنون ٠ .)١57/1١١(‏ 


شرح زروق على متن الرسالق ل ---- ست ۹ 

قلت: قالوا وهو المشهور ابن حبيب يعيد أبدا فيهما يعئ إن ترك الأنف أعاد 
أبدا وإن ترك الحبهة فكذلك وف المدونة من بجبهته قروح تمنعه السجود عليها أوماً وم 
يسجد على أنفه أشهب إن سجد عليه أجزأه وهل حلاف أو وفاق وقاله ابن القصار 
قائلا ويسجد على أنفه أو حلاف وهو كمن أبيح له التيمم لبرد ونحوه فاغتسل وقاله 
ابن يونس وشيخه عتيق (س) ولك في تحصيل الواحب أدن ما يمكن من الجحبهة وما زاد 
على ذلك فهو كمال والله أعلم. 


(وتباشر بكفيك الأرض باسطا يديك مستويتين إلى القبلت تجعلهما حذو 
أذنياك أودون ذلك). 


يعن أن مباشرة الأرض بالكفين من غير حائل من كمال السجود وهو مستحب 
اللحمي ويبرزهما من كميه واحتلف إذا لم يبرزهما وسمع ييى من ابن القاسم قبض 
الساجد أصابعه على شيء لعذر أو لغير عذر عمدا يستغفر الله قال سند فحمله أنه مس 
الأرض ببعض كفه قال ولو لم يمسها إلا بظاهر أصابعه لم يجزه ابن رشد إيحاب 
الاستغفار يدل أنه سنة فيتخرج في تركه عمدا لا لعذر قولان وسمع ابن القاسم أرحو 
حفة وضع يديه على الأرض لإمساك عنان فرسه إن لم جد بدا ابن رشد وهو أحسن 
من سماعه بزيادة ولا أحب له تعمده. 

ومع ابن القاسم إن لم يضع يديه على ركبتيه ولا بالأرض لحعل كسائه تحت 
إبطه لعجزه عن جعله في كفه لثقله وبالأرض حوف أن يخطف له لم يعد وإن لم يخف 
ومنعه ذلك وضع يديه على ركبتيه أعاد وهذا كله من فروع قوله (باسطا يديه)»وقوله 
(مستويتين إلى القبلة) قال في المدونة ويتوحه بيديه إلى القبلة ولو حالف وهو متوجه 
بكل ذاته لم يضره ذلك. 

وقوله (تجعلهما حذو أذنياك أو دون ذلك) يعن استحبابا ثم قوله (أو دون ذلای) 
يحتمل أن يكون تخييرا في الفعل من القائل الواحد ويحتمل أن يكون على القولين فهو 
تخبير في النقلين كقوله مثل ثمانية أيام أو عشرة وقوله (وإن نوى إقامتّ أربعة أيام 
بموضع أو ما يصلى فيه عشرين صلاة) يريد على القول الأول أو الثاني فانظر ذلك 
وشرط الحبهة في السجود أن تكون ماسة للأرض أو محل المصلى فلو سجد على كور 


م لس ل لل ل للم شرح زروق على متن الرسالہ 
عمامته فقال في المدونة يكره قال ابن عبد الحكم» وابن حبيب: إن كان قدر طاقة ونحوها 
وإن كثر أعاد في الوقت وإن مس الأرض بأنفه المازري» هذا فيمن شد على الجبهة لا فيما 
برز ومنع لصوقها بالأرض اللحمي إن تكتفت العمامة لم يزه وقوله: (وذلك واسع) يعني 
وضع يده حيث شاء من الأرض وجميع ما في هيئة سجوده غير ما د es‏ 
فإن الهيئات مستحبة لا شيء على من خالفها إلا فيما يجب والله أعلم. 

(غير أنك لا تفترش ذراعيك 2 الأرض ولا تضم عضديك إلى جنبياك ولكن 
نجنح بهما تجنيحا وسطا وتكون رجلاك 4 سجودك قائمتين وبطون إبهاميهما 
إلى الأرض). 

قد ثبت مي النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في سجوده 
افتراش الأسد وقي رواية افتراش الكلب“ 

وهذا غاية ما ينتهى إليه القبح بفعل مكروه بل نص الشافعية على أن استواء 
العجيزة والرأس في السجود مبطل له قال ابن الفاكهاني ولا نص عندنا في المذهب في 
ذلك وما ذكر من عدم ضم العضدين والتنجنيح يما قد تقدم نحوه في الركوع وأن 
ذلك حكم الرجال لا النساء وأنه يعتقد الخضوع بذلك في ركوعه وسجوده أي الذلة 
والافتقار. وكون الرحلين في السجود قائمتين بطون إهاميهما إلى الأرض تحقيقا 
للسجود عليهما وقد قال رسول الله 6: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم»”) 

الحبهة وأشار بيديه إلى الأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين ابن العربي 
فقد أجمعوا على السجود على السبعة الأعضاء قال ابن القصارء قوي في نفسه أنه علي 
الركبتين وأطراف القدمين سنة. وذكر سحنون في ترك رفع اليدين من الأرض عند 
الرفع من السجود قولين وأحذ منه الخلاف في وحوب السجود عليهما فانظر ذلك. 

(وتقول إن شئت 2 سجودك سبحانك ربي ظلمت نفسي وعملت سوءا 
1 فاغفر لي أو غير ذلك إن شئت وتدعو في السجود إن شئت)!") 
)١(‏ رواه الترمذي (۲/٥٠)والبیهقي‏ في الكبرى )١١9/1(‏ وأبو داود (۲۳۹/۱) وأحمد (705/7). 
(۲) رواه البخاري (۲۸۰/۱) ومسلم .)٠١٤/۱(‏ 
")باب الدعاء في الصلاة حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا الليث قال حدثي يزيد عن أبي الخير عن 

عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق د ينه أنه قال للبي بي ثم علمئ دعاء أدعوا به في 


شرح زروق على متن الرسالت + سس بياش الإو 


بح اله عرو و نيراف و چ 

وكان الشيخ اختار الجمع بينهما وتي صحيح البخاري وغيره قال أبو بكر يا 
رشول الله علمئ دعاء أدعو به في صلايّ قال: «قل اللهم إن ظلمت نفسي ظلما 
كثيرا» بالمنلغة © وقي رواية بالموحدة. 

قال النووي: فيجمع بينهما من أراد العمل يهذا الحديث «ولا يغفر الذنوب إلا 
أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم»» وفي الصحيح أنه 
عليه السلام كان يقول في ركوعه وسجوده «سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر»”") 
وهذا جمع بينهما وقد تقدم الكلام عليه في ال ركوع» وروى أنه عليه السلام لما نزلت 
« فسح بشم رَيَلكَ الْعَظِي 4 [الواقعة: ]۷٤‏ قال: «اجعلوها في رکوعکه» ۳ ولا 


صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة 
من عندك وارحمي إنك أنت الغفور الرحيم وقال عمرو عن يزيد عن أبي الخير أنه مع عبد الله 
بن عمرو قال أبو بكر ص للبي بي حدثئنا علي حدثنا مالك بن سعير حدثنا هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة ثم ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت ها أنزلت في الدعاء حدثنا عثمان بن أبي 
شيبة حدثنا جرير عن منصور عن أي وائل عن عبد الله ضيه قال ثم كنا نقول في الصلاة 
السلام على الله السلام على فلان فقال لنا البي يد ذات يوم إن الله هو السلام فإذا قعد 
أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله إلى قوله الصالحين-فإذا قالهها أصاب كل عبد لله في 
السماء والأرض صالح أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتخير من 
الثناء ما شاء باب الدعاء بعد الصلاة حدثيٰ إسحاق أخبرنا يزيد أحبرنا ورقاء عن سمي عن أبي 
صالح عن أبي هريرة قالوا ثم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرحات والنعيم المقيم قال 
كيف ذاك قالوا صلوا كما صلينا وحاهدوا كما جاهدنا وأنفقوا من فضول أموالهم وليست لنا 
أموال قال أفلا أحبركم بأمر تدركون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم ولا يأ أحد 
كثل ما حئتم إلا من جاء ,مثله تسبحون في دبر كل صلاة عشرا وتحمدون عشرا وتكبرون 
عشرا تابعه عبيد الله بن عمر عن سمي ورواه بن عجلان عن سمي ورجاء بن حيوة ورواه 
حرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي الدرداء ورواه سهيل عن أبيه عن أبي 
هريرة عن البي يل انظر صحيح البخاري (۲۸۹/۱). 

.)۲۰۷۸/٤( ومسلم‎ )۲۸٦/۱( البخاري‎ هاور)١(‎ 

(۲)رواه أحمد في مسنده )٤٠١/١(‏ والحاكم في المستدرك (581/1). 

(۳)رواه أبو داود (۲۳۰/۱) والبيهقي في الكبرى (؟/67) وأحمد فی مسنده .)١55/4(‏ 


ب“ لس شرح زروق على متن الرسالت 


نزلت « سبح اسم رَيَكَ آلأَعَلى » قال: «اجعلوها في سجودكم» .7 والحاصل أن 
الدعاء مكروه في الركوع لا في السجود وني الركوع فيه بحث واختلاف تكره في كل 
منهما والله أعلم. 

(وليس لطول ذلك وقت وأقله أن تطمئن مفاصلك متمكنا). 

ليس من شأن مالك التحديد في فعل ولا قول بل ذلك شأن الشارع صلوات الله 
عليه وسلامه فما وقته وقتناه وما تركه تركناه قال مالك إنما يوقت أهل العراق. 

فروع بجموعة: 

قال اللخمي تستحب مباشرة الأرض بوجهه ويديه ولا بأس بحائل حفيف لبرد 
أو حر ويستحب القيام عليه ويستحب كون الحائل من نبات لا مستنبت كحصير أو 
حمرة اللحمي وشبهة مما لا يقصد لترفه وفي ثياب الكتان والقطن الكراهة للمدونة 
والجواز لابن مسلمة وييى وغير نباتها كالصوف مكروه اللحمي وابن رشد ولا يضع 
يديه إلا على ما يضع عليه حبهته والله سبحانه أعلم. 

(ثم ترفع رأسك بالتكبير فتجلس فتثني رجلك اليسرى 2 جلوسك بين 
السجدتين وتنصب اليمنى وبطون أصابعها إلى الأرض وترفع يديك عن الأرض 
على ركبتيك ثم تسجد الثاني كما فعلت أولا). 

يعن أن الرفع عند انتهاء السجود يكون كما ذكر وهو فرض بلا حلاف لعدم 
تصوير السجدة الثانية إلا به والاعتدال في سجوده كالاعتدال في الرفع من ال ركوع. 

وذكر المازري الأقوال الثلاثة المذكورة هناك الباحي في كون الجلسة بين 
السجدتين فرضا أو سنة حلاف وعلى الوحوب» ففي وحوب الطمائنينة حلاف» 
وروى الشيخ الدعاء بين السجدتين ولا تسبيح ومن دعا فليخفف اللخمي ولا يدعو 
بينهما وقال سحنون إذا لم يرفع يديه عن الأرض بين سجدتيه قال بعض أصحابنا لا يجزيه 
وحففه بعضهم وأقيم من القول بالبطلان وجوب السجود على اليدين ومن الثاني عدمه 
(س) والتحريج ظاهر وأما وضعهما على الركبتين فمستحب ويستحب عند السجود 
تقديم يديه قبل ركبتيه في القيام وعكسه إذ ورد النهي عن حلاف ذلك والله أعلم. 


(١)رواه‏ الحاكم في المستدرك (١/417؟)‏ وابن حبان .)١15/8(‏ 


۴۳ 


شرح زروق على متن الرسالي 

وفي الحديث أنه عليه السلام كان يقول بين السجدتين «اللهم اغفر لي وار هني 
وارزقني واجبري واهدي وعافني واعف عني»' 

(ثم تقوم من الأرض كما أنت معتمدا على يديك لا ترجع جالسا لتقوم 
من جلوس ولكن كما ذكرت لك وتكبر 4 حال قيامك). 

أما اعتماده على يديه فللاستعانة على القيام وهو حلاف مذهب الحنفية. 

وقوله: (لا ترجع جالسا لتقوم من جلوس) هذه تسمى جلسة الاستراحة وقد 
أثبتها الشافعية سنة لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها وقال مالك: إنما فعل 
ذلك لا ثقلت أعضاؤه فهو عادي 9 شرعي وهو تأويل أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها واستحبه ابن العربي لثبوته في الحديث قائلا وقولهم بالسجود منه وهم عظيم 
والمذهب أن من جلس عمدا لا شيء عليه لوروده سنة فأما السهو فإن كان قدر 
التشهد فإنه يسجد له وإن كان دون ذلك فقال أشهب: يسجد. 

وقال ابن القاسم وابن كنانة وابن أبي حازم مع رواية ابن وهب وابن أبي أويس 
لا سجود وهل الاعتماد على اليدين في القيام مباح أو مستحب وهو دليل “ماع ابن 
القاسم ت رکه مكروه كسماع أشهب وصوبه ابن رشد والله أعلم. 

(ثم تقرأ كما قرأت 2 الأولى أو دون ذلك وتفعل مثل ذلك سواء غير أناك 
تقنت بعد الركوع وإن شئت قفت قبل الركوع بعد تمام القراءة). 

يعني أنك تقرأ في الثانية بأم القرآن وسورة تجهر بقراءقما في الصبح ولا تطول 
الثانية على الأولى. 

ابن العربي: من لم يطل الأولى عن الثانية فهو حاهل» وظاهر كلام الشيخ أنه بين 
المساواة وبين تقصير الثانية. وفي المحتصر لا بأس بطول القراءة في ثانية الفرض على 
الأولى وفي الواضحة استحباب عكسه قال الباحي ويكره في الثانية سورة قبل السورة 
الأولى في ترتيب المصحف ابن حبيب الترتيب أفضل وعن مالك عكسه ابن رشد وعليه 
فينبغي أن يبعد من الأولى حى لا يتحقق العكس وسمع ابن القاسم كراهة تكرار سورة 
الإخلاص في النفل وسعة ركوع من حصر عن تمام السورة دون قراءة سورة أخرى 


.)۳۸۱/۲( روها الييهقي في الكبرى‎ )١( 


٤ 


شرح زروق على متن الرسالت 
قاله الشيخ في المحتصر ولا بأس أن يفتح عليه مأمومه لا من ليس معه في صلاة. 

وروى ابن حبيب لا يلقن وإن حرج من سورة إلى الأعرى حن يقف ينتظر 
الباحي لو غير آية رحمة بآية عذاب تغيير يقتضي كفرا لقن (ع) وكذا إن كان ذلك 
بوقف قبيح. 

(غير أناك تقنت بعد الركوع وإن شئت قنت قبل الركوع بعد تمام القراءة 

يعت تدعو بالدعاء المعروف بالقنوت وهو في الثانية من صلاة الصبح وليس غير 


لد 


)١(‏ اختلفوا في القنوت فذهب مالك إلى أن القنوت في صلاة الصبح مستحب. وذهب الشافعي إلى 
أنه سنة وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز القنوت في صلاة الصبح وأن القنوت إنما موضعه 
الوتر. وقال قوم: بل يقنت في كل صلاة. وقال قوم: لا قنوت إلا في رمضان. وقال قوم: بل 
في النصف الأخير منه. وقال قوم: بل في النصف الأول منه. والسبب في ذلك احتلاف الآثار 
المنقولة في ذلك عن البي بل وقياس بعض الصلوات في ذلك على بعض: أعينٍ الي قنت فيها 
على الي لم يقنت فيها. قال أبو عمر بن عبد البر: والقنوت بلعن الكفرة في رمضان مستفيض 
في الصدر الأول اقتداء برسول الله كل في دعائه على رعل وذكوان والنفر الذين قتلوا أصحاب 
بعر معونة. وقال الليث بن سعد: ما قنت منذ أربعين عاما أو خمسة وأربعين عاما إلا وراء إمام 
يقنت. قال الليث: وأحذت في ذلك بالحديث الذي جاء عن البي يي أنه قنت شهرا أو أربعين 
يدعو لقوم ويدعو على آخرين حن أنزل الله تبارك وتعالى معاتبا ل ليس لك من الأمر شيء 
أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ) فترك رسول الله يك القنوت فما قنت بعدها حن 
لقي الله قال: فمنذ حملت هذا الحديث لم أقنت وهو مذهب يجى بن ييى. قال القاضي: ولقد 
حدثي الأشياخ أنه كان العمل عليه .مسجده عندنا بقرطبة وأنه استمر إلى زماننا أو قريب من 
زماننا. وحرج مسلم عن أبي هريرة " أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت في صلاة الصبح ثم 
بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم] وحرج عن أي هريرة 
أنه قنت ف الظهر والعشاء الأخيرة وصلاة الصبح. وحرج عنه عليه الصلاة والسلام " أنه قنت 
شهرا في صلاة الصبح يدعو على بي عصية " واختلفوا فيما يقنت به فاستحب مالك القنوت 
ب " اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك 
اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك إن 
عذابك بالكافرين ملحق " ويسميها أهل العراق السورتين ويروى أا في مصحف أبي بن 
كعب. وقال الشافعي وإسحاق بل يقنت " باللهم اهدنا فيمن هديت وعافينا فيمن عافيت 
وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك تباركت ربنا وتعاليت " وهذا يرويه الحسن 
بن علي من طرق ثابتة أن البي عليه الصلاة والسلام علمه هذا الدعاء يقنت به في الصلاة. 
وقال عبد الله بن داود: من لم يقنت بالسورتين فلا يصلي خلفه. وقال قوم: ليس في القنوت 
شيء موقوت. انظر بداية امجتهد لابن رشد .)75١1/1١(‏ 


شرح زروق على متن‌الرسالت س ٣‏ 


هذا الموضع على المشهور لا في وتر ولا غيره. 

وروي القنوت في الوتر في النصف الآخر من رمضان وروي لا قنوت فيه وهو 
المشهور وكونه بعد الركوع في ثانية الصبح هو مذهب ابن حبيب» وقال الباحي 
المشهور قبله وظاهر الرسالة التخيير وهو مذهب المدونة والخلاف في محله لا بأس برفع 
يديه فيه وقي حديث أنس وهه كان عليه السلام لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا عليهم 
متفق عليه زاد الدارقطي ما في الصبح فلم يزل يقنت حي لقي الله وقي المدونة قال ابن 
مسعود القنوت ف الصبح سنة ماضية يعي مضى العمل بها وليست سنة لازمة. وقال 
سحنون: سنة. ۰ 

وني السليمانية يسجد لسهوه والمشهور مستحب وعبر عنه الشيخ بعد بقوله 
(والقنوت 2 الصبح حسن وليس بسنت ويستحب إسراره) وقال علي بن زياد من 
تركه بطلت إما لأنه واحب عنده أو لأن التهاون بالسنن كالتهاون بالفرائض وقال ييى 
بن جى هو بدعة وإليه ذهب أبو حنيفة وقال سعيد بن طارق لابنه حين سأله عن 
القنوت هل كان عليه السلام والخلفاء بعده يفعلونه أي بى محدث. 

(والقنوت اللهم إنا نستعيناك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع 
لك ونخلع ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى 
ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق) !"2 

يع هذا مختار مالك في لفظ القنوت. 

قيل وهما سورتان في مصحف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.وقي المدونة لا 
بأس بالدعاء بغيرهما وعلى الظالم ولنفسه بأمر دنياه وآخرته وروی ابن وهب أن قوله 
اللهم إنا نستعينك إلى آخره علمه جبريل للبي صلى الله عليه وسلم ومععئ نستعينك: 
نطلب منك العون أي القوة على ما نريده من أمور الدنيا والدين ونستغفرك: أي 
نطلب منك المغفرة الي هي الستر على الذنوب وعدم المؤاحذة يما ونؤمن بك أي 
نصدق بوجودك وكمالك مع الإذعان لما جاء عنك من أمر وفي وغيره ونخنع لك 
بنونين بينهما حاء معجمة أي نذل غاية الذلة بين يديك لحلال عظمتك ونخلع عن كل 


.)١41/9( والشافعي في الام‎ )۲٠٠/۲( رواه البيهقي في الكبرى‎ )١( 
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ما لا ترضاه ولا يرضاه رسولك لا فيه رضاك ورضا رسولك ونترك من يكفرك وتي 
رواية من يكفر بك أي نعاديه وبحانبه لأحل كفره: بك والكفر تغطية الحق بالباطل 
اللهم أي يا ألله أقيمت اليم مقام حرف النداء إياك نعبد يعي لا غيرك لأن تقدم 
المعمول يؤذن بالحصر والعبادة كل مأمور به شرعا. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي وتخفيف الياء من إياك ييل المع لأن إياك 
بالتخفيف: اسم للشمس ومعن نصلي نقبل على المعين اللغوي وعلى وحه خاص إن 
قصدت الصلاة الشرعية ونسجد يعن في صلاتنا وكأنه أتى بخاص بعد عام لأن الصلاة 
أفضل الأعمال وأفضل أفعالها السجود لأنه محل القرب وأقرب ما يكون العبد من ربه 
في السجود. 

وقوله (نسعى) يعين نقبل أو نعمل بحد لا تقصير فيه ونحفد بكسر الفاء نسارع 
في مرضاته (نرجو رحمتك) يعن أن تنالنا فيما نحن فيه من أمر الدنيا والدين و نخاف 
عذابك الحد بكسر الحيم الذي لا مريه فيه ولا هزل يدخله ولا يعتريه (إن عذابك 
بالكافرين ملحق) بكسر الحاء يلحق من قضيت عليه به وهم الكفرة حتما وغيرهم 
إن شعت ذلك وعلى رواية فتح الحاء يلحقه بهم من شئت من خلقك زبانية وغيرهم. 
وهذه ألفاظ القنوت عنده من غير زائد. 

وفي التلقين اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره وهذا الذي اقتصر عليه الشافعي 
وأتى به جهرا وهو مشهور رواه علي كرم الله وجهه. وحرجه البيهقي والطبراني وم 
يصح حديثه وليس في صحيح الرواية ونتوكل عليك وثبت في بعض النسخ والمشهور لا 
يتقيد للقنوت دعاء ودعا ما أحب وإن لدنيا ولو قال يا فلان فعل الله بك كذا لم تبطل 
على الأصح. 

وقي الحلاب إنما يدعو في القيام بعد القراءة ويي الجلوس بعد التشهد وروى 
الشيخ أيدعو بكسوته في سجوده؟ فقال يزيد ذكر السراويل ليدع .ما دعا به الصالحون 
وعا في القرآن والقول بالبطلان في قوله يا فلان فعل الله بك كذا لابن شعبان قال 
الشيخ رواه لغيره. 

(ثم تفعل 2 السجود والجلوس كما تقدم من الوصف). 
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(فإذا جلست بين السجدتين نصبت رجلك اليمنى وبطون أصابعها إلى 


الأرض وثنيت اليسرى وأفضيت بأليتك إلى الأرض ولا تقعد على رجلك). 

يعي فتكون رجلاك معا خارحتين لناحية اليمين ومعئ نصب اليمئ جعلها 
موجهة للقبلة بركبتها وبحسب ما ذكر فتكون اليسرى معترضة من همال إلى مين 
فتكون مضجعة على يسارها ووراءها إهام اليمئ قائم على رأسه وكذا كل ما أمكن 
من أصابعها ومعيئ ثنيت عطفت وأفضيت إلى الأرض وضعت ها أو ملت إليها أو 
حالطت وكل قريب والمراد بأليته هنا الورك اليسرى. 5 روا حصن التاق ا ات 
بالتثنية وهو يوافق المذهب والله أعلم. 

وقوله: (ولا تقعد على رجلك اليسرى) يعن خلافا لأبي حنيفة وهو مقتضى 
حديث وائل بن حجر ذه في صفة الصلاة وذهب الشافعي إلى حديث أبي حميد 
الساعدي 5ه وهو أن يجلس في الأولى كفعل أبي حنيفة وفي الثانية كفعل مالك متوركا 
وقال أحمد بن حنبل احتلاف الأحاديث قاض بالتخيير فأيهما حلس كان على السنة 
ومذهب مالك أن هذا كله مستحب وكيفما جلس أجزأه وقد تقدم حكم الإقعاء قريبا 


وبالله التوفيق. 
(وإن شئت حنيت اليمنى 4 انتصابها فجعلت جنب بهمها إلى الأرض 
فواسع). 


يع أن توقيف الرجل اليمئى وجعل إكامها وأصابعها إلى الأرض ليس بشرط بل 
الأمر على التخيير في ذلك وفي هذه وقد زاد الشيخ في صفة الجلوس في هذا الموضع 
ثلاثا الإفضاء بالألية إلى الأرض والنهي عن الجلوس على الرحل اليسرى وإمالة اليمى 
وجعل جنب بممها إلى الأرض مع أن سنة الجلوس في المذهب واحدة. 

وف قوله (بهمها) مناقشة لفظية وذلك أن الجوهري قال الإيهام أعظم الأصابع 
والبهم أولاد الضأن فكان صوابه أن يقول جنب إهامها والله أعلم. 

(ثم تتشهد والتشهد التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام 


علياك أيها النبي ورحمت الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد 
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5 : 1 
أن لا إله إلا الله وحده لا شرياك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) ' : 


قوله (ثم تتشهد) يعي تأحذ في ذكر التشهد بلفظه الوارد شرعا وقد وردت فيه 
ألفاظ متقاربة المعين. 
قال في التمهيد: والاختلاف فيها احتلاف في مخيرايه أولى عياض وقد صحت فيه 


)١(‏ قال: وقال مالك: لا أعرف في التشهد بسم الله الرحمن الرحيم ولكن يبدأ بالتحيات لله قال: 
وكان يستحب تشهد عمر بن الخطاب قلت لابن القاسم: بأيهم يبدأ إذا قعد بالتشهد أم 
بالدعاء في قول مالك؟ قال: بالتشهد قبل الدعاء وتشهد عمر التحيات لله الزاكيات لله 
الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قلت لابن القاسم: أرأيت الإمام كيف 
يسلم؟ قال: واحدة قبالة وجهه ويتيامن قليلا قال: فقلت له: فالرحل في خاصة نفسه؟ قلت: 
واحدة ويتيامن قليلا قال: ومن كان خلف الإمام إن كان على يساره أحد رد عليه قال: 
وسلام الرحال والنساء من الصلاة في سواء قال: وقال مالك: إذا كان خلف الإمام فليسلم 
عن يمينه ثم يرد على الإمام قال: فقلت: كيف يرد أعليك السلام أم السلام عليكم؟ قال: كل 
ذلك واسع وأحب إلي السلام عليكم قلت: وأي شيء يقول مالك فيمن كان خلف الإمام 
فسلم رجحل عن يساره فيرد عليه أفيسمعه؟ قال: يسلم سلاما يسع نفسه ومن يليه ولا يجهر 
ذلك الجهر قال: قال مالك في الإمام إذا سها فسلم ثم سجد لسهوه ثم يسلم قال: سلامه من 
بعد سجود السهو كسلامه قبل ذلك في الجهر ومن خلفه يسلمون ومن بعد سجود السهو 
كما يسلمون قبل ذلك في الجهر قال: وقال مالك في إمام مسجد الجماعة أو مسجد من 
مساحد القبائل قال: إذا سلم فليقم ولا يقعد في الصلوات كلها قال: وأما إذا كان إماما ف 
السفر أو إماما في فنائه ليس بإمام جماعة فإذا سلم فإن شاء تنحى وإن شاء أقام وقد سلم البي 
واحدة وأبو بكر وعمر وعثمان وعمرو بن عبد العزيز وعائشة وأبو وائل وهو شقيق وأبو 
رجاء العطاردي والحسن مالك عن نافع: أن ابن عمر كان يسلم عن بمينه ثم يرد على الإمام 
وبه يأحذ مالك اليوم قال: مالك: فإن كان على يساره أحذ رد عليه قال ابن وهب عن سعيد 
بن أبي أيوب عن زهرة بن معبد أنه رأى سعيد بن المسيب يسلم عن ينه ويساره ثم يرد على 
الإمام وكان مالك يأحذ به ثم تركه قال ابن وهب عن يونس بن يزيد: أن أبا الزناد أخيره 
قال: معت خارجة بن زيد بن ثابت يعيب على الأئمة قعودهم بعد التسليم وقال: إنما كانت 
الأئمة ساعة تسلم تنقطع مكافا قال ابن وهب وبلغيٰ عن ابن شهاب أنا السنه قال ابن وهب 
وقال ابن مسعود: يجلس على الرضف خير له من ذلك 

قال ابن وهب: وبلغين عن أبي بكر الصديق: أنه كان إذا سلم لمكانه على الرضف حن يقوم وأن 
عمر بن الخطاب قال: حلوسه بعد السلام بدعة. انظر المدونة الكبرى لسحنون .)155/١(‏ 
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روايات عن البي صلى الله عليه وسلم فمن طريق ابن عباس رواية قال ها الشافعي ومن 
طريق ابن مسعود قال ا أبو حنيفة وقال مالك بالتشهد الذي علمه عمره 5ه على 
المنبر محضر الصحابة ولا نكير يعن فكان كلمجمع عليه قلت: وقد أمميت الروايات فيه 
إلى نحو العشرة وف أول بعضها باسم الله وبالله ولم يأذ به مالك وسمعت بعض الشيوخ 
يقول تشهد عمر ليس فيه ورحمه الله وبركاته وهو ثابت في بعض روايات الموطأ وصحيح 
في رواية عبد الله بن عمر وكذلك وحده لا شريك له في التشهد الأول. 

والصحيح أن محمدا عبد الله ورسوله بصريح الاسم لا بالضمير وقد اختلف في 
معن التحيات ,ها يطول وأحسن من ذلك قول من قال التعظيمات لله فلا يستحقها 
سواه لأنه الملك الذي ليس فوقه ملك والعظيم الذي يصغر عند ذكر وصفه كل شيء 
والله أعلم. 

والظاهر أن الزاكيات والطيبات وصف للتحيات ومعين الزاكيات: الطاهرات 
من النقص والمتزايدات في الظهور ولمعاني والطيبات الخالصات الحليلات وقيل 
الزاكيات الأعمال الصالحات لله أي اختراعها وإيجادها كغيرها والطيبات من الكلام 
كذلك لقوله تعالى: « إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمٌ آَلطَيْب وَآلْعَمَلُ آلصَّلِحٌ يَرْفعهْ 4 [فاطر: ]٠١‏ 
والصلوات الإقبالات وقيل ذوات الركوع والسجود فلا يصح أن تعمل لغيره. 

قال ابن العربي وإنما أضيفت هذه كلها إلى الله تعالى تشريفا وتعظيما كقوله 
« وَأنَّ آلْمَسَجِدَ لله 4 وإلا فالكل منه وإليه وقوله (السلام عليك) قيل السلامة الدائمة 
والنجاة لك يا رسول الله ابن دقيق العيد وقيل معي الانقياد لقوله تعالى: ١‏ ثُمَ لا يدوأ 
ف أَنفسِمَ حَرّجَا يِمّا قَضَيْتَ وَيُسَلِمُو تَسْلِيمًا 4[النساء: 5] وضعفه بمهة التعديل بعلى 
إذ لو كان المع هذا لكان السلام لك وإنما قال أيها البي ول يقل أيها الرسول لعموم 
النبوة قلت: ليس المراد الجنس حى يكون مثل هذا جوابا وإنما المراد شخص بعينه 
فالظاهر أنه عدل للوصف والأحصر الذي هو النبوة باعتبار اللفظ والله أعلم. 

(ورحمت الله) ما يتعدد من نفحات إحسانه المتداركة وبركاته خيرانه المتزايدة 


لأن البركة هي الخير المتدارك وقوله: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) رحوع 
ف النيابة في رد السلام المتوجه منا للد الله عليه المراد بالصالحين 
٤ 3 E ٍ‏ ر و 
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قيل كل المؤمنين لقوله عليه السلام: «فإذا أصابت كل عبد مؤمن في السماء 
والأرض» وقال: الزحاج الصا القائم ما عليه من حقوق الله وحقوق العباد. 

وقيل الصالح من سلم عمله من المفسدات ولسانه من المبطلات أو من الخطيئات 
وبطنه من الشبهات وقوله: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرياك له وأشهد أن 
محمدا عبد الله ورسوله) قد تقدم معناه في الأذان وإِنما ذكر بالعبودية لأا أشرف 
أسمائه وتبريا مما قاله النضارى ف نبيهم وقد قال عليه السلام لا تطروني كما أطرت 
النصارى عيسى ولكن قولوا عبده ورسوله. 

تنبيه : 

ونما يقع للعوام كثيرا قوم التاحيات بزيادة الألف بعد التاء وتخفيف الياء وقد 
نص الشافعية على بطلان الصلاة بذلك ولم أقف لأهل المذهب على شيء فيه فانظره. 

(فإن سلمت بعد هذا أجزأك). 

أي في استعمال سنة التشهد والمشهور أن كلا التشهدين سنة واحدة. 

وروى أبو مصعب وجوب الأخير كمذهب الشافعي وقال ابن زرقون ظاهر 
نقل أبي عمر عنه وحومما وسيأتي قول الشيخ والتشهد إن قيل سمي التشهد لاحتوائه 
على التشهدين قلت مع تضمن معناهما والله أعلم. 

(ومما تزيده إن شئت وأشهد أن الذي جاء به محمد حق وأن الجنيّ حق وأن 
النار حق وأن الساعت آتيت لا ريب فيها وأن الله يببعث من 2 القبور). 

يحتمل أن يكون التخيير في الزيادة وتركها وهو الظاهر ويحتمل كونه في المزيد 
واعترض ابن الفخار هذه الحملة بأنها إنما وردت في تشهد الوصية لا في تشهد الصلاة 
وبالغ ابن العربي في إنكارها حى قال: وهذا من تحريف الشريعة وتبديلها وهو إسراف 
في النكير إذ لم يرفع حكما ولا أخل بحكمة ولا نقل عن مله الذي ورد فيه نقلا 
يقتضي إسقاطه عما ورد فيه بل هو من كمال العقيدة غر أن الوارد في هذا امحل إما 
هو قوله عليه السلام ثم ليتخير من المسألة أحب إليه وهو الذي فعله الشيخ في تمام 
الزيادة المذكورة. 

(اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد وإلى 
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.( 
٩ آخره)‎ 


المشهور أن الصلاة على البي َو في الصلاة سنة عند ابن شاس. 

وقال ابن الحاحب هو الأصح» وقال ابن عطاء الله الأصح فضيلة» وروي عن 
ابن المواز الوحوب مثل قول الشافعي وظاهر كلام الشيخ الاستحباب لتخييره في 
الزيادة الي في الصلاة منها وقال ابن العربي حذرا من قول ابن أبي زيد (وارحم 
محمدا) فإنه قريب من بدعة ورد بحديث ابن مسعود 5ه إذا تشهد أحدكم في 
صلاته فليقل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما 
صليت ورحمت وباركت على إبراهيم إلى آخره”؟ رواه الحاكم في المستدرك على 
الصحيحين فلا وجه لإنكاره. 

وذكر عياض اختلافا في الدعاء للبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة هل يجوز أو 
يكره فكرهه أبو عمر بن عبد البر وقيل: يجوز وإليه ذهب أبو محمد وأنكر عياض أن 
يكون فيه حديث صحيح فانظر ذلك نعم ويشكل أيضا على قول من قال إن الصلاة 
هي الرحمة لأنه تكرار ونقل الشارمساحي في شرح أصول ابن الحاجب أن الصلاة عند 
جمهور العلماء معن الرحمة قال ورحمة الله لمن أراد رحمته إرادة إنعامه. 

وقال القرافي إنها من الله زيادة الإحسان قال بعض المتأحرين هي .معن القبول 
والتكرار أي الإقبال بزيادة التشريف والتعظيم وقد تقدم ذلك» وقوله (كما صليت 
على إبراهيم) يعن في التحديد والتكرار بعد حصول صلاته عليه في الأصل والله أعلم. 

ومعين حميد محمود في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله بحيد أي عظيم في ذلك 
وقوله (أنبيائك والمرسلين) صوص بعد عموم لأن البي إنسان أوحي إليه بشرع فإن 
أمر بتبليغه فهو رسول وإلا فبي فقط وقيل: الرسول من جاء بشرع جديد أو كتاب 
جديد والبي من لم يجيء بشرع أو جاء جددا لشريعة غيره وقد تقدم في قوله (وعلى 
أهل طاعتك أجمعين) فيه حواز الصلاة على غير الأنبياء والمشهور حوازه بالتبع لا مع 
)١(‏ حدثن محمد بن أبي عائشة أنه مع أبا هريرة يقول قال رسول الله يلك ثم إذا فرغ أحدكم من 

التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة امحيا والممات 


ومن شر المسيح الدجالا انظر صحيح مسلم .)417/١(‏ 
(۲) رواه مسلم »)٤۱۲/۱(‏ والحاكم في المستدرك (۳۹۸/۱). 
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الإفراد وعن مالك لا يصلى إلا على محمد صلى الله عليه وسلم. 

(اللهم اغفر لي ولوالدي ولأئمتنا ومن سبقنا بالإيمان مغفرة عزما). 

هذا من تخيير المسألة وقدم نفسه في الطلب لإشعار الافتقار ثم والديه لواحب 
حقهما ويشكل هذا في حق من والداه على غير الإسلام ومعئ مغفرة عزما غير متوقفة 
على شرط وقيل يعي ناجز وقوعها وقيل غير ذلك. 

وقوله: (اللهم إني أسألك من كل خير سألك...إلى آخره) كذا علمه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بعض من سمعه يدعو ويطول التفصيل في دعائه إثر 
صلاته” 'رواه الترمذي وغيره. 

وقوله (ما قدمنا وما أخرنا) يعن ما قدمنا من السيئات وما أخرنا أي وما تركنا 
من الواحبات وقيل ما قدمنا من الذنوب وما أحرنا من التوبة وقال ابن عباس رضي الله 
عنه» في قوله تعالى: $ وأ انس ومذ يما قَدّمَ وَأَحَرَ 4 [القيامة: ]١‏ بها قدم ما 
عمل بنفسه وما أخر ما سنه ليعمل به بعد موته وقوله (وما أنت أعلم به منا) يعت وما 
تعلمه ولا علم لنا به أو لنا به علم لكن في علمك منه ما لا نعلمه لأن علمنا لا يساوي 
شيئا مع علمك إذ لا نعلم إلا ما علمتنا ومن فهم أن علم العبد بنفسه وغيره ينفي علم 
الله به أو يقتضي له قصورا ويتبعه فهو كافر إجماعا والله أعلم. 

وقد حكى بعض المفسرين في معن قوله تعالى: $ رَبَّتَآ اتتا فى أَلدّنَيَا حَسَئَةٌ وَفى 
آلا خرة حَسَتَةٌ 4 [البقرة: ]۲١٠‏ حمسمائة قول سمعت ذلك من شيخنا أبي عبد الله 


.)751/5( انظر فتح الباري للعسقلاني‎ )١( 

()ومن ذلك حديث هشام عن قتادة عن أنس ان البي ب كان يقول اللهم إن أعوذ بك من فتنة 
انحيا ومن فتنة الممات وعذاب القبر هذا مع أخبار كثيرة في منكر ونكير ومسألتهما منها 
حديث حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله بن عباس قال إن أحدكم ليجلس في 
قبره إحلاسا فيقال له من أنت فيقول أنا عبد الله حيا وميتا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله فيقال له صدقت فيفسح له في قبره ما شاء الله ويرى مكانه من الحنة وأما 
الاحر فيقال له من أنت فيقول لا أدري فيقال له لا دريت فيضيق عليه قبره حى تختلف 
أضلاعه وهذا ما لا يعمله إلا نبي ولم يكن عبد الله إلا وقد سمعه من رسول الله يله وروی 
عباد بن راشد عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن البي ييه أنه ذكر 
أن الملك يأني العبد إذا وضع في قبره قال فإن كان كافرا أو منافقا فيقال له ما تقول في هذا 


a 
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القوري يذكره غير مرة ويحكي أن في مسألة الروح سبعمائة قول ومرجع الأقوال كلها 
في الأول إلى طلب ما هو حسن في الدنيا حسن في الآحرة فكل من فهم في ذلك شيئا 
قال إنه المراد والتحقيق أنه من وجوهه والله أعلم. 

(اللهم إني أعوذ باك من فتنت المحيا والممات ومن فتن القبر ومن فتنت 
المسيح الدجال ومن عذاب النار وسوء المصير) 27 

فتنة امحيا ما يقع من الفتن في حال الحياة وأنواعها كثيرة فضلا عن أعيافا أعاذنا 
الله منها وفتنة الممات أعظمها خائمة السوء والعياذ بالله وأقلها الشغل عن الذكر في 
ذلك الوقت مع الابتلاء بالأمور الشنيعة نسأل الله العافية وفتنة القبر سؤال الملكين وما 
يتبعه من سؤال القبر ونحوه حن قالوا إن إبليس يدحل معه في قبره فإذا سأله الملكان من 
ربك وما نبيك أشار إليه أن يقول إنه هو ذكره الترمذي الحكيم في نوادر الأصول وهو 
غريب والمسيح بالحاء المهملة والخاء المعجمة سمي بالأول لأنه أمسح اليمئ أو لأنه 
بمسح الأرض في أقرب مدة وهي أربعون يوما وبالثاني معن أنه ممسوخ فعول مع 
مفعول والصحيح بالمهملة والدجال لغة: الكذاب البالغ في الكذب للغاية والله أعلم 
وسوء المصير قبيح المرحع. 

تنبيه: 

هذا منتهى ما اختاره الشيخ من الأدعية ولك أن تدعو بغيره وأن تنقص منه 
وتريد عليه ولا يزيد إلا في آحر التشهد الأحير لأن سنة الأول التخفيف وقوله (السلام 
عليك يها النبي إلى آخره) كان يقوله عبد الله بن عمر فل آخر تشهده. 


(ثم قال السلام عليك إلخ) 20 


الرحل يعن محمدا ية فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيقول لا دريت ولا 
ائتليت ولا اهتديت وهذه الأخبار تدل على أن عذاب القبر للكافر.انظر تأويل الحديث 
المحتلف للدينوريذ .)558/١(‏ 

.)١58/1١( تأويل مختلف الحديث للدينوريذ‎ )١( 

(1) اختلفوا في التسليم من الصلاة فقال الحمهور بوجوبه وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس بواحب 
والذين أوجبوه منهم من قال الواحب على المنفرد والإمام تسليمة واحدة ومنهم من قال اثنتاذ 


٤ 


شرح زروق على متن الرسالہم 

بهذا اللفظ من غير نقص إذ لا يحزئ على المشهور ولا زيادة رحمة الله ولا غيره 
لأن المذهب خلافه ابن الحاحب وني اشتراطه نية الخروج به. قولان (خ) قال ابن 
الفاكهاني والمشهور عدم اشتراطه نية الخروج بالسلام وأن النية الأولى منسحبة عليه 
قال سند ظاهر المذهب اشتراط نية الخروج به وكذا حكاه وعن ابن العربي الافتقار 
لابن حبيب وعدمه لمعروف المذهب ولم يحك ابن رشد غيره والتعريف شرط على 
المشهور فلو قال سلام عليكم فقال الشيخ عبد الوهاب لا يجزئ ولو جمع بين التعريف 
والتدكير بأن قال السلام بالتنوين فقال الشارمساحي يجري فيها ما يجري في صلاة 
اللحان وجزم ابن الفاكهان عن بعض المتأحرين بالبطلان. 

وحكى الشيخ الصالح أبو محمد يمكن في من قال السلام وم يقل عليكم قولين 
(وقوله تسليمت واحدة عن يمينك) هو مشهور المذهب وروى اللخمي ثانية على 
اليسار وقال أبو الفرج: إن كان أحد بيساره (خ) وزيادة الثانية هي رواية ابن وهب 
وقوله (عن يميناك) تقصد ما قبالة وحهك كالتنافي والمراد أنك لا تنحرف عن القبلة 
في حال سلامك بأول وهلة ولكن تسلم قبالة وحهك ثم تنحو برأسك لناحية اليمين 
لاحره ليدل ذلك على خروجه من الصلاة. 


فذهب الجمهور مذهب ظاهر حديث علي وهو قوله عليه الصلاة والسلام فيه " وتحليلها 
التسليم " ومن ذهب إلى أن الواحب من ذلك تسليمتان فلما ثبت من " أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يسلم تسليمتين " وذلك عند من حمل فعله على الوحوب. واختار مالك 
للمأموم تسليمتين والإمام واحدة وقد قيل عنه إن المأموم يسلم ثلاثا: الواحدة للتحليل والثانية 
للإمام والثالثة لمن هو عن يساره. وأما أبو حنيفة فذهب إلى ما رواه عبد الرحمن بن زياد 
الإفريقي أن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة حدثاه عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال: قال رسول الله وك " إذا حلس الرحل في آحر صلاته فأحدث قبل أن يسلم فقد تمت 
صلاته " قال أبو عمر بن عبد البر: وحديث علي المتقدم أثبت عند أهل النقل لأن حديث عبد 
الله بن عمرو بن العاص انفرد به الإفريقي وهو عند أهل النقل ضعيف. قال القاضي: إن كان 
أثبت من طريق النقل فإنه محتمل من طريق اللفظ وذلك أنه ليس يدل على أن الخروج من 
الصلاة لا يكون بغير التسليم إلا بضرب من دليل الخطاب وهو مفهوم ضعيف عند الأكثر 
ولكن للجمهور أن يقولوا إن الألف واللام الي للحصر أقوى من دليل الخطاب في كون حكم 
المسكوت عنه بضد حكم المنطوق به. انظر بداية المجتهد لابن رشد الحفيد .)5١5/١(‏ 
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وقال ابن شعبان: من بدأ فسلم عن يساره قبل أن يسلم عن بمينه حن تكلم 
بطلت صلاته واستشكله الشيخ بأنه إنما ترك التيامن وهو مندوب على المشهور ونقل 
اللخمي عن مطرف الأجزاء ولو عمدا فرأى اللخمي إن سلم عن يساره ونوى به 
التحلل أجزأه وإن نوى به الفضيلة وإنما يتحلل بالثانية فنسي حن طال انصرافه بطلت 
وإن كان ظن أنه سلم الأولى بالتحلل ثم أتى بالثانية وإن رأى صحة التحلل بالثانية 
صحت وإلا فلا (ع). 

والصواب في القسم الثاني بطلاما لكلامه ابن رشد إن سلم الإمام في الثانية 
ونسي الأولى لم يجزه على قول مالك ويجزيه على ما تأولناه من قول ابن شهاب وابن 
اا 

ولو سلم شاكا في تمام صلاته فقال ابن حبيب تصح برجوعه لإتمامها والأظهر 
قول غيره ببطلانما وعن الشيخ صحتها لكتاب ابن سحنون وبطلاتما الابن عبدوس عن 
سحنون وقوله (هكذا يفعل الإمام والرجل وحده) يعين في العدد والهيئة غير أن في 
الواضحة ليحذف الإمام سلامة ولا يمده قال أبو هريرة وتلك السنة وكان عمر بن عبد 
العزيز يحذفه يخفض به صوته ويي المدونة يسمع الإمام من يليه ولا يخفض حدا وسمع 
ابن وهب أحب إلي عدم جهر المأموم بالتكبير (وربنا ولك الحمد)» فإن أسمع من يليه 
فلا بأس وت ركه أحب إلي ولا يحذف تكبيرة ولا تسليمة حى لا يفهم ولا يطيله جدا. 

مع عبد الملك بن وهب من صلى خلف من يسلم تسليمتين فلا يسلم حى 
يسلم إمامه الثانية وسمع ابن القاسم وقيامه لقضائه كذلك. 

(وأما المأموم فيسلم واحدة يتيامن بها قليلا ويرد أخرى على الإمام قبالته 
يشير بها إليه ويرد أخرى على من كان سلم عليه عن يساره). 

يعن أن المأموم يسلم ثلاثة واحدة للخروج من الصلاة والأحرى للإمام والثالثة 
لمن على يساره ولم يقل قبالة وجهه كما قال في الفذ والإمام المازري وظاهر رواية ابن 
القاسم في المدونة فلا يحتاج أن يسلم قبالة وجهه. 


ا چ سحب سك تكرح زروق عل فتن الرسالة 


ونقل عياض أنه كالفذ والإمام والبداءة بعد الأولى بالإمام على المشهور ولابن 
محرز عن أشهب رأيت مالكا بدأ أبيمينه ثم يساره ثم على الإمام في كل ذلك سلام 
عليكم وني هذه الرواية أجزاء سلام عليكم في كل سلام. 

وقال الباحي لا يجزئ وروى ابن شعبان يجزئ الباجي واختار بعض أصحابنا 
(سلام عليكم) فتتحصل ثلاثة أقوال مشهورها عدم الإجزاء وروي إنما يسلم واحدة 
للحروج من الصلاة وأحرى للإمام والحماعة يشركهما فيها واحتاره ابن العربي في 
العارضة. 

وف المسبوق إذا ذهب إمامه ومن على يساره هل يسلم عليهما أم لا؟ روايتان 
المازري على ثبوته ببقاء حكم الإمام عليه ونفيه فإن شرط الرد الاتصال. 

(فإن لم يكن سلم عليه أحد لم يرد على يساره شيئا). 

يعن المأموم فلا يرد على قاض بإزائه وهل يرد الإمام على مصل في يساره هو 
تأويل أبي الفرج على رواية اللخمي يسلم المأموم اثنتين ابن سعدون ويكون على إمامه 
تلقاء وجهه وليس عليه أن يشير إلى المأمومين ولأن المأموم لو كان بين يدي الإمام لم 
يكن سلامه عليه وجهه والنية تجزئ في ذلك. 

وقيل: يرد على يساره للملائكة ومؤمئ الجن لأنهم هناك والله أعلم. 

والسلام فرض على المنصوص وأخذ لابن القاسم فيمن أحدث بعد سلام إمامه 
أنه ينصرف ولا شيء عليه أنه ليس بواحب وقال الباحي هو قول أبي حنيفة ورده 
المازري عنه بأن أبا حنيفة يجزئ ذلك ابتداء ويجعله كافيا وهذا خحلافه فانظره. 

(ويجعل يديه 2 تشهده على فخذیه). 

فمن لازمه رفع يديه عن الأرض. 

وقد حكى سحنون ف وجوبه قولين وجعلهما مستحبا وهو قريب من قوله 
(وترفع يديك على ركبتيك بلا فرق بينهما) (ع) وكفاه في جلوسه على فخذيه 
قابضا اليمئ بسبابتها وحرفها إلى وجهه زاد ابن بشير لاا وثلاثين ابن الحاحب شبه 


۷ 
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تسعة وعشرين والمروي ثلاثا وخمسين والذي نقله (خ) عن ابن بشير ثلاثا وثلاثين 
وصوب ابن فرحون ما لابن الحاحب فانظره قلت: وصفة العشرين من الإهام بعد طول 
السبابة والثلاثة تحتها ضم الوسطى والبنصر والخنصر لأصلها والتسعة جعل رعوس الثلاث 
على لحمة الكف وصفة الخمسين حعل الإكام إلى جانب السبابة كالراكع والله أعلم. 

فأما الثلاثون فهي أن يجمع رأس المسبحة إلى رأس الإهام كحلقة واسعة والثلاث 
كما تقدم في غيرها ويقال إمساك القملة بالثلاثين وقتلها بالسبعين والله أعلم» وقوله 
(يشير بها) يعن إلى التوحيد وفي أي داود أنه عليه السلام رأى رحلا يشير بأصبعيه 
السبابتين فقبض له واحدة وقال "إنما هو إله واحد. 

وقوله (واختلف 2 التحريك) يعني في المراد به عند القائل به فقيل يعتقد 
بالإشارة بها أن الله واحد وهذا يجري على قول يى بن عمر أنه لا يح ركها إلا عند 
قوله "أشهد أن لا إله إلا الله" وقال ابن القاسم إنما يجدها ساكنة جنبها الأيسر إلى 
وجهه ولا يحركها. 

وقال يى بن سعيد: يقبضها ولا يحركها وني ماع ابن القاسم التخيير ومع ابن 
القاسم يسن تحريكها في جميع التشهد قال ورأيت مالكا يحركها في التشهد ملحا من 
تحت الساجة ابن رشد وهو السنة وقال ابن عمر هو من سنة الصلاة يعي الإشارة 
خلافا لابن العربي ابن الفاكهاني وصفة تحريكها أن يشير يما شرقا وغربا كالمدية قيل 
وإنما اختصت السبابة بذلك لأن عروقها متصلة بنياط القلب فإذا حركت انزعج وتنبه 
يعن فيحضر لبقية الصلاة ولعله مقصود الشيخ بقوله وأحسب تأويل ذلك) ومن ثم 
كانت مقمعة للشيطان وإلا فأين الشيطان وكيف تقابله أصبع واحدة بل ولا يد واحدة 
والمقمعة هو القياس والرواية الفتح من القمع وهو القهر والغلبة وبالله التوفيق. 

(ويستحب الذكر بإثر الصلوات يسبح الله ثلاثا وثلاثين ويحمد الله ثلاثا 
وثلاثين ويكبر ثلاثا ثلاثين ويختم المائت بلا إله إلا الله وحده لا شرياك له له الملاك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير) “ 


)١(‏ تندب قراءة آية الكرسى وسورة الإحلاص عقب كل صلاة من الصلوات الخمس كما يندب 
ذكر الله عز وجل بأن يسبح الله ثلاثا وثلاثين ويحمد الله ثلاثا وثلائين و يكبر الله ثلاثا وثلاثين 
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يعني كما صح ذلك من رواية أبي هريرة 5ه قائلا: «من قاله غفرت ذنوبه ولو 
كانت مثل زبد البحر» أخرحه مسلم. 

ويي حديث ثوبان ذه كان عليه السلام إذا انصرف من الصلاة استغفر ثلاثا 
قال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذو الجلال والإكرام » رواه مسلم 
قال الأوزاعي يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله وقال ابن العربي إنما يقول "رب 
اغفر لي" والعمل على الأول وفي حديث معاذ 5ه أنه عليه السلام قال: «إن أحبك يا 
معاذ فلا تدعن في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك»7") رواه أبو داود وغيره وفي حديث أبي هريرة ضيه من قرأ آية الكرسي في 
دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين دخول الحنة إلا الموت صححه ابن حبان وغيره. 

وني حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما "من قرأها في إثر صلاة حفظ إلى 
صلاة أحرى رواه الطبراني وزاد "قل هو الله أحد" معهاء وفي حديث عقبة بن عامر ذه 
أنه عليه السلام أمره بقراءة المعوذتين في دبر كل صلاة وني حديث زيد بن أرقم نه 
عن علي -كرم الله وجهه- من قال في دبر كل صلاة مكتوبة « سحن رَبك رَبِ الْعِرّة 
عا يَصفُوتَ 4 [الصافات: ]١8٠١‏ الآية فقد اكتال بالكيل الأوني من الأحر فهذه 
وظيفة الخواص عند العلماء واختلفوا هل يجمع الكل أو يقوها ثلاثا وثلاثين وهو مختار 
جماعة من السلف وأئمة الفقهاء منهم الشيخ الصالح الفقيه ابن (ع) فيما حكى عنه الأبي 


ويختم المائة بقوله: " لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير ". لما روى أبو هريرة 5ه عن رسول الله يل قال: " من سبح الله في دبر كل صلاة 
ثلاثا وثلاثين. وحمد الله ثلاثا وثلاثين. وكبر الله ثلاثا وثلاثين. فتلك تسعة وتسعون. وقال تمام 
المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت 
حطاياه وإن. كانت مثل زبد البحر ". 

ويندب الاستغفار والصلاة على البي بي والدعاء .ما يتيسر عقب صلاة الفريضة أيضا وذلك لما 
روى ثوبان طب قال: (كان رسول الله يله إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا. وقال: اللهم أنت 
السلام ومنك السلام. تباركت ذا الجلال والإكرام).انظر فقه العبادات للملطاوي .)١517/١(‏ 

.)45/1( والترمذي‎ )4١ 4/١( روه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود (87/1) والنسائي في الكبرى١/۳۸۷‏ (والحاكم في المستدرك )559/١(‏ وابن 
حبان .)759/1١(‏ 
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ومنهم من اختار التفصيل وهو ظاهر الحديث وسألت الشيخ فخر الدين الدمياطي 
حافظ العصر وإمام الحديث عن ذلك فقال مقتضى الأحاديث الجمع. 

وقد صح الترغيب في ذلك عشرا عشرا وكان شيخنا أبو عبد الله القوري رحمه 
الله يقول: إذا استعجلت الأمر عملت بحديث العشر وإذا تأنيت أخذت بالثلاث والثلاثين 
قلت: ويشكل في صلاتين من يوم لقوله في دبر كل صلاة مكتوبة فانظر ذلك. 

وفي الصحيح أنهم قالوا يا رسول الله أي الدعاء أسمع قال: «جوف الليل الآخر 
وأدبار الصلوات المكتوبة)("© فالدعاء في أدبار الصلوات مطلوب وفي كونه على 
الوجه الواقع في المساجد اليوم بدعة مستحسنة أو بدعة مستحبة خلاف بين المتأخرين 
وحديث حبيب بن مسلمة البهزي ذه وكان بحاب الدعوة قال سمعت رسول الله ك3 
يقول: «لا يجتمع قوم مسلمون فيدعو بعضبم ويؤمن بعضبهم إلا استجاب الله لهم 
دعاءهم». رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم وهذا كله في إثر المكتوبة 
للفرق بينها وبين النافلة قاله ابن الفاكباني وحكى أبو عمر أن السلام كاف فيه والله 
أعلم: 

(ويستحب بإثر صلاة الصبح التمادي 2 الذكر والاستغفار والتسبيح 
والدعاء إلى طلوع الشمس أو قرب طلوعها وليس بواجب) ”". 

أما استحباب الذكر في هذا الوقت فلأنه افتتاح صحيفة النهار ووقت فراغٌ 
القلب من أشغال الدنيا ومفتاح الخير ومحل تنزل الخير والبركة» وحديث أنس 5 أنه 
عليه السلام كان إذا صلى الصبح تربع في جحلسه يذكر الله حتى تطلع الشمس وعنه 
«من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الصبح ثم صلى ركعتين 
كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامةم (“رواه الترمذي» وقال حديث حسن. 
(۱) رواه أبو داود (5/9؟).والترمذي (217/5) والحاكم في المستدرك .)۲٦۹/۱(‏ 
(۲) عن معاذ بن جبل ثم ان رسول الله ب أخذ بيده يوما ثم قال يا معاذ والله اني لأحبك فقال له 

معاذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأنا والله أحبك قال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة 
ان تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. انظر السنن الكبرى للنسائي .)۳۲/١(‏ 


(۳) رواه الترمذي (481/1) والبيبقي في شعب الإيمان )١۳۸/۷(‏ وانظر نيل الاوطار للشوكاني 
(؟/ه/). 
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وقي حديث اي الدرداء ذه يقول الله تعالى: «ابن آدم اذکري ساعة بعد 
الصبح وساعة بعد العصر أكفك ما بينهما» وعن علقمة بن قيس ذه قال بلغنا أن 
الأرض تعج إلى الله من النائم بعد صلاة الصبح وذكر العلماء أن البركة في الغنم 
باستيقاظها في هذا الوقت وعدمه في الكلاب بنومها فيه حت إن الكلبة تلد سبعة ولا 
ذبح والشاة تلد واحدة وإن أكثرت اثنان والغنم مع ذلك أكثر من الكلاب والحاصل 
أا أربعة النوم في هذا الوقت مكروه قال في الاستيفاء إلا من اتصل سهرة بصلاته لقيام 
بليله وقال أحمد بن خالد لا يكره. 

الثابي: وهو إن كان بالعلم ونحوه كالذكر وقد كان عليه السلام يقول في هذا 
الوقت: «هل رأى أحد مدكم رؤيا وكانوا يتحدثون بأمر الجاهلية فيضحكون 
ويتبسم» وإن كان بغير العلم فيكره عندنا لأنه وقت عبادة. 

الغالث: السكوت وقال ابن رشد هو المختص بثواب هذا الوقت فأما الذكر 
والدعاء فثوابهما في أنفسهما لا ختص بوقت ولكن قد يعتبر بالإضافة هكذا. 

وقال أحمد بن خالد من أهل المذهب لا يختص هذا الوقت بشيء وقال أبو حنيفة 
إنما يختص ما قبل صلاة الصبح والمعول الأول عند الكافة وقد قال مالك كان عمر بن 
عبد العزيز إذا صلى الصبح لا يكلم أحدا إلا جوابا ما حف وكان مالك -رحه الله- 
إذا أصبح حدث وتكلم في المسائل وغيرها فإذا أقيمت الصلاة كأنه لم يعرف الناس وم 
يعرفوه وقال بعض الشيوخ أشرف الذكر بالنهار الذكر بعد صلاة الصبح وكان السلف 
يثابرون على الاشتغال بالذكر بعد صلاة الصبح إلى آخر وقتها قالوا وإنما يمنع النفل ف 
هذا الوقت ليتفرغ الوقت للذكر وكذا قالوا فيما بعد صلاة العصر إلا أن لم أقف فيه 
على حديث صحيح وما وقفت لأهل المذهب فيه على شيء وني غير الصبح وآثار 
السلف فيه شيء كثير. 

وقد ذكر الإمام أبو حامد وظائف هذين الوقتين أربعة الذكر والدعاء والتفكر 
والتلاوة وأحاديث الأذكار كثيرة فخذ ما صح واتضح ودع عنك البدع واتباع المتبدع 
وقد أفرد العلماء لذلك كتابا "كالحصن الحصين" لابن الجزري "والأذكار" للنووي 
وكذا "حلية الأبرار" "والرياض" ونحوها فانظر ذلك. 
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وقد قال عليه السلام «لن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا 
واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة»”'' يعن ذكر طرفي النهار وآحر الليل 
فأول النهار للتحصيل وآخره للتفصيل أي النظر في الأعمال يمحاسبة ونحوها وآخر 
الليل للتوصيل لأن السحر وقت المناحاة فاعرف ذلك وبالله التوفيق. وإنما قال وليس 
بواحب خلافا لأهل الظاهر. 
(ويركع ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح بعد الفجر يقرأ 4 كل رڪعت 


00 2 
بأم القرآن يسرها) 


.)٠١١/۳( رواه البخاري (۲۳/۱) والبيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 
قال ابن القاسم: وقال مالك فيمن صلى ركعي الفجر قبل طلوع الفجر فعليه أن يصليهما إذا‎ )( 
طلع الفجر ولا يجزئه ما كان صلى قبل الفجر قال: وسألت مالكا عن الرجل يات في اليوم‎ 
المغيم المسجد فيتحرى طلوع الفجر فيصلي ركعي الفجر؟ فقال: أرجو أن لا يكون بذلك‎ 
بأس قال: فقيل لمالك: فإن تحرى فعلم أنه ركعهما قبل طلوع الفجر؟ فقال: أرى أن يعيدهما‎ 
بعد طلوع الفجر قال: وسألنا مالكأ عن الرجل يدخل المسجد بعد طلوع الصبح ولم يركع‎ 
ركعي الفجر فتقام الصلاة أيركعهما؟ فقال: لا وليدحل قي الصلاة فإذا طلعت الشمس فإن‎ 
أحب أن يركعهما فعل وقد حرج رسول الله يع لصلاة الصبح بعد الإقامة وقوم يصلون‎ 
ركعي الفجر فقال: [ أصلاتان معا ] يريد بذلك ميا عن ذلك قال: فقلت لمالك: فإن مع‎ 
الإقامة قبل أن يدخل المسجد أو جاء والإمام في الصلاة أترى له أن يركعهما خارجا أو‎ 
يدحل؟ قال: إن لم يخف أن يفوته الإمام بالركعة فليركعهما خارجا قبل أن يدخل فهو أحب‎ 
إلي ولا يركعهما في شيء من أفنية المسجد الي تصلى فيها الجمعة اللاصقة بالمسجد وإن‎ 
حاف أن تفوته الركعة مع الإمام فليدحل المسجد وليصل معه فإذا طلعت الشمس فإن أحب‎ 
أن يركعهما فليفعل قال: وسألنا مالكا عن ركع الفجر ما يقرأ فيهما؟ فقال مالك: الذي‎ 
أفعل أنا لا أزيد على أم القرآن وحدها ألا ترى إلى قول عائشة زوج البي يَي: إن كان رسول‎ 
الله ك ليخفف ركعي الفجر حي أن لأقول أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا؟ قال: وقال مالك في‎ 
الرحل يفوته حزبه أو يت ركه حي ينفجر الصبح فيصليه فيما بين انفجار الصبح وصلاة الصبح‎ 
قال مالك: ما هو عندي من عمل الناس فأما من تغلبه عيناه فيفوته حزبه وركوعه الذي كان‎ 
يصلي به فأرجو أن يكون خفيفا أن يصلي في تلك الساعة وأما غير ذلك فلا يعجبي أن‎ 
يصلي بعد انفجار الصبح إلا الركعتين قال: ولا بأس أن يقرأ الرحل السجدة بعد انفجار‎ 
الصبح ويسجدها وقد صلى عمر بن الخطاب بقية حزبه بعد انفجار الصبح قال: وقال مالك:‎ 
ولا أرى بالكلام بأسآ فيما بين ركعي الفجر إلى صلاة الصبح وهو الذي لم يزل عليه أمر‎ 
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هذا أول كلام فيما يتصل بالصلاة المفروضة من النوافل والسنة وهو كلام في 
ركعي الفجر وينحصر في ثلاثة أطراف حكمهما وصفتهما ووقتهما فأما حكمهما فلا 
حلاف في أنها ليست بواجبة وأنها أعلى رتبة من كل ما دون الوتر من الرواتب وهل 
هي سنة وقاله أشهب وهو ظاهر المدونة عند ابن رشد أو من الرغائب وقاله أصبغ وابن 
عبد الحكم قولان وقد صح "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها" وما تركها عليه 
السلام حى توفي وأما وقتها فقبل صلاة الصبح وبعد طلوع الفحر (ع) وفيها إن تحرى 
ف غيم فركع فلا بأس فإن ظن أنه قبل الفجر ففي إعادقا قولان لابن حبيب مع ابن 
الماحشون والشيخ مع ابن وهب إن ركع ركعة قبله وركعة بعده فيعيده أحب إلي. 
وني المختصر لا يجزيه وسمع ابن القاسم إن أسفر جدا فلا يركعهما انتهى. ولو 
ذكرهما في المسجد وأقيمت الصلاة دحل فيها على المشهور وفي الجلاب يخرج 
فيركعهما ما لم يخف فوات ركعة وروى أيضا ما لم يخف فوات الصلاة وروى غيره 
يدحل ويتركها وروى ابن نافع إن كان قرب المسجد دخل وتركهما وإن بعد ركع 
ولو وحد الإمام في تشهد الصبح ففي سماع ابن القاسم أرى أن يكبر ويدعهما ابن 


الناس أنه لا بأس بالكلام بعد ركعي الفجر حن يصلي الصبح فبعد ذلك يكره الكلام إلى 
طلوع الشمس قال: وسمعت مالكا يتكلم بعد ركعي الفجر قبل صلاة الصبح قال: وحدثنا 
مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي 
يل أنما قالت: إن البي يي كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة ثم يضطجع على شقه 
الأعن فإن كنت يقظانة حدثي حى أت المؤذن فيؤذنه بالصلاة وكذلك بعد طلوع الفجر 
قال: وحدثئ مالك أن سالم بن عبد الله كان يتحدث بعد طلوع الفجر إلى أن تقام صلاة 
الفجر قال لي مالك: وكل من أدركت من.علمائنا يفعل ذلك قال: ولقد رأيت مالكا يجلس 
في بجلسه بعد الفجر فيتحدث ويسأل حى تقام الصلاة ثم يترك الكلام إلى طلوع الشمس أو 
قرب طلوعها قال مالك: وإنما يكره الكلام بعد الصبح قال: ولقد رأيت نافعا مولى ابن عمر 
وموسى بن ميسرة وسعيد بن أبي هند يجلسون بعد أن يصلوا الصبح ثم يتفرقون للذكر ما يكلم 
أحد منهم صاحبه يريد بذلك اشتغالا بذكر الله قلت لابن القاسم: أكان مالك يكره الضجعة الى 
بين ركعي الفجر وبين صلاة الصبح الي يرون أنهم يفصلون ا؟ قال: لا أحفظ عنه شيئا وأرى إن 
كان يريد بذلك فصل الصلاة فلا أحبه وإن كان يفعل ذلك لغير ذلك فلا بأس بذلك قلت: 
أرأيت ركعي الفجر إذا صلاهما الرحل بعد انفجار الصبح وهو لا ينوي يما ركعي الفجر؟ قال: 
لا يجزيان عنه؟ وكذلك قال مالك. انظرالمدونة الكبرى لسحنون .)5١١/١(‏ 
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القاسم ويركعهما ويركعهما بعد طلوع الشمس ابن رشد هذا أحسن من قول ابن 
حبيب لا يكبر وإذا سلم الإمام قام فركعهما ثم صلى (ع) وروى الباحي من نسيهما 
قضاهما بعد طلوع الشمس فحمله ابن العربي على ظاهره وقال الأبمري جاز عن نقل 
مكانه ابن محرز على ابن شعبان من فاتاه قضاهما ما لم تزل الشمس الباحي وقتهما إلى 
الضحى» وعن أشهب في وقت حل النافلة بالليل والنهار وبعد الظهر وروى ابن وهب 
لا تقضى بعد الزوال (خ). 

والقضاء هو المشهور لما في الموطأ من حديث الوادي قال في مختصره ولا تقضى 
سنة غيرها وأما صفتهما فقال الشيخ يقرأ فيهما بأم القرآن يسرها فذكر حكمين 
الاقتصار على أم القرآن فيهما وهو المشهور ونحوه في المدونة من فعل مالك وروى ابن 
القاسم زيادة سورة من قصار المفصل وروى ابن وهب كان عليه السلام يقرأ فيهما 
(بقل يا أيها الكافرون) (وقل هو الله أحد)“ وهو في مسلم من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه. 

وقي أبي داود من حديث ابن مسعود ‏ وقال به الشافعي وقد جرب لوجع 
الأسنان فصح وما يذكر من قرأها ب(ألم) وألم ل يصبه ألم لا أصل له بدعة أو قريب 
منها وفي ضمن ما ذكر تخفيفها ولا حلاف بأنه سنتها وفيه حديث والسر مأخوذ من 
حديث عائشة رضي الله عنها أن البي صلى الله عليه وسلم كان يتجوز فيهما حى 
أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن أم لا ومن لازم قصر هما في هذا الوقت إيقاعهما بنية 

فروع ثلاثة: ظ 

أوها: روى ابن نافع ولا بأس بالنفل بأم القرآن فقط (ع) فقول ابن شاس وتابعيه 
هي سنة في أولى كل صلاة سوى ركع الفجر لا أعرفه. 

الثابئي: أطلق في المدونة الكراهة على الضجعة بين صلاة الصبح و ركعي الفحر 
إن يرد با فصلا بينهما وإن لم يذكر ذلك فجائز وقال ابن حبيب تستحب (ع) لا بأس 


بالضجعة بين صلاة الصبح و ركعي الفجر الشيخ لا تفعل استنانا ابن بشير المشهور أهها 


(۱) رواه الترمذي (۲۷۹/۲) والبيهقي في الكبرى (47/7) وأحمد (49/5). 
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غير مشروعة قلت: وقد رأيت للعزى جزءا ماه اغتنام الأحر في الرد على من أنكر ٠‏ 
الضجعة بعد الفجر. 

الثالث: في كون ركعي الفجر في البيت أفضل من المسجد قولان فللشيخ عن 
ابن حبيب في البيت أفضل ولابن محرز عن السليمانية في المسجد أفضل لإظهار السنة 

والله أعلم. 

(والقراءة 2 الظهر بنحو القراءة 2 الصبح من الطوال أو دون ذلاك قليلا). 
يعن أن السنة تطويلها كالصبح وهل هما نظيرتان وهو قول أشهب وفهم ابن 
الثانية أقصر في كل صلاة فإن طول الثانية فقال ابن العربي حهل وقال غيره لا وف 

الحديث ما يشهد للمساواة والله أعلم. 

00 5 5 55 3 000 
(ولا يجهر فيها بشيء من القراءة) 

)١(‏ واتفقوا على أن ركعي الفجر سنة لمعاهدته عليه الصلاة والسلام على فعلها أكثر منه على 
سائر النوافل والترغيبة فيها ولأنه قضاها بعد طلوع الشمس حين نام عن الصلاة. واحتلفوا من 
ذلك في مسائل إحداها في المستحب من القراءة فيهما فعند مالك المستحب أن يقرأ فيهما بأم 
القرآن فقط وقال الشافعي: لا بأس أن يقرأ فيهما بأم القرآن مع سورة قصيرة وقال أبو حنيفة: 
لا توقيف فيهما في القراءة يستحب وأنه يجوز أن يقرأ فيهما المرء حزبه من الليل. والسبب في 
احتلافهم احتلاف قراءته عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة واحتلافهم في تعيين القراءة في 
الصلاة وذلك أنه روي عنه عليه الصلاة والسلام " أنه كان يخفف ركعي الفجر " على ما 
روته عائشة قالت " ح أن أقول أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا؟ " فظاهر هذا أنه كان يقرأ 
فيهما بأم القرآن فقط. وروي عنه من طريق أبي هريرة خرجه أبو داود " أنه كان يقرأ فيهما بقل 
هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون " فمن ذهب مذهب حديث عائشة اختار قراءة أم القرآن فقط 
ومن ذهب مذهب الحديث الثاني اختار أم القرآن وسورة قصيرة ومن كان على أصله في أنه لا 
تتعين للقراءة في الصلاة لقوله تعالى ‏ فاقرءوا ما تيسر منه ) قال يقرأ فيهما ما أحب 

والثانية في صفة القراءة المستحبة فيهما فذهب مالك والشافعي وأكثر العلماء إلى أن المستحب فيهما 
هو الإسرار وذهب قوم إلى أن المستحب فيهما هو الجهر ونير قوم في ذلك بين الإسرار 
والجهر. والسبب في ذلك تعارض مفهوم الآثار وذلك أن حديث عائشة المتقدم المفهوم من 
ظاهره " أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فيهما سرا " ولولا ذلك لم تشك عائشة هل قرأ 


Yo0 


شرح زروق على متن الرسالة 


فيهما بأم القرآن أم لا؟ وظاهر ما روى أبو هريرة أنه كان يقرأ فيهما ب [ قل يا أيها 
الكافرون 4 و [ قل هو الله أحد ‏ أن قراءته عليه الصلاة والسلام فيهما جهرا " ولولا ذلك 
ما علم أبو هريرة ما كان يقرأ فيهما فمن ذهب مذهب الترجيح بين هذين الأثرين قال: إما 
باحتيار الجهر إن رحج حديث أبي هريرة وإما باختيار الإسرار إن رجح حديث عائشة ومن 
ذهب مذهب الجمع قال بالتخيير والثالثة في الذي لم يصل ركعي الفجر وأدرك الإمام في 
الصلاة أو دخل المسجد ليصلهما فأقيمت الصلاة فقال مالك: إذا كان قد دحل المسجد 
فأقيمت الصلاة فليدحل مع الإمام في الصلاة ولا يركعهما في المسجد والإمام يصلي الفرض 
وإن كان لم يدحل المسجد فإن لم يخف أن يفوته الإمام بر كعة فليركعها حارج المسجد وإن 
حاف فوات الركعة فليدخل مع الإمام ثم يصليهما إذا طلعت الشمس 

ووافق أبو حنيفة مالكا في الفرق بين أن يدخل المسجد أو لا يدحله وحالفه في الحد في ذلك فقال: 
يركعهما حارج المسجد ما ظن أنه يدرك ركعة من الصبح مع الإمام. وقال الشافعي إذا 
أقيمت الصلاة المكتوبة فلا يركعهما أصلا لا داخل المسجد ولا خارجه وحكى ابن المنذر أن 
قوما جوزوا ركوعهما في المسجد والإمام يصلي وهو شاذ. والسبب في احتلافهم اختلافهم في 
مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " فمن حمل هذا 
على عمومه لم يجز صلاة ركعي الفجر إذا أقيمت الصلاة المكتوبة لا حارج المسجد ولا داخله 
ومن قصره على المسجد فقد أحاز ذلك حارج المسجد ما لم تفته الفريضة أو لم يفته منها 
جزء. ومن ذهب مذهب العموم فالعلة عنده ي النهي إنما هو الاشتغال بالنفل عن الفريضة 
ومن قصر ذلك على المسجد فالعلة عنده إنما هو أن تكون صلاتان معا في موضع واحد لمكان 
الاحتلاف على الإمام كما روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال " مع قوم الإقامة 
فقاموا يصلون فحرج عليهم رسول الله ب فقال: أصلاتان معا؟ أصلاتان معا؟ " قال: وذلك 
في صلاة الصبح والركعتين اللتين قبل الصبح 

وإنغا احتلف مالك وأبو حنيفة في القدر الذي يراعى من فوات صلاة الفريضة من قبل احتلافهم في 
القدر الذي به يفوت فضل صلاة الجماعة للمشتغل ب ركعي الفجر إذا كان فضل صلاة 
الجماعة عندهم أفضل من ركعي الفجر فمن رأى أنه بفوات ركعة منها يفوته فضل صلاة 
الجماعة قال: يتشاغل ها ما لم تفته ركعة من الصلاة المفروضة ومن رأى أنه يدرك الفضل إذا 
أدرك ركعة من الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة " أي قد أدرك فضلها وحمل ذلك على عمومه في تارك ذلك قصدا أو بغير اختيار قال: 
يتشاغل ها ما ظن أنه يدرك ركعة منها. ومالك إنما يحمل هذا الحديث والله أعلم على من 
فاتته الصلاة دون قصد منه لفواتها ولذلك رأى أنه إذا فاتته منها ركعة فقد فاته فضلها. وأما 
من أحاز ركعي الفحر في المسجد والصلاة تقام فالسبب في ذلك أحد أمرين: إما أنه لم يصح 
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يعني قلت أو كثرت فإن جهر بالآية والآيتين فلا شيء عليه وإن كان أكثر من 
ذلك سجد بعد السلام لسهوه وإن تعمد فهي أربعة يعيد أبدا يعيد في الوقت ولا إعادة 
ولا سجود ويسجد بعد السلام وقد ذكره اللحمي في تارك السنن عمدا والمشهور قول 
ابن القاسم يستغفر الله ولا شيء عليه والصلاة بالنسبة إلى السر والجهر ثلاثة أقسام 
قسم يجهر في كله وهو الصبح» والجمعة والعشاء في القصرء وقسم يسر في كله وهو 
الظهر والعصرء وقسم يجهر في أولييه وهو المغرب مطلقا والعشاء إن كملت وهذا كله 
ما لا حلاف فيه والله أعلم. 

(ويقرأً 2 الأولى والثانيت 2 كل ركعت بأم القرآن وسورة و4 الأخيرتين 
بأم القرآن وحدها سرا). 

أما قراءة السورة في الأولى والثانية فقد تقدم أنه سنة وأن من تركها سجد ها 
وتقدم الخلاف في السنة هل هي كلها سنة وهو المشهور أو بعضها والباقي فضيلة 
وشهره عياض وأنكره (ع) وإن السر والجهر كل واحد سنة وأن من ترك الجهر يسجد 
قبل السلام ومن ترك السر يسجد بعده ويأقّ منه إن شاء الله. 

. وقال ابن عبد الحكم إن شاء زاد سورة في الأوليين وإن شاء قرأ بسورة في 
الأخريين يريد أنه أفضل وكان ابن عمر ذه يفعله وعلى المشهور لا يفعل ابتداء وإن 
فعل فلا سجود عليه كما لو طال في غير محله أو قصر في غير محله بغير إفراط وقال 
انين :سعد لريادة السورة ى الأخرييع لأنه لآ تمل له فيه والله أعلم؛ 


عنده هذا الأثر أو لم يبلغه. قال أبو بكر بن المنذر: هو أثر ثابت: أعٍ قوله عليه الصلاة 
والسلام " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" 

وكذلك صححه أبو عمر بن عبد البر وإحازة ذلك تروى عن ابن مسعود والرابعة في وقت قضائها 
إذا فاتت حي صلى الصبح فإن طائفة قالت يقضيها بعد صلاة الصبح وبه قال عطاء وابن 
حريج وقال قوم يقضيها بعد طلوع الشمس ومن هؤلاء من جعل ها غير هذا الوقت غير 
المتسع ومنهم من جعله لها متسعا فقال: يقضيها من لدن طلوع الشمس إلى وقت الزوال ولا 
يقضيها بعد الزوال ومن هؤلاء الذين قالوا بالقضاء ومنهم من استحب ذلك ومنهم من خير 
فيه. والأصل في قضائها صلاته لها عليه الصلاة والسلام بعد طلوع الشمس حين نام عن 
الصلاة. انظر بداية المحتهد لابن رشد الحفيد .)5١8/١(‏ 
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(ويتشهد 2 الجلست الأولى إلى قوله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله). 

يع لا يزيد على ذلك في دعاء ولا غيره وهذا هو المشهور. 

وروى ابن نافع جواز الدعاء عقبه» وروى علي ليس .موضع دعاء ووسع فيه ابن 
القاسم رأى بتشهدهما سواء وجلسة الثاني أطول والجلسة بفتح الحيم فيهما هي المرة 
وبكسرها الهيئة والله أعلم. 

(ثم يقوم فلا يكبر حتى يستوي قائما هكذا يفعل الإمام والرجل وحده وأما 
المأموم فبعد أن يكبر الإمام يقوم المأموم أيضا فإذا استوى قائما كبر). 

يع كمفتتح صلاة أخرى لا سيما على ما ورد في الحديث من أن الأخيرتين 
زيادة في صلاة الحضر ومن أنه عليه السلام كان يرفع عند ذلك وقال ابن وهب ابن 
الحاحب والسنة التكبير حين الشروع إلا في القيام من الجلوس الوسط فإنه بعد أن 
يستقل قائما للعمل إذا لم ينتقل عن ركن وقال ابن العربي والشافعي يكبر في الشروع 
ونقله حلف عن ابن الماحشون (خ) وما ذكر هو المشهور. 

(ويفعل 2 بقيت صلاة الظهر من صفتّ الركوع والسجود والجلوس نحوما 
تقدم ذكره ب2 الصبح). 

لأن أفعال الصلاة واحدة من حيث صورها وإنما تختلف أقوالها في الطول والقصر 
والكيفية ونحوها. 

ص: (ويتنفل بعدها ويستحب له أن يتنفل بأربع ركعات يسلم من كل 
ركعتين ويستحب له مثل ذلك قبل صلاة العصر). ْ 

الصلوات منها ما يتنفل قبله وبعده وهو الظهر والعشاء ومنها من ما يتنفل قبله . 
لا بعده وهو الصبح والعصر ومنها ما يتنفل بعده لا قبله وهو المغرب وكل صلاة يتنفل 
. قبلها وبعدها فقال مالك يستحب تنفله بلا حد وظاهر كلام الشيخ التحديد للأحاديث 
في ذلك فحديث الأربع قبل الظهر وأربع بعدها خحرجه الترمذي بسند صحيح عن أم 
حبيبة قال رسول الله ي: «من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله 
على النار»”'2 وني حديث علي وغيره رضي الله عنهم كان عليه السلام يصلي أربعا 


.)٤/۲( انظر التارخ الكبير للجعفي (75/1) وانظر سبل السلام للصنعاني‎ )١( 
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قبل الظهر وبعدها ركعتين وأحرحه أهل الصحيح من حديث عائشة بزيادة وإذا لم 
يصل قبل الظهر صلى بعدها أربعا واختلف في العصر هل ها راتبة أم لا؟. 

وقد صحح ابن حبان من طريق ابن عمر َه أن البي صلى الله عليه وسلم قال: 
«رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر وذكره في الموطأ » والله أعلم وكونه يسلم 
من كل ركعتين هو سنة كل نافلة عند مالك ليلية كانت أو ُارية ابن الحاحب» وعدد 
النوافل في ليل أو فار ركعتان فإن سها في الثالثة عقدها أكمل أربعاء وقيل إن كان 
مارا سجد وفي محله قولان (خ) والمشهور أن محله قبل السلام (س) وإنما يكون أربعا 
لقوة الخلاف في التنفل بأربع والله أعلم. 

(ويفعل 2 صلاة العصر كما وصفنا 2 الظهر سواء إلا أنه يقرأ ج 
الركعتين الأوليين مع أم القرآن بالقصار من السور مثل (والضحى) (وإنا 
إنزلناه) ونحوهما وأما المغرب فيجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين منها ويقرأ في كل 
ركعة منها بأم القرآن وسورة من السور القصار وف الثالثة بأم القرآن فقط ويتشهد 
ويسلم). 

ذكر في هذه الجملة صفة العمل في العصر والمغرب وإنما يشتركان في قصر 
القراءة إلا أن العصر أطول قليلا وقيل لا وهو المشهور ويختلفان في السر والجهر في 
الأوليين فللمغرب الجهر وللعصر السر فيها ومثل للقصار ب (والضحى) (وإنا أنزلناه) 
وقد تقدم تفصيل المفصل إلى طويل وقصير ومتوسط وقوله (2 ثالثة المغرب بأم 
القرآن) فقط لقول مالك في المدونة ليس على القراءة في ثالثة المغرب « رَبَّنَا لا تزغ 
قُلُوبنَا بَعَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا 4 [آل عمران: ۸] وفي الموطأ أن أبا بكر ذه قرأ يما في ثالثة 
ا و ا و 
الآية ضمها إلى الفاتحة في ثالثة المغرب بل ذكرها على وجه الدعاء يما تبركا بلفظ 
القرآن كما يدعو الإنسان فا صلاته لأمر يتذكره أو لخشوع يحضره اقتضاه الدعاء وإلا 
فقد استمر العمل على أن الركعتين الأحيرتين لا يزاد فيهما على أم القرآن شيئا. 

قالوا: وهذا تأويل صحيح يشهد له أن الصديق 5 نه لم ينقل عنه أنه داوم على 


.)5١7/7( رواه البيهقي في الكبرى (50/5) وابن خزعة في صحيحه‎ )١( 
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ذلك ولم يذكر التشهد الوسط اكتفاء عا تقدم فيه وأشار بذكر الأخير إلى أنه لا شيء 
ابول سا3 كر :الله ع 


(ويستحب أن يتنفل بعدها بركعتين وما زاد فهو خير وإن تنفل بست 
رڪعات فحسن). ۰ 

يعن أن المغرب يتنفل بعدها بر كعتين وأقل التنفل بعدها بال ركعتين وجعلهما في 
الجلاب ك ركعي الفجر في التأكيد ولعله لحديث عائشة وابن مسعود وابن عمر رضي 
الله عنهم في أنه صلى الله عليه وسلم لم يترك ذلك حن لقي الله بل قال ابن مسعود هه 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين قبل صلاة الغداة والركعتين بعد 
صلاة المغرب ما لا أحصي ب« قل يجا آلْكَفِرُوتَ » [الكافرون: ]١‏ و ١‏ قل هو 
أ أحَد 4 وأحاديثها صحيحة كثيرة وحديث الست مشهور وهو قوله عليه السلام: 
«من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم بينهن بسوء عدلن له عبادة اثنتي 
عشرة سنة صيامها وقيامها» رواه الترمذي وضعفه وقواه غيره ورعا صح ما يفعله 
بعض الناس من تخصيص قراءة الركعتين بعدها بخاتمة البقرة وآية الكرسي ونحوها ما 
ورد في الترغيب فيه مساء قريب من بدعة لثبوت قراءتما ب « قل يتما آكَفِرُوتَ 4 ر 
9 كَل هر أله أَحَدُ 4 وقد نص عليه النواوي. وعلى صلاة الاستخارة و ركعي الفجر 
والركعتين بعد الظهر وركعيّ الطواف والإحرام وأن كل ذلك بالكافرون والإخلاص 
وقد مر ما في ركعي الفجر والله أعلم. ١‏ 

(والتنفل بين المغرب والعشاء مرغب فيه). 

هذا من نسبة قوله وما زاد فهو حير إذ لم يأت بحد فيه وقد روى في ذلك 
عشرون وعن حذيفة نه إحياء ما بين العشاءين وكذا عن غيره وأما الترمذي. وقد 
قال رحمه الله كل ما كان في كتابي هذا معمول به إلا حديثين حديث جمع فيه البي 
صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غير حوف ولا سفر ولا 
مطر وحديث «إذا شرب الخمر فاجلدوه وإذا شرب الثانية فاجلدوه وإذا شرب في 
الغالغة أو الرابعة فاقتلوه» قال وقد عرضت كتابي هذا علي علماء العراق وعلماء 
خراسان وعلماء الحجاز فكلهم قبلوه ورضوا به قال: ومن كان كتابي هذا لي بيته 
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فكأنما في بيته ني ينطق فانظره وكون حديث الجمع لم يعمل به يعن عن السلف الأول 
وإلا ففي المذهب قول يجاوزه في الظهرين لغير ضرورة والحمع الصوري أيضا. وقد 
حكى ذلك الباحي وغيره وهم أئمة هدى والدليل معهم والله أعلم. 


تنبيه: 


td 


قد ورد ما بين العشاءين صلاة الأوابين وجاء أن صلاة الأوابين حين ترمض 
الفصال يعن الضحى ومعن الأواب الرحاع وكل من الوقتين وقت اشتغال الناس 
بالأسباب والعوائد فلا يتركهما في ذلك الوقت للعبادة إلا أواب راجع إلى ربه وتارك 
لما سواه والله أعلم. 

(وأما غير ذلك من شأنها فكما تقدم ذكره ے2 غيرها). 

يعني من أفعال التلبس بها والانصراف منها غير أنه قد صح أن من قال إثرها لا 
اله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهو ثان 
رحليه قبل أن يتكلم عشر مرات بعث الله له مسلحة من الملائكة يحفظونه حي يصبح 
وكتب الله له عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات وحفظ من الشيطان الرحيم حي يصبح 
من المكروه كذلك ولم يتبع بذنب أن يدركه سوى الشرك وكذا إن قاله بعد الصبح يكون 
له إلى المساء رواه الترمذي من حديث أب الدرداء» وقال حسن وصححه غيره. 

ولا حلاف في أن السنة تقصير القراءة فيها وما ورد في الصحيح من قراءمًا 

ب(الأعراف) و(الطور) وبالمرسلات) إنما ورد لبيان الجواز ومحمول على أنه قد 

بخص اك وقد و لوسرل اد ان الل و ا 
وذلك ليبين الجواز والله أعلم. 

(وأما العشاء الآخرة وهي العتمتّ واسم العشاء أخص بها وأولى فيجهر 2 
الأوليين بأم القرآن وسورة 4 كل ركعت وقراءتها أطول قليلا من قراءة العصر 
وے الأخريين بأم القرآن وحدها ‏ كل ركعت سرا ثم يفعل 2 سائرها كما 
تقدم من الوصف ويكره النوم قبلها والحديث بعدها لغير ضرورة) “' ا 


)١(‏ احتلفوا من وقت العشاء الآخرة في موضعين: أحدهما في أوله والثان في آحره. أما أوله فذهب 
مالك والشافعي وجماعة إلى أنه مغيب الحمرة وذهب أبو حنيفة إلى أنه مغيب البياض الذي 
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استشكل قوله الآخرة لأنه يتضمن إن تم عشاء أولى وليس كذلك عياض لا 
تسمى مغرب عشاء لا لغة ولا شرعا. 

وأما قوله في المدونة (بين العشاءين) فعلى التغليب كالعمرين والقمرين وأثبت 
بعضهم اسم المغرب للعشاء لحديث فيه وكون هذا الاسم أولى بها تقدم أن ذلك لأنه 
نص القرآن والقطعي أولى من الظني وقوله (أخص) يقضي بدخول الغير في هذا الاسم 


يكون بعد الحمرة. وسبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم الشفق في لسان العرب فإنه 
كما أن الفجر في لسانهم فجران كذلك الشفق شفقان: أحمر وأبيض. ومغيب الشفق الأبيض 
يلزم أن يكون بعده من أول الليل (إما بعد الفجر المستدق من آخر الليل: أعني الفجر 
الكاذب وإما بعد الفجر الأبيض المستطير وتكون الحمرة نظير الحمرة فالطوالع إذا أربعة: 
الفجر الكاذب والفجر الصادق والأحمر والشمس وكذلك يجب أن تكون الغوارب ولذلك ما 
ذكر عن الخليل من أنه رصد الشفق الأبيض فوجده يبقى إلى ثلث الليل كذب بالقياس 
والتجربة (ما بين القوسين زيادة بالنسخة المصرية غير موجودة باللسخة الفاسية فأثبتناها كما 
هي)) وذلك أنه لا حلاف بينهم أنه قد ثبت في حديث بريدة وحديث إمامة جبريل أنه صلى 
العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق وقد رجح الحمهور مذهبهم بما ثبت " أن رسول الله 
يو كان يصلي العشاء عند مغيب القمر في الليلة الثالئة " ورجح أبو حنيفة مذهبه بما ورد في 
تأخير العشاء واستحباب تأخيره وقوله "لولا أن أشق على أمتي لأخرت هذه الصلاة إلى 
نصف الليل" وأما آخر وقتها فاختلفوا فيه على ثلاثة أقوال: قول إنه ثلث الليل. وقول إنه 
نصف الليل وقول إنه إلى طلوع الفجر وبالأول: أعني ثلث الليل قال الشافعي وأبو حنيفة وهو 
المشهور من مذهب مالك وروي عن مالك القول الثاني: أعني نصف الليل وأما الثالث فقول 
داود. وسبب الخلاف في ذلك تعارض الآثار ففي حديث إمامة جبريل أنه صلاها بالنبي عليه 
الصلاة والسلام في اليوم الثاني ثلث الليل. وفي حديث أنس أنه قال " أخر النبي وو صلاة 
العشاء إلى نصف الليل " خرجه البخاري. وروي أيضا من حديث أي سعيد الخدري وأني 
هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال " لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى 
نصف الليل " وني حديث أي قتادة ليس التفريط في النوم إشا التفريط أن تؤخر الصلاة حتى 
يدخل وقت الأخرى. فمن ذهب مذهب الترجيح لحديث إمامة جبريل قال ثلث الليل ومن 
ذهب مذهب الترجيح لحديث أنس قال شطر الليل. وأما أهل الظاهر فاعتمدوا حديث أبي 
قتادة وقالوا هو عام وهو متأخر عن حديث إمامة جبريل فهو ناسخ ولو لم يكن ناسخا لكان 
تعارض الآثار يسقط حكمها فيجب أن يصار إلى استصحاب حال الإجماع وقد اتفقوا على 
أن الوقت يخرج لما بعد طلوع الفجر واختلفوا فيما قبل فإنا روينا عن ابن عباس أن الوقت 
عنده إلى طلوع الفجر فوجب أن يستصحب حكم الوقت إلا حيث وقع الاتفاق على خروجه 
وأحسب أنه به قال أبو حنيفة.انظربداية ا محتهد لابن رشد الحفيد .)١55/1١(‏ 
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وهو مقتضى قول من أجاز إطلاق العشاء على المغرب وكونه أطول من العصر هو 
المشهور فيقرأ.متوسطات المفصل (كالتين والزيتون) و(الشمس وضحاها) (والليل 
إذا يغشى) و(إذا السماء انشقت) ونحو ذلك كما ورد في الصحيح وكراهة النوم قبلها 
حوف تفويتها أو تأخيرها عن وقتها المختار أو صلاتما بكسل وثقل والحديث بعدها 
لغير ضرورة لكلا يؤدي إلى تفويت صلاة الصبح أو تأخيرها عن وقتها أو عدم الحضور 
بالتكسل والنعاس فيها. 

قيام كل ليل لمن يصلي الصبح مغلوب عليه مكروه اتفاقا (ع) وف كون من لا 
يغلب عليه كذلك وجوازه روايتان قال الشيخ واتخاذ ذلك عادة من غير حالة غالبة لم 
يكن من شأن السلف وبالله التوفيق. 

(والقراءة التي سر بها 2 الصلوات كلها هي بتحريك اللسان بالتكلم 
بالقرآن وأما الجهر فان يسمع نفسه ومن يليه إن كان وحده). 

يعي أن إسرار القراءة في الصلاة يكفي فيه تحريك اللسان فلا يلزم ماع نفسه 
ولا يكفي دون تحريك ابن يونس حركة اللسان شرط ني صحة القراءة عبد الوهاب 
وإن لم يتحرك اللسان فهو قصور وتصرف بالقلب وليس بقراءة. 

وحكى ابن يونس عن أشهب أن من حلف أن لا يقرأ فقرأ بقلبه لم يحدث وفي 
سماع سحنون سألت ابن القاسم عن قراءة الظهر والعصر الى يسر فيها إن حرك لسانه 
ولم يسمع أذنيه قال يجزيه ولو لم أسمع شيئا يسيرا كان أحب إلي ابن رشد وهو كما 
قال وقال الشيخ أبو الحسن الصغير المعروف عند المشارقة بالمغربي فللجهر طرف لا 
يشاركه فيه السر وللسر طرف لا يشاركه فيه الجهر وواسطة يشتركان فيها بإسماع 
نفسه ومن يليه خاص بالجهر وتحريك اللسان دون السماع يختص بالسر والمشترك 
بينهما أن يسمع نفسه فقط وهذا أعلى السر وأدن الجهر انتهى معناه فانظره. 

وقوله (بالتكلم بالقرآن) اعترضه القاضي الباقلاني بأن القرآن قم فكيف يتكلم 
به الحديث وأجيب بأن المراد المعيى وهو التكلم بالحروف والأصوات المودية لمعناه والله 


£ 


ا 


شرح زروق على متن الرسالي ۳ 


وقوله (إن كان وحده) أشار به إلى أن جهر الإمام فوق ذلك لأنه يتعين أن 
يسمع من معه في الصلاة و الموطأ كانت تسمع صلاة عمر بن الخطاب نه من عند 
دار أبي جهم بالبلاط موضع بالمدينة الباحي قد يكون ذلك لجهارة صوته وقوته وهو 

e AEE E Fe قال‎ a a الؤسط‎ 

الآية ولعل الشيخ إِنما قال بالتكلم بالقرآن احترازا ممن يقرأ ويفسر كقراءة ابن مسعود 

ينه فإن من قرأ يما في الصلاة بطلت كمن قرأ با منسوخ لفظا أو نحوه فانظر ذلك. 

ابن رشد لا يجوز لمصل بالمسجد وإلى جنبه مصل رفع صوته بالقرآن ومن قضى 
ركعة جهرا لا يجوز له أن يفرط في الجهر بقرب مصل مثله. 

(والمرأة دون الرجل 2 الجهر وهي 2 هيئة صلاتها مثله غير أنها تنضم ولا 
تفرج فخذيها ولا عضديها وتكون منضمتة منزوينّ 2 جلوسها وسجودها وأمرها 

كله ). 

يعن أن جهر المرأة تسمع نفسها فقط لأن صونًا عورة وهيئة الصلاة في صفتها 
والانضمام والانزواء معن واحد وقيل والانزواء أشد ولا تفرج الرواية بفتح الفوقية 
وسكون الفاء وتخفيف الراء قالوا وهو معيئن الانضمام والانزواء وإنما يكره لما ذلك لأنه 
معين على التذكار لأحوال فراشها وذلك مناف لحال الصلاة والله أعلم وروي أن الي 

صلى الله عليه وسلم رأى امرأتين تصليان فأمرهما بالانضمام والله أعلم. . 

(ثم يصلي الشفع والوتر جهرا وكذلك يستحب 2 نوافل الليل الإجهار 

وك نوافل النهار الإسرار). 20 

)١(‏ واختلفوا في الوتر في خمسة مواضع: منها في حكمه ومنها في صفته ومنها في وقته ومنها في 
القنوت فيه ومنها في صلاته على الراحلة. أما حكمه فقد تقدم القول فيه عند بيان عدد 
الصلوات المفروضة. وأما صفته فإن مالكا رحمه الله استحب أن يوتر بثلاث يفصل بينها 
بسلام. وقال أبو حنيفة: الوتر ثلاث ركعات من غير أن يفصل بينها بسلام. وقال الشافعي: 
الوتر ركعة واحدة. ولكل قول من هذه الأقاويل سلف من الصحابة والتابعين. والسبب في 
اختلافهم احتلاف الآثار في هذا الباب وذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث 
عائشة " أنه كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة " وثبت عن ابن عمر 


نأف 
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أن رسول الله كَل قال " صلاة الليل مثى مثئ فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة " 
وخرج مسلم عن عائشة " أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ثلاث عشرة ركعة ويوتر من 
ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها " وحرج أبو داود عن أبي أيوب الأنصاري أنه 
عليه الصلاة والسلام قال " الوتر حق على كل مسلم فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن 
أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل " وحرج أبو داود " أنه كان 
يوتر بسبع وتسع وحمس " ورج عن عبد الله بن قيس قال " قلت لعائشة بكم كان رسول 
الله يي يوتر؟ قالت: كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث عشر وثلاث وم 
يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة" 

وحديث ابن عمر عن البي عليه الصلاة والسلام أنه قال " المغرب وتر صلاة النهار " فذهب العلماء 
في هذه الأحاديث مذهشب الثر حيح. فمن ذهب إلى أن الوتر ركعة واحدة فمصيرا إلى قوله 
عليه الصلاة والسلام " فإذا مشيت الصبح فأوتر بواحدة " وإلى حديث عائشة " أنه كان 
يوتر بواحدة " ومن ذهب إلى أن الوتر ثلاث من غير أن يفصل بينها وقصر حكم الوتر على 
اثلاث فقط فليس يصح له أن يحتج بشيء مما في هذا الباب لأنها كلها تقتضي التخيير ما عدا 
حديث ابن عمر أنه قال عليه الصلاة والسلام " المغرب وتر صلاة النهار " فإن لأبي حنيفة أن 
ول إنه إذا شبه شيء بشيء وجعل حكمهما واحدا كان المشبه به أحرى أن يكون بتلك 
الصفة ولما شبهت المغرب بوتر صلاة النهار وكانت ثلاثا وجب أن يكون وتر صلاة الليل 
ثلاثا. وأما مالك فإنه تمسك في هذا الباب بأنه عليه الصلاة والسلام لم يوتر قط إلا في أثر 
شفع فرأى أن ذلك من سنة الوتر وأن أقل ذلك ركعتان فالوتر عئده على الحقيقة إما أن 
يكون ركعة واحدة ولكن من شرطها أن يتقدمها شفع وإما أن يرى أن الوتر المأمور به هو 
يشتمل على شفع ووتر فإنه إذا زيد على الشفع وتر صار الكل وترا 

ويشهد هذا المذهب حديث عبد الله بن قيس المتقدم فإنه سمي الوتر فيه العدد المركب من شفع ووتر 
ويشهد لاعتقاده أن الوتر هو الركعة الواحدة أنه كان يقول: كيف يوتر بواحدة ليس قبلها 
شيء وأي شيء يوتر له؟ وقد قال رسول الله يه " توتر له ما قد صلى " فإن ظاهر هذا القول 
أنه كان يرى أن الوتر الشرعي هو العدد الوتر بنفسه: أعب الغير مركب من الشفع والوتر 
0 أن هذا هو وتر لغيره وهذا التأويل عليه أولى. والحق في هذا أن ظاهر هذه الأحاديث 

يقتضي التخيير في صفة الوتر من الواحدة إلى التسع على ما روي ذلك من فعل رسول الله 

ملل ال ROS E‏ روا لان لشي لماي 
ذلك من شرطه فيشبه أن يقال ذلك من شرطه لأنه هكذا كان وتر رسول الله 2 ويشبه أن 
يقال ليس ذلك من شرطه لأن مسلما قد حرج " أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا انتهى إلى 
الوتر أيقظ عائشة فأوترت " وظاهره أنما كانت توتر دون أن تقدم على وترها شفعا 
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وأيضا فإنه قد حرج من طريق عائشة " أن رسول الله يع كان يوتر بتسع ركعات يجلس ف الثامنة 
والتاسعة ولا يسلم إلا في التاسعة ثم يصلي ركعتين وهو حالس فتلك إحدى عشرة ركعة فلما 
أس وأحذ اللحم أوتر بسبع ركعات ولم يجلس إلا في السادسة والسابعة ولم يسلم إلا ف 
السابعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس فتلك تسع ركعات " وهذا الحديث فيه الوتر متقدم على 
الشفع ففيه حجة على أنه ليس من شرط الوتر أن يتقدمه شفع وأن الوتر ينطلق على الثلاث 
ومن الحجة في ذلك ما روى أبو داود عن أبي بن كعب قال " كان رسول الله كد يوتر بسبح 
اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد " وعن عائشة مثله " وقالت في 
الثالئة بقل هو الله أحد والمعوذتين ". وأما وقته فإن العلماء اتفقوا على أن وقته من بعد صلاة 
العشاء إلى طلوع الفجر لورود ذلك من طرق شي عنه عليه الصلاة والسلام ومن أثبت ما في 
ذلك ما خرحه مسلم عن أبي نضرة العوفي أن أبا سعيد أخبرهم أنهم سألوا البي ب عن الوتر 
فقال " الوتر قبل الصبح " واختلفوا في حواز صلاته بعد الفجر فقوم منعوا ذلك وقوم أجازوه 
ما لم يصل الصبح وبالقول الأول قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة وسفيان 
الثوري وبالثاني قال الشافعي ومالك وأحمد 

وسبب اختلافهم معارضة عمل الصحابة في ذلك بالآثار وذلك أن ظاهر الآثار الواردة في ذلك أن 
لا يحوز أن يصلي بعد الصبح كحديث أبي نضرة المتقدم وحديث أبي حذيفة العدوي نص في 
هذا خرجه أبو داود وفيه " وجعلها لكم ما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر " ولا حلاف 
بين أهل الأصول أن ما بعد إلى بخلاف ما قبلها. إذا كانت غاية وإن هذا وإن كان من باب 
دليل الخطاب فهو من أنواعه المتفق عليها مثل قوله ( وأتموا الصيام إلى الليل ) وقوله [ إلى 
المرفقين 4 لا حلاف بين العلماء أن ما بعد الغاية بخلاف الغاية وأما العمل المخالف في ذلك 
للأثر فإنه روي عن ابن مسعود وابن عباس وعبادة بن الصامت وحذيفة وأبي الدرداء وعائشة 
أنهم كانوا يوترون بعد الفجر وقبل صلاة الصبح ولم يرو عن غيرهم من الصحابة حلاف هذا 
وقد رأى قوم أن مثل هذا هو داحل في باب الإجماع ولا معن لهذا فإنه ليس ينسب إلى 
ساكت قول قائل: أعين أنه ليس ينسب إلى الإجماع من لم يعرف له قول في المسألة 

وأما هذه المسألة فكيف يصح أن يقال إنه لم يرو في ذلك خلاف عن الصحابة وأي حلاف أعظم 
من حلاف الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث أعينٍ خلافهم لهؤلاء الذين أجازوا صلاة الوتر 
بعد الفجر والذي عندي في هذا أن هذا من فعلهم ليس مخالفا للآثار الواردة في ذلك أعي في 
إحازتم الوتر بعد الفجر بل إحازتهم ذلك هو من باب القضاء لا من باب الأداء وإنما يكون 
قولحم حلاف الآثار لو جعلوا صلاته بعد الفجر من باب الأداء فتأمل هذا وإنما يتطرق الخلاف 
هذه المسألة من باب اختلافهم في هل القضاء في العبادة المؤقتة يحتاج إلى أمر جديد أم لا؟ أعي 
غير أمر الأداء وهذا التأويل يهم أليق فإن أكثر ما نقل عنهم هذا المذهب من أنهم أبصروا 
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يقضون الوتر قبل الصلاة وبعد الفجر وإن كان الذي نقل عن ابن مسعود في ذلك قول أعئ 
أنه كان يقول: إن وقت الوتر من بعد العشاء الآخرة إلى صلاة الصبح فليس يجب لمكان هذا 
أن يظن بجميع من ذكرناه من الصحابة أنه يذهب هذا المذهب من قبل أنه أبصر يصلي الوتر 
بعد الفجر فينبغي أن تتأمل صفة النقل في ذلك عنهم. وقد حكى ابن المنذر في وقت الوتر عن 
الناس خمسة أقوال: منها القولان المشهوران اللذان ذكرتهما. والقول الثالث أنه يصلي الوتر 
وإن صلى الصبح وهو قول طاوس. والرابع أنه يصليها وإن طلعت الشمس وبه قال أبو ثور 
والأوزاعي. والخامس أنه يوتر من الليلة القابلة وهو قول سعيد بن جبير. وهذا الاحتلاف إنما 
سببه اختلافهم ثي تأكيده وقربه من درجة الفرض فمن رآه أقرب أوجب القضاء في زمان أبعد 
من الزمان المحتص به ومن رآه أبعد أوجب القضاء في زمان أقرب ومن رآه سنة كسائر 
السنن ضعف عنده القضاء إذ القضاء إنما يحب في الواحبات وعلى هذا يجيء احتلافهم ف 
قضاء صلاة العيد لمن فاتته وينبغي أن لا يفرق في هذا بين الندب والواحب أعين أن من رأى 
أن القضاء في الواحب يكون بأمر متجدد أن يعتقد مثل ذلك في الندب ومن رأى أنه يجب 
بالأمر الأول أن يعتقد مثل ذلك في الندب. 

وأما احتلافهم في القنوت فيه فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يقنت فيه ومنعه مالك وأجازه 
الشافعي في أحد قوليه ني النصف الآخر من رمضان وأجازه قوم في النصف الأول من رمضان 
وقوم في رمضان كله. 

والسبب في اختلافهم في ذلك احتلاف الآثار وذلك أنه روي عنه ييج القبوت مطلقا وروي عنه 
القنوت شهرا وروي عنه أنه آخر أمره لم يكن يقنت ني شيء من الصلاة وأنه يمى عن ذلك 
وقد تقدمت هذه المسألة. وأما صلاة الوتر على الراحلة حيث توحهت به فإن الجمهور على 
حواز ذلك لثبوت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام أعب أنه كان يوتر على الراحلة: وهو 
ما يعتمدونه في الحجة على أهُا ليست بفرض إذا كان قد صح عنه عليه الصلاة والسلام " أنه 
كان يتنفل على الراحلة " ولم يصح عنه أنه صلى قط مفروضة على الراحلة. وأما الحنفية 
فلمكان اتفاقهم معهم على هذه المقدمة وهو أن كل صلاة مفروضة لا تصلى على الراحلة 
واعتقادهم أن الوتر فرض وجب عندهم من ذلك أن لا تصلى على الراحلة وردوا الخبر 
بالقياس وذلك ضعيف. 

وذهب أكثر العلماء إلى أن المرء إذا أوتر ثم نام فقام يتنفل أنه لا يوتر ثانية لقوله عليه الصلاة 
والسلام " لا وتران في ليلة " حرج ذلك أبو داود وذهب بعضهم إلى أنه يشفع الوتر الأول 
بأن يضيف إليه ركعة ثانية ويوتر أخرى بعد التنفل شفعا وهي المسألة الي يعرفونها بنقض 
الوتر وفيه ضعف من وحهين: أحدهما أن الوتر ليس ينقلب إلى النفل بتشفيعه والثاني أن التنفل 
بواحدة غير معروف من الشرع. وبحويز هذا ولا ججويزه هو سبب الخلاف في ذلك فمن راعى 
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هذا الكلام في الوتر ومداره على ثلاثة أطراف حكمه وصفته ووقته فأما حكمه 
فا مشهور السنة وقال أبو عمر ضارع به مالك الوجوب من قوله (أنه يقطع له صلاة 
الصبح) وخرج اللخمي وجوبه من قول سحنون يجرح تاركه وقول أصبغ يؤدب 
وأحيب بأنه تماون بأمر الدين واستخفاف بالسنة فلذلك يجرح ويؤدب كقول ابن 


خويز منداد من استخحف بترك السنة فسق وإن تمالا عليه أهل بلد حوربوا. 

وأما صفته فقال اللخمي احتلف في عدة فقال مرة الوتر واحدة وني صيامها وتر 
بثلاث فمحمد بن سحنون من ذكر سجدة لا يدري من الشفع أو الوتر سجد وأعاد 
الشفع والوتر فلو كان واحدة كفته السجدة» وقال المازري لم يختلف المذهب في كراهة 
الاقتصار على الواحدة في الوتر في حق مقيم لا عذر له وإنما احتلفوا في المسافر ففي 
المدونة لا يوتر بواحدة وأحازه مالك في كتاب ابن سحنون للمسافر وكان سحنون في 
مرضه يوتر يها ولابن زرقون عن ابن نافع ولا بأس أن يوتر بواحدة ولو كان صحيحا 
مقيما الباحي وعلى المشهور لو أوتر دون شفع شفعه بالقرب فإن طال ففي أجزائه 
وإعادته بعد شفع قولا سحنون وأشهب وللشيخ عن أشهب من أوتر بواحدة دون 
شفع أعاد وتره ما لم يصل الصبح والمشهور الفصل بين الشفع والوتر بسلام إلا المصلي 
حل و ا 

ابن زرقون وروى أشهب ثلاثا يسلم لآحرقا لا قبل ثالثها وقاله ابن نافع ولو 
أدرك ثانية من لا يفصل فقال ابن القاسم يتم ثلاثا ولا يفصل وقال مطرف وعبد الملك 
يسلم معه في ثانيته وفي اشتراط اتصال الشفع بالوتر روايتان لابن القاسم وابن نافع» 
وذكر اللخمي في افتقاره إلى نية تخصه قولين وأما وقته فقال المازري أوله عند الفراغ 
من العشاء يريد في غير ليلة الجمع فإن صلاه قبل العشاء مع الذكر لم يعتد يما وليلة 
الجمع يؤخر إلى بعد الشفق على المعروف ولابن مسعود عن ابن القاسم عبد الحق وظنه 
السيوري يصليه قبل غيبوبة الشفق ليلة الجمع بعد فراغه من العشاء وآحر وقته يأني إن 


من الوتر المعقول وهو ضد الشفع قال ينقلب شفعا إذا أضيف إليه ركعة ثانيا ومن راعى منه 
المعن الشرعي قال: ليس ينقلب شفعا لأن الشفع نفل والوتر سنة مؤكدة أو واجبة. انظر بداية 
الجتهد لابن رشد الحفيد .)5١ 5/١(‏ 
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شاء الله. وأما الجهر في نوافل الليل والسر قي نوافل النهار فللأحاديث في ذلك. 

وقال الأبياني يجهر في ركعة الوتر وهو في الشفع خير ومن أسر في وتره ساهيا 
سجد قبل السلام وإن كان عامدا أو جاهلا أعاد ما دام في ليله وقيل لا شيء عليه كما 
لو قرأ بأم القرآن نقله ابن يونس واستبعد عبد الحق بطلانه والشيخ ف مختصره لا بأس 
باجهر في نفل الليل والنهار ابن حبيب هو ليل أفضل. 

وقوله (وإن جهر 2 النهار ‏ تنفله فذلك واسع) نص في تخفيف الأمر في 
الجهر مارا وقيل يكره الجهر مارا فأما نوافل الليل فالسر جائز ابن الحاحب وكذلك 
الوتر على المشهور وني كراهة الجهر هارا قولان (خ) يريد مع كونه حلاف الأفضل 
ومقابل المشهور للأبياني قال وإن أسر فيه ناسيا سجد قبل وإن جهل ذلك أو تعمد 
فعليه الإعادة قال وأما الشفع فإن شاء جهر فيه أو أسر. وما حكاه من القولين في 
كراهة الجهر مارا حكاه عبد الوهاب. 
فرعان: 


أحدهما: مع أشهب لا بأس برفع صوته في قراءته نې بيته وحده ولعله أنشط له 
وكانوا بالمدينة يفعلونه حى صار المسافرون يتواعدون لقيام القراء ومع ابن القاسم 
استحبابه. 

الثاي: ابن رشد لا يجوز لمصل بالمسجد وإلى جانبه مصل رفع صوتا بالقراءة 
ومن قضى ركعة جهرا ألا يجوز له أن يفرط في جهره بقرب مصل مثله وقد تقدم 
تقريبا. 

(وأقل الشفع ركعتان). 

يع أكثره لا حد له وعلى هذا فلا يتعين ابن الحاجب وف كونه لأحله قولان 
وقال غيره لا يشترط كونه لأجله على الأظهر (خ) وقال اللحمي وغيره للحديث قال 
وقوله ثم في شرط اتصاله قولان ليس هو مرتبا على أنه لأحله بل هو كما قال ابن 
شاس وإذا قلنا بتقسم شفع فلا بد هل يلزم اتصاله بالوتر أو يجوز وإن فرق بينهما 
بزمان طويل والقول باشتراط الاتصال لابن القاسم في العتبية وهو ظاهر رواية ابن 
القاسم عن مالك في المجموعة والقول بعدم الاشتراط رواه ابن نافع عن مالك ونقل 
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أيضا عن ابن القاسم. 

(ويستحب أن يقرأ 2 الأولى بأم القرآن وسبح اسم ربك الأعلى وي الثاني 
بأم القرآن وقل يا أيها الكافرون). 

يعني 1 00 كان له ورد» وف المسألة احتلاف ابن الجحاحب ويي 
قراءة الشفع با و(قل يا أيها الكافرون) روايتان (خ) والمشهور استحباب ذلك 
للحديث وقوله ٠‏ ويسلم) صريح في أنه يفصل بين الشفع والوتر بسلام فيكره 
وصله إلا للاقتداء بواصل فيتبعه حلافا لأشهب وكان عمر ربا أمر ببعض حاجته قبل 
5 

(ثم يصلي الوتر ركعت إلخ). 

يعن متصلة بالشفع ليخرج من الخلاف المتقدم وقوله (يقرأ فيها بأم القرآن 
وقل هو الله أحد والمعوذتين) يع استحبابا مطلقا ابن الحاحب وفي قراءة (قل هو الله 
أحد) والمعوذتين أو ما تيسر قولان (خ) يعن في استحبابه وهو المشهور لما رواه أبو داود 
والترمذي وابن ماجه والدارقطئ أن عائشة رضي الله عنها سئلت بأي شيء كان يوتر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان مول الله سك اغا وسلم قرافي 
الأولى ب(سبح اسم رباك إلا على) وف الثانية ب (قل يا أيها الكافرون) وني الثالثة 
ب(قل هو الله أحد) والمعوذتين (ع) والمعلوم منه صلى الله عليه وسلم التجهد اللخمي 
رجع مالك لقراءة الوتر بالفاتحة والإحلاص والمعوذتين وروى ابن نافع: التزمه الناس 
وليس بلازم. 

وروى ابن القاسم إن لا أفعله جى بن عمر لا يختص (خ) ولعل مقابل ا مشهور 
رواية فذكرها وقال ابن العربي يقرأ فيه المتهجد من مام حزبه وغيره بقل هو الله أحد 
فقط لحديث الترمذي وهو أصح من قراءته يما مع المعوذتين قال وانتهت الغفلة بقوم 
يصلون التراويح فإذا انتهوا للوتر قرءوا فيه بقل هو الله أحد والمعوذتين اه. وعليه 
عول (خ ) في مختصره وسنذكر في الوتر حكاية المازري ذه إن شاء الله. 


ابن الحاجب ولا يقنت في الوتر ولا بعد نصف رمضان على المشهور (خ) 
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والشاذ لمالك أيضا واب بن نافع والخلاف إنما هو قي نصف رمضان. 

... (وإن زاد من الإشفاع جعل آخر ذلك الوتر). 

يعن بواحدة وعلى هذا فلا يتعين أن يقال بعد شفعه وقد نص على استحباب 
ذلك في المدونة وي الصحيح انتهى وتره عليه السلام إلى السحر لع "بادروا 
بالوتر الفجر . 

فروع: 

. ابن الحاحب فإن أوتر ثم تنفل جاز ولم يعد على المشهور (س)(خ) يعن إذا 
حدثت له نية 00 بعد أن أوتر وإلا فهو حلاف السنة وأمره في المدونة أن يؤخر 
م اج اا رساد د يم ونه رکد ور كال بس 


ا e‏ 
2 ا 5 300 9 0008 
يوتر بواحدة وقيل عشر ركعات ثم يوتر بواحدة) 


(١)قان‏ ابن القاسم: وقال مالك: من نسي الوتر أو نام عنه فانتبه وهو يقدر على أن يوتر ويصلي 
الركعتين ويصلي الصبح قبل أن تطلع الشمس فعل ذلك كله يوتر ثم يصلي ركعي الفحر 
وصلاة الصبح وإن كان لا يقدرعلى إلا على الوتر وصلاة الصبح صلى الوتر وصلاة الصبح 
وترك ركعي الفجر وإن كان لايقدر إلا على الوتر وصلاة الصبح صلى الوتر وصلاة الصبح 
وترك ركعي الفجر وإن كان لا يقدر إلا على الصبح وحدها إلى أن تطلع الشمس صلى 
الصبح وترك الوتر و ركعي الفجر ولا قضاء عليه في الوتر ولا في ركعي الفجر إلا أن يشاء الله 
أن يصلي ركعي الفجر بعدما تطلع الشمس قال مالك: وذلك أنه بلغي أن عبد الله بن عمر 
والقاسم بن محمد قضياهما بعد طلوع الشمس فمن أحب أن يقضيهما بعد طلوع الشمس فليفعل 
من غير أن أراهما واجبتين عليه قال: وقال مالك: الوتر واحدة والذي أقر به وأقرأ به فيها في حاصة 
نفسي: إقل هو الله أحد) [الإحلاص: ]١‏ و قل أعوذ برب الفلق) [الفلق: ]١‏ و قل أعوذ 
برب الناس) [الناس: ]١‏ في الركعة الواحدة مع أم القران: قال ابن القاسم: وكان لا يفي به 
أحدا ولكنه كان يأحذ به في حاصة نفسه قال: وأخبرن ابن وهب أن رسول الله يلك قرأ في 
ركعة الوتر بقل هو الله أحد والمعوذتين ومن حديث حيوة ابن شريح عن أبي عيسى الخراساني 
عن عبد الكرم بن طارق عن الحسن بن أبي الحسن سحنون عن عبد الله بن نافع قال: أحبرني 
جسين بن عبد الله بن:-ضمرة عن أبيه عن جده .أنه قال: كان رسول الله كله .يقرأ في الركعة 


فف 


شرح زروق على متن الرسالي 


الآحرة من الوتر بقل هو الله أحد والمعوذتين يجمعهن في ركعة الوتر قال عبد الله بن نافع 
فسألي مالك عن ذلك؟ فحدئت به مالكا فأعجبه قال: وقال مالك: لا ينبغي لأحد أن يوتر 
بواحدة ليس قبلها شيء لا في حضر ولا في سفر ولكن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يوتر بواحدة 
قال: وقال مالك: لا بأس بأن يوتر على راحلته حيثما كان وجهه في السفر ابن وهب عن 
يونس بن زيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمار أن عبد الله بن عمر قال: كان 
رسول الله يع يسبح على راحلته قبل أبما وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها 
المكتوبة قال ابن القاسم: وسألت مالكا عن الرحل تكون له صلاة بعد العشاء الآخرة وهو في 
سفره في محمله أو على دابته أيستحب له أن يؤخر وتره حن يركع على دابته أو في حمله بعد 
أن يفرغ من حزبه أو لعله أن يطول صلاته من الليل أم يركع ركعتين ويوتر على الأرض؟ 
قال: أحب إلي أن يركع ركعتين ويوتر على الأرض ويركب دابته فيتنفل عليها ما يشاء وقد 
أجزأ عنه وتره قال: وقال مالك: من أوتر قبل أن يصلي العشاء الآحرة ناسيا فليصل العشاء 
الآخرة وليوتر قلت لابن القاسم: فإذا أتى في رمضان القوم في الوتر فصلى معهم جاهلا حق 
فرغ من الوتر ولم يكن صلى العشاء الآخرة كيف يصنع في قول مالك؟ قال: يضيف ركعة 
أخرى إلى صلاته ثم يقوم فيصلي العشاء يعيد الوتر قال: وإن هو لم يضف ركعة أخرى إلى 
الوتر الذي صلى مع القوم حن سلم الإمام ومضى وتطاول ذلك أو يكون قد حرج من 
المسجد فإنه لا يضيف الركعة إلى الوتر إلا إذا كان بحضرة ذلك ولكن فليصل العشاء ثم ليغد 
الوتر قلت: أرأيت من صلى العشاء الآخرة على غير وضوء ثم انصرف إلى بيته فتوضا وأوتر ثم 
ذكر أنه صلى العشاء على غير وضوء؟ قال: يعيد العشاء ثم يعيد الوتر وإن كان ذلك في أخر الليل 
فلت وهذا قول مالك؟ قال: نعم هذا قوله قال: وكان مالك يستحب إذا دحل الرجل قي صلاة 
الصبح وقد كان نسي الوتر وتر ليلته أن يقطع ثم يوتر ثم يصلي الصبح قال: وكذلك إن كان 
خلف أمام قطع وأوتر وصلى الصبح وإن كان في فضل الجماعة فإنما أرى أن يقطع ويؤتر لأن 
الوتر سنة فهو إن ترك فصل الجماعة في هذا الموضع صلى صلاة هي سنة ثم صلى الصبح. 
قال ابن القاسم وقد أسكت عبادة بن الصامت المؤذن بعد إقامة الصلاة صلاة الصبح قال ابن 
القاسم للوتر أسكته قال: وقد معت مالكا يرخص فيه يقول: إذا دحل الرجل مع الإمام فلا 
يقطع وليمض ولكن الذي كان يأحذ به هو في نفسه خاصة أن يقطع وإن كان حلف الإمام 
فيما رأيته وقفته عليه فرأيت ذلك أحب إليه وقال مالك: لم أسمع أحدا قط قضى الوتر بعد 
صلاة الصبح قال: وليس هو ك ركعي الفجر في القضاء قال: وقال مالك: من ترك الوتر حى 
ينفجر الصبح فإنه يوتر قال: وإن صلى الصبح فلا يوتر بعد ذلك قلت: أرأيت لو سها في 
الوتر فلما ضلى ركعة الوتر أضاف أضاف إليها أخرى كيف يصنع أيعيد وتره أم يجزئه هذا 
الوتر ويسجد السهوة؟ قال: يسجد سجدتين لسهوه ويجتزىء بوتره يعمل في السنن كما 


فف 


شرح زروق على متن الرسالت 


يعن وكلا الحديثين صحيح من رواية عائشة رضي الله عنها والجمع بينهما أنه 
عليه السلام كان يفتتح صلاته بركعتين حفيفتين فتارة اعتبرتهما من الورد فقالت اثنى 
عشرة وتارة لم تعتبرهما لأنهما مقصودتان للوضوء أو لحل عقد الشيطان في حق من 
يتأسى به عليه السلام إذ لا يصح عقد الشيطان عليه لعصمته لكنه كان يفعل ما يأمر به 
وإن كانت حكمته مقصودة لغيره لتحقيق الحكم وإثبات الاقتداء به كما كان يتقي من 
نفسه ما هو بحس من غيره ليكون أسوة فيه والله أعلم. 

أكثر ما روي في صلاته عليه السلام من الليل سبع عشرة ركعة وأقل ما روي 
سبع فقيل إا لأحوال مختلفة وقيل لقصود مختلفة وقيل بالجمع ومن أحسن ذلك أنه 
عليه السلام كان له عدد يعتبره بالدورة فإذا أكثر بالنهار قلل بالليل وبالعكس والذي 
يهدي إليه الاستقراء أنها كانت خمسين ركعة بالفرض والنفل إشارة إلى الأصل ففي 
حديث علي نه كان يصلي من النهار ست عشرة ركعة في الضحى ستا وقبل الظهر 
أربعا وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعا وحديث ركعي المغرب والفجر وثلاثة عشر 


يعمل ف الفرائض وقد سن رسول الله ول الوتر واحدة قال: وسمعت مالكا وسكل عن رجحل 
سها فلم يدر أهو في الشفع أم في الوتر؟ قال: قال مالك: يسلم ويسجد لسهوه ثم يقوم فيوتر 
بركعة قلت: و ؟ قال: ذلك قال لأنه قد أيقن بالشفع وشك في الوتر فأمره مالك أن يلغي ما 
شك فيه قلت: أرأيت إذا شك فلم يدر أف أول الركعة هو أم في الركعة الثانية أم في ركعة 
الوتر كيف يصنع؟ قال: يبي على اليقين لأن مالكا قال: من شك فليين على اليقيم فهذا في 
أول الشفع فليضف إليها ركعة ثم يسلم ويسحد لسهوه ثم يقوم فيوتر بواحدة قال سحنون 
عن علي بن زياد عن سفيان عن المغيرة عن إبراهيم قال: إذا طلعت الشمس فلا قضاء عليه 
للوتر وإذا صلى الفجر فلا قضاء عليه للوتر سحنون عن علي بن زياد عن سفيان عن أبي 
إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال: ليس الوتر بحتم كالمكتوبة ولكنها 
سنة سنها رسول الله يك ابن وهب عن يونس بن يزيد أنه سأل ابن شهاب عمن نسي الوتر 
حى صلى الصبح قال: قد ضيع وفرط في سنة سنها رسول الله يلك فليستغفر الله وليستعتب 
فإنما الوتر بالليل وليس بالنهار ابن وهب وقاله عن نافع وابن قسيط وعطاء ويجى بن سعيد 
وإبراهيم النخعي قال ابن وهب عن ابنن لهيعة عن خالد بن ميمون الصفدي عن الحسن أن 
رحلا قال: يا رسول الله أوتر بعد الفجر؟ فقال له في الثالثة: [ أوتر ] سحنون: يعن بعد 
ثلاث مرات كلمه وأجابه أن أفعل. انظر المدونة الكبرى لسحنون /١(‏ 517). 


شرح زروق على متن الرسالة r‏ 


من الليل لا يخفى فتلك ثلاث وثلاثون ورمما نقص من ليلها وزاد في النهار ورعا نقص 
من النهار وزاد في الليل كما اقتضته أحاديث يطول ذكرها. 

وقد أشار عياض لشيء من هذا فانظره وحكم قيام اليل وصفته يأ إن شاء الله تعالى . 

(وأفضل الليل آخره 2 القيام). 

يعن لما ورد في ذلك من الأحاديث النبوية قولا وفعلا وذهب الشافعي إلى أن 
أفضل الليل وسطه لحديث «أفضل القيام قيام داود عليه السلام كان ينام نصف 
الليل الأول ويقوم ثلثئه وينام سدسه» متفق عليه وقال مالك بآخره لحديث الترول 
وانتهاء وتره عليه السلام إلى السحر وهو لا يأحذ في نفسه الكرعة إلا جما هو الأفضل 
ولقوله عليه السلام لما سئل أي الدعاء أسمع؟ فقال: «جوف الليل الأخير وأدبار 
الصلوات المكتوبات» الحديث رواه أبو داود وغيره وبحسب هذا فمن أخر تنفله ووتره 
إلى آخره فذلك أفضل له إن لم يكن تأخيره عرضة للتفريط بالترك أو بالخروج عن 
الوقت غالبا وهو فقوله (إلا من الغالب عليه أن لا ينتبه فليقدم وتره مع ما يريد 
من النوافل أول الليل) يعن وهذا التقدسم أفضل له من التأخير وقد عبر بعضهم عن 
هذا بقوله وأفضل ليله غالبه قي القيام. 

وقد كان أبو بكر 5ه يقدم وتره أول الليل مبادرة للعبادة واعتبارا بقصد الأهل 
فقال له الي صلى الله عليه وسلم «أخذت بالعزم» وكان عمر ذه يؤخر ثقة بسنة الله 
ف إيقاظه وعملا على عادته مع الله تعالى فقال له البي صلى الله عليه وسلم: «أخذت 
با حزم» الحديث. 

وقوله (ثم إن شاء إذا استيقظ) يعي من آخر الليل ومن وسطه (تنفل ما شاء 
منها) أي من الصلاة (مثنى مثنى) أي ركعتين ركعتين لقوله عليه السلام «صلاة 
الليل مننى مغنى فإذا خشي أحدكم الصبح ولو حدثت له نية قبل نومه فله ذلك وقد 
تقدمت قريبا»”'' فانظرها. 

وقوله: (ولا يعيد الوتر) يعن لقوله عليه السلام «لا وتران في ليلة» وقد أشار 
ما ذكر لمن يقول يتنفل إذا استيقظ حى يصلي ركعة يضيفها لل صلى قبل نومه 


(۱) رواه البخاري (۳۳۷/۱) ومسلم (517/1). 


يف 


شرح زروق على متن الرسالي 
وتسمى نقض الوتر أو أنه يعيد الوتر دون ذلك فالكل حلاف المذهب والله أعلم. 

(ومن غلبته عيناه عن حزبه فله أن يصليه ما بينه وبين طلوع الفجر وأول 
الإسفار). 

٠‏ يعن الإسفار الأعلى الذي تتراءى فيه الوجوه ومعيئ غلبته عيناه استغرقه النوم 
فلم يشعر حى طلع الفجر والغلبة شرط فلا يجوز التأخير اختيارا وشرط ذلك أيضا أن 
يكون ممن عادته الانتباه آحر الليل ودة وهذا أيضا إذا كان وحده وإلا ففضل 
الجماعة مقدم على ورده كما أن ورده مقدم على أول الوقت ونص على اعتبار 
الجماعة صاحب الإرشاد وغيره وقد احتلف الشيوخ في قوله بينه وبين طلوع الفجر 
هل المراد بين قيامه من النوم وطلوع الفجر ثم بين الفجر وأول الإسفار؟ أو المراد بين 
طلوع الفجر وأول الإسفار؟ فانظر ذلك. 

وقوله (ثم يوتر ويصلي الصبح) يعي أنه لا يقدم الوتر إذا حشي الفجر قبل 
تمام ورده بل يؤحر لإتمامه ثم إن ضاق الوقت عن ورده صلى وتره ابن الحاحب وإذا 
ضاق الوقت إلا عن ركعة فالصبح فإن اتسع لثانية فالوتر على المنصوص قلت: قال 
الشيخ الثلاثة ما ذكر أنه المنصوص هو لأصبغ ومقابله في المدونة فكيف يجعله تخريجا 
ولكن السهو لا ينفك عنه الإنسان قال: فإن اتسع لرابعة ففي الشفع قولان. 

تنبيه: 

قال الشيخ ينبغي لطالب العلم أن يكون له ورد من قيام كما ذكر الشيخ من 
فعله عليه السلام ولو أن يقرأ فيه بالفاتحة فقط فإن تيسر له أكثر فهو خير إلا أن ابن 
الحاحب قال ويقرأ فيه بما حف من القرآن أي يكون له في تلك الركعات جزء معلوم 
من حزبين إلى ثلاثة لأن أحب العلم إلى الله تعالى أدومه وإن قل كما في الحديث قال: 
وإذا وحد حلاوة المناحاة في التلاوة فليمض فيها ولا يقتصر على حزبه انتهى. 

واستدل على التقليل بقضاء الصحابة أورادهم حيث يغلبهم النوم ثم يدركون 
الصلاة معه عليه السلام وهو يقرأ بالستين إلى المائة ويسلم والنجوم بادية مشتبكة 
فاعرف ذلك وتأمله وبالله التوفيق. 

(ولا يقضي الوتر من ذكره بعد أن صلى الصبح). 


Vo 


شرح زروق على متن الرسالم 

يعن بخلاف من ذكره فيها أو قبلها فالأقسام إذا ثلاثة قبلها وبعدها وفيها فقبلها 
إن ل يطلع الفجر يصليها باتفاق إن وسع الوقت وبعدها لا قضاء لها ولا شيء من 
السنن إلا ما تقدم في ركعي الفجر (ع) ولا يقضي الوتر بع صلاة الصبح اتفاقا ويي 
قضائه بعد الفجر قبلها قولان لما مع الأكثر واللخمي مع أبي مصعب ابن الحاحب 
وعلى المشهور ولو افتتح الصبح فثالثها يقطع إن كان فذا ورابعها أو إماما (خ) وعلى 
إثبات الضروري الم يذكر في المدونة في المنفرد الاستحباب القطع وذكر في المأموم . 
روايتين استحب له أولا القطع ثم أرحى له في التمادي وصرح المازري وسند بأن 
المشهور في الفذ القطع اللحمي وف المبسوط لا يقطع الفذ وهو أظهر وهو قول المغيرة 
وغيره وقال في الاستذكار لم يقل أحد بقطع الصبح إلا أبو حنيفة وابن القاسم 
والصحيح عن مالك عدم القطع وروى مطرف عن مالك أنه يقطع كان إماما أو 
مأموما أو فذا إلا أن يسفر جدا. 

وروى نحوه ابن القاسم وابن وهب وذكره الباحي رواية ثالثة في الإمام بالتخيير 
بالقطع وعدمه وحكى التلمساني أيضا في المأموم رواية بالتخيير قال هذا ما رأيته من 
الأقوال في هذه المسألة انظر بقية كلامه وهل هذا الخلاف ما ل يعقد ركعة أو وإن 
عقدها طريقتان انظر ذلك. 

(ومن كل السجد على وضو فلا يجش حت يضللن زكعدين) 7" ين 
تحية المسجد فالدحول شرط والمسجد شرط والوضوء شرط والحلوس شرط والوقت 
شرط فلو أدحل يده أو رأسه أو رحله فقط فلا شيء عليه ولا في غير المسجد من 
المواضع العظمة ولا إن كان محدثا ولا إن كان مارا وإن تكرر مروره وقال زيد بن 


)١(‏ وهي ركعتان بدون زيادة ويجرئ عنها أي صلاة أحرى - عدا صلاة الجنازة - إذا نواها 
بالإضافة إلى نية الصلاة الأصلية لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (إنما الأعمال بالنية). 
وينبغي أن ينوي فيها التقرب إلى الله تعالى لأنها تحية رب المسجد ولأن الإنسان إذا دحل بيت 
الملك يحي الملك لا بيته. 

ويندب البدء بما قبل السلام على الناس في المسجد (إلا إذا حشي الفتنة) حى قبل السلام على البي يد 
إن كان داحلا الحرم النبوي لأن تحية المسجد هي حق الله تعالى وهو أوكد من حق المخلوق. 
ولا تسقط بالجلوس وإنما يكره ذلك لحديث أبي قتادة ضيه أن رسول الله َيه قال: (إذا دحل 
أحدكم المسجد فلي ركع ركعتين قبل أن يجلس). انظر فقه العبادات للملطاوي 03۷/١7‏ 1 


أشفا 


شرح زروق على متن الرسالي 
ثابت إذا رحع المار ركع كذا حكاه في المجموعة وحمل عليه ابن عبد البر ما في المدونة 
عنه ولم يقل به مالك ويشترط كونه في وقت حل النافلة لقوله (إن كان وقت يجوز 
فيه الركوع) يعن لا بعد الصبح ولا بعد العصر ولا قبل المغرب ولا عند خروج 
الإمام لخطبة الجمعة لأنما من سائر النوافل وإن كان لما سبب والله أعلم (ع) 

والركوع قبل الجلوس في المسجد ووقت النفل في الموطأ حسن لا واحب وأحاز 
فيها للمار فيه تركه وكره لغيره القعود دونه قال ونقل ابن الحاجب لم يأحذ مالك 
أعراور تر كل للد و وج كد عن اررض التي 

yT‏ المرور فيه هما إذا لم يتخحذ طريقا يعن إذا 
a‏ اد ار 0 
الطواف. 

استحب ابن القاسم ي مسجده عليه السلام أن يبدأ بالركوع قبل السلام عليه 
صلى اله عليه وسلم ووسع فيه مالك ابن رشد لأن الي عنه اوس قل الركوع 
أنظر بقية فروعه. 

(ومن دخل المسجد ولم يركع الفجر أجزاه لذلاك ركعتا الفجر). 

يعني وكذلك غيرها من الصلوات تحرئ عن التحية حن الفرض والوتر لأن 
مده كايا اا سال ل ا 
A en‏ 0 ذلك. 

(وإن ركع الفجر 4 بيته ثم أتى المسجد فاختلف فيه فقيل يركع وقيل لا 

وعلى الركوع فهل بنية التحية أو إعادة الفجر قولان (خ). 

ابن رشد وروی ابن القاسم وابن وهب الركوع واختاره ابن عبد الحكم وروی 
ابن نافع عدمه (خ) والروايتان مشهورتان وعن مالك للركوع وعدمه واسع وقد رأيت 


يفف 


شرح زروق على متن الرسالي 
قلنا يركع فهل بنية الفجر أو بنية تحية المسجد وهو الظاهر والقولان للأشياخ. 

تنبيه: 

ل ل ل ل ل 
ولوق كانت تابغة لاف :ما طلب لغيزه: 

(ولا صلاة نافلت بعد الفجر إلا ركعتا الفجر إلى طلوع الشمس). 

يعن ارتفاعها قدر رمح لأن الصلاة ممنوعة في هذا الوقت فأما قبل صلاة الصبح 
فالصلاة فيه مكروهة إلا ما ذكر من الفجر والورد لمن نام عنه. 

وقال اللحمي: لا بأس به (ع) وقول اللحمي لا بأس بالنفل بعد الفجر إلى إقامة 
الصلاة حلاف قوله لا يعجبئ بعد الفجر غير ركعتيه إلا من فاته حزب ليله فانظره 
وقال: يمنع النفل غير ركعي الفجر بطلوعه حى ترتفع وبعد العصر حى تغرب ابن 
حارث اتفاقا لغير أسير قرب للقتل بعد العصر لي ركعتيه حينئذ رواية الوليد وقول ابن 
سحنون مع رواية ابن نافع ابن رشد إنما نمي عن النفل بعد العصر والصبح حوف 
الذريعة لأن توقع عند الطلوع وعند الغروب وسيأقٍ ذكر النهي عن. الصلاة وقت 
خروج الإمام لخطبة الجمعة وتقدم ما بعد الغروب وقبل المغرب؛ لأنه مكروه ويأني 
حكم صلاة الجنازة وسجود التلاوة ووقت الوقوف بعد إن شاء الله. 

فرع: 

ابن الحاجب ومن أحرم في وقت منع قطع (خ) لأنه لا يتقرب إلى الله بها مى عنه 
زاد ابن شاس ولا قضاء عليه انتهى. 

وبانتهائه حتم هذا الباب ختم الله لنا بالحسئ ونفع به عباده وتمم لنا إحسانه في 
ذلك وف غيره .عنه وكرمه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. 


يمف 


شرح زروق على متن الرسالت 
باب ب2 الإمامت وحكم الإمام والمأموهم”") 

يعني هذا الباب يذكر فيه ما يصح في الإمامة وما لا يصح وحكم الإمام في حال 
الصلاة وبعدها وقبلها وحكم المأموم في ذلك كله والإمامة لغة التقدم وإنما سمي الإمام 
لتقدمه من قولك أمه يؤمه إذا تقدمه ولذلك ”ميت الراية إماما لتقدمها الميش وهي في 
الشرع على قسمين إمامة كبرى وها شروط تخصها وإمامة صغرى وها شروط تخصها 
وهي المقصود هنا وشروطها على قسمين شروط صحة وشروط كمال وقد أتى بما 
الشيخ بجملة غير مفصلة مضمنة في إحكامها فافتتح ذلك بأن قال. 


ال 20 e‏ 00 
(ويؤم الناس أفضلهم وأفقهم) 


)١(‏ احتلفوا فيمن أولى بالإمامة فقال مالك: يوم القوم أفقههم لا أقرؤهم وبه قال الشافعي وقال 
أبو حنيفة والثوري وأحمد: يوم القوم أقرؤهم. والسبب في هذا الاختلاف اختلافهم في مفهوم 
قوله عليه الصلاة والسلام " يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم 
بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إسلاما 
ولا يؤم الرحل الرحل في سلطانه ولا يقعد تي بيته على تكرمته إلا بإذنه " وهو حديث متفق 
على صحته لكن اختلف العلماء ف مفهومه فمنهم من حمله على ظاهره وهو أبو حنيفة. 
ومنهم من فهم من الأقرأ ههنا الأفقه. لأنه زعم أن الحاجة إلى الفقه في الإمامة أمس من 

الحاحة إلى القراءة وأيضا فإن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه ضرورة وذلك بخلاف ما عليه 
الناس اليوم. انظر بداية امجتهد لابن رشد )6( 

(۲ )ني الصلاة حلف السكران والصبي والعبد والأعمى والإمام يصلي بغير رداء 

. قال: وقال مالك: لايؤم السكران ومن صلى خلفه أعاد قال: وقال مالك: لا يوم الصبي فى 
النافلة لا الرحال ولا النساء قال: وقال مالك: لا توم المرأة قال: وقال مالك في الأعرابي: لا 
يوم المسافرين ولا الحضريين وإن كان أقرأهم قال وكيع عن الربيع بن صبيح عن ابن سيرين 
قال: حرجنا مع عبيد الله بن معمر ومعنا ميد بن عبد الرحمن وأناس من وجوه الفقهاء فمررنا 
بأهل ماء فحضرت الصلاة فأذن أعرابي وأقام الصلاة قال: فتقدم حميد بن عبد الرحمن بن 
عوف قال: فلما صلى ركعتين قال: من كان هاهنا من أهل البلد فليتمم الصلاة وكره أن يوم 
الأعرابي قال: وقال مالك: لا يكون العبد إماما في مسجد الجماعة ولا مساجد العشائر ولا 
الأعياد قال: ولا يصلي العبد بالقوم الجمعة قال ابن القاسم: فإن فعل أعاد وأعادوا لأن العبيد 
لا جمعة عليهم ولا بأس أن يوم العبد في السفر إذا كان أقرأهم أن يؤم قوما من غير أن يتخذ 
إماما راتبا قال: وقال مالك: أكره أن يتخذ ولد الزنا إماما راتبا وقال مالك: لا بأس أن يوم 
العبد في رمضان النافلة قال: وقال مالك: أكره أن يوم الخصي بالناس فيكون إماما راتبا قال: 


شرح زروق على متن الرسالت ۷۹ 


يعي أنه يختار للامامة أعلى الناس متزلة في الدين وهو الأفضل ديانة والأفقه أي 
أكثر فقها فإن وجد فذاك وإلا فالأفقه مقدم عند انتفاء نقص المنع عنه ابن الحاحب 
وتقدم عند انتفاء نقص المنع والكراهة السلطان ثم صاحب المزل ثم الأفقه ثم الأورع 
على الأظهر ثم الأقرأ ثم بالسن في الإسلام ثم بالنسب ثم بالمخلق ثم بالخلق ثم باللباس 
وذكر (ع) في الأرحح طرقا قال في آحرها وقول ابن بشير لا نص في الأصلح مع الأفقه 
وللشافعية قولان قصور لقوها أحقهم جما أعلمهم إذا كانت حاله حسنة وقول أبي سعيد 


إذا كان أحسنهم حالا متعقب. 
وقال أيضا وإن كانوا في الفضل على العكس لمسيس حاجة الصلاة بالأسن في 
الإسلام انظر ذلك واختلف في قول الشيخ أفضلهم وأفقههم هل هما صفتان لموصوف 


وكان على طرسوس خصي فاستخلف على الناس من يصلى مم فبالغ ذلك مالكا فأعجبه 
قال: وقال مالك: لا بأس أن يتخذ الأعمى إماما راتبا وقد أم على عهد رسول الله يه أعمى 
وهو ابن أم مكتوم قال: وقال مالك: أولاهم بالإمامة أفضلهم في أنفسهم إذا كان هو أفقههم 
قال: وللسن حق فقيل له فأكثرهم قرآنا؟ قال: قد يقرأ من لا أي من لا يكون فيه حير قال: 
وقال مالك: أكره للإمام أن يصلي بغير رداء إلآ أن يكون إمام قوم في سفر أو رجلا أم قوما 
في صلاة في موضع احتمعوا فيه أو في داره فأما إمام مسجد جماعة أو مساجد القبائل فأكره 
ذلك وأحب إلي أن لو حعل عمامة على عاتقه إذا كان مسافرا أو صلى في داره قال ابن 
وهب قال: معت معاوية بن صالح يذكر عن ابن المسيب أن البي 4 قال: [فليؤمهم أفقههم] 
قال: فذلك أمير أمره رسول الله بي قال ابن وهب: وقد كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم 
المهاحرين الأولين وأصحاب رسول لله يك من الأنصار في مسجد قباء فيهم أبو بكر وعمر 
وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة قال ابن وهب وقال مالك: يوم القوم أهل الصلاح والفضل 
منهم قال ابن وهب عن علي بن زياد عن سفيان عن المغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون 
أن يوم الغلام حي يحتلم قال ابن وهب عن ابن أبي ذئب عن مولى لبي هاشم أخبره عن علي 
بن أبي طالب أنه قال: لا تؤم المرأة وقال إبراهيم النخعي: لا تؤم في الفريضة وقاله حى بن 
سعيد وربيعة بن أي عبد الرحمن وابن شهاب قال ابن وهب عن عثمان بن الحكم عن ابن 
حريج عن عمربن عبد العزيز قال: لا يوم من لم يحتلم وقاله عطاء بن أبي رباح ويحى بن سعيد 
قال ابن وهب عن مالك عن یی بن سعيد: إن رحلا كان لا يعرف ولده كان يوم قوما 
بالعقيق فنهاه عمر بن عبد العزيز قال وكيع عن هشام بن عروة عن أبي بكر بن أبي مليكة أن 
عائشة كان يؤمها مدبر ها يقال له ذكوان أبوعمرو.انظر المدونة الكبرى لسحنون .)١71/١(‏ 


۸ شرح زروق على متن الرسالن 
واحد وهو الظاهر الذي قدمناه أو لموصوفين فتؤحذ منه المساواة بين الأفضل والأفقه 
وهو في باب الأحزاء صحيح إن كان كل منهما مستوفيا الشروط إلا في باب الكمال 
أو يحتمل كلامه الوجهين فيشكل على الآخر لا على الأول. 

(ولا تؤم المرأة 4 فريضة ولا نافلة لا رجالا ولا نساء 

يعت لأا ناقصة عقل ودين على ما جاء عن رسول الله و وروى ابن أيمن توم 
النساء (ع) وذهب أبو إبراهيم الأندلسي إلى أن من ائتم يما من النساء أعاد في الوقت 
واحترز بذكر التافلة من قول النخعي بذلك وقد أشار الشيخ يذه الشروط لصحة 
الإمامة وبالذي قبلها لشروط كماها فشروط صحتها سبعة مسلما بالغا عاقلا ذكرا 
عفيفا عالما ما لا تصح الصلاة إلا به قادر علو أدائها على وجهها فلا يوم كافر ولو أم 
مسلمين لم يعلموا به بطلت وكذلك لو أمت امرأة ولو نساء على المشهور كما تقدم 
ولا صبي (ع). 

وني إعادة مأمومة ثالثها في الوقت إن استخلف لتمامها لها ولأبي مصعب وأشهب 
ومع ابن القاسم حفة إمامته لأمثاله في المكتب قال وفي إمامته في النفل روايتان للجلاب 


N 


المشهور وأما العقل فلا تصح إمامة المجنون ولا السكران حالة جنونه وسكره (ع). 
وروى محمد من ائتم بسكران أعاد أبدا وسمع ابن القاسم لا يؤم معتوه سحنون: 


)١(‏ اختلفوا في إمامة المرأة فالجمهور على أنه لا يجوز أن توم الرحال واحتلفوا في إمامتها النساء 
فأحاز ذلك الشافعي ومنع ذلك مالك وشذ أبو ثور والطبري فأجازا إمامتها على الإطلاق 
وإنما اتفق اللدمهور على منعها أن تؤم الرجال لأنه لو كان جائزا لنقل ذلك عن الصدر الأول 
ولأنه أيضا لما كانت سنتهن في الصلاة التأخير عن الرجال علم أنه ليس يجوز هن التقدم عليهم 
لقوله عليه الصلاة والسلام " أحروهن حيث أخرهن الله " ولذلك أجاز بعضهم إمامتها النساء ' 
إذ كن متساويات في المرتبة في الصلاة مع أنه أيضا نقل ذلك عن بعض الصدر الأول ومن 
أحاز إمامتها فإنما ذهب إلى ما رواه أبو داود من حديث أم ورقة " أن رسول الله يل كان 
يزورها في بيتها وجعل ها مؤذنا يؤذن ها وأمرها أن تؤم أهل دارها " وقي هذا الباب مسائل 
كثيرة أعينٍ من احتلافهم في الصفات المشترطة في الإمام تركنا ذكرها لكوما مسكوتا عنها في 
الشرع. قال القاضي: وقصدنا في هذا الكتاب إنما هو ذكر المسائل المسموعة أو ماله تعلق 
قريب بالمسموع. انظربداية المحتهد لابن رشد /١(‏ ۲۲۷). 


۸1 


شرح زروق على مان الرسالي 
ويعيد مأمومه الشيخ روى ابن عبد الحكم ولا بأس بإمامة لنحنون حين إفاقته وأما العفاف 
فلا تجوز إمامة الفاسق وفيه أربعة كالمبتدع ابن الحاحب وف المبتدع كالحروري والقدري 
الثها تعاد في الوقت ورابعها أبدا ما لم يكن والياء بناء على كفرهم وفسقهم (ع). 

وخامسها إلا الجمعة فلا تعاد وعزاها لأصبغ ورواية سحنون عن كبار الرواة 
وابن القاسم وابن حبيب والمازري واللخمي عن ابن عبد الحكم انظر ذلك (خ) 
والمشهور إعادة من صلى خلف صاحب كبيرة أبدا وقال اللحمي إن كان فسقه لا 
يتعلق بالصلاة كالزئا وغصب الأموال أجزأت ولا تحرئ إذا كان يتعلق بالصلاة 
كالطهارة فأما الجاهل ما لا تصح الصلاة إلا به فلا تصح إمامته أيضا. 

وكذلك العاجز عن أدائها. على وجهها ويلحق هما إلا لكن واللحان وفيهما 
تفصيل واحتلاف بطول فانظره. 

(ويقرآ مع الإمام فيما يسر فيه ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه). 

يعن أن القراءة مع الإمام فيما جهر فيه ساقطة بل مكروهة والقراءة معه فيما 
يسر فيه مطلوبة وقال ابن وهب وأصبغ لا يستحب له ذلك والمشهور لا يقرأ إذا لم 
يسمع القراءة. 

وقال أبو مصعب يقرأ لنفسه إذا لم يسمعها واخحتار في العارضة الوجوب في السر 
والتحريم قي الجهر فانظر ذلك فإنه حلاف المذهب. 

(ومن أدرك ركعت فأكثر فقد أدرك الجماعة). 

يعن أدرك فضلها وحكمها فيكون له ثواب من حضرها من أوها كاملا ويجحري 
عليه حكمه فيصح استخلافه ولا يعيد في جماعة أخرى ويسجد مع الإمام سهوة قبل 
السلام أو بعده وسلامه كسلام المأموم ويبئ في الرعاف على حلاف فيه قال مالك 
وحد إدراك الركعة أن يمكن يديه من ركبتيه قبل رفع الإمام مطمئنا (خ) حكى ابن 
العربي وسند الإجماع على هذا والمشهور أنه إذا حشي فواته بوصوله إلى الصف أنه 
يركع دونه ثم إن كان بقربه دب إليه وهو مذهب المدونة. 

وروی ابن حبيب لا يكبر ولا يركع حن يأخذ مكانه من الصف أو يقاربه 
50 ابن وهب إذا كبر دون الصف أعاد وفي البيان أما لو علم أنه إذا ركع دون 
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الصف لا يدرك أن يصل إلى الصف راكعا حي يرفع الإمام فلا يجوز أن يركع دون 
الصف وليتماد إليه وإن فاتته الركعة قولا واحدا. 

(ع) قلت هذا حلاف نقل الشيخ رواية ابن نافع وإن خاف فوته إن دخل 
المسجد ركع على بلاط خارجه وقي دبه راكعا أو بعد رفعه أو سجوده ثلاثة لها 
ولرواية المازري وسماع أشهب (خ) وفي الجلاب لا بأس أن يهشي قبل الركوع وبعده 
وأن يدب راكعا ولا يدب ساجدا أو جالسا اللحمي وهو ظاهر الكتاب. 

فروع ثلاثة: 

أحدها: (ع) استحب مالك عدم إحرامه حين الشك في إدراكها فإن فعل فسمع 
أشهب يقضيها وتمت صلاته وعيسى وابن القاسم يسلم مع الإمام ويعبد وروى ابن 
شعبان لا يعيد (خ) والأقليس يلغيها ويقضي ركعة ويسجد بعد السلام وهو تأويل 
صاحب البيان. ش 

الثاني: في النوادر ومن سماع ابن القاسم لا ينتظر الإمام من وراءه إن أحسه 
مقبلا أبن حبيب إذا كان راكعا فلا يمد في ركوعه وكذلك قول اللحمي ومن وراءه 
أعظم عليه حقا وحوز سحنون الإطالة واختاره عياض. 

الثالث: إن ركع مع الإمام ثم أيقن أنه إنما أدركه رافعا من الركوع فإنه لم يدرك 
تلكا ل كقة باتعاقة وک أن لا يرقم عن أن الام رفع عن بر کے جد دوا 
يرفع من ركوع لا يعتد به فإن فعل ورفع معه جاهلا أو عامدا بطلت صلاته وسواء 
أتى بركعة بعد سلام الإمام أو لم يأت بها ذكر ذلك الشيخ أبو محمد بن علي بن محمد 
بن الفخار الجذامي ف شرح الطيطي. 

وقال نص عليه صاحب كتاب التهذيب قلت وذكره أيضا الشيخ أبو القاسم 
الجزيري في جزء له في العبادات وأوقفنا عليه الأخ في الله تعالى أبو عمران موسى بن علي 
الأعصاري المعروف بابن العقدة-أخد المدرسين بجامع القرويين ونقل ذلك أيضا الزهري في 
شرحه على قواعد عياض وذكر هذه المسألة في التوضيح و لم يجوز نقلها فانظره. 

(فليقض بعد سلام الإمام ما فاته). 

يعني أنه لا يقضي إلا بعد سلام الإمام فلو ظنه سلم فقام ثم بان له أنه لم يسلم 


TAT 
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رجع إليه ولو لم يعرف ذلك إلا بسلامه أو بعده ومعن القضاء هنا إتيانه عا بقي عليه 
من بقية صلاته الذي فاته مع الإمام وإلا فهو بأن في الأفعال قاض في الأقوال لقوله على 
نحو ما فعل الإمام في القراءة وأما في القيام والجلوس ففعله كفعل الباني المصلي وحده 
يعن أنه بان في الأفعال قاض في الأقوال. 

وني كلامه إشكال من حيث أنه أحال بجهولا على جهول وهو فعل ألباني 
المصلي وحده إذا لم يتقدم له ذكر والمقصود من ذلك أن من فسد له وهو فل ركعة 
فأكثر من صلاته بن على ما صح له منها وعمل على أنه أول صلاته وكذلك هذا في 
أفعال صلاته لا في أقوالها فالمأموم على حدته والفذ على حدته في بنائه والمدرك واسطة 
بينهماء فإذا أدرك مثلا ركعة من العشاء الآحرة يان بركعة بأم القرآن وسورة جهرا 
لأن الإمام كذلك فعل ثم يجلس عليها لأنها ثانية بنائه ثم بأحرى بأم القرآن وسورة 
جهرا أيضا ثم ركعة بأم القرآن فقط. 

وهذه طريقة الأكثر عند ابن الحاحب (خ) هي لابن أبي زيد وعبد الحميد وقال 
كما حل المتأخرين واحتارها ورد طريقة اللخمي بأن القول الذي حكاه أنه قاض في 
الأفعال غير موجود إذ حكى ثلاثة بأنه قاض فيهما والفرق هذه طريقته و ثالث الطرق 
للقرويين في القراءة قولان انظر ابن الحاجب وشراحه. 

ولو قال الشيخ كفعل الباني دون قيد المصلي وحده لكان أتم لأن الإمام والمأموم 
والفذ في البناء على ما صح من صلاته عند فساد بعضها واحد ويجمع بين "مع الله لمن 
مده" "وربنا ولك الحمد" ولا يحمل الإمام سجود سهوه في قضائه على المشهور. 

فرع: ش 

ابن الحاحب ويقوم المسبوق بتكبير إن كان ثانية وقيل مطلقا وفيها مدرك 
التشهد الأخير يقوم بتكبير (خ) مقابل المشهور لابن الماحشون واستشهد له بقوله 
(وفيها) ويجاب عنه بأنه إنما قيل ههنا بالتكبير لأنه كالمفتتح صلاته (ع) ورد ابن رشد 
احتجاج ابن الماجشون به على قيامه بتكبير بأنه فيه في حكم مامه وبعد سلام إمامه في 
حكم نفسه فانظره. 


(ومن صلى وحده فله أن يعيد 2 الجماعيّ للفضل 2 ذلك إلا المغرب 
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وحدها). 

يعني وكذا العشاء إذا أوتر على المشهور فقوله (وحدها) يريد بانفرادها إذا 
عريت العشاء عن الوتر ونص على هذا ابن الحاحب وقيل يعادان (خ) والقول بإعادة 
المغرب للمغيرة وابن مسلمة قال اللخمي وعلى قول المغيرة تعاد العشاء بعد الوتر (س) 
ومنع بعض أهل العلم من إعادة الصبح والعصر قال ولا يبعد إجراؤه على بعض 
القواعد المذهبية (ع). وفي إعادة غير المغرب والعشاء إذا أوتر. 

ثالثها: تعاد غير المغرب والعصر والصبح ورابعها الجميع فانظر عزوها (ع) وعلى 
الأول فإن نسي فأتم وذكر قبل ركعة فطلع وبعدها في الواضحة يشفعها وسمع عيسى 
ابن القاسم أحب قطعه فإن شفعها رحوت خفته ثم ذكر كلاما لابن رشد وذيله بكلام 
له ثم قال إثره ونقل ابن بشير وقيل يتمها لا أعرفه على منع إعادتا. 

وقوله: (2 جماعت) ظاهره أنه لا يعيد مع الواحد (ع) وأقلها اثنان وإمام راتب 
ولذا فيها لا يعيد ونقل ابن الحاحب تعاد مع واحد لا أعرفه وفي الكافي يعيد المنفرد ولو 
كان إماما راتبا ثم قال قلت فلا تعاد معه فانظر ذلك وظاهر قوله: (فله) أن ذلك مباح 
فقط وقد احتلف النقل في ذلك (ع) الجلاب من صلى وحده أعاد في جماعة والتلقين 
يستحب اللخمي معها له أن يعيد وني الموطأ لا بأس أن يعيد وف المبسوط أن مر وهم 
يصلون فلا يدخل أي المسجد لأنه يوجب على نفسه أن يعيد وذلك لا ينبغي انتهى. 

ولابن رشد ظاهر المذهب أن للمنفرد طلب الجماعة ليعيد معها وظاهر قوله 
وحده أنه إن صلى مع أحد لا يعيد وهو كذلك ابن الحاحب وفي إعادة من صلى مع 
صي أو أهله قولان (خ) القول بالإعادة لأبي بكر بن عبد الرحمن وبعدمها لبعض شيوخ 
عبد الحق كذا عزاه (ع) قال (خ) واحتلف في أيام أبي محمد فيمن صلى مع امرأته هل 
يعيدها في جماعة وإلى عدم الإعادة ذهب أبو الحسن القابسي وأبو عمر وهو اختيار 
جماعة المازري لأنه مع المرأة جماعة انتهى وبقيت فروع كثيرة تتعلق عا نحن فيه تركناها 
حشية التطويل. 

وقوله (للفضل ب2 ذلاك) يريد المقصود به تحصيل فضيلة الجماعة لا أنه يعيد نية 
الفضيلة إذ المشهور إنما يعيد بنية التفويض وقاله في المدونة وصرح كشهوريته الشيخ تاج 
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الدين في شرح العمدة (ع) وفي كوها بنية النفل أو الفرض ورفض الأولى أو التفويض 
رابعها بنية فرض مكمل لرواية الباحي مع رواية ابن رشد عن أشهب وأخذه من سماع 
عيسى بن القاسم ورواية الباحي. 

ونقل المازري انتهى. 

ولم يحك المازري غير روايي النفل والتفويض وحكى اللخمي ثلاثة الأول وقال 
ابن رشد لم أر القول الأول بالفريضة معزوا أو صحح ابن عبد البر وابن العربي وغيرهما 
النفل فانظر كلامهم في ذلك وبالله التوفيق. 

(ومن أدرك ركعت فأكثر من صلاة الجماعت فلا يعيدها 2 جماعت). 

يعن سواء كانت الأولى قليلة أو كثيرة لو كان رحلا واحد على المشهور ولأن 
. الجماعة لا تتفاضل بالكثرة والإدراك يحصل بالركعة كما تقدم وقال ابن حبيب تتفاضل 
الجماعة بالكثرة (س) ومنهم من يرى أن إطلاق الأول بالتسوية إنما هو في نفي الإعادة 
فيمن صلى مع واحد فأكثر لأن الصلاة مع واحد في الثواب كالصلاة مع ألف وقد 
جاءت أحاديث تشهد لذلك قال ابن هارون وهو أبين عندي. 

(ومن لم يدرك إلا التشهد والجلوس فله أن يعيد 4 جماعة). 

يع ويبئ على إحرامه إن شاء فيتم فذا أو يقطع ويدرك جماعة أخرى إن رجاها 
وهل قطعة أو لا لخوف فوات الفضيلة أو إتمامها فذا انظر ذلك وفي البيان فيمن أدرك 
التشهد في صلاة الصبح قول مالك يتمها ولا يذهب لجماعة أخرى قال في البيان لأن 
الفضيلة تحصل بأدن جزء بخلاف الحكم ولابن يونس نحوه فانظره وظاهر كلام ابن 
الحاحب خلافه والله أعلم. 

(والرجل الواحد مع الإمام يقوم عن يمينه ويقوم الرجلان فأكثر خلفه إلخ). 

يعن استحبابا فلو صلى الرحل عن يساره والرجلان محاذيان فلا شيء عليهم ولو 
صلى بين يدي الإمام أحد كره وصحت ابن الحاحب وتصح في دون محجورة ثي غير 
الجمعة وفيها بين يديه تكره وتصح (خ) الكراهة بين اليدين محمولة على عدم الضرورة 
قال ابن عبد البر وروي عن مالك أنه يعيد إذا فعله من غير ضرورة وهو أحب إلي قال 


وظاهره البطلان انتهى. 
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وقال بعض المصريين بل ظاهره عدم البطلان لقوله أحب إلي إن كانت من لفظ 
مالك وقوله خلفه أعم من أن يكون بقربه أو بعيدا منه وفيه تفصيل ابن الحاحب ولا 
بأس بالنهر الصغير وبالطريق بينهم (س) هذا مما لا حلاف فيه أعلمه وسكت عن 
الحكم فيما إذا كان بينهم فر كبير وأقل مراتبه الكراهة وأظن أن رأيت البطلان مع 
البعد الكثير. 

(ع) وعن أشهب إن عظم عرض الطريق جدا لم تحزئهم إلا أن يكون فيها مأمونا 
ابن الحاحب وقال في سطوح المسجد حائز ثم كره ولم يكرهه ابن القاسم إن لم يتكلف 
رفع صوته وحامسها إن كثروا في غير فرض كالعيد والجنازة وسادسها والجماعة لنفل 
عياض انتهى. ونظر فيه بعضهم من طريق النقل فانظره. 

وجملة ما ذكره الشيخ من مراتب موقف الجماعة خلف الإمام سبعة فذكر 
موقف الرحل والرحلين أولا والثالثة (قوله فإن كانت امرأة معهما قامت خلفهما) 
والرابعة وقوله (وإن كان معهما رجل) يعنٍ مع الإمام والمرأة قام عن رن الإمام 
والمرأة خلفهما الخامسة قوله (ومن صلى بزوجته قامت خلفه) يعني وكذلك بكل 
امرأة كانت محرما أو أحنبية وإنما ذكر الزوجة للغالب والحاصل أن المرأة مؤخرة أبدا 
فإن تقدمت لمرتبة الرحل أو إمام الإمام فكالرحل يتقدم يكره له ذلك ولا تفسد صلاته 
ولا صلاة من معه إلا أن يتلذذ برؤيتها أو مماستها والله أعلم. 

السادسة: قوله (والصبي إن صلى مع رجل واحد خلف الإمام قاما خلفه) يعني 
وذلك بشرط هو هو قوله (إن كان الصبي يعقل لا يذهب ويدع من يقف معه) (ع) 
ويستحب وقف الرجل عن بين إمامه والاثنان خلفه والخنثى خلف الرجل مطلقا 
والأنثى خلفه ابن حبيب والصغير يثبت كالكبير وغيره لغو اللخمي مقتضى رواية ابن 
حبيب بدأ الصف حلفه ثم يمينه ثم يساره أيسر من قوله فيها فانظره. 

(والإمام الراتب إن صلى وحده قام مقام الجماعة). 

يعي بالراتب المنتصب للإمامة الملتزم ها وكونه يقوم مقام الجماعة أي قي الفضيلة 
والحكم فله ثواب الجماعة وحكمها بحيث لا يعيد في جماعة أحرى ولا يصلي بعده في 
مسجده تلك الصلاة ويعيد معه من أراد الفضل قال بعض الشيوخ ويجمع ليلة المطر إن 
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شاء عبد الوهاب وهذا إن أذن وأقام وانتصب للإمامة وانتظر الناس على عادته زاد 
الباحي وينوي أنه إمام فهو من المواضع الى يشترط فيها نية الإمامة وذكر عياض أربعا 
دون هذه فذكر الجمعة والجمع والخوف والاستخلاف. 

وقال بعضهم كل صلاة لا تصح إلا بإمام فإن نية الإمامة فيها لازمة والله أعلم. 

(ويكره بل كل مسجد له إمام راتب أن تجمع فيه الصلاة مرتين). 

يعي قبله أو بعده أو معه إذا كان هو المصلي فإن صلى غيره ولم يستخلف ولا 
أبطأ عن وقته فاحشا فله هو التجميع بعدها لا غيره ابن الحاحب ولا يجمع صلاة في 
مسجد له إمام راتب مرتين وإمامه وحده كالجماعة إلا أن يكون غيره قد جمع قبله 
ويخرحون فيصلون جماعة في موضع غيره إلا في ثلاثة المساحد فيصلوا أفذاذا (س) هذا 
هو المشهور وذهب أشهب إلى جوازه وهو الأصل وظاهر حديث «من يتصدق على 
هذا» دليل له. 

(ع) قال أشهب لأصبغ في المسجد وقد صلى الناس تنح لزاوية وائتم ففعل 
اللخمي والمازري ولا قبله إلا بعد ضرر طول انتظاره قال قلت فقوله فيها إن جمعوا قبل 
حضوره فله أن يجمع بتقديه انتهى وانظر فروعها فما متعينة والله أعلم. 

(ومن صلى صلاة فلا يؤم فيها أحدا). 

ك سوا هاا هذا أو بق عة كان إتانا أ و ارا زا ق ادر وة ن 
ائتم به والمشهور لزوم الإعادة أبدا وقال سحنون يعيد من اتم به ما لم يطل ويعيدون 
أفذاذا عند ابن حبيب مراعاة للحلاف (ع) ظاهر المدونة إعادتهم جماعة إن شاءوا. 

اللخمي إن نوى الفرض صحت على الفرض وإن نوى التفويض صحت على 
الفرض إن بطلت الأولى وإن نوى النفل صحت على القول بصحة إمامة الصبي انتهى. 

(وإذا سها الإمام وسجد لسهوه فليتبعه من لم يسه معه ممن خلفه). 

يعي لقوله عليه السلام «ليس على من خلف الإمام سهو وإن سها الإمام فعليه 
وعلى من خلفه» حرجه الدارقطئ وظاهر كلام الشيخ يتبعه وإن كان مسبوقا فأما غير 
المسبوق فلا حلاف أنه يسجد معه البعدي ينتظر جالسا وقيل يقوم إلى القضاء وقيل هو 
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مخير ابن رشد والثلاثة لمالك ثم يسجد بعد قضائه وإن لم يعقد معه ركعة ل يترتب عليه 
سجوده البعدي وقال أشهب لا يلزمه ولكن يسجده احتياطا. وأما القبلي فقال ابن 
القاسم لا يتبعه وقال سحنون يتبعه. 

فروع: 

أونها: لو سجد المسبوق البعدي مع الإمام سهوا أعاده بعد سلامه وجهلا أو 
عمدا مع عيسى بن القاسم صلاته صحيحة ويسجد بعد سلامه .وقال عيسى تبطل 
ويؤيد الأول قول سفيان فيها يسجد البعدي معه قال الشيوخ عادة سحنون أن لا 
يدحل شيعا من الآثار فيهاءولا من أقاويل السلف إلا إذا حرى على قواعد المذهب 
فكأنه استشهاد. 

الثاي: لو سجد معه القبلي ثم سها في القضاء قال ابن رشد يسجد لسهوه لي 
قضائه اتفاقا كفذ وقال اللخمي الشيخ في نيابة سجوده معه عن سهو قضائه قولان 
لابن الماحشون وأشهب مع ابن القاسم ولو كان سجود إمامة بعديا وسهوه في قضائه 
قبليا ففيها يسجد قبل السلام ابن حبيب بعده. 

الثالث: سهوه في قضائه يسجد كالفذ على المشهور وقيل ينسحب عليه حكم 
الإمام ولابن عبد السلام فيه كلام فانظره. 

(ولا يرفع أحد رأسه قبل الإمام ولا يفعل إلا بعد فعله). 

يعن لقوله عليه السلام: «إنغا جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» ولقوله 
عليه السلام «أما يخاف الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار» 
الحديث فالمطلوب في صلاة الجماعة متابعة الإمام في كل شيء من أمر الصلاة ولا تجوز 
مسابقته ولا مساوقته ثم إن وقعت المسابقة فيما عدا الإحرام والسلام فلا تبطل ولكن 
يؤمر أن يعيد إن علم إدراكه قبل رفع إمامه لا إن علم نفيه خلافا لسحنون الباجي إن 
علم من رفع قبل إمامه أنه يدركه راكعا لزمه الرحوع وإن علم عدم إدراكه فروى 
أشهب وابن حبيب لا يرجع ورجعه سحنون ثانيا قدر ما فاته ومن ظن أن الإمام رفع 
فرفع ثم تبين له أن الإمام لم يزل راكعا ففي سماع ابن القاسم يرجع ليرفع برفع الإمام 
اللخمي وهو أحسن من سماع أشهب من سجد قبل إمامه فسجد إمامه ثبت معه ولا 
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برفع ثم يسحد. 

ومن قول سحنون من رفع إمامه بعده رحع فسجد قدر ما فعل إمامه اتباعا 
للحديث فأما من تعمد الرفع قبل الإمام وقد ركع معه واطمأن فبئس ما صنع وإن لم 
يدركه الإمام راكعا فإن ركع قبله ورفع قبله ولم يفعل من الركوع معه قدر الواحب فهو 
كتارك الركوع وقوله (ولا يفعل إلا بعد فعله) يعي أنه لا يساويه فإن ساواه كره. 

وقال بعضهم مقصود كلامه أن المطلوب ابتداء المتابعة إلا أا واحبة في الإحرام 
والسلام والقيام من اثنتين لا غير فلذلك أفرد هذه بالذكر فقال (ويفتتح بعده) يعي أنه لا 
يحرم حن يحرم ابن رشد إن بدأ بعد بدء الإمام التكبير صح وإن أتم معه أو قبله بطل وإن 
أتم بعده اتفاقا فيهما وأعاد إحرامه وني قطعه الأول بسلام أو دونه قولان (ع). 

والثاي: للمدونة والأول قال التونسي لسحنون ابن رشد لو بدأ الإحرام معه 
فقال الك هو عن كانه فإن لم يفعل وأتمه معه أو بعده ففي صجته قولان ابن عبد 
الحكم مع ابن القاسم في سماع سحنون بالصحة ابن حبيب وأصبغ بالبطلان ونقله 
الشيخ عن رواية سحنون ونقل غيره ثالثا عن ابن عبد الحكم إن سبقه إمامه ببعض 
الحروف صحت وإلا بطلت. 

لو ابتدأ الإمام تكبيرة الإحرام وابتدأ المأموم بعد ابتدائه وحتم التكبير قبل حتم 
إمامه فالأظهر بطلائما (ع) لأن المعتبر محل التكبير لا بعضه والله أعلم. وقوله (ومن 
يقوم من اثنين بعد قيامه) يعن فإن حالف للمساواة اغتفر وحكمه كسائر الأفعال 
يتأكد في ذلك بخلاف الإحرام والسلام. وقوله (ويسلم بعد سلامه) فإن سبقه بطلت 
وفروعه كفروع السبق وغيره في الإحرام والله أعلم. 
وقوله (وماسوى ذلك) فواسع أن يفعله معه (وبعده أحسن) يعي أن المساواة في 
غير الإحرام والسلام جائزة مكروهة فقط وقد مر حكم المسابقة ومعيئ قوله ولا يفعل 
إلا بعد فعله فتأمل ذلك. 

(وكل سهو سهاه المأموم فالإمام يحمله عنه إلا ركعت أو سجدة أو تكبيرة 
الإحرام أو السلام أو اعتقاد نيت الفريضة). 
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يعن أن كل ما يكون فيه سهو الإمام سهوا لمأمومه فإنه يحمله وما لا فلا وتعقب 
ابن الفخار كلامه بأن الإمام لا يحمل القيام الأول ولا اللجلوس الأخير ولو كبر في حال 
انحطاطه للإحرام لم يجزئه كما إذا سلم وهو قائم وكذلك لو جلس في التشهد الأول 
حي اطمأن الإمام راكعا فليقم وليركع فإن لم يقم يحمل الإمام عنه قال بعض الشيوخ 
وما قاله مخالف لما قاله ابن الفخار إذ قال فيها إن كبر للركوع ونوى به الإحرام أجزأه 
قال ابن الفاكهاني وهذا عندي غير خالف لقول مالك. 

قال بعض الشيوخ وكان حق الشيخ أن يقول ولا يحمل من الفرائض غير أم 
القرآن ولو كبر للركوع ناسيا للإحرام مضى على صلاته وأعاد وجوبا على ظاهر 
المذهب وعزاه التلمساني للجلاب. 

وقال ابن القاسم احتياطا وجزم به صاحب الإرشاد وعزا الاستحباب لعبد الملك 
ولو شرك في النية بين الإحرام والركوع في تكبيرة واحدة ففي النكت يجزئه كمن 
اغتسل للجمعة والحنابة ينويهما ولو انبهم عليه فلم ينوا إحراما ولا ركوعا ففي أحوبة 
ابن رشد يجزئه لأنه تكبير منضم إلى نية الي قام بما إلى الصلاة قبل الإحرام بيسير وقد 
تقدم ما في ذلك ولو نوى الإحرام بتكبير السجود ففي المقدمات هو كتكبيره وفي 
المسألة قولان بالإجزاء وعدمه وبالله التوفيق. 

(وإذا سلم الإمام فلا يثبت بعد سلامه ولينصرف إلا أن يكون 4 محله 
فذلك واسع). 

يع بحيث يكون ذلك في بيته وما في معناه هذا هو المراد .بمحله لأن علة النهي 
أحد ثلاث وقوع الكبر في نفسه وانقضاء مدة تقدمه الذي يقتضي شغل المكان الحبس 
عليه أو التلبيس على الداحل بكون الصلاة بقي منها شيء وهو أسعدها بالمعى (ع) 
ويكفي في ذلك تحويل الهيئة. 

خاتمة: 

ثلاثة من جهل الإمام المبادرة إلى ا محراب قبل تمام الإقامة والتعمق في الحراب بعد 
دخوله والتنفل به بعد الصلاة وكذا الإقامة به لغير ضرورة ولا حلاف في مشروعية 
الدعاء إثر الصلاة فقد قال عليه السلام «اسمع الدعاء جوف الليل الأخير وأدبار 
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الصلوات المكتوبات» وخرج الحاكم على شرط مسلم من طريق حبيب بن مسلمة 
الفهري 5ه «لا يجتمع قوم مسلمون فيدعوا بعضهم ويؤمن بعضهم إلا استحباب 
الله دعاءهم». 

وقد أنكر جماعة كون الدعاء بعدها على اليئة المعهودة من تأمين المؤذن بوجه 
خاص وأجازه ابن عرفة والكلام في ذلك واسع وقد ألف فيه الشيخ أبو إسحاق 

وقد انتهى الربع الأول من الرسالة والله المسئول في تحصيل ما بقي وتصحيحه 
والنفع به وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


0 
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باب جامع ‏ الصلاة 

يقول هذا باب جامع لمسائل في الصلاة وما يرجع إليها من طهارة ولباس وسهو 
وهيئة وما يعرض من جمع وتيمم ورعاف ونحوه وسجود التلاوة وغير ذلك. 

وأول من وضع الحامع في كتابه مالك ثم استحسنه الناس فتبعوه عليه. 

(وأقل ما يجزئ المرأة من اللباس 2 الصلاة الدرع الحصيف السابغ الذي 
يستر ظهور قدميها وهو القميص والخمار الحصيف ويجزئ الرجل 2 الصلاة 
ثوب واحد) !"2" 

المراد بالمرأة الحرة لأن الحرة هي الي يجب لما ما ذكر فأما الأمة فكالرجل. 

قال ابن الحاحب يتأكد ومن ثم جاء الرابع المشهور تعيد الأمة خاصة قي الوقت 
(خ) ابن رشد لا حلاف ف أن فخذ الأمة عورة وإنما الخلاف في فخذ الرحل وما نقله 
أنه المشهور هو كذلك عند اللخمي وابن يونس والتونسي وعزاه لأصبغ (ع) وفي الأمة 
ثلاث فيها ما عدا الوجه والكفين ومحل الخمار. 

وروى إسماعيل وسوى الصدر ونقد ما لأصبغ وأا كالرحل بل يتأكد قال وكل 
ذات رق فكالأمة إلا أم الولد ففيها كالحرة وتقدم في باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما 
يخزئ من اللباس في الصلاة ما يغيئ عن الإعادة والتكرار وإنما كرر هذه المسألة في هذا 


)١(‏ الخمار والدرع السابغ إذا غيبت ظهور قدميها " ولا روي أيضا عن عائشة عن البي عليه 
الصلاة والسلام أنه قال " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " وهو مروي عن عائشة 
وميمونة وأم سلمة أَمُم كانوا يفتون بذلك وكل هؤلاء يقولون إا إن صلت مكشوفة أعادت 
في الوقت وبعده إلا مالكا فإنه قال: إهُا تعيد في الوقت فقط. والجمهور على أن الخادم ها أن 
تصلي مكشوفة الرأس والقدمين وكان الحسن البصري يوجب عليها الخمار واستحبه عطاء. 
وسبب الخلاف الخطاب المتوحه إلى الجنس الواحد هل يتناول الأحرار والعبيد معا أم الأحرار 
فقط دون العبيد؟ واحتلفوا في صلاة الرحل في الثوب الحرير فقال قوم: تحوز صلاته فيه. وقال 
قوم: لا تحوز. وقوم استحبوا له الإعادة في الوقت. وسبب اختلافهم في ذلك هل الشيء المنهي 
عنه مطلقا اجتنابه شرط في صحة الصلاة أم لا؟ فمن ذهب إلى أنه شرط: قال إن الصلاة لا 
تجوز به ومن ذهب إلى أنه يكون بلباسه مأثوما والصلاة جائزة قال: ليس شرطا في صحة 
الصلاة كالطهارة الي هي شرط وهذه المسألة هي من نوع الصلاة في الدار المغصوبة والخلاف 
فيها مشهور.انظر بداية المحتهد لابن رشد .)١85/1(‏ 
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الباب ليعلم أنه صالح لذكره في الصلاة كما أنه صالح لذكره في الطهارة والله أعلم. 

و(القميص) جميع ما يسلك في العنق ومعئ (الحصيف) امحكم النسج بالحاء 
المهملة ومن قاله بالمعجمة فقد صحف وقيل لا وقوله (وتجزئ الرجل الصلاة 4 ثوب 
واحد) يعن كان مخيطا أو لا لقوله عليه السلام «أو لكلكم ثوبان»“ 

وقال «إن كان واسعا فالتحف به» وإن كان ضيقا فاتزر به». 

وقد تقدم إن صلى بثوب ليس على أكتافه منه شيء وفي البخاري قال سلمان 
نعم الثوب التبان وهو سراويل قصير الرحلين وسئل مالك عن الصلاة في الرداء 
والسراويل في المسجد فقال لاء والله ما الصلاة في السراويل لقبيحة وما هو من لباس 
الناس إلا أن يكون من تحت القميص والحياء من الإيمان وتقدم في الصلاة في السراويل 
عفردها ثالئها يعيد أبدا والمشهور يكره ولا إعادة. 

(ولا يغطي أنفه أو وجهه 2 الصلاة أو يضم ثيابه أو يكفت شعره). 

يعن ينهي عن ذلك قوله عليه السلام «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا 
أكفت شعرا ولا ثوبا»"' 

يعن في الصلاة وقيل مطلقا يريد لأن ذلك من أفعال المتكبرين وهو مناف 
لقصود الصلاة الذي هو الخضوع والذلة فهو مكروه وقد ينتهي إلى التحريم إذا قصد 
لكبر ونحوه قاله ابن بشير وني الإكمال كراهيته مطلقا كظاهر ما هنا وعزاه لجمهور 
المحققين قائلا: 

وقال الداودي: إنما يكره إذا كان لأجل الصلاة وفي المدونة ما يوافقه وهو قوله 
ومن صلى محتزما أو جمع شعره بوقاية أو شمر كميه فإن كان ذلك لباسه أو كان في 
عمل حي حضرت الصلاة فلا بأس به وإن تعمد إكفات ثوبه أو شعره فلا حير فيه. 

قال أبو محمد ولا يعيد وني الطراز كل موضع في المدونة فلا خير فيه على المنع 
إلا هذا وأقام ابن راشد من قوله (إن كان لباسه جواز صلاة المرابطين) يعي أهل 
اللثام بالتلشم لأنه لباسهم الذي يعرفون به ذكره في الأحوبة. 


(1) رواه البحاري )١41/1(‏ ومسلم .)5510/١(‏ 
(۲) رواه البخاري (۲۸۰/۱) ومسلم .)555/١(‏ 


١ 4‏ تتسسس سک ر زروق فلن قن انرسادن 
(وكل سهو 2 الصلاة بزيادة فليسجد له سجدتين بعد السلام يتشهد لهما 
ويسلم منها) ٩‏ 


(١)سجدة‏ السهو؟ قال: نعم قال: وقال مالك فيمن سلم ساهيا قبل أن يتشهد في الركعة الرابعة 
قال: يرحع فيتشهد ثم يسلم ويسجد لسهوه قلت لابن القاسم: أبعد السلام أو قبل السلام؟ 
قال: بل بعد السلام قلت له فإن هو لم يجلس إلا أنه لما رفع رأسه من آحر السجدة سلم 
ساهيا وظن أنه قد قعد مقدار التشهد؟ قال: يرحع فيتشهد ثم يسجد لسهوه أيضا بعد السلام 
قلت وهذا قول مالك؟ قال: نعم قال: وسألنا مالكا عن رحل سلم من ركعتين ساهيا؟ قال: 
يسجد لسهوه ذلك بعد السلام وقد فعله البي ية وقاله ابن مسعود قال: وقال مالك: ليس 
في سجدتق السهو سهو قال: وقال مالك فيمن سها في سجدت السهو فلم يدر واحدة سجد 
أو أكثر: إنه يسجد أحرى لأن واحدة قد أيقن ما ولا شيء عليه غير ذلك ويتشهد ويسلم 
ولا سجود لسهوه سجدق السهو قال: وقال مالك في رجل فاتته ركعة مع الإمام فسها الإمام 
فسجد لسهوه بعدما سلم قلت: هذا الذي بقيت عليه ركعة لا يسجد حى يتم بقية صلاته ثم 
يسجد لسهوه قلت: أرأيت لو أن رحلا دحل مع الإمام في سجوده الآخر في آخر صلاته 
وعلى الإمام سجدتا السهو بعد السلام أو قبل السلام فسجد الإمام سجود السهو قبل السلام 
أو بعد السلام؟ قال: لا يسجد معه لا قبل ولا بعد ولا يقضيه لأنه لم يدرك من الصلاة شيئا 
وإنغا يحب ذلك على من أدرك من الصلاة ركعة أو أكثر قال: وقال مالك فيمن فاتته بعض 
صلاة إمام فظن أن الإمام قد سلم فقام يقضي فلما صلى ركعة وسجدتيها سلم الإمام فعلم 
بذلك؟ قال: يرجع فيعد تلك الركعة بسجدتيها ولا يعيد مما صلى قبل سلام الإمام ولو ركع 
ولم يسجد قبل أن يسلم الإمام رحع فقرأ وابتدأ القراءة من أوطما ثم أتم صلاته وسجد سحدتي 
السهو قبل السلام قلت لمالك: أرأيت لو علم وهو قائم قبل أن يسلم الإمام؟ قال: يرحع 
فيجلس مع الإمام قبل أن يسلم الإمام فإذا سلم الإمام قام فقضى قلت: أفعليه سجود السهو؟ 
قال: لا لأنه قد رجع إلى الإمام قبل أن يسلم الإمام فقد حمل ذلك عنه الإمام قلت له: فلو لم 
يعلم حن سلم الإمام وهو قائم أيرحع فيقعد بقدر ما قام؟ قال: لا ولكن ليمض وليبتدىء تي 
القراءة ويسجد سجدق السهو قبل السلام قلت: أرأيت من شك في سلامه فلم يدر أسلم أم 
لم يسلم في آخر صلاته هل عليه سجدتا السهو؟ قال: لا قلت: ولم السلام من الصلاة؟ قال: 
لأنه إن كان قد سلم فسلامه لغير شيء فان كان لم يسلم فسلامه هذا لا يجرئه ولا شيء عليه 
غير ذلك قلت: وهذا قول مالك؟ قال: لا أحفظ هذا عن مالك قلت: أرأيت من ذكر سهوا 
عليه من صلاة فريضة وذلك السهو بعد السلام ثم ذكر ذلك وهو في الصلاة المكتوبة أو النافلة 
هل تفسد عليه صلاته هذه الي ذكر ذلك السهو فيها؟ قال: لا قلت: وهذا قول مالك؟ قال: 
نعم لأن السهو لا يفسد عليه صلاته ال ترك السهو فيها الذي وجب عليه إذا كان ذلك بعد 
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كل منهما وكل يقع في الصلاة فيجبر بالسجود ما لم يكثر حدا فتبطل أو يقل جدا 
فيغتفر كما إذا أبيح والزيادة إما أن تكون في الأقوال أو في الأفعال وكلاهما إما أن 


السلام وإن كان قبل السلام أفسدها وكذلك قال لي مالك قلت: أرأيت من ذكر سهوا عليه 
بعد السلام وهو في فريضة أو تطوع أيفسد عليه شيء من صلاته هذه؟ قال: لا يفسد عليه 
شيء وإذا فرغ نما هو فيه سجد للسهو الذي كان عليه قلت: فإن كان سهوه قبل السلام؟ 
قال: إن كان قريبا من صلاته الي صلى رحع إلى صلاته إن كانت فريضة ونقض ما كان فيه 
بعد سلام وإن كان تباعد ذلك من طول القراءة في هذه الي دحل فيها أو ركع ركعة 
انتقضت صلاته ال كان عليه فيها السهو قبل السلام وإن كانت هذه الى هو فيها نافلة مضى 
في نافلته ثم أعاد الصلاة الي كان سها فيها وإن كانت فريضة انتقضت فريضته الى هوى فيها 
وأعاد الي سها فيها ثم صلى الصلاة الى انتقضت عليه وهذا قول مالك قلت: فإن كان حين 
ذكر الي كان عليه فيها سجود السهو قبل السلام ذكر ذلك ي فريضة وهو منها على وتر 
أينصرف أم يضيف إليها ركعة فينصرف على شفع قال: يضيف إليها ركعة أخرى ويصرف 
على شفع أحب إلي وكذلك قال مالك قلت: أرأيت إن كان عليه سهو من نافلة قبل السلام 
أو بعد السلام فذكر ذلك قبل أن يتباعد وهو في نافلة أحرى أيقطع ما هو فيه أم لا؟ قال: لا 
إلا أن يكون لم يركع منها ركعة فيرجع فيسجد لسهوه الذي كان عليه قبل السلام ويتشهد 
ويسلم ثم يصلي نافلته الي كان فيها يبتدىء ما إن شاء وإن كان سهوه بعد السلام فلا يقطع 
نافلته ال دحك فيها ركع أو لم يركع إلا أنه إذا فرغ منها سجد لسهوه ذلك قلت: أرأيت 
الرحل يفتتح الصلاة النافلة ركعتين فيسهو فيزيد ركعة؟ قال: قال مالك: يضيف إليها ركعة 
حن تكون أربعا وسواء كان فارا أو ليلا ويسجد لسهوه قبل السلام لأنه نقصان قلت: فإن 
سها حين صلى الرابعة عن السلام حي صلى الخامسة؟ قال: لم أسمع فيه فيه شيئا ولا أرى أن 
يصلي السادسة ولكن يرحع فيجلس ويسلم ثم يسجد لسهره لأن النافلة إنما هي أربع في قول 
بعض العلماء وأما في قول مالك فركعتان وقد أخبرتك فيه بقول مالك إذا سها حى يصلي 
الثالئة قال: ولم أسه يقول في أكثر من أربع شيئا وأرى أن يسجد سجدتين قبل السلام إذا 
صلى خامسة في نافلة قال: وقال مالك: إذا صلى ركعتين نافلة ثم قام يقرأ إلا أنه لم يركع؟ 
قال: يرحع يجلس ويسلم ويسجد لسهوه بعد السلام قلت: فإن لم يذكر إلا بعدما ركع قال 
قد اختلف فيه قول مالك ولكن أحب إلي أن يرحع ما لم يرفع رأسه من الركوع قلت: أرأيت 
لو صلى الفريضة فلما صلى أربع ركعات قام فصل حامسة ساهيا قال: هذا يجلس ولا يزيد 
شيئا ويسلم ويسجد لسهوه قلت: وهذا قول مالك قال: نعم قلت: أكان مالك يفرق بين 
الفريضة في هذا وبين النافلة. انظر المدونة الكبرى لسحنون (519/1). 


للها شرح زروق على متن الرسالم 
يكون أجنبيا عن الصلاة أو من جنسها وفي ذلك تفصيل واحتلاف يطول وهو وهم 
فلينظر وبالله التوفيق. 

ثم قوله: (# الصلاة) يعئي: المفروضة وغيرها لأن سهو الزيادة في النفل 
كالفرض على تفصيل في مسائله وقوله: (سجدتين) شرط فلو سجد واحدة لم بتحزرئ 
ولو سجد ثلاثا لم تحرئ ولو شك في السجدتين أو في إحداهما ففي المدونة سجد ما 


شك فيه ولا شيء عليه ولو شك هل سجد واحدة أو اثنتين سجد أخرى وتشهد 
وسلم وكذا لو سجد لسهو ثلاث سجدات فلا سهو عليه. 

اللخمي: إن كان بعديا وإلا سجد قبل السلام وقوله (يتشهد لهما ويسلم 
منهما) ابن حبيب ولا يطول ولا يدعو(ع) وفي الإحرام هما ثالثها إن طال تأخيرها 
اللخمي عن روايتين وماع عيسى رجوع ابن القاسم عن الثانية قائلا لا يهوي هما من 
قيام بل يجلس ويسحد. . 

ابن رشد أجمعوا على عدمه في القرب (خ) ولم يحك المازري وابن يونس الخلاف 
إلا مع الطول ولابن عطاء الله المشهور افتقاره إلى الإحرام وني سر سلامه روايتان لابن 
وهب وابن القاسم 7 وهذا والله أعلم لغير الإمام وإلا فهو يجهر ليقتدى به واتحاد 
الطهارة شرط عياض فلو أحدث بينهما أعادهما اتفاقا ولو أحدث قبل سلامهما فقال 
مالك يعيدهما وقال ابن القاسم لا. 

في سجود السهو البعدي هل هو سنة أو واحب قولان المشهور سنة وني الطراز 
قول بالوحوب وهو مذهب أبي حنيفة وجزم ابن هارون بنفي الخلاف في أنه لا يحب 
ورده(ع) بوجوه إذ قال وسجود سهو الزيادة -المازري والقاضي- سنة الطراز واجبتان 
قائلا: ولا ييطلها تركهما وإنما شرع البعدي ترغيما للشيطان والله أعلم. 

(خ) وفي المختصر وصح إن قدم أو أخر ويي المسألة احتلاف يذكر إن شاء الله. 

(وكل سهو بنقص فليسجد له قبل السلام إذا تم تشهده ثم يتشهد ويسلم 
وقيل لا يعيد التشهد). 

يعن إذا كان النقص في السنن المؤكدة لا في الأركان فإنه مبطل ولا في الفضائل 
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والسنن الخفيفة فإنه لغو والسنن المؤكدة سبعة السورة مع أم القرآن والتكبير كله سوى - 
تكبيرة الإحرام وسمع الله لمن حمده حيث كان والجهر في موضع الجهر والسر في موضع 
السر والتشهد الأول مع الحجلوس له والتشهد الآخر مع الجلوس له إلا قدر إيقاع السلام 
فإنه فرض: 

وقال أبو مصعب كل هذا الجلوس فرض وهل السنة مجموع التكبير أو كل 
تكبيرة سنة قولان أقامهما ابن رشد من المدونة والأول سماع يجى من ابن القاسم 
والثاي سماع أبي زيد منه والسهو عن هذه فيه تفصيل بذكر بعد إن شاء الله. 

وأنواع النقص ثلاثة نقص في السنن وهو المذكور هنا ونقص في الأركان ويذكر 
في قوله (ولا يجزئ سجود السهو لنقص ركعت إلى آخره ونقص ب الفضائل) وهو 
ا تكيرة إل لخر وار دهز امن إن أن يكوك دا 
أو جهلا أو نسيانا فأما العمد فالمشهور يستغفر الله ولا شيء عليه. 

وقاله ابن القاسم وقال عيسى تبطل صلاته لأن المتهاون بالسنن كالمتهاون 
بالفرائض وثالئها يجبر بالسجود ورابعها يعيد في الوقت وأما الجهل فالمشهور إلحاقة 
بالعمد وأما النسيان فإن تأكدت جبر بالسجود وإن لم تتأكد فعفو كما سيذكر إن 
ان لوقه اجان في سجود السهو القبلي على ثلاثة أقوال الوجوب» والسنة 
والتفصيل وأخذ المازري الوجوب من بطلان الصلاة بتركه» والثاني: لابن عبد الحكم» 
والثالث: بالتفصيل وفيه طرق وأقوال والله أعلم. 

وقوله (إذا تم تشهده) يعي الأخير لا قبل ذلك إذ ليس من صلب الصلاة وإما 
هو إجبار بعد تحقق الموحب وقد يتعدد فيما بقي منها وقوله (ثم يتشهد) يعي بعد 
سجوده لسهوه ويسلم إثره ليكون سلامه إثر تشهد وقيل لا يعيد التشهد اكتفاء بالأول 
(ع) وقي تشهد القبلي ثالثها يستحب والقول بثبوته رواية ابن القاسم وسقوطه رواية 
أشهب والاستحباب لابن عبد الحكم مع ابن رشد عن ابن وهب. 

(ومن نقص وزاد سجد قبل السلام). ش 

يع تغليبا للنقص إذ هو للإجبار لا للزيادة لأكها ترغيم للشيطان وقال ابن أبي 
حازم وابن أبي سلمة يسجد للزيادة بعده وللنقص قبله وقال الشافعي السجود كله قبل 


۹۸ 


شرح زروق على متن الرسالت 
وقال الحنفي كله بعد وفصل مالك بين الزيادة والنقص وهو مشهور المذهب. 

وقال النواوي وهو أحسن المذاهب وأحسن منه قول أحمد بن حنبل أسجد لكل 
سهو حيث سجد له عليه السلام ولا أسجد في غيره وهو جمود مع الظواهر والله أعلم. 

وقال الشيخ أبو محمد الشبيي رحمه الله وصور السهو ثانية اثنان يسجد فيهما 
بعد السلام وهما الزيادة المتيقنة والزيادة المشكوكة ويسجد في ذلك بعد السلام وستة 
يسجد فيها قبل السلام وهو تيقن النقصان والشك فيه وتيقن النقصان والزيادة معا 
والشك فيهما وتيقن أحدهما والشك في الآحر وتأمل ذلك. 

(ومن نسي أن يسجد بعد السلام فليسجد متى ما ذكر وإن طال ذلك وإن 
كان قبل السلام سجد إن كان قريبا وإن بعد ابتدأ صلاته إلا أن يكون ذلك من 
نقص شيء خفيف كالسورة مع أم القرآن أو تكبيرة أو التشهدين وشبه ذلك فلا 
TE‏ 


)١(‏ قال: وقال مالك: من تكلم في صلاته ناسيا بی على صلاته ثم سجد بعد السلام وإن كان مع 
الإمام فإن الإمام يحمل ذلك عنه ابن وهب وقد قال ربيعة وابن هرمز ويحيى بن سعيد: ليس 
على صاحب الإمام سهو فيهما نسي معه من تشهد أوغيره وقد تكلم رسول الله يه في صلاته 
وهو الإمام وسجد لسهوه بعد السلام لأن الكلام زيادة من حديث مالك عن داود بن 
الحصين أن أبا سفيان مولى ابن أبي أحمد أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: صلى بنا رسول الله 
يليه صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم 
نسيت؟ فقال رسول الله ي: [ كل ذلك م يكن ] فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله 
فأقبل رسول الله يخ على الناس فقال: [ أصدق ذو اليدين ] فقالوا: نعم فقام رسول الله وَل 
فأتم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين بعد السلام وهوحالس قلت: أرأيت إن شرب في 
صلاته ساهيا و لم يكن سلم أيبتدىء أم يب؟ قال: لم أسمع من مالك فيها شيئا إلا أنه بلغ أن 
قوله قديما أنه يتم الصلاة ويسجد لسهوه قال: وقال مالك فيمن سها عن سجدة من ركعة أو 
عن ركعة أو عن سجدت السهو إذا كانتا قبل السلام: فإنه إن كان قريبا رحع فببئى وإن كان 
قد ذهب وتباعد فإنه يستأنف ولا يبي قال: وقال مالك: فيمن سها في الرابعة فلم يجلس 
مقدار التشهد حي صلى الخامسة قال: يرحع فيجلس فيتشهد ويسلم ثم يسجد لسهوه وقد 
تمت صلاته قال ابن وهب عن مالك بن أنس وهشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدثهما عن 
عطاء بن يسار أن رسول الله قال: | إذا شك أحدهم في صلاته فلا يدري كم صلى 
أثلاثا أم أربعا فليقم فليصلي ركعة ثم يسجد سجدتين قبل السلام ] ابن وهب وأحبرني جرير 
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قال: 
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بن حازم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود: أن رسول الله ا ثم 
سجد سجدتين وهو حالس وم يعد لذلك صلاته ابن وهب قال مالك: وبلغي أن ابن مسعود 
صلى الظهر أو العصر ساهيا خمس ركعات فسجد سجدي السهو بعد السلام لسهوه ولم يعد 
لذلك صلاته قال علي عن سفيان عن الحسين عن عبيد الله عن ابراهيم عن علقمة: أنه صلى 
بهم الظهر حمسا أو العصر فقيل له: صليت حمسا فقال له: وتقول أنت ذلك يا أعور؟ قال: 
قلت: نعم فقام فسجد سجدتين فقال: هكذا فعل رسول الله ييخ ابن وهب عن مالك والليث 
وعمرو بن الحارث أن ابن شهاب أخبرهم عن عبد الرحمن الأعرج: أن عبد الله ابن بحينه 
حدثه أن رسول الله يلل قام في اثنتين من الظهر فلم يجلس فلما قضى صلاته سجد سجدتين 
يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدها الناس معه مكان ما نسي من الجلوس ٠‏ 
قال سحنون: فلهذه الأحاديث يسجد في الزيادة بعد السلام وقي النقصان قبل السلام قال 
وكيع عن سفيان الثوري عن حصيف عن أبي عبيدة قال قال عبد الله بن مسعود: إذا قام 
أحدكم في قعود أو قعد في قيام أو سلم في الركعتين فليتم ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين يتشهد 
فيهما ويسلم قال سحنون: وإنما ذكرت هذا الحديث لأن ابن مسعود رأى أن السلام لا يقطع 
الصلاة على السهو قال وكيع عن الربيع بن صبيح عن الحسن في رجل صلى المغرب أربعا 
قال: تحرئه ويسجد سجدتين لسهوه قلت أرأيت لو أن رجلا افتتح الصلاة فقراً ور كع وسجد 
سجدة ونسي السجلدة الثانية حى قام فقرأ ونسي أن يركع في الثانية وسجد للثانية سجدتين 


أيضيف شيئا من هذا السجود الثاني إلى الركعة الأولى؟ قال: قلت له: ؟ قال: لأن نيته في 


هذا السجود إنما كانت لركعة ثانية فلا يجزئه أن يجعلها لركعته الأولى ولكن يسجد سجدة 
فيضيفها إلى ركعته الأولى فتصير ركعة وسجدتين قلت: فإن قام بعدما ركع في الأولى وسجد 
سجدة فقرأ وركع فذكر وهو راكع أنه لم يسجد الركعة الأولى إلا سجدة واحدة؟ قال: 
يسجد السجدة الى بقيت عليه من الركعة الأولى ما لم يرفع رأسه من الركوع قال: وكان 
مالك يقول: إذا ركع وقد نسي سجدة من الركعة الي قبلها ترك ركوعه هذا الذي هو فيه 
وخر ساحدا لسجدته الى نسي من الركعة الي قبلها قبل هذا الركوع ما لم يرفع رأسه وكان 
يقول عقد الركعة رفع الرأس من الركوع. 

وقال مالك فيمن صلى نافلة ثلاث ركعات ساهيا: فإنه يضيف إليها ركعة أخرى ويسجد 
لسهوه إذا فرغ من الرابعة وإن ذكر قبل أن يركع في الثالثة قعد وسلم وسجد بعد السلام 
قال: ابن القاسم: وأرى سجوده شي اثنافلة إذا صلى ثلاثا وبئ عليها فصلى أربعا فسجدتاه 
قبل السلام لأنه نقصان قال: وقال مالك في السهو في التطوع والمكتوبة: سواء في ذلك قال: 
وقال مالك: والسهو على الرجال والنساء سواء قال ابن وهب عن ابن ليعة أن عبد الرحمن 
بن الأعرج حدثه أن رسول الله كل قال: [ في كل سهو سجدتان ] وقال سعيد بن المسيب 
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وابن شهاب وعطاء بن أبي رباح سجدتا السهو وفي النوافل كسجدي السهو في المكتوبه قال 
ابن وهب وقال ذلك مالك والليث وييى بن سعيد قال ابن القاسم: قال مالك: إذا نسي 
الرحل التشهد في الصلاة حى سلم قال: إن ذكر ذلك وهو في مكانه سجد لسهوه وإن لم 
يذكر ذلك حن يتطاول فلا شيء عليه إذا ذكر الله قال: وليس كل الناس يعرف التشهد وقاله 
مالك قال ابن القاسم: وكذلك سهوه عن التشهدين جيعا إلا يراه .ممتزلة غيره من الصلوات 
فيما يسهو عنه قال: والتكبير قال فيه مالك: إن نسي تكبيرة واحدة أو نحوذلك رأيته حفيفا 
ولم ير عليه شيعا وإن نسي أكثر من ذلك أمره مالك أن يسجد لسهوه وقبل السلام قال: 
وقال مالك: من وجب عليه سجود السهو بعد السلام فترك أن يسجدها نسي ذلك 
فليسجدها ولو بعد شهر م ما ذكر ذلك وإن كان إنما هو سهو وحب عليه أن يسجدهما 
قبل السلام فنسي ذلك حى قام من بحلسه ذلك وتباعد قال: فليعد صلاته قال: وإن كان ذكر 
أنه لم يسجد لسهوه بحضرة ما سلم وسهوه الذي وجب عليه قبل السلام فليسجدهما وليسلم 
وتحرئان عنه بمترلة رجحل قام من أربع ثم ذكر فليرحع جالسا وليسلم وليسجد لسهوه قلت: 
فإن كان سهوه سهوا يكون السجود فيه قبل السلام مثل أن ينسى بعض التكبير أو ينسى سمع 
الله لمن حمده مرة أو مرتين أو والله أكبر أو التشهدين فنسي أن يسجد حى طال ذلك وأكثر 
من الكلام وانتقض وضوءه؟ قال: أما التشهدان أو التكبيرة والاثنتان وسمع الله لمن حمده مرة 
أو مرتين فإذا انتقض وضوءه أو طال كلامه فلا أرى عليه سجودا ولا شيئا قلت فما بال 
الذي يكون سجوده بعد السلام؟ قال: لأن ذلك ليس من الصلاة وهو بعد السلام وأما هذا 
فقد سلم فصار السلام فصلا إذا طال الكلام أو انتقض وضوءه لأن السجود دائما كان عليه 
قبل السلام قال مالك: وأما الذي ينسى سع الله لمن حمده ثلاثا أو أكثر أو من التكبير مثل 
ذلك فأرى عليه الإعادة إذا طال كلامه أو قام فأكثر من ذلك قال سحنون: وقد سجذ علقمة 
بعد الكلام سجدت السهو وقال هكذا صنع بنا عبد الله بن مسعود قال وكيع وقال الحسن ما 
كان في المسجد قال ابن القاسم: من سها سهوين أحدهما يحب عليه قبل السلام والآخر بعد 
السلام قال: يجزئه عنهما جميعا أن يسجد قبل السلام قال وقلت لمالك أنه يلينا قوم يرون 
حلاف ما تزى في السهو يرون أن ذلك عليهم بعد السلام فيسهو أحدهم سهوا يكون عندنا 
سجود ذلك السهو قبل السلام ويراه الإمام بعد السلام فيسجد بنها بعد السلام؟ قال: اتبعوه 
فإن الخلاف أشر قلت لابن القاسم: فإن وجب على رجل سجود السهو بعد السلام 
فسجدهما قبل السلام؟ قال: لا أحفظ من مالك فيه شيا وأرحو أن يجرىء عنه على القول في 
الإمام الذي يرى خلاف ما يرى من خلفه قال: وقال مالك فيمن نسي الجلوس من ركعتين 
حى فض عن الأرض قائما وأستقل عن الأرض: فليتماد قائما ولا يرحع جالسا وس جوده 
لسهوه قبل السلام قال سحنون قال ابن وهب: وقد قام البي عليه السلام من اثنتين وعمر 
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وابن مسعود وسجدوا كلهم للسهو فالى: ثم معته يقول بعد ذلك ني الإمام إذا جعل موضع 
مع الله لمن حمده الله أكبر أو موضع الله أكبر مع الله لمن حمده قال: [ أرى أن يرجع فيقول 
الذي كان عليه فإن لم يرجع حي يحضي سجد سحدي السهو قبل السلام ] قال ابن القاسم: 
والرحل في خاصة نفسه عندي مثل الإمام قال: وقال مالك: من نسي سمع الله لمن حمده فال 
أرى ذلك خفيفا يمتزلة من نسي تكبيرة أو نحوها قال: وقال مالك في كل سهو يكون بعد 
السلام فيسجده الرحل بعد سلامه ثم يحدث في سجوده: أنه لا تنقض صلاته وقد تمت صلانه 
ولا شيء عليه إلا أنه يتوضأ ويقضي سجدق السهو بعد السلام وقال مالك: ولو مكث أياما 
وقد ترك سجدق السهو اللتين بعد السلام قضاهما وإن انتقض وضوءه وقضاهما قلت: يكون 
عليه قضاؤهما إذا أحدث ومالك يقول إذا أحدث في الصلاة لم يبن واستأنف؟ قال: لأن مالكا 
يقول: ليستا من الصلاة فلما لم تكونا من الصلاة كان عليه أن يتوضأ ويسجدهما قال ابن 
القاسم فيمن كان عليه سجود السهو بعد السلام فلما سجد لسهوه وأحدث قال: يتوضاً 
ويسجد لسهوه وقد تمت صلاته وإن لم يعدهما أجزأتا عنه قال: فإن نسي سجود السهو أعاد 
ذلك وحده ولم يعد الصلاة قلت لابن القاسم: أرأيت من صلى إعاء فسها في الصلاة يسجد 
لسهوه إعاء؟ قال: نعم قلت: أتحفظه عن مالك؟ قال: لا أحفظه قال: وقال مالك في إمام سها . 
في أول ركعة من صلاته وسوه ذلك بعد السلام ثم دحل معه رحل في الركعة الثانية أو الثالثة 
أو الرابعة فلما سلم الإمام سجد الإمام لسهوه: أنه يقوم فيصلي ما بقي عليه ما سبقه به الإمام 
فإن شاء قام حين سلم الإمام قبل أن يفرغ من سجود السهو وإن شاء انتظره ولا يسجد معه 
وهذا قول مالك قال ابن القاسم: وأحب إلي أن يقوم لأن الإمام قد انقضت صلاته حين سلم 
ولو أحدث الإمام بعد الصلاة أحزأت عنه ثم سجد هذا لسهوه إذا فرغ مما سبقه به الإمام ولا 
يسجد لسهوه حي يقضي الذي بقي عليه من صلاته ولجس له أن يترك سجدت السهو بعد 
ذلك وقد وجبتا عليه وسواء إن كان الإمام إنما سها وهو خلفه أو سها الإمام قبل أن يدخحل 
هذا في صلاته لأنه حين دحل في صلاة الإمام فقد وحب عليه ما وجب على الإمام قال: فإن 
كان سهو الإمام قبل السلام وقد بقيت على هذا ركعة من صلاته فإنه إذا سجد الإمام لسهوه 
قبل السلام سجد معه فإذا سلم الإمام قام فقضى ما بقي عليه من صلاته وسلم وليس عليه أن 
يعيد سجدي السهو اللتين سجدهما مع الإمام قبل سلامه هو لنفسه ولا بعد سلامه وقد أجزأتا 
عنه السجدتان اللتان سجدهما مع الإمام علي بن زياد عن سفيان عن يونس بن الحسن والمغيرة 
عن إبراهيم أنهما قالا في الرحل تفوته من صلاة الإمام ركعة وقد سها فيها الإمام فإنه يسجد 
مع الإمام سجدق السهو ثم يقضي الركعة بعد ذلك قال سفيان: وإن كان سجود الإمام بعد 
السلام فإنه يسجد معه ثم يقوم فيقضي قلت: أرأيت هذا الذي فاته بعض صلاة الإمام فسلم 
' الإمام وعليه سجدتا السهو بعد السلام فسجدهما الإمام فأمر مالك هذا أن يجلس حي يسلم 
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ولو طال كالشهر ونحوه قاله في المدونة وفي الواضحة والمجموعة ولو بعد سنة 
وني أي محل ذكر إلا من الجمعة ففي اشتراط المسجد لمما إن كانتا قبليتين محمد وابن 
شعبان في الرعاف بالنفي أحرى ولم أقف عليه(خ) ولو ذكرهما في وقت نمي سجدهما 
أو في صلاة فبعدهما. 

وحكى عبد الحق عن بعض شيوخه إن كان عن نافلة فلا يسجد في وقت 
كراهتها وإن كان عن فرض سجد في كل وقت والقريب أن يذكر وهو في مصلاه إثر 
صلاته فيرجع فيسجد ما بقي وقد تمت صلاته» وروي عن ابن المواز ان ذكرهما بعد 
إحرامه رجع إليهما بإحرام وكذلك من رجع لباق عليه» فالقرب والبعد معتبر بالعرف 
لأنه كذاكر جزء من الصلاة. 

وقوله: (إلا أن يكون ذلك من نقص شيء خفيف كالسورة) إلى آخره يعني 
فإنها تصح وهل مع تدارك السجود أو لا قولان» وفي الذي تبطل الصلاة بسهوه إن 
فات محل السجود له ستة أقوال معوها قول (س) كان يفتي غير واحد ممن لقيناه بأنها 
تبطل إن كان السجود عن ترك الجلوس الوسط وعن ترك ثلاث سنن سواه يعنون من 
السئن التي يسجد لطا ولا يعيد ها ثم سنن لا يسجد ها وإن نظرها في المقدمات وإنما لا 


الإمام من سهوه ثم يقوم فيقضي أيتشهد في جلوسه كما يتشهد الإمام في سهوه وهو يلبث 
حتى يفرغ الإمام ولم يقم؟ قال: لا ولكن يدعو قلت: هذا قول مالك؟ قال: نعم قال:؟ قال 
مالك فيمن نسي التشهد قال: أرى ذلك خفيفا قال: وإن سلم ثم ذكر ذلك وهو قريب فرجع 
فتشهد مكانه وسلم وسجد لم أر بذلك بأسا قال: ولم يكن يراه نقضا من الصلاة قال: وإن 
تباعد ذلك لم أر أن يسجد قال: وقال مالك فيمن أسر فيما يجهر فيه أو جهر فيما يسر فيه 
قال: يسجد سجدتي السهو قال: فقلنا لمالك فلوقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب 
العالمين الآية أونحو ذلك ثم صمت؟ قال: هذا خفيف ولا سهو عليه قال سحنون: وقد قاله 
إبراهيم النخعي يسجد إذا أسر فيما يجهر فيه أو جهر فيما يسر فيه قال: وقال مالك فيمن 
صلی وحده فجهر فيما يسر فيه قال: إن كان جهر جهرا خفيفا لم أر لذلك بأسا قلت: فإن 
هو أسر فيما يجهر فيه؟ قال: يسجد سجدتي السهو قبل السلام إلا أن يكون شيئا خفيفا 
قلت: فإن جهر فيما يسر فيه هل عليه سجدتا السهو؟ قال: نعم قلت: فما قول مالك في هذا 
الذي صلى وحده فأسر فيما يجهر فيه أوجهر فيما يسر فيه هل عليه سجدة السهو. انظر 
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تبطل بترك السجود للسهو لأنهم لم يعدوا القيام لها سنة مستقلة فهي في حكم السنتين 
والتكبيرتين والتسميعتين مثلها ومفهوم كلامه أن التكبيرة الواحدة والتسمية أحرى في 
عدم السجود وقي التهذيب إن نسي التشهدين سجد قبل السلام وتعقب القراقي 
تصويره بأن التشهد يمكن استدراكه بالرحوع للإتيان به. 

(ع) وفيها مع الشيخ عن رواية ابن حبيب إن نسي التشهد الأخير وسلم رحع 
إن قرب فتشهد وسلم وسجد بعد سلامه وإن طال فلا شيء عليه قال قلت: وهذا 
معارض لقول المازري في المدونة إن ذكر تارك التشهد الأخير وهو يمكانه سجد لسهوه 
وإن طال فلا شيء عليه ونحوه للصقلي فيكون فيها قولان يعني هل يسجد لإحبار 
صلاته أو لا يسجد لفواته فانظر ذلك وصور القرافي وحود التشهدين في مسائل البناء 
والقضاء في الرعاف حيث تصير الرباعية كلها حلوسا فانظر ذلك. وقوله (وشبه ذلك) 
يعي كالتكبير والتسميعة ونحو ذلك وقد تقدم ويأي. 

(ولا يجزئ سجود السهو لنقص ركعت ولا سجدة ولا لترك القراءة بج 
الصلاة كلها أو 2 ركعتين منها وكذلك ب2 ترك القراءة 2 ركعت من الصبح 
واختلف ب2 السهو عن القراءة ‏ ركعت من غيرها). 

أما ما ذكر في شأن الركعة والسجدة فلأما أركان والأركان لا تحبر إلا بالإتيان 
يما ما لم تفت أو لا يمكن استدراكها فالنية والإحرام لا يمكن استدراكهما فيستأنف 
الصلاة من نسيهما وما وقع في الركعة الأولى يستدرك ما لم تفت فيأني بركعة مكافا 
ويصلح الثانية ما لم يعقد الثالثة والثالثة ما لم يعقد الرابعة والرابعة ما لم يسلم وقيل إن 
سلم على المشهور فإنه يجبرها فتفوت الركعة بعقد ركعة تليها (خ). 

وهذا ظاهر إن كانت أصلية ولو كانت غير أصلية كالقيام إلى خامسة غلطا 
فاختلف هل هي كالأصلية أم لا قولان حكاهما المازري وابن الحاحب والمشهور أن السلام 
غير مفيت وقال ابن القاسم السلام فوت ومقابل المشهور لابن القاسم فانظر ذلك. 

والمراد بترك القراءة في الصلاة ترك قراءة الفاتحة لأن ما بعدها سنة. وقد تقدم 
حكمه فيمن ترك القراءة في الصلاة كلها بطلت على المشهور لأن الفاتحة واجبة في كل 
ركعة أو في جزء ولم يقرأ في شيء من صلاته وهذا على قول مالك إن الفاتحة واجبة 
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في كل ركعة والقول الثاني أنما واجبة في جلها وهما مشهوران وقالهما في المدونة أو في 
ركعتين منها بناء على أا تحب في نصف الصلاة ونقله أبو عمر عن مالك ولابن رشد 
وابن حارث والشيخ لم يختلف قول مالك في أن تركها في ركعتين من الرباعية مفسد 
والركعة من الصبح كال ركعتين من غيرها لأا نصف الصلاة. 

(واختلف 2 السهو عن القراءة 4 ركعت من غيرها إلخ). 

يعني من غير الصبح كالرباعية والثلاثية فقيل يجرئ فيها سجود السهو قبل 
السلام وهذا على أنما فرض في حل الصلاة أو حزء منها وأا سنة في الباقي والقول 
بالجزء هو للمغيرة في النوادر قال فيها إن لم يقرأ إلا في ركعة من الظهر أجزأه سجود 
السهو قبل السلام وقيل يلغيها ويأتي بركعة وهو مبئ على القول بوحوهها في كل ركعة 
وقد تقدم أنه في المدونة واحتاره عبد الوهاب وقيل يسجد قبل السلام. 

ولا يأ بركعة ويعيد الصلاة احتياطا قال ابن رشد وهذا استحسان أشار إليه 
الشيخ بقوله وهذا أحسن ذلك أنه شاء الله وهو قول ابن القاسم وجعله اللخمي 
المشهور وأشعر الشيخ بقوله إن شاء الله إن احتيار من عند ابن رشد وعلى التفريع عليه 
إن ذكر قبل الركوع من الأولى أنه ترك الفاتحة وقرأ فإنه يقرأ الفاتحة والسورة بعدها 
وهل يسجد لزيادة القراءة قبلها قولان وإن ذكر بعد رفع رأسه من الركوع أو سجدة 
قطع وابتدأ وبعد تمام السجدتين قولان ماع أبي زيد من ابن القاسم يقطع ورواية ابن 
المواز عنة لا يقطع ويتمها نافلة والكلام في المسألة واسع فانظره وبالله التوفيق. 

ترك الآية من الفاتحة كترك كلها ونقله المازري عن بعضهم ولإسماعيل عن 
المذهب يسجد ها قبل السلام وقيل لا سجود عليه والله سبحانه أعلم. 

(ومن سها عن تكبيرة أو عن سمع الله لمن حمده مرة أو القنوت قلا سجود 
عليه). 

يعن لا أولا ولا آخرا لا سجودا ولا غيره وهذا على المشهور لأن الأولين سنة 
مخففة والآخر مستحب على المشهور(ع) وتي السجود لنقص تكبيرة قولان للجلاب عن . 
ابن القاسم» وما وعزاهما ابن رشد لما إن القنوت فضيلة (ع) فلا سجود لتركه (خ) 
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- والمشهور ابن سحنون سنة وفي السليمانية يسجد لسهوه وقال علي بن زياد من ترك 
القنوت متعمدا فسدت صلاته انتهى ملفقا. 

ابن رشد عن أشهب: من سجد لترك قنوت أو تسبيح قبل السلام فسدت 
صلاته قال (ع) قلت: هو دليلها وجزم (خ) في مختصره ببطلافها بالسجود لفضيلة أو 
تكبيرة فانظره. 

(ومن انصرف من الصلاة ثم ذكر أنه بقي عليه شيء منها فليرجع إن 
كان بقرب ذلك فيكبر تكبيرة يحرم بها ثم يصلي ما بقي عليه). 

بعت بالانصراف الخروج من الصلاة وهل بسلام وهو الظاهر أو مطلقا وكل 
ذلك سهوا مع اعتقاده الإتمام هو المقصود لقوله (ثم ذكر أنه بقي عليه شيء منها) 
أي من أركانما المفروضة فيها كالركوع والسجود أو السلام ونحوه وهل يدحل في 
ذلك التشهد الأخير والسجود القبلي محتمل ثم ليس من شرط ذكره لما ذكر أن يتيقنه 
بل إذا شك فيه وهو غير مستنكح فكذلك. 

وقوله: (فليرجع) يعن ينوي الرحوع إلى الصلاة ظاهره وسواء ذكر قائما أو 
قاعدا ويحتمل أن يريد فليرحع إلى امحل الذي فارق منه الصلاة قياما كان أو جلوسا إن 
كان قد فارقه وسيأق إن شاء الله فيكبر تكبيرة واحدة يحرم يما ظاهره ولو قرب جدا 
ابن الحاحب ويب بغير إحرام إن قرب جدا اتفاقا وإلا فقولان. ش 

ابن هارون وهكذا. حكى ابن بشير وصاحب الطراز الاتفاق وحكى الباحي 
وغيره عن ابن القاسم عن مالك أن كل من حاز له أن يب في القرب فليرجع بإحرام 
(ع) وقي وصفى بنائه طرق على إخراج سلام السهو من الصلاة يبي بإحرام وقاله ابن 
القاسم ورواه انتهى وعليه يجري ما ذكره الشيخ والله أعلم. (خ) وقوله يعي: قول ابن 
الحاحب وإلا فقولان المازري المشهور إذا قرب ولم يطل جدا أنه يرجع بإحرام فإنه 
تركه لم تبطل ابن الحاحب وعلى الإحرام ففي قيامه له قولان وعلى قيامه ففي حلوسه 
بعده ثم ينفض ليتم قولان. 

(خ) نحوه لابن بشير وابن شاس وظاهره أن القولين جاريان ولو كان جالسا 
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(س) وابن هارون وإنما القولان في حق من نذكر بعد أن قام هل يطلب بجلوس وهو 
قول ابن شبلون لأنه الحالة الي فارق عليها الصلاة وهو الأصل أو يجوز له أن يحرم وهو 
قائم ليكون إحرامه بالفور وهو وقول قدماء أصحاب مالك وعلى القيام فهل يجلس 
بعد ذلك قولان» وأما من تذكر وهو جالس فإنه يحرم كذلك ولا يطلب منه القيام 
اتفاقا انتهى. فانظره. 

والقرب في ذلك معتبر بالعرف ويتبين بقوله (فإن تباعد ذلك أو خرج من 
المسجد ابتدأ صلاته) يعن أن خروجه من المسجد طول ولو كان عند بابه أو خرج 
عنه بأدن شيء وكذلك الحدث وظاهر كلام بعضهم أن هذا متفق عليه وقال (خ) قي 
قول ابن الحاحب وقيل وإن بعد ظاهره وإن حرج من المسجد لحديث ذي اليدين فأما 
التباعد فمقابل القرب وقد قال بعضهم كل حكم يحتاج إلى فرق بين القرب والبعد لم 
يرد فيه حكم من الشارع فالعرف يبين المقصود من ذلك. 

وقال أشهب القرب ما لم يجاوز ما يصلي فيه بصلاة الإمام وقد مر الكلام فيه في 
نسيان السجود القبلي وقد تقدم إلحاق سجدي القبلي في نسيانه بهذا وقوله (وكذا من 
نسي السلام) يعن فإنه يرحع إن كان بقرب ذلك فيكبر محرما ثم يسلم ويسجد بعد 
السلام إن كان قد انحرف عن القبلة وإلا فلا إحرام ولا سجود وإن طال ابتدأ الصلاة. 

ابن الحاحب وفي إعادة التشهد في الطول قولان (ع) وناسى سلامه وقال اللخمي 
إن كان ذكره بمحله ولا طول سلم دون تكبير وتشهد وسجد لسهوه ونقله الشيخ 
وظاهره عن ابن القاسم وقال ابن بشير وتابعه لا سجود عليه لا أعرفه منصوصا انتهى. 

قالوا وهذه المسألة داحلة في ال قبلها لكن كررها إشارة للحلاف في السلام 
وفي الاكتفاء دونه بالمناقي فانظره. 

(ومن لم يدرما صلى أثلاث ركعات أم أربعا بنى على اليقين وصلى ما شاك 


١ 
° فيه وأتى برابعت وسجد بعد السلام)‎ 


)١(‏ من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدها ويسلم " فذهب الناس في هذه الأحاديث مذهب 
البمع ومذهب الترجيح والذين ذهبوا مذهب الترجيح منهم من لم يلتفت إلى المعارض ومنهم 
من رام تأويل المعارض وصرفه إلى الذي رجح ومنهم من جمع الأمرين أعي جمع بعضها 


۷ 
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يعن من شك في صلاته ولم يدر كم صلى منها أثلاث ركعات أم أربعا فهو 
شاك في الى هو فيها هل هي ثالثة أو رابعة بى على اليقين الذي هو الثلاث وصلى ما 
شك فيه الى هي الرابعة وعلى هذا فقوله (وأتى برابعة) تفسير لما شك فيه وقيل مراده 
من شك ف الثالثة والرابعة فعلهما معا وعليه فالتقدير ومن لم يدر ما صلى أثلاث 
ركعات أم أربعا ولم يتيقن غير اثنتين بى على اليقين الي هي الاثنتان وصلى ما شك 
فيه الى هي الثالثة وأتى برابعة وقيل بى على اليقين الثنتين وصلى الثالثة الي وقع له 
الشك وهو فيها وأتى برابعة فهذه وجوه ثلاثة ترفع ما يتوهم من ظاهر الكلام وهو أنه 
قد صلى ما شك فيه وأتى برابعة بعد قوله (لم يدر ثلاثا أم أربعا) فكان ظاهره أنه 
يأ بخمس ولا يصح. 

وقوله: (بنى على اليقين) مفهومه أنه لا يبن على شك ولا ظن فأما على 
الشك فلا يصح باتفاق وأما على الظن فقولان والمعول أن الذمة عامرة لا تبرأ إلا بيقين 
(ع) والشك في النقص كتحققه وفي كون ظن الإكمال كذلك أو كتحققه نفلا 


ورجح بعضها وأول غير المرجح إلى معن المرجح ومنهم من جمع بين بعضها وأسقط حكم 
البعض. فأما من ذهب مذهب الجمع في بعض والترجيح في بعض مع تأويل غير المرحح 
وصرفه إلى المرجح فمالك بن أنس فإنه حمل حديث أبي سعيد الخدري على الذي لم يستنكحه 
الشك وحمل حديث أبي هريرة على الذي يغلب عليه الشك ويستنكحه وذلك من باب اللجمع 
وتأول حديث ابن مسعود على أن المراد بالتحري هنالك هو الرجوع إلى اليقين فأثبت على 
مذهبه الأحاديث كلها. وأما من ذهب مذهب الجمع بين بعضها وإسقاط البعض وهو 
الترحيح من غير تأويل المرجح عليه فأبو حنيفة فإنه قال: إن حديث أبي سعيد إنما هو حكم 
من لم يكن عنده ظن غالب يعمل عليه وحديث ابن مسعود على الذي عنده ظن غالب 
وأسقط حكم حديث أبي هريرة وذلك أنه قال: ما في حديث أبي سعيد وابن مسعود زيادة 
والزيادة يجب قبوها والأحذ ما وهذا أيضا كأنه ضرب من الجمع. وأما الذي رجح بعضها 
وأسقط حكم البعض فالذين قالوا إنما عليه السجود فقط وذلك أن هؤلاء رجحوا حديث أبي 
هريرة وأسقطوا حديث أبي سعيد وابن مسعود ولذلك كان أضعف الأقوال فهذا ما رأينا أن 
نثبته في هذا القسم من قسمي كتاب الصلاة وهو القول في الصلاة المفروضة فلنصر بعد إلى 
القول في القسم الثاني من الصلاة الشرعية وهي الصلوات الي ليست فروض عين. انظر بداية 
الجتهد لابن رشد .)500/١(‏ 
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اللخمي فانظره وقوله (وسجد بعد سلامه) يعن ما ان 
ابن الحاحب وسجود لتم للشك بعده على اللشهور ( خ) ( 

E 
سجود الموسوس قولان (خ) والموسوس هو الذي تكثر شكوكه (س) وظاهر المدونة‎ 
سقوط حكم الوسوسة مطلقا إما للمشقة أو للشبهة غير العقلاء (خ) والقولان في‎ 
١ رو الف‎ 

(ومن تكلم ساهيا سجد بعد السلام). 

يع إلا أن يكون مأموما فيحمله الإمام عنه وسواء سها عن كونه في الصلاة أو 
سها عن كونه متكلما ولا يجزئ فيه السجود إلا إذا لم يكن كثيرا حدا فإن كثر بطلت 
وما كان من جنس أقوال الصلاة وحف فلا سجود فيه كان سهوا أو عمدا ويأي 
الكلام فيه إن شاغ اله 

(ومن لم يدر أسلم أم لم يسلم سلم ولا سجود عليه). 

يعني ذلك بقرب تشهده ولم يتحول عن القبلة ولا أتى بفعل ولا قول يخيل 
الإعراض عن الصلاة وإلا رجع لصلاته بإحرام فتشهد وسلم كما تقدم فيمن نسي 
السلام لأن الشك في الإسقاط كالتحقق وعلى هذا فيتقيد ما هنا ما تقدم بأن يقال ما 
لم يطل أو يتحول عن القبلة ويتقيد ما هناك .ما هنا بأن يقال: ما لم يكن على هيئة ولم 
يحدث شيئا وفيه نظر. 

(ومن استنكحه الشاك 2 السهو فليله عنه ولا إصلاح عليه ولكن عليه أن 
يسجد بعد السلام إلخ) 2. 

يعن يسجد بعد السلام ترغيما للشيطان ولا يصلح لأنه ساقط الاعتبار إما 
للمشقة أو لشبهه با مجانين كما تقدم وقوله (فليله عنه) قال في الغريب معناه فليضرب 
)١(‏ شك في صلاته فلا يدري أثلاثا صلى أم أربعا فإنه يلغي الشك قال ابن القاسم: وقول مالك في 

الوضوء مثل الصلاة ما شك فيه من مواضع الوضوء فلا يتيقن أنه غسله فليبع ذلك وليعد 

غسل ذلك الشيء قلت لابن القاسم: أرأيت من توضاً فأيقن بالوضوء ثم شك بعد ذلك فلم 

يدر أحدث أم لا وهو شاك في الحدث؟ قال: إن كان ذلك يستنكحه كثيرا فهو على وضوئه 

وإن كان لا يستنكحه فليعد وضوءه وهو قول مالك وكذلك كل مستنكح مبتلى في الوضوء 

والصلاة. انظرالمدونة الكبرى لسحنون .)١57 /١(‏ 
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حذه آي فلكت عة في آنه ا رل .على ا عله ىة عن ذلك وعلى بهذا 
فمذهب الشيخ مخالف لمن يقول يعمل على أول خاطريه وخاطر تؤول أيضا كلامه به 
وهو بعيد وقوله (ولكن عليه أن يسجد بعد السلام) يعني استحبابا وعلى السجود 
على المشهور إذ قد تقدم فيه قولان وعلى السجود ففي محله قولان. 

وتقدم أن مذهب المدونة عدم اعتباره مطلقا عند ابن عبد السلام وسواء كان 
الشك في زيادة أو نقصان ويكون حوابه في النقص للشيطان كملت وف الزيادة نفيها 
ومن اشتغل بالتحقيق والنظر فيما وقع له تزايد عليه لأن الشيطان كالكلب إن اشتغلت 
برده أولع بك فقطع الثياب ومزق الإهاب وإن رحعت إلى ربه رده عنك برفق فاستعن 
بالله عليه وهو أي المستنكح الذي يشك كثيرا بحيث يعتريه ذلك في اليوم مرات أو 
يتكرر عليه كل يوم فأما إن كان لا يعتريه إلا في الأيام مرة فليس .مستنكح وموقع 
شكه هو أن يكون سها ونقص في نسخة زاد ونقص والأول أصح لأن محل الإصلاح 
إنغا هو النقص والشك في الزيادة والنقص يكون مع إثبات أحدهما وهو بعيد من قصد 
الكلام وإن جعلت الواو معن أو فيكون المراد سها بنقص أو زيادة ولا يوقن بسهوه 
هل حصل أم لا فليسجد بعد السلام فقط كرر أمر السجود وأكده بقوله فقط احترازا 
يمن يرى أن عليه الإصلاح وإبعاد الذهن الموسوس عن التوهم. 

وقد قال بعضهم أصل الوسوسة جهل بالسنة أو خبال في العقل وإذا أيقن 
المستنكح في صلاته بالسهو فيها بزيادة أو نقصان سجد لسهوه على سنته بعد إصلاح 
صلاته لأنه في حكم الصحيح كما إذا بال صاحب السلس بوله المعتاد أو أمئ المى 
المعتاد أو أمذى كذلك ونحوه فإن الطهارة واحبة عليه ولا يعذر إلا فيما حرج عن 
العادة وإن كثر ذلك منه أي كثر الشك من المستنكح فهو يعتريه أي يصيبه ويعتريه 
كثيرا بحيث يكون عليه فيه مشقة والحالة أنه يوقن بالسهو أو يشك فيه. 

وقد تيقن في هذا إصلاح صلاته لما وقع وتيقن من الحال ولم يسجد لسهوه 
للمشقة اللاحقة له فيه. وهذا هو المشهور وقيل يسجد كغيره والله أعلم وقد حصل 
بعضهم كلام الشيخ في الشك فقال يخرج من كلامه أن الشاكين على قسمين موقن 
وشاك والشاك على قسمين سليم ومستنكح والمستنكح على قسمين موقن ومتردد 
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والموقن على قسمين قوي الاستنكاح وغيره قويه فالشاك المستنكح هو قوله (ومن لم 

يدر ما صلى) والسليم قبله والمستنكح بأقسامه بعده والله أعلم. 

(ومن قام من اثنتين رجع ما لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه وإذا فارقها 

تمادى ولم يرجع وسجد قبل سلامه) ٩‏ 

)١(‏ وقال أحمد بن حنبل: يسجد قبل السلام في المواضع الي سجد فيها رسول الله يله قبل السلام 
ويسجد بعد السلام في المواضع الى سجد فيها رسول الله يي بعد السلام فما كان من سجود 
في غير تلك المواضع يسجد له أبدا قبل السلام. وقال أهل الظاهر: لا يسجد للسهو إلا في 
المواضع الخمسة الى سجد فيها رسول الله يه فقط وغير ذلك إن كان فرضا أتى به وإن كان 
ندبا فليس عليه شيء والسبب في اختلافهم أنه عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه سجد قبل 
السلام وسجد بعد السلام وذلك أنه ثبت من حديث ابن بحينة عنه أنه قال " صلى لنا رسول 
الله يلد ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس 
" وثبت أيضا أنه سجد بعد السلام في حديث ذي اليدين المتقدم إذ سلم من اثنتين فذهب 

الذين حوزوا القياس في سجود السهو: أعين الذين رأوا تعدية الحكم في المواضع الي سحد 

فيها عليه الصلاة والسلام إلى أشباهها في هذه الآثار الصحيحة ثلاثة مذاهب: أحدها مذهب 
الترحيح. والثاني مذهب الجمع. والثالث الجمع بين الجمع والترجيح. فمن رجح حديث ابن 
بحينة قال: " السجود قبل السلام " واحتج لذلك بحديث أبي سعيد الخدري الثابت أنه عليه 
الصلاة والسلام قال " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليصل 
ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم فإن كانت الركعة الي صلاها خامسة 
شفعها بماتين السجدتين وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان " قالوا: ففيه السجود 
للزيادة قبل السلام لأنها ممكنة الوقوع خامسة واحتجوا لذلك أيضا عا روي عن ابن شهاب 
أنه قال: " كان آخر الأمرين من رسول الله يل السجود قبل السلام " وأما من رجح حديث 
ذي اليدين فقال: السجود بعد السلام واحتجوا لترحيح هذا الحديث بأن حديث ابن بحينة قد 
عارضه حذيث المغيرة ابن شعبة " أنه عليه الصلاة والسلام قام من اثنتين ولم يجلس ثم سجد 
بعد السلام " قال أبو عمر: ليس مثله في النقل فيعارض به واحتجوا أيضا لذلك بحديث ابن 
مسعود الثابت " أن رسول الله يخ صلى خمسا ساهيا وسجد لسهوه بعد السلام ". وأما من 
ذهب مذهب الجمع فإهُم قالوا: إن هذه الأحاديث لا تتناقض وذلك أن السجود فيها بعد 
السلام إنما هو في الزيادة والسجود قبل السلام في النقصان فوجب أن يكون حكم السجود 

في سائر المواضع كما هو في هذا الموضع قالوا: وهو أولى من حمل الأحاديث على التعارض. 

وأما من ذهب مذهب الجمع والترجحيح فقال: يسجد في المواضع الي سجد فيها رسول الله وَل 

على النحو الذي سجذ فيها رسول الله يد فإن ذلك هو حكم تلك المواضع. وأما المواضع الي 
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يعت من افتتح القيام وإلا فهو متزحزح لا قائم إذ لم يفارق الأرض بيديه 
وركبتيه وقد يقال أطلق القيام على التزحزح جازا وفيه نظر فإن رجع قبل مفارقتها فلا 
سجود على المشهور وقوله (فإذا فارقها تمادى) يعن على المشهور ولمالك في الواضحة 
يرجع مالم يستقل قائما وقيل يرجع ما لم يكن إلى القيام أقرب. (ع) وفيها إن نسي 
الجلوس الأول حن إذا استقل عن الأرض تمادى فصوب عياض تفسير الشيخ يممفارقتها 
بركبتيه ويديه قال وقبوهم تفسير ابن المنذر وابن شعبان .عفارقتها أي الأرض بأليتيه لا 
يتصور لمنع مالك رجوعه قبل قيامه على أليتيه انتهى. 

وقوله (ولم يرجع) أتى به لتحقيق التمادي ونفي التخيير ابن الحاحب فإذا رجع 


لم يسحد فيها رسول الله يلع فالحكم فيها السجود قبل السلام فكأنه قاس على المواضع الي 
سجد فيها عليه الصلاة والسلام قبل السلام ولم يقس على المواضع الى سجد فيها بعد السلام 
وأبقى سجود المواضع الي سجد فيها على ما سجد فيها فمن حهة أنه أبقى حكم هذه 
المواضع على ما وردت عليه وجعلها متغايرة الأحكام هو ضرب من الجمع ورفع للتعارض بين 
مفهومها ومن جهة أنه عدى مفهوم بعضها دون البعض وألحق به المسكوت عنه فذلك ضرب 
من الترحيح: أعين أنه قال على السجود الذي قبل السلام ولم يقس على الذي بعده. وأما من 
لم يفهم من هذه الأفعال حكما خارحا عنها وقصر حكمها على أنفسها وهم أهل الظاهر 
فاقتصروا بالسجود على هذه المواضع فقط. وأما أحمد بن حنبل فجاء نظره مختلطا من نظر 
أهل الظاهر ونظر أهل القياس وذلك أنه اقتصر بالسجود كما قلنا بعد السلام على المواضع 
الي ورد فيها الأثر ولم يعده وعدى السجود الذي ورد في المواضع الي قبل السلام ولكل 
واحد من هؤلاء أدلة يرجح يا مذهبه من جهة القياس: أعين لأصحاب القياس وليس قصدنا 
في هذا الكتاب في الأكثر ذكر الخلاف الذي يوجبه القياس كما ليس قصدنا ذكر المسائل 
المسكوت عنها في الشرع إلا في الأقل وذلك إما من حيث هي مشهورة وأصل لغيرها وإما 
من حيث هي كثيرة الوقوع. والمواضع الخمسة الى سها فيها رسول الله ي: أحدها أنه قام 
من اثنتين على ما حاء في حديث ابن بحينة. والثاني أنه سلم من اثنتين على ما حاء في حديث 
ذي اليدين. والثالث أنه صلى حمسا على ما في حديث ابن عمر خرحه مسلم والبخاري. 
والرابع أنه سلم من ثلاث على ما في حديث عمران بن الحصين. والخامس السجود عن الشك 
على ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري وسيأق بعد. واختلفوا لماذا يحب سجود السهو؟ 
فقيل يجب للزيادة والنقصان وهو الأشهر وقيل للسهو نفسه وبه قال أهل الظاهر والشافعي. 
انظر بداية امجتهد لابن رشد الحفيد (۱/ 5917). 
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ففي السجود قولان أي فإذا رحع بعد الترحزح وقبل الاستقلال عمدا أو جهلا فأما 
سهو فلا حلاف أنما لا تبطل قاله (ع) ابن الحاحب وبعد الاستقلال ففي البطلان قولان 
(خ) قال المازري والمشهور الصحة والبطلان حكاه في الجلاب عن عيسى بن دينار وتحمد 
بن عبد الحكم وحكاه في النوادر عن ابن سحنون وصححه مصنف الإرشاد ثم قال ابن 
الحاحب في حل السجود قولان أي على القول بالصحة والمشهور بعده والله أعلم. 
وقوله: (وسجد قبل السلام) يعن لأنه نقص الحلوس وهذا إذا تمادى ساهيا أو 
حيث تعين عليه التمادي فأما إن تعين رجوعه فتمادى جاهلا أو عامدا فهو جار على 
من ترك سنة عمدا أو جهلا والجهل كالعمد على المشهور والله أعلم. 
(ومن ذكر صلاة صلاها متى ما ذكرها على نحو ما فاتته) "يع من سر 
حهر أو إتمام أو قصر ذكرها في ليل أو فار في سفر أو إقامة فإن شك أسفرية أو 
حضرية صلى مع كل حضرية سفرية ولو شك هل إحداهما حضرية والأخرى سفرية 
ولا يدري السابقة فكذلك وقيل يصلي كل صلاتين حضر بينهما سفرية وقيل بالعكس 
وقيل يصليهما تامتين ثم مقصورتين ثم تامتين وإن بدأ بالقصر ختم به ولو جهل عين 
منسية صلى خمسا ولو ذكرها دون يومها صلاها ناويا ما ويؤحذ من قوله على نحو ما 


)١(‏ من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة وقال إبراهيم من ترك صلاة 
واحدة عشرين سنة م يعد إلا تلك الصلاة الواحدة حدثنا أبو نعيم وموسى بن إسماعيل قالا 
حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن الي يي قال ثم من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها لا كفارة 
ها إلا ذلك وأقم الصلاة للذكرى قال موسى قال همام سمعته يقول بعد وأقم الصلاة لذكري 
وقال حبان حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا أنس عن البي ية نحوه باب قضاء الصلوات الأولى 
فالأولى. حدثنا مسدد قال حدثنا جى عن هشام قال حدثنا جى هو بن أبي كثير عن أبي سلمة 
عن جابر قال ثم حعل عمر يوم الخندق يسب كفارهم وقال ما كدت أصلي العصر حي 
غربت قال فرلا بطجان. فصل بعد مااغريك الشمين. ثم ضلى امغر بات نا يكره من 
السمر بعد العشاء حدثنا مسدد قال حدثنا جى قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو المنهال قال 
٠‏ نم انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي فقال له أبي حدثنا كيف كان رسول الله يله يصلي 
المكتوبة قال كان يصلي الحجير وهي الي تدعوفا الأولى حين تدحض العصر ثم يرجع أحدنا 
إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب قال وكان يستحب أن 
يؤخر العشاء قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين 
يعرف أحدنا جليسه ويقرأ من الستين إلى المائة. انظر صحيح البخاري (15/1؟). 
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فاتته ترتيب الفوائت في أنفسها وهو واحب وقيل مع الذكر والقدرة وقيل سنة فإن قدم 
بعضها على بعض عمدا أو جهلا فثالثها إن تعمد الثانية قبل الأولى أعادها إلا أن ذكرها في 
أثنائها وأسقط بعضهم الترتيب من المتمائلات فانظر ذلك وظاهر كلامه أنه يقت في 
الصبح ويعتبر طول القراءة وقصرها كالحواضر وكل ذلك خفيف بخلاف الإقامة. 

وقوله: (ثم أعاد ما كان 2 وقته مما صلى بعدها) يعن لتحصيل الترتيب بينها 
بى ااه افا كاف رهه ين الارن رين ارات انها إن كانت 
الفوائت يسيرة فإن كانت كثيرة فلا ترتيب مع افر امان وا إن اه 
تعالى وظاهر كلامه أن هذا حاص بالنسيان مع إهامه في الوقت وفي الكل اختلاف ابن 
الحاحب فلو بدأ بالحاضرة سهوا صلى المنسية وأعاد في الوقت وفي تعيين وقت الاختيار 
أو الاضطرار قولان(خ) المشهور الضروري. والقائل بالاختيار هو ابن حبيب. 

قال وفيها رجع إلى أنه لا إعادة على مأموميه (خ) وإعادهم أقيس -ابن بشير- 
وهو المشهور بناء على الارتباط فانظر ذلك وبالله التوفيق. 

(ومن عليه صلوات كثيرة صلاها 2 كل وقت من ليل أو نهار وعند طلوع 
الشمس وعند غروبها وكيفما تيسر له). 

يعن سواء كان تركها عن نسيان أو غفلة أو ذهول أو نوم أو عمد لأن قضاء 
الكل واحب بإجماع إلا الأحير فعن الجمهور وروى عن مالك لا قضاء عليه وأنكره 
عياض وقوله ( كل وقت) تكرار مع قوله قبل (متى ما ذكرها) وذكر الليل والنهار 
للمبالغة في البيان وأشار بذكر طلوع الشمس وغروها لمذهب الحنفي إذ نع من ذلك 
في الوقتين المذكورين وقوله: (وكيفما تيسر له) يعي من القلة والكثرة ما لم يخرج 
د التفزيط ول حك في ذلك بل هد قفر اسنتطاغته كما قال :ابن ركد مع التكسيت 
لعياله ونحوه لا كما قال ابن العربي. وعن أي محمد صالح إن قضى كل يوم يومين ۾ 
يكن مفرطا ويذكر حمسا فأما مع كل صلاة صلاة فكما تقول العامة فعل لا يساوي 
بصلة ومن لم يقدر إلا على ذلك فلا يدعه لأن بعض الشر أهون من بعض وقد منعوه 
من التنفل مطلقا وكان بعض الشيوخ يفي بأنه إن كان يترك الجميع فلا يترك النافلة 
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وإن كان يفعل الفرض فلا يتنفل ابن الحاحب ويعتبر في الفوائت براءة الذمة فإن شك 
أوقع أعداد تحيط يحهات الشكوك (خ). 

قوله (فإن شك) أي في الإتيان أو في الأعيان أو في الترتيب وبيان ذلك واسع 
فانظره. 

تنبيه: 

الشك الذي لا يستند لعلامة لغو لأنه وسوسة فلا قضاء إلا لشك عليه دليل وقد 
أولع كثير من المنتمين للصلاح بقضاء الفوائت مع عدم تحقق الفوت أو ظنه أو الشك 
فيه ويسمونه صلاة العمر ويروا كمالا ويزيد بعضهم لذلك أنه لا يصلي نافلة أصلا 
بل يجعل في محل كل نافلة فائتة لما عسى أن يكون من نقص أو تقصير أو جهل وذلك 
بعيد عن حال السلف وفيه هجران المندوبات وتعلق .عا لا آخر له وقد معت شيخنا أبا 
عبد الله محمد بن يوسف السنوسي ثم التلمساني يذكران النهي عن ذلك منصوص فحققته 
عليه فقال: نص عليه القرافي في «الذخيرة» ولم أقف عليه نعم رأيت لسيدي أبي عبد الله 
البلالي في اختصار الإحياء عكسه فانظر ذلك فإنه مهم والعمل بالعلم حير كله وعكسه 
عكسه وقد أخذ بعضهم من كلام الشيخ أن قضاء الفوائت على الفور ومأحذه من 
باب جمل من الفرائض أظهر إذا قال وكل ما ضيع من فرائضه فليفعله الآن. 

وني قوله (وكيف تيسر) أن ف التطويل في محله والتقصير لا يلزم ونية القضاء والأداء. 
كذلك وكذلك إسقاط الإقامة إلا أا على سنتها في الحكم فتأمل ذلك وانظره. 

وقوله (وإن كانت يسيرة أقل من صلاة يوم بدأ بهن وان فاته وقت ما هو 2 
وقته) يعن أن ترتيب الفوائت مع الحواضر لا يلزم إلا إذا كانت الفوائت يسيرة وقي 
المسألة اختلاف أولا ثم في حد اليسير ثانيا وقد جزم الشيخ بأن اليسير أقل من صلاة 
يوم (ع) وني المشهور تقلنم يسير ما فات على ما حضر ولو ضاق وقته. 

بعض شيوخ عبد الحق اليسير بقية كاليسير أصلا ورجع ابن القاسم لسقوط 
قضاء الوقتية عن ذاكر ما يستغرق وقتها من ذي عذر ابن وهب الوقتية أحق وخير 
أشهب بن بشير عن البغدادبين تقدم المنسية مستحب وقد مر من كلام ابن الحاحب 
فلو بدأ بالحاضرة سهوا على المنسية أعاد في الوقت ثم قال وعمدا فكذلك. 
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وروى ابن الماحشون يعيد أبدا بناء على أنه -يعيٰ الترتيب بين الحاضرة 
والفائتة- شرط أم لا (خ) المشهور نفي الشرطية قال وتظهر ثمرة الخلاف لو ذكر صلاة 
في صلاة ولم يقطع فعلى المشهور تصح لأنه إنما حالف واحبا ليس بشرط وعلى 
الشرطية لا تصح (ع) وعمدا أو جهلا في إعادة أبدا أو في الوقت ثالثها إن ذكرها فيها 
أو في الوقت إن أحرم ذاكر السماع عيسى بن القاسم مع رواية ابن الماحشون 
وسحنون والمقدمات عنها بجريا الثلاثة من تقدم عصر على ظهر فات فانظره. 

فأما حد اليسير فشهر المازري أن اليسير حمس فما دوفها ومقتضى ما هنا أربع 
وتؤول القولان على المدونة قال في البيان وقيل إن الكثير أربع على ظاهر المدونة وقال 
ابن يونس إن كانت أربعا فأقل فلا حلاف بين أصحابنا أنه يبدأ يمن وإن فات وقت 
الحاضرة فانظر ذلك. 

وقوله (وإن كثرت بدأ بما يخاف فوات وقته) يعني وإن زادت على أربع 
صلوات كما هو ظاهر كلامه أو على حمس كما هو المشهور ثم بداءته بالوقتية هنا 
على المشهور ابن الحاحب في وجوب ترتيب كثير الفوائت قولان (خ) أي مع الحاضرة 
والمشهور سقوط الوجوب ثم قال ابن الحاحب ولا تقدم إن ضاق الوقت اتفاقا أي كما 
قال ابن رشد المازري عن ابن القصار أجمعوا ونقضه (ع) بقول ابن مسلمة تقدم 
المنسيات ولو كثرت وإن حرج وقت الحاضرة إذا كان لا يفارقها حن يستوفي حميعها 
مرة واحدة والله أعلم. 

(ومن ذكر صلاة 2 صلاة فسدت هذه عليه). 

يعني كانت المذكورة وقتية أو فائتة والمذكور فيها كذلك جمعة كانت أو غيرها 
وقي الكل اختلاف مب على وجوب الترتيب وعدمه فلو ذكر ظهرا في عصر أو مغربا 
في عشاء قطع اتفاقا عند بعضهم إن كان فذا أو إماما وتمادى وأعاد إن كان مأموما 
على ما يذكر إن شاء الله وإن ذكر فائتة في وقتية ففي وجوب القطع واستحبابه قولان 
(خ( والقولان لمالك وهما في حق المنفرد. فأما الإمام والمأموم فيأتي وفي إتمام ركعتين 
قولان مقتضى كلامه أنه لو عقد ركعة أضاف إليها أحرى وسلم عن نافلة وحصل 
فيها في البيان سبعة أقوال (ع) وفيها قطع ما لم يركع ثم ذكر بقية السبعة فانظره ابن 
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الحاحب وإن كان إماما قطع أيضا. 

وروی ابن القاسم يسري فلا يستخلف ورحع عنه وروی أشهب لا يسري 
فيستخلف (خ) والمشهور سريان الفساد إلى صلاة المأمومين فلا يستخلف وقد ذكر 
الشيخ لذكر المنسية ثلاث حالات قبل الحاضرة وبعدها وفيها وأعطى كلا حكمه من 
قوله ومن ذكر صلاة صلاها إلى هنا فتأمل ذلك. 

(ومن ضحك 2 الصلاة أعادها ولم يعد الوضوء 

يعن ضحك قهقهة فيه أعادها أبدا كان عامدا أو ساهيا أو مغلوبا وقيل يلحق 
سهوها بسهو الكلام والمشهور ما هنا (خ). 

وقال اللحمي قال ابن المنذر أجمع أهل العلم أن الضحك يقطع الصلاة يريد أهم 
فرقوا بينه وبين الكلام لأن فيه أمرا زائدا على الكلام وهو قلة الوقار وفيه ضرب من 
اللعب ابن هارون وهذا الإجماع عندي مقيد بالعمد دون الغلبة والسهو وقوله (ولم 
يعد الوضوء) أشار به لأبي حنيفة الذي يقول إنه يعيد الوضوء من القهقهة في الصلاة 
لأن البي يي أمر بذلك لما ضحك من معه في الصلاة وتأوله غير واحد بأنه عليه السلام 
علم في القوم من أحدث ممن ضحكوا وأراد الستر على الجميع فأمر الكل بإعادة 
الوضوء والله أعلم. | 

(وإن كان مع إمام تمادى وأعاد). 

يع يتمادى المأموم لحرمة الصلاة فتماديه استحبابا وإعادته وجوبا ابن الحاحب 
وفيها يتمادى المأموم -ابن هارون- إذا كان غلبة أو سهو وإلا قطع (خ) وكذلك قال 
سند وعلى قول سحنون إنه كالكلام يحمله الإمام في السهو ويقطع في العمد (ع) وفيها 
يقطع الفذ ويتمادى المأموم ويعيد المازري ظاهر الواضحة يقطع انتهى. 

وهذا أحد مساجين الإمام الأربعة والثاني: من ذكر صلاة في صلاة والثالث: من 


ذكر الوتر في الصبح» والرابع: من كبر للركو ع ناسيا للإحرام وهل الإمام ملحق فيقطع 


الل 


)١(‏ شذ أبو حنيفة فأوحب الوضوء من الضحك في الصلاة لمرسل أبي العالية وهو أن قوما 
ضحكوا قي الصلاة فأمرهم البي ي بإعادة الوضوء والصلاة. ورد الجمهور هذا الحديث 
لكونه مرسلا ولمخالفته للأصول وهو أن يكون شيء ما ينقض الطهارة في الصلاة ولا ينقضها 
في غير الصلاة وهو مرسل صحيح. انظر بداية المجتهد لابن رشد الحفيد .)٤۸/١(‏ 
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ويستخلف أو يستخلف ويتخلف فيكون له حكم المأموم بعد واحتلف فيه. 

(ولا شيء عليه التبسم) !2 

يع وإن كان عمدا لأنه ما يباح في غير الصلاة وليس بعمل كثير ولا قادح. 
ا وروى ابن القاسم لا يسجد وروى أشهب قبله وابن عبد الحكم بعده ذكرها 
ابن يونس.(س) رواية ابن القاسم أظهر (خ) واستحسن اللخمي قول أشهب لنقصه 
الخشوع. 

قال ابن القاسم في المدونة وكان مالك إذا تثاءب سد فاه بيده ونفث في غير 
الصلاة ولم أدر ما فعله في الصلاة ابن هارون أي في النفث وأما سد فيه فكان يفعله في 
الصلاة وغيرها (خ) روي أنه كان يسد فاه في الصلاة فإن احتاج إلى نفث نفث في 
طرف ثوبه. 

(والنفخ 2 الصلاة كالكلام). 

يعن يفرق فيه بين السهو والعمد لأنه مركب من ألف وفاء ومد إن كان فهذا 
هو المشهور (ع) وفيها النفخ كالكلام وروى على ليس مثله والعامد لذلك أي للنفخ 
وللكلام مفسد لصلاته على المشهور قي النفخ إلا أن يكون لضرورة مرض لا يمكنه رده 
معه» وفي الكلام عمدا تفصيل هو أنه إن لم يكن لإصلاحها فإن كان بعد السلام أتى 
به معتقد التمام مثل ما لم تكمل فيقول: أكملت ومثل أن يسأل فيخبر فالمشهور لا 
تبطل وهو قول ابن القاسم في المدونة. 

قال الباحي: وعليه تناظر شيوخنا بالعراق» وقال ابن عبد البر أصحاب مالك 
على خلافه وهو قول ابن كنانة وقال سحنون: إن كان بعد السلام من اثنتين فلا تبطل 
ابن هارون وإذا قلنا بالجواز على المشهور فليس على إطلاقه بل لا بد من تقييد بأمرين 
أحدهما: تعذر الإعلام بالتسبيح وهو ظاهر المدونة حيث قال وإذا نسي الإمام فإنه 
يسبح به فإن م يفقه فحينئد يكلم والقيد الثاني عدم إطالة الكلام وكثرته (ع) ابن رشد 


)١(‏ اتفقوا على أن الضحك يقطع الصلاة واختلفوا في التبسم وسبب اختلافهم تردد التبسم بين أن 
يلحق بالضحك أو لا يلحق به انظر بداية المحتهد لابن رشد الحفيد (١75/1؟).‏ 


8۸ شرح زروق على متن الرسالي 


وسؤال الإمام قبل سلامه مبطل لوجوب بنائه على يقينه حن ينبه بخلاف سماع موسى 
بن القاسم حواز سؤال من استخلف كم صلى الأول إذا لم يفهم إشارة (خ) وأما إذا 

شك الإمام قبل سلامه فحكى اللحمي والمازري في ذلك ثلاثة أقوال المشهور أنه لا 
يحوز له أن يسأل المأمومين كان في صلاة أو انصراف منها بسلام ثم حدث له الشك 
بعد سلامه وهذا لفظ المازري وعبر اللخمي عن المشهور بالمعروف ووحهه أنه مع 
الشك مخاطب بالبناء على اليقين. 

وقال أصبغ يجوز السؤال بعد التسليم حاصة» وقال محمد بن عبد الحكم يجوز 
قبل السلام وبعده انتهى. 

مع ابن القاسم التنحنح للإفهام منكر لا خير فيه ابن رشد كتنحنح الجاهل 
للإمام يخطئ في قراءته وني صحة صلاته قولان ابن الحاحب والتحنح لضرورة غير 
مبطل ولغيرها في إلحاقة بالكلام روايتان (س) الظاهر عدم إلحاقة بالكلام لمباينته له 
مجميع وحوهه وكذلك القول في النفخ (ع) المازري هو لضرورة الطبع وأنين الوحع 
عفو فنقل عياض القولين في تنحنح المضطر وهم انتهى. 

(ومن أخطأ القبلت أعاد 2 الوقت) ^“ 


)١(‏ قال: وقالى مالك في رحل صلى إلى غير القبلة وهولا يعلم ثم علم وهو في الصلاة قال: يبتدىء 
الصلاة من أولا ولا يدور ف صلاته إلى القبلة ولكن يقطع ويبتدىء الإقامة قال: وقال مالك 
فيمن استدبر القبلة أو شرق أو غرب فصلى وهو يظن أن تلك القبلة ثم تبين له أنه على غير 
القبلة؟ فقال: يقطع ما هو فيه ويبتدىء الصلاة قال: فإن فرغ من صلاته ثم علم في الوقت 
فعليه الإعادة قال: وإن مضى الوقت فلا إعادة عليه قال: وقال مالك: لو أن رحلا صلى 
فانحرف عن القبلة ولم يشرق ولم يغرب فعلم بذلك قبل أن يقضي صلاته قال: ينحرف إلى 
القبلة وييئ على صلاته ولا يقطع صلاته قال ابن وهب عن الحارث بن نبهان عن محمد بن 
عبد الله عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: صلينا ليلة في غيم وخحفيت علينا القبلة و علمنا 
علما فلما أصبحنا نظرنا فإذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة فذكرنا ذلك لرسول اللة يك فقال: 
[ أحستتم ] ولم يأمرنا أن نعيد قال ابن وهب وأخبرنا رجال من أهل العلم عن سعيد بن 
المسيت وابن شهاب وربيعة وعطاء وابن أبي سلمة فم قالوا: يعيد في الوقت فإذا ذهب 
الوقت لم يعد قال ابن وهب وقاله مكحول الدمشقي وقال لي مالك مثله. انظر المدونة 
الكيرى لسحنون .)١85/١(‏ 


شرح زروق على متن الرسالم ۳۹ 
يع من يجب عليه الاجتهاد فاحتهد ثم أطأ ولم يتبين له الخطأ إلا بعد الصلاة 
فيعيد في الوقت قاله في المدونة قال فيها والوقت في الظهر والعصر للاصفرار جخلاف 


وقال ابن مسلمة إلا أت بعتي عبد بدا ابن مجن يد أبدا اتات غل أن 
الواحب الاحتهاد والإصابة (خ) في مختصره وإن تبين خطأ بصلاة قطع غير أعمى 
ومنحرف يسيرا وقال أشهب يدور إلى القبلة مطلقا (ع) وفي تكرير اجتهاده لكل صلاة 
وإن مضى زمن تغير الأدلة قولا ابن وهب وسند (خ) وما في الطراز أظهر(ع) وإن 
احتلف محتهدان لم يأتما ولو قال لأعمى فيها أخطأ مقلدك المحتهد فصدقه انحرف وبى 
ابن سحنون إن أخبره عن اجتهاده ولو أخبره عن عيان قطع قال: قلت كونه عن عيان 
مع کون أولا عن احتهاد مشكل. 

ونظر في هذا الإشكال بعض الشيوخ (ع) وفي إعادة الجاهل في الوقت أو أبدا 
قولا ابن الماحشون وابن حبيب ورجحه اللخمي بأنه صلى لغير القبلة قطعا وجعله ابن 
الحاحب المشهور وقبله ابن عبد السلام في شرحه وهو مقتضى قوهم المشهور أن الجهل 
في العبادات كالعمد وفي الكافي من صلى لغيرها دون اجتهاد وهو يمكنه فلا صلاة له 
قال: وبلغي عن ابن عبد السلام أنه رجع إلى أن الأول هو المشهور وهو ظاهر قولها من 
استدبر أو شرق أو غرب يظن أنها القبلة وعلم في الصلاة قطع وابتدأ بإقامة وبعدها 
يعيد في الوقت ول يقيدوه(خ). 

قال ابن يونس الرواية في الناسي أنه يعيد أبدا وعلى هذا فيعيد الجاهل أبدا من 
باب أولى. ش 

وقال ابن الماحشون يعيدان في الوقت وقال ابن الرشد في البيان مشهور المذهب 
في الناسي والمجتهد يعيدان في الوقت قال (خ) والظاهر أن المراد بالجاهل الجاهل بالأدلة 
ولا يصح أن يراد الجاهل بوجوب القبلة لأن هذا لا يختلف في وجوب الإعادة عليه أبدا 
قاله ابن رشد والله أعلم. 

وسيذكر بيان القبلة وأقسامها وأدلتها في جمل من الفرائض إن شاء الله تعالى. 


وقوله: (وكذلك من صلى بثوب نجس أو على مكان نجس) يعي أو في بدنه 


٣‏ -- شرح زروق على متن الرسالم 
نحاسة ناسيا ولم يذكر حي فرغ من صلاته يعيد في الوقت على المشهور وكذلك 
العاحز ووقته في الظهرين الاصفرار وف العشاءين الليل كله وقيل لآخر الضروري وقيل 
المضطر للغروب وغيره للاصفرار وشهر الأول وهذا كله على أنها فرض مع الذكر 
والقدرة لا مع العجز والنسيان أو سنة واحبة وهما قولان مشهوران تقدما. 

فائدة: 

ثمان مسائل في المذهب فيها الوحوب مع الذكر والسقوط مع النسيان إزالة 
النجاسة والنضح والموالاة في الوضوء وترتيب الصلوات والتسمية في الذبيحة والكفارة 
في رمضان وطواف القدوم وقضاء التطوع من صلاة وصوم واعتكاف يعي إذا قطعت 
عمدا من غير عذر لزم القضاء وإن كان لعذر لم يلزم انتهى. 

وظاهر كلام الشيخ أن المصلي بثوب بحس إنما يعيد في الوقت ولو كان عامدا 
وهو وقول أشهب في المدونة وخلاف المشهور (خ) وسقوطها في صلاة مبطل كذكرها 
فيها لا قبلها أو كانت أسفل نعل فخلعها يعن وهذا على المشهور في الجميع إذ في 
الكل احتلاف قال (4 التوضيح والقطع) يعن في الأولى والثانية مشروط بسعة الوقت 
وأما مع ضيقه فقال ابن هارون لا يختلفون في التمادي إذا حشي فوات الوقت لأن 
الحافظة على الوقت أولى من النجاسة سحنون ولو رآها في سعة الوقت قطع على 
المشهور (ع) ومن علم بحاسة ثوبه في صلاته وفيها يقطع وروى أبو الفرج وإسماعيل إن 
أمكنه نزع وإلا قطع اللخمي عن ابن الماحشون وإلا تمادى وأعاد ولو سقطت على 
مصل ثم وقعت عنه ابتدأ ولو رآها في صلاة فنسي وتمادى فقال ابن حبيب تبطل صلاته 
(س) وهو الجاري على مذهب المدونة: 

| وقال ابن العربي لا تبطل قال وما أظنه يوجد منصوصا عليه لغيره وأما رؤيتها 

قبلها ثم نسيها فالمشهور كمن لم يرها (س) الشاك هنا ليس بثابت في المذهب والله ‏ 
أعلم وإنما اعتمد فيه ابن الحاحب على ابن شاس وابن شاس ذكره عن ابن العربي وابن 
العربي لم يسم قائله وشأنه في كتبه إدخال مسائل وأقاويل من غيز المذهب استحسانا ها 
أو استغرابا أو تضعيفا ومن أكثر النظر قي كتبه علم ذلك والله أعلم. انتهى. 

وإما قرن الشيخ هذه بال قبلها وال بعدها لاستوائها في الحكم والتقدير وقوله 


فون 


شرح زروق على متن الرسالي 
(أو توضأ بماء نجس مختلف بے نجاسته) يعن ,ماء محكوم بنجاسته عنده وهو قوله 
وقيل بنجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره فهذا الماء بحس عنده مختلف فيه عند العلماء 
غيره وهو في ذلك تابع لابن القاسم إذ قال يتركه ويتيمم فإن توضأ به وصلى أعاد في 
الوقت وأظنه أشار بذكر الخلاف لأن الاقتصار على الوقت إنما هو مراعاة للخلاف فيه 
وعلى ذلك حمله عبد الحق والسيوري وحمله ابن رشد على أن الماء عنده مكروه لكونه 
أمر بالإعادة في الوقت (خ). 

ومن الأشياخ من عده تناقضا وحمله عبد الوهاب على أنه يجمع بين الماء والتيمم 
وضعفه عياض لبعده عن اللفظ انتهى (خ). 

قال ابن رشد في المقدمات ولم يفرق ابن القاسم في الإعادة في الوقت بين أن 
يكون ناسيا أو جاهلا أو عامدا وقال ابن حبيب في الواضحة إن كان عامدا أو جاهلا 
أعاد أبدا وقيد أبو محمد والبراذعي في احتصارهما الإعادة بعدم العلم وتعقب عليهما 
بعدم وجوده في الأصل وأجيب بأفهما عولا على ما في صلاتما الأولى فانظره والله أعلم. 

وقوله: (وأما من توضأ بماء تخیر لونه أو طعمه أعاد صلاته أبدا ووضوءه) 
وفيه تعيين أن مراده بالماء النجس المختلف فيه هو القليل بنجاسة لم تغيره لأن الكثير طهور 
باتفاق ما لم يتغير وإنما الخلاف في القليل وقد تقدم وإنما لم يذكر تغير ريحه لدلالة الطعم 
واللون عليه أو لأنه لم يتفق عليه إذ لا عبرة به عند ابن عبد الحكم والله أعلم. 

(وأرخص 2 الجمع بين المغرب والعشاء ليلتّ المطر وكذلك 24 طين 
وظلمت) 200 


)١(‏ في جمع الصلاتين ليلة المطر قال: وقال مالك: يجمع بين المغرب والعشاء في الحضر وإن لم يكن 
مطر إذا كان طين وظلمة ويجمع أيضا بينهما إذا كان المطر وإذا أرادوا أن يجمعوا بينهما ثي 
الحضر إذا كان مطر أو طين أو ظلمة يؤخرون المغرب شيعا ثم "يصلونها ثم يصلون العشاء 
الآخرة قبل مغيب الشفق فال: وينصرف الناس وعليهم أسفار قليل قال: وإنما أريد بذلك 
الرفق بالناس ولولا ذلك لم يجمع مم قلت لابن القاسم فهل يجمع في الطين والمطر في الحضر 
بين الظهر والعصر كما يجمع بين المغرب والعشاء في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا يجمع بين 
الظهر والعصر في الحضر ولا نرى ذلك مثل المغرب والعشاء قالٍ: وقال مالك فيمن صلى في 
بيته المغرب في ليلة المطر فجاء المسجد فوجد القوم قد صلوا العشاء الآخرة فأراد أن يصلي 


۳ شرح زروق على متن الرسالم 

يعني على المشهور وروى ابن القاسم إنكاره وأوجب إعادة العشاء على من فعله 
أبدا وسيأت ما فيه من الخلاف بعد إن شاء الله وحقيقة الرخصة أباحة الشيء الممنوع 
مع قيام السبب المانع قال في جمع الجوامع والحكم إن تغير للسهولة مع قيام السبب 
للحكم الأصلي فرحصه (خ) واعلم أنه إن اجتمع المطر والطين والظلمة أو اثنان منها 
جاز الجمع اتفاقا وإن انفردت الظلمة لم يجزا الجمع اتفاقا أي عند من يقول بالجمع 
فيهما. وإن انفرد الطين أو المطر. 

فقال صاحب العمدة المشهور حواز الجمع لوجود المشقة وقال في الذخيرة 
المشهور في الطين عدمه وهو الأظهر لأن المازري وسند أو ابن عطاء الله وغيرهم قالوا 
ظاهر المذهب عدم الجواز في انفراد الطين وحده لقوله في المدونة ويجمع في الحضر بين 
المغرب والعشاء في المطر والطين والظلمة فاشترط الظلمة مع الطين وفي التنبيهات هذا 
الذي قاله الشيوخ. 

وقال ابن الفاكهان وظاهر المذهب في الطين وحده الحواز ونحوه لمالك في العتبية 
(ع) وني الطين طريقان ابن رشد فيه ذا وحل قولان لسماع ابن القاسم وأشهب مع 
الواضحة والمدونة اللخمي أحازه مرة وقال مرة أرجحو في الطين وكثرة الوحل انتهى 
واستقراء الباحي وابن الكاتب من قوله في الموطأ جمع البي كَل بين الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء في غير حوف ولا سفر إذ قال مالك أراه في المطر (ع) ورد بأنه تفسير 


العشاء قال: لا أرى أن يصلي العشاء وإنما جمع الناس للرفق يمم وهذ لم يصل معهم فأرى أن 
يؤخخر العشاء حي يغيب الشفق ثم يصلي بعد مغيب الشفق قلت: فإن وجدهم قد صلوا 
المغرب ولم يصلوا العشاء الآخرة فأراد أن يصلي معهم العشاء وقد كان قد صلى المغرب لي 
بيته لنفسه؟ قال: لا أرى بأسا أن يصلي معهم قال ابن وهب عن عمر بن الحارث أن سعيد 
بن هلال حدثه أن ابن قسيط حدثه: إن جمع الصلاتين بالمدينة في ليلة المطر المغرب والعشاء 
سنة وإن قد صلاها أبو بكر وعمر وعثمان على ذلك وجمعهما إن العشاء تقرب إلى المغرب 
حين يصلى المغرب وكذلك أيضا يصلون بالمدينة قال ابن وهب عن عبد الله بن عباس وسعيد 
ابن المسيب والقاسم وسالم وعروة ابن الزبير وعمر ابن عبد العزيز وييى ابن سعيد وربيعة 
وأبي الأسود مثله قال سحنون وإن النبي عليه الصلاة والسلام جمعهما جميع. انظر المدونة 
الكبرى لسحنون .)5١7/١(‏ 


۳۲۳ 


شرح زروق على متن الرسالي 
لفظ لا نتيجة اجتهاد ونظر في هذا الرد (خ) بل رده فانظره وشرط المطر أن يكون 
وإبلا لا حفيفا حدا وسواء كان واقعا أو متوقعا لا إن ارتفع وصحت قبلها والمراد 
بالظلمة الي لا قمر فيها فلو كان تحت السحاب فليس بظلمة ودليل الرحصة وجهها 
يأق في جمل من الفرائض إن شاء الله. 

وقوله (يؤذن للمغرب أول الوقت خارج المسجد) يعن على المنار ونحوه كما هي 
سنة الأذان كله أول الوقت كسائر الصلوات لا يقدم ولا يؤخر واد بعضهم من هنا 
إن للمغرب وقتين وقي ذكر المسجد والأذان دليل أن الجمع حاص بالجماعة فلا يجمع 
منفرد لأنه إنما شرع لرفع المشقة في إدراك فضل الجماعة (ع) ولفضل الجماعة.كسجد 
بين العشاءين في حوازه ثالثها ممسجده يل فقط ورابعها دون مساجد المدينة فقط 
وخامسها بالمسجدين فقط وسادسها: بالبلاد المطيرة الباردة كالأندلس فقط فانظر 
عزوها. 

وقوله: (ثم يؤخر قليلا 2 قول مالك) يعي الواقع في المدونة إذ قال فيها تؤخر 
المغرب شيئا ويجمعان قبل مغيب الشفق ينصرفون وعليهم أسفار قليل (ع) فسره ابن 
رشد بنصف الوقت وقال ابن عبد الحكم وابن وهب وأشهب أول الوقت وابن رشد 
ومن جعلهما على رأي امتداد وقت المغرب واتحاده اللخمي وروى ابن عبد الحكم 
تؤخر المغرب ويطيلون أذان العشاء لمغيبه وقاله أشهب المازري وهذا يخيل معن الجمع 
(خ) وهو جمع صوري قال مع (س) وضعفه المشهور أيضا لأن فيه إخراج كل صلاة 
عن وقنها وقوله (ثم يقيم 2 داخل المسجد يصليها) يعيْ: المغرب كما هو الشأن | 
دائما (ثم يصليها) يعن؟ على سنتها من تقصير القراءة وغيره على المشهور خلافا لمن 
رأى تطويلها إلى دحول وقت العشاء إذ لا فائدة له (ثم يؤذن للعشاء 4 داخل المسجد 
ويقيم ثم يصليها) يعني: ويكون هذا الأذان بصوت منخفض واحتلف في محله (ع) 
وعلى المشهور في كون الأذان في مقدم المسجد داخله أو صحنه قولا علي عن مالك 
وابن حبيب قائلا يخفض صوته وقوله (ويقيم ثم يصليها) يعن دون أن يتنفل شيئا 
قاله مالك والمازري وكل صلاتين يجمع بينهما فالتنفل بينهما ممنوع ونحوه للخحمي (ع) 
والمشهور منع التنفل بين جمعهما وروى العتي ولا بعده بالمسجد لابن الحاحب. 
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وني الأذان في الجمع ثالثها المشهور يؤذن لكل منهما قال وينوي الجمع أول 
الأولى فإن أحره إلى الثانية فقولان (خ) هذا الخلاف ذكره ابن بشير وابن شاس وابن 
عطاء الله ولم يعزه واحد منهم (ع) وقول ابن الحاحب في تأخير نية الجمع للثانية قولان 
لا أعرفه يعني نصا وإلا فقد أشار (خ) للتخريج وكذلك هو المفهوم من نقل المازري 
والله أعلم. 

(فروع ثلاثة): 

أوها: حدوث سبب الجمع بعد الفراغ من الأولى ففي النوادر إن فرغوا من 
الأولى قبل نزول المطر لا يجمعون وعزاه لابن القاسم. 

الثالي: قال ابن القاسم في المدونة إن صلى المغرب في بيته ثم أتى المسجد 
فوجدهم في العشاء ليلة الجمع فله الدحول معهم وفي المبسوط حلافه. 

الثالث: إن وحد الناس قد فرغوا من الجمع فلا يصلي العشاء إلا بعد مغيب 
الشفق إلا أن يكون في مسجد مكة أو المدينة أو بيت المقدس فيصليها بعد الجماعة 
وقبل مغيب الشفق لأن الصلاة في هذه المساحد الثلاثة أفضل من صلاة الجماعة. 

وكذا نقله الباحي وابن يونس عن مالك ولم يذكروا فيه بيت المقدس وقد ذكره 
(خ) في مختصره. 

(ثم ينصرفون وعليهم أسفار قبل مغيب الشفق 

الإسفار البياض الباقي من النهار وقوله (قبل مغيب الشفق) تفسير فلو قعدوا إلى 
مغيب الشفق أعادوا العشاء وقبل لا يعيدون وثالثها إن قعد الحل أعادوا الأقل وظاهر 


e 


)١(‏ قال: لا أرى أن يصلي العشاء وإِئما جمع الناس للرفق يهم وهذ لم يضل معهم فأرى أن يؤخر 
العشاء حي يغيب الشفق ثم يصلي بعد مغيب الشفق قلت: فإن وجحدهم قد صلوا المغرب ونم 
يصلوا العشاء الآخرة فأرأد أن يصلي معهم العشاء وقد كان قد صلى المغرب في بيته لنفسه؟ 
قال: لا أرى بأسا أن يصلي معهم قال ابن وهب عن عمر بن الحارث أن سعيد بن هلال 
حدثه أن ابن قسيط حدثه: إن جمع الصلاتين بالمدينة في ليلة المطر المغرب والعشاء سنة وإن قد 
صلاها أبو بكر وعمر وعثمان على ذلك وجمعهما إن العشاء تقرب إلى المغرب حين يصلى المغرب 
وكذلك أيضا يصلون بالمدينة قال ابن وهب عن عبد الله بن عباس وسعيد ابن المسيب والقاسم 
وسالم وعروة ابن الزبير وعمر ابن عبد العزيز وييى ابن سعيد وربيعة وأبي الأسود مثله قال 
سحنون وإن النبي عليه الصلاة والسلام جمعهما جميعا. انظر المدونة الكبرى لسحنون (1/ 507). 
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كلامه أنهم ينصرفون بإثر صلاة بلا مهلة فلا يتنفلون كما رواه العتي ولا يوترون على 
المشهور وروى ابن القاسم لا يوتر جامع قبل الشفق وأجازه بعضهم لقوم لا يقرءون 
واضح ابن سعدون عن ابن القاسم عبد الخالق يعي السيوري يوتر ليلة الجمع بعد 
العشاء قبل الشفق. 

مع القرينان يجمع حار المسجد وإن قرب أبو عمران والغريب يبيت به يحيى بن 
عمر والمعتكف عبد الحق وإن كان إماما رجع مأموما (ع) ونقل ابن عبد السلام 
استحباب إتهامه ولا أعرفه واختلف في الضعيف وامرأة في بيتهما فقيل يجمعون بالسمع 
وقيل لا والقولان للمتأحرين والمنع لأبي عمران وقال المازري خالف غيره من أشياخ 
عبد الحق والله أعلم. 

(والجمع بعرفت بين الظهر والعصر عند الزوال سنت واجبت بأذان وإقامت 
لكل صلاة وكذلك 2# جمع المغرب والعشاء بمزدلفت إذا وصل إليها) ”© 

لا حلاف في سنية الجمع للجماعة في هذا الموضع. 


)١(‏ وجمع فيها بين المغرب والعشاء مع الإمام ووقف بعد صلاة الصبح إلى الأسفار بعد الوقوف 
بعرفة أن حجه تام وأن ذلك الصفة الي فعل رسول الله ل واحتلفوا هل الوقوف ها بعد 
صلاة الصبح والمبيت ها من سنن الحج أو من فروضه فقال الأوزاعي وجماعة من التابعين: هو 
فرض من فروض الحج ومن فاته كان عليه حج قابل والهدي وفقهاء الأمصار يرون أنه ليس 
من فروض الحج وأن من فاته الوقوف بالمزدلفة والمبيت ها فعليه دم. وقال الشافعي: إن دفع 
منها إلى بعد نصف الليل الأول ولم يصل يما فعليه دم وعمدة الجمهور ما صح عنه أنه ئو قدم 
ضعفة أهله ليلا فلم يشاهدوا معه صلاة الصبح بها وعمدة الفريق الأول قوله وله في حديث 
عروة بن مضرس وهو حديث متفق على صحته " من أدرك معنا هذه الصلاة: يعي صلاة 
الصبح بجحمع وكان قد أتى قبل ذلك عرفات ليلا أو هارا فقد تم حجه وقضى تفثه " وقوله 
تعالى ( فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم ). ومن 
حجة الفريق الأول أن المسلمين قد أجمعوا على ترك الأحذ بجميع ما في هذا الحديث وذلك أن 
أكثرهم على أن من وقف بالمزدلفة ليلا ودفع منها إلى قبل الصبح أن حجه تام وكذلك من 
بات فيها ونام عن الصلاة وكذلك أجمعوا على أنه لو وقف بالمزدلفة ولم يذكر الله أن حجه 
تام وف ذلك أيضا ما يضعف احتجاحهم بظاهر الآية والمزدلفة وجمع هما اسمان لهذا الموضع 
وسنة الحج فيها كما قلنا أن يبيت الناس يا ويجمعون بين المغرب والعشاء في أول وقت العشاء 
ويغلسوا بالصبح فيها. انظر بداية لمجتهد لابن رشد الحفيد (585/1). 
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وفي الفذ احتلاف وجمع عرفة بالتقديم ومزذلفة بالتأحير وإنما يصلي بعد حط 
رحله وقيل يصلي المغرب ثم بحط ثم يصلي العشاء وأفاد قوله (وكذلك 2 جمع 
المغرب والعشاء بمزدلفة) أنهما بأذانين وإقامتين كما تقدم في جمع عرفة وفي قوله (إذا 
وصل إليها) أنه لا يصليها حى يصل ولو منعه مانع وسكل مالك إذا وصل قبل مغيب 
الشفق فقال ما أظنه يكون ويؤحر إلى مغيب الشفق والله أعلم. 

(وإذا جد السير بالمسافر فله أن يجمع بين الصلاتين 2 آخر وقت الظهر 
وأول وقت العصر). 

ظاهر كلام الشيخ شرط الحد لإباحة الجمع وقال ابن رشد في المقدمات لا 
شرط على المشهور إلا سفر قصر ابن الحاحب ولا يكره على المشهور ولا يختص 
بالطويل (ع) دليل قول الأصحاب جوازه في سفر غير القصر وقال الصقلي نقله القاضي 
عن المذهب وصرح به المازري ثم بحث فيه فانظره وقوله (2 آخر وقت الظهر وأول 
وقت العصر) يع إذا كان على ظهر سفر نعم وكذلك المقيم لأنه جمع صوري ليس 
فيه إخراج صلاة عن وقتها بتقددم ولا تأخير واتفق فقهاء الأمصار على جوازه للصحيح 
والمقيم فضلا عن غيره. 

ولذلك قال المازري لا وجه له وهذا الجمع من الرحص وتأول ذلك هما فيه من 
فوت فضيلة أول الوقت وفيه نظر والله أعلم. 

في النكت إنما يجمع مسافر البر لا البحر لأن الجمع إنما أبيح لمشقة التزول والله 
أعلم. 

(وإذا ارتحل 2 أول وقت الصلاة الأولى جمع حينتن). 

لا جمع إلا بين مشتركتين وهما الظهر والعصر والمغرب والعشاء فالظهر والعصر 
قور لقول: لق الأحادينة و لقويث AG‏ عليه تكن ES a‏ 

وقد احتلف في هذا الإلحاق والمشهور الإلحاق وأنه إذا ارتحل قي أول وقت 
الأولى من النهاريتين أو الليليتين يجمع حيئذ بشرط نية الترول إلى آخر الوقت أو فراغه 
وهذا كله إذا كان ارتحاله بعد التزول في النهاريتين (ع) فإن زالت بمنهله ونوى الترول 


¥ 
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بعد الغروب جمع وبعد الأصفرار لا جمع وبينهما قال المازري في جمعة نظر للزوم كون 
الثانية في غير مختارها اللحمي يجوز تأخيره الثانية وهو أولى المازري هذا على عدم تأنيم 
من أخر إليه وإلا ففيه نظر. 

قال: قلت: رده اللحمي بقوله: لا إثم للضرورة ابن بشير المشهور الجمع وقيل 
يؤحر الثانية قال وإن رحل قبل الزوال ونوى بعد الغروب جمعهما لوقتيهما وقبل 
الاصفرار لآخرهما وبينهما قال اللخمي والمازري جاز تأخيره لجمعه وقال ابن مسلمة 
وابن رشد لوقتيهما قال: وفيها إن ارتحل بعد الزوال جمع حينئذ ولم يذكر في العشاءين 
الرحيل من المنهل سحنون هما سواء يع رحيلان فقيل وفاق وقيل حلاف لروله بعد 
الغروب ابن رشد والأول أصح للحديث. 

ت 

وهذا كله إذا كان يضبط نزوله وإلا فلا يصح له التقدم بل يجمع جمعا صوريا 
فقط قاله ابن بشير والله أعلم. 

فروع ثلاثة: 

أوها: لو حدثت له نية.السفر بعد صلاة الأول حرى على الخلاف في وحوب 
نية الجمع في الأولى. 

الثاي: إذا نوى الإقامة بعد الجمع فلا يعيد الصلاة الثانية على المشهور وحكى 
التلمساني قولا لمالك في المجموعة أنه يعيد في الوقت. 

الثالث: لو ارتحل قبل الزوال وقد جمع بينهما فروى علي يعيد العصر ما دام قي 
الوقت الباحي لأنه حلاف سنة الجمع فاستحب الإتيان به على سنة الجمع والله أعلم. 

(وللمريض أن يجمع إذا خاف أن يغلب على عقله عند الزوال وعند 
الغروب) ° 


)١(‏ في صلاة المريض قال ابن القاسم قال مالك في المريض الذي لا يستطيع أن يسجد وهو يقدر 
على الركوع قائما ويقدر على الجلوس ولا يقدر على السجود والركوع جميعا ويقدر على 
القيام و الجلوس أنه إذا قدر على القيام والركوع والجلوس قام فقرأ ثم ركع وحلس فأوماً 
للسجود حالسا على قدر ما يطيق وإن كان لا يقدر على الركوع قام فقرأ وركع قائما فأوماً 


۸ 
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لل ركوع ثم يجحلس ويسجد إعاء قال ابن القاسم: والذي بجبهته وأنفه من الحراح ما لا يستطيع 
معه السجود يفعل كما يفعل الذي يقدر على القيام والركوع والحلوس كما فسرت لك قال 
ابن القاسم: وسأل شيخ مالكا وأنا عنده عن الذي يكون بركبتيه ما يمنعه من السجود 
والجلوس عليها في الصلاة؟ فقال له: افعل من ذلك ما استطعت وما يسر عليك فإن دين الله 
يسر قال ابن القاسم في الذي يفتتح الصلاة جالسا ولا يقوى إلا على ذلك: فيصح بعد في 
عرض له ما يبمنعه من القيام صلى ما بقي من صلاته جالسا وقال في المريض الذي لا يستطاع 
تحويله إلى القبلة لمرض به أو جراح: أنه لا يصلي إلا إلى القبلة ويحتال له في ذلك فإن هوصلى 
إلى غير القبلة أعاد ما دام في الوقت وهو في هذا يمترلة الصحيح قال: وقال مالك: فإن م 
يستطع المريض أن يصلي متربعا صلى على قدر ما يطيق من قعود أو على جنبه أو على ظهره 
ويستقبل به القبلة وقال مالك في المريض لا يستطيع الصلاة قاعدا قال: يصلي على قدر ما 
يطيق من قعوده فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا فعلى جنبه أو على ظهره يجعل رجليه ما يلي 
القبلة ووجهه مستقبل القبلة قلت لابن القاسم: أرأيت إن كان يقدر على الجلوس هذا المريض 
إذا رفدوه أيصلى حالسا مرفودا أحب إليك أم يصلي مضطجعا؟ قال: بل يصل جالسأً 
ممسوكا أحب إلي ولا يصلي مضطجعا ولا يستند لحائض ولا جنب قال: وسألت مالكا عن 
الرجل يقدر على القيام ولا يقدر على ال ركوع والسجود كيف يصلي؟ قال: يومىء برأسه 
قائما لل ركو ع على قدر طاقته ويمد يديه إلى ركبتيه فإن كان يقدر على السجود سجد فإن م 
يكن يقدر على السجود ويقدر على الحلوس أومأ للسجود جالسا ويتشهد ويسلم جالسا في 
وسط صلاته وني آحر صلاته إن كان يقدر على الجلوس فإن كان لا يقدر إلا على القيام 
صلى صلاته كلها قائما يومىء للركوع والسجود قائما ويجعل إعاءه للسجود أخحفض من 
إعائه ل ركوعه قال: وسألنا مالكا عن الرجل لا يستطيع أن يسجد لرمد بعينه أو قرحة بوجهه 
أو صداع يجده وهو يقدر على أن يومىء جالسا ويركع قائما ويقوم قائما أيصلي إذا كان لا 
يقدر على السجود؟ قال: لا ولكن ليقم فيقراً أو يركع ويقعد ويثئي رحليه ويومىء إعاء 
لسجوده ويفعل في صلاته كذلك حي يفرغ قلت لابن القاسم: كيف الإيماء بالرأس دون 
كان مضطجعا قال: وقال مالك في المريض الذي يستطيع السجود أنه لا يرفع إلى جبهته شيئا 
ولا ينصب بين يديه وسادة ولا شيئا من الأشياء يسجد عليه قلت لابن القاسم: فإن كان لا 
يستطيع السجود على الأرض وهو إذا جعلت له وسادة استطاع أن يسجد عليها إذا رفع له 
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يعن ليحصل الصلاة حرصا على الخير وإلا فلو دفع إلى ما يمنعه الصلاة سقطت 
وهو أرفق به لا عكسه وعند الزوال يعي للظهرين وعند الغروب يعي للعشاءين (ع) 
جمع المشتر كتين للمريض حوف الإغماء أو مشقة الحركة المشهور جوازه المازري منعه 
مطلقا عن ابن نافع الباحي خوفه ما بمنعه الثانية أو حمى كخوف إغمائه ولم يحك الثاني 
فول ا مشو بع ال مطلفا ا ور 

وقال ابن الحاحب يجمع للإغماء وفي غيره قولان وعكسه لابن عبد السلام لا 
أعرفها ابن الحاحب وفي الخوف لابن القاسم قولان (خ) هما في العتبية والذي رجع إليه 
الجواز قال الباجي: ووحهه أن مشقته أكثر من مشقة المرض والسفر والمطر. 

فروع خمسة: | 

أونها: روى علي لمريد طلوع البحر بعد الزوال يخاف عجزه عن القيام في العصر 
لعلمه .يده جمعه بينهما بالبر قائما. 

الثابئ: مع ابن القاسم لذي صحة تأحيرهما لزوال إغمائه ما لم يخرج وقتها ابن 


استطاع أن يسجد على الأرض وإلا أومأ إعاء قال ابن القاسم: فإن رفع إليه شيء وجهل 
ذلك لم يكن عاليه إعادة وكذلك بلغي عن مالك قال وقال مالك في إمام صلى يقوم ير كع 
ويسجد ويقوم وخلفه مرضى لا يقدرون على السجود ولا الركوع إلا إكاء وقوم لا يقدرود 
على القيام وهم يصلون بصلاته يومؤون قعودا قال: تحرئهم صلاتهم قال: وكان مالك یکره 
للرجل أن يقدح الماء من عينيه فلا يصلي إعاء إلا مستلقيا قال كان يكرهه ويقول: لا ينبغي له 
أن يفعل ذلك وقال ابن القاسم في الذي يقدح الماء من عينيه: فيؤمر بالاضطجاع على ظهره 
فيصلي بتلك الحال على ظهره فلا يزال كذلك اليومين ونحو ذلك قال: سئل عنه مالك فكرهه 
وقال: لا أحب لأحد أن يفعله قال ابن القاسم ولو فعله رحل فصلى على حاله تلك؟ رأيت 
أن يعيد الصلاة م ما ذكر في الوقت وغيره علي عن سفيان عن أبي إسحاق الممداني عن 
يزيد بن معاوية العبسي قال: دل عبد الله بن مسعود على أخيه عتبة بن مسعود وهو يصلي 
على سواك فأحذه من يده ورمى به وقال: أوم برأسك إيماء واحعل ركوعك ارفع من 
سجودك مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقول: إذا لم يستطع المريض السجود أومأ برأسه 
إعاء ولم يرفع إلى جبهته شيئأ مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أا قالت: صلى 
رسول الله يلك في بيته وهو شاك فصلى جالسا ابن وهصب عن عمربن قيس عن ابن شهاب أن 
رسول الله يل مى أن يصلي على عود ابن وهب وقال غيره عن ابن شهاب أن رسول الله و 
قال: [من لم يستطع أن يسجد أوماً برأسه إماء] . انظر المدونة الكبرى لسحنون .)١09/1/١(‏ 
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رشد مختارها وقيل مختار مشار كتها وظاهر ”ماع ابن القاسم في المغرب ما لم يطلع 
الفجر. 

الثالث: للعتي وأصبغ وعيسى وابن مزين إن جمع نوف ذهاب عقله فسلم أعاد 
قال سند يعي في الوقت. 

الرابع: مع عيسى بن القاسم لا يجمع لخوف عذر فإن فعل فلا بأس. 

وعلى الثاني قال الباحي: إن توقع الخوف مع تأخير الصلاة جمع أول الوقت فإن 
كان حوف بنع الإقبال عليها والانفراد يما جمع لوقتها المحتار كالمريض. 

الخامس: (خ) حكى الباجي وصاحب المقدمات عن أشهب أجازة الجمع لغير سبب. 

(س) وإنغا حكوه مطلقا لا اعتبارا بالصوري والله أعلم. 

(وإن كان الجمع أرفق به لبطن به ونحوه جمع وسط وقت الظهر وعند 
غيبوبت الشفق). 

يعن أن الجمع إذا كان لقصد الرفق جردا عن دواعي الوحوب فالحكم إيقاعه 
وسط وقت الصلاتين المجموعتين وذلك عند انتهاء القامة الأولى في الظهر وعند غيبوبة 
الشفق في العشاءين قال في المدونة فأما إن كان الجمع أرفق به لشدة مرض أو بطن 
منخرق وم يخف على عقله جمع بين الظهر والعصر في وسط وقت الظهر وبين 
العشاءين عند غيبوبة الشفق لا قبل ذلك قال في التنبيهات وكذلك ألحقنا وسطه من 
كتاب ابن عتاب وغيره وعليه اختصرها ابن أبي زمنين قال ابن وضاح وابن سحنون 
بطرح وسطه وبإسقاطها يوافق الحواب في الظهر والعصر الجواب في المغرب والعشاء 
وبإثباتها يخالفه فنأول بعض الشيوخ أن المراد بالوقت وقت الاختيار وهو نصف القامة 
وإليه ذهب ابن أخي هشام فهذا على المخالفة بين هذه الصلاة ولابن سفيان القروي 
وسط الوقت في الظهر ثلث القامة وحمل سحنون وغيره على الجمع الصوري وأن المراد 
بوسط الوقت آخر القامة ابن الحاجب ويقدم خائف الإغماء على الأصح لا غيره على 
الأصح (خ). أي لا غير خائف الإغماء يريد كصاحب البطن المتخرق ونحوه فمقابله 
لابن شعبان أنه يجمع عند الزوال وعند الغروب انتهى. 

وتقدم ما في المدونة فوقه وهو موافق لما هنا والله أعلم. 


ارفا 
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(والمغمى عليه لا يقضي ما خرج وقته 2 إغمائه). 

المغمى عليه هو الغائب العقل لحمى ونحوها وكونه لا يقضي ما حرج وقته في 
إغمائه أي في حال كونه غائب العقل لأن العقل من شروط الوجوب فلا بحب على 
مغمى حال غيبته ولا نون حال حنونه وكذلك الحائض والنفساء في حال كوفما 
كذلك. 

وكذلك الكافر قبل إسلامه والصبي دون احتلامه وهؤلاء هم أصحاب الأعذار 

يعن الكافر يسلم والصبي يحتلم والحائض تطهر والمغمى والمجنون يفيقان فإذا حرج 
الوقت وهم كذلك فلا صلاة عليهم إلا هم يختلفون في التأئيم والتدارك والله أعلم. 

تنبيه: 

قد ذكر الشيخ في هذا الفصل أنواع الصلوات المرحص في جمعها وال قد أذن 
في التقدمم والتأخير فيها ومن العلماء من جعلها من أقسام الصلوات المعتبرة وني ذلك 
نظر ثم ذكر أحكام المريض في صلاته وهو من باب الرحص وذكر حكم السقوط 
بالمرض بوجه لا يفيد وهو الإغماء ونحوه وفرق بين الصلاة والصوم فيها إذ قال في 
الصوم لا يقضي مطلقا وني الصلاة لا يقضي ما حرج وقته ويقضي ما أفاق في وقته ما 
يدرك منه ركعة فأكثر من الصلوات يعي من وقت الضرورة ابن الحاحب والضروري 
ما يكون فيه دون الصلاة مؤديا وقيل من غير كراهة لتحقق المكروه (ع) والضروري 
تال الاحتياري للغروب في النهاريتين وي الليليتين الفجر. 

وذكر في الصبح اختلافا هل لها ضروري أم لا؟ فقال ابن العربي الصحيح من 
ذلك أن وقتها الاختياري بمتد إلى طلوع الشمس ولا وقت ها ضروري ومشهور 
المذهب ما في المدونة وهو قول ابن حبيب أن لا ضروريا هو ما بعد الأسفار والمعتبر 
للإدراك ركعة على المشهور وقيل الركوع فقط وقيل غير ذلك وقد حصل فيها (ع) 
أربعة. 

وقوله: (وكذلاى الحائض تطهر) يعن لمقدار ما تدرك به الصلاة بركعة بعد 
الأولى فإهها تقضي الأولى والثانية أو لدون ذلك فإها تقضي الثانية فقط وكذلك كل 
ذي عذر في زوال عذره إذ أدرك لزمه قضاء ما أدرك وذو الأعذار جماعة منهم الكافر 


۳ 
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يسلم والصبي يحتلم والمغمى والمحنون يفيقان والحائض والنفساء لطهرهما كذلك فإذا 
بقي عليهما من النهار بعد طهرهما بغير توان حمس ركعات صلت الظهر والعصر وإن 
كان بقي من الليل أربع ركعات صلت المغرب والعشاء وإن كان من الليل أو من 
النهار أقل من ذلك صلت الصلاة الآحرة يعن تدرك الأولى من النهاريتين بقدرها وهو 
أربع ركعات ثم تدرك ثالثتها بركعة» وقي الليليتين تدرك الأولى بثلاث ركعات والثانية 
بواحدة. 

هذا إن كان في الحضر وإلا فالمعتبر الأولى ركعتين في النهار يتين والثالث لإدراك 
الثانية ولا يزال في الليليتين على أربع حاضر أو مسافر لعدم تغير الأولى والله أعلم. 

وهذا كله على المشهور وهو التقدير بالأولى وهو قول ابن القاسم وأصبغ لا 
على التقدير بالثانية وهو قول ابن عبد الحكم وعبد الملك وابن مسلمة وسحنون فتكون 
العشاء قد حازت الوقت كله والمغرب قد حرج وقتها في زمن حيضها ابن الحاحب 
وقال أصبغ سأل ابن القاسم آخر مسألة فقال أصبت وأخطأ ابن عبد الحكم وسئل 
سحنون فعكس ابن القاسم والصحيح قول سحنون (ع). 

وني وجوب أولى المشتركتين بإدراك ركعة فوق قدرها أو قدر الثانية ثالثها فوق 
قدر أقلها وما روي عن ابن القاسم عزاه المازري لمالك وأصل الكلام في هذا كله يرحع 
لقوله عليه السلام: «ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الوقت» إذ قال علماؤنا 
إنما هذا في أصحاب الأعذار لا غيرهم إذ لا يجوز لغيرهم التأخير لمثل هذا الوقت والله 
أعلم. 

وقوله: (بعد طهرها بغير توان) يعي أن الإدراك المذكور إنما يعتبر للحائض مقدرا 
بطهرها فإذا كان الوقت بحيث نقدر أهها تتطهر فيه ثم تدرك المقدار المذكور للصلاتين 
لزمتا أو لإحداهما وحبت وإلا فلا وظاهر كلامه إنما يعتبر ذلك دون غيرها من أصحاب 
الأعذار الذي جزم به (خ) تقديره لكل معذور إلا الكافر إذ قال في مختصره والمعذور غير 
كافر يقدر له الطهر (م) ويعتبر في مقدار الطهر للصبي اتفاقا وني غيره أربعة اعتباره 
للجميع ونفيه واعتباره لغير الكافر وقيل والمغمى عليه وجرد في النوادر الخائض عن 
الخلاف كالصبي وأحرى غيره الخلاف في الدميع حي الصبي انتهى. 
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ومعين قوله (بغير توان) أي بغير تراخ ولا مهلة وهو تنبيه حسن وبالله التوفيق. 

(وإن حاضت لهذا التقدير لم تقض ما حاضت 2 وقته وإن حاضت لأربع 
ركعات من النهار فأقل إلى ركعة أو لثلاث ركعات من الليل إلى ركعمن قضت 
الصلاة الأولى فقط) (": 

يع أن التقدير المعتبر للوحوب هو المعتبر للسقوط فلو حاضت لمقدار حمس 
ركعات من النهاريتين أو لأربع من الليليتين على المشهور (ع) المازري فلو حاضت 
سقط ما يجب عند قائله ولا يعتبر مقدار الطهر في السقوط لأنه لا تعلق له به وأما لو 
حاضت لأقل من خمس في النهاريتين أو أربع في الليليتين فإغا تقضي الأولى لأن الأخيرة 
إنما حاء وقتها بعد حصول العذر فهي ساقطة. 

وقوله (إلى ركعة) تنبيه على أن بقاء الركعة موجب للسقوط لا دوا 
کالوحوب وفيه اخحتلاف )ع( ويي سقوطها لطهوره لقدر ركعة أو أقل لحظة منها إلا 
ثالثها لا تسقط عن متعمد التأخير إلا بقدر الصلاة ورابعها إلا لقدر ركعة إن كان 
متعمد التأخير متوضكا الظاهر المذهب وابن الحاحب واللخمي عن بعض المتأخرين 


)١(‏ فما يقول مالك في الحائض تحيض بعد أن طلع الفجروقد كانت حين طلع الفجر طاهرا هل 
عليها إعادة صلاة الصبح إذا طهرت؟ قال: لا إعادة عليها إذا طهرت وإن نسيت الظهر فلم 
تصلها حي دحلت وقت العصر ثم حاضت فلا إعادة عليها للظهر ولا للعصر قال: وإن نسيت 
المغرب فلم تصلها حي دحل وقت العشاء ثم حاضت فلا إعادة عليها لا المغرب ولا العشاء 
قال: وقال مالك في الحائض لتشد عليها إزارها ثم شأنه بأعلاها قلت: ما معن قول مالك ثم 
شأنه بأعلاها؟ قال: سئل مالك عن الحائض أيجامعها زوجها فيما دون الفرج فيما بين 
فخذيها؟ قال: لا ولكن شانه بأعلاها قال: قوله عندنا شأنه بأعلاها أن يجامعها في أعلاها إن 
شاء في أعكانها وإن شاء قي بطنها وإن شاء فيما شاء مما هو أعلاها قال مالك عن زيد بن 
أسلم أن رحلا قال: يا رسول الله ما يحل لي من امرأق وهي حائض؟ قال: [ لتشد عليها 
إزارها ثم شأنك بأعلاها ] قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه أرسل إلى عائشة: هل 
يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: لتشد إزارها على أسفلها ثم ليباشرها إن شاء قلت: 
أرأيت امرأة كانت حيضتها مسا حمسا فرأت الطهر في أربع أيجب مالك لزوجها أن يكف 
عنها حن يمر اليوم الخامس؟ قال: لا وليصبها إن شاء قال: وقال مالك في امرأة صلت ركعة 
من الظهر أو بعض العصر ثم حاضت؟ قال: لا تقضي هذه الصلاة الي حاضت فيها. انظر 
المدونة الكبرى لسحنون .)١51/١(‏ 
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والمازري عن بعض أشياحه واختاره المازري انتهى فانظره فإن التلفيق غير كاف فيه 


والله أعلم. 
(واختلف 2 حيضها لأربع ركعات من الليل فقيل مثل ذلك وقيل إنها 
حاضت 4# وقتهما فلا تقضيهما). 


يعت أنه اختلف في التقدير بالأولى فتكون المغرب ثلاثا وقد حرج وقتها في حال 
العذر والعشاء مثلها إذ قد بقي من وقتها هذا ركعة فيسقطان معا وهذا هو المشهور 
والقول الآخر التقدير بالثانية فتكون الأربع للعشاء لأنه قدرها وليس للمغرب شيء فلا 
يسقط غيرها وقد تقدم عزو القولين وأن المشهور الأول وهو قول ابن القاسم وعزاه 
المازري لمالك فانظر ذلك متأملا وبالله التوفيق. 

ذكر عبد الحق في تمذيب الطالب له عن غير واحد من شيوخه أن وقت الاختيار 
يدرك بالإحرام وفهم (س) وابن رشد عن ابن الحاحب لا يدرك إلا بكمال الصلاة 
وفهم (خ) عن ابن هارون أنه يدرك بركعة وهو مقتضى عموم الأحاديث والله أعلم. 

(ومن أيقن بالوضوء وشك 2# الحدث ابتدأ الوضوء) ©" 

يعي كما قال في المدونة وحملها أبو الفراج وابن القصار على ظاهرها من 
الوحوب وقال أبو يعقوب الرازي هو: على الندب (س) وحمل المدونة في ذلك على 
الوحوب أبين لتشبيهها فيها.من شك في عدد الركعات وهذا في غير المستنكح فإنه عفو 
وني ذلك حمسة أقوال وما ذكر هو المشهور من الخمسة وهي الوحوب والندب وتؤولا 


)١(‏ في الذي يشك في الوضوء والحدث قال: وقال مالك: وفيمن شك في بعض وضوئه يعرض له 
هذا كثيرا قال: عضي ولا شيء عليه وهو يمترلة الصلاة قال: وقال مالك فيمن توضأ فشك 
في الحدث فلا يدري أحدث بعد الوضوء أم لا أنه يعيد الوضوء ممترلة من شك في صلاته فلا 
يدري أثلاثا صلى أم أربعا فإنه يلغي الشك قال ابن القاسم: وقول مالك في الوضوء مثل 
الصلاة ما شك فيه من مواضع الوضوء فلا يتيقن أنه غسله فليبع ذلك وليعد غسل ذلك 
الشيء قلت لابن القاسم: أرأيت من توضاً فأيقن بالوضوء ثم شك بعد ذلك فلم يدر أحدث 
أم لا وهو شاك في الحدث؟ قال: إن كان ذلك يستنكحه كثيرا فهو على وضوئه وإن كان لا 
يستنكحه فليعد وضوءه وهو قول مالك وكذلك كل مستنكح مبتلى في الوضوء والصلاة. 
انظر المدونة الكبرى لسحنون .)١77 /١(‏ 


ro 
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على المدونة. وفيها من تيقن الطهارة وشك في الحدث أعاد وضوءه قيل وعليه الأكثر 
وقيل استحبابا وقال ابن حبيب إن خيل إليه أن ريحا حرجت منه فلا وضوء إلا أن 
يوقن يما وإن ادحله الشك بالحس فلا وضوء عليه. 

ورابعها إن شك في صلاته لم يقطع وإن كان قبل دخوله فلا بد من وضوئه 
واختاره ابن أبي جمرة قائلا: لأن الصلاة دخول على الملك فلا تكون إلا بأمر محقق 
والقطع خروج عنه فلا يكون إلا كذلك. 

وخامسها: عدم الوجوب مطلقا وهو مذهب الشافعي وهو الأصل لأنه لا عمل 
بشك لكن قال ابن العربي أما لو شك قي إكمال الطهارة فلا حلاف في الاستثناف 
وكذلك لو تيقن الحدث وشك في الطهارة أو مع الشك في السابق منهما وجب 
الوضوء اتفاقا. 

فلو صلى شاكا في الطهارة ثم تذكرها لم يعد خلافا لأشهب وابن وهب. 

تنبيه: 

قال شيخنا أبو عبد الله القوري -رحمه الله- وعلى القول بالاستحباب فلا يصح 
عمله إلا بنية الوجوب للاحتياط فانظر ذلك. 

(ومن ذكر من وضوئه شيئا مما هو فريضت منه فإن ڪان بالقرب أعاد 
ذلك وما يليه وإن تطاول ذلك أعاده فقط وإن تعمد ذلك ابتدأ الوضوء إن طال 
ذلك وإن كان قد صلی 4 جميع ذلك أعاد صلاته أبدا ووضوءه). 

يعين: أن المتروك من الوضوء إما فرض أو سنة وكل منهما إما عمدا أو نسيان أما 
الفرض فتركه عمدا مبطل إن طال وإن كان بالقرب أعاده وما يليه للترتيب وإن بعد أعاده 
فقط دون ما بعده وهل الطول معتبر بجفاف الأعضاء المعتدلة في الزمان المعتدل. وهو 
المشهور أو باحتهاد المتطهر قولان حكاهما الباحي وما ذكر من الابتداء عند التعمد هو 
المشهور لأن الموالاة فرض مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان وقيل سنة وشهر 
أيضا واغتفر إن حف وفي غير ثلاثة لابن وهب وابن عبد الحكم وابن القاسم. 

ثالثها: يغتفر مع النسيان وكذلك العجز على المشهور ففي النسيان يبي على 


۳۳٢‏ شرح زروق على متن الرسالت 
وضوئه مطلقا وي العجز ما لم يطل الفصل وكذلك القول في الترتيب فيعاد المنكس 
خاصة عند ابن القاسم ومع ما بعده لابن حبيب. 

فرع: 

من ذكر لمعة ولم يحد ما يغسلها به قال الأبياني لا يبطل وضوءه إذا غسلها ولو 
بعد طول ما لم يفرط وقال بعض شيوخ عبد الحق هو كمن عجز ماؤه بحري فيه 
الأقوال الثلاثة الي ثالثها إن أعد ما يكفيه فأريق أو غصب بن وإلا فلا وإعادة الصلاة 
في ذلك مبنية على وجوب الموالاة مع الذكر والله أعلم. 

(وإن ذكر مثل المضمضت والاستنشاق ومسح الأذنين فإن كان قريبا فعل 
ذلك ولم يعد ما بعده وإن تطاول فعل ذلك لما يستقبل ولم يعد ما صلى قبل أن 
عل دق 


)١(‏ فيمن نسي المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين ومن فرق وضوءه أو غسله متعمدا أو نسي 
بعضه. 

قال: وقال مالك فيمن توضأ فغسل وحهه ويديه ثم ترك أن يمسح برأسه وترك غسل رجليه حى 
حف وضوءه وطال ذلك وقال: إن كان ترك ذلك ناسيا بى على وضوئه وإن تطاول ذلك 
قال: وإن كان ترك ذلك عامدا استأنف الوضوء قال ابن وهب عن يحى بن أيوب عن عبد 
الرحمن بن حرملة أن رحلا جاء إلى سعيد بن المسيب فقال: إن اغتسلت من الحنابة ونسيت 
أن أغسل رأسي قال فأمر رحلا من أهل المجلس أن يقوم معه إلى المطهرة فيصب على رأسه 
دلوا من ماء قال: وقال مالك: ومن ترك المضمضمة والاستنشاق وداخل أذنيه في الغسل من 
الجنابة حى صلى قال: يتمضمض ويستنشق لما يستقبل وصلاته الي صلى تامة قال: ومن ترك 
المضمضمة والاستنشاق ومسح داخل الأذنين في الغسل من الحنابة والذي ترك ذلك في 
الوضوء فهما سواء وليمسح داخلهما فيما يستقبل قال ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة 
بن أبي عبد الرحمن أنه قال: لو نسيه لم يكن من الوضوء قال ابن وهب قال الليث بن سعد 
وقال ييى بن سعيد: لونسي ذلك حى صلى لم يقل له عد لصلاتك ولم نرأن ذلك ينقص 
صلاته قال ابن وهب وقال ابن شهاب وعطاء بن أبي رباح وعبيد الله بن عمر أنه لا يعيد إلا 
ما ذكر الله قي كتابه قال ابن وهب وقاله مالك والليث بن سعد مثله قال ابن وهب عن يونس 
عن ربيعة أنه كان يقول: إن تفريق الغسل مما يكره وأنه لم يكن غسلا حي يتبع بعضه بعضا 
فأعا رجحل يفرق غسله متحريا لذلك فإن ذلك ليس بغسل وقال مالك والليث بن سعد مثله. 
انظر المدونة الكيرى لسحنون .)١77 /١(‏ 
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يع إن ترك سنة من سنن الوضوء سهوا فلا شيء عليه وإنما يفعل ذلك لما 
يستقبل ولا يعيد ما صلى بعده اتفاقا وفي العامد احتلاف فعن ابن القاسم يعيد في 
الوقت. 

وقال ابن حبيب لا إعادة ابن رشد ويتخحرج فيه الإعادة أبدا من ترك السنة 
عامدا في الصلاة أنه يبطلها قال وهو المشهور والمعلوم من قول ابن القاسم. 

(ومن صلى على موضع طاهر من حصير وبموضع آخر منه نجاست فلا 
شيء عليه). 

قد تقدم أن المصلي مأمور بالطهارة فلا يجوز أن يتقرب إلى الله تعالى إلا ببدن 
طاهر وثوب طاهر وبقعة طاهرة والمعتبر من البقعة محل قيامه وقعوده وسجوده ووضع 
يديه لا أمامه أو حلفه أو ينه أو شماله فقوله (وبموضع آخر منه نجاسة) يعنٍ لا 
تماسه وظاهره تحركت بحر كته أم لا. 

وقيل إن تح ركت بحركته اعتبرت وإلا فلا وحكى ابن الحاجب قولا باعتبارها 
مطلقا قتحصلت في ذلك ثلاثة ثالثها إن تح ركت بحر كته ضرت وإلا فلا والثالث حكاه 
عبد الحق في عدم اعتبارها حكاه عن بعضهم وهو ظاهر الرسالة والعمامة الطويلة حدا 
يكون في طرفها نجس معتبر لأنه لابس لا سواء تح ركت بحركته أم لا قاله عبد الحق 
وابن يونس فيقتضي آنا إذا لم تتحرك لا تضر وللقرافي عن السليمانية يعيد في الوقت 
ولو طالت وله عن أب العباس الأبياني من نزع نعله ووقف عليه فنجاسة أسفله لا تضره 
كنجاسة ظهر الحصير إذا كان ما يلي وجه المصلي طاهرا لا يضر والله أعلم. 

(والمريض إذا كان على فراش نجس فلا بأس أن يبسط عليه ثوبا طاهرا 
كثيفا ويصلي عليه). 

يعن وكذلك الصحيح على الأرحح قاله ابن يونس لكن المريض أعذر في ذلك 
ووقوع مثل ذلك له في الغالب وقيل إن هذا حاص بالمريض قيل بكراهة وقيل بغير 
كراهة وهو المشهور وكونه كثيفا شرط لأنه لا يكون حائلا إلا بذلك وكونه طاهرا 
شرطا لمباشرته محل المصلى والمشهور في استقباله حل النجس الكراهة إن بعد عن نفسه 
وهو في قبلته والله أعلم. 
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(وصلاة المريض إن لم يقدر على القيام صلى جالسا إن قدر على التربع وإلا 


١ 
:. فبقدر طاقته إلخ)”‎ 


)١(‏ قي صلاة المريض قال ابن القاسم قال مالك في المريض الذي لا يستطيع أن يسجد وهويقدر 
على الركوع قائما ويقدر على الجلوس ولا يقدر على السجود والركوع جميعا ويقدر على 
القيام و الجلوس أنه إذا قدر على القيام وال ركوع والجلوس قام فقرأ ثم ركع وحلس فأوماً 
للسجود جالسا على قدر ما يطيق وإن كان لا يقدر على الركوع قام فقرأ وركع قائما فأومأ 
للركوع ثم يجلس ويسجد إعاء قال ابن القاسم: والذي بجبهته وأنفه من الجراح ما لا يستطيع 
معه السجود يفعل كما يفعل الذي يقدر على القيام والركوع والجلوس كما فسرت لك قال 
ابن القاسم: وسأل شيخ مالكا وأنا عنده عن الذي يكون بركبتيه ما يمنعه من السجود 
والجلوس عليها في الصلاة؟ فقال له: افعل من ذلك ما استطعت وما يسر عليك فإن دين الله 
يسر قال ابن القاسم في الذي يفتتح الصلاة جالسا ولا يقوى إلا على ذلك: فيصح بعد في 
بعض صلاته أنه يقوم فيما بقي من صلاته وصلاته بحرئة عندي وكذلك لو افتتحها قائما ثم 
عرض له ما يمنعه من القيام صلى ما بقي من صلاته جالسا وقال في المريض الذي لا يستطاع 
تحويله إلى القبلة لمرض به أو جراح: أنه لا يصلي إلا إلى القبلة ويحتال له في ذلك فإن هوصلى 
إلى غير القبلة أعاد ما دام في الوقت وهو في هذا .مترلة الصحيح قال: وقال مالك: فإن لم 
يستطع المريض أن يصلي متربعا صلى على قدر ما يطيق من قعود أو على جنبه أو على ظهره 
ويستقبل به القبلة وقال مالك في المريض لا يستطيع الصلاة قاعدا قال: يصلي على قدر ما 
يطيق من قعوده فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا فعلى جنبه أو على ظهره يجعل رجليه نما يلي 
القبلة ووجهه مستقبل القبلة قلت لابن القاسم: أرأيت إن كان يقدر على الجحلوس هذا المريض 
إذا رفدوه أيصلى جالسا مرفودا أحب إليك أم يصلي مضطجعا؟ قال: بل يصل جالساً 
ممسوكا أحب إلي ولا يصلي مضطجعا ولا يستند لحائض ولا جنب قال: وسألت مالكا عن 
الرحل يقدر على القيام ولا يقدر على الركوع والسجود كيف يصلي؟ قال: يومىء برأسه 
قائما لل رکو ع على قدر طاقته وعد يديه إلى ركبتيه فإن كان يقدر على السجود سجد فإن لم 
يكن يقدر على السجود ويقدر على الحلوس أومأ للسجود جالسا ويتشهد ويسلم جالسا في 
وسط صلاته وفي آحر صلاته إن كان يقدر على الحلوس فإن كان لا يقدر إلا على القيام 
صلى صلاته كلها قائما يومىء للركوع والسجود قائما ويجعل إعاءء للسجود أخفض من 
إعائه لركوعه قال: وسألنا مالكا عن الرجل لا يستطيع أن يسجد لرمد بعينه أو قرحة بوجهه 
أو صداع يجده وهو يقدر على أن يومىء جالسا ويركع قائما ويقوم قائما أيصلي إذا كان لا 
يقدر على السجود؟ قال: لا ولكن ليقم فيقرأ أو يركع ويقعد ويثئي رجليه ويومىء إعاء 
لسجوده ويفعل في صلاته كذلك حي يفرغ قلت لابن القاسم: كيف الإبماء بالرأس دون 
الظهر؟ قال: بل يومىء بظهره وبرأسه قلت: هو قول مالك؟ قال: نعم قال ابن القاسم وقال 
مالك: إذا صلى المضطجع الذي لا يقدر على القيام فليومىء برأسه إعاء ولا يدع الإعاء وإن 


۳۳۹ 
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يعن إن فرض القيام في الصلاة يسقط عن المريض العاحز عنه بلا مشقة فادحة 
ابن شاس إن عجز ففرضه التوكؤ يعن لأنه غاية مقدوره لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 
فإن عجز جلس من غير استناد فإن عجز استند وإن انتقل عما هو فرضه أعاد أبدا 
ولأشهب ف المجموعة في المريض الذي لو تكلف الصوم والصلاة قائما قدر على ذلك 
إلا أنه عشقة وتعب فيفطر ويصلي جالسا فإن دين الله يسر. 

ابن رشد إن لم يقدر أن يستقل قائما إلا أن يعتمد على شيء فقد سقط عنه 
القيام وجاز له أن يصلي جالسا في المكتوبة وإن كان أحب إلي أن يصلي قائما متكا 
لأنه لما سقط عنه فرض القيام صار له نافلة وفضيلة كما هو في النافلة قال بعض 
الشيوخ وهو حلاف ما لابن شاس وتبعه ابن الحاحب عليه (ع) ابن مسلمة مشقة القيام 


كان مضطجعا قال: وقال مالك في المريض الذي يستطيع السجود أنه لا يرفع إلى جبهته شيا 
ولا ينصب بين يديه وسادة ولا شيئا من الأشياء يسجد عليه قلت لابن القاسم: فإن كان لا 
يستطيع السجود على الأرض وهو إذا جعلت له وسادة استطاع أن يسجد عليها إذا رفع له 
عن الأرض شيء؟ قال: لا يسجد عليه في قول مالك ولا يرفع له شيء يسجد عليه إن 
استطاع أن يسجد على الأرض وإلا أومأ إعاء قال ابن القاسم: فإن رفع إليه شيء وحهل 
ذلك لم يكن عاليه إعادة وكذلك بلغي عن مالك قال وقال مالك في إمام صلى يقوم ي ركع 
ويسجد ويقوم وحلفه مرضى لا يقدرون على السجود ولا الركوع إلا إعاء وقوم لا يقدرود 
على القيام وهم يصلون بصلاته يومؤون قعودا قال: تحرئهم صلاتهم قال: وكان مالك يكره 
للرحل أن يقدح الماء من عينيه فلا يصلي إيماء إلا مستلقيا قال كان يكرهه ويقول: لا ينبغي له 
أن يفعل ذلك وقال ابن القاسم في الذي يقدح الماء من عينيه: فيؤمر بالاضطجاع على ظهره 
فيصلى بتلك الحال على ظهره فلا يزال كذلك اليومين ونحو ذلك قال: سكل عنه مالك فكرهه 
وقال 2 اعت وغد أنه بن قال از القاشي زار له رل قل على یا تلك رایت 
أن يعيد الصلاة م ما ذكر في الوقت وغيره على عن سفيان عن أي إسحاق الممداني عن 
يزيد بن معاوية العبسي قال: دحل عبد الله بن مسعود على أخيه عتبة بن مسعود وهو يصلي 
على سواك فأخذه من يده ورمى به وقال: أوم برأسك يماء واجعل ركوعك ارفع من 
سجودك مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقول: إذا لم يستطع المريض السجود أومأ برأسه 
إعاء ولم يرفع إلى جبهته شيئأ مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: صلى 
رسول الله يلك في بيته وهو شاك فصلى جالسا ابن وهمب عن عمربن قيس عن ابن شهاب أن 
رسول الله يك مى أن يصلي على عود ابن وهب وقال غيره عن ابن شهاب أن رسول الله ك8 
قال: [ من يمع ان شت اوتا برأسه إكاء.انظر المدونة الكبرى لسحنون .)١71/١(‏ 


Pt‏ شرح زروق على متن الرسالة 
عجز وقاله ابن عبد الحكم حوف عود علته وعدم ملك ريح للقيام عجز عنه فلت 
والأواخر سنة إباحة التيمم (خ) واستشكل سند مسألة الريح لا سلس لا يترك الركن 
لأحله وحيث يستند فلغير حائض وحنب عبد الحق عن الشيخ لنجاسة ثوبيهما يعن غالبا 
أو بدفهما فإن طهرا حاز عبد الوهاب لإعانتهما في الصلاة فألزم غير المتوضئ اللخمي 
لما كنجس لنعهما المسجد وخرج جوازه على إجازة ابن سلمة دخوهما إياه. 

4 7 

لو استند لحائض فلابن القاسم يعيد في الوقت والله أعلم» وقال المازري وهو 
على سبيل الأولى وقال أشهب إن استند إليهما فلا شيء عليه نقله الباحي وإن تيقنت 
الطهار فلا إشكال وقيل إنما الخلاف مع تيقنها وقوله (إن قدر على التربع) يعيئ: لأنه 
أولى على المشهور وقال ابن عبد الحكم: الأولى مثل جلوس الصلاة» وظاهر كلام 
الشيخ أن التربع واحب وليس كذلك بل هو مستحب وإلا فالمطلوب انتصاب ما قدر 
عليه من قامته في حالته الي يصلي عليها وغير ذلك مستحب والله أعلم وقوله (وإن لم 
يقدر على السجود فليومئ بالركوع والسجود ويكون سجوده أخفض من 
ركوعه) يعن أنه ينتقل إلى الإعاء عند العجز عن الركوع والسجود فيومئ إلى 
الركوع من قيامه وإلى السجود الأول كذلك وإلى الثاني من جلوسه ويفرق بينهما 
بكون إمائه لسجوده أخفض من ركوعه. (ع) وفيها الإماء برأسه وظهره المازري أو 
الطرف لمن أعجزه غيره (خ). 

وأحذ المازري واللخمي من قوله (فيها يومئ القائم بالسجود أخفض من 
الركوع) أنه ليس عليه فاية طاقته ورده ابن العربي بأنه لا فرق لأنه إا يومئ وسعه 
ابن الحاحب وف إيمائه وسعه قولان (س) الأظهر ينهي وسعه لأنه الأقرب إلى الأصل 
(ع) وهو ظاهر رواية ابن شعبان إن أوماً صحت وإلا فسدت (خ) في مختصره وهل 
(يومئ بيديه) يعن في السجود أو يضعهما على الأرض وهو المختار كحسر عمامته 
تأويلان وعزا الأول في التوضيح لأبي عمران قائلا واعلم أنه لا يسقط عندنا ركن 
للعجز عن آخر ابن الحاجب ويكره وضع شيء يسجد عليه. 

وني الحديث أن البي يك دحل على مريض فرآه يسجد على وسادة فرمى ها 


1ئ 
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وقال: «اسجد على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ إعاء» الحديث. 

(وإن لم يقدر صلى على جنبه الأيمن إيماء وإن لم يقدر إلا على ظهره فعل 
ذلای). ش 

يعن إن لم يقدر على الصلاة جالسا مستندا صلى على جنبه الأيمن ثم الأيسر ثم 
على ظهره ولابن القاسم تقدىم الظهر على الأيسر ولابن محرز عن أشهب تقد الظهر 
على الجنبين. (س) ترتيب حالات المريض من القيام إلى الاضطجاع على الوجوب وما 
بين جنبه وظهره على الاستحباب (خ( والقول بتقدم الاستلقاء لابن القاسم وبتقلتم 
الأيسر لابن المواز وابن عبد الحكم ومطرف وأصبغ والقول بالتسوية لظاهر المدونة إذ 
اللخمي بأن في نص المدونة تقس الأيسر على الظهر قال (خ) لم أر من صرح بهذا 

القول غير أنه مقتضى قول التونسي. 

(ولا يؤخر الصلاة إذا كان 2 عقله وليصلها بقدر ما يطيق)'") 

)١(‏ فصل فأما أوقات الضرورة والتضييق فهي لخمسة: للحائض تطهر والمغلوب يفيق والصبي بيلغ 
والكافر يسلم والناسي يذكر ويتصور في اثنين من هؤلاء العكس وهو أن يكون في حق 
الطاهر تحيض والمفيق يغلب ولا يتصور في الصبي يبلغ لأنه لا يعود إلى الصغر 

ولا الكافر يسلم لأنه إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام لم يؤخذ بقضاء ما فات وأحذ في حال التضييق ما 
يؤخذ به الكافر الأصلي إذا أسلم ويمكن تصويره في الناسي يذكر وبسط ذلك يطول 

وبيان هذه الأوقات هو أن ابتداء الزوال وقت للظهر مختص به لا تشاركها فيه العصر بوجه ومنتهى 
هذا الاختصاص قدر أربع ركعات للحاضر وركعتين للمسافر ثم يصير الوقت مشتركا بينهما 
وبين العصر فلا يزال الاشتراك قائما إلى أن يصير قبل الغروب بقدر أربع ركعات للحاضر أو 
ركعتين للمسافر فيزول الاشتراك ويختص الوقت بالعصر وتفوت الظهر حينئذ على كل وجه 
وإدراك وقت الصلاة المعتد به هو إدراك ركعة منها وما قصر عن ذلك فليس بإدراك 

فإذا طهرت حائض أو أفاق مغمى عليه أو بلغ صبي أو أسلم كافر وقد بقي من النهار بعد فراغهم 
ما يمكنهم به أداء الصلاة من طهارة وستر عورة وغير ذلك قدر حمس ركعات في الحضر أو 
ثلاث في السفر فعليهم الظهر والعصر لإدراكهم وقتهما وذلك لقاء ركعة من وقت الظهر 
المشترك وإدراك جميع وقت العصر وإن كان الباقي أربعا أو أقل من الخمس فقد فات وقت 
الظهر فسقط عنهم ويخاطبون بالعصر فقط لإدراكهم وقتها ولو أدركوا من وقت العصر قدر 
ركعة فقط كانوا مدركين لوقتها فإن أدركوا دون ذلك لم يدركوا ما يلزمهم به وكذلك لو 
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يعن إن لم يقدر إلا على نية أو مع إعاء بطرف. 

فقال المازري وغيره: لا نص ومقتضى المذهب الوجوب هذا نص مختصر (ع) 
قلت: قوله -أي ابن بشير ومن تبعه- لا نص في فاقد غير النية قصور لقول ابن رشد 
وني سقوطها عن الغريق العاجز عن الإيماء وغيره وقضائها رواية معن عن مالك في 
المكتوف كذلك وقوله فيها (ومن تحت الهدم لا يستطيع الصلاة) يقضي ابن فرحون 
أي فلا نص صريح وأما الظواهر فلا لأن الجلاب والكافي لا تسقط الصلاة عنه ومعه 
شيء من عقله ونحوه في الرسالة (ع) قلت: الغالب لا نص فقهي والله أعلم. 

(وإن لم يقدر على مس الماء لضرر به أو لأنه لا يجد من يناوله إياه تيمم 
فإن لم يجد من يناوله ترابا تيمم بالحائط إلى جانبه إن كان طينا أو عليه طين 


فإن كان عليه جص أو جير فلا يتيمم به). 
هذا حكم المريض العادم القدرة على استعمال الماء أو لا يجده وكذلك الصحيح 


أحرت امرأة الظهر والعصر إلى أن طرأ عليها الحيض وقد بقي من النهار قدر مس ركعات أو 
ثلاثا على التفصيل الذي ذكرناه فلا قضاء عليها إذا طهرت لأنها حاضت قي وقتهما وإن كان 
الباقي دون ذلك كان عليها قضاء الظهر لإدراك وقتها ولم يلزمها قضاء العصر لأا حاضت 
تي وقتها وكذلك الحكم في المغلوب وغيره ومثل ذلك في المغرب والعشاء وهو أن تطهر 
حائض أو يفيق مغلوب وقد بقي للفجر قدر مس ركعات فتلزمه الصلاتان لإدراكه وقتهما 
فإن أدرك قدر ثلاث ركعات سقطت المغرب لفوات وقتها وأنه لو صلاها لم يبق للعشاء وقت 
وإن أدرك قدر أربع ركعات فقيل يصليهما لأنه تبقى ركعة لعشاء وقيل: يصلي العشاء فقط 
لأنه لم يدرك شيئا من وقت المغرب 

وابن القاسم يرى قي الكافر يسلم أن يعتبر الوقت من وقت إسلامه دون فراغه من أمره ويفرق بينه 
وبين غيره من أهل الضرورات لأنه لم يكن معذورا بتأخير الصلاة وغيره من أصحابنا يسوي 
بينهم وهو النظر لأن بالإسلام قد سقط التغليظ 

فأما المسافر ينسى ني سفره الظهر والعصر فيذكرهما بعد دخوله الحضر فإن كان قدومه بقدر حمس 
ركعات فأكثر صلاهما تامتين وإن كان دون ذلك صلى الظهر مقصورة لفوات وقتها والعصر 
تامة لبقاء وقتها وإن سافر وقد نسى الظهر والعصر وكان عليه وقت أن فارق الحضر من 
النهار قدر ثلاث ركعات صلاهما مقصورتين لإدراكه وقتها وهو مسافر فإن كان دون ذلك 
صلى الظهر تامة قضاء وصلى العصر مقصورة لبقاء وقتها وكذلك القول في المغرب والعشاء. 
انظر التلقين للقاضي عبد الوهاب .)۸۸/١(‏ 


A 
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وأنه يجوز له التيمم بالتراب المنقول وإن كان في حائط أو غيره ما لم تغيره الصناعة 
فيصير جيرا أو جبسا أو آجرا أو يكون به حائل بنع من مباشرته والمريض والصحيح في 
ذلك سواء إذا حرى مبيح التيمم واللّه أعلم. 

(والمسافر يأخذه الوقت 2 طين خضخاض لا يجد أين يصلي فلينزل عن 
دابته ويصلي فيه قائما يومئ بالسجود أخفض من الركوع). 

المسافر ليس بشرط وإنما حرج للغالب والحكم فيه وقي الحاضر سواء وقوله 
(يأخذه الوقت) يعي الذي لا يمكنه معه تأحير بحيث يضيق جدا (والخضخاض) الذي 
يصعب خوضه وقوله: (لا يجد أين يصلي) يعن راكعا ساجدا إلا عشقة فليزل إلى 
لكر هذا هر اله رر زهو قزل إن القاشيم, 

وقال ابن عبد الحكم وابن نافع وأشهب يصلي فيه راكعا وساجدا وإن تلوثت 
ثيابه وقيل إلا أن تكون رفيعة يؤدي التلويث إلى إفسادها فكقول ابن القاسم وإلا 
فكقول ابن عبد الحكم ومن معه وعلى المشهور فينوي بإيمائه مواضعه من الركوع 
والسجود والحلوس للتشهد إلى غير ذلك من مواضع الإعاء. 

(فإن لم يقدر أن ينزل فيه صلى على دابته إلى القبلة). 

بعد توقيفها نحوها وهذا إن حاف ضررا بينا والله أعلم. 

(وللمسافر أن يتنفل على دابته 2 سفره حيثما توجهت به إن كان سفرا 


١ 
° لاة إلخ)‎ ١١ فيه‎ 578 


)١(‏ نية إقامة أربعة أيام بشرطين: 
الأول: أن تكون تامة ولا يحتسب منها يوم الدحول إن دحل بعد طلوع الفجر ولا يوم 
الخروج إن حرج في أثنائه. 
الثاني: وحوب عشرين صلاة على الشخص ف هذه الإقامة فمن دحل مثلا قبل فجر السبت 
ونوى أن يقيم إلى غروب يوم الثلاثاء ويخرج قبل العشاء لم ينقطع حكم سفره لأنه وإن 
كانت الأيام الأربع كاملة إلا أنه لم يجب عليه عشرون صلاة. ومن دحل قبل عصر يوم وم 
يكن صلى الظهر ونوى الارتحال بعد صبح اليوم الخامس ل ينقطع حكم سفره لأنه وإن 
وحب عليه عشرون صلاة إلا أنه ليس معه إلا ثلاثة أيام كاملة 
ونية الإقامة إما أن تكون في ابتداء السير أو في أثنائه فإن كانت في ابتداء السير وكانت المسافة 
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يعي المسافر الراكب فلا يتنفل الرحل حيثما توجه والتوجه شرط فلا يصلي 
محولا رأسه لدبر البعير ابن رشد ولو كان تحوله تلقاء القبلة ولا يشترط ابتداؤه إلى 
القبلة ولا تلحق السفينة بالدابة حلافا لابن حبيب فيهما (ع) وروى اللحمي ويرفع 
عمامته عن جبهته إذا أومأ ويقصد الأرض e‏ ويضرب 
دابته لر کوبه وغيره ولا يتكلم وسمع ابن القاسم للمصلي في عله يعيا فيمد رجله أرحو 
حفته وسمع القرينان لا بأس بتنحية وجهه من الشمس. 

وكون ذلك في سفر القصر شرط ككون الصلاة نفلا وقد نبه على ذلك بقوله 
(ويوتر على دابته إن شاء) لأن وتره من نافلته لعدم وجوبه وقد كان عليه الصلاة 
والسلام يوتر على دابته ولا يصلي الفريضة وإن كان مريضا إلا بالأرض يعي لأن 
مطلوب النفل التحصيل فبأي وجه أمكن جاز ما لم يكن مناف والفرض واجبه الإتمام 
ما أمكن فلا يسمح فيه إلا عا لا يمكن والله أعلم إلا أن يكون إن نزل صلى جالسا إعاء 
لمرضه فليصل بعد أن توقف له (ويستقبل بها القبلة) يعن أنه إذا كان حكمه في 
ازول والركوب سواء لم يلزمه الرول. 

قال في المدونة: والشديد المرض والذي لا يقدر أن يجلس لا يعجبيئ أن يصلي 


ما بين محل النية ومحل الإقامة مسافة قصر قصر إلى أن يدخل امحل المنوي الإقامة فيه وإن 
كانت المسافة أقل من مسافة القصر انقطع القصر من حين النية 

أما إذا كانت نية الإقامة أثناء السفر فإنه يقصر حي يدخحل محل الإقامة بالفعل 

ومثل نية الإقامة أن يعلم المسافر بالعادة أن مثله يقيم في الجهة المتجه إليها أربعة أيام فأكثر فإنه 
يتم وإن لم ينو الإقامة أما إن أراد أن يخالف العادة ونوى أن لا يقيم فيها الأربعة أيام المعتادة 
فإنه لا ينقطع حكم سفره 

وإذا حهل مدة الإقامة كالمقيم لحاجحة الذي يرتبط سفره بانتهائها فإنه لا يترك القصر ولو 
طالت المدة إلا إذا علم أن حاجته لا تقضى إلا بعد أربعة أيام فعندها يترك القصر ويتم 

وإن كان في الصلاة ونوى في أثنائها الإقامة في ذاك المكان أربعة أيام قطع الصلاة ويندب له 
إن كان إن كان صلى ركعة بسجدتيها أن يشفعها بأحرى قبل قطع الصلاة ولا تحزئه إن 
صلاها أربعا ناويا بما صلاة مقيم لأنه لم يحرم بما بمذه النية وكذلك لا تجزئه سفرية لنية الإقامة 
فيها أما إن نوى الإقامة بعد الفراغ من الصلاة أعاد الصلاة في وقتها الاختياري.انظر فقه 
العبادات للملطاوي .)۲۳٠/١(‏ 
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المكتوبة في احمل ولكن على الأرض قال أبو محمد معناه لا يصلي على دابته وهذا 
التأويل يرحع ما في المدونة لما هنا والله أعلم. 
ابن رشد وتحوز الصلاة على السرير اتفاقا. 
(ومن رعف مع الإمام خرج فغسل الدم ثم بنى ما لم يتكلم أو يمشي على 
١‏ 
e‏ 
)١(‏ اختلف علماء الأمصار في انتقاض الوضوء نما يخرج من الجسد من النجس على ثلاثة مذاهب: 
فاعتبر قوم في ذلك الخارج وحده من أي موضع خرج وعلى أي جهة خرج وهو أبو حنيفة 
وأصحابه والثوري وأحمد وجماعة وهم من الصحابة السلف فقالوا: كل نحاسة تسيل من 
المسد وتخرج منه يجب منها الوضوء كالدم والرعاف الكثير والفصد والحجامة والقيء إلا 
البلغم عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة: إنه إذا ملأ الفم ففيه الوضوء 
ولم يعتبر أحد من هؤلاء اليسير من الدم إلا ماهد واعتبر قوم آحرون المخرجين الذكر والدبر 
فقالوا: كل ما حرج من هذين السبيلين فهو ناقض للوضوء من أي شيء خرج من دم أو 
حصا أو بلغم وعلى أي وجه خرج كان خحروجه على 0 
قال بمذا القول الشافعي وأصحابه ومحمد بن عبد الحكم من أصحاب مالك. واعتبر قوم 
آخرون الخارج والمحرج وصفة الخروج فقالوا: كل ما جر من السبيلين نما هو معتاد 
حروجه وهو البول والغائط والمذي والودي والريح إذا كان خروحه على وجه الصحة فهر 
ينقض الوضوء فلم يروا في الدم والحصاة والدود وضوءا ولا في السلس وممن قال بهذا القول 
مالك وجل أصحابه. والسبب في اختلافهم أنه لما أجمع المسلمون على انتقاض الوضوء ما 
يخرج من السبيلين من غائط وبول وريح ومذي لظاهر الكتاب ولتظاهر الآثار بذلك. تطرق 
إلى ذلك ثلاث احتمالات: أحدها أن يكون الحكم إنما علق بأعيان هذه الأشياء فقط المتفق 
عليها على ما زآه مالك رحمه الله. الاحتمال الثاني أن يكون الحكم إنما علق بمذه من جهة أنها 
أنحاس خارجة من البدن لكون الوضوء طهارة والطهارة إنما يؤثر فيها النجس. والاحتمال 
الثالث أن يكون الحكم أيضا إنما علق يما من جهة أا حارجة من هذين السبيلين فيكون على 
الخاص أريد به العام ويكون-عند مالك وأصحابه إنما هو من بات الخاص المحمول ‏ على 
حصوصه حن يدل الذليل على غير ذلك والشافعي محتج بأن المراد به المخرج لا الخارج 
باتفاقهم على إيجاب الوضوء من الريح الذي يخرج من أسفل وعدم إيجحاب الوضوء منه إذا 
حرج من فوق وكلاهما ذات واحدة والفرق بينهما اختلاف المحرجين جين فكان هذا تنبيها على 
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أن الحكم للمخرج وهو ضعيف لأن الريحين مختلفان في الصفة والرائحة وأبو حنيفة يحتج لأن 
المقصود بذلك هو الخارج النجس لكون النجاسة مؤثرة في الطهارة وهذه الطهارة وإن كانت 
طهارة حكمية فإن فيها شبها من الطهارة المعنوية أعي طهارة النحس وبحديث ثوبان " أن 
رسول الله يل قاء فتوضاً ' وما روي عن عمر وابن عمر رضي الله عنهما من إيجابمما الوضوء 
من الرعاف وبا روي من أمره يه المستحاضة بالوضوء لكل صلاة فكان المفهوم من هذا كله 
عند أي حنيفة الخارج النجس وإئما اتفق الشافعي وأبو حنيفة على إيجاب الوضوء من 
الأحداث المتفق عليها وإن خرحت على جهة امرض لأمره يله بالوضوء عند كل صلاة 
للمستحاضة والاستحاضة مرض. وأما مالك فرأى أن المرض له ههنا تأثير في الرخصة قياسا 
أيضا على ما روي أيضا من أن المستحاضة لم تؤمر إلا بالغسل فقط وذلك أن حديث فاطمة 
بنت أبي حبيش هذا هو متفق على صحته ويختلف في هذه الزيادة فيه أعي الأمر بالوضوء لكل 
صلاة ولكن صححها أبو عمر بن عبد البر قياسا على من يغلبه الدم من جرح ولا ينقطع مثل 
ما روي أن عمر لبه صلى وجرحه يثعب دما.انظر بداية المجتهد لابن رشد الحفيد .)47/١(‏ 
اختلف علماء الأمصار في انتقاض الوضوء مما يخرج من الحسد من النجس على ثلاثة مذاهب: 
فاعتبر قوم في ذلك الخارج وحده من أي موضع خرج وعلى أي جهة حرج وهو أبو حنيفة 
وأصحابه والثوري وأحمد وجماعة ولهم من الصحابة السلف فقالوا: كل نحاسة تسيل من 
الجسد وتخرج منه يحب منها الوضوء كالدم والرعاف الكثير والفصد والحجامة والقيء إلا 
البلغم عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف من أصحاب أب حنيفة: إنه إذا ملا الفم ففيه الوضوء 
ولم يعتبر أحد من هؤلاء اليسير من الدم إلا بحاهد واعتير قوم آخرون المخرجين الذكر والدبر 
فقالوا: كل ما حرج من هذين السبيلين فهو ناقض للوضوء من أي شيء حرج من دم أو 
حصا أو بلغم وعلى أي وجه خرج كان خخروجه على سبيل الصحة أو على سبيل المرض وممن 
قال يبهذا القول الشافعي وأصحابه ومحمد بن عبد الحكم من أصحاب مالك. واعتبر قوم 
آخرون الخارج والمخرج وصفة الخروج فقالوا: كل ما حرج من السبيلين مما هو معتاد 
حروحه وهو البول والغائط والمذي والودي والريح إذا كان حروجه على وجه الصحة فهو 
ينقض الوضوء فلم يروا في الدم والحصاة والدود وضوءا ولا في السلس وممن قال يهذا القول 
مالك وجل أصحابه. والسبب في اختلافهم أنه لما أجمع المسلمون على انتقاض الوضوء مما 
يخرج من السبيلين من غائط وبول وريح ومذي لظاهر الكتاب ولتظاهر الآثار بذلك. تطرق 
إلى ذلك ثلاث احتمالات: أحدها أن يكون الحكم إنما علق بأعيان هذه الأشياء فقط المتفق 
عليها على ما رآه مالك رحمه الله. الاحتمال الثاني أن يكون الحكم إنما علق بمذه من جهة أنها 
أبحاس خارحة من البدن لكون الوضوء طهارة والطهارة إنما يؤثر فيها النحس. والاحتمال 
الثالث أن يكون الحكم أيضا إِنما علق يما من جهة أنما حارحة من هذين السبيلين فيكون على 
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الرعاف سيلان الدم من الأنف يقال رعف بالفتح للماضي يرعف بالضم ويريد 
لا قبلة للمستقبل وقوله (مع الإمام) وحده ولا هو إمام لأنه إن كان قبله أمسك إلى 
آخر الوقت المختار ثم صلى كما هو إن لم يكف وإن رعف وحله فقيل لا بناء له 
وقيل يبئ بناء على أن بناءه لحرمة الجماعة وهو ظاهر كلام الشيخ أو لحرمة الصلاة 
والخلاف في الإمام على ذلك والمشهور عدم ذلك في الفذ والمشهور استحباب البناء 
وجواز القطع. 

وني المسألة خمسة أقوال وعلى المشهور فله شروط جمعها (خ) في مختصره بقوله 
فيخرج ممسكا أنفه فيغسل إن لم يجاوز أقرب مكان ممكن قرب لم يستدبر قبله بلا عذر 
ويطأ بحسا ويتكلم ولو سهوا انتهى (ع). 


هذين القولين الأخيرين ورود الأمر بالوضوء من تلك الأحداث المجمع عليها إنما هو من باب 
الخاص أريد به العام ويكون عند مالك وأصحابه إنما هو من باب الخاص المحمول على 
خحصوصه فالشافعي وأبو حنيفة اتفقا على أن الأمر يما هو من باب الخاص أريد به العام 
واختلفا أي عام هو الذي قصد به؟ فمالك يرجح مذهبه بأن الأصل هو أن يحمل الخاص على 
خصوصه حن يدل الدليل على غير ذلك والشافعي محتج بأن المراد به المخرج لا الخارج 
باتفاقهم على إيجاب الوضوء من الريح الذي يخرج من أسفل وعدم إيجاب الوضوء منه إذا 
حرج من فوق وكلاهما ذات واحدة والفرق بينهما اخحتلاف المخرجين فكان هذا تنبيها على 
أن الحكم للمخرج وهو ضعيف لأن الريحين مختلفان في الصفة والرائحة وأبو حنيفة يحتج لأن 
المقصود بذلك هو الخارج النجس لكون النجاسة مؤثرة في الطهارة وهذه الطهارة وإن كانت 
طهارة حكمية فإن فيها شبها من الطهارة المعنوية أعن طهارة النجس وبحديث ثوبان " أن 
رسول الله يل قاء فتوضا " وبما روي عن عمر وابن عمر رضي الله عنهما من إيجايهما الوضوء 
من الرعاف وما روي من أمره بَا المستحاضة بالوضوء لكل صلاة فكان المفهوم من هذا كله 
عند أبي حنيفة الخارج النجس وإئما اتفق الشافعي وأبو حنيفة على إيجاب الوضوء من 
الأحداث المتفق عليها وإن حرجت على جهة المرض لأمره ب بالوضوء عند كل صلاة 
للمستحاضة والاستحاضة مرض. وأما مالك فرأى أن المرض له ههنا تأثير قي الرخصة قياسا 
أيضا على ما روي أيضا من أن المستحاضة لم تؤمر إلا بالغسل فقط وذلك أن حديث فاطمة 
بنت أبي حبيش هذا هو متفق على صحته ويختلف في هذه الزيادة فيه أعنٍ الأمر بالوضوء لكل 
صلاة ولكن صححها أبو عمر بن عبد البر قياسا على من يغلبه الدم من جرح ولا ينقطع مثل 
ما روي أن عمر نه صلى وحرحه يثعب دما.انظر بداية اجتهد لابن رشد الحفيد .)47/١(‏ 
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ويخرج ممسكا أنفه ساكتا غير واطئ بحس لأقرب ما يمكن اللخمي ولو مستدبر 
القبلة ابن حبيب غير متفاحش بعده قال وجهل كلامه مبطل وفيه ناسيا ثالثها إن كان 
ف مضيه لابن رشد مع ابن حارث عن ابن حبيب ومحمد يعن ابن سحنون عن أبيه 
واللخمي مع الشيخ عن ابن حبيب قال ونقل ابن شاس الثالث معكوسا حلاف ما 
تقدم انتهى. 

(ولا يبني على ركعة لم تتم بسجدتيها وليلغها). 

سواء رعف قي أثنائها أو قبل عقدها كانت أولى أو غيرها خلافا لابن مسلمة 
(خ) وهو أظهر (س) الأشهر الإلغاء والأظهر الاعتداد ابن الحاحب ثم يبتدئ في القراءة 
وإن كان سجد واحدة بخلاف السجدتين. 

(ولا ينصرف لدم خفيف وليفتله بأصابعه إلخ). 

يع لا ينصرف عن الصلاة إذا كان دم الرعاف حفيفا ويفتله بأصابعه اليسرى 
إلا أنه وقع في المدونة كذلك الباحي وعليا أنامل اليد يسير ونقل الباحي عن ابن نافع 
أن أنامل الأربع قليل وإنما يفتل بالأنامل العليا فإن زاد إلى الوسطى قطع كذلك حكى 
الباحي وذكر معها الإبهام عن المجموعة وهذا كله إن ظن انقطاعه بذلك وإلا قطع. 

(ولا يبني 4 قيء ولا حدث). 

حلافا لمن يرى ذلك وإن ورذ فيه حديث لأن الحدث مناف والقيء مشغل إلا 
يسير القلس والقلس الماء الحامض الذي يخرج مع الجشاءة أشهب أن بن في غسل 
بحاسة صح. 

ابن الحاحب ولا يبن في قرحة ولا جرح ولا قيء ولا حدث ولا شيء غير 
الرعاف يعين لأنه خحصصه عمل السلف بخلاف غيره. 

(ومن رعف بعد سلام الإمام سلم وانصرف). 

يعن لأن صلاته قد انقضت وقوله (وإن رعف قبل سلامه انصرف وغسل الدم 
ثم رجع فجلس وسلم) يعنٍ ولا يعيد التشهد إلا أن يكون لم يتشهد قبل ذلك ونحوه 
في المدونة ابن يونس لو رعف قبل سلامه ثم سلم الإمام في الوقت سلم وانصرف. 

(وللراعف أن يبني 4 منزله إذا يئس أن يدرك بقيت صلاة الإمام إلا 2 
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الجمعت فلا يبني إلا 2 الجامع). 

المشهور ما ذكر في إتمامه في محل غسله إن تيقن فراغ صلاة إمامه أو ظن وأنه 
يرجع في الجمعة لأول الجامع فلو حالف بطلت في المسألتين (خ) ورجع إن ظن بقاءه أو 
شك ولو بتشهد وف الجمعة مطلقا لأول الجامع وإلا مطلقا فانظره. 

وحكى اللخمي فيها ثلاثة أقوال ومسائل الرعاف كثيرة واسعة وغالبها نادر 
الوقوع وقد رجح قوم القطع على البناء وهو أولى بالعامي ومن لا يحكم التصرف 
بالعلم هله وبالله الوفيق. 

(ويغسل قليل الدم من الثوب ولا تعاد الصلاة إلا من كثيره). 

غسل قليل الدم قيل واحب وقيل مندوب لعدم الإعادة بعدم غسله واليسارة 
والكثرة معتبرة بالعرف. 

وقال ابن الحاحب ف اليسير والكثير طريقان ابن سابق ما دون الدرهم يعي يسير 
وما فوقه كثير وف الدرهم روايتان ابن بشير قدر الخنصر والدرهم يسير وفيما بينهما 
قولان والمراد بالدرهم البغلي وقيل نسبته إلى البغل لأنه يشبه العلامة الي في ذراع البغل 
أو لأنه من سكة قديمة ضرا ملك يقال له رأس بغل ذكره النووي في تحريره ويدل 
عليه قول مالك -رحمه الله تعالى- إن هذه الدراهم تختلف بعضها أكبر بعض (خ) 
والخنصر قال مصنف الإرشاد في العمدة والمراد به والله أعلم مساحة رأسه لا طوله فإن 
طوله أكثر من الدرهم وني مجهول الحلاب يعنون الأثملة العليا. 

وقال ابن هارون والمراد الخنصر عند من اعتبره إذا كان مطويا انتهى. فتأمل ذلك. 

وقوله: (ولا تعاد الصلاة إلا من كثيره) يعي أنه إن صلى بكثير الدم وهو ما 
فوق الخنصر أو الدرهم أو هما على الخلاف المتقدم أعاد أبدا إن تعمد أو جهل وني 
النسيان والعجز يعيد في الوقت على المشهور ويقطع الصلاة لدم إن كان كثيرا أو قد 
رآه فيها بخلاف اليسير والله أعلم. 

(وقليل كل نجاست غيره وكثيرها سواء). 

يع يغسل قليله وكثيره وتعاد الصلاة منه بالعمد أبدا وفي العجز والنسيان في 
الوقت وإن كان قدر رءوس الإبر وعن مالك يعفى عما تطاير من البول كرءوس الإبر. 
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(س) فيحتمل أن يكون عموما في كل يسير من البول ويحتمل قصره على المتطاير حين 
البول لأنه محل الضرورة لتكرره في كل وقت والله أعلم والمشهور ما ذكره الشيخ هنا 
والله أعلم. 

والنجاسة بالنظر إلى العفو أربعة أقسام قسم يعفى عن قليله وكثيره وهي كل 
نحاسة لا يقدر على إزالتها لا مشقة فادحة أو لا يمكن إزالتها أصلا وقسم لا يعفى عن 
قليله ولا عن كثيره وهي كل بحاسة قدر على إزالتها لا.بمشقة فادحة سوى الدم وقسم 
يعفى عن قليله دون كثيره وهو الدم على المشهور وما تطاير من رشاش البول على 
الآخر وقسم يعفي عن أثره دون عينه وهي الي يعسر زوال لونما وريحها مع ذهاب 
طعمها و كعرق انحل يصيب الثوب ونحو ذلك. 

فرعان: 

ااي ی ب ا ور وماق ا لان غ ل ا 
عبد الله ابن عجر فرلا أن أزيذ فق الديق,علما لم يكن فيه لقلت أنه نجس وسئل عنه 
الشافعي فقال يجوز أن يكون في طيرانه ما يذهب ما بجناحه وإلا فالأمر إذا ضاق اتسع. 

الثاني: قال في المدونة والقيح والصديد مثل الدم يعي في العفو عن اليسير (ع) 
وتي يسير القيح والصديد روايتا اللخمي انتهى وأخذ بعضهم القولين من كلامه هنا 
اعتبارا بأنه من الدم أو من غيره فيلحق بأصله والله أعلم. 

(ودم البراغيث ليس عليه غسله إلا أن يتفاحش 


0 


)١(‏ وقال مالك في دم البراغيث يكون قي الثوب متفرقا قال: إذا تفاحش ذلك غسله فإن كان غير 
متفاحش فلا أرى به بأسا قال مالك: ودم الذباب يغسل قال: وما رأيت مالكا يفرق بين 
الدماء ولكنه يجعل دم كل شيء سواء وذلك أني كنت سألت ابن القاسم عات دم القراد 
والسمك و الذباب فقال: ودم السمك أيضا يغسل 

قال: وقال مالك في الثوب يكون فيه النجس قال: لا يطهره شيء إلا الماء وكذلك قال: فقلت 
لمالك: فالقطرة من الدم تكون قي الثوب أبمجه بفيه أي يقلعه من ثوبه ويترعه؟ قال: يكرهه 
لثوبه ويدحله في فيه فكره ذلك قال: وقال مالك في الغوب يصيبه البول أو الاحتلام فيخطىء 
موضعه ولا يعرفه قال: يغسله كله قلت له: فإن عرف تلك الناحية؟ قال: يغسل تلك الناحية 
منه قلت: فإن شك فلم يستيقن أصابه أو لم يصبه؟ قال: ينضحه بالماء ولا يغسله وذكر النضح 
فقال: هو الشأن وهو من أمر الناس قال: وهو طهور ولكل ما شك فيه قلت: أرأيت ما تطاير 
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يع فيكون عليه غسله إذا تفاحش وجوبا هذا ظاهر كلامه قاله (خ) (ع) وفيها 
ولا دم البراغيث إلا ما تفاحش فظاهره وجوبه (خ) ورأيت في نسخة من التهذيب لا 
يغسل من دم البراغيث إلا ما تفاحش فيستحب غسله (س) التفاحش على قسمين نادر 
وغير نادر الثاني معفو عنه والأول غير معفو عنه (خ) وندب غسله إلا في صلاة أي فلا 
يندب قطعها له قالوا والتفاحش أن يستحيا به. 


علي من البول قدر رؤوس الإبر هل تحفظ من مالك فيه شيئا؟ قال: أما هذا بعينه مثل رؤوس 
الإبر فلا ولكن قول مالك: يغسل قليل البول وكثيره قال سحنون عن ابن وهب عن يونس 
بن يزيد عن ابن شهاب قال: بلغنا أن رسول الله بي وحد في ثوبه دما في الصلاة فانصرف 
قال ابن وهب وقال ابن شهاب: القيح بمتزلة الدم في الثوب وهو بحس وقاله مجاهد والليث بن 
سعد مثله يغسله بالماء قال ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أي حبيب عن عيسى بن 
طلحه عن أبي هريرة أن حولة بنت يسار قالت: يا رسول الله أفرأيت إن لم يخرج الدم من 
الفوب؟ قال: [ يكفيك الماء ولا يضرك أثره ] قال مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن يحى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب غسل الاحتلام من ثوبى قال ابن 
وهب عن الليث بن سعد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال فيمن أصاب ثوبه بول أو 
رجيع أو ساقه أو بعض جسده حى صلى وفرغ قال: إن كان مما يكون من الناس فإنه يعيد 
صلاته وإن كان قد فات الوقت فلا يعيد وقال ابن شهاب فيمن صلی بثوب فيه احتلام مثل 
قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن ويونس وقال ربيعة في دم البراغيت يكون في الثوب: إذا 
تفاحشت منظرته أو تغير ريحه فاغسله ولا بأس به ما لم يتفاحش منظره ويظهره ريحه فلا بأس 
مادمت تداري ذلك قال وكيع عن أفلح بن حميد عن أبيه قال: عرسنا مع ابن عمر بالأبواء ثم 
سرنا حين صلينا الفجر حى ارتفع النهار فقلت لابن عمر: إني صليت ف إزاري وفيه احتلام 
ولم أغسله فوقف علي ابن عمر فقال: انزل فاطرح إزارك وصل ركعتين وأقم الصلاة ثم صل 
الفجر ففعلت قال سحنون: وإنما ذكرت هذا حجة على من زعم أنه لا يعيد في الوقت وقال 
ابن عمر وأبو هريرة في الثوب تصيبه الحنابة فلا يعرف موضعها يغسل الثوب كله من حديث 
ابن وهب .انظر المدونة الكبرى لسحنون .)١18/1(‏ 
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باب ب سجود القرآن 
(وسكوة القوان اعدف عقر دة 


)١(‏ ما جاء في سجود القرآن: قال سحنون قال عبدالرحمن بن القاسم قال مالك بن أنس: سجود 
القرآن إحدى عشر سجدة ليس في المفصل منها شيء [المص] (الأعراف: )٠١7‏ (والرعد 
١‏ والنحل ]٤۹[‏ بي إسرائيل) [الإسراء: ۷ ]١ ٠‏ ومريم [58] والحج أوها ]١8[‏ 
والفرقان [10] والهدهد [النمل: ]١١5‏ و الم * تزيل) [السجدة: ]٠١‏ وص ]١5[‏ وحم 
تزيل [فصلت: ۳۷] قال ابن القاسم وسألت مالكا عن حم تتريل أين يسجد في [إن كنتم 
إياه تعبدون) أو إيسأمون) [فصلت: ۳۸] لأن القراءة احتلفوا فيها قال: السحدة في إن 
كنتم إياه تعبدون) [فصلت: ۳۷] قال ابن القاسم: وسمعت الليث بن سعد يقوله وأخبرني 
بعض أهل المدينة عن نافع القارىء مثله قال: وقد قال ابن عباس والنخعي ليس في الحج إلا 
سجدة واحدة قال: وقال مالك: لا أحب لأحد أن يقرأ سجدة إلا سجدها في صلاة أو في 
غيرها وإن كان في غير إبان صلاة أو على غير وضوء ل أحب له أن يقرأها وليتعدها إذا قرأها 
قال فقلت له فإن قرأها بعد العصر أو بعد الصبح أيسجدها؟ قال: إن قرأها بعد العصر 
والشمس بيضاء نقية لم يدخلها صفرة رأيت أن يسجدها وإن دخلتها صفرة لم أر أن 
يسجدها وإن قرأها بعد الصبح ولم يسفر فأرى أن يسجدها فإن أسفر فلا أرى أن يسجدها 
ثم قال: ألا ترى أن الحنائز يصلى عليها ما لم تتغير الشمس أو تسفر بعد صلاة الصبح وكذلك 
السجدة عندي قال: وقال مالك: لا بأس أن يقرأ الرحل السجدة بعد الصبح ما لم يسفر وبعد 
العصر ما لم تتغير الشمس ويسجدها فإذا أسفر أو تغيرت الشمس فأكره له أن يقرأها فإذا 
قرأها إذا أسفر وإذا اصفرت الشمس لم يسجدها قال: وسألت مالكا عنا لذي يقرؤها في 
ركعة فيسهو أن يسجدها حب يركع ويقوم؟ قال مالك: أرى أن يقرأها في الركعة الثانية 
ويسجدها وهذا في النافلة فأما في الفريصة فلا يقرؤها فإن هو قرأها فلم يسجدها ثم ذكر في 
| الركعة الثانيه لم يعد قرائتها مرة أحرى قال: وسألنا مالكا عمن قرأ سجدة في صلاة نافالة ثم 
نسي أن يسجدها حب ركع؟ قال: أحب إلي أن يقرأها قي الركعة الثانية ثم يسجدها قال: 
وقال مالك: لا أحب -للإمام أن يقرأ في الفريضة بسورة فيها سجدة لأنه يخلط على الناس 
صلاتهم قال: وسألنا مالكا عن الإمام يقرأ السورة في صلاة الصبح فيها سجدة؟ فكره ذلك 
وقال: أكره للإمام أن يتعمد سورة فيها سجدة فيقرأها لأنه يخلط على الناس صلاتهم فإذا قرأ 
سورة فيها سجدة سجدها قلت: وهذا قول مالك: قد كره للإمام هذا فكيف بالرحل وحده 
إذا أراد أن يقرأ سورة فيها سجدة ويسجد في المكتوبة أكان يكره ذلك له؟ فقال: لا أدري 
وأرى أن لا يقرأها وهو الذي رأيت مالكا يذهب إليه قلت: أرأيت من قرأ سنجدة في نافلة 
فسها أن يسجدها في ركعته الي قرأ فيها حي ركع الركعة الثانية فذكر السجدة وهو راكع؟ 
قال: يتم ركوعه وسجوده في الركعة الثانيه ولا شيء عليه إلا أن يدحل في نافلة فإذا أقام إليها 
قرأها وسجد قال: وقال مالك: من قرأ سجدة في الصلاة فإنه يكبر إذا سجدها ويكبر إذا رفع 
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رأسه منها قال: وإذا قرأها وهو في غير صلاة فكان يضعف التكبير قبل السجود وبعد السجود 
ثم قال: أرى أن يكبر وقد اختلف قوله فيه إذا كان في غير صلاة قال ابن القاسم: وكل ذلك 
واسع وكان لا يرى السلام بعدها وقال ابن القاسم فيمن قرأ سجدة تلاوة فركع بما قال: لا 
يركع بما عند مالك في صلاة ولا في ضير صلاة قال: وقال مالك: أكره للرحل أن يقرأ 
السورة فيخطرف السجدة وهو على وضوء إذا قرأ السورة وهو على وضوء فلا يدع أن يقرأ 
السجدة قال: وكان مالك يكره للرحل أن يقرأ السجدة وحدها ألا يقرأ قبلها ولا بعدها شيئا 
فيسجدها وهو فى صلاة أو في غير صلاة قال: وكان مالك يحب للرحل إذا كان على غير 
وضوء فقرأ سورة فيها سجدة أن يخطرفها 

قلت لابن القاسم أرأيت إن قرأها على غير وضوء أو قرأها في صلاة فلم يسجدها حى قضى صلاته 
أو قرأها في الساعات الي ينهي فيها عن سجودها هل تحفظ من مالك فيه شيئا؟ قال: كان 
مالك ينهى عن هذا والذي أرى أنه لا شيء عليه قال: أكان مالك يستحب له إن في إبان 
صلاة أن لا يدع سجودها وكان لا يوجبها وكان قوله: إنه لا يوحبها وكان يأحد في ذلك 
بقول عمر بن الخطاب ذه قال إذا قرأ السجدة من ليس لك بإمام من رجحل أو صي أو أمرأة 
وهو قريب منك وأنت تسمع فليس عليك السجود قال: وقال مالك فيمن مع السجدة من 
رحل فسجدها الذي تلاها: إنه ليس على هذا الذي سمعها أن يسجدها إلا أن يكون جلس 
إليه ولقد سمعته ينكر هذا أن يأتي قوم فيجلسون إلى رحل يقرأ القرآن لا يجلسون إليه لتعليم 
قال: وكان مالك يكره أن يجلس الرحل متعمدا مع القوم ليقرأ هم القرآن وسجود القران 
فيسجد يحم وقال: أحب أن يفعل هذا ومن قعد إليه فعلم أنه إنما يريد قراءة سجدة قام عنه 
ولم يجلس معه قال: ولو أن رجلا إلى حانب رجحل لم يجلس إليه فقرأ ذلك الرحل سجدة 
وصاحبه يسمع فليس على الذي يسمعها أن يسجدها قلت: أرأيت إن حلس إليه قوم فقرأ 
ذلك الرجل سجدة فلم يسجدها الذي قرأها هل يجب على هؤلاء أن يسجدوا؟ قال: نعم 
قال: وسألت مالكا عن هذا الذي يقرأ في المسجد يوم الخميس أو نحو ذلك؟ فأنكره وقال: 
أرى أن يقام ولا يترك قال: ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن 
عثمان بن عفان أنه قال: إنما السجدة على من استمعها قال: سحنون عن ابن وهب قال: قال 
ارد عمان وق كانه رمو ل )للد كلك يقرا غلينا:القر ا e SNS‏ وذلك EG‏ 
الصلاة قال من حديث ابن وهب عبد الله بن عمر عن ناشع عن ابن عمر قال ابن وهب عن 
هشام بن سعد وحفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: بلغي أن رجلا 
قرأ آية من القران فيها سجدة عند رسول الله ل فسجد الرجل فسجد معه البي وي ثم قرأ 
آخر آية أحرى فيها سجدة وهو عند البي يك فانتظر الرحل أن يسجد رسول الله يه فلم 
يسجد فقال الرحل: يا رسول الله قرأت السجدة فلم تسجد؟ فقال رسول الله: [كنت إماما 
فلو سجدت سجدت معك. انظر المدونة الكبرى لسحنون .)١99/١(‏ 
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يعني على المشهور من قول مالك وروي أربع عشرة فزاد ثلاث المفصل النجم 
والإنشقاق والعلق فيفعل قي الأولى والآحرة كالأعراف وكذا في الانشقاق على أنه 
آخرها وقيل لا يسجدون وزاد ابن وهب وابن حبيب ثانية الحج وهل واسجدوا 
أواخرها قولان قال المازري وقال أبو الطاهر جمهور المتأحرين يرون هذا احتلافا وقال 
عبد الوهاب وحماد بن إسحاق وأحو القاضي إسماعيل الخمسة عشر مأمور بسجودها 
والعزائم الإحدى عشرة وتأول عليه الإحدى عشرة فانظر ذلك. 

(وهي العزائم إلخ). 

يعن السنن المتأكدات الي لا يسع تركها وإن لم يأثم تاركها وفيل قضيلة وقيل 
سنة (خ) وظاهر كلام ابن الحاحب أن المشهور الفضيلة والذي حكاه ابن يونس وابن 
حرز وصاحب اللباب السنية ابن عطاء الله وهو المشهور (ع) سجود التلاوة الأكثر سنة 
لقولها يسجدها بعد الصبح والعصر ما لم تصفر أو يسفر كالحنازة والقاضي وابن 
الكاتب فضيلة لقولها يستحب (خ) ولا دليل في ذلك لأن السنة عليها المستحب. 

١ 2(‏ الَمصّ» عند قوله « ويُسَبَحُونَهء وله يَسَجَدُوَ » وهو آخرها فمن 
كان صلاة فإذا سجدها قام فقرأ من الأنفال أو من غيرها ما تيسر عليه ثم ركع 
وسجد). 

يعن هذا هو المستحب فلو قام ول يقرأ شيئا ثم ركع فلا شيء عليه لأنه إنما ترك 

(وبے الرعد عند قوله ‏ وَظِلَنُهُم بِالْعْدُوٌ وَآلْآصَالٍ 4 [الرعد: ]٠١‏ و النحل 
( افون رُم من فَرْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ 4 [النحل: ]٠١‏ وس2 بني إسرائيل « ورون 
لِلَأَذقَانٍ يكوت وَيَزِيدُهُرَ خُسُوعًا 4 [الإسراء: 04] وب مريم ( إِذَا تعن عَلَي َايَتَ 
ليحن حَرُوأ سجَدا ربكي 4 امريم: 108 و4 الحج أولها ١‏ ومن ين آله فما لَه ين مُكرمم 
إن آله يَفْعَلٌ ما يَسَآءُ 4 [الحج: 1۸ وك الفرقان ( أَنْسَجَدُ لِمَا نامرا وَرَادَهُمَ تُقُورًا 4 
[الفرقان: 6٠‏ و2 الهدهد ( اله لآ إِلَهَ إا هو رَبُ الْعَرَشٍ الْعَظِيمٍ 4 [النمل: 6؟] و2 
« الم © تيل 4 « وَسَبَحُوأ يحَمَدِ رَبَهِمْ وَهُمَ لا يَسْتَكِرُوتَ 4 [السجدة: ]٠6‏ وبل ص 


ا ا ا ی کے ر رگ ر 5 و ابو واوا امام 
« فاشتغفر رَبهء وَحْرَّ رَاكِعَا وناب 4 [ص: 4؟] وقيل عند قوله ‏ لزُلفى وَحسَنَ معا 4 
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[ص: ]۲١‏ و2 ( حم (م) تنزِيلٌ 4 [غافر:٠,‏ ؟ ل وَآَسَْجُدُوِلَّهِ الى فهر إن كسم 
إِيَاهُ تَعْبْدُورَ 4 افصلت: ۳۷] وقيل عند قوله (وهم لا يسامون). 

يعن هذا مواضع السجود وفائدة الخلاف في بعضها أن متجاوزها يسجد على 
الثاني كان قرب في غير ذلك (ع) وحد اللخمي اليسير بالآيتين وإن بعد أعاد قراءتا 
وسجد واحترز بأو ها في الحج من الثانية فإن المذهب لا يرى سجودها والله أعلم. 

(ولا تسجد السجدة 2 التلاوة إلا على وضوء). 

يعن أنه لا يشترط ها إلا ما يشترط لسائر الصلوات من الطهارة والاستقبال 
ونحو ذلك وف البخاري قال ابن عمر نه يسجد على غير وضوء فكأن الشيخ قصد 
ذلك. 

فلو قرأ غير متوضيئع تعداها على المشهور ولو سجدها كذلك فقد أساء وأعاد إن 
أمكن في الحال وإلا فهي سنة والسنن لا تقضى فانظر ذلك. 

(ويكبر لها ولا يسلم منها إلخ). 

يعن مطلقا أما في الصلاة فيكبر في حفضه ورفعه اتفاقا وأما في غير الصلاة 
فالمشهور لا يسلم وثالثها لابن القاسم التخيير في تكبير الرفع في غير الصلاة وكلها في 
المدونة وإلا هو ظاهر الرسالة لقوله (و2 التكبير ب4 الرفع منها سعة) يعن إن شاء 
كبر وإن شاء ترك والراحح التكبير لقوله وإن كبر فهو أحب إلينا وظاهر كلامه أن 
التكبير الأول حتم وليس بإحرام ابن الحاجب وشرطها كالصلاة الإحرام والسلام فانظر 
ذلك. 

(ويسجدها من قرأها 2 الفريضة والنافلة). 

يع ويكبر في حفضه ورفعه ويجهر بما في سره فإن اعون ميان إن 
القاسم يتبعه مأمومه وقال سحنون لا يتبعه لاحتمال سهوه (ع) وتصح صلاهم إن ۾ 
يتبعوه على القولين وظاهر كلام الشيخ أن السجود في الفرض والنفل سواء أمن 
التخليط أو لم يأمنه. ابن الحاحب ويسجد المصلي في النفل مطلقا ابن رشد أراد فذا 


كان أو إماما المازري يريد أمن التخليط أو لم يأمنه أبو الطاهر المنصوص جواز سجو ده 
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ولو حشي التخليط للعمل وقيل لا يسجد إلا مع أمن التخليط. ابن رشد لم أر هذا 
القول معزوا وقي الحلاب ما يدل عليه وتكره قراءتها في الفرض ابتداء فإن فعل المشهور 

(ويسجدها من قرأها بعد الصبح ما لم يسفر وبعد العصر ما لم تصفر 
الشمس). 

يعن فإذا أسفر أي بين أو أسفرت لم يسجد اتفاقا وفيها فليعدها ابن يونس 
وصاحب النكت يريد موضع السجود لا الآية. ابن الحاجب. 

وفي الجنائز وسجود التلاوة بعد صلاة الصبح وقبل الإسفار وبعد صلاة العصر 
وقبل الاصفرار المنع للموطأ والحواز للمدونة والحواز في الصبح لابن حبيب (س) خرج 
أبو داود عن ابن عمر ذه صليت خلف رسول الله ل وأبي بكر وعمر وعثمان رضي 
الله عنهم فلم يسجدوا حي تطلع الشمس فلأحل هذا يترجحح مذهب الموطأ قال: وقول 
ابن حبيب ضعيف (ع) لأن النهي فيهما واحد ووهم ابن شاس فيما عزاه للموطأ 
فانظره وبالله التوفيق. 
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باب بے صلاة السفر 

يعين: ذكر حكم الصلاة الفروضة في السفر فليست صلاة السفر بل كيفية 
الصلاة فيه إذ تتغير أحكامها بوجوه عند توفر شرط ذلك ومنه القصر وهو المقصود هنا 
وشروطه خمسة كونه مباحا على المشهور ومعزوما على طوله أربعة برد فأكثر قد دحل 
فيه بالفعل وفارق موضع إقامته ولم ينو إقامة أربعة أيام في أثنائه ولا عاد لأهله وحله 
وحكم صلاة السفر في جمل من الفرائض. 

(ومن سافر مسافت أربعت برد وهي ثمانيت وأربعون ميلا فعليه أن يقصر 
الصلاة) . 

تضمن كلامه فصولا ثلاثة تحديد مسافة القصر وحكم القصر ومحله أما مسافته 
فالمشهور ما ذكر وهو حديث ابن عباس هه لا تبصر الصلاة في أقل من أربعة برد من 
مكة إلى عسفان رواه الدارقطئ وصحح ابن خزعة وقفه والبريد أربعة فراسخ والفرسخ 
ثلاثة أميال والميل قال ابن حبيب ألفا ذراع وشهر ولأبي عمر ثلاثة آلاف ذراع 


وحخمسماثة وصحخح. 


)١(‏ مسافة القصر ستة عشر فرسخا غير ملفقة وفي البحر يوم وليلة وقيل إن سار مع الساحل 
فكالبدء في اللجة بالزمان فإن مر قي أثنائها بأهل فالعبرة ما وراءهم والمسهور أن القصر سنة تي 
الرباعية فيقصر إذا جاوز بساتين المصر غير منتظر رفقة وفي العود إلى حيث ابتدأ فإن أجمع 
إقامة أربعة أيام أتم لا في قصر قضاء حوائجه فلو عزم عليها بعد صلاته فلا إعادة وني أثنائها 
يجعلها نافلة ويجوز الجمع بين الظهرين لحد السير لا مجرد الرحص ويستحب تعجيل الإياب 
إلى أهله ودحوله صدر النهار لا طروقهم ليلا 

وهي أربعة برد. ثمانية وأربعون ميلا لقول ابن عباس: لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة برد من مكة 
إلى عسفان. رواه الدارقطئ وفي الموطأ عن عبد الله بن عمر أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في 
مسيرة ذلك. قال مالك نحو من أربعة برد وقيل في مسافة القصر أقل من هذا فروى أبو زيد 
عن ابن قاسم: من قصر في ستة وثلاثين ميلا فإنه لا يعيد ومسيرة يوم وليلة هي مسيرة أربعة 
برد كما نقله القاضي عبد الوهاب عن بعض الأصحاب 

تنبيه: أطلق المصنف القصر في السفر وظاهر إطلاقه أن المسافر يقصر ولو كان سفر معصية وهي 
رواية زياد ابن عبد الرحمن عن مالك وهو قول أبي حنيفة وأهل الظاهر ومشهور المذهب أن 
العاصي لا يقصر وفي المدونة: لا يقصر من سافر للهو. انظر أشرف المسالك .)٤٤/١(‏ 
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وقيل ألف باع والباع أربعة أشبار والشبر اثنا عشر أصبعا والأصبع ست 
شعيرات بالعرض والشعيرة ست شعرات من شعر البرذون. 

فرع: 

فإن قصر في أقل مما ذكر فعن ابن القاسم إن كان في ستة وثلاثين ميلا أجزأه 
وقال يى بن عمر يعيد أبدا ابن عبد الحكم في الوقت ومن قصر في أقل من ذلك أعاد 
أبدا اتفاقا وشرطه أن يكون مقصودا دفعة فلا يلفق ذهابه برجوعه. 

تنبيه: 

يقصر المكي في خروجه لعرفات ورجوعه فلا تعتبر المسافة في حقه للسنة في 
ذلك عند مالك والله أعلم» وأما حكمه فقوله (فعليه) من ألفاظ الوحوب وقد صرح 
به في باب جمل من الفرائض لكن حمله القاضي على وحوب السنن وهو المشهور. ابن 
رشد قصر الصلاة في السفر على مذهب مالك وجميع أصحابه سنة من السنن الي 
الأحذ ها فضيلة وتركها إلى غيرها خطيئة ونحوه لأبي عمر وروى أشهب القصر فرض. 
اللخمي وقاله ابن سحنون: المازري ومال إليه ابن المواز بن يونس ونقله القاضي عن 
جماعة من البغداديين وقال به إسماعيل القاضي وابن أبي الجهم وقال الأبهري مستحب 
وقيل مباح. 

فرع: ! 
فعلى الفرض تبطل بإتمامها كان اقتدى يمقيم وقيل تصح ويتبعه وقيل ينتظره . 
ويسلم معه وعلى التخيير والاستحباب فلا تبطل إن أتم وعلى السنة إن نوى القصر 
وقصر فواضح وإن تعمد الإتمام مع نية القصر أعاد أبدا وقيل في الوقت وقيل لا إعادة 
وإن أتم سهوا أعاد في الوقت وإليه رحع ابن القاسم وعنه يسجد ولا يعيد وهما روايتان 
وعن سحنون يعيد أبدا (خ). 1 ْ 

والجهل هنا كالسهو اتفاقا وإن نوى الإتمام وأحرم عليه سهوا أو جهلا أعاد 
لآخر الضروري فانظر باقي مسائله وأما محله فالصلاة الرباعية وهو قوله (يصلي 
ركعتين إلا المغرب فلا يقصرها) يعن لأنما وتر صلاة النهار كذا في الحديث وزادوا 
إلا الصبح فما تطول فيها القراءة» وإنما لم يذكر الشيخ الصبح اكتفاء بقوله يصلي 


۳0۹ 
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ركعتين إذ يفهم منه أن لا قصر فيما دون ركعتين. 

تنبيه: 

ظاهر قوله (من سافر) أنه لا يشترط انتفاء العصيان على السفر فيما ذكر 
والمشهور اشتراط كون السفر مباحا فلا يقصر من عصى بسفره كابق وعاق على 
المشهور ما لم يتب ولا لاه على الأصح وروى ابن زياد قصر كل مسافر وعليه أكثر 
أهل الظاهر ولا حلاف قي السفر الواحب والمندوب والله أعلم. 

(ولا يقصر حتى يجاوز بيوت المصر وتصير خلفه ليس بين يديه ولا بحذائه 
منها شيء). 

هذا إن كان مصرا اتصلت بيوته وبساتين فيها بيوت وإن لم تتصل به واستقلت 
بنفسها قصر عند مفارقته وإن لم تكن بيوت فالمشهور يقصر عند مفارقته وروی حت 
يجاوز ثلاثة أميال حد وجوب إتيان الجمعة وقاله ابن عبد الحكم والقرية ال تصلي فيها 
الجمعة كالمصر وال لا تصلي فيها يقصر مفارقتها ونقل سند فيها اعتبار ثلاثة أميال 
وأنكر وللعمودي مفارقة بيوت حلته ولغيرهما الانفصال. 

فلو قصر قبل جحاوزة البيوت على المشهور فهل يعيد في الوقت أو مطلقا أو لا 
إعادة عليه انظر ذلك فإني لم أقف عليه. 

(ثم لا يزال يقصر حتى يرجع إليها أو يقاربها بأقل من الميل). 

يعن حي يرحع لبيوت المصر القاضي مبدأ القصر منتهاه ومثله روى مطرف 
وابن الماحشون الشيخ وسمع أشهب من قرب يل أو نحوه أثم. 

وني المدونة لم يحد مالك في القرب حدا وفيها حى يدحل قرية أو يقاريما وسئل 
عمن كان على اليل فقال يقصر ولابن الماحشون حي يدخل إلى أهله وقي المجموعة 
حي يدحل متزله ولابن حبيب إذا أتى مسافة وحوب الجمعة حيث تحب والله أعلم. 

ابن يونس وكان ابن عمر إذا سافر قصر وهو بين يدي البيوت وإذا رحع قصر 
حن يدخحل البيوت ورأى علي بن أبي طالب حصا حين حرج من البصرة فقال: لولا 
هذا الخص لصليت ركعتين. 
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إذا صلى قصر أثم دحل وطنه قبل خروج الوقت لم يعد إن بى على يقين في أمره 
وإن كان شاكا أو مترددا في دحوله فينبغي له أن يؤخر لآحر المختار فإن قدم فهل يعيد 
أو لا انظره. 

(وإن نوى المسافر إقامت أربعة أيام بموضع أو ما يصلى فيه عشرين صلاة 
أتم الصلاة حتى يظعن من مكانه ذلك). 

يعن أن القصر بشرطه تقطعه نية الإقامة أربعة أيام صحاح فأكثر هذا مذهب 
ابن القاسم فيلغي يوم دخوله بعد الفجر ويوم حروحه على المشهور في ذلك. 

وقال سحنون وعبد الملك: من يصلي فيه عشرين صلاة فيلفق يوم دخوله ليوم 
خروحه وقاله ابن نافع: فقول الشيخ للحلاف لا للتخيير كقوله (مثل ثمانيت أيام أو 
عشرة) أي أربعة أيام على قول أو عشرين صلاة على قول يقلد منها ما شاء وقي قوله 
(نوى بموضع) تنبيه على عدم اشتراط العمران وعدم اشتراط الأهل. 

وتي قوله (نوى) أنه إن لم ينو قصر ما دام ناويا السفر والله أعلم. 

من عرضت له نية الإقامة بعد أن صلى قصرا لم يعد وفي المدونة استحبابما في 
الوقت واستشكل وني الطراز لعلها حدثت له في أثنائها ومن عرضت له في أثناء الصلاة 
ففيه أربعة أقوال فانظرها. 

تنبيه: 

حزم النية بالمقام مقصود فلو قدم بز البيع تحر شاكا في قدر مقامه فروى اللخمي 
يتم لأن رحوعه ابتداء سفر إلا أن يعلم أنه يرحع قبل أربعة أيام (ع) هذا حلاف قول 
ابن الحاحب إن. لم ينو أربعة قصر في غير وطنه أبدا ولو في منتهى سفره وفي تعليقة 
الوانوغي على المدونة قال النووي لو نوى العبد أو الزوحة أو الجيش إقامة أربعة لم 
ينوها متبوعهم ففي لزوم الإتمام في حقهم قولان أقواهما ليس هما الإتمام لأن نيتهم لا 
تفيد لعدم استقلالهم قال وانظره على مذهبنا. 


(ومن خرج ولم يصل الظهر والعصر وقد بقي من النهار قدر ثلاث ركعات 
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صلاهما سفريتين وان بقي قدر ما يصلي فيه رڪعتين أو ركعت صلى الظهر 


حضرية والعصر سفرية). 

لأنه في الثلاث يدرك الظهر كاملة ويدرك العصر بركعة وقي ال ركعتين فدوهما 
قد فات وقت الظهر وهو حاضر وما بقي للعصر تامة أو ركعة منها وظاهر كلامه 
كان تأخيره عمدا أو نسيانا وهو جار علي أن المؤحر مؤدا ما عاص أو وقت كراهة لا 
قاض والله أعلم. 

(ولودخل لخمس رڪعات ناسيا لهما صلاهما حضريتين). 

يعي لايق قت جد كه وس له حر عون ان الج EE‏ 
حاضرة وني وقوله ناسيا هما نوع اعتذار وحسن مخرج وإلا فلا مفهوم له والله أعلم. 

(فإن كان بقدر أربع ركعات فأقل إلى ركعت صلى الظهر سفريت 
والعصر حضرية). 

يعن إن كان الدحول لذلك كانت الأولى قد حرج وقتها في السفرء والثانية قد 
أدرك فيها العصر قبل روج وقتها اللحمي ويبدأ فيصلي الظهر ركعتين ثم يدرك 
العصر ما بقي وإن كان قد بقي ثلاث ركعات فأكثر فإن دحل لركعة خاصة فهل يبدأ 
بالظهر ولو أدى إلى إيقاع العصر حارج وقتها لأجل الترتيب أو يبدأ بالعصر ليدرك 
الوقت بفعلها ثم يصلي الظهر بعدها قولان. 

فرع: 

ابن رشد اختلف في اختصاص العصر بأربع ركعات قبل الغروب فلابن القاسم 
في سماع ييى الاختصاص وني سماع أصبغ وسماع عيسى نفيه فعلى الأول من قدم من 
سفره لأربع ركعات قبل الغروب وقد صلى العصر ناسيا للظهر فإنه يصلي الظهر 
سفرية لدحوله قبل حروج وقتها وتقررها في ذمته سفرية. 

وعلى الثاني يصليها حضرية لأنه دحل في وقت مشترك بينها وبين العصر فانظر ذلك. 

(وإن قدم 4 ليل وقد بقي للفجر ركعت فأكثر ولم يكن صلى المغرب 
والعشاء صلى المغرب ثلاثا والعشاء حضرية). 

يعن لأنه قد حرج وقت المغرب بكلها وركعة من العشاء في الحضر فللعشاء 
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حكم الحضر وا مغرب لا تقصر. 

(ولو خرج وقد بقي من الليل ركعت فأكثر صلى المغرب ثم صلى العشاء 
سفرية). 


وهذا كله على المشهور والتقدير بالأولى لا بالثانية ولو حرج لأربع قبل الفجر 
فالعشاء سفرية على القولين ولا دوفها كذلك وروى حضرية كما لو قدم لأربع. 

قال عبد الحق: لأن المغرب لا يتغير حكمها بالسفر فلا يقدر لحا شيء وما بقي 
من الليل هو لآخر الصلاتين وقاله اللحمي وفروع الباب نادرة كثيرة. 

خامة: 

يكره اقتداء المقيم بالمسافر وعكسه وهو أشد كراهة فإن فعل كمل وأجزأه وقيل 
يعيد بوقت وروي إلا بالمساحد الكبار وإن ظن الإمام مسافرا فظهر خلافه أو بالعكس 
أعاد أبدا وثالثها في الوقت ويستحب تعجيل الأوبه والقدوم ضحى وستأق آداب 
السفر آخحر الكتاب وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
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باب ب2 صلاة الجمعة”"' 
يعن ذكر صفتها وأحكامها وما يرجع إليها من شروط وغيرها فأما حكمها 


وهو الوجوب فيذكر في جمل من الفرائض إن شاء الله. 


)١(‏ من تحب عليه الجمعة قال: وقال مالك في القرية المجتمعة الي قد اتصلت دورها كان عليها وال 
أو لم يكن قال: أرى أن يجمعوا الجمعة قلت: فهل حد مالك في عظم القرية حدا؟ قلت: لا 
إنه قال: مثل المناهل ال بين مكة والمدينه مثل الروحاء وأشباهها قال: وقد سمعته غير مرة 
يقول في غير مرة يقول في القرى المتصلة البنيان ال يكون فيها الأسواق يجمع أهلها وقد سمعته 
غير مرة يقول في القرية المتصلة البنيان يجمع أهلها وم يذكر الأسواق قال: وقد سأله أهل 
المغرب عن الخصوص المتصلة وهم جماعة واتصال تلك الخصوص كاتصال البيوت وقالوا ليس 
لنا وال؟ قال: يجمعون الجمعة وان لم يكن هم وال قال: وقال مالك في أهل مصر أو قرية 
يجمع في مثلها الجامع مات وليهم ولم يستخلف فبقي القوم بلا إمام؟ قال: إذا حضرت صلاة 
الجمعة قدموا رحلا منهم فخطب يمم وصلى الجمعة قال مالك وكذلك القرى الي ينبغي 
لأهلها أن يجمعوا فيها الجمعة لا يكون عليهم وال فإنه ينبغي لهم أن يقدموا رجلا فيصلي يم 
الجمعة يخطب ويصلي وقال مالك: إن لله فرائض في أرضه لا ينقصها شيء إن وليها وال أو لم 
يلها نحوا من هذا يريد الجمعة قال: وقال مالك فيمن كان على ثلاثة أميال من المدينة: أرى أن 
يشهدوا الجمعة وقال مالك: وإنما أبعد العوالي وبين المدينة ثلاثة أميال قال وان كانت الزيادة 
فزيادة يسيرة قال: فأرى ذلك عليه قال: وقد كان أبو هريرة في كهف جبل بذي الحليفة 
فكان رعا تخلف ولم يشد الحمعة قلت: ما قول مالك إذا اجتمع الأضحى والجمعة أو الفطر أو 
الجمعة فصلى رحل من أهل الحضر العيهد مع الإمام ثم أراد أن لا يشهد الجمعة هل يضع 
ذلك عنه شهوده صلاة العيد ماوجب عليه من إتيان الجمعة؟ قال: لا وكان يقول: لا يضع 
ذلك عنه ما وجب عليه من إتيان الجمعة قال مالك: ولم يبلغئ أن أحدا أذن لأهل العوالي إلا 
عثمان ولم يكن مالك يرى الذي فعل عثمان وكان يرى: إن من وني عليه الجمعة لا يضعها 
عنه إذن الإمام وإن شهد به الإمام قبل ذلك من يومه ذلك عيدا وبلغى ذلك عن مالك قال 
سحنون عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب فقال: بلغي أن البى وله جمع أهل 
العوالي في مسجده يوم الجمعة فكان يأ الجمعة من المسلمين من كان بالعقيق ونحو ذلك قال 
مالك: والعوالي على ثلاثة أميال قال سحنون عن ابن وهب عن الليث بن سعد: أن عمر بن 
عبد العزيز كتب إلى قريه اجتمع فيها مسون رجلا فليؤمهم رجحل منهم وليخطب عليهم يوم 
الجمعة وليقصر هم الصلاة قال ابن وهب قال ابن شهاب: إنا لنرى الخمسين جماعة إذا كانوا 
بأرض منقطعة ليس قربما إمام قال ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب 
وعروة بن الزبير وعلي بن حسين وابن عمر مثله وذكر ابن وهب عن القاسم بن محمد عن 
البي يل قال: [إذا احتمع ثلاثون بيتا فليؤمروا عليهم رحلا منهم يصلي يهم الجمعة. انظر 
المدونة الكبرى لسحنون /١(‏ ۲۳۳). 
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(والسعي إلى الجمعت فريضة). 

يعني لقوله تعالى: < إِذَا توت للصّلَوة من يوم لْجِمُعَةِ فََسْعَوا إل ذكر الله 4 
[الجمعة: ]٩‏ وهذا في حق من تجب عليه وهو كل بالغ عاقل مسلم حر مقيم فمن 
توفرت فيه هذه الشروط وجب عليه السعي في وقته إلا لعذر وعلة فيجوز التخلف. 

ابن رشد والأعذار على ثلاثة أقسام قسم يبيح التخلف باتفاق كالمرض والقيام 
بميت لم يجد من يكفيه وخشي عليه التغير أو يكون يجود بنفسه والأعمى لا قائد له 
والتمريض وقسم لا يبيح باتفاق كالمديان يخاف الغرماء ولو خاف أن يسجنه الحاكم 
في غير موضع السجن أو يضر به سقطت وقسم اختلف فيه كالأجذم لما على الناس 
من الضرر في مخالطته في الجامع وكالمطر الشديد وفيه روايتان وني تخلف العروس 
اختللاف ضعيف وقال غيره تسقط بالخوف على النفس والمال وعدم ما يستر به عورته 
ورجاء عفو قود وعن آكل ثوم وشيخ فان ابن شعبان وعن خوف يمين في بيعة ظالم. 

تنبيه: 

قال عليه السلام: من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر طبع الله على قلبه بطابع 
النفاق» وقال عليه السلام «لينتبن أقوام عن ودعبم الجمعات أو ليختمن الله على 
قلويهم ثم ليكونن من الغافلين»7) رواه مسلم من حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي 
الله عنهم وني الصحيح «لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخاف إلى بيوت 
رجال لا يشبدون الجمعة فحرق عليبم بيوتهم» الحديث. 

فرع: 

قال ابن العربي: ليس لترك الجمعة كفارة إلا صلاتها أربعا في الوقت والتوبة أن لا 
يعود أبدا وكل ما روي فيه من الكفارة بصدقة مدين أو مد أو غير ذلك لم يصح وإن 
عمل به أحد فلا بأس انظر العارضة. 

(وذلك عند جلوس الإمام على المنبر وأخذ المؤذتون 2 الأذان) ° 


(۱) رواه مسلم (591/7) وابن ماجه (150/1) وأحمد .)۳۳٣/۱(‏ 

(۲) وهي فرض على الأعيان وشروط وجوها ستة: البلوغ والعقل والذكورية والحرية والإقامة 
وموضع يستوطن فيه ويكون محلا للإقامة به يمكن الثواء فيه بلدا كان أو قرية وشروط أدائها 
ستة: الإسلام وما يعتبر في سائر الصلوات من الطهارة والستر وإمام وجماعة ولا حد لهذه 
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بين هذا الوقت الذي يتعين فيه السعي وما ذكر هو في حق قريب الدار على 
المشهور وقيل عند الزوال فأما غيره فيتعين عليه السعي قبل النداء بقدر الإدراك وهذا 
أيضا إذا كان الأذان على سنته بعد الزوال وحروج الإمام وجلوسه على المنبر فلو تقدم 
الأذان وتأخر الإمام أو بالعكس فهل يعتبر السابق أو اللاحق انظر ذلك. 

فروع: 

اختلف في حكم أذان الجمعة فالمشهور سنة وقيل فرض وف قوله (وأخذ) 
نسختان إحداهما بفتح الخاء والذال وهي الصحيحة والأحرى بسكون الخاء على 
المصدر فتكسر الذال وما بعدها. 

(والسنت المتقدمت أن يصعدوا حينئن على المنار فيؤذنون). ظ 

وإغا أراد بالسنة المتقدمة سنة الصحابة إذ لم يكن في زمانه عليه السلام منار وإما 


كانوا يؤذنون عند باب المسجد. 


وني قوله: (فيؤذنون).. ننبيه لتعدد المؤذنين في وقت خروج الإمام وجلوسه 
على المنبر واحد بعد واحد قيل ثلاثة وقيل اثنان وقيل واحد ونصره ابن العربي والمعول 
الأول وكونه على المنار هو مذهب ابن حبيب ولأبي عمر بين يدي الإمام والله أعلم. 

(ويحرم حينئن البيع وكل ما يشغل عن السعي إليها). 

يحرم البيع على من وجبت عليه حيئذ كان بائعا أو مشتريا أو هما معا ومن لم تحب 
عليه لا يحرم عليه مع مثله على المشهور ويكره له ويمنع منهم في السوق للاستبداد بالربح. 


الجماعة إلا أن يكونوا عددا تتقرى يمم قرية ومسجد وخطبة وليس من شرطها أن يقيمها 
سطان ولا أن يكون العدد أربعين ويجب على من كان حارج المصر المجيء إليها من ثلاثة 
أميال أو ما يقاريها ووقتها وقت الظهر وها أذانان عند الزوال وعند جلوس الإمام على المنبر 
ويؤذن ها على المنارة لا جمعا بين يدي الإمام والخطبة فيها قبل الصلاة يجلس أوها وبعد 
الفراغ من الأولى ويخطب مت وكا على قوس أو عصى ولا يسلم 

والأفضل أن يكون متطهرا وينصت له ولا ي ركع من دحل والإمام يخطب ثم يقام ها عند الفراغٌ من 
الخطبة الثانية وعدد ركعاتما ركعتان بجهرة كلتيهما ويقرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالأعلى 
أو بالمنافقين وتدرك بقدر ركعة من فعلها أو وقتها ويكره السفر قبل الزوال من يومها ويحرم 
بعد البيع ومن سننها المؤكدة الغسل متصلا بالرواح ولا يجمع إلا في موضع واحد ولا يصلى 
الظهر من فاتته في جماعة إلا أن يظهر عذره. انظرالتلقين للقاضي عبد الوهاب (۱/ .)١559‏ 


كم 
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فإن باع من تلزمه الجمعة فثالثها المشهور فسخه ما لم يفت بحوالة سوق فأعلى 
فإن فات مضى بالثمن عند المغيرة وسحنون وبالقيمة عن ابن القاسم وغيره على القيمة 
ففي كوا وقت القبض وإتمام الصلاة قولان لابن القاسم وأشهب وروى علي وابن 
وهب إن باع استغفر ولا شيء عليه وقال عبد الملك لا يفسخ إلا إن اعتاد ذلك 
وعلى القول بإمضاء البيع فقال مالك للمشتري: أكلهءوقال ابن القاسم: لا يأكله 
وأحب إلي أن يتصدق به ولأصبغ من باع ما اشتراه حينعذ فربح لم يجر له أن يأكل 
الربح وأحب إلينا أن يتصدق به. ابن حبيب وينبغي للإمام أن يوكل عند النداء من 
ينهى عن البيع والشراء ويقيم من الأسواق من يبيع ومن لا يبيع. 

مسألة: 

الشيخ من انتقض وضوؤه قبل النداء أو عنده فلم جد الماء إلا بالشراء فلا بأس 
أن يشتريه ومن باع في آخر وقت الصلاة الضروري وهو لم يصلها قال أبو عمران 
يفسخ وقاله إسماعيل القاضي. 

وقال سحنون: يحضي وصوبه ابن محرز وفرق بأن الجمعة لا تقضى وبأن النهي 
فيها بالمطابقة وني هذه بالعموم والله أعلم» وقوله (وكل ما يشغل عن السعي إليها) 
يدحل فيه جميع العقود من الإحارة والشركة والتولية والإقالة والنكاح ونحو ذلك 
ويكون لحميعه حكم البيع في التحريم والفسخ وفي المسألة قولان مبنيان على علة المنع 
هل هو الاشتغال فيمنع الجميع؟ أو الاستبداد بالأرباح فلا يمنع إلا البيع؟. 

ابن القاسم: لا يفسخ الذي عقد من النكاح والإمام يخطب والصدقة والهبة 
جائزة في تلك الساعة أصبغ لا يعجبئ قوله في النكاح وأرى أن يفسخ وهو عندي بيع 
من البيوع اللحمي وقول ابن القاسم في هذا أحسن وقال ابن عبد الحكم يفسخ الجميع 
ابن المواز إلا الشفعة والإقالة والشركة والتولية والإحارة كالبيع لأن ذلك ما يتكرر 
وقوعه اللخمي اختلف بعد القول بالفسخ هل يفسخ ما يتكرر نزوله؟. 

فقال ابن عبد الحكم في الإقالة والشركة والتولية والشفعة يفسخ؛ لأنه بيع ثم 
ذكر قول ابن القاسم وأصبغ فانظر ذلك. 
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١ e 
° (وهذا الأذان الثاني احدثه بنو أميت)‎ 


أجمل الشيخ في أخباره عن الأذان الثاني فظاهر كلامه أن الأذان الثاني في الفعل 
ومراده الثاني في الأحداث وإن كان أولا في الفعل ففي العتبية سئل مالك عن أي 
الأذان بين يدي الإمام من الأمر القدم فعلى هذا يكون الثاني في الفعل هو امحدث. 
وقيل: كان بين يديه عليه السلام والصحيح الأول وعليه جمهور أصحابنا ولا 
كثر الناس أمر عثمان بأذان قبله على الزوراء فهو المشار إليه في أحد الوجهين ثم نقله 
ومنهم هشام فإحداث بي أمية متعدد بإثبات الأول ونقل الآخر إلا أن إحداث عثمان 
ذه مقبول لكونه أحد الخلفاء الأربع الراشدين وفي إحداث هشام متكلم استوفاه ابن 
۲ 
(والجمعت تجب بالمصر والجماعة) ”° 
)1١‏ الأذان الأول لصلاة الجمعة وهو الظاهر وقيل إنه سنة أما الأذان الثاني فهو سنة وقيل واحب 
(على قول ابن عبد الحكم. انظر فقه العبادات للملطاوي .)١١١/١(‏ 
بلا إمام؟ قال: إذا حضرت صلاة الجمعة قدموا رجلا منهم فخطب يمم وصلى الجمعة قال 
مالك وكذلك القرى الى ينبغي لأهلها أن يجمعوا فيها الجمعة لا يكون عليهم وال فإنه ينبغي 
لهم أن يقدموا رحلا فيصلي مم الجمعة يخطب ويصلي وقال مالك: إن لله فرائض في أرضه لا 
ينقصها شيء إن وليها وال أو لم يلها نحوا من هذا يريد الجمعة قال: وقال مالك فيمن كان 
على ثلاثة أميال من المدينة: أرى أن يشهدوا الجمعة وقال مالك: وإنما أبعد العوالي وبين المدينة 
ثلاثة أميال قال وان كانت الزيادة فزيادة يسيرة قال: فأرى ذلك عليه قال: وقد كان أبو 
هريرة في كهف جبل بذي الحليفة فكان رعا تخلف ولم يشد الجمعة قلت: ما قول مالك إذا 
احتمع الأضحى والجمعة أو الفطر أو الجمعة فصلى رحل من أهل الحضر العيهد مع الإمام ثم 
أراد أن لا يشهد الجمعة هل يضع ذلك عنه شهوده صلاة العيد ماوجب عليه من إتيان 
الجمعة؟ قال: لا وكان يقول: لا يضع ذلك عنه ما وجب عليه من إتيان الجمعة قال مالك: 
ولم يبلغئ أن أحدا أذن لأهل العوالي إلا عثمان ولم يكن مالك يرى الذي فعل عثمان وكان 
يرى: إن من وفي عليه الجمعة لا يضعها عنه إذن الإمام وإن شهد به الإمام قبل ذلك من يومه 
ذلك عيدا وبلغي ذلك عن مالك قال سحنون عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن 


يكنا 
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يعن أنه إذا كان مصر وجماعة وحبت الجمعة والمصر ما كثر دياره واتصلت 
سواء كان عليه سور أم لا فإن كان مفرقا كانت مدينة إن بلغ أربعمائة بيت فإن لم 
يكن ذلك كانت قرية وقد تطلق القرية على الأولين انظر الجزولي فإن كان مصر 
وجماعة وحبت الجمعة اتفاقا إن كانت الجماعة مناسبة للمصر في الكثرة فكان الشيخ 
إغا تكلم على المتفق عليه. 

وف المدونة يصليها أهل الخصوص والقرية المتصلة البنيان زاد مرة ذات الأسواق 
وروی مطرف ذات ثلاثين بيتا وأسقطها سحنون على أهل المنستير قال سحنون: وأما 
إقامتها بقلشانة وسوسة وسفاقس إلا زحفا وأنكر ابن سحنون إقامتها على ابن طالب 
اللخمي أخبرت أن بها عشر مساحد وقال ييى بن عمر أجمع مالك وأصحابه أن لا 
تقام الجمعة إلا عمصر الحزولي ومنع سحنون إقامتها بحصن تكاثرت فيه البيوت بغير ديار 
فحكم له بحكم دار واحدة وهو القياس إذ لا فرق بينه وبين الفنادق إذ لا تسمى بلد أو 
لو زادت بيوقها على بيوت البلد. 

قال والاتصال عندهم شرط في محل الجمعة فإذا لم يمنع ما بين البناءين بناء ثالث 
فله حكم الاتصال وما زاد فله حكم الانفصال قال وذكر الأبياني أن ما بينه وبين غيره 
أربعون قدما فأقل فله حكم الاتصال وما زاد فله حكم الانفصال والجامع شرط 
واتصاله بالدور شرط فلو انفرد الجامع عن البيوت لم تصح فيه قاله في المنتقى ونقله عن ابن 
حبيب قائلا لأن موضع إقامتها لا تصح فيه الجمع المنتقى بانفراد فلا تصح ما هو تبع له. 

ورد ابن بشير ما عند الباحي من اشتراط هيئة خصوصة للمسجد وعدم صحتها 


شهاب فقال: بلغ أن البى يله جمع أهل العوالي في مسجده يوم الجمعة فكان يأن الجمعة من 
المسلمين من كان بالعقيق ونحو ذلك قال مالك: والعوالي على ثلاثة أميال قال سحنون عن 
ابن وهب عن الليث بن سعد: أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى قريه اجتمع فيها مسون 
رحلا فليؤمهم رحل منهم وليخطب عليهم يوم الجمعة وليقصر ممم الصلاة قال ابن وهب قال 
ابن شهاب: إنا لنرى الخمسين جماعة إذا كانوا بأرض منقطعة ليس قربما إمام قال ابن وهب 
عن رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلي بن حسين وابن عمر 
مثله وذكر ابن وهب عن القاسم بن محمد عن البي بيك قال: [إذا اجتمع ثلاثون بيتا فليؤمروا 
عليهم رحلا منهم يصلي يم الجمعة. انظر المدونة الكبرى لسحنون /١(‏ ۲۳۳). 
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إذا انتقل عنه لعذر إلا باعتقاده التأبيد فانظر ذلك فأما الجماعة الذين تجب مهم الجمعة 
فمعروف المذهب لا تحديد ولا تجزئ بالأربع ونحوها. 

وني المدونة كتب عمر بن عبد العزيز أيما قرية اجتمع فيها خمسون رجلا 
فيجمعوا الجمعة وفي الواضحة إذا اجتمع ثلاثون رجلا وما قاربهم في قرية لزمتهم 
الجمعة وروي نحوه وقيل اثنا عشر وقيل عشرة وحكى ابن الصباغ عن مالك وأحمد 
كالشافعي تجب بأربعين قيل: وهذا في أول إقامتها وإلا فتجوز بائني عشر رجلا 
وشرطهم أن يكونوا ممن تلزمهم وفي اعتبار العبيد والمسافرين والنساء معهم قولان 
لأشبب وسحنون والصبيان لغو اتفاقا والله أعلم. 

فرع: 

وقي وجوما على أهل العمود والحال المسكونة مقيمين رواية عيسى عن ابن 
القاسم وسماع أشهب ابن رشد على خلاف رواية عيسى حمله الأكثر ويحتمل حمله 
على المجتمعين من غير القادرين فلا يكون خلافا والأول أظهر تخريج اللخمي عليه 
سقوطها على أهل الخصوص والقرى يرد باستيطانها وبقية الفروع انظرها ني المطولات 
وبالله التوفيق. 


١ 
© (والخطبق فيها واجبت قبل الصلاة)‎ 


)١١(‏ في خطبة الجمعة والصلاة قال ابن القاسم: وبلغني عن مالك أنه قال في إمام خطب الناس فلما 
فرغ من خطبته قدم وال سواه فدخل المسجد؟ قال: لا يصلي مهم بالخطبة الأولى خخطبة الإمام 
الأول ولكن يبتدىء لهم الخطبة هذا القادم وقال ابن القاسم في إمام يقصر في بعض الخطبة أو 
ينسى بعضها أو يدهش فيصلي بالناس: إنه إن خطب بهم ماله من كلام الخطية قدر وبال 
أجزأت عنهم صلاتهم وإن كان إشا هو الكلام الخفيف مثل الحمد لله ونحوه أعادوا الخطية 
والصلاة وقال مالك في الإمام يوم الجمعة يجهل فيصلي قبل الخطبة ثم يخطب: إنه يصلي 
بالناس ثانية وتجزىء عنهم المخنطبة ويلغي ما صلى قبل الخطبة قال: وقال مالك في خحطبة الإمام 
يوم الجمعة يمسك بيده عصا قال مالك: وهو من أمر الناس القديم قلت له عمود أعمر المنبر 
يعني مالك أم عصا سواه؟ قال: لا بل عصا سواه وقال مالك في إمام يصلي يوم الجمعة أربعا 
عامدا أو جاهلا وقد خطب قبل ذلك: إنه يلغي صلاته تلك ويعيدها الصلاة ركعتين ولا يعتد 
يما صلى قبل ذلك وتكفيه خطبته الأولى قلت لابن القاسم: ما قول مالك فيمن صلى الظهر 
في بيته يوم الجمعة قبل أن يصلي الإمام يوم الجمعة؟ قال: أرى أنه لا تجزئه صلاته ولا تجزىء 
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أحدا صلى الظهر يوم الجمعة قبل الإمام ممن تجب عليه الجمعة لأن الظهر لا يكون إلا لمن 
فاتته الجمعة قال: هذا تجب عليه الجمعة وقال مالك في الأمير المؤمر على بلد من البلدان 
يخرج في عمله مسافرا: أنه إن مر بقرية من قراه تجمع في مثلها الجمعة وكذلك إن مر بمدينة 
من مدائن عمله جمع بهم الجمعة وإن في قرية لا يجمع فيها أهلها لصغرها فلا يجزئها وإشا 
كان للإمام أن يجمع في القرية التي يجمع في مثلها إذا كانت فى عمله وإن كان مسافرا لأنه 
إمامهم قال: ومن صلى مع هذا الإمام المنمعة في الموضع التي لا تكون فيه جمعة فإنما هي لهم 
ظهر يعيدون صلاتهم ولا يجزئهم ما صلوا معه ويعيد الإمام أيضا ولا يعتد بتلك الصلاة وإن 
صلاها بهم قال: وقال ابن نافع عن مالك تجزىء الإمام قال: وقال مالك: لا يصلي العيد 
بأناس العيد ولا الجمعة لأن العبد لا جمعة عليه ولا عيد وقال ابن القاسم في الإمام يخطب 
فيهرب الناس عنه ولا يبقى معه إلا الواحد والائنان ومن لا عدد له من الجماعة وهو في 
خطبته أو بعدما فرغ منها: إنهم إن لم يرجعوا إليه فيصلي بهم الجمعة صلى أربعا ولم يصل مهم 
الجمعة ولا تجمع الجمعة إلا بجماعة وإمام وخطبة وقال ابن القاسم في الإمام يؤخر إلى الجمعة 
ويأتي من ذلك ما يستنكر: إنهم يجمعون لأنفسهم إن قدروا على ذلك فإن لم يقدروا على ذلك 
صلوا فرادى لأنفسهم الظهر أربعا ويتنفلون صلاتهم معه وقال ابن القاسم: وأخبرني مالك بن 
أنس أن القاسم بن محمد في زمان الوليد بن عبد الملك كان يفعله وأنه كلم في ذلك فقال: لأن 
أصلي مرتين أحب إلي من أن لا أصلي شيعا علي بن زياد عن سفيان بن أيوب عن ابن أي العالية 
قال: أخر عبيد الله بن زياد الصلاة فلقيت ابن أخي أي ذر عبد الله بن الصامت قال: فسألته 
فضرب فخذي ثم قال: سألت أبا ذر فقال لي: سألت خليلي يعني النبي فضرب فخذي ثم قال: 
[صل الصلاة لوقتها فإن أدركتك فصل معهم ولا تقل إني صليت فلا أصلي] علي عن سفيان 
عن الأعمش عن أي الضحى عن مسروقا عن أي عبيدة أنهما كانا يصليان الظهر في المسجد 
يوم الجمعة إذا أمسى الإمام بالصلاة ويصليان العصر إذا أمسى الإمام ثم يصليان معه بعد إذا 
كان يؤخرها قال ابن القاسم وقال مالك: بلغني أن النبي عليه السلام كان إذا صلى الجمعة 
انصرف ولم يركع في المسجد قال: وإذا دخل بيته ركع ركعتين قال مالك: وينبغي للأئمة 
اليوم إذا سلموا من صلاة الجمعة أن يدخل الإمام منزله ويركع ركعتين ولا يركع في المسجد 
قال: ومن خلف الإمام إذا سلموا فأحب إلي أن ينصرفوا أيضا ولا يركعوا في المسجد قان: 
وإن ركعوا فذلك واسع قال: وقال ابن القاسم: أحب إلي أن يقرأ في صلاة الجمعة: هل 
أتاك حديث الغاشية) (الغاشية: )١‏ مع سورة الجمعة قلت لابن القاسم فأيتهما قبل؟ قال: 
سورة الجمعة قبل عندي وذلك أن مالكا قال في رجل فاتته ركعة من صلاة الجمعة: فقال 
أحب إلي إذا أقام يقضي أن يقرأ فيها سورة الجمعة من غير أن يرى ذلك واجبا عليه فبهذا 
علمت أن سورة الجمعة تبدأ قبل في الركعة الأولى. ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: 


فسن 


شرح زروق على متن الرساليم 

يعن أن الخطبة واحبة وجوب الفرائض للجمعة وهذا هو المشهور. 

وقد اختلف فيها في مواضع أولها في حكمها ثلاثة لابن القاسم وجوب الخطبتين 
ولعبد الملك هما سنة ولرواية ابن حبيب الأولى فرض والثانية سنة والأصح آنا شرط في 
صحتها وروي تحزيه بدوها وني اشتراط الطهارة احتلاف في الجلاب هي مستحبة 
واللخمي عن سحنون هي فرض كالخطبة. 

وف المدونة إن أحدث في حطبته استخلف من يتمها فأخذ منه عياض اشتراط 
الطهارة ها ولو حطب محدثا ثم توضأ وصلى أجزأه على المشهور» ويشترط حصول 
الجماعة لما على الأصح وهو مذهب المدونة عند ابن بشير وقال القاضيان ليس لمالك 
فيها نص وأصل مذهبه لا تصح إلا بذلك واختاره ابن عطاء الله والمشهور إجزاء ما 
يسمى حطبة عند العرب وقيل حمد الله والصلاة على محمد نبيه كك وتحذير وتبشير 


بلغي أنه لا جمعة إلا بخطبة فمن لم يخطب صلى الظهر أربعا وكيع عن سفيان عن خصيف عن 
سعيد بن جبير قال: كانت الجمعة أربعا فحطت ركعتان للخطبة وكيع عن سفيان عن الزبير 
بن عدي: أن إماما صلى الجمعة ركعتين فلم يخطب فقام الضحاك فصلى أربعا ابن القاسم 
وقال مالك: ليس على النساء والعبيد والمسافرين جمعة فميْٰ شهدها منهم فليصلها علي عن 
سفيان عن هارون بن عنترة السعدي عن شيخ يقال له حميد عن امرأة منهم قالت: جاءنا عبد 
الله بن مسعود يوم الجمعة ونحن في المسجد فقال: إذا صليتن في بيوتكن فصليا أربعا وإذا 
صليتن في المسجد فصلين ركعتين وما عام إلا والذي بعده شر منه ولن تؤتوا إلا من قبل 
أمرائكم ولبعس عبد الله أنا إن أنا كذبت ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال: ليس 
على الأمير جمعة في سفر إلا أن يجمع أن يقيم بقرية من سلطانه فتحضره ها الجمعة ابن وهب 
وقال ذلك مالك ويحى بن سعيد وعمر بن عبد العزيز مالك: أن عمر بن الخطاب كان يجمع 
بأهل مكة الجمعة وهو في السفر وقال مالك: وليس على الإمام المسافر الجمعة إلا أن يترل 
بقرية من عمله تحب فيها الجمعة فيجمع بأهلها لأن الإمام إذا نزل بقرية من عمله بجحب فيها 
الجمعة لا ينبغي له إن وافق الجمعه أن يصليها خلف عامله ولكنه يجمع بأهلها ومن معه من 
غيرهم قال: وإذا جهل الإمام المسافر فجمع بأهل قرية لا تحب فيها الجمعة فلا جمعة له ولا لمن 
جمع معه وليعد أهل تلك القرية ومن حضرها معه ممن ليس يمسافر الظهر أربعا وكيع عن 
إبراهيم بن يزيد عن عون بن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود قال: ليس على 
المسلمين جمعة في سفرهم ولا يوم نفرهم وكيع عن سفيان بن أبى إسحق عن الحرث عن علي 
بن أبي طالب أنه قال: لاجمعة في سفر. انظر المدونة الكبرى لسحنون .)575/١(‏ 
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وقرآن وروي إن سبح أو هلل أو كبر أعاد وإن صلى أحزأه وقبل إن تكلم ما قل أو 
كثر أحزأه ولابن عبد الحكم بجزئة تمليلة وتسبيحة وتحميدة ويشترط كوا بعد الزوال 
وقبل الصلاة متصلة يما. 

فرع: 

فلو حطب قبل الزوال لم بحر ولو اتصلت ولو صلى ثم حطب أعاد الصلاة ظهرا 
إن تحرج الوقت خلافا لعبد اللك المازري وأشار أشهب إل وسل الصلاة يما كوضل 
أول الرباعية لا يصلي غير من خطب إلا لعذر ويب على الخطبة إن صلاها أربعا 
عامدا أو جاهلا ويعيدها ركعتين دون الخطبة والله أعلم. 

(ويتوكا الإمام على قوس أو عصا). 

يعني لأنها أهيأ لراحته وإشغال ليديه عن العبث (ع) وفي استحباب توكؤه على 
عصا بيمينه خوف العبث روايتا ابن القاسم وشاذها وفي إغناء القوس عنها مطلقا أو 
السيف فقط روايتا ابن وهب وابن زياد ويؤخذ من قوله (يتوكا) أنه يخطب قائما 
والسنة كذلك وهل فرض أو سنة قولان المشهور وابن العربي ونحوه في الإشراف لعبد 
الوهاب قال فإن حطب جالسا أساء ولا تبطل. 

يستحب أن تكون الخطبة على منبر غربي المحراب وروى ابن القاسم تخيير من لا 
برقاه في قيامه بيمينه أو ماله ورجح ابن رشد بيمينه لمن يسك عصا بقرب امحراب 
وشماله لتاركها ليضع يده على عود المنبر ولو لم يتوكأ فلا شيء عليه وأنكر ابن الحاج 
الرقي إلى أعلى درجة في منبر عال فانظره. 

(ويجلس 2 أولها و2 وسطها). 

يع أنه يجلس بين الخطبة الأولى والثانية وقبل القيام للخطبة. 

وقد احتلف في حكم ذلك فالمشهور أنه سنة فيها وقيل فرض وقيل الجلوس 
الأول مستحب وقال ابن القصار الذي يقوي في نفسي أن القيام والجلسة واجبان 
وحوب السنن فقط ويستحب تخفيف الخطبتين لحديث مسلم طول صلاة الرحل وقصر 
حطبته مئنة من فقه والثانية أقصر ويستحب بدؤها بالحمد وختمها بالاستغفار 


يفف 
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ويستحب أن يقرأ في الأولى من قصار المفصل فقد كان عمر بن عبد العزيز يقرأ فيها 
ب( الْهَدكُمُ التكاثرُ 4 [التكاثر: ]١‏ مرة وبالعصر أخرى (ع) وظاهر المذهب أن 
إسرارها كعدمه وأنكر نقل ابن هارون الأجزاء معه والثانية شرط وقيل سنة. 

۰ الباحي عن ابن القاسم: إذا لم يأت في الثانية عا له قدر وبال لم تحزهم وقوله 
(وتقام الصلاة عند فراغها) يعن بلا فصل لأنها كركعتين فلزم اتصاها بالركعتين 
الأخريين بلا مهلة والفصل اليسير عفو. 

فلو صلاها بلا حطبة أو بخطبة واحدة أعاد على المشهور في الثانية وباتفاق في 
الأولى والله أعلم. ش 

(ويصلي الإمام ركعتين). 

يعن لا يزيد عليهما فلو زاد عمدا بطلت وإن كان سهوا فعلى حكم الزيادة في 
الصلاة وينوي الإمامة وإلا لم تحز (ع) صلاة الجمعة ركعتان ويضعان وجوب الظهر 
على رأي وقال بعض شيوخ المغاربة ينوي أنها بدل من الظهر وفي كوفما فرض يومها أو 
بدلا من الظهر احتلاف. 
ويستحب التعجيل بما في أول الوقت فإن أحرت جاز ما لم يخرج وقتها ويي 
آخره خمسة العصر للمازري عن ابن القاسم وقاله عبد الملك بن القصار وتدرك بركعة 
قبلها وعزاه ابن رشد للأيمري وقال ركعة بسجدتيها وللمازري عن أصبغ الاصفرار 
ولسحنون ما لم تبق أربع ركعات قبل العصر ابن رشد وهو بعض روايتها وفيها لبقاء 
ركعة قبل الغروب يدرك جا العصر. 

ونقل ابن حبيب عن مطرف رواية الغروب مطلقا وي اعتبار الركعات بالوسط 
أو بمعتاده قولان وفي المدونة إذا أتى من تأخير الأئمة ما يستنكر جمعوا دونه إن قدروا 
وإلا صلوا ظهرا أربعا وجعلوا صلاتهم معه نافلة اللخمي المستنكر خروج وقتها ولا 
يتنفل بها مغه إلا حائف. 


المازري عن بعضهم إن اعتاد ذلك صلوا ظهر الربع القامة ابن حبيب خائف 


مض 


صلاتها ظهرا يومئ كخوف عدو والله أعلم. 

وقوله: (يجهر فيها بالقراءة) يعي أن ذلك سنة فلو أسر فعلى ما تقدم في 
جهرية غيرها وقوله (يقرأ يك الأولى من صلاة الجمعة) وف قوله (ونحوها 4 الأولى 
بالجمعت ونحوها و الثاني ب ١‏ هَل اتك حَدِيتُ الْمَشِيَةِ 4 [الغاشية: ]١‏ ونحوها) 
يعي أن ذلك مستحب لفعله عليه السلام مكررا وقي المجموعة قيل لمالك سورة الجمعة 
في صلاة الجمعة سنة قال ما أدري ما سنة ولكن من أد ركنا كان يقرأ يما في الأولى 
والثانية تنبيها على أنه لا بأس بغيرها وصح عنه عليه السلام صلاها: بالجمعة والمنافقون 
وبالجمعة ١‏ هَل اتلك 4 [الغاشية: ]١‏ و « سَبَح 4 [الأعلى: ]١‏ و« هَل أَتَكَ 4 
[الغاشية] والكل في صحيح مسلم والله أعلم. ٠‏ 

(ويجب السعي إليها على من 2 المصر ومن على ثلاثة أميال منه فأقل). 

يعت لا أكثر من ذلك ابن رشد يسعى لحا من في المصر ولو كانت داره من 
الجامع على ستة أميال أو أكثر قال وهكذا روى ابن أبي أويس وابن وهب قال وهو 
عندي تفسير للمذهب وانظر إذا تعددت هل يسعى لأقريها أو للعتيق وإن بعد يجري 
على الخلاف في ذلك والعمل على جواز تعددها للضرورة وهو اختيار اللحمي العتيق 
أولى للخروج من الخلاف وقوله (ومن على ثلاثة أميال منه فأقل) يعن من المصر إذ 
مم يتقدم لغيره ذكر وهذا قول ابن عبد الحكم وروى علي من المنار وقوله (فأقل) ظاهر 
في التحديد فلا يجيب من كان وراءها ولو قلت الزيادة وهي رواية أشهب خلافا لابن 
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القاسم إذ قال في المدونة يجب إتيان الجمعة من ثلاثة أميال وزيادة يسيرة.ابن رشد 
فرع 0 
إذا كان بقرب المصر قوم مستوطنون لهم حكم الاستقلال وأرادوا أن يجمعوا 
فإن كان أكثر من ثلاثة أميال لهم ذلك وقيل ستة وقيل البريد وفيما قرب هم حكم 
تكرارها في المصر الكبير فانظر ذلك. 
(ولا تجب على مسافر ولا على أهل منى ولا على عبد ولا امرأة ولا صبي). 
أما المسافر فقال ابن بشير احتلف هل وجبت عليه ومنعه منها عذر السفر أم لم 
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تحب عليه أصلا؟ وفائدة الخلاف وهل تحرئه أم لا؟ والمشهور الإحزاء إن صلى ابن 
الماحشون لا تحرئ عن ظهر مسافر وني إمامته فيها ثلاثة: الصحة لأشهب وسحنون 
والبطلان لابن القاسم وثالثها لمطرف وعبد الملك تصح في الاستخلاف فقط والمراد 
بأهل من النازلون يما للنسلك لاسكاما إذ قد تحب عليهم إذا نزلوا وتقرروا بما وأما 
العبد فقال عليه السلام: «الجمعة على كل مسلم إلا على أربعة العبد والمرأة والصبي 
والمريض إذا كان لا يقدر على السعي»' | 

اوم O‏ وميه A‏ عن E E‏ 
فيها قوله (الجلاب) يستحب حضورها للمكاتب دون المدبر فأما المراة والصبي فباتفاق 
اللحمي الذين لا تحب عليهم الجمعة ثلاثة أصناف صنف إذا حضرها وجبت عليه 
وصحت له وهما أصحاب الأعذار وصنف لا تحب عليهم ولا تنعقد يمم إذا حضروها وهم 
الصبيان وصنف لا تحب عليهم واختلف هل تنعقد يهم وهم النساء والمسافرون والعبيد. 

(وإن حضرها عبد أو امرأة فليصلها). 

يعي وتحزيهم عما وجب عليهم من الظهر أما المرأة فباتفاق وأما العبد فقال 
اللخمي اختلف فيه في ثلاثة مواضع هل بحب عليه وهل تنعقد به وهل تصح إقامته 
إياها بالإحرام؟. 

من لا يخاطب بالجمعة له صلاة الظهر قبل إقامتها إلا المسافر يظن إدراكها 
بدحول بلد أو بعلمه فإنه يؤحر لا فإن لم يفعل أعادها قاله الباحي وفي المسافر قدم حل 
إقامته بعد أن صلى الظهر ثم أدركها ثلاثة الإعادة لمالك ولابن القاسم نفيها ولأشهب 
إن صلاها وحده فله أن يجمع وثالثها لسحنون إن صلاها في نحو ثلاثة أميال فأقل أعاد 
وإلا فلا ابن شاس راحي زوال عذره لإدراكها يور لفوتها وتلزم من أدركها لزوال 
عذره ولو صلى كالبلوغ ابن رشدان برئ مريض أو عتق عبد لإدراكه ركعة منها بعد 
أن صلاها ظهرا ففي لزومها قولان من قولي ابن القاسم وسحنون وأشهب في المسافر 
الشيخ إن صلى صي ثم احتلم بخمس ركعات أعاد ظهرا ويي صلاة من سقطت عنه 


() رواه البيهقي في الكبرى (17/8) والشافعي في مسنده (71/1). 
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جمعة قولان للمشهور وشاذه ابن القاسم وفيمن فاتتهم الجمعة هل يجمعوفا في الظهر أم 
لا قولان المشهور المنع والحواز لمالك وأشهب وابن نافع. 

(وينصت للإمام ب2 خطبته ويستقبله الناس). 

أما الإنصات فواجب لقوله عليه السلام: «إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب 
يوم الجمعة أنصت فقد لغوت» (0 

وو ت ار ای تكلم ا هناك ايرث ا کن ر عند 
أسفارا والذي يقول له أنصت لا جمعة له الباحي الإنصات ها واحب على كل من 
شهدها سمعها أو لم يسمعها ونقل ابن زرقون عن ابن نافع أنه مع بلغي أن عبد الله بن 
رواحة سمعه ي على المنبر وهو مقبل للجمعة بقول «اجلسوا» فجلس قي الطريق ابن 
رشد فيه استحباب الإنصات بالطريق حيث يسمع كلام الخطبة ولابن الماحشون 
ومطرف إا يحب بدحول المسجد وقيل بدحول رحابه الي تصلى فيها الجمعة من 
ضيقه ومفهوم قوله (2 خطبته) أن الكلام بعد فراغها حائز لكن لا بين الخطبتين لأن 
جلوسه منهما ابن العربي في التكلم بين التزول من المنبر والصلاة روايتان ومذهب 
المدونة الجواز وظاهر ما هنا أن الإنصات واجب مطلقا سواء حرج عن غرض الخطبة 
أو لم يخرج كأن سب أو مدح من لا يجوز مدحه أو سبه وني المسألة قولان لمالك وابن 
حبيب والأول حماية وفي العتبية وفي الإمام يأحذ في قراءة كتاب ليس من أمر الجمعة 
فليس على الإنصات فيه ولا في غيره مما عدا الخطبة أشهب ولا يقطع ذلك الخطبة 
وصوب اللخمي التكلم حين سمعه ابن العربي رأيت زهاد بغداد والكوفة إذا دعا لأهل 
الدنيا صلوا وتكلموا وبعض الخطباء يكذب حينئذ والشغل عنهم بطاعة واحب. 

في المدونة ومن كلمه الإمام فرد عليه لم يكن لاغيا اللخمي وني مسلم من حرك 
الحصباء فقد لغا فلا يجوز حينئذ أن يحرك شيئا له صوت ككتاب أو ثوب جديد وما 
أشبه ذلك ولا يرد سلاما ولا يشرب ماء ولا يشمت عاطسا وفيه ومن عطس والإمام 
يخطب حمد الله في نفسه وفيها حواز الذكر الخفيف في نفسه والتهليل والاستغفار 


.)۲۸۳۹۳( رواه أحمد في مسنده‎ )١( 


YY 
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والدعاء والتعوذ والصلاة على البي بك لأسبايها جائز وفي جواز الجهر بذلك قولان لابن 
حبيب مع ابن شعبان ومالك والله أعلم. 

وقوله (ويستقبله الناس) قال ابن العربي إن لم يستقبلوه فمع من يتكلم ولي 

4 5 : 

(والغسل لها واجب والتهجير حسن) 

يعني واحب وجوب السنن وعليه تأول قوله عليه السلام «غسل الجمعة واجب 
على كل محتلم» لأنه لو كان فرضا كان معارضا لقوله عليه السلام: «من توضاً يوم 

ر 0 1 5 f tk‏ و6 
الجمعة ثم راح فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل» 

الحديث اللخمي الغسل لمن لا رائحة له حسن. 
كراثا فعليه أن يزيل ذلك والتهجير المشي في وقت الماحرة وهي المعئ بقوله عليه 
السلام: «من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى»!") 

الحديث قال مالك الذي يقع في نفسي أن هذه الساعات كلها في ساعة واحدة 
وليست في ساعات النهار ابن يونس والرواح عند الغروب لا يكون إلا بعد الزوال. 
وقال ابن حبيب إنما عي ساعات النهار كلها وهو مذهب الشافعي مالك: تحوز في 
الساعات وتحقق في الرواح» وابن حبيب كالشافعي عكسه. 

(وليس ذلك ب2 أول النهار). 

يعن لا الغسل ولا التهجير أما الغسل فشرطه أن يكون متصلا بالرواح على 
المشهور خلافا لابن وهب ولا يجحزئ قبل الفجر باتفاق. 
غسله وإن تباعد وتغذى أو نام بعد غسله أعاده أبو عمران يريد غلبه الحدث فإن 


نوو ابن عور روطي الله عنهما قال: سمعت رسول الله يك يقول: (إذا أراد أحدكم أن يأق 
الجمعة فليغتسل.انظر فقه العبادات للملطاوي .)۸٠/١(‏ 

(۲) رواه الترمذي (۳۹۹/۳) والبيهقي في الكبرى (159/1) وأحمد (19/0). 

(۳) رواه البخاري (۳۰۱/۱) ومسلم (087/9). 
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تعمده أعاد وقاله عبد الحق في النوم ابن حبيب في النوم والغذاء هذا إذا طال أمره وإن 
كان شيئا خفيفا لم يعده ولابن وهب جواز اغتساله قبل كما تقدم. 

(وليتطيب لها ويلبس أحسن ثيابه). 

وتي بعض الأحاديث ما يدل أنه يكفي عن الغسل لمن تعذر عليه ويستحب له 
ثوبان في الجمعة لحديث جى بن سعيد في الموطأ والله أعلم. 

(وأحب إلينا أن ينصرف بعد فراغها). 

يعي لقوله تعالى: « فَإِذَّا قْضِيّتِ الصَّلَوةٌ فَآستَدِرُوا فى الْأَرَض 4 [الجمعة: ]٠١‏ إذ 
مله أهل الظاهر على الوجوب فكان هذا الانصراف للخروج من الخلاف وفيه نظر. 

(ولا يتنفل 2 المسجد بعدها). 

يعي بعد الصلاة حى يفصل بخروج أو غيره واختلف في صلاته على الجنازة هل 
يعد فصلا أو لا والأول نقل حسان والآخر للمازري وفيها ولا يتنفل الإمام والمأموم 
في المسجد بعد الجمعة وإن تنفل فيه المأموم فواسع ابن رشد لا كراهة في الركوع 
بعدها ولا استحباب ق الجلوس وقيل الجلوس مستحب والتنفل واسع قال والتنفل 
مكروه فإن جلس ولم يصل أجر على جلوسه ولم يؤجر على تنفله. 

(وليتنفل إن شاء قبلها). 

فرع: 
و 

ابن حبيب يطيل في دعائه ولا أحب ابن رشد عن رواية ابن وهب يدعو ما دام 
الأذان وللمازري عن ابن عبدوس واسع إتمامه في آخر ركعة ما بقي عليه من الآيات 
وحوز السيوري التحية ولو وجد الإمام يخطب كالشافعي. 

وقي الحديث خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام فإن افتتحها بعد 
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(ولا يفعل ذلك الإمام). 
يعن لا يتنفل قبل ولا بعد أما بعد فهو أشد كراهة من غيره لمكان الاقتداء ونحوه 
وأما قبل فلقوله (وليرق المنبر كما يدخل) يعني كذلك جاءت السنة ويسلم عند 
دخوله لا حلوسه والله أعلم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وسلم. 


۳۸۰ 


شرح زروق على متن الرساليم 
باب بے صلاة الخوف”" 
هذا باب يذكر فيه حكم الصلاة في الخوف وكيف يصنع فيها. 
(وصلاة الخوف 2 السفر إذا خافوا العدو أن يتقدم الإمام بطائفت ويدع 
طائفت مواجهت العدو فيصلي الإمام بطائفت ركعت ثم يثبت قائما ويصلون 
لأنفسهم ركعت ثم يسلمون فيقفون مكان أصحابهم ثم يأتي أصحابهم 
فيحرمون خلف الإمام فيصلي بهم الركعة الثاني ثم يتشهد ويسلم ثم يقضون 


)١(‏ ما جاء في صلاة الخوف قلت: وما قول مالك في صلاة المغرب في الخوف؟ قال: يصلي الإمام 
بالطائفة الأوس ركعتين ثم يتشهد يهم ويقوم فإذا قام ثبت قائما وأتم القوم لأنفسهم ثم 
يسلمون وتأتي الطائفة الأحرى فيصلي يهم ركعة ثم يسلما ولا يسلمون هم فإذا سلم الإمام 
قاموا وأتموا ما بقي عليهم من صلاتمم بقراءة قال: والطائفة الأولى الذين صلوا ما بقي عليهم 
من صلاتهم والإمام قائم يقرؤون بأم القرآن فقط قي تلك الركعة الى صلوها بغير إمام 
والطائفة الأحرى ال لم يصل ممم الإمام فإن الإمام لا يقرأ في تلك الركعة الي يصلوما مع 
الإمام إلا بأم القرآن ويقرؤون هم كما يقرأ الإمام ويقضون لأنفسهم بأم القرآن وسورة في 
ال ركعتين قال: وقال مالك: لا يصلي صلاة الخوف ركعتين إلا من كان في سفر ولا يصليها 
من هو ني حضر قال: فإن كان حوف في حضر صلوا أربع ركعات على سنة صلاة الخوف 
ولم يقصروها قال: وقال مالك: لا يصلي أهل الساحل صلاة الخوف ركعتين ولكن يصلونه 
أربعا مثل صلاة أهل الإسكندرية وعسقلان وتونس قلت لابن القاسم فإن كان الإمام مسافرا 
والقوم أهل حضر ليسوا ممسافرين أفيصلي يمم الإمام صلاة الخوف؟ قال: لا أرى أن يصلي 
يهم صلاة الخوف لأنه وحده فإن جهل حى صلى يمم صلى ركعة ثم يقوم فيثبت قائما وأتموا 
لأنفسهم ثلاث ركعات ثم تأني الطائفة الأحرى فيصلون خلفه ركعة ثم يسلم ثم يقومون 
فيصلون لأنفسهم ثلاث ركعات قلت: فإن كان في القوم أهل حضر ومسافرون فوقع الخوف 
كيف يصلون؟ قال: أرى إن صلى يهم مسافر صلى يم ركعة ثم يثبت قائما ثم يصلي من كان 
حلفه من المسافرين ركعة ثم يسلمون وينصرف جاه العدو ويصلي من كان حلفه من أهل 
الحضر ثلاث ركعات ثم ينصرفون إلى العدو ثم تأي الطائفة الأحرى فيكبرون فيصلي يهم 
ركعة ثم يتشهد ويسلم فمن كان خلفه من المسافرين صلى ركعة وسلم ومن كان خلفه من 
أهل الحضر صلوا ثلاث ركعات وإن كان إمامهم من أهل الحضر صلى بكل طائفة منهم 
ركعتين كانوا مسافرين أو حضريين ثم يتشهد ويسلم ويقوم فيثبت قائما ويتمون لأنفسهم 
ركعتين ثم جاءت الطائفة الأخرى فصفوا خلفه ثم يصلي يهم ركعتين ثم يتشهد ويسلم يهم ثم 
قاموا فأتموا لأنفسهم وهو قول مالك. انظر المدونة الكبرى لسحنون .)5150/١(‏ 
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الركعتة التي فاتتهم وينصرفون هكذا يفعل الإمام ب2 صلاة الفرائض كلها إلا 
٠‏ ِء ١‏ 

المغرب فإنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة) . 


)١(‏ ختلف العلماء في جواز صلاة الخوف بعد البي عليه الصلاة والسلام وقي صفتها فأكثر العلماء 
على أن صلاة الخوف جائدة مره قوله تماق (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن 
تقصروا) الآية. ولا ثبت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام وعمل الأئمة والخلفاء بعده 
بذلك وشذ أبو يوسف من أصحاب أي حنيفة فقال: لا تصلى صلاة الخوف بعد البي 35 
بإمام واحد وإنما تصلى بعده بإمامين يصلي واحد منهما بطائفة ركعتين ثم يصلي الآخر بطائفة 
أحرى وهي الحارسة ركعتين أيضا وتحرس الي قد صلت. والسبب في اختلافهم هل صلاة 
ابي بأصحابه صلاة الخوف هي عبادة أو هي لمكان فضل الني بي فمن رأى أفما عبادة ير 
أا خاصة بالبي عليه الصلاة والسلام ومن رآها لمكان فضل البي عليه الصلاة والسلام رآها 
خاصة بالبي عليه الصلاة والسلام وإلا فقد كان يمكننا أن ينقسم الناس على إمامين وإنما كان 
ضرورة اجتماعهم على إمام واحد خاصة من خواص البي عليه الصلاة والسلام وتأيد عنده 
هذا التأويل بدليل الخنطاب المفهوم من قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت هم الصلاة] الآية. 
ومفهوم الخطاب أنه إذا م يكن فيهم فالحكم غير هذا الحكم 

وقد ذهبت طائفة من فقهاء الشام إلى أن صلاة الخوف تؤخر عن وقت الخوف إلى وقت الأمن كما 
فعل رسول الله يل يوم الخندق. والجمهور على أن ذلك الفعل يوم الخندق كان قبل نزول 
صلاة الخوف وأنه منسوخ بما. وأما صفة صلاة الخوف فإن العلماء احتلفوا فيها اختلافا كثيرا 
لاحتلاف الآثار في هذا الباب: أعين المنقولة من فعله ب في صلاة الخوف والمشهور من ذلك 
سبع صفات. فمن ذلك ما أخرجه مالك ومسلم من حديث صالح بن خوات عمن صلى مع 
رسول الله يد يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وصفت طائفة وجاه العدو 
فصلى بال معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وجاه العدو وحاءت الطائفة 
الأحرى فصلى هم الركعة الي بقيت من صلاهم ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم يهم 
ويمذا الحديث قال الشافعي وروى مالك هذا الحديث بعينه عن القاسم بن محمد عن صالح بن 
حوات موقوفا كمثل حديث يزيد بن رومان أنه لما قضى الركعة بالطائفة الثانية سلم وم 
ينتظرهم حى يفرغوا من الصلاة واحتار مالك هذه الصفة فالشافعي آثر المسند على الموقوف ٠‏ 
ومالك آثر الموقوف لأنه أشبه بالأصول: أعين أنه لا يجلس (قوله يجلس لعله يسلم كما يظهر 
من سابقه اه مصححه) الإمام حى تفرغ الطائفة الثانية من صلاتما لأن الإمام متبوع لا متبع 
وغير مختلف عليه. والصفة الثالثة ما ورد في حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه 
رواه الثوري وجماعة وحرجه أبو داود قال: صلى رسول الله يبه صلاة النوف بطائفة وطائفة 


مستقبلوا العدو فصلى بالذين معه ركعة وسجدتين وانصرفوا ولم يسلموا فوقفوا بإزاء العدو ثم 


۲ لبلب شرح زروق على متن الرسالت 


جاء الأخرون فقاموا معه فصلى يمم ركعة ثم سلم فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا 
وذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبلي العدو ورجع أولئك إلى مراتبهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم 
سلموا " وهذه الصفة قال أبو حنيفة وأصحابه ما خلا أبا يوسف على ما تقدم ". والصفة 
الرابعة الواردة في حديث أبي عياش الزرقي قال " كنا مع رسول الله ينه بعسفان وعلى 
المشر كين خالد بن الوليد فصلينا الظهر فقال المشركون: لقد أصبنا غفلة لو كنا حملنا عليهم 
وهم في الصلاة فأنزل الله آية القصر بين الظهر والعصر فلما حضرت العصر قام رسول الله يله 
تتفقل القيلة واش ر كرون أفامه فصل خلت “رشول الله 6ه مشن والحد. وض بعد ذلك 
صف آخر فركع رسول الله وله وركعوا جميعا ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وقام الآخر 
الذي يليه إلى مقام الآخرين وتقدم الصف الآخر إلى مقام الصف الأول ثم ركع رسول الله ول 
وركعوا جميعا ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وقام الآخرون يحرسوفهم فلما جلس رسول 
الله يد والصف الذي يليه سجد الآحرون ثم جلسوا جميعا فسلم يهم جميعا " وهذه الصلاة 
صلاها بعسفان وصلاها يوم بن سليم 

قال أبو داود: وروي هذا عن حابر وعن ابن عباس وعن جاهد وعن أبي موسى وعن هشام ابن 
عروة عن أبيه عن البي يل قال: وهو قول الثوري وهو أحوطها يريد أنه ليس في هذه الصفة 
كبير عمل خالف لأفعال الصلاة المعروفة وقال يمذه الصفة جملة من أصحاب مالك وأصحاب 
الشافعي وخحرجها مسلم عن جابر وقال حابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائكم. والصفة 
الخامسة الواردة في حديث حذيفة قال تعلبة بن زهدم قال كنا مع سعيد بن العاصي بطبرستان 
فقام فقال: أيكم صلى مع رسول الله بي صلاة الخوف؟ قال حذيفة: أنا فصلى يمؤلاء ركعة 
ويبمؤلاء ركعة ولم يقضوا شيئا" 

وهذا مخالف للأصل مخالفة كثيرة. وخرج أيضا عن ابن عباس في معناه أنه قال " الصلاة على لسان 
نبيكم في الحضر أربع وي السفر ركعتان وفي الخوف ركعة واحدة " وأجاز هذه الصفة 
الثوري. والصفة السادسة الواردة في حديث أبي بكرة وحديث حابر عن البي يد أنه صلى 
الإمام والمأموم لكونه متما وهم مقصرون خرجه مسلم عن حابر 

والصفة السابعة الواردة في حديث ابن عمر عن البي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا سكل عن 
صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي يهم ركعة. وتكون طائفة منهم بينه 
وبين العدو لم يصلوا فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا معه ولا 
يسلمون ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين تتقدم 
كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة بعد أن ينصرف الإمام فتكون كل 
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صلاة الخوف رخحصة وجمهور العلماء على عدم احتصاصها به عليه السلام والمشهور 
عدم اختصاصها بالسفر فتجوز بالحضر كالسفر وف البحر كالبر حلافا لعبد الملك. 

وقوله (إذا خافوا العدو) يعن سواء كان العدو مسلما أو كافرا إن كان ممن 
يجوز قتاله ولو على مال أو حوف لصوص أو سباع أو هزيعة مباحة من كفار وفي 
إقامتها في أتباعهم في افزامهم ثالثها إن خيف معرقمم إن تركها حاز إلا منع وها صفة 
في السفر هي ما ذكر على المشهور وصفة في الحضر هي ما يذكر إن شاء الله فيجزئهم 
الإمام طائفتين وإن على دواههم والعدو إلى القبلة ويعلمهم ما يفعلون. 

وقوله (ثم يثبت قائما) قال عبد الحق ساكتا أو داعيا أو قارئا سورة يعلم إتيان 
الطائفة الأخيرة قبل إتمامها وروى ابن بشير وهو جالس فتكمل الأولى ثم يسلمون 
ويذهبون تحاه العدو وقيل لا يسلمون حن تقضي الطائفة الأحيرة فيسلم يهم وعن 
أشهب تقف الأولى تحاه العدو بلا قضاء حن يسلم ثم تقضي بعد إتمام الأولى بعد 
سلامه وقيل غير ذلك. 

ابن دقيق العيد: روى عنه عليه السلام فيها وجوه مختلفة تزيد على عشرة فمن 
الناس من أجاز الكل اعتقادا أنه عمل بالكل ومن الناس من رجح فانظر ذلك. 

تنبيه : 

قوله تعالى: « ذا سَجَدُوأ فليَكُوبُوا ِن وَرَآبِكُمَ 4 [النساء: ]٠١7‏ معناه على 
المشهور فإذا كملوا ركعتم الثانية» وعلى رواية أشهب إذا سجدوا مع الإمام للآية. 


أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها وممن قال يذه الصفة أشهب عن مالك 
وجماعة. وقال أبو عمر: الحجة لمن قال بحديث ابن عمر هذا أنه ورد بنقل الأئمة أهل المدينة 
وهم الحجة في النقل على من خالفهم وهي أيضا مع هذا أشبه بالأصول لأن الطائفة الأول 
والثانية لم يقضوا الركعة إلا بعد روج رسول الله َي من الصلاة وهو المعروف من سنة 
القضاء امجتمع عليها في سائر الصلوات وأكثر العلماء على ما جاء في هذا الحديث من أنه إذا 
اشتد الخوف جاز أن يصلوا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها وإعاء من غير ركوع ولا سجود. 
وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال: لا يصلى الخائف إلا إلى القبلة ولا يصلي أحد في حال 
المسايفة. وسبب الخلاف في ذلك مخالفة هذا الفعل للأصول وقد رأى فوم أن هذه الصفات 
كلها جائزة وأن للمكلف أن يصلي أيتها أحب وقد قيل: إن هذا الاحتلاف إنما كان بحسب 
احتلاف المواطن.انظر بداية امجتهد لابن رشد الحفيد (۱/ .)١5748‏ 
/ 
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(وإن صلى بهم بے الحضر لشدة خوف صلى ب2 الظهر والعصر والعشاء بكل 
طائفت ركعتين). 

يعي الكيفية بحاللها تقضي الأولى ركعتين والإمام واقف ثم تنصرف وتأيّ الأخرى 
فإذا سلم أتمت الأربع. 

فلو جهل فصلى في المغرب أو في الرباعية بكل طائفة ركعة بطلت صلاة الأولى 
فيهما والثانية في الرباعية وصحت في غير ذلك وقال سحنون: تبطل عليه وعلهيم 
وصوبه ابن عبد السلام قائلا هو أصح من قول ابن حبيب. 

(وإذا اشتد الخوف على ذلك صلوا وحدانا بقدر طاقتهم مشاة أو ركبانا 
ماشين أو ساعين مستقبلي القبلت وغير مستقبليها). 

يعني آخر الوقت المختار وإنما يكون هذا عند الالتحام ويفعل فيها كل ما لا 
بمكنه تركه وهي صلاة المسايفة والله أعلم. 
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باب 2 صلاة العيدين والتكبير أيام منى”' 

أي هذا باب في ذكر كيفية صلاة العيدين وأحكامهما وذكر التكبير أيام مى أي 

ذكر كيفيته وحكمه وسمي العيد عيدا لأنه يعود أي يتكرر أو يعود الناس فيه على 

أهاليهم بالإنفاق ويعود الله فيه على عباده با مغفرة وقد جرت سنة الله في سائر الدهر 

طبعا باتخاذ يوم أو أيام يتألفون فيها على حال سرورء ولم يخل الله من ذلك خلقا من . 

خلقه ولا أرضا من أرضه فلما قدم رسول الله يه المدينة وحد لهم يومين يلعبون فيهما 
EE N SE‏ 


Ao 


( 


() في صلاة العيدين قال ابن القاسم وقال مالك في الغسل في العيدين قال: أراه حسنا ولا يوحبه 
كوحوب الغسل يوم الجمعة قال: والذي أد ركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا أنهم كانوا 
يغدون إلى المصلى عند طلوع الشمس قلت لابن القاسم: أمن المسجد أم من داره؟ قال: لا 
أحفظه وذلك عندي سواء قال ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: أخبرني 
سعيد بن المسيب: أن الاغتسال يوم الفطر والأضحى قبل أن يخرج إلى المصلى حسن قال ابن 
وهب عن رجال من أهل العلم عن عبد الله بن عمر وابن عباس وعلي بن أبي طالب وعروة 
بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وأبي عبد الرحمن الجيلي 
مثله قال: وأن ابن عمر كان يغتسل ويتطيب قال: وقال مالك: والتكبير إذا حرج لصلاة 
العيدين يكبر حين يخرج إلى المصلى وذلك عند طلوع الشمس فيكبر في الطريق تكبيرا أيسمع 
نفسه ومن يليه وني المصلى إلى أن يخرج الإمام فإذا حرج ألإمام قطع قلت لابن القاسم: فهل 
يكبر إذا رجع؟ قال: لا قلت: وهو قول مالك؟ قال: نعم هو قوله قال ابن القاسم: ألا ترى 
أنه قال: إذا حرج الإمام قطع قلت لابن القاسم: فهل ذكر لكم مالك التكبير كيف هو؟ قال: 
لا قال: وما كان مالك يجد في هذه الأشياء حدا والتكبير قي العيدين جميعا سواء.قال ابن 
وهب عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يجهر بالتكبير يوم الفطر إذا غدا إلى 
المصلى حى حرج الإمام فيكبر بتكبيره قال ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن سعيد بن 
المسيب وبكير بن عبد الله بن الأشج وابن شهاب وييى بن سعيد وأبي الزناد ومحمد بن 
المنكدر ومسلم بن أبي مريم وابن حجيرة وابن أبي سلمة كلهم يقولون ذلك ويفعله في العيدين 
قال: وقال مالك: بلغ أن البي يه كان يخرج من طريق إلى صلاة العيدين ويرحع في طريق 
أخرى قال مالك: واستحسن ذلك ولا أراه لازما للناس قال: وقال مالك: وقت خروج الإمام 
يوم الأضحى و الفطر وقت واحد قال مالك: وأحب للإمام في الأضحى والفطر أن يخرج 
بقدر ما إذا بلغ إلى المصلى حلت الصلاة قال: وسألت مالكا عن العبيد والإماء والنساء هل 
يؤمرون بالخروج إلى العيدين وهل يجب عليهم الخروج إلى العيدين كما يجب على الرحال 


۳۸٦ 
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الأحرا ر؟ قال: لا قال: فقلنا لمالك فمن شهد العيدين من النساء والعبيد تمن لا يجب منهم 
الخروج فلما صلوا مع الإمام أرادوا الانصراف قبل الخطبة يتعجلون لحاحات ساداتم ولمصلحة 
بيوتهم؟ قال: لا أرى أن ينصرفوا إلا بانصراف الإمام قال: فقلت لمالك فالنساء في العيدين إذا 
م يشهدن العيدين؟ قال: إن صلين فليصلين مثل صلاة الإمام يكيرن كما يكبر الإمام ولا 
يجمع يمن الصلاة أحد وليس عليهن ذلك إلا أن يشأ ذلك فإن صلين صلين أفذاذا على سنة 
صلاة الإمام يكبر سبعا وخمسا وإن أردن أن يتركن فليس ذلك عليهن بواحب وكان يستحب 
فعل ذلك هن قال: وقال مالك: ويقرأ في صلاة العيدين [والشمس وضحاها) (الشمس: )١‏ 
و سبح اسم ربك الأعلى) (الأعلى: )١١‏ ونحوهما قال ابن القاسم وصلاة الاستسقاء عندي 
مثله قال: وأحبرني مالك: أن مروان بن الحكم أقبل هو وأبو سعيد الخدري إلى المصلى يوم 
العيد فذهب مروان ليصعد المنبر فأحذ أبو سعيد بردائه ثم قال له: الصلاة قال: فاجتبذه مروان 
حبذة شديدة ثم قال له: قد ترك ما هنالك يا أبا سعيد فقال له أبو سعيد: أما ورب المشارق لا 
تأتون بخير منها قال داود بن قيس إن عياض بن عبد الله حدثه أنه مع أبا سعيد الخدري 
يقول: كان رسول الله يد يخرج يوم العيدين فيصلي فيبدأ بالركعتين ثم يسلم فيقوم قائما 
فيستقبل الناس بوجهه يعلمهم ويأمرهم بالصدقة فإن أراد أن يضرب على الناس بعثا ذكره 
وإلا انصرف قال سحنون عن ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن ابن عباس وجابر بن 
عبد الله وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك: أن رسول الله ي كان يصلي قبل الخطبة 

وقال مالك: وتكبير العيدين سواء التكبير قبل القراءة في الأولى سبعا وي الآحرة حمسا في كلتا 
الركعتين التكبير قبل القراءة قال: وقال مالك: ولا يرفع يديه في شيء من تكبير إلعيدين إلا في 
الأولى قال: وقال ملك فيمن فاتته صلاة العيدين مع الإمام: إن شاء صلى وإن شاء لم يصل 
قال: ورأيته يستحب أن يصلي قال: وإن صلى فليصل مثل صلاة الإمام ويكبر مثل تكبيره في 
الأولى والآخرة قال سحنون عن ابن وهب عن كثير بن عبد الله المزني يحدث عن أبيه عن جده 
أنه قال: رأيت رسول الله ل كبر قي الأضحى سبعا وحمسا قبل القراءة وفي الفطر مثل ذلك 
قال: ابن وهب عن عائشة أن البي كلِ: كبر في الفطر والأضحى سبعا ومسا سوى تكبيرة 
الركوع قال: وأخيرني غير واحد أن أبا هريرة وجماعة من أهل المدينة على سبع في الأولى 
وخمس ني الآخرة قال مالك عن نافع قال: شهدت الفطر والأضحى مع أبي هريرة فكبر في 
الأولى سبعا في القراءة وفي الآحرة خمسا قبل القراءة قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا قال: 
وقال مالك: من أدرك الجلوس من صلاة العيدين قال: يكبر التكبير كما يكبر الإمام ويقضي 
إذا سلم الإمام بالتكبير أحب إلي قلت: أفيكبر في قول مالك أول ما يفتتح التكبيرة كله تكبير 
الركعة الأولى؟ قال: إذا هو أحرم جلس فإذا قضى الإمام صلاته قام فكبر ما بقي عليه من 
التكبير ثم صلى ما بقي عليه كما صلى الإمام قال: وقلت لمالك: إنا نكون في بعض السواحل 
فنكون في مسجد على الساحل يصلي بنا إمامنا صلاة العيد في ذلك المسجد فهل يكره للرحل 
أن يصلي قبل العيد في ذلك المسجد إذا أتى وهوممن يصلي معهم صلاة العيد في ذلك المسجد؟ 


FAY 


شرح زروق على متن الرسالي 
(وصلاة العيدين سنت واجبة). 
يعن تحب إقامتها لأا من السنن المؤكدة المظهرة لشعائر الإسلام ابن دقيق العيد 
لا حلاف أهها من الشعائر المطلوبة شرعا وقد تواتر يما النقل الذي يقطع العذر ويغئ 
عن أخبار الآحاد والمشهور ما ذكر الشيخ من السنية فيهما ولابن زرقون فرض كفاية 


قال: لا بأس بذلك قال: وإنما كره مالك أن يصلى في المصلى قبل صلاة العيد وبعدها شيعا 
قال فقلت لمالك: فإن رجعت من المصلى أأصلي في بيي؟ قال: لا بأس بذلك قال: وإنما كان 
يكره مالك الصلاة في المصلى يوم الأضحى والفطر قبل صلاة العيد وبعدها فأما في غير المصلى 
فلم يكن يرى بذلك بأسا قال ابن وهب عن عبد الحبار بن عمر عن ربيعة وأبي الزناد وإسحق 
بن عبد الله البجلي: أن رسول الله يه لم يكن يصلي في المصلى يوم العيد لا قبل الصلاة ولا 
بعدها ابن وهب عن أنس بن مالك: أن رسول الله ل لم يكن يصلي قبل صلاة العيد ولا 
بعدها شيئا قال ابن وهب: وبلغنٰ عن جريربن عبد الله البجلي صاحب رسول الله ي: أن 
رسول الله يك الصلاة نمى عن الصلاة في العيدين قبل الإمام في العيدين قبل الإمام قال ابن 
وهب عن يونس وقال ابن شهاب: لم يبلغئ أن أحدا من أصحاب رسول الله يخ كان يسبح 
يوم الفطر ولا يوم الأضحى قبل الصلاة ولا بعدها قال مالك عن نافع: أن ابن عمر كان لا 
يصلي يوم الفطر قبل صلاة العيد ولا بعدها قال مالك: وذلك أحب إلي قال: وقال مالك في 
الإمام إذا نسي التكبير في أول ركعة من صلاة العيدين حي قرأ قال: إن ذكر قبل أن يركع 
عاد فكبر وقرأ وسجد سجددق السهو بعد السلام قال: وهو قول مالك قال: وإن لم يذكر 
حى ركع مضى ولم يكبر ما فاته من الركعة الأولى ني الركعة الثانية وسجد سجدي السهو 
قبل السلام قال: وهذا قول مالك قال: وقال مالك في أهل القرى يصلون صلاة العيدين كما 
يصلي الإمام ويكبرون مثل تكبيره ويقوم إمامهم فيخطب يمم خطبتين قال: وأحب ذلك إلى 
أن يصلي أهل القرى صلاة العيدين قلت: أرأيت الإماج إذا أحدث يوم العيد قبل الخطبة 
بعدما صلى يستخلف أم يخطب مم على غير وضوء؟ قال: أرى أن لا يستخلف وأن يتم يمم 
الخطبة قال: وقال مالك: لا يصلي في العيدين في موضعين ولا يصلون في مسجدهم ولكن 
يخرجون كما حرج البي يك قال ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: كان رسول الله 
يلد يخرج إلى المصلى ثم استن بذلك أهل الأمصار قال ابن وهب عن مالك عن نافع عن ابن 
عمر: أن رسول الله يخ كان يخرج إلى العيدين من طريق ويرجع من طريق أخرى قال ابن 
القاسم: وكان يستحب مالك للإمام أن يخرج أضحيته فيذبحها أو ينحرها في المصلى يبرزها للناس 
إذا فرغ من خحطبته قال: وكان مالك يستحب للرجل أن يطعم قبل أن يغدو يوم إلفطر إلى المصلى 
قال: وليس ذلك في الأضحى قال ابن وهب عن وكيع عن سفيان الثوري عن جعفر بن برقان أن 
عمربن عبد العزيز كتب من استطاع منكم أن يمشي إلى العيدين فليفعل قال ابن وهب عن 
الليث بن سعد عن عبد الرحمن بن مسافر عن ابن شهاب قال: قال سعيد بن المسيب: من سنة 
الفطر المشي والأكل قبل الغدو والاغتسال. انظر المدونة الكبرى لسحنون .)145/١(‏ 
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قيل وهي شكر الملة لأن الوحي كان في آخر رمضان فعيد الفطر شكره وآخخر يوم 
عرفة إذ نزل فيها « آلَيومَ أَكْمَاتُ لَكُمْ يكم » [المائدة: "] وإلا ضحى شكره قاله ابن 
الأنباري فانظره. 
تنبيه: 
شرط مطلوبيتها شرط الجمعة فهي لمن تلزمهم الجمعة لا غيرهم على المشهور 
ولو على فرسخ على الأصح. 
(يخرج لها الإمام والناس ضحوة). 
يعي أن وقتها من بياض الشمس إلى آخر الزوال قال في المدونة ثم يغدو من داره 
أو من المسجد إذا طلعت الشمس. 
اللحمي ولمالك من غدا إليها قبل طلوع الشمس فلا بأس وهو في ذلك يختلف 
فلا عهل من في البلد الكبير إلى طلوع الشمس فتفوتهم الصلاة وأرى أن يبكر كل قوم 
من موضعهم بقدر ما يرون أنهم يكونون جتمعين قبل وصول الإمام والله أعلم. 
وقوله: (قدر ما إذا وصل حانت الصلاة) يعن يكون حروجهم هذا المقدار 
والظاهر اعتبار الإمام في ذلك ولذلك قال وصل ولم يقل وصلوا والله أعلم. 
في المبسوط من حرج للعيد ففاتته الصلاة إن شاء مضى وصلى في المصلى وإن 
شاء صلی في بيته وإن شاء ترك. 000 
وقال سحنون: في أهل مصر أصايمم المطر فمنعهم الخروج للعيد فصلوا في 
المسجد ولم يحملهم كلهم لا أرى لمن بقي أن يجمعوا الصلاة وإن أحبوا صلوا أفذاذا 
ل ا ل م 
بقي الترر اليسير فيختلف فيهم قياسا على من لم يصل الجمعة مع الناس لعذر والمشهور 
فواتما إذا لم يثبت إلا بعد الزوال واختير خلافه وهو أن يعوض منه اليوم الثاني 
فيخز حون والله أعلم.. 
(وليس فيها أذان ولا إقامة). ۰ 
يع لأن الأذان والإقامة من أمارات الفرد ض. 
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وقد روى ابن عباس نفيه في هذه ولا ينادى الصلاة جامعة بخلاف الكسوف 
وأنكر بعضهم تحضير المغاربة وأجحازه آحرون لأنه تثويب كقوله الصلاة جامعة. 
(فيصلي بهم ركعتين يقرأ فيهما جهرا بأم القرآن « سَبَح اسم رَيَكَ الأغلى » 
[الأعلى: ]١‏ ل وَآلسَّبَس وَحْحتَهًا 4 الشمس:١]‏ ونحوهما). ۰ 
يعن لأنه السنة وقد حاء بسبح والغاشية رواه الترمذي وحسنه اللخمي. 
وفي الموطأ كان عليه السلام يقرأ في الفطر والأضحى ب (ق)ء ول أقتربَتِ 
أَلسَّاعَةَ 4 واستحب ذلك ابن حبيب والأول أرفق بالناس اليوم وليس هم في الرغبة في 
الخير كما كان السلف ابن الحاحب ب و وَآلضُّحى » ( أَلَرْ مَشَرَحَ 4 والله أعلم. 
(يكبر 4 الأولى سبعا قبل القراءة يعد فيها تكبيرة الإحرام وج الثاني خمس 
تكبيرات لا يعد فيها تكبيرة القيام و كل ركعت سجدتان ثم يتشهد ويسلم). 
هذا تمام الصفة وفي التلقين الأولى. 
وكذلك لعياض ف قواعده وأظنه تابعا لعبد الوهاب في ذلك ويوالي التكبير إلا 
قدر تكبير مأموميه ولا يقول شيئا وأحاز له بعض العلماء الذكر بين التكبير بقدر ذلك 
فإن زاد لم يتبع وتحرى تكبيره من الم يسمعه وني رفع يديه مع كل تكبيرة أولى 
مشهورها في الأولى فقط وهي رواية مطرف ومن وجد الإمام يقرأ كبر على المشهور 
كمن فاته بعض التكبير خلافا لابن الماحشون وإن وجده راكعا أجزأه الإحرام فإن كان 
في قراءة الثانية كبر مسا وقضى ركعة بسبع بالقيام. 
فزع: ش' ْ 
السبوق بالتكبير مع عيسى ابن القاسم لا يكبر قبل الركوع أصبغ وابن وهب 
وغيرهما لا يكبر إلا تكبيرة واحدة وسمع جى ابن القاسم إن كان في الثانية كبر خمسا 
وفي القضاء سبعا وعنه أيضا ستا ابن حبيب ستا فيها والسابعة تقدمت للاحرام وفيها 
في مدرك التشهد الأحير يقوم بتكبير فانظر ذلك. 
فرع: : 
لو قدم القراءة على التكبير كبر ما لم يركع وأعاد القراءة على الأصح وسجد 
بعد السلام وقيل لا سجود فلو ذكر منحنيا قفي رجوعه للتكبير قولان ومذهب ابن 
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القاسم فوته. 

(ثم يرقى المنبر فيخطب). 

يعن بعد الصلاة ملاصقا يما ابن دقيق العيد جميع ما له خطبة من الصلوات 
فالصلاة فيه مقدمة على الخطبة إلا الجمعة وجمع عرفة ابن حبيب وأحدث مروان بن 
الحكم الخطبة فيها قبل الصلاة وهشام الأذان والإقامة وكلاهما حلاف السنة. 

فلو قدمت الخطبة أعيدت استحبابا فإن م يعد أجزأه كمن حطب محدثا. 

(ويجلس 4 أول خطبته ووسطها ثم ينصرف). 

يعن عند فراغها بلا جلوس ولا غيره. 

وفي المبسوط لا يجلس أول حطبة العيد والاستسقاء وعرفة بخلاف الجمعة فإنه 
يجلس لفراغ المؤذن وسمع ابن القاسم يكبر في ابتداء حطبته وخلالما بلا حد ابن حبيب 
يستفتح بسبع في الأولى والثانية ثم بثلاث ثلاث مطرف وابن الماحشون وبه استمر 
العمل عندنا ويكبر من حضر معه خلافا للمغيرة واستحب استقباله والإنصات له 
والبروز للصحراء في فعلها إلا عكة وذهابه ماشيا ولا يخرج لما بالمنبر ولا يتنفل قبلها 
ولا بعدها إذا صليت في الصحراء على المعروف واختلف في المسجد فلابن القاسم 
الجواز ولابن حبيب المنع ولأشهب بعدها لا قبلها وهو مروي وقيل قبلها. 

وعن ابن حبيب كراهة النفل يومه إلى الزوال ومنعه غيره. 

(ويستحب أن يرجع من طريق غير الطريق التي أتى منها والناس كذلاك). 

يعني مستحب للإمام والناس لما ورد من السنة في ذلك وقد احتلف في تأويله 


فانظره. 
(وإن كان 2 الأضحى خرج بأضحيته إلى المصلى فذبحها أو نحرها ليعلم 
ذلك الناس فيذبحون بعده). 


يعن لأنه مقتدى به في ذلك وعلى هذا المعتبر إمام الصلاة وقال به ابن رشد 
وقال اللخمي إمام الطاعة وقيل غير ذلك وسيأقٍ ما في الأضاحي فانظر هناك. 
(وليذكر الله ب2 خروجه من بيته ب2 الفطر والأضحى جهرا حتى يأتي 
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المصلى الإمام والناس كذلك فإذا دخل الإمام للصلاة قطعوا ذلك). 

يعني والجهر في ذلك أن يسمع نفسه ومن يليه قريبا وظاهر ما هنا سواء حرج 
قبل طلوع الشمس أو بعدها وروى علي أن غدا قبل الطلوع لم يكبر حى تطلع ويي 
امجموعة إن غدا قبل الطلوع فلا بأس ولكن لا يكبر حن تطلع وهو تخو الأول ولابن 

وفي المبسوط يكبر من إثر صلاة الصبح ابن مسلمة يتحرى تكبيرة الإمام حين 
يغدو حين يكبر ولم يحده مالك واختار ابن حبيب بعد تكبيرتين لا إله إلا الله والله أكبر 
ولله الحمد على ما هدانا اللهم احعلنا من الشاكرين وزاد أصبغ الله أكبر كبيرا والحمد 
لله كثيزا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا حول ولا قَوة إلا بالله. 

وقوله: (فإذا دخل الإمام للصلاة) يعن لحل إقامة العيد وقيل للخحطبة والأظهر 
لقيامه للصلاة. ٠‏ 

(ويكبرون بتكبير الإمام 4 خطبته). 

يع من ”معه وينصتون فيما سوى ذلك يعين استحبابا وقال المغيرة لا يكبر معه 
وقد تقدمت. 

(فإن كانت أيام النحر فليكبر الناس دبر الصلوات من صلاة الظهر من يوم 
النحر إلى صلاة الصبح 2 اليوم الرابع منه وهو آخر أيام منى يكبر إذا صلى 
الصبح ثم يقطع). 

يعن أنه يكبر إثر مس عشرة صلاة مكتوبة حاضرة من أول ما ذكر إلى آخره 
على المشهور وقيل إلى صلاة الظهر من الرابع. 

فإن نسيه حى بعد فلا شيء عليه ونقل المازري قولا بقضائه وإن كان بالقرب 
كبره وإن لزمه سجود بعدي سجده ثم كبر وقوله (دبر الصلوات) يعن المكتوبة 
الحاضرة فلا يكبر إثر نافلة على المشهور وروى الواقدي يكبر ولاء أثر فائته من غير أيام 
التشريق وفيها حلاف لعبد الملك وإما منها فقولان وني المختصر لا يكبر النساء ولا 
يكبر أهل الآفاق في غير دبر الصلوات خلافا لابن حبيب وصوب اللخمي قوله بأنه 
للاقتداء بأهل مئ وفعلهم عام. ش 
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فلو نسي الإمام التكبير كبره المأموم ويأتٍ به القاضي بعد تمام صلاته والله أعلم. 
(والتكبير دبر الصلوات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر وإن جمع مع التكبير 

تهليلا وتحميدا فحسن يقول إن شاء ذلك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله 

أكبر الله أكبر ولله الحمد وقد روي عن مالك هذا والأول وكل واسع). 
يعي الأول ومذهب المدونة قال فيها: وليس في تكبير أيام التشريق حد وبلغئي 

عن مالك يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا اللحمي فيها تناقض قال غيره التقدير 

لم أسمع من مالك فيه شيئا عياض المشهور حده بالثلاث وقد مر ما لابن حبيب وأصبغ 
في ذكر الخروج وفيها سأل سحنون ابن القاسم هل عينه مالك فقال لا وما كان مالك 

يحد في مثل هذا شيعا وإنما استحسن الأول لأنه أبلغ في الثناء والتعظيم والله أعلم. 

(والأيام المعلومات أيام النحر الثلاثت والأيام المعدودات أيام فش وهي ثلاثت 

أيام بعد يوم النحر). ا 
يعت أن يوم النحر ويومين بعده معلومات للذبح والنحر واليومان بعد يوم النحر 

من المعلومات معدودات لرمي الجمار مع اليوم الرابع فالأول معلوم غير معدود والآخر 

كوه فليم ران اتن معدودان والله أعلم. 
وكأنه قصد لبيان قوله تعاللى: « واد روأ الله ل ودّست » [البقرة: ]۲١۳‏ 

وقوله: E‏ سم الله ف يام مومت عل مَا رَرْفَهُم 4 [الحج: ۲۸] فانظر ذلك. 
(والغسل للعيدين حسن وليس بلازم). 
يعي أنه لا يحب ولا يتأكد كتأكد اللجمعة ففي المدونة غسل العيدين مستحب 

حسن وقال مالك في المختصر يستحب الغسل والزينة والطيب في كل عيد والغسل قبل 

الفجر فيها واسع ابن حبيب أفضل أوقات الغسل لما بعد صلاة الصبح ويتزل إليهما من 
ثلاثة أميال كاللجمعة وروى ابن القاسم في المجموعة في قرية فيها عشرون رحلا يصلون 

العيد. 
وقال ابن نافع ليس إلا على من تلزمهم الجمعة أشهب ذلك هم وإن لم تلزمهم 

الجمعة والله أعلم. 
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(ويستحب فيهما الطيب والحسن من الثياب). 

يعن وإن لم يصلها لإظهار أمة الإسلام ويستحب أيضا إحياء ليلتها وإقامتها لمن 
فاتته ولمن لا تلزمه فذا وكذلك جماعة على الأصح فيهما كطيب وتزين بلباس والله 
سبحانه أعلم. 

خاقة: 

قال ابن حبيب سكل مالك عن قول الرجل للرجل في العيد تقبل الله منا ومنك 
وغفر لنا ولك فقال ما أعرفه ولا أنكره ابن حبيب أي لا يعرفه سنة ولا ينكره لأنه 
قول حسن ورأيت من أدركت من أصحابنا لا ييدعون به ولا ينكرونه على من قاله هم 
ويردون عليه مثله ولا بأس عندي أن يبدأ به قيل والمصافحة فيه حسنة والصدقة لها 
فضل وجميع أعمال البر والمشي أفضل من الركوب في الذهاب لا في الرجوع لأنه مقبل 
إلى عبادة وكره مالك اجتماع الناس لدعاء يوم عرفة وعن أشهب أنه حضره من وراء 
الناس وقد استوق القرطي نقل القول فيها عند قوله تعالى « فَإِذآأقَضْتُم من عَرَفْسرٍ) 
[البقرة: ]١94‏ فانظره وبالله التوفيق. ٠‏ 
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باب 2 صلاة الخسوف ^ 
ا لخسوف لغة التغيير ولأهل اللغة كلام في الخسوف والكسوف يطول ذكره ابن 
بشير الخسوف عبارة عن ظلمة أحد النيرين الشمس والقمر أو بعضهما وقي سبب ذلك 
ا يطول کاو کی 


)١(‏ ما جاء في صلاة الخسوف قال ابن القاسم وقال مالك: لا يجهر بالقراءة في صلاة الخسوف 
قال: وتفسير ذلك أن النبي ل وَل لو حهر بشيء فيها لعرف ما قرأ قال: والاستفتاح في صلاة 
الخحسوف في كل ركعة من الأربع بالحمد لله رب العالمين قال: ولا أرى للناس إماما كان أو 
غيره أن يصلوا صلاة الخسوف بعد زوال الشمس وإغا سنتها أن تصلي ضحوة إلى زوال 
الشمس وكذلك معت قال سحنون وقد روى ابن وهب عن مالك: أفها تصلي في وقت كل 
صلاة وإن كان بعد زوال الشمس قلت لابن القاسم: هل تحفظ عن مالك في السجود في 
صلاة الخسوف أنه يطيل في السجود كما يطيل في الركوع؟ قال: لا إلا أن في الحديث ركع 
ركوعا طويلا قال ابن القاسم: وأحب إلي أن يسجد سجودا طويلا ولا أحفظ طول السجود 
عن مالك قلت: فهل يوالي بين السجدتين في قول مالك في صلاة الخسوف ولا يقعد بينهما؟ 
قال: نعم وذلك لأنه لو كان بينهما قعود لذكر في الحديث قلت: فهل كان مالك يرى أن 
صلاة الخسوف سنة لا تنرك مثل صلاة العيدين سنة لا تترك؟ قال: نعم قلت: هل يصلي أهل 
القرى وأهل العمود والمسافرون صلاة الخسوف في قول مالك؟ قال: نعم قال: وقال مالك في 
المسافرين يصلون صلاة الخسوف جماعة إلآ أن يعجل بالمسافرين السير قال: وإن كان رجلا 
مسافرا صلى صلاة الخسوف وحده على سنتها قال مالك: وإن صلوا صلاة الخسوف جماعة 
أو صلاها رجحل وحده فبقيت الشمس على حالما لم تنجل قال: يكفيهم صلاتهم لا يصلون 
صلاة الخسوف ثانية ولكن الدعاء ومن شاء تنفل وإنها السنة في صلاة الخسوف فقد فرغوا 
منهما قلت: أرأيت من أدرك الركعة الثانية من الركعة الأولى في صلاة الخسوف وقد فرغ 
الإمام هل على الذي فاتته الركعة الأولى في صلاة الخسوف أن يقضي شيئا؟ قال: تحزئه 
الركعة الثانية الي أدركها من الركعة الأولى الي فاتته كما يجرىء من أدرك الركوع في الصلاة 
من القراءة إذا فاتته القراءة وكذلك قال لي مالك قال: وأنا أرى في الركعة الثانية أا .عترلة 
الركعة الأولى إذا فاته أول الركعة من الركعة الثانية وأدرك الآخرة أن يقضي ركعتين 
بسحدتين ويجزىء عنه قال: وقال مالك: وأرى أن تصلي المرأة صلاة الخسوف في بيتها قال: 
ولا أرى باسا أن تخرج المترحلات من النساء في صلاة حسوف الشمس قلت: أرأيت الإمام 
إذا سها في صلاة حسوف الشمس أعليه سجدنا السهو في قول مالك؟ قال: نعم قال: وقال 
مالك في صلاة حسوف القمر: صلوا ركعتين ركعتين كصلاة النافلة ويدعون ولا يجمعون 
وليس في خسوف القمر سنة ولا جماعة كصلاة حسوف الشمس قال ابن القاسم: وأنكر 
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(وصلاة الخسوف سنت واجبة). 

يعن صلاة حسوف الشمس ولا حلاف في أنما سنة مؤكدة بخلاف صلاة 
حسوف القمر فإهها فضيلة وعن اللخمي والجلاب أنها سنة وفي المدونة في حسوف 
الشمس ويصليها أهل الحضر والقرى والمسافرون ويجمعون إلا أن جد بالمسافر السير 
ويصليها المسافر وحده وكذلك المرأة تصليها في بيتها ولا بأس أن تخرج إليها المتجالة ابن 
حبيب من فاتته مع الإمام فليس عليه أن يصليها بشرط الجماعة وهو حلاف المشهور 
والشيخ عن أشهب إن لم يقدر عليها مع الإمام من ضعيف أو امرأة صلاها فذا. 

(إذا خسفت الشمس خرج الإمام إلى المسجد فافتتح الصلاة بالناس بغير 


أذان ولا إقامت). 


مالك السجود في الزلازل قال سحنون عن ابن القاسم عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء 
بن يسار أن عبد الله بن عباس قال: حسفت الشمس على عهد رسول الله و فصلى رسول 
الله يي والناس معه فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة ثم ريمع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه 
فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم 
سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع 
الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع رأسه فسجد ثم انصرف وقد 
تحلت الشمس فقال: [إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته 
فإذا رأيتم ذلك بمما فاذكروا الله قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيعا في مقامك هذا ثم 
رأيناك تكعكعت؟ فقال: إن رأيت الحنة أو أريت الحنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته 
لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ورأيت النار فلم أر كاليوم منظرا ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا: يا 
رسولى الله بم؟ قال: بكفرهن قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو 
أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط] قال مالك: 
وإنما يعن بقوله في الركعة الثانية فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول يعي: القيام الذي يليه 
قال: وكذلك قوله في الركوع الآخر إِنما يعني دون الركوع الذي يليه قال ابن وهب قال 
مالك: ولم يبلغنا أن رسول الله يله صلى إلا في حسوف الشمس ولم يعمل أهل بلدنا فيما 
معنا وأد ركنا إلا بذلك قال: وما معنا أن حسوف القمر يجمع له الإمام قال ابن وهب وقال 
عبد العزيز بن أبي سلمة: ونحن إذا كنا فرادى نصلي هذه الصلاة في حسوف القمر لقول 
رسول الله ك فإذا رأيتم ذلك مما فافزعوا إلى الصلاة وفي حديث فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى 
الصلاة. انظر المدونة الكبرى لسحنون .)١57/١(‏ 
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ظاهر ما هنا في أي وقت حسفت وف المدونة تصلى من غدوة إلى الزوال وف 
الحلاب ثلاث روايات ثالثها من طلوع الشمس إلى أن تصلى العصر ومن الطلوع إلى 
الغروب وعليه فتصلى إذا طلعت مكسوفة وإن غابت كذلك فلا اتفاقا وهل يقفون 
للدعاء قولان. وقوله (إلى المسجد) هو المشهور للعمل. 

وقال ابن حبيب المسجد أو صحنه أو البراز وفرق اللخحمي يخير في البدل الصغير 
لا في الكبير لمشقة الخروج ونحوه وعدم الأذان والإقامة لأنهما من خواص الفرض 
ا لحاضر والله أعلم وقوله (افتتح الصلاة) يعن أحرم فيها كسائر الصلوات. 

(ثم قرأ قراءة طويلت سرا بنحو سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا نحو 
ذلك ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده فيقرأ دون قراءته الأولى ثم يركع 
نحو قراءته الثاني ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده ثم يسجد سجدتين 
تامتين ثم يقوم فيقرأ دون قراءته التي تلي ذلك ثم يركع نحو قراءته ثم يرفع 
كما ذكرنا ويقرأ دون قراءته هذه ثم يركع نحو ذلك ثم يرفع كما ذكرنا ثم 
يسجد كما ذكرنا ثم يتشهد ويسلم). 

يع أنهما ركعتان سرا على المشهور ولكل منهما ركوعان وقيامان متفاوتان 
على التدلي من أولها لآخرها ويستحب ف الأولى بعد الفاتحة سورة البقرة وثانيا بالفاتحة 
وآل عمران وثالثا النساء ورابعا المائدة بعد الفاتحة وأي سورة قرأ أحزأت والمشهور 
إعادة الفاتحة في القيامين الزائدين حلافا لابن ا ويطيل الركوع نحو القراءة 
كالسجود على المشهور وله أشار بقوله تامتين خلافا لابن عبد الحكم ولا يطيل الفصل 
بين السجدتين والله أعلم فإن قصر في محل الطول سجد قبل السلام. ٠‏ 

وقال ابن شعبان يجهر بقراءتها رواه الترمذي عن مالك وف قراءة المأموم حلف 
الإمام قولان لأصبغ وأشهب. ظ 

فلو تحلت قبل تمامها وبعد انقضاء شرطها فقال أصبغ تكمل على ستها وقال 
سحنون كسائر النوافل الباجي انظر لو ابحلت قبل تمام شرطها ونقل ابن زرقون في 
ذلك قولين بالقطع والإتمام كالنفل ولا تكرر إن لم تنجل ويقفون للدعاء ومن شاء 


۳۹۷ 
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تنفل ابن حبيب ومن فاتته مع الإمام فليس عليه قضاؤها كما إذا ابحلبت اتفاقا. 

(وللن شاء أن يصلي 2 بيته مثل ذلك أن يفعل). 

يعن على المشهور خلافا لابن حبيب في اشتراط الجماعة وقد مر قريبا فانظره. 

(وليس 4 صلاة خسوف القمر جماعت وليصل الناس عند ذلك أفناذا 
والقراءة فيها جهرا كسائر ركوع النوافل). 

يعن فهي في البيوت أفضل وليس لا كيفية خاصة وقال عبد الملك كصلاة 
ل او ل الشسن :وأجاز 
أضهيت الجمع لما وهو أبين. 

(وليس 2 إثر صلاة خسوف الشمس خطبتّ مرتبة ولا بأس أن يعظ الناس 
ويذكرهم). 

يعن لأنه عليه السلام لم يفعل إذ ذاك شيئا من لوازم الخطبة وإنما ذكر حكم 
الواقع وذكر ما عاين دون زائد وقد ذكر ابن دقيق العيد في ذلك كلاما يطول فانظره 
وبالله التوفيق. ا 

خاقة: 

في المدونة كره مالك سجود الزلازل» اللحمي ورأى أن يفزع الناس إلى الصلاة 
عند الحادث الذي يخاف أن يكون عقوبة وهو قول أشهب في الظلمة والريح 
الشديدتين والله أعلم. 


556 شرح زروق على متن الرسالي 
باب 2ے صلاة الاستسقاء ^ 

يعن في ذكر الصلاة الي يطلب ما السقيا من الله وقد عرف الاستسقاء (ع) بأنه 

طلب السقيا من الله لذي كبد رطبة أو نبات بالدعاء وحده أو بالصلاة والإجماع على 

طلبه بالدعاء وقد ذهب أبو حنيفة إلى أن الصلاة له بدعة وقد صح فعله عليه السلام لها 


والخلفاء بعده فهو محجوج بذلك . 


)١(‏ ما جاء في صلاة الاستسقاء قال وسألت مالكا عن الذي يخرج إلى المصلى في صلاة الاستسقاء 
فيصلي قبل الإمام أو بعده أترى بذلك بأسا؟ فقال: لا بأس بذلك قال: وقال مالك في صلاة 
الاستسقاء إنما تكون ضحوة من النهار لا في غير ذلك الحين من النهار وذلك سنتها قلت لابن 
القاسم: هل يخرج بالمنبر في صلاة الاستسقاء؟ قال: أحبرنا مالك: أنه لم يكن للبي ي منبر يخرج 
به إلى صلاة العيدين ولا لأبي بكر ولا لعمر وأول من أحدث له منبر في العيدين عثمان بن عفان 
منبر من طين أحدثه له كثير بن الصلت قلت لابن القاسم: ويجلس الإمام فيما بين الخطبتين في 
صلاة الاستسقاء؟ قال: وقال مالك: نعم فيما بين كل خطبتين حلسة قلت: فهل قبل الخطبة 
حلسة كما يصنع الإمام يوم الجمعة ومثل ما أمر به مالك في خحطبة العيدين؟ قال: نعم قال: 
وليس يخرج في صلاة الاستسقاء .منبر ولكن يتوكأ الإمام على عصا قال: وهو قول مالك قال: 
وقال مالك: جهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء قال: وهى السنة قال: وقال مالك: لا أرى أن 
يعنع اليهود والنصارى إذا أرادوا أن يتسقوا قال: وسالك مالكا هل يستسقى في العام الواحد 
مرتين أو ثلاثا؟ قال: لا أرى بذلك بأسا قلت: هل كان يأمر مالك بأن يخرج بالحيض من النساء 
والصبيان في الاستسقاء؟ قال: لا أرى أن يؤمر بخروجهن ولا يخرج الحيض على حال فأما النساء 
والصبيان فإن خرجوا فلا أمنعهم أن يخرجوا وأما من لم يعقل من الصبيان الصلاة فلا يخرجوا 
ولا يخرج إلا من كان منهم يعقل الصلاة قال: وقال مالك في صلاة الاستسقاء: يخرج الإمام 
فإذا بلغ المصلى صلى بالناس ركعتين يقرأ فيهما إسبح اسم ربك الأعلى) (الأعلى: )١‏ 
([والشمس وضحاها) (الشمس: )١‏ ونحو ذلك ويجهر بالقراءة ثم يسلم ثم يستقبل الناس ويخطب 
عليهم خطبتين يفصل بينها بجلسة فإذا فرغ من حطبته استقبل القبلة مكانه وحول رداءه قائما 
يجعل الذي على بمينه على ماله والذي على “ماله على ينه حين يستقبل القبلة ولا يقلبه فيجعل 
الأسفل الأعلى والأعلى الأسفل ويحول الناس أرديتهم كما يحول الإمام فيجعلون الذي على 
أعافهم على أيسارهم والذي على أيسارهم على أعافهم ثم يدعوا الإمام قائما ويدعون وهم قعود 
فإذا فرغ من الدعاء انصرف وانصرفوا قال: ويحول القوم أرديتهم وهم جلوس الإمام يحول رداءه 
وهوقائم قال: والإمام يدعو وهو قائم والناس يدعون وهم جلوس قال: وقال مالك: ليس في 
الاستقساء تكبيرقي الخطبة ولا في الصلاة قال: ويحول الرداء في الاستسقاء مرة واحدة قلت لابن 
القاسم: أرأيت إن أحدث الإمام في حطبة الاستسقاء أيقدم غيره أم بمضى؟ قال: لا أحفظ عن 
مالك في ذلك شيعا قال: وأراه حفيفا أن بمضي قلت: فهل يطيل الإمام الدعاء في الاستسقاء أم 


۳۹4 
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(وصلاة الاستسقاء سنت تقام). 

يع عند الحاجة والمقحطة الشديدة لسقي زرع أو شرب ببئر أو سفينة يقيمها 
أهل الحاجة لذلك وقي إقامة المعحصب للمجدب فيها تردد ابن شاس ولا بأس بتكررها 
إذا تأحرت الإحابة ابن حبيب ولا بأس بأيام متوالية ويستسقى في إبطاء النيل أصبغ 
فعل .عصر خمسة وعشرين يوما متوالية على سنة الاستسقاء وحضر ابن القاسم وابن 
وهب ورجال صالحون فلم ينكروه ولا حلاف في الأمر قبله بالتوبة ورد المظام مخافة 
أن تكون المعاصي سبب منع الغيث ويؤمر بالصدقة وفي استحباب الأمر بالصوم قبلها 
قولان والمشهور يأمرهم غير الإمام بصيام ثلاثة أيام حلافا لعبد الملك. 

(يخرج لها الإمام كما يخرج للعيدين ضحوة). 

يعن أن وقتها كوقت صلاة العيد ضحى وقي امتداده إلى الزوال قولان ابن بشير 
المشهور امتداده إلى الزوال والشاذ حوازه في كل وقت وقي العتبية لا بأس بالاستسقاء 
بعد الغروب وبعد الصبح وقد فعل عندنا وما هو من الأمر الدائم ابن رشد إنما يريد 
الدعاء لا الصلاة في المصلى لأن السنة في ذلك أن لا يكون إلا ضحى وف قوله (يخرج 
لها الإمام والناس) أنما لا تقام في المسجد إلا من ضرورة ابن بشير وفي تنفلهم في 
الضلى قولان مشهورهما الجواز والشاذ الكراهة كالعيد مالك ولا يخرج لها بالمنبر 
وخر ج الإمام إليها ماشيا متواضعا غير مظهر لفخر ولا زينة راجيا ما عند الله تعالى ولا 
يكبر في مشاه حن يات مصلاه ونقل ابن بشير قولا أنه يكبر في مشاه كالعيد. 


لا قي قول مالك؟ قال: لا أحفظ مالك في ذلك شيعا ولكن وسطا من ذلك قال: وقال مالك: 
في صلاة الاستسقاء: يجهر الإمام بالقراءة قال وكل صلاة فيها خطبة يجهر فيها الإمام و 
قال مالك: عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنه مع عباد بن تميم المازني يقول: سمعت عبد الله 
بن زيد المازي يقول: حرج رسول الله ب إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة 
قال ابن وهب قال ابن ابي ذئب في الحديث فقرأ فيهما قال سحنون عن ابن وهب عن الليث 
عن يزيد بن أبي حبيب قال: م يؤذن لرسول الله ل ني الاستمطار قال ابن وهب عن ابن أبي 
ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم: أن رسول الله ولد صلى ني الاستسقاء ركعتين فجهر فيهما 
بالقراءة قال مالك: لا بأس بالصلاة النافلة قبل صلاة الاستسقاء وبعدها. انظر المدونة الكبرى 
لسحون (۱/ .)۲٤۳‏ 
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ابن حبيب ويخرج الناس مشاة في بذلتهم لا يلبسون ياب الجمغة, 

اللحمي يخرج للاستسقاء ثلاث الرحال ومن يعقل الصلاة من الصبيان والمتجالة 
من النساء واحتلف في خروج أربعة ومن لا يعقل الصلاة من الصبيان والشواب من 
النساء وأهل الذمة والبهائم والمنع في أهل الذمة حسن الها المشهور يخرج معهم في 
ناحية لا منفردين بيوم ولا بمنعون من التطواف بصلبائهم بل من إظهارها للمسلمين قي 
ا 

(فيصلي بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة يقرأ 2 الأولى بأم القرآن 
ول سبح آسْمّ رََكَ آلأغلى 4 [الأعلى: |١‏ و4 الثانية بأم القرآن $ وَآَلسَّمْسِ وها » 
(الشمس: ١‏ وب كل ركعت سجدتان وركعنّ واحدة ويتشهد ويسلم). 

يعي لا يكبر فيها كالعيد بل كسائر النوافل ولا زيادة ركوع كالخسوف وقال 
الشافعي يكبر كالعيد والله أعلم. 

وقوله (ثم يستقبل الناس بوجهه) يعي أنه لا يرتفع على شيء بل يخطب 
بالأرض وخطبتها بعد الصلاة على المشهور وإليه رحع مالك وقيل لا حطبة لها وقوله 
(فيجلس جلسة) يعن قبل الشروع في الخطبة على المشهور وقيل لا يجلس في أوها. 

(فإذا اظمأن الناس قام متوكتا على قوس أو عصا). 

يعن استحبابا فإن لم يفعل فلا حرج وقوله (فخطب ثم جلس ثم قام فخطب) 
يعن أن لها حطبتین كالعيد لكنه يبدل التكبير استغفارا. 

اللخمي والإكثار منه فيها مستحب لقوله تعالى: $ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا ربكم » 
[نوح: ]٠١‏ الآية ابن يونس: المشهور في الاستسقاء خطبتان ولا يدعو في خطبته إلا 
بكشف ما نزل يمم لا لأحد من المخلوقين وقاله اللخمي ولم يدع موسى بن نصير 
يومئذ للأمير وقال ليس هذا يوم ذلك ابن حبيب يأمر فيها بالطاعة ويحذر من المعصية 
ويحض على الصدقة ويجتهد في الدعاء بالسقيا ابن الماحشون ويصل كلامه بالاستغفار 
ولا تشترط طهارته فيها فلو أحدث كملها دون وضوء والله أعلم. 

(فإذا فرغ استقبل القبلت فحول رداءه). 

يعت أنه بعد الخطبة الثانية يحول رداءه وق المجموعة يحول بين الخطبيتن وقيل في 


إلى 


شرح زروق على متن الرسالي 
أثنائها والمشهور الأول وقوله (رداءه) مقصود فلا تحول الأكسية والبرائيس ونحوها 
وقوله (ما على منكبه الأيمن على الأيسر وما على الأيسر على الأيمن ولا يقلب 
ذلاى) يع على المشهور وقد فسر عياض المدونة ببقاء السطح الظاهر من الثوب ظاهرا 
فتصير الحاشية العليا سفلى وإليه أشار بقوله (ولا يقلب ذلك) واللخمي والمازري 
عكسه اللخمي يجعل ما على جسده إلى السماء فيصير ما على ينه على يساره 
وبالعكس وتبقى الحاشية على ما هي عليه اللخمي ثبت عنه عليه السلام أنه قلب في 
الاستسقاء ومقتضى الحلاب جواز الجميع ولا يتصور القلب إلا في الأردية قوله 
(وليفعل الاس مثله) يعني في التحويل الحزولي. 

واتفقوا على أن الإمام يحول واختلف في السناء ولا يحول من عليه ثوب واحد 
من الرجال والله أعلم. 

وقوله (وهوقائم) يعن حال التحويل وقوله (ثم يدعو كذلك) يعني حال كونه 
قائما مستقبلا وحكمة قيامه لأنه وقوف العبيد بين يدي الملك في محل الرغبة والرهبة 
قال وحكمة التحويل التفاؤل بأن يحول ما بهم ابن العربي طريقة الفأل أن يكون غير 
مقصود وهذا مقصود فهي إذا أمارة بين الله ونبيه في تحويل الحال والله أعلم. 

وقوله (ثم ينصرف وينصرفون) يعن أهم لا يزيدون على ذلك شيئا والله 
أعلم. 1 

(ولا يكبر فيها ولا 2 الخسوف غير تكبيرة الإحرام والخفض والرفع). 

يعني فليس فيها تكبير كالعيد بل الإحرام والرفع والخفض عن ابن عباس أنه عليه 
السلام صلاها كالعيد وقال به الشافعي وحضرت بعض الأئمة بمدينة فاس سها قي أولها 
وتذكر أثناء تكبيره فأتمها على ذلك أظنه تقليدا للشافعي ورجاء أن يكون ذلك من الله 
في تنسيته فما رجعنا من المصلى إلا بالمطر وحضرت الإمام غير مرة إذا رفع من سنة 
الصلاة ألقى ثيابه صدقة ليرغب الناس فيفعلون مثله وما رأيتهم خيبوا قط معت شيخنا 
أبا عبدالله القوري - رحمه الله- يقول إن منذر بن سعيد البلوطي حطب في الاستسقاء 
مرة فأكثر أن يقول سلام عليكم حن التفت الناس إليه فقال: E‏ 
ریم عل فيه رمه ا من عمل منم سْوءا ههو ُد اب من بعد وَأصْلَحَ 
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فَأَنْهُد عَفور رجي 4 [الأنعام: 4 5]. 

قال: فبكى الناس وما رجعوا إلا بالمطر وكذلك فعل مرة أخرى أكثر أن أن يقول : 
يا أيها الناس فلما التفتوا إليه قال : « يتأي الاس اثر الْمْقَرَآةٌ إلى ار وله هو آلْمَيُ 
لْحَمِيدُ (ج) إن ينا يُدْمِبِكُم يات علق جَدِيار @) وَمَا ذلك على الله بعزِيزٍ 4 [فاطر: 
[١۷-٠١‏ فكان كذلك وقصة موسى بن نصير في إخراج الأطفال والبهائم وعزل 
الأولاد دعن أمهاتهم لاستعطاف الوقت مومه ويلع ذلك اقل ات اي 

وقال مالك كان البي 4# يقول: «اللهم اسق عبادك وميمتك وانشر رحمتك 
وأحي بلدك الميت». 


يرددها في دعائه ي وشرف وكرم وبحد وعظم. 


.)705/79( وأبو داود (705/1) والبيهقي فی الكبرى‎ )٠۹١/١( رواه مالك في الموطا‎ )١( 
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باب ما يفعل بال محتضر وس غسل الميت 
وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه 

يعن باب ما يعامل به الميت عند احتضاره أي حين تحضره الملائكة تقبض روحه 
ويحضره أجله ويحضره أهله لعظيم ما نزل به فالحتضر بفتح الضاد الذي حضر والميت 
من فارق روحه جسده من الأحياء بقدر الله تعالى وقد تكلم الناس هنا في حقيقة 
الروح والموت فأطالوا وقصروا وحقيقة الأمر في ذلك إلى الله سبحانه. 

(ويستحب استقبال القبلة بالمحتضر وإغماضه إذا قضى) '. 

لأن القبلة هي الي كان يعظمها في حياته فينبغي إيثارها عند مماته واستقباله هو 
المعروف وقيل يكره وروى ابن القاسم لا أعلمه من الأمر القددم وأنكره ابن رشد من 
روايته على النوادر وهل كراهته لئلا يستعجل فيتأذى به امحتضر أو لأنه لم يفعل بالبي 
ولا بأحد من أصحابه ورده (ع) عا في النوادر من أنه فعل بعلي وبجماعة من السلف 
ابن حبيب ولا أحبه قبل إحداد بصره وعلى المعروف فروى ابن القاسم وابن وهب 
على شقه الأيمن فإن عجزه فعلى ظهره ورجلاه إلى القبلة وحرج من صلاة المريض. 

فأما الإغماض فلازالة شناعة حاله وما ذكر من الاستحباب هو نقل الأكثر 
وقال ابن شعبان إغماضه سنة قال ابن حبيب ويقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله و 
وسنته اللهم يسر عليه أمره وسهل عليه موته وأسعده بلقائك واجعل ما خحرج إليه خيرا 
مما حرج عنه سند لا بأس بشد ليه الأسفل بعصابة تربط فوق رأسه خحوف دخول 
الموام في فيه ابن المنذر لا بأس بجعل حديدة على بطنه لثلا يسرع انتفاخ بطنه كل ذلك 


)١(‏ ويستحب أن يلقن الميت عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله لقوله عليه الصلاة والسلام " لقنوا 
موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله " وقوله " من كان آحر قوله لا إله إلا الله دحل الحنة ". 
واحتلفوا في استحباب توجيهه إلى القبلة فرأى ذلك قوم ول يره آحرون. وروي عن مالك أنه 
قال في التوحيه: ما هو من الأمر القدتم. وروي عن سعيد بن المسيب أنه أنكر ذلك ولم يرو 
ذلك عن أحد من الصحابة ولا من التابعين: أعينٍ الأمر بالتوجيه فإذا قضى الميت غمض عينيه 
ويستحب تعجيل دفنه لورود الآثار بذلك إلا الغريق فإنه يستحب في المذهب تأخير دفنه مخافة 
أن يكون الماء قد غمره فلم تتبين حياته. قال القاضي: وإذا قيل هذا في الغريق فهو أولى في 
كثير من المرضى مثل الذين يصيبهم انطباق العروق وغير ذلك مما هو معروف عند الأطباء 
حي قال الأطباء إن المسكوتين لا ينبغي أن يدفنوا إلا بعد ثلاث انظر بداية المجتهد لابن رشد 
الحفيد (۳۲۹/۱). 
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قبل أن تبرد أعضاؤه. ظ 

(ويلقن لا إله إلا الله عند الموت). 

عت الت كيك OE Er‏ 
أرفق الناس به وأحبهم له ولبعض الشافعية يلقنه غير وارثه فإن لم يكن فأرفقهم به 
ا 

وقال ب بق الشيوح ارون ى قر «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» يريد جميع 
كلمي الشهادة كقوله عليه السلام «أمرت أن أقاتل الناس يقولوا لا إله إلا الله» 
ومثله لابن الفاكهاني ونقل (خ) عن وهل تلقينه ليكون آخر كلامه أو لإعانته على 
دفع الشياطين الداعين له للموت على غير الإسلام يحتمل الوحهين قاله المازري قي 
المعلم ابن ناحي والصواب هما معا وظاهر كلام الشيخ أن الصغير يلقن كغيره. 

٠‏ وقال النووي لا يلقن إلا بالغ قال التادلي وظاهر كلام الشيخ لا يلقن بعد الموت 
وبه قال عز الدين وجزم النووي باستحبابه قال واستحبه من أصحابنا القاضي حسين 
وأبو الفتح الزاهد وأبو الرافع وسئل عنه أبو بكر بن الطلاع وقال هذا الذي نختاره 
ونعمل به وقد روينا فيه حديثا عن أبي أمامة ليس بقائم ولكنه اعتضد بالشواهد وبعمل 
أهل الشام قديما وللمتيوي نحوه. | 

(وإن قدر على أن يكون طاهرا وما عليه طاهر فهو أحسن). 

يعن تكرمه للملائكة واستحب ابن حبيب الطيب والبخور عند ذلك وسمع ابن 
القاسم وأشهب ليس هو العمل والله أعلم. 

(ويستحب أن لا يقربه حائض ولا جنب). 

يعن إذا وحد غيرهما وقال ابن عبد الحكم لا بأس بإغماض الحائض والجنب 
وقال اللحمي احتلف في تجحنبه الحائض والجنب والمنع أحسن ونقل التادلي ثالثها 
بإغماضه الحائض لأا لا تملك طهرها بخلاف الجنب فإنه يبملك أمره وحيث لا غير 
الحائض والجنب فلا يمنعان باتفاق. 


(وأرخص بعض العلماء 4 القراءة عند رأسه بسورة يس ولم يكن ذلك عند 


)١(‏ هكذا بياض في جميع النسخ الي بأيدينا. 
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مالك أمرا معمولا به). 

يع وما لم يصحبه العمل ما ورد الترغيب فيه فليس .ندوب عند مالك لأنهم 
كانوا أحرص على الخير وأعلم بالسنة. وما تركوه إلا لأمر عندهم فيه وقال غيره إذا 
ورد الحديث اكتفي به في باب الترغيب والترهيب وإن كان ضعيفا وبعض العلماء 
حيث كان في الرسالة فالمراد به ابن 5 وهل هذا الخلاف حاص بسورة يس أو 
بغيرها من القرآن ظاهر كلام الشيخ إنما الخلاف فيها وأما غيرها فغيره مشروع اتفاقا 
وظاهر كلام لحلاب العموم ونبه عليه (س) والله أعلم. 
(ولا بأس بالبكاء بالدموع حينئن وحسن التعزي والتصبر أجمل لمن 
استطاع). ْ 

يعني لمن قدر على ذلك قوله (بالدموع) أتى به للتأكيد لثلا يحمل على الحزن 
وقوله (حينئن) حين يحضر الموت قال ابن الفاكهاني قال الشيخ أبو محمد عن ابن 
حبيب البكاء قبل الموت وبعده مباح بلا رفع صوت ولا كلام یکره ولا اجتماع نساء 
وى عمر يه نساء يبكين على ميت فقال عليه السلام «دعهن يابن الخطاب فإن العين 
دامعة والنفس مصابة والعهد حديث» ويكره احتماعهن لابكاء ولو سرا و اهن عمر 
عن ذلك عند موت أبي بكر وفرق جمعهن وكذلك في موت خالد رضي الله عنه. 

(وينهى عن الصراخ والنياحة). 

يعن لأنهما من فعل الجاهلية وقد قال عليه السلام: «ليس منا من حلق ولا من 
خرق وسلق ودلق الحلق حلق الشعر»' 'والخرق تخريق الثياب والدلق ضرب الخدود 
والسلق الصياح بالبكاء وقبيح القول وقال عليه السلام: «ليس منا من لطم الخدود 
وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية»”' ومعن ليس منا حيث ورد أي ليس على 
سنتنا فيما فعل ولا يخرحه ذلك عن الدين والنهي عن النياحة في تحريم بحب على فاعله 
التوبة منه والاستغفار ويجب على الإمام أن يزحر فاعله ويفرق الجمع في ذلك قاله ابن 
حبيب والتعزي التأسي للصبر والله أعلم. 


.)۳۸١/٥( انظر فيض القدير للمناوي‎ )١( 
.)4557/1( وأحمد في مسنده‎ )5475/1١( رواه البخاري‎ )۲( 
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(وليس 4 غسل الميت حد) . 


يعن لازم ينتهي إليه ولا يزاد عليه ولكن ينقى ويغسل وترا من غير تحديد في 
الوترية وإن كان حدا ينتهي إليه وهو الإنقاء فلا عدد فيه لازم غير أن الإنقاء واحب 
بوحوبه والايتار مستحب وهل غسله سنة وقاله أبو محمد وغيره وشهره ابن بزيزة أو 
فرض وهو الأصح وقاله ابن عبد الحكم وعبد الوهاب وابن محرز وقيل مستحب 
واختلف هل تعبدا أو لعلة الإنقاء قولان للمشهور. 

وابن شعبان لقوله يجوز .ماء الورد وشبهه إن لم يكن سرف للقاء الملائكة وقال 
أبو محمد هو حلاف قول أهل المدينة وقال في قوله لا يغسل ماء زمزم ولا تزال به 
نحاسة هو خلاف قول مالك وأصحابه. 

وني القبس هو مقصود للنظافة والعبادة كالعدة للتعبد وبراءة الرحم وعلى كل 


)١(‏ وأما الأموات الذين يحب غسلهم فإفم اتفقوا من ذلك على غسل الميت المسلم الذي لم يقتل 
قي معترك حرب الكفار. واختلفوا في غسل الشهيد وف الصلاة عليه وقي غسل المشرك. فأما 
الشهيد: أعين الذي قتله في المعترك المشركون فإن الجمهور على ترك غسله لما روي " أن 
رسول الله يله أمر بقتلى أحد فدفنوا بثياههم وم يصل عليهم " وكان الحسن وسعيد ابن 
المسيب يقولان: يغسل كل مسلم فإن كل ميت يجنب ولعلهم كانوا يرون إن ما فعل بقتلى 
أحد كان لموضع الضرورة: أعين المشقة في غسلهم وقال بقولهم من فقهاء الأمصار عبيد الله 
بن الحسن العنبري. وسئل أبو عمر فيما حكى ابن المنذر عن غسل الشهيد فقال: قد غسل 
عمر وكفن وحنط وصلى عليه وكان شهيدا يرحمه الله. واحتلف الذين اتفقوا على أن الشهيد 
في حرب المشركين لا يغسل في الشهداء من قتل اللصوص أو غير أهل الشرك. فقال الأوزاعي 
وأحمد وجماعة حكمهم حكم من قتله أهل الشرك. وقال مالك والشافعي: يغسل. وسبب 
احتلافهم هو هل الموجب لرفع حكم الغسل هي الشهادة مطلقا أو الشهادة على أيدي الكفار 
فمن رأى أن سبب ذلك هي الشهادة مطلقا قال: لا يغسل كل من نص عليه النبي عليه 
الصلاة والسلام أنه شهيد ممن قتل. ومن رأى أن سبب ذلك هي الشهادة من الكفار قصر 
ذلك عليهم. وأما غسل المسلم الكافر فكان مالك يقول: لا يغسل المسلم والده الكافر ولا 
يقبره إلا أن يخاف ضياعه فيواريه. وقال الشافعي: لابأس بغسل المسلم قرابته من المشركين 
ودفنهم وبه قال أبو ثور وأبو حنيفة وأصحابه قال أبو بكر بن المنذر: ليس في غسل الميت 
المشرك سنة تتبع وقد روى " أن النبي عليه الصلاة والسلام. أمر بغسل عمه لما مات ". وسبب 
الخلاف هل الغسل من باب العبادة أو من باب النظافة؟ فإن كانت عبادة لم يجرز غسل الكافر 
وإن كانت نظافة حاز غسله. انظر بداية المجتهد لابن رشد الحفيد .)۳۲۷/١(‏ 
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فلا يفتقر إلى نية لأنه مما يفعله الإنسان في غيره ذكره الباجي وابن رشد فانظره. 

فرع: 

خير ابن شاس بين غسله بالماء البارد والسخن وني الجحلاب لا بأس بالسخن 
يعني أنه خير من غيره قال بعضهم وكذا شأنه الإطلاق ولا بأس في مثل ذلك كثيرا 
والله أعلم» وقوله (وترا) يعني ثلاثا أو حمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك بحسب ما يراه 
الغاسل كما في حديث أم عطية إذ قال ها عليه السلام في غسل ابنته «غسلنها ثلاثا أو 
خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلكع20, . 

ابن حبيب يستحب الوتر وأدناه ثلاث ومثله لابن رشد وظاهر كلامهما ولو زاد 
على السبع اللخمي لا يقتصر في غسله على الثلاث فإن أنقى بأربع فخمس وبست 
فسبع وقال ابن عبد البر ذهب أصحاب مالك إلى أنه أكثره ثلاث. 

وقال المازري حكاية عن مالك إن المعتبر الإنقاء لا العدد تعلقا برواية ابن 
القاسم ليس فيه حد معلوم فتتحصل أربعة أقوال وقوله (يماء وسدر) يعني بماء وحده 
ثم بسدر وماء قال ابن حبيب يغسل أولا بالماء وحده وثانيا بماء وغاسول وثالثة بماء 


وكافور وظاهر ما هنا خلط السدر بالماء وهو ظاهر المدونة فتأوله قوم بما ذكر فوقه 
وأخذ منه آخرون غسله بالماء المضاف كقول ابن شعبان وأجيب بأن المراد لا يخلط 
الماء بالسدر ولكن يحكه عليه أولا ثم يتبعه الماء واختاره بعض المتأخرين. 

فرع: 

لمالك في غسل من غسل ميتا ثلاث الوجوب والسقوط والاستحباب حكاها 
ابن عتاب وعزاها غيره لسماع ابن القاسم وقوله مع أشهب ورواية ابن حبيب فانظر 
ذلك والله أعلم. 

وقوله (ويجعل 2 الآخرة كافورًا) يعني لما في حديث أم عطية من ذلك 
والكافور نوع من الطيب بارد جدًا يسد المسام فلا يسرع التغير وينفر اللهوام فلا تضر 
الميت. 


)١(‏ لم أقف له على تخريج. 
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(وتستر عورته). 

يعن عند تحريده للغسل قال الباحي وهو ظاهر قول أصحابنا أشهب ولا يطلع 
على ما سوى عورته غير غاسله ومن يليه ابن حبيب يستر من السرة إلى الركبة المازري 
واستحب سحنون ستر صدره ابن العربي كله عورة فلا يجرد عياض واستحب العلماء 
غسله تحت ثوب إذا تغير بالمرض إذا كان يكره أن يطلع عليه وهو بتلك الصفة الباحي 
عن أشهب ستر وحهه وصدره واستحب سحنون في نحيل الجسم ستر صدره واختاره 
اللحمي هذا القيد وتقدم نقل سحنون بالإطلاق والمرأة تستر المرأة من سرقها لركبتها 
كالرحل مع الرحل وقال اللخمي على قول سحنون سترد جميع حسدها مع مثلها في 
الحمام ستر هنا ابن عبد البر أجمعوا على تحريم النظر إلى فرج ميت أو ميتة غير صغيرة لا 
أرب فيها. 

وف المدونة يجعل الغاسل على يده خرقة وإن احتاج إلى أن يباشر بيده فعل ومنع 
اللخمي وابن حبيب مباشرة فرج الميت لإزالة بحاسة ولو اضطر اللخمي وهو أحسن. 

(ولا تقلم أظفاره ولا يحلق شعره). 

يعن أن حصال الفطرة الي يفعلها الحي لا تفعل به أشهب ويبقى وسخ أظفاره 
ابن حبيب وما سقط منه من شعر وغيره جعل معه في أكفانه ولا يختن اتفاقا وللنووي 
عن مذهبه المشهور أنه لا يختن وقيل يختن الكبير دون الصغير وعن ابن القاسم يلف 
شعر المرأة وعنه يفعلون به ما شاءوا إلا الضفر فلا وعن ابن حبيب لا بأس أن يضفر 
واحتاره بعض المتأخرين لحديث أم عطية في غسل ابنته عليه السلام إذ قالت: وجعلنا 
٠‏ رأسها ثلاثة قرون وألقيناه حلفها. ٠‏ 

(ويعصر بطنه عصرا رفيقا). 

بع لكلا يخرج منه شيء فتلطخ أكفانه وما ذكره مثله في المدونة فإن خحرحت 
منه فضلة غسل محلها خاصة وفي إعادة وضوئه قولان. 

فرع: 

فإن كان الجنين يضطرب في البطن ولم يمكن إخراجه إلا بالبقر ففي المدونة لا 


ببقر عليه وقال أشهب وسحنون يبقر عليه وقي غرائب ابن عبد الحكم رأيت رجلا 
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مبقورا على فرس مبقورة يأخذ بمذهب أشهب دون ابن القاسم قائلا لأن أشهب كان 
سبب حياتي قيل ويبقر من الحانب الأيسر؛ لأنه أقرب للخروج عياض ويتخرج عليهما 
أكل ميتة الآدمي للضرورة وفي الميت يبتلع المال ثلاثة ابن القاسم لا يبقر ابن حبيب 
يبقر وثالئها إن كان ذا فضيلة دينية كصالح أو فقيه فلا وإلا بقر عبد الحق وأفى أبو 
عمر أن في ميت ادعى رجل أنه ابتلع له مالا ومات بفوره أقام على ذلك شاهدا قال 
يحلف ويبقر له وقد اختلف في القصاص في الجراح بالشاهد واليمين فتجرى هذه عليه. 

(وإن وضئ وضوء الصلاة فحسن وليس بواجب ويقلب لجنبه ‏ الغسل 
أحسن). 

يعن لا بأس به وقوله (وليس بواجب) مستغئ عنه بقوله (فحسن) وما ذكره 
هو المشهور ولأشهب نحوه وعنه في ترك وضوئه سعة والقولان حكاهما عنه المازري 
وي تكريره بتكرير الغسلات قولان لأشهب وسحنون اللحمي ويبدأ الغاسل بالميامن 
ومواضع الوضوء للحديث في غسل ابنته عليه السلام «ابدأن أن بميامنها ومواضع 
الوضوء منها» وني الحلاب وغسله كالحنب وذكر صفته. 

وقي المدونة: يصب الماء على احروح والمجدور الذي يخاف أن يتزلع ولا ييمم ابن 
عبد الحكم وينجس الثوب الذي ينشفه به أبو إسحاق ولا يصلي عله ولا به حى 
يغسل وكذلك ما أصاب من مائه وهذا على الخلاف ني بحاسته واختار الشيخ التقليب 
لا في الجلاب لأنه أيسر والله أعلم. 

(ولا بأس بغسل أحد الزوجين صاحبه من غير ضرورة). 

يع ولو قبل البناء بشرط النكاح الصحيح ولا خيار ولا طلاق ولا نزاع مع من 
له حق في ذلك ولا تزويج بعد الولادة ولا عقد بعدها على من يحرم الجمع بينهما أن 
لو كانت حية فلو كان النكاح فاسدا بجمعا على فساده فلا يغسل أحد الزوجين 
صاحبه. : 1 

قال سحنون: وما فسد لصداقه ولم يدحل فكذلك وما دحل فكالصحيح. ابن 
وس كل كات کان غل ف و ان و كان انفد روچ أو 
الولي إجازته فإنهما يتغاسلان ابن القابسي الأصل الذي لا ينخرم هو إذا كان له النظر 
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إلى محاسنها والاستمتاع بما في حياتما تغاسلا بعد الموت وإن كان ممنوعا من ذلك 
فالغسل ممنوع وف المدونة المطلقة رجعيا لا تغسل زوجها في العدة وفي كتاب أبي الفرج 
تغسله وهي رواية ابن نافع في المبسوط واحتار اللحمي الأول لامتناع التلذذ يما في 
الحياة وظاهر كلام الشيخ ولو وضعت حملها منه وهو كذلك واختلف إذا نكح أختها 
بعد موتما على قولين بالكراهة والجواز وإن كان بينهما ما يقتضي خيار فله غسلها 
ورج اللخمي قولا بالمنع وعلى القول ببقاء الخيار بعد الموت للوارث الحر يغسل 
زوجته الحرة إن نازعه أولياؤها فأما الأمة ينازعه سيدها. 

فقال سحنون: يقدم السيد اللخمي يقدم الزوج والعبد كا حر إن أذن له سيده 
وإلا سقط حقه إن نوزع. 

وني القضاء هما ثلاثة لابن القاسم وغيره وقال سحنون: يقضي للزوج دون 
الزوحة وفي المدونة يستر كل واحد منهما عورة صاحبة التونسي فظاهره ينظر كل 
واحد منهما عورة صاحبه إذ عورقما في التحقيق كأجسامهما ولتقدم إباحة ذلك هما 
في حال الحياة. 

(والمرأة تموت ب2 السفر لا نساء معها ولا ذو محرم من الرجال فلييمم رجل 
وجهها وكفيها إلى الكوعين). 

يعي مباشرة لأن الوجه والكفين ما يباح نظره إليه منها وألزم اللحمي قول ابن 
شعبان غسله للنظافة أن لا يتيمم وأخذ من اقتصاره على الكوعين أن ما وراءهما ليس 
بواحب في التيمم وأجيب بأن هذا للضرورة وامحل محل الخلاف فروعي فانظر ذلك. 

احتلف إذا كانت معها امراة كتابية فقال مالك تغسلها وقال أشهب: لا وقال 
سحنون: تغسلها وتيممها والله أعلم. 

(ولو كان الميت رجلا يمم النساء وجهه ويديه إلى المرفقين إن لم يكن معهن 
رجلا يغسله ولا أمرأة من محارمه). 


)١(‏ وأما من يجوز أن يغسل الميت فإِمُم اتفقوا على أن الرحال يغسلون الرحال والنساء يغسلون 
النساء. واختلفوا في المرأة تموت مع الرحال أو الرحل يموت مع النساء ما لم يكونا زوجين 
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على ثلاثة أقوال: فقال قوم: يغسل كل واحد منهما صاحبه من فوق الثياب. وقال قوم: ييمم 
كل واحد منهما صاحبه وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وجمهور العلماء. وقال قوم: لا يغسل 
واحد منهما صاحبه ولا ييممه وبه قال الليث بن سعد بل يدفن من غير غسل. وسبب 
احتلافهم هو الترجيح بين تغليب النهي على الأمر أو الأمر على النهي وذلك أن الغسل مأمور 
به ونظر الرحل إلى بدن المرأة والمرأة إلى بدن الرجل منهي عنه. فمن غلب النهي تغليبا مطلقا 
أعين لم يقس ليت على الحي في كون الطهارة التراب له بدلا من طهارة الماء عند تعذرها 
قال: لا يغسل واحد منهما صاحبه ولا ييممه. ومن غلب الأمر على النهي قال يغسل كل 
واحد منهما صاحبه: أعئٍ غلب الأمر على النهي تغليبا مطلقا. ومن ذهب إلى التيمم فلأنه 
رأى أنه لا يلحق الأمر والنهي في ذلك تعارض وذلك أن النظر إلى مواضع التيمم يجوز لكل 
الصنفين ولذلك رأى مالك أن ييمم الرجل المرأة في يديها ووجهها فقط لكون ذلك منها ليسا 
بعورة وأن تيمم المرأة الرجل إلى المرفقين لأنه ليس من الرجل عورة إلا من السرة إلى الركبة 
على مذهبه فكأن الضرورة الى نقلت الميت من الغسل إلى التيمم عند من قال به هي تعارض 
الأمر والنهي فكأنه شبه هذه الضرورة بالضرورة الي يجوز معها للحي التيمم وهو تشبيه فيه 
بعد ولكن عليه الجمهور. فأما مالك فاحتلف في قوله هذه المسألة فمرة قال: ييمم كل واحد 
منهما صاحبه قولا مطلقا ومرة فرق في ذلك بين ذوي الحارم وغيرهم ومرة فرق في ذوي 
المحارم بين الرحال والنساء فيتحصل عنه أن له في ذوي الحارم ثلاثة أقوال: أشهرها أنه يغسل 
كل واحد منهما على الثياب. والثاني أنه لا يغسل أحدهما صاحبه لكن ييممه مثل قول 
الجمهور في غير ذوي الحارم. والثالث الفرق بين الرجال والنساء: أعب تغسل المرأة الرحل ولا 
يغسل الرجل المرأة. فسبب المنع أن كل واحد منهما لا يحل له أن ينظر إلى موضع الغسل من 
صاحبه كالأحانب سواء. وسبب الإباحة أنه موضع ضرورة وهم أعذر في ذلك من الأحبي. 
وسبب الفرق أن نظر الرجال إلى النساء أغلظ من نظر النساء إلى الرحال بدليل أن النساء 
حجبن عن نظر الرحال إليهن ولم يحجب الرجال عن النساء. وأجمعوا من هذا الباب على 
جواز غسل المرأة زوجها. واختلفوا في جواز غسله إياها فالجمهور على جواز ذلك وقال أبو 
حنيفة: لا يحوز غسل الرجل لزوحته. وسبب اختلافهم هو تشبيه الموت بالطلاق فمن شبهه 
بالطلاق قال: لا يحل أن ينظر إليها بعد الموت ومن لم يشبهه بالطلاق وهم الجمهور قال: إن 
ما يحل له من النظر إليها قبل الموت يحل له بعد الموت وإنما دعا أبا حنيفة أن يشبه الموت 
بالطلاق لأنه رأى أنه إذا ماتت إحدى الأختين حل له نكاح الأحرى كالحال فيها إذا طلقت 
وهذا فيه بعد فإن علة منع الجمع مرتفعة بين الحي والميت ولذلك حلت إلا أن يقال إن علة 
منع الجمع غير معقوله وإن منع الجمع بين الأختين عبادة محضة غير معقولة المعى فيقوى حينئذ 
مذهب أبي حنيفة وكذلك أجمعوا على أن المطلقة المبتوتة لا تغسل زوجها واختلفوا في الرجعية 
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يعت إن لم يكن رجحل أصلا واحتلف إذا كان ثم ذمي بالثلاثة الأقوال المتقدمة 
وظاهر ما هنا النفي المطلق وإنما يبلغ المرفق في تيممه لأن حسده أحف أمرا من جسد 
المرأة والله أعلم. 

(فإن كانت امراة من محارمه غسلته وسترت عورته). 

يعي وتغسله بحردا من سوى عورته وهو ظاهر المدونة عند التونسي الباحي وقال 
ابن القاسم وسحنون من فوق ثوب وتأولها اللخمي عليه سحنون تيممه أحب إلي 
وظاهر كلام الشيخ كانت من محارم النسب والصهر وهو المنصوص وخرج التفريق من 
غسل الرحل ذوات محارمه ونظر فيه ابن هارون فانظره. 

(وإن كان مع الميتت ذو محرم غسلها من فوق ثوب يستر جميع جسدها). 

يعني مطلقا كانت بحرميته من نسب أو صهر ونحوه في المدونة وقال أشهب 
بيممها أحب إلي وثالثها لابن نافع يغسلها إن كانت من نسب لا من غيره وروي أنه 
يصب عليها الماء لا يباشر جسدها إلا من فوق ثوب وقال ابن حبيب يغسلها وعليها 
ثوب يصب الماء بينه وبينها حوف لصوقه بجسمها وظاهره يباشر جسمها بيده. 

قال ابن رشد ومعناه عندي ويده ملفوفة بخرقة فيما بين سرقها.وركبتيها وقيل 


فروي عن مالك أنها تغسله وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. وقال ابن القاسم: لا تغسله وإن كان 
الطلاق رجعيا وهو قياس قول مالك لأنه ليس يجوز عنده أن يراها وبه قال الشافعي. وسبب 
اختلافهم هو هل يحل للزوج أن ينظر إلى الرحعية أو لا ينظر إليها؟ وأما حكم الغاسل فإفهم 
احتلفوا فيما يجب عليه فقال قوم: من غسل ميتا وجب عليه الغسل. وقال قوم: لا غسل عليه. 
وسبب اختلافهم معارضة حديث أبي هريرة لحديث أسماء وذلك أن أبا هريرة روى عن النبي عليه 
الصلاة والسلام أنه قال " من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضاً " حرجه أبو داود. وأما 
حديث أسماء فإنها لما غسلت أبا بكر وه حرحت فسألت من حضرها من المهاجرين والأنصار 
وقالت إن صائمة وإن هذا يوم شديد البرد فهل علي من غسل؟ قالوا: لا وحديث أسماء في هذا 
صحيح. وأما حديث أبي هريرة فهو عند أكثر أهل العلم فيما حكى أبو عمر غير صحيح لكن 
حديث أسماء ليس فيه في الحقيقة معارضة له فإن من أنكر الشيء يحتمل أن يكون ذلك لأنه لم 
تبلغه السنة في ذلك الشيء وسؤال أسماء والله أعلم يدل على الخلاف في ذلك في الصدر الأول 
وهذا كله قال الشافعي نه على عادته في الاحتياط والالتفات إلى الأثر لا غسل على من 
غسل الميت إلا أن يغبت حديث أبي هريرة. انظر بداية المحتهد لابن رشد الحفيد (۳۳۷/۱). 
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كذلك إلا أن يده ملفوفة فى كا ع قاله اللخحم ف فى المسألة خمسة أقوال 

إ ! . قو 
بل سبعة والله سبحانه أعلم. 

1 

ونت ان طفن شرك ف وتز قدت اتوت او خم او 

يعني أن الكفن وإن كان واجبا فالوترية فيه مطلوبة استحبابا فالاستحباب يرحع 
للإيتار لا للتكفين وقيل أعلاه في الاستحباب خمسة. 

وقال مالك قي العتبية: ليس في الكفن حد ولا على الناس فيه ضيق اللخمي ولا 
يزاد على السبع لأنه سرف ولا حلاف في استحباب الزيادة على الثوب الواحد ابن 


)١(‏ والأصل في هذا الباب أن رسول الله ئي كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص 
ولا عمامة " ورج أبو داود عن ليلى بنت قائف الثقفية قالت " كنت فيمت غسل أم كلثوم 
بنت رسول الله يخ فكان أول ما أعطاني رسول الله يل الحقو ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة 
ثم أدرجت بعد في الثوب الآحر قالت: ورسول الله ييه حالس عند الباب معه أكفافا يناولناها 
ا كوي" فمق العلماء من أعة اه هدي ا ن فال حك الزجل و ثلالة وات 
والمرأة في خمسة أثواب وبه قال الشافعى وأحمد وجماعة. وقال أبو حنيفة: أقل ما تكفن فيه 
ا کا اقل ما يكن فيه الريكل او و ثلانة ار افيه 
ورأى مالك أنه لا حد في ذلك وأنه يجزئ ثوب واحد فيهما إلا أنه يستحب الوتر. وسبب 
اختلافهم في التوقيت اختلافهم في مفهوم هذين الأثرين فمن فهم منهما الإباحة لم يقل 
بالتوقيت إلا أنه استحب الوتر لاتفاقهما في الوتر ول يفرق في ذلك بين المرأة والرجل وكأنه 
فهم منهما الإباحة إلا في التوقيت فإنه فهم منه شرعا لمناسبته للشرع ومن فهم من العدد أنه 
شرع الإباحة قال بالتوقيت إما على جهة الوجوب وإما على جهة الاستحباب وكله واسع إن 
شاء الله ولیس فيه شرع محدود ولعله تكلف شرع فيما ليس فيه شرع وقد كفن مصعب بن 
عمير يوم أحد بنمرة فكانوا إذا غطوا ما رأسه حرحت رجلاه وإذا غطوا ها رحليه حرج 
رأسه فقال رسول الله يلك " غطوا با رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخحر " واتفقوا على أن 
اميت يغطى رأسه ويطيب إلا الحرم إذا مات في إحرامه فإفهم احتلفوا فيه فقال مالك وأبو 
حنيفة: الحرم بمتزلة غير امحرم. وقال الشافعي: لا يغطى رأس الحرم إذا مات ولا يمس طيبا. 
وسبب اخحتلافهم معارضة العموم للخصوص. فأما الخصوص فهو حديث ابن عباس قال " أتى 
البي ي برحل وقصته راحلته فمات وهو حرم فقال: كفنوه في ثوبين واغسلوه يماء وسدر ولا 
تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة يلي " وأما العموم فهو ما ورد من الأمر 
بالغسل مطلقا فمن حص من الأموات الحرم يبهذا الحديث كتخصيص الشهداء بقتلى أحد 
جعل الحكم منه عليه الصلاة والسلام على الواحد حكما على الجميع وقال: لا يغطى رأس 
ا حرم ولا يمس طيبا. ومن ذهب مذهب الجمع لا مذهب الاستثناء والتخحصيص قال: حديث 
الأعرابي حاص به لا يعدى إلى غيره. انظر بداية المجتهد لابن رشد الحفيد /١(‏ 5147). 
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حبيب ثلاثة أحب إلي من أربعة قال غيره ويكفن مع الوحود في ثلاثة وإن تنازع 
الغرماء ككسوته الى لا نزاع فيها ويختلف الحال في ذلك كالحياة وإذا لم ينقص من 
الثلاثة للغرماء فمن الورثة أحرى. 

قال عيسى بن دينار ويقضى له عليهما بذلك ابن رشد ويقضى على الأولياء 
عند المشاحة ,ثل ما يلبس في الجمعة والأعياد إلا أن يوصي بأقل ونحوه ومثله في كتاب 
ابن شعبان سحنون ولو أوصى بثوب وزاد بعض الورثة آخر لم يضمن لأن عليه في 
الواحد وصما ابن رشد لأنه أوصى ما لا قربة فيه فلا تنفذ وصيته ابن الحاحب 
وخحشونته ورقته على قدر حال ابن هارون ظاهر ما يقتضيه لباسه في سائر الأيام وهو 
حلاف قول ابن رشد كثوب جمعته فانظره ويي التقييد والتقسيم لابن رشد الواحب 
منه ستر العورة وباقيه سنة ومثله لابن عبد البر. 

(وما جعل له من أزرة وقميص وعمامت فذلك محسوب 2 عدد الأثواب الوتر). 

يعن أنه يعمم وقاله في المدونة قال في الموطأ ويؤزر ويقمص ويلف في الثوب 
الثالث وهذا مثل ما ذكر الشيخ وأن ذلك مفعول محسوب ونقل غير واحد أن القميص 
والعمامة مباحان ولي العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم لا يجعل في الكفن مزر 
ولا عمامة ولا قميص ولكن يدرج في ثلاثة أثواب درجا. 

وقال ابن شعبان السنة ترك العمامة والقميص الباحي المستحب عند مالك على 
المشهور خمسة قميص وعمامة ومئزر وثوبان يدرج فيهما ويجعل للمرأة مار عوض 
العمامة ولا بأس أن تزاد المرأة إلى السبع لحاحتها في الستر على قول مالك ويستحب 
إن كان له ثوب قد لبس في مواطن القرب كالحروب وغيرها أن يكفن فيه. 

فرع: 

ومن خلف كفنه مرهونا فالرهن أولى به لتعلق حق المرتن والله أعلم. 

(وقد كفن رسول الله 5 2 ثلاث أثواب بيض سحولية أدرج فيها أدراجا 35). 

يعني هذا الصحيح في تكفينه عليه السلام وما قيل غير ذلك فضعيف والسحولية 
منسوب إلى سحولي قرية باليمن وفي الصحيحين أنها من كرسف أي قطن وسأل المرفق 
إسماعيل القاضي ما الذي يصح عندكم في كفن رسول الله بل فإن عبد العزيز الهاشمي 


نلف 


شرح زروق على متن الرسالم 
يقول في خمسة أثواب قميص وعمامة وثلاثة أثواب؟. 

قال القاضي إسماعيل الذي صح عندنا ثلاثة أثواب سحولية وعلى هذا فقوله 
ليس فيها قميص ولا عمامة يعن موجودان وقيل هما موجودان لا معدودان أبو إسحاق 
واحتلف هل نزع ثوبه الذي مات فيه أم لا فقال ابن عباس: كفن فيه وحلة جرانية 
وقيل غير ذلك. 

البياض مطلوب استحبابا ومنع اللخمي الأزرق والأخضر والأسود وقيل يكره 
وقي المعصفر ثلاثة الكراهة والحواز لمالك معا وثالثها لابن حبيب جوازه للنساء وق 
الحرير ثلاثة مثلها فأما المورس والمزعفر فجائز لأنهما طيب والله أعلم. 

(ولا بأس أن يقمص الميت ويعمم). 

يعن للاحتمال قي الحديث المذكور وكان الراحح عنده نفي وجودهما في تكفينه 
عليه السلام فلذلك أتى بقوله (لا بأس) وقد استحب القميص ف الموطأ والعمامة في 
المدونة ابن بشير لا حلاف في القميص والعمامة لاما لا يحرمان ولا يحيان واحتلف بي 


الأولية على قولين. 
(وينبغي أن يحنط). 


يعن أن الحنوط مستحب وليس بواجب وقيل سنة ومرجعه لتطييب الميت وقال 
في المدونة عن عطاء أحب الحنوط إلى الكافر عبد الوهاب يحنط بالمسك والعنبر وسائر 
الطيب الذي يجوز التطيب به ويحسن فقد حنط رسول الله يخ بالمسك وأوصى عمر 
ذه أن يجعل في حنوطه مسك وجعل له الكافر وقال هو أفضل حنوطه عليه السلام نعم 
ولا بحنط حن ينشف بخرقة طاهرة نظيفة فتزيل بقايا الماء ونحوه من الغسل واللّه أعلم. 

(ويجعل الحنوط بين أكفانه وجسده ومواضع السجود منه). 

يعني وصفة ذلك أن ينشر الثوب الأكمل ثم يضع عليه الثوب الثاني والثالث 
ويذر على كل لفافة من الحنوط شيء ثم يوضع الميت عليه ويجعل في منافذه كالمنخرين 
قطنة فيها كافور قال سحنون: ويسد الدبر بخرقة برفق ثم يجعل الحنوط في مواضع 
السجود تشريفا لها ثم الرأس ثم مغابن البدن الإبطين والفخذين ومحل الأوساخ والأدران 


1 شرح زروق على متن الرسالت 


كالأنف والفم والأذن وسائر البدن وبين الجسد والكفن ولا يجعل على ظاهر الأثواب 
لأنه سرف وفيه مباهاة ويربط عند رأسه ورجليه فإذا ألحد في قبره حل ذلك. 

ا الج بحسا ادناب كدان عاط عليه الكو وقد مكل و للك باه 
والضيق والله أعلم. 

(ولا يغسل الشهيد 2 المعترك ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه 

سمى الشهيد شهيدا لأن الملائكة تشهده عند موته ولأنه شهد القتال ولأن حاله 
شاهد بصحة إعانه فلا يغسل لتبقى شواهده فيه من دم وغيره وکل ما لا يغسل لا 
يصلى عليه هذا أصل المذهب وحكى الجوزقي عن مالك يغسل ولا يصلى عليه وهو 


00 


)١(‏ قي الشهيد وكفنه ودفنه والصلاة عليه قال وقال مالك: من مات في المعركة فلا يغسل ولا 
يكفن ولا يصلى عليه ويدفن بنيابه قال: ورأيته يستحب أن يترك عليه حفاه وقلنسوته قال: 
ومن عاش فأكل أو شرب أو عاش حياة بينة ليس كحال من به رمق وهو في غمرة الموت فإنه 
يغسل ويكفن ويصلى عليه ويكون بمترلة الرحل لصيبه الجراح فيعيق أياما ويقصي حوائجه 
ويشتري ويبيع ثم يموت فهو وذلك سواء قال وقال مالك: ما علمت أنه يزاد في كفن الشهيد 
أكثر ممعا عليه شيا قال وقال مالك: لا يترع من الشهيد الفرو وقال: وما علمت أنه يتزع مما 
عليه شيء قال ابن القاسم: تفسير قول مالك أنه لا يدفن معه السلاح لا سيفه ولا رمحه ولا 
درعه ولا شيء من السلاح وإن كان للدرع لابسا قلت: فهل يحنط الشهيد في قولى مالك؟ 
قال: قول مالك من لا يغسل لا يحنط ألا تسمع الحديث عن البي وَك: [زملوهم بثيابهم] 
قلت: أرأيت من قتله العدو بحجر أو بعصا أو حنقوه عنقا حي مات أيصنع به ما يصنع 
بالشهيد من ترك الغسل وغيره؟ قال من قول مالك: أنه من قتل فى المعركة فهو شهيد وقد 
تقتل الناس بالألوان من القتل فكلهم شهيد فكل من قتله العدو أي قتلة كانت صبرا أو غيره 
في معركة أو غير معركة فأراه مثل الشهيد في المعركة 

قلت: أرأيت لو أن أهل الحرب أغاروا على قرية من قرى أهل الإسلام فدفع أهل الإسلام عن 
أنفسهم فقتلوا أيصنع بهم ما يصنع بالشهيد في قول مالك؟ قال: نعم قال ابن وهب عن الليث 
بن سعد أن اين شهاب حدثه .عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن حابر بن عبد الله أغخيره 
أن رسول الله َيل كان يجمع بين الرحلين من قتلى أحد في قبر واحد ثم يقول: [أيهم أكثر 
أحذا للقرآن]؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: [أنا شهيد على هؤلاء يوم 
القيامة] وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا قال ابن وهب عن ابن أبي ذئب 
قال: صلى على ثابت بن شماسن بن عثمان يوم أحد بعد أن عاش يوما وليلة.انظر المدونة 


.)۲٥۸ /١( الكبرى لسحنون‎ 


۷ 


شرح زروق على متن الرسالم 
' وهم وهذا كله إن فاضت نفسه ي وقته ولو بقي في المعركة حي مات هدبرة وهو لي 
غمرات الموت. 

فقال مالك: هو كذلك وقال أشهب وسحنون إن كانت بحيث لا يقتل قاتله إلا 
بقسامة غسل وإلا فلا يريد إن أنفذت مقاتله وإلا فكغيره وعن مالك إن أكل أو شرب 
أو عاش حياة بينة غسل وإلا فلا وسئل أبو عمران عن شهيد أنفذت مقاتله فأكل أو 
شرب فقال احتلف: في ميراثه فمن قال يرث جعله كغيره ومن قال لا يرث قال لا 
0 يغسل ولا يصلى عليه ولو مات في بلد الإسلام فهو شهيد عند ابن وهب وأشهب 
As‏ 

وقال ابن القاسم هو كغيره والنائم يقتل في نومه قال ابن وهب وأصبغ وسحنون 
هو شهيد وقال مالك هو كغيره وعزي لأشهب أيضا. 

فرع: 

ولو كان جنبا فلا يغسل عند عبد الملك وأشهب خلافا لسحنون وقال ابن بشير 
م يختلف في دفنه بثيابه المعتادة قال في المدونة ولا يتزع له شيء لا حف ولا موق إلا 
الدرع والسلاح وقاله مالك في المختصر اللحمي يريد وتترع عنه آلة الحرب قال 
ويختلف في الخاتم كالمنطقة والمنصوص لابن القاسم إن كان له فص نين نزع وإلا فلا 
E Ea‏ ق ساعد از 
سيف هو متقلد به أو منطقة أو مهاميز وما كان من الحديد كله فأما الثياب والعمامة 
والقباء والسروايل والمدرعة وشبهها فلا يتزع عنه شيء من ذلك وهو نما اجتمع عليه 
من علمت من أهل العلم. 

وظاهر كلام الشيخ أنه لا يزاد على ثيابه وقال أصبغ وأشهب لا بأس بالزيادة 
أما لو قصرت ثيابه فالزيادة إلى ستره مطلوب والله أعلم. 

(ويصلى على قاتل نفسه ويصلى على من قتله الإمام 4 حد أو قود ولا 
يصلي عليه الإمام). ' ش 

لأنه مؤمن عاص وأثمه على نفسه كقاتل غيره وما ورد من إحباط عمله فمؤول. 

وقد قال بعضهم لا يصلي عليه أهل الفضل زجرا لأمثاله كتارك الصلاة وكذلك 


۸ شرح زروق على متن الرسالي 
من قتله الإمام في حد أو قود يصلى عليه لأن ذلك كفارة له إذ قد صح من حديث 
عبادة بن الصامت قوله عليه السلام «بايعويئ على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا 
تسرقوا ولا تزنوا ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوبي في 
معروف فمن وف منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب في الدنيا 
فهو كفارة له ومن أصاب شيئا من ذلك ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عاقبه وإن 


شاء عفا عنه20. 

أخرحه البخاري من حديك عبادة بن“الضامت كه وهو نص فن أن الحدود 
كفارات لأهلها. 

وروي ما يدل أنها زيادة عقوبة وعليها مبئ الخلاف في ذلك وعلى كل فحرمة 
الإسلام تقتضي الصلاة عليه وإن كان عاصيا وترك الصلاة عليه زجرا لأمثاله لا يقطع 
هذا الأصل والله أعلم. 

وأما كون الإمام لا يصلي عليه فلأنه معاقب له فلا يكون له شفيعا بالدعاء له 
بالصلاة عليه لأن القتل لا يكون إلا بالغلظة والشفاعة إنما مقدمتها الشفقة وهما متنافيان 
وقال ابن نافع وابن عبد الحكم يصلي الإمام على ذي الحد بالقود ونص أبو عمران 
على أنه يصلي على من قدم نفسه للقتل خوفا من القتل قبل إقامة الحد لأن ترك الصلاة 
من توابع الحد. 

في المدونة لا يصلى على المبتدعة ولا تعاد مرضاهم ولا تشهد جنائزهم قال 
سحنون أدبا لهم فإن خيف عليهم الضياع غسلوا وصلي عليهم قال ابن عبد الحكم 
يصلى عليهم ابتداء. الثاني: في المدونة لا يصلى على المرتد المميز ولا يغسل ولا تؤكل 
ذبيحته وقال سحنون يصلى عليه لأنه يحبر على الإسلام من غير قتل والله أعلم. 

(ولا يتبع الميت بمجمر). 

يعن لقول أبي هريرة وعائشة لا تحعلوا آحر زاده من الدنيا نارا. 

ابن حبيب إغما ذلك للتفاؤل. 


.)5١7/0( وأحمد‎ )٤۲٤/٤( والنسائي في الكبرى‎ )١ 417/7 رواه البحاري‎ )١( 


۹ 


شرح زروق على متن الرسالم 
(والمشي أمام الجنازة أفضل 
يعي على المشهور قال في المدونة وهو السنة وهل سنة أو فضيلة قولان أحدهما 
للرسالة والحلاب ويتأحر النساء قولا واحدا قال ابن حبيب يكره خحروجهن لقريب أو 
غيره قائلا ينبغي للإمام أن يمنعهن عن ذلك وقد قال عليه السلام لنساء رآهن في جنازة 
«أتحملنه؟» قلن لا قال: «أفتدخلنه قبره؟» قلن: لا قال: «أفتحثين عليه التراب» 
قلن: لا قال: «فارجعن مأزورات غير مأجورات)7". 
ورد اللخمي التعليل في المشي أمامها بالشفاعة مع أن الشأن في ذلك العكس 


1 


(١)واختلفوا‏ في سنة المشي مع الجنازة. فذهب أهل المدينة إلى أن من سنتها المشي أمامها. وقال 
الكوفيون وأبو حنيفة وسائرهم: إن المشي خلفها أفضل. وسبب اختلافهم احتلاف الآثار الي 
روى كل واحد من الفريقين عن سلفه وعمل به فروى مالك عن البي عليه الصلاة والسلام 
مرسلا المشي أمام الجنازة وعن أبي بكر وعمر وبه قال الشافعي. وأحذ أهل الكوفة ما رووا 
عن علي بن أبي طالب من طريق عبد الرحمن بن أبزي قال: كنت أمشي مع علي في جنازة 
وهو آخذ بيدي وهو يمشي خلفها وأبو بكر وعمر يمشيان أمامها فقلت له في ذلك فقال: إن 
فضل الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل صلاة المكتوبة على صلاة النافلة وإنُما ليعلمان 
ذلك ولكنهما سهلان يسهلان على الناس. وروي عنه له أنه قال: قدمها بين يديك واجعلها 
نصب عينيك فإئما هي موعظة وتذكرة وعبرة وبما روي أيضا عن ابن مسعود أنه كان يقول: 
سألنا رسول الله يك عن السير مع الحنازة فقال " الحنازة متبوعة وليست بتابعة وليس معها من 
يقدمها " وحديث المغيرة بن شعبة عن الي يه قال " الراكب يمشي أمام الجنازة والماشي 
خلفها وأمامها وعن بمينها ويسارها قريبا منها " وحديث أبي هريرة أيضا في هذا ا لمعن قال " 
امشوا خلف الحنازة " وهذه الأحاديث صار إليها الكوفيون وهي أحاديث يصححوفًا 
ويضعفها غيرهم. وأكثر العلماء على أن القيام إلى االحنازة منسوخ عا روى مالك من حديث 
علي بن أبي طالب " أن رسول الله َي كان يقوم في الحنائز ثم جلس " وذهب قوم إلى وحوب 
القيام وتمسكوا في ذلك .ما روي من أمره َل بالقيام لما كحديث عامر بن ربيعة قال: قال 
رسول الله له " إذا رأيتم الجنائز فقوموا إليها حى تخلفكم أو توضع " واختلف الذين رأوا أن 
القيام منسوخ في القيام على القبر في وقت الدفن فبعضهم رأى أنه لم يدحل تحت النهي 
وبعضهم رأى أنه داخل تحت النهي على ظاهر اللفظ ومن أحرحه من ذلك احتج بفعل علي 
في ذلك وذلك أنه روى النسخ وقام على قبر ابن المكفف فقيل له ألا تحلس يا أمير المومنين؟ 
فقال: قليل لأخينا قيامنا على قبره. انظر بداية المجتهد لابن رشد الحفيد .)١٤١/١(‏ 

(۲) انظر مصنف عبد الرزاق (555/75). 


لفق 


والله أعلم. 

(ويجعل الميت 2 قبره على شقه الأيمن). 

يعني موجها وجه إلى القبلة ويده اليمنى تحت جنبه الأيمن واليسرى من أعلاه 
ويعدل رأسه بالتراب حتى يكون كالوسادة ويعدل رجليه في وطئ القبر ثم يحل عقد 
كفنه من عند رأسه ورجليه قال ابن حبيب وإدخاله القبر من ناحية القبلة أحب : 
وقال في المبسوط كيفما تيسر ويتولى ذلك الرجال وإن كانت امرأة فزوجها أو 
حرم منها ر رعاش امسن لان يدر ی کر على الك روا 
المؤمنات فهي أولى به وليس لعدد من يتولى ذلك حد. 

وقد تولى النبي 6 أربعة العباس وولده الفضل وعلي ابن أي طالب واختلف في الرابع. 

فروع: 

أوها: ني الجلاب إن لم يمكن استقباله في قبره جعل على ظهره ورجلاه إلى القبلة 
وقال سحنون: إن جعلوا رأسه مكان رجليه أو استدبروا به القبلة لم يخرج من القبر 
ونزعوا عنه التراب ثم حولوه إلى القبلة وتركوه وقال ابن حبيب يخرج ما لم يخف تغيره. 

الثاني: قال ابن القاسم وغيره في ميت السفينة إن طمعوا بالبر لم يرم في البحر 
وأخروه إليه وإلا جهزوه وشدوا كفنه عليه ووضعوه في البحر كوضعه في قبره ولا يثقل 
بشيء وحق على من وجده في البر دفنه. 

وقال سحنون يثقل ونقل التادلي عنه إن كان قريبا من البر فلا يثقل وقال النووي 
إن كان أهل الساحل كفارا ثقل وإلا فلا التادلي وهو لا يختلف فيه. 

الثالث: قال ابن حبيب لا بأس بالدفن ليلا قال مطرف وابن أني حازم وقد 


شرح زروق على متن الرسالت 


دفنت فاطمة رضي الله عنها ليلا وكذلك الصديق وابنته عائشة رضي الله عنهما وعلي 
4 في محراب الكوفة ليلا أيضا وجاء حديث في النبي عن الدفن ليلا والله أعلم. 
(وينصب عليه اللبن) . 


)١١‏ وقال مالك: ا تجصيص القبور والبناء عليها وهذه الحجارة الى کی عل فاك اين وشت 
1 0001011111 إن كانت القبور لتسوى بالأرض قال ابن وهب عن ابن 
لهيعة عن يزيد ب بن أي حبيب عن أبي لميعه البلوي صاحب النبي عليه السلام: انه امن إن يضيع 


شوح زوق على فشكن الرسالة امع م ١ل‏ 

يعن على الميت عند استوائه في قبره واللبن بفتح أوله وكسر انيه أو بالعكس 
جمع لبنة وهي ما عمل من الطين المعجون بالتبن ونحوه دون طبخ ابن حبيب أفضل ما 
يسد به على الميت باللبن ثم اللوح ثم القرمرد ثم الحجارة ثم القصب وكل ذلك أفضل 
من التراب والتراب أفضل من التابوت ومع موسى بن معاوية أكره التابوت. 

وقال سحنوك: لم یکره التابوت إلا ابن القاسم ولابن عات التابوت مكروة اتن 
أهل العلم وقال بعض الصالحين ما حبي الأعن بالترات: باو لمن جني الأيسر وبالله 

(ويقول حينئن اللهم إن صاحبنا قد نزل باك وخلف الدنيا وراء ظهره وافتقر 
إلى ما عندك اللهم ثبت عند المسألت منطقه ولا تبتله 2 قبره بما لا طاقن له به 
وألحقه بنبيه محمد #). 
ولا يتعين هذا الدعاء فيه ولا غيره ولابن عبدوس عن أشهب يقول بسم الله وعلى ملة 
رسول الله اللهم تقبله بأحسن قبول وإن دعا بغيره فحسن والترك واسع والله أعلم. 

(ويكره البناء على القبور وتجصيصها). 

يعن ما يكون منه على نفس القبر إذا قصد به الظهور لا إن قصد به المباهاة 
فيحرم قاله ابن بشير إلا إن قصد به التمييز فيجوز بشرط أن لا يضيق به على أحد ولا 
يكون المدفن حبسا فيمنع. | 

وني الجلاب يسطح القبر ولا يسنم ويرفع عن الأرض قليلا بقدر ما يعرف 
عياض والمعروف من مذهبنا جواز تسنيمه وهو السنة لأنه صفة قبره عليه السلام وقبور 
الصحابة من بعده. 

ابن عبد الحكم لا تتفل وصية من أوصى بالبناء على قبره اللحمي يريد بناء 
البيوت ولا بأس ببناء حاجز بين القبور يعرف به فأفي ابن رشد يدم بناء عشرة أشبار 


س 


ذلك بقبره إذا مات قال سخنون: فهذه آثار في تسويتها فكيف .من يريد أن يبئ عليها. انظر 
المدونة الكبرى لسحنون .)55/١(‏ 


45 لاا للملل ل شرح زروق على متن الرسالم 
على القبر ويوحب هدم ما بن عليها من القباب والسقائف والروضات ولا يترك من 
ذلك إلا ما بميز به حيفة الدفن عليه وذلك قدر ما يمكن دخوله من كل ناحية دون 
باب قال وإن كان بناؤها في ملك بانيها فحكمها حكم الدور (ع) إن كانت بحيث لا 
يأوي إليها أهل الفسق. ابن بشير المباهاة حرام وفي البناء لقصد التمييز قولان بالكراهة 
والجواز وكره ابن القاسم الحجر المكتوب أو بالعود ولم ير به بأسا ما لم يكتب ليعرف 
به قبر صاحبه. ش 

وسمع ابن القاسم لا بأس بالمسجد على القبور العافية و كراهتها على غير العافية 
وقال البلالي من الشافعية (ويحرم بناء مسجد بقبر وصلاة به تبركا) يعني لحديث 
«اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» وقوله عليه 
السلام: «أولئك شرار الخلق كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا عليه 
مسجدا» 7 . 

الحديث رواه مسلم وقي الحديث النهي عن الجحلوس على المقابر وحمله مالك 
على التخلي وعن علي كرم الله وجهه أنه كان يجلس على المقابر ويتوسدها والله أعلم. 

(ولا يغسل المسلم اباه الكافر ولا يدخله قبره إلا أن يخاف أن يضيع 
فليواره). 

يعن لأن ذلك من حقوق الآدمية وقد قال عليه السلام: «لعلي كرم الله وجهه 
قم فوار أباك فواراه» وقد قيل لمالك أيغسل المسلم أباه الكافر فقال أيغسله للنار أهل 
دينه أولى بذلك قيل له أعشي معه قال عشي معه لا يضيع ابن رشد إن لم يخش عليه 
الضيعة لم يمش معه وإلا مشى معتزلا عن أهل دينه الحاملين له ولابن حبيب في الأخ 
والابن ونحوه وقال ثلاثة يوفون للبر والفاحر الأمانة والعهد والملة. 

وعن مالك يعزى المسلم بأبيه الكافر ابن رشد وليس بالبين لأن التعزية تجمع 
ثلاثة أشياء أوها وين المصيبة وتسلية صاحبها وتحضيضه على الصبر واحتساب الأحر 
فيه والرضا بقدر الله» الثاني: الدعاء بجزيل الثواب» والثالث: الدعاء للميت والاستغفار 


)١(‏ رواه البخاري ١١/لاكلى‏ ومسلم 7/١١‏ ؟). 


۳ 


شرح زروق على متن الرسالم 
فسقط الثالث ولا مصيبة على الرحل أعظم من أن يموت أبواه ولا يمنع أن يؤجر عموت 
أبيه الكافر إذا شكر الله وفوض إليه أمره انتهى. 

(واللحد أحب إلى أهل العلم من الشق وهو أن يحفر للميت تحت الجرف 2# 
حائط قبلة القبر وذلك إن كانت تربت صلبة لا تتهيل ولا تتقطع). 

دفن الميت في حفرة تستر الميت وتقيه الضرر وتكتم الرائحة واحب و كيفية 
الإقبار باللحد وبالشق فالشق أن تحعل حفرة مستوية كشق في الأرض فيه ما يضع عليه 
اللحد من أعلاه على استواء الحفرة اللحد كما فسره الشيخ. 

وقد كان بالمدينة عند موته عليه السلام لحاد وشقاق فبعثوا لكل منهما وقالوا 
يختار الله لنبيه يل فجاء اللحاد قبل الشقاق فدفنوه عليه السلام باللحد فاستحبه العلماء 
لكل ميت لأنه مختار الله لنبيه عليه السلام وفي الخبر اللحد لنا والشق لغيرنا ولم يصح 
والله سبحانه أعلم. 


شرح زروق على متن الرساليم 
باب ب2 الصلاة على الجنائز والدعاء للميت 
٠‏ يعن الدعاء الخاص بالحنائز والجنازة بفتح اليم وكسرها لغتان مشهورتان وقيل 

اتح اليم اسم للتجهول و ی ابم :لا خط عليه اليك مزق تمعن وجوه واشتقاقه 
e‏ ء إذا سترته والله أعلم. 

(والتكبير على الجنائز أربع تكبيرات يرفع يديه 2 أولاهن وإن ارشع چ ڪل 
تكبيرة فلا بأس). 

صلاة الجنازة”'“إحرام وسلام بينهما أربع كرك يدعو إثر كل واحدة بشرط 
الصلاة من الطهارتين والاستقبال وترك المناقي من كلام وغيره مع القيام في كلها وذكر 
لنا بعض شيوخنا أن ف التكبيرة الأولى منها احتلافا هل هي مقام الركعة كغيرها أو 
هي للاحرام قولان نقلهما ابن محرز وبئ عليهما أما إذا أي بجنازة في أثنائها فعلى أن لما 
إحراما يستأنف بعد سلامه وعلى الآخر يزيد في التكبير ما فاته قبلها وقد صحتء ولا 
قراءة فيها خلافا لأشهب والمشهور لا قراءة وحكى القرافي قولا بوجوب الفاتحة 
كالشافعي والعمل به ورع للخروج من الخلاف. ٠‏ ظ 

وقال أشهب إن صلى عليها جالسا أعاد إلا من ضرورة ويستأنف إن قهقه أو 
تكلم عمدا فيتأحر مؤتما ويستأنف وفي استحباب إعادته إذا تبين أنه لغير القبلة أو تحب 
أو لا تعاد أقوال وإن ذكر فائتة تمادى وإن أحدث أو رعف استخلف وإن سها عن 
تكبيرة أتى يما في القرب وإلا استأنف فإن والى التكبير احتيارا أو تعمدا لنقص وإن دفن 
فكمن لم يصل عليه وإن زاد الإمام ففي انتظاره وتسليمه روايتان لابن القاسم 
والمسبوق يصبر بالتكبير إلى ما يليه قال ويدعو في انتظاره وأحذ به عبد الملك وأصبغ 


فق 


)١(‏ واختلفوا في الوقت الذي تحوز فيه الصلاة على الحنازة فقال قوم: لا يصلى عليها في الأوقات 
الثلاثة الي ورد النهي عن الصلاة فيها وهي وقت الغروب والطلوع وزوال الشمس على ظاهر 
5ك ةو موسا سحي ووو و 

" الحديث. وقال قوم: لا يصلى في الغروب والطلوع فقط ويصلى بعد العصر ما لم 
e‏ وبعد الصبح ما لم يكن الإسفار. وقال قوم: لا يصلى على الحنازة في الأوقات 
الخمسة الي ورد النهي عن الصلاة فيها وبه قال عطاء والنخعي وغيرهم وهو قياس قول أبي 
حنيفة. وقال الشافعي: يصلى على الجحنازة في كل وقت لأن النهي عنده إنما هو خارج على 
النؤافل لا على السنن على ما تقدم. انظر بداية المحتهد لابن رشد الحفيد (۱/ 899). 


شرح زروق على متن الرسالي ٥‏ 


ورواه ابن القاسم وروی أشهب يدخل بينهما واختاره ابن حبيب وروي يدخل بالنية 
فإذا كبر كبر معه ولو لم يدرك شيئا معه صبر وإلا كبر وهل يحتسب ما كبر معه إن زاد 
أو لا قولان لأصبغ وأشهب وعلى النفي يقضي بعد سلام إمامه ما فاته ويدعو إن 
تركت وإلا والى التكبير نسقا وقيل يواليه مطلقا وقيل يدعو فانظر ذلك. 

رع 

سمع ابن القاسم يباح لمن شهد الجنازة أن ينصرف قبل الصلاة عليها ومع 
أشهب كراهة ذلك والمشهور في رفع اليدين أولا فقط كالصلوات وروى ابن وهب 
يرفع في الأربع وكلاهما في المدونة وف الأسدية ومختصر ابن شعبان لا يرفع أصلا 
ورابعها يخير في الأولى والله أعلم. ش 

(وإن شاء دعا بعد الأربع ثم يسلم وإن شاء سلم بعد الرابعت مكانه). 

يعن هو خير في ذلك ولا يوجد التخيير هنا لغير الشيخ وفي المذهب قولان 
"بالدعاء لسحنون وعدمه لابن حبيب (خ) والتخيير في الرسالة ثالث ابن ناحي ولم أقف 
عليه لغيره. 

(ويقف الإمام 2 الرجل عند وسطه و2 المرأة عند منكبيها). 

يعن على المشهور ونحوه في المدونة عن ابن مسعود رضي الله عنه. وقال ابن 
شعبان يقف حيث. شاء وروى ابن غائم الوسط في الجميع وقال اللحمي الأحسن 
التيامن في صدر الرحل مطلقا والمرأة إن كانت عليها قبة أو كفنها قطن وإلا فوسطها 
والمطلوب كون رأس الميت على يمين المصلي ولو عكس. 

فقال ابن القاسم وسحنون لا تعاد الصلاة عليهم والصواب أن لا يصلى عليه إلا 
عند القبر أو خارج المسجد ويصلي أهل المسجد بصلاة الإمام فيه إذا ضاق خارجه 
بأهله قاله في المدونة ابن رشد النداء يما في المسجد لا يجوز باتفاق وكراهة رفع الصوت 
فيه ولو بالعلم وعند بابه مكروه وأحازه ابن وهب والإعلام بغير نداء جائز إجماعا. 

فرع: ظ 

في المدونة أكره أن توضع الجنائز في المسجد ابن حبيب: يجوز ابن شعبان: بعنع» 
عياض: يقوم من قوله فيها يكره أن الميت ليس بنجس يعي أن الكراهة على بايا ولو 


٦ 


شرح زروق على متن الرسالن 
كان بحسا لم يقله وعليها لما يتوقع من تفجيره قال ويي كتاب الرضاع أن لبن الميتة 
بحس والقولان معلومان في المذهب وبنجاسته قال ابن القاسم وابن عبد الحكم وابن 
شعبان وبطهارته قال سحنون وشهره ابن القصار وجماعة من البغداديين واستظهره ابن 
رشد وخحرج الحاكم من حديث ابن عباس هه «لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن لا 
ينجس حيا ولا ميتا» قال صحيح على شرط مسلم وشواهده كثيرة. 

(والسلام من الصلاة على الجنائز تسليمت واحدة خفيفتة للإمام والمأموم). 

يعت على المشهور وهو مذهب المدونة في كوا واحدة وقال أشهب تسليمتين 
وقيل للمأموم تسليمتان بخلاف الإمام وكوهًا حفيفة في حق المأموم وق إسرار الإمام به 
قولان ولا حلاف ني إسرار المأموم وني بعض النسخ خفية فانظر ذلك. 

(وِ4 الصلاة على الميت قيراط من الأجر وقيراط 2 حضور دفنه). 

هما قيراطان وزاد بعضهم في إتباعها قيراطا ثالثا وني البقاء معها حى يفرغ من 
الدفن قيراطا رابعا قال التادلي ظاهر كلام الشيخ حصول قيراط الدفن وإن الم يتبعها 
وهو ظاهر المدونة في قوله لا بأس أن تسبق وتنتظر وفي الجواهر الأفضل أن يتبع الجنازة 
ولا ينصرف إلا بإذن أهلها ما لم يطل لحد يتضرر به. 

فرع: 

والتعزية بالميت المسلم سنة وهي الدعاء للميت والتذكير بالصبر ونحوه ويعزى في 
الصغير والكبير والذكر والأنثى وصح في الصغير لله ما أحذ وله ما أعطى وكل شيء 
عنده بأحل مسمى فلتصبر ولتحتسب وي المرأة بزوجها اللهم اؤجرن في مصيبيّ 
وعوضينٍ خيرا منها إلى غير ذلك. 

وقوله: وذلك في التمثيل (مثل جبل أحد) ثوابا يعن قدر القيراط وأحد حبل 
بالمدينة معلوم وقع التمثيل به تقريبا للأذهان في عظم الثواب وقيل إن لو كان طعام أو 
ذهبا يتصدق به وقيل غير ذلك. 

(ويقال 2 الدعاء على الميت غير شيء). 

يعن أن الدعاء لا يتقيد بوحه ولا ينحصر فيه ولا يتعين إلا على وجه 
الاستحباب (خ) إن قلت قول ابن الحاحب: لا يستحب دعاء معين اتفاقا يعارضه قول 


۷ 


شرح زروق على متن الرسالم 
الرسالة ومن مستحسن ما قيل في ذلك وقوله المدونة أحب ما سمعت إلي في ذلك 
فالجواب: أن في الرسالة إنما قال ومن مستحسن ما قيل والاستحسان لا يلزم منه 
الاستحباب والمدونة رجح فيها ولم يعين والمشهور الابتداء بحمد الله والصلاة على 
رسولة والتعاة. 

وعن مالك لا يبتدأ فيها بذلك وظاهر المذهب كراهة قراءة الفاتحة فيها قال عبد 
ش الحق والميت لا ينتفع بالقرآن فلا معن للعمل يما (خ) قال ابن رشد كان شيخنا القرافي 
بحكي عن أشهب قراءة الفاتحة فيها واجبة وقال أبو عمران لا يقال لولد الزنا وابن 
عبدك إنما يقال وابن أمتك فقط ولابن القاسم يصلى على ولد الزن وإثمه على والديه. 

وقوله: (فشفعنا فيه) قال ابن العربي رب ميت يقال فشفعه فينا ولي الإرشاد 
ين على الله إثر التكبيرة الأولى ويصلي على البي لك أثر الثانية ويدعو إثر الثالثة وهو 
مذهب الشافعي وفي قول الشيخ تقول ذلك إثر كل تكبيرة فيه حرج لطوله وحكى 
عبد الحق عن القاضي إسماعيل إن قدر الدعاء بين كل تكبيرتين قدر الفاتحة وسورة 
وقال ابن رشد أقله اللهم اغفر له وسمع زياد أن كبر الإمام دون دعاء أعاد 
الصلاة»وقوله: (وإن كانت امرأة قلت: اللهم إنها أمتاك ثم تتمادى بذكرها على 
التأنيث) يعن في بقية الدعاء فإن كان معها ذكر غلب التذكير ولو نوى الإمام الصلاة 
على رجل فإذا هي امرأة أو العكس أجزأت قاله ابن نافع قال وذلك صواب لأنه نوع 
بالصلاة الشخص الذي يصلي عليه ولا يضر الجهل به قال وقد يصلي على الجنازة من 
لا يعرف أنها رحل ولا امرأة في الليل وآخر الناس وذلك واسع. 

(ونساء الجنت مقصورات على أزواجهن لا يبغين بهم بدلا والرجل يكون له 
زوجات كثيرة 4 الجنت ولا يكون للمرأة أزواج). 

يع وقصرهن اختيار لأنه لا قهر في الآخرة والمرأة في الآحرة إذا كان لها أزواج 
قيل تخير فيهم وقيل هي لمن افتضها وقيل لأرفقهم ما وقيل لأعلاهم درحة. 

(ولا بأس أن تجمع الجنائز 2 صلاة واحدة وبلي الإمام الرجال إن كان 
فيهم نساء وإن كانوا رجالا جعل أفضلهم مما يلي الإمام وجعل من دونهم النساء 
والصبيان من وراء ذلاك إلى القبلة). 


۸ شرح زروق على متن الرسالت 


يعني أن المنائز ترتب على ما يليق بها فيقدم الأفضل في الدين كالإمامة ابن رشد 
وني تقسم العام على الصالح أو العكس قولان وعن ابن القاسم يقدم ذكور الأرقاء على 
صغار الأحرار لأنهم يؤمرون بالفرض والمشهور خلافه وحكى الباحي عن ابن حبيب 
عن من لقي من أصحاب مالك تقدم الحرة البالغة على صغار الرقيق والمشهور العكس. 
وعدم نقله ني النوادر لا يدل على عدم وقوفه عليه وقول ابن العربي أخذ عليه في تقدم 
النساء على الصبيان ويجاب بأن الواو لا ترتب ويقدم من الأولياء للصلاة على الجنازة 
أفضل على العصبة فإن استووا فالقرعة وقي تقلع ولي الذكر إذا كان مفضولا احتلاف 
قال مالك ولي المرأة إذا كان أفضل أولى وقال عبد الملك ولي الذكر وإن كان مفضولا 
أولى فانظر ذلك فإن الكلام فيه متسع جدا والله أعلم. 

٠‏ (ولا بأس أن يجعلوا صفا واحدا ويقرب للإمام أفضلهم وأما 4 دفن 

الجماعت ب2 قبر واحد فيجعل أفضلهم مما يلي القبلت) . 

يعي أنه يخير في حعلهم صفا واحدا أو مرتبين وهذا قول مالك في رواية أشهب 
وثالثها لابن كنانة إن قلوا كالاثتين فالمطلوب جعلهما واحدا بعد واحد وإن جعلوا 
سطرا فواسع بخلاف إن كثروا وقال الإخوان يرتبون في العشرين فما دوثما وفيما فوقها 
التخيير. ش 
)١( -‏ وأجمعوا على وجوب الدفن والأصل فيه قوله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا) 
وقوله [فبعث الله غرابا ييحث في الأرض) وكره مالك والشافعي تحصيص القبور وأجاز 
ذلك أبو حنيفة وكذلك كره قوم القعود عليها وقوم أحازوا ذلك وتأولوا النهي عن ذلك أنه 
القعود عليها لحاجة الإنسان والآثار الواردة في النهي عن ذلك منها حديث جابر بن عبد الله 
قال " فى رسول الله يع عن تحصيص القبور والكتابة عليها والحلوس عليها والبناء عليها" 
ومنها حديث عمرو بن حزم قال "رآني رسول الله يه على قبر فقال: انزل عن القبر ولا 
تؤذي صاحب القبر ولا يؤذيك" واحتج من أجاز القعود على القبر عا روي عن زيد بن ثابت 
أنه قال " إنما فى رسول الله يي عن الجلوس على القبور لحدث أو غائط أو بول " قالوا: 
ويؤيد ذلك ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يه "من حلس على قبر يبول أو 
يتغوط فكأنئا جلس على جمرة نار" وإلى هذا ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي. انظر بداية 
المختهد لابن رشد الحفيد .)٠٠١/١(‏ 


۹ 
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وأما الدفن في القبر الواحد فلا يجوز إلا من ضرورة قال أصبغ وعيسى بن دينار 
فأما لغير الضرورة فلا يجوز وفي الغصب من التهذيب أن دفن الرجل وامرأة في قبر 
واحد جعل الرحل مما يلى القبلة قيل أيجعل بينهما حاجز من الصعيد ويدفنان في قبره 
من غير ضرورة قال: ما معت منه فيه شيئا ابن رشد وفي ماع موسى إن حعلوا ي قبر 
للضرورة فالرحل مما يلي القبلة والصبي ما يلي الرحل والمرأة حلفهما. 
قال غيره: وتعتبر هذه الأولية في ترتيب قبورهم فيجعل قبر الأفضل مما يلي القبلة 
(ع) ويؤحذ منه تقدم الأفضل في الإقبار قال: ونزلت هذه النازلة في شيخنا ابن هارون 
وزوجه وحضر السلطان أبو الحسن المرين فسأل شيخنا أبا عبد الله السطي في تعيين 
من يقدم فقال الأمر واسع وذكر نص المدونة المذكور فوقه والله أعلم. 
(ومن دفن ولم يصل عليه وووري فإنه يصلى على قبره). 
يعن على قول ابن القاسم وابن وهب لأن الفراغ من دفنه فوت للصلاة عليه. 
وقال أشهب وسحنون: لا يفوت إلا بخوف التغيير وحكى ابن بشير إحراحه ما 
م يخف تغيره وما لم يطل وكأنه راحع للذي قبله واللحمي نحوه مطلقا وأقصى ما قيل 
في الطول شهر وعن مالك في المبسوط لا يصلى على قبره وإنما يدعون وينصرفود. 
5 )00 
)١(‏ واختلفوا في الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة فقال مالك: لا يصلى على القبر 
وقال أبو حنيفة: لا يصلي على القبر إلا الولي فقط إذا فاتته الصلاة على الحنازة وكان الذي 
' صلى عليها غير وليها وقال الشافعي وأحمد وداود وجماعة: يصلي على القبر من فاتته الصلاة 
على الجنازة واتفق القائلون بإحازة الصلاة على القبر أن من شرط ذلك حدوث الدفن وهؤلاء 
احتلفوا في هذه المدة وأكثرها شهر. وسبب اختلافهم معارضة العمل للأثر. أما مخالفة العمل 
فإن ابن القاسم قال : قلت لمالك فالحديث الذي جاء عن البي بي أنه صلى على قبر إمرأة 
قال: قد جاء هذا الحديث وليس عليه العمل والصلاة على القبر ثابتة باتفاق من أصحاب 
الحديث قال أحمد بن حنبل: رويت الصلاة على القبر عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرق 
ستة كلها حسان. وزاد بعض المحدثين ثلاثة طرق فذلك تسع. وأما البخاري ومسلم فرويا 
ذلك من طريق أبي هريرة. وأما مالك فخرجه مرسلا عن أبي أمامة بن سهل. وقد روى ابن 
وهب عن مالك مثل قول الشافعي وأما أبو حنيفة فإنه حرى في ذلك على عادته فيما أحسب 
أعين من رد أخبار الآحاد الي تعم يما البلوى إذا لم تنتشر ولا انتشر العمل يما وذلك أن عدم 
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عمر عن ابن عبد الحكم وثالثها ما لم يطل وهو نقل ابن رشد عنه واللخمي نحوه 
مطلقا. 

حعل ابن رشد كون الصلاة على اميت بإمام شرط إجزاء فيجب التلاقي ما م 
يفت وف إعادة الصلاة على من صلى عليه رحل واحد قولان. 

(ويصلى على أكثر الجسد واختلف 2 الصلاة على مثل اليد والرجل). 

يعن والصلاة على الأكثر باتفاق ومنع مالك في مثل اليد والرحل وأجازه ابن 
حبيب وابن مسلمة وقال ابن حبيب في النصف أيضا وقال ابن رشد إنما منع مالك لأنها 
صلاة على غائب وحكى ابن القصار في الصلاة على الغائب الجواز عن مالك وقاله ابن 
وهب وغيره واحتجوا بصلاته عليه السلام على النجاشي وتؤول بأنه رفع إليه حى 


حصل بعض الشيوخ في الصلاة على البعض خمسة أقوال فانظرها وبالله التوفيق. 


الانتشار إذا كان حبرا شأنه شأن الانتشار قرينة توهن الخبر وتخرحه عن غلبة الظن. بصدقه إلى 
الشك فيه أو إلى غلبة الظن بكذبه أو نسخه: قال القاضي: وقد تكلمنا فيما سلف من كتابنا 
هذا في وجه الاستدلال بالعمل وي هذا النوع من الاستدلال الذي يسميه الحنفية عموم 
البلوى وقلنا: إا من جنس واحد. انظر بداية امحتهد لابن رشد الحفيد .)٠٠١ /١(‏ 


۳١ 
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باب 2 الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله"“ 

يعي ذكر ذلك وكيفية العمل فيه وهو باب من معن الذي قبله وإنما أفرد بالذكر 
حبرا للقلوب ني موت الأولاد ولكن كيفية العمل فيهم ليست كغيرهم بزيادة بعض 
الأحكام الى قد يستهين يها كثير من الناس والله أعلم. 

(تثني على الله تبارك وتعالى وتصلي على نبيه محمد ¥#). 

يعني كما فعلت في الي قبلها من قولك الحمد لله الذي أمات وأحيا إلى آخره 
والصلاة على البي بو كما تقدمت لكن قال ابن العربي في العارضة حذار من قول ابن 


)١(‏ في الصلاة على الأعجمى والصغير قلت: أرأيت الصغير إذا صار في سهمان رحل من المسلمين 
أو اشتراه فمات أيصلي عليه في قول مالك؟ قال: قال مالك: إن كان أجاب إلى الإسلام أو 
علم فتشهد صلى عليه وإلا لم يصل عليه قال: فقيل لمالك: إن الذي اشتراه صغيرا إنما اشتراه 
ليجعله على دينه يدحله شي الإسلام؟ قال مالك: إن كان أجاب إلى الإسلام بشيء يعرف 
وإلا لم يصل عليه قال ابن القاسم: وذلك إن كان كبيرا يعقل الإسلام ويعرف ما أجاب إليه 
قلت: فإن كان صغيرا؟ قال: قال مالك: لا يصلى على الصغير فالصغير الذي يشترى ومن نية 
صاحبه أن يدخله في الإسلام فمات قبل ذلك لا يصلى عليه قال: وسمعت مالكا يسئل عن 
العبدين النصرانيين يزوج أحدهما من صاحبه سيدهما فيولد له ولد فأراد سيدهما أن بره على 
الإسلام أيكون ذلك له؟ قال مالك: ما علمت بذلك أي لا يجبره قلت: كيف الإسلام الذي 
إذا أحابت إليه الحارية حل وطؤها والصلاة عليها؟ قال: قال مالك: إذا شهدت أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا عبده ورسوله وصلت فقد أجابت أو أحابت بأمر يعرف أنما قد دحلت في 
الإسلام قال: وسألت مالكا على المسلمين يصيبون السبي من العدو فيبايعون فيشتري الرجل 
منهم الصبي ونيته أن يدحله الإسلام وهو صغير فيموت أترى أن يصلى عليه قال: لا إلا أن 
يكون قد دحل في الإسلام وقال غيره: هو معن بن عيسى يصلى عليه قلت لابن القاسم: 
أرأيت من نزل بهم أهل الشرك بساحلنها فباعوهم منا وهم صبيان فماتوا فبل أن يتكلموا 
بالإسلام بعدما اشتريناهم هل تحفظ من مالك فيه شيئا؟ قال: نعم لا يصلى عليهم حن يجيبوا إلى 
الإسلام وقال فيمن اشترى جارية من السبي: إفنا لا تجامع حي تحيب إلى الإسلام إلا أن تكون من 
أهل الكتاب فيجامعها بعد الاستبراء إن أحب قال ابن وهب عن محمد بن عمرو عن ابن حريح 
عن ابن أي مليكة أنه مع بالمدينة [أن رسول الله يك ركب إلى بي النجار فرأى جنازة على خشبة 
فقال: ما بال هذا؟ فقيل: عبد لنا كان عبد سوء مسخحوط حافيا قال: أكان يصلي قالوا: نعم 
قال: أكان يقول محمد رسول الله ي] قالوا: نعم قال: [لقد كادت اللملائكة تحول بي وبينه 
ارجعوا فأحسنوا غسله وكفنه ودفنه. انظر المدونة الكبرى لسحنون .)١554 /١(‏ 
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أبي زيد وارحم محمد فإنه قريب من بدعة وتقدم الكلام على ذلك في الصلاة فانظره. 


(ثم تقول اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك أنت خلقته ورزقته وأنت 
أمته وآنت تحييه اللهم فاجعله لوالديه سلفا وذخرا إلى آخره). 

(سلفا) متقدمة نافعة (والذخر) ما يرحع إليه عند الحاحة والمهمات وقد قيل 
لأبي عمران كيف يدعى لولد الزن قال يذكر والدته قيل أيقال احعله سلفا وذحرا 
قال: نعم قيل أيكون لها ذحرا ويشفع لها قال لا يريد ها حكم الولادة ألا ترى أنه ينفق 
عليها ويرثها وثرثه؟ وللمازري أجمعوا على أن أولاد الأنبياء في الجنة والجمهور أن 
أولاد المؤمنين كذلك وف أولاد الكفار احتلاف وذكر ابن تامسريت في ذلك اختلافا 
وهو بعيد وإليه أشار عليه السلام إلى الوقف في أولاد المشركين لما سئل عنهم إذ قال 
«الله أعلم با كانوا عاملين». 

وقوله (وعافه من فتنت القبر) فيه دليل أن فتنة القبر تعرض حن للأطفال 
وروي أنه عليه السلام قال في الصلاة على جنازة صي «وقه من فتنة القبر». 

(ولا يصلى على من لم يستهل صارخا ولا يرث ولا يورث). 

(الاستهلال) الظهور (الصراخ) الصياح قال ابن حبيب ولو كان خفيا ابن 
يونس وليس العطاس باستهلال ولا الحركة ولا الرضاع وإن قام يوما يتحرك ويتنفس 
ويفتح عينيه ابن وهب الرضاع كالاستهلال صارخا وصوبه اللحمي قال وكذلك 
الخركة البينة والعطاس أضعفها وصوب عبد الحق أن طول المكث علامة. 

وقال یی بن عمر لو بقى عشرين يوما أو أكثر يصرح ثم مات م يغسل 
والرضاع الكثير كالصراخ باتفاق. 

(ويكره أن يدفن السقط 2 الدور). 

(السقط) هو الولد الخارج قبل تمام خلقه ابن بشير في دفن السقط في الدور 
قولان وقي كونه عيبا قولان. 

وقال ابن حبيب: أحب إلي دفن السقط ومن لم يستهل صارخا في المقبرة وإن 
دفن في المترل فجائز واحتلف في علة الكراهة فقال ابن القابسي لئلا ينبش وقيل حوف 
بيعه مع الدار والقبر لا يباع وفي كراهة الانتفاع مموضعه من الدار قولان والقبر الكبير 


TY 
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عيب في الدار فقيل عيب يوجب الرد وقال عبد الحق عيب قيمة ورد لابن بشير وقال 
ابن بشير لا تمكن إزالته وهو كالكبير. 

فرع 

قال ابن حبيب يسمى السقط لأنه يشفع لوالديه كما ورد في الحديث وقيل لا 
يم لاله كر كر وري لهل سرخا وعل اوجونا E‏ 
والظاهر الوحوب. 

ا ناض اك يعسن اشوا انض لسار دن سرع ن اللي ولا يليان 
الرجال الصبيت واختلف فيها إن كانت لم تبلغ أن تشتهى والأول أحب إلينا). 

يعن القول بأهم لا يغسلوفها أحب ابن الحاجب وغيره إن كانت رضيعة جاز 
اتفاقا وعكسه إن كانت مطيقة للوطء وفيما بينهما قولان وحكى ابن هارون فيها 
ثلاثة الجواز مطلقا لأشهب والمنع مطلقا ولو كانت صغيرة لابن القاسم وثالثها لمالك 
الجواز للصغيرة جدا لا في غيرها. 

فرع: 

قال اللحمي ويجوز غسلها بحردة والستر أفضل وقال غيره لا بد من سترها. 

٠‏ حائمة تحتوي على خمس مسائل: 

أوها: زيارة المقابر جائزة للاعتبار 00 لقوله عليه السلام: «كنت فيتكم 
عن زيارة المقابر فزوروها ولا تقولوا هجرا ٠»‏ 

والهجر: -بضم الحاء وسكون الحيم ثم الراء- الكلام الخلف وهذا في حق 
الرجال وإلا فقد قال عليه السلام «لعن الله زوارات القبور» وهذا في حق الشابة فأما 
المتجالة فكالرجال. 0 

الثانية: زيارة المقبرة لنفعها من القراءة ونحوها والانتفاع بما من الدعاء عندها 
وشبهه قال به جماعة من العلماء ونفاه آحرون فممن نفاه القاضي أبو بكر بن العربي 
قائلا لا يزار لينتفع به إلا واحد وهو البي ية وغاية النفع بغيره الاعتبار به. 


)75/5( ف الكبرى‎ E رواه الترمذي (۳۷۰/۳) والنسائي في الكبرى (5/9؟5)‎ )١( 
٠ )071/١( والحاكم في المستدرك‎ 
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وقال الغزالي كل من يتبرك به في حياته يجوز التبرك بغيره بعد موته أصله قبره 
عليه السلام الجائز إجماعا خلافا لابن تيمية وأظن به قد حاد عن الحق. قال الغزالي 
ويجوز شد الرحال لهذا الغرض بحديث الثلائة مساجحد لتفاوت الصالحين قي الفضل 
بخلاف المساجد وقد حربت الإحابة عند قبور كثير من أهل الخير حب قال الشافعي قبر 
موسى الكاظم الترياق ابجرب. 

وقد أجمع العلماء على انتفاع الميت بالدعاء والصدقة واختلف في القراءة ولكن 
أحمد ينتفع بسماعها فتقرأ عند القبر. 

وقال ابن الحاج إن جعلت دعاء بوصول ثوايما وصل اتفاقا لأن الدعاء متفق عليه 
فانظر ذلك. 

الثالثة: من البدع اتخاذ المساحد على مقبرة الصالحين ووقد القناديل عليه دائما أو 
في زمان بعينه والتمسح بالقبر عند الزيارة وهو من فعل النصارى وحمل تراب القبر 
تبركا به وكل ذلك ممنوع بل يحرم كادعاء تحديث أهل المقابر ورؤية أحوالهم ولو 
تحققت إلا عا لا يضر ضعفاء المسلمين. 

الرابعة اصطناع الطعام لأهل الميت أو وليه وردت به السنة لقوله عليه السلام 
«اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم» فأما تكليف أهل الميت وعمل 
المبائت والمحازن والصدقات ونحوها فبدعة لا أصل هما والله أعلم. 

الخامسة: قال مالك بلغ أن الأرواح بفناء المقابر فلا تختص زياركًا بيوم بعينه 


نوف 


شرح زروق على متن الرسالي 
باب بے الصيام 

يعن ذكر أحكامه وفروعه ولوازمه ومدار الكلام فيه على أربعة أطراف لي 
حقيقته وحكمه وفروعه وتوابعه وقد أتى الشيخ بكل منها بطرف إلا الأول وهو 
حقيقته وله حقيقة لغوية هي مطلق الإمساك وحقيقة شرعية قال ابن رشد الإمساك عن 
الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية ورده (ع) بوحوه يطول 
ذكرها ثم عرفة بأنه إمساك بنية عن إنزال يقظة ووطء وإنعاظ ومذي ووصول غذاء غير 
غالب وذباب وفلقة بين أسنانه لحلق أو جوف في زمان الفجر حن الغروب دون إغماء 
أكثر فاره وأما حكمه فيختلف باختلاف متعلقاته وتفاصيلها يطول لكن الواجحب لذاته 
لا لعلة تقتضيه هو صوم رمضان بإجماع الأمة. 

(وصوم شهر رمضان فريضة) 2. 

هو ما لا حلاف فيه ابن يونس صيام شهر رمضان فريضة واحب على الأعيان 
المكلفين المطيقين لقوله تعالى: ‏ فَمَن َد مِدَكُمُ آلشَبْرَ قَلَيَصُمَهُ 4 [البقرة: ]١85‏ وقال 
عليه السلام: «بني الإسلام على چ 

ثم قال: «وصوم رمضات» الحديث. 


)١(‏ الصيام فنقول: إن الصوم الشرعي منه واحب ومنه مندوب إليه. والواحب ثلاثة أقسام: منه ما 
يجب للزمان نفسه وهو صوم شهر رمضان بعينه. ومنه ما يجب لعلة وهو صيام الكفارات. 
ومنه ما يجب بإيجاب الإنسان ذلك على نفسه وهو صيام النذر. والذي يتضمن هذا الكتاب 
القول فيه من أنواع هذه الواحبات هو صوم شهر رمضان فقط. وأما صوم الكفارات فيذكر 
عند ذكر المواضع الي تحب منها الكفارة وكذلك صوم النذر ويذكر في كتاب النذر 

فأما صوم شهر رمضان فهو واحب بالكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقوله تعالى [ كتب 
عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) وأما السنة ففي قوله عليه 
الصلاة والسلام " بي الإسلام على حمس وذكر فيها الصوم " وقوله للأعرابي " وصيام شهر 
رمضان " قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع. وأما الإجماع فإنه لم ينقل إلينا حلاف 
عن أحد من الأئمة قي ذلك. وأما على من يجب وحوبا غير خير فهو البالغ العاقل الحاضر 
الصحيح إذا لم تكن فيه الصفة المانعة من الصوم وهي الحيض للنساء هذا لا حلاف فيه لقوله 
تعالى [فمن شهد منكم الشهر فليصمه. انظر بداية المحتهد لابن رشد الحفيد (475/1). 

(۲) رواه البحاري )١1/1(‏ ومسلم .)45/١(‏ 


۳ شرح زروق على متن الرسالت 

واحتلف في كراهة إطلاق رمضان دون إضافة الشهر وإحازته فكره ذلك 
أصحاب مالك بناء على أن رمضان اسم من أسمائه تعالى وفيه دياك و 
جماعة من العلماء لحديث «إذا دخل رمضان» قال غير واحد وهو الصحيح وأكثر 
الشافعية مع القاضي الباقلاني من أهل المذهب إن كانت 000 الشهر كصمنا 
وقمنا حاز وإن كان بنحو دحل وخرج كره ابن الفاكهاني وقد استوعبت الكلام على 
هذا في رياض الإهام في شرح عمدة الأحكام وبالله التوفيق. ٠‏ 

وذكر ححوده وت رکه في باب أحكام الدماء والحدود فلينظر هناك. 

(يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته كان ثلاثين يوما أو تسعت وعشرين 
يوما فإن غم الهلال فيعد ثلاثين يوما من غرة الشهر الذي قبله ثم يصام وكذلك 
4 الفطر). ٠‏ 

ذكر في هذه اللحملة أحد شروط وجوبه وهي ثبوت دخول الشهر ويعرف ذلك 
بثلائة أسباب رؤية املال وإكمال العدة وحساب المنجمين فأما الأول والثاني فلا 
حلاف في أعمانها وسواء كانت الرؤية مستفيضة أو بشاهد مع الغيم في مصر صغيرا أو 
كبير اتفاقا أو مع الصحو في الصغير كذلك وف الكبير على المشهور وعزاه ابن رشد 
للمدونة والتونسي ليحى بن عمرو مقابله لسحنون. 

وثالئها: إن نظروا إلى صوب واحد الم يعمل عليها وإن احتلفت الجهة عمل 
عليها ومال التونسي إلى توفيق القولين بالأخير (خ) لم أر من صرح بالثالث ولم يذكره 
ابن رشد على أنه حلاف بل قال إنه حلاف في حال وكان نحا نحو التونسي فانظره 
(ج) ذكره اللحمي إلى أن كلامه يقتضي أنه متفق عليه وعده (ع) ثالثا وفسر به 
التونسي المدونة. ا 

فرع: ٠‏ 
ابن الحاجب والشاهد الواحد كالعدم سحنون ولو كان مثل عمر بن عبد العزيز 
ابن الحارث اتفاقا وأجازه ابن مسلمة برجل وامرأتين ولأشهب في المبسوط قبول رحل 
وامرأة حكاه (خ) والعدالة شرط فلا يقبل مسخوط ولا عبد وكذا النصاب فالواحد لا 
يكفي ومن رأى الهلال وحده لزمه الصوم ولزم أهله من الاعتناء هم بشأنه (خ) وعلى 


شرح زروق على متن الرسالتۃ لش ۷ 
عدل ومرجو رفع شهادته ولزم إن نقل بشاهدين عن ثبوته بشاهدين. 

وقال ابن ميسر إن أخبر عدل بثبوته عند الإمام قبله آحر لزم الشيخ كما يخبر 
الرحل أهله وابنته البكر فيلزم الصوم بقوله 

المشهور لا يفطر منفرد بشوال وإن أمن الظهور إبقاء على عرضه قاله في الموطأ 
وقيل يفطر بالنية وقيل غير ذلك وأما حساب المنجمين. فقال ابن بشير: ركن إليه بعض 
البغداديين وهو باطل وشنع ابن العربي على القائل به من الشافعية وحكى ابن رشد 
العمل به عن مطرف -يعئ ابن عبد الله بن الشخير- وهو شافعي وحكى ابن بزيزة 
رواية البغداديين عن مالك (خ) ونقل مثله عن الداودي فلا يصح قول ابن الحاحب 
اتفاقا سواء أراد مطلقا أو في المذهب فانظر ذلك. 

(ويبيت الصيام 2 أوله وليس عليه البيات 2 بقيته). 

يعت على المشهور في الوجهين لأن عبد الملك وصاحبه أحمد بن المعدل يقولان 
في من أصبح ولم يعلم أن اليوم من رمضان يصومه ويجرئه وقال ذلك في كل صوم 
معين ووافقهما ابن حبيب في يوم عاشوراء وروی ابن عبد الحكم يازم البيات في كل 
ليلة والمشهور في كل صيام متتابع أن أول ليلة كافية. 

وف حديث حفصة رضي الله عنها «لا صيام لمن لم يبيت الصيام قبل الفجر»”". 

صححه ابن خزية وابن حبان ورواه أصحاب السئن ومال الترمذي والنسائي 
إلى وقفه وهو محتمل لتجديدها كل أول ليلة ومبئ الخلاف هل هي عبادة واحدة 
فتكفي نية واحدة أو عبادات فيكون لكل نية والله أعلم واعترضوا قول الشيخ وليس 


عليه البيات بأن الصواب التبييت وهى مسألة لغوية فانظرها وبالله التوفيق. 


فرع ا 
اللخمي اختلف في تعيين النية لرمضان كالخلاف في تعيين اليوم للصلاة انتهى فانظره. 
(ويتم الصيام إلى الليل). 


.)517/7( وابن خزعة في صحيحه‎ )١١/8/7( رواه الترمذي في السنن‎ )١( 


۴۸ شرح زروق على متن الرساليّ 


وجوب الإمساك إلى الليل يقتضي وجوبه إلى أول جزء منه غير أنه لا بد من إمساك 

جزء منه ليتيقن إكمال النهار أشهب تأخير الفطر عن الغروب لحاجة واسع ويكره 

تنطعا ابن حبيب لا ينبغي لرؤية النجوم وقال التادلي اختلف في أخذ جزء من الليل عند 
الإفطار وعند السحور (خ) الخلاف في الثاني شهير قال عبد الوهاب وابن القصار 

بوجوبه. وقال ١‏ للحمي: لا يجب. 

فرع: 

قال عياض ف الإكمال احتلف العلماء قي الإمساك بعد الغروب هل يحرم كما 
بحرم صوم يوم الفطر والأضحى او هو جائز وله أجر الصائم ولا يصح الإتمام إلا 
بتحقق الغروب فالشك في الغروب كتيقن العدم لوجوب الاستصحاب فإن أكل قضاه 
اتفاقا وف الكفارة قولان ويفرق بينه وبين الشك في الفجر بأن هذا شك في المقتضى 

والشك في الفجر شك ف المانع فانظر ذلك متأملا وبالله التوفيق. 

00 7 : E 
. (ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور)‎ 

)١(‏ والأركان ثلاثة: إثنان متفق عليهما وهما الزمان والإمساك عن المفطرات. والثالث مختلف فيه 
وهو النية. فأما الركن الأول الذي هو الزمان فإنه ينقسم إلى قسمين: أحدهما زمان الوحوب 
وهو شهر رمضان. والآحر زمان الإمساك عن المفطرات وهو أيام هذا الشهر دون الليالي 
ويتعلق بكل واحد من هذين الزمانين مسائل قواعد احتلفوا فيها فلنبدأ .ما يتعلق من ذلك 
بزمان الوحوب وأول ذلك في تحديد طرفي هذا الزمان. وثانيا في معرفة الطريق الي يما يتوصل 
إلى معرفة العلامة الحدودة في حق شخص شخص وأفق أفق. فأما طرفا هذا الزمان فإن العلماء 
أجمعوا على أن الشهر العربي يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين وعلى أن الإعتبار في تحديد 
شهر رمضان إنما هو الرؤية لقوله عليه الصلاة والسلام " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته " وعئ 
بالرؤية أول ظهور القمر بعد السؤال 

واختلفوا في الحكم إذا غم الشهر ولم تمكن الرؤية وفي وقت الرؤية المعتبر فأما احتلافهم إذا غم 
املال فإن الجمهور يرون أن الحكم في ذلك أن تكمل العدة ثلاثين فإن كان الذي غم هلال 
أول الشهر عد الشهر الذي قبله ثلاثين يوما وكان أول رمضان الحادي والثلاثين وإ كان 
الذي غم هلال آخحر الشهر صام الناس ثلاثين يوما. وذهب ابن عمر إلى أنه إن كان المغمى 
عليه هلال أول الشهر صيم اليوم الثاني وهو الذي يعرف بيوم الشك. وروى بعض السلف أنه 
إذا أغمى املال رحع إلى الحساب .سير القمر والشمس وهو مذهب مطرف بن الشخير وهو 
من كبار التابعين. وحكى ابن سريج عن الشافعي أنه قال: من كان مذهبه الاستدلال بالنجوم 
ومنازل القمر ثم تبين له من جهة الاستدلال أن الحلال مرئي وقد غم فإن له أن يعقد الصوم 


۳۹ 
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ويجزيه. وسبب اختلافهم الإجمال الذي في قوله يله " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم 
عليكم فاقدروا له " فذهب الجمهور إلى أن تأويله أكملوا العدة ثلاثين. ومنهم من رأى أن 
معن التقدير له هو عده بالحساب. ومنهم من رأى أن معن ذلك أن يصبح المرء صائما وهو 
مذهب ابن عمر كما ذكرنا وفيه بعد في اللفظ. وإنما صار الجمهور إلى هذا التأويل لحديث 
ابن عباس الثابت أنه قال عليه الصلاة والسلام " فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين " وذلك 
بحمل وهذا مفسر فوجب أن يحمل احمل على المفسر وهي طريقة لا حلاف فيها بين 
الأصوليين فإهم ليس عندهم بين ا حمل والمفسر تعارض أصلا فمذهب الجمهور في هذا لائح 
والله أعلم. وأما اختلافهم في إعتبار وقت الرؤية فإنهم اتفقوا على أنه إذا رؤي من العشي أن 
الشهر من اليوم الثاني واختلفوا إذا رؤي في سائر أوقات النهار أعينٍ أول ما رؤي فمذهب 
الجمهور أن القمر في أول وقت رؤي من النهار أنه لليوم المستقبل كحكم رؤيته بالعشي ويهذا 
القول قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور أصحايمم. وقال أبو يوسف من أصحاب أبي 
حنيفة والثوري وابن حبيب من أصحاب مالك: إذا رؤي الال قبل الزوال فهو لليلة الماضية 
وإن رؤي بعد الزوال فهو للآتية. وسبب اختلافهم ترك اعتبار التجربة فيما سبيله التجربة 
والرجوع إلى الأحبار في ذلك وليس في ذلك أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام يرحع إليه 
لكن روي عن عمر ذه أثران: أحدهما عام والآحر مفسر فذهب قوم إلى العام وذهب قوم إلى 
المفسر. فأما العام فما رواه الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: أتانا كتاب عمر ونحن 
بخانقين أن الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الملال مارا فلا تفطروا حى يشهد رحلان 
أنمما رأياه بالأمس 

وأما الخاص فما روى الثوري عنه أنه بلغ عمر بن الخطاب أن قوما رأوا املال بعد الزوال فأفطروا 
فكتب إليهم يلومهم وقال: إذا رأيتم الملال ارا قبل الزوال فأفطروا وإذا رأيتموه بعد الزوال 
فلا تفطروا. قال القاضي: الذي يقتضي القياس والتجربة أن القمر لا يرى والشمس بعد م 
تغب إلا وهو بعيد منها لأنه حيئذ يكون أكبر من قوس الرؤية وإن كان يختلف في الكبر 
والصغر فبعيد والله أعلم أن يبلغ من الكبر أن يرى والشمس بعد لم تغب ولكن المعتمد في 
ذلك التجربة كما قلنا ولا فرق في ذلك قبل الزوال ولا بعده وإنما المعتبر في ذلك مغيب 
الشمس أو لا مغيبها. وأما احتلافهم في حصول العلم بالرؤية فإن له طريقين: أحدهما الحس 
والآخر الخبر فأما طريق الحس فإن العلماء أجمعوا على أن من أبصر هلال الصوم وحده أن 
عليه أن يصوم إلا عطاء بن أبي رباح فإنه قال: لا يصوم إلا برؤية غيره معه واحتلفوا هل يفطر 
برؤيته وحده؟ فذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد إلى أنه لا يفطر. وقال الشافعي: يفطر وبه قال 
أبو ثور وهذا لا معن له فإن البي عليه الصلاة والسلام قد أوحب الصوم والفطر للرؤية. 
والرؤية إنما تكون بالحس ولولا الإجماع على الصيام بالخبر عن الرؤية لبعد وجوب الصيام 
بالخبر لظاهر هذا الحديث وإِئما فرق من فرق بين هلال الصوم والفطر لمكان سد الذريعة أن لا 
يدعى الفساق أنهم رأوا الملال فيفطرون وهم بعد م يروه ولذلك قال الشافعي: إن حاف 
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التهمة أمسك عن الأكل والشرب واعتقد الفطر وشذ مالك فقال: من أفطر وقد رأى الملال 
وحده فعليه القضاء والكفارة. وقال أبو حنيفة: عليه القضاء فقط. وأما طريق الخبر فإفهم 
اختلفوا في عدد المخبرين الذين يجب قبول حبرهم عن الرؤية وقي صفتهم. 

فأما مالك فقال: إنه لا جوز أن يصام ولا يفطر بأقل من شهادة رحلين عدلين. وقال الشافعي في 
رواية المزي: إنه يصام بشهادة رحل واحد على الرؤية ولا يفطر بأقل من شهادة رجلين. وقال 
أبو حنيفة: إن كانت السماء مغيمة قبل واحد وإن كانت صاحية .صر كبير لم تقبل إلا 
٠‏ شهادة الحم الغفير. وروي عنه أنه تقبل شهادة عدلين إذا كانت السماء مصحية وقد روي عن. 
مالك أنه لا تقبل شهادة الشاهدين إلا إذا كانت السماء مغيمة وأجمعوا على أنه لا يقبل في 
الفطر إلا إثنان إلا أبا ثور فإنه مم يفرق في ذلك بين الصوم والفطر كما فرق الشافعي. 

وسبب احتلافهم احتلاف الآثار في هذا الباب وتردد الخبر في ذلك بين أن يكون من باب الشهادة 
أو من باب العمل بالأحاديث الى لا يشترط فيها العدد. 

وتردد الخبر في ذلك بين أن يكون من باب الشهاده أو من باب العمل بالأحاديث الي لا يشترط 
فيها العدد. أما الآثار فمن ذلك ما خرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن زيد ب بن الخطاب أنه 
خحطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال: إني جالست أصحاب رسول الله يا وسألتهم 
وکلهم حدثوني أن رسول الله َه قال: " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا 
ثلاثين فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا" 

ومنها حديث ابن عباس أنه قال " جاء أعرابي إلى البي وَل فقال أبصرت املال الليلة فقال أتشهد 
. أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم قال: يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا " 
خحرجه الترمذي قال: وفي إسناده حلاف لأنه رواه جماعة مرسلا 

ومنها حديث ربعي بن .حراش خرجه أبو داود عن ربعي بن خراش عن رجحل من أصحاب رسول 
الله يي قال " كان الناس بي آحر يوم من رمضان فقام أعرابيان فشهدا عند البي له لأهل 
eS‏ يفطروا وأن بعردوا إل اللصلى ee‏ 
ربعي بن خراش على ظاهرهما فأوحب الصوم بشهادة واحد والفطر بإثنين ومالك رحح 
حديث عبد الرحمن ابن زيد لمكان القياس: أعئ تشبيه ذلك بالشهادة في الحقوق ويشبه أن 
يكون أبو ثور مم ير تعارضا بين حديث ابن عباس وحديث ربعي بن خراش وذلك أن الذي 
ف حديث ربعي بن خراش أنه قضى بشهادة إثنين وفي حديث ابن عباس أنه قضى بشهادة 
بالصوم والثاني بالفطر فإن القول يبهذا إنما ينب على توهم التعارض وكذلك يشبه أن لا يكون 
تعارض بين حديث عبد الرحمن بن زيد وبين حديث ابن عباس إلا بدليل الخطاب وهو 
ضعيف إذا عارضه النص فقد نرى أن قول أبي ثور على شذوذه هو أبين مع أن تشبيه الرائي 
بالراوي هو أمثل من تشبيهه بالشاهد لأن الشهادة إما أن يقول إن اشتراط العدد فيها عبادة 
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غير معللة فلا يحوز أن يقيس عليها وإما أن يقول إن اشتراط العدد فيها هو لموضع التنازع 
الذي في الحقوق والشبة الي تعرض من قبل قول أحد الخصمين فاشترط فيها العدد وليكون 
الظن أغلب ولميل إلى حجة أحد الخصمين أقوى ولم يتعد بذلك الأثنين ثنين لعلا يعسر قيام 
الشهادة فتبطل الحقوق وليس في رؤية القمر شبهة من مخالف توجب الإستظهار بالعدد. 

ويشبه أن يكون الشافعي إنما فرق بين هلال الفطر وهلال الصوم للتهمة الي تعرض للناس قي هلال 
الفطر ولا تعرض في هلال الصوم ومذهب أبي بكر بن المنذر هو مذهب أي ثور أحسبه هو 
مذهب أهل الظاهر وقد احتج أبو بكر بن المنذر لهذا الحديث بانعقاد الإجماع على وحوب 
الفطر والإمساك عن الأكل بقول واحد فوجب أن يكون الأمر كذلك في دحول الشهر 
وخروجه إذ كلاهما علامة تفصل زمان الفطر من زمان الصوم وإذا قلنا إن الرؤية تثبت بالخبر 
ف حق من لم يره فهل يتعدى ذلك من بلد إلى بلد؟ أعني هل يجب على أهل بلد ما إذا لم 
يروه أن يأخذوا في ذلك برؤية بلد آحر أم لكل بلد رؤية؟ فيه حلاف فأما مالك فإن ابن 
القاسم والمصريين رووا عنه أنه إذا ثبت عند أهل بلد أن أهل بلد آخر رأوا الملال أن عليهم 
قضاء ذلك اليوم الذي أفطروه وصامه غيرهم وبه قال الشافعي وأحمد. 

وروى المدنيون عن مالك أن الرؤية لا تلزم بالخبر عند أهل البلد الذي وقعت فيه الرؤية إلا أن 
يكون الإمام يحمل الناس على ذلك وبه قال ابن الماجشون والمغيرة من . أضحاب مالك وأجمعوا 
أنه لا يراعى ذلك في البلدان النائية كالأندلس والحجاز. والسبب في هذا الخلاف تعارض الأثر 
والنظر. أما النظر فهو أن البلاد إذا لم تختلف مطالعها كل الإحتلاف فيجب أن يحمل بعضها 
على بعض لأا في قياس الأفق الواحد. وأما إذا اختلفت إختلافا كثيرا فليس يجب أن يحمل 
بعضها على بعض. وأما الأثر فما رواه مسلم عن كريب أن أم الفضل بنت الحرث بعثته إلى 
معاوية بالشام فقال: قدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل على رمضان وأنا بالشام فرأيت 
املال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسأليي عبد الله بن عباس ثم ذكر الملال 
فقال: مى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيته ليلة الجمعة فقال: أنت رأيته؟ فقلت نعم ورآه الناس 
وصاموا وصام معاوية قال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حي نكمل ثلاثين يوما أو 
نراه فقلت: ا فقال لا هكذا أمرنا البي عليه الصلاة والسلام فظاهر 
هذا الأثر يقتضى أن لكل بلد رؤيته قرب أو بعد والنظر يعطي الفرق بين البلاد النائية والقريبة 
وبخاصة ما كان نأيه في الطول والعرض كثيرا وإذا بلغ الخبر مبلغ التواتر لم يحنج فيه إلى شهادة 
فهذه هي المسائل الي تتعلق بزمان الوجوب. وأما الي تتعلق بزمان الإمساك فإهم اتفقوا على 
أن آخره غيبوبة الشمس لقوله تعالى - ثم أتموا الصيام إلى الليل - واختلفوا في أوله فقال 
الجمهور هو طلوع الفجر الثاني المستطير الأبيض لثبوت ذلك عن رسول الله يلد أعني حده 
بالمستطير ولظاهر قوله تعالى - حي يتبين لكم الخيط الأبيض - الآية. وشذت فرقة فقالوا: هو 
الفجر الأحمر الذي يكون بعد الأبيض وهو نظير الشفق الأحمر وهو مروي عن حذيفة وابن 
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قال الباحي تعجيل الفطر أن لا يؤخر بعد غروب الشمس على وجه التشديد 
والمبالغة واعتقاد أنه لا يجوز الفطر عند الغروب على حسب ما يفعله اليهود وأما من 
أخره لأمر عارض واختيار مع اعتقاد أن صومه كمل بغروب الشمس فلا يكره له 
ذلك. 

ابن نافع في المجموعة عياض واحتلف إذا حضر الطعام والصلاة فذهب الشافعي 


مسعود. وسبب هذا الخلاف هو إختلاف الآثار في ذلك واشتراك اسم الفجر أعين أنه يقال 
على الأبيض والأحمر. وأما الآثار الى احتجوا يما فمنها حديث ذر عن حذيفة قال " تسحرت 
مع البي ب ولو أشاء أن أقول هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع " وخرج أبو داود عن قيس 
بن مطلق عن أبيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: ' كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد 
فكلوا واشربوا حي يعترض لكم الأحمر " قال أبو داود: هذا ما تفرد به أهل اليمامة وهذا 


أنه الفجر الأبيض المستطير وهم الجمهور والمعتمد اختلفوا في الحد الحرم للأكل فقال قوم: هو 
طلوع الفجر نفسه. وقال قوم هو تبينه عند الناظر إليه ومن لم يتبينه فالأكل مباح له حى 
يتبينه وإن كان قد طلع وفائدة الفرق أنه إذا انكشف أن ماظن من أنه لم يطلع كان قد طلع. 
فمن كان الحد عنده هو الطلوع نفسه أوحب عليه القضاء ومن قال: هو العلم الحاصل به لم 
يوحب عليه قضاء. وسبب الإختلاف في ذلك الإحتمال الذي في قوله تعالى - وكلوا واشربوا 
حي يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر - هل الإمساك بالتبيين نفسه أو 
بالشيء المتبين؟ لأن العرب تتجوز فتستعمل لاحق الشيء بدل الشيء على وجه الإستعارة 
فكأنه قال تعالى - وكلوا واشربوا حي يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود - لأنه إذا 
تبين في نفسه تبن لنا فإذا إضافة التبيين لنا هي الي أوقعت الخلاف لأنه قد يتبين في نفسه 
ويتميز ولا يتبين لنا وظاهر اللفظ يوحب تعلق الإمساك بالعلم والقياس يوحب تعلقه بالطلوع 
نفسه أعين قياسا على الغروب وعلى سائر حدود الأوقات الشرعية كالزوال وغيره فإن 
الإعتبار في جميعها في الشرع هو بالأمر نفسه لا بالعلم المتعلق به. والمشهور عن مالك وعليه 
الجمهور أن الأكل يجوز أن يتصل بالطلوع وقيل بل يجب الإمساك قبل الطلوع. والحجة 
للقول الأول ما في كتاب البخاري أظنه في بعض رواياته قال النبي كل: " وكلوا واشربوا حن 
ينادي ابن أم مكتوم فإنه لا ينادي حي يطلع الفجر " وهو نص في موضع الخلاف أو كالنص 
والموافق لظاهر قوله تعالى - كلوا واشربوا - الآية. ومن ذهب إلى أنه يحب الإمساك قبل 
الفجر فجريا على الإحتياط وسدا للذريعة وهو أورع القولين والأول أقيس والله أعلم. انظر 
بداية المجتهد لابن رشد الحفيد .)455/١(‏ 
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إلى البداءة بالطعام للأحاديث وحكى ابن المنذر عن مالك بداءته بالصلاة إلا أن يكون 
شيئا حفيفا وذكر ابن العربي في القبس وغيره فيمن حلف أن لا يفطر على حار ولا 
على بارد فأفي ابن الصباغ من الشافعية بحنثه وأبو إسحاق الشيرازي بأنه لا يحنث 
لقوله عليه السلام: «إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر 
الصائم»”'' فحكم بفطره 

قالوا وفتيا ابن الصباغ أشبه بالمذهب لأنه يعتبر المقاصد وفتيا أبي إسحاق 
كالشافعي لأنه يعتبر الألفاظ 

في كراهة الوصال لغيره عليه السلام قولان المشهور الأول وقي الحديث إن كان 
ولا بد فإلى السحر واحتاره اللخمي وف الصحيح «لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر 
وأخروا السحور» وني حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه: «فرق ما بيننا وبين 
أهل الكتاب أكلة السحور فتسحروا يا أمة محمد» رواه مسلم عياض والرواية بضم 
الحمزة ومعناه اللقمة الواحدة وصوابه فتحها واعترضه التادلي بأن تقليل الأكل مطلوب 
والسحور بالفتح اسم لما يتسحر به وبالضم اسم للفعل وهو ههنا بالضم والله أعلم. 

(وإن شاك 2 الفجر فلا يأكل). 
يعن أن استحباب التأخير إنما هو ما لم يدحل الشك في الفجر قاله أشهب في 


- 


اجموعة قائلا ومن عجله فواسع يرجى له من الأحر ما يرجى لمن أخر ل آخحر أوقاته 
وهل فى الشيخ عن الأكل مع الشك على الكراهة أو على التحريم محتمل وقد صرح 
في المدونة بالكراهة فحملها اللحمي على التتزيه وحمله أبو عمران على التحرتم وهو 
المشهور (خ( وهو مقتضى فهم البرادعي لأنه احتصرها بلفظ النهي وف المسألة أربعة 
أقوال ذكرها اللحمى فانظرها واختار إمساكه في الغيم وحوبا وفي الصحو استحبابا 

فلو أكل مع الشك في الفجر فلم يتبين أنه قبله ولا بعده فلا كفارة وفي القضاء 


(۱) رواه البخاري (111/5) ومسلم (۲۷۷/۲). 
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احتلاف ولو آكل مع الشك في الغروب فقال القاضيان عبد الوهاب وابن القصار 
يقضي ولا يكفر وقال بعض الأندلسيين يكفر والمشهور الأول وف المدونة شكه بعد 
أكله كشكه قبله وقال ابن حبيب يجوز تقليد المؤذن العدل العارف بالأوقات وإن 
الفجر لم يطلع فإن سمع الأذان ولم يكف سأله عن الوقت ولو احتلف عليه فقال رجحل 
أكلت قبله وقال الآخر بعده فقال: ابن عبدوس يقضي يومه اللحمي لشكه ولو تيقن 
شيئا عمل عليه ولو طلع الفجر وهو أكل أو شارب كف ولا قضاء على المنصوص وإن 
كان يجامع ففي القضاء قولان لعبد الملك وابن القاسم وهو المشهور وإن لم يخضخحض 
فاه بعده ابن القصار وإن لبث قليلا عمدا كفر والله أعلم وعلى قول عبد الملك فلا 
كفارة عنده قائلا لأنه لم ينتهك حرمة رمضان والله أعلم. 

0 


(ولا يصام يوم الشاك ليحتاط به من رمضان 


١١)وأما‏ يوم الشك فإن جمهور العلماء على النهي عن صيام يوم الشك على أنه من رمضان لظواهر 

٠‏ الأحاديث الت يوجب مفهومها تعلق الصوم بالرؤية أو بإكمال العدد إلا ما حكيناه عن ابن 
عمر واختلفوا في تحري صيامه تطوعا فمنهم من كرهه على ظاهر حديث عمار " من صام 
يوم الشك فقد عصى أبا القاسم " ومن أجازه فلأنه قد روي أنه عليه الصلاة والسلام صام 
شعبان كله ولما قد روي من أنه عليه الصلاة والسلام قال " لا تتقدموا رمضان بيوم ولا 
بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم فليصمه " وكان الليث بن سعد يقول: 
إنه إن صامه على أنه من رمضان ثم جاء الثبت أنه من رمضان أجزأه وهذا دليل على أن النية 
تقع بعد الفجر في التحول من نية التطوع إلى نية الفرض. وأما يوم السبت فالسبت في 
اختلافهم فيه احتلافهم ثي تصحيح ما روي من أنه عليه الصلاة والسلام قال " لا تصوموا يوم 
السبت إلا فيما افترض عليكم " حرحه ابو داود قالوا: والحديث منسوخ نسخة حديث 
حويرية بنت الحارث " أن البي عليه الصلاة والسلام دحل عليها يوم الجمعة وهي صائمة 
فقال: صمت أمس؟ فقالت: لا فقال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا قال: فأفطري" 

وأما صيام الدهر فإنه قد ثبت النهي عن ذلك لكن مالك لم ير بذلك بأسا وعسئ رأى النهي في 
ذلك إنما هو من باب خوف الضعف والمرض. وأما صيام النصف الآخر من شعبان فإن قوما 
كرهوه وقوما أجازوه فمن كرهوه فلما روي من أنه عليه الصلاة والسلام قال " لا صوم بعد 
النصف من شعبان حي رمضان " ومن أحازه فلما روي عن أم سلمة قالت " ما رأيت رسول الله 
يد صام شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان " ولا روي عن ابن عم قال" كان رسول الله ول 
يقرن شعبان برمضان " وهذه الآثار حرحها الطحاوي. وأما الركن الثاني وهو النية فلا أعلم 
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وم الك هو صبيحة ليله التمامن هلال رمضان إذا لم يرا لغيم في الأفق 
لاحتمال أن الحاحب له غيم لا غيره» وقال الشافعي ما منع الحزم بثبوته كالتوقف في 
شهود رؤيته ومثله لابن عبد الحكم قوله (إن تأخر قبول الشهود للكشف عنهم لم 
يصم حتى يثبت) وكونه لا يصام احتياطا. 
قال ابن عطاء الله الكافة بجمعون على ذلك وف المدونة لا ينبغي صوم يوم الشك 
وحمله أبو إسحاق على المنع وف الجحلاب يكره صيام يوم الشك» وخرج اللخمي صيامه 


أن أحدا لم يشترط النية في صوم التطوع وإنما احتلفوا في وقت النية على ما تقدم. وأما ال ركن 
الثالث وهو الإمساك عن المفطرات فهو بعينه الإمساك الواحب في الصوم المفروض 
والاحتلاف الذي هنالك لاحق ههنا. وأما حكم الإفطار في التطوع فإفهم أجمعوا على أنه ليس 
على من دحل في صيام تطوع فقطعه لعذر قضاء. واختلفوا إذا قطعه لغير عذر عامدا فأوجب 
مالك وأبو حنيفة عليه القضاء وقال الشافعي وجماعة: ليس عليه قضاء. 

والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك وذلك أن مالكا روى أن حفصة وعائشة زوجي النبي 
عليه الصلاة والسلام أصبحتا صائمتين متطوعتين فأهدى هما الطعام فأفطرتا عليه فقال رسول 
الله يلِ: اقضيا يوما مكانه " وعارض هذا حديث أم هانئ قالت " لما كان يوم الفتح فتح مكة 
جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله يه وأم هانىئ عن بمينه قالت: فجاءت الوليدة 
بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه ثم ناوله أم هانئ فشربت منه قالت: يا رسول الله لقد 
أفطرت وكنت صائمة فقال لها عليه الصلاة والسلام: أكنت تقضين شيئا؟ قالت: لا قال: فلا 
يضرك إن كان تطوعا " واحتج الشافعي في هذا المعيئى بحديث عائشة أهُا قالت " دخل علي 
رسول الله يل فقلت: أنا حبأت لك حبعا فقال: أما إي كنت أريد الصيام ولكن قربيه " 
وحديث عائشة وحفصة غير مسند. 

ولاختلافهم أيضا في هذه المسألة سبب آخر هو تردد الصوم التطوع بين قياسه على صلاة التطوع 
أو على حج التطوع وذلك أنهم أجمعوا على أن من دحل في الحج والعمرة متطوعا يخرج 
منهما أن عليه القضاء. وأجمعوا على أن من حرج من صلاة التطوع فليس عليه قضاء فيما 
علمت وزعم من قاس الصوم على الصلاة أنه أشبه بالصلاة منه بالحج لأن الحج له حكم 
حاص في هذا المع وهو أنه يلزم المفسد له المسير فيه إلى آخره وإذا أفطر في التطوع ناسيا 
فالجمهور على أن لا قضاء عليه وقال ابن علية عليه القضاء قياسا على الحج ولعل مالكا حمل 
حديث أم هانئ على النسيان وحديث أم هانئ خرجه أبو داود وكذلك حرج حديث عائشة 
بقريب. من اللفظ الذي ذكرناه وخرج حديث عائشة وحفصه بعينه.انظر بداية امجتهد لابن 
رشد الحفيد 417/١١‏ 4). 
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من صيام من شك تي الفجر ونحوه ابن الحاحب تخريجه غلط لثبوت النهي (س) وهو 
قول عمر ذه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم يك قال: ولم يبين من 
حكمه سوى النهى. 

والظاهر أنه على التحريم وكذلك قاله (خ) قال وهو ظاهر ما نسبه اللخمي 
مالك إذ قال ومنعه مالك ولابن بشير هو من موافقة أهل البدع والعمل على المنجمين 
والله أعلم. 

(ومن صامه كذلك لم يجزه وان وافقه من رمضان). 

لأنه كثابة من صلى الظهر ونحوه شاكا في الوقت ثم تبين وقوعها فيه فلا يجزئه 
قاله أشهب وقيل هو .كثابة من شك قي الطهارة ثم تبين صحتها أنه يجزئه وهو مقتضى 
قول اللخمي والمذهب الأول. 

وفي المدونة من صامه تطوعا فإذا هو من رمضان لم يزه وحرج عياض الأجزاء 
من الأسير تلتبس عليه الشهور فيتحرى فيصادفه أنه جزئه وهو قول سحنون» وقال ابن 
القاسم لا يجزئه ونظيرقها من سلم شاكا في صلاته ثم تبين الكمال ففي صحتها قولان 
وصحح ابن رشد البطلان والله أعلم. 

(ولمن شاء صومه تطوعا أن يفعل). 

ظاهر كلامه التخيير مطلقا وهو قول مالك وعبد الملك وكره ابن مسلمة مطلقا 
وله قول مثل مالك نقله عنه اللحمي وثالثها للباحي عنه يكره إلا لمن شأنه سرد الصوم 
ولا حلاف في جواز صومه قضاء ونذرا صادف لا بعينه (س) لأن نذره من حيث إنه 
يوم شك يتضمن معصية فسقط ورده (ع) بعدم كراهة صومه تطوعا أي على المشهور. 
وني الحديث النهي عن صوم آخحر شعبان لمن لم يصم من أوله وبالله التوفيق. 

(ومن أصبح فلم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم 
يجزه وليمسك عن الأكل 2 بقيت يومه ويقضيه). 

إنما لم يجزه لفقد النية وهو حلاف قول عبد الملك وصاحبه أحمد بن المعدل أن 
النية في كل صوم معين لا تلزم لأنه منوي قبل ذلك وإذا كان لا يجزئه مع عدم الأكل 


والشرب فأحرى إن أكل أو شرب. 
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المسافرون من أحواز البلد وينتشر الناس وتسمع أخبار الرؤية فإذا ارتفع النهار وم 
يلير ومن جا الفظر وإن ت وحن الماك رة اله وان كان فك أكل 
يلزمه القضاء التادلي عبادتان يحب الإمساك في فسادهما وهما الصوم في رمضان لحرمته 
والنسكان لخوف التمادي في إفسادهما انتهى .معناه. 

إن أكل بعد علمه بأن اليوم من رمضان متعمدا ففي المدونة لا كفارة عليه إلا 
أن يتهاون بفطره لعلمه ما على متعمد الفطر وحكى غير واحد فيه قولين والمشهور 
مذهب المدونة والله أعلم. 

(وإذا قدم المسافر مفطرا أو طهرت الحائض نهارا فلهما الأكل ے2 بقيتَ 
يومهما). 

يعن أن من زال عذره ممن يباح له الفطر لعذر لا يلزمه إمساك بقية يوم زوال 
عذره ولو قدم في يوم طهرها وهو مفطر لسفره فله بجامعتها وفي حلية الكتابية ثالثها إن 
كان طهرها في يومها وفي استحباب إمساك الصبي بقية يوم احتلامه حلاف وقي الموطأ 
بمسك الكافر إذا أسلم بقية يومه ولأشهب في المجموعة لا يبمسك وتي وجوب كف 
المفطر لعطش ونحوه أزاله قولان لابن حبيب قائلا ولا كفارة إن لم يكف ولسحنون في 
كتاب ابنه يتمادى على الفطر ويطأ. وبه قال جمهور أهل العلم القاضي وكل مباح له 
الفطر مع العلم برمضان فله التمادي عند زوال عذره في أثناء اليوم والله أعلم. 


(ومة افر نظوغه عا أو ساف فيه قافر تعره فعلية الصا "7 , 

)١(‏ الصيام في السفر قال ابن القاسم قال مالك: الصيام في رمضان في السفر أحب إلي لمن قوي 
عليه قال: فقلت لمالك: فلوأن رحلا أصبح في السفر صائما في رمضان ثم أفطر متعمدا من غير 
علة ماذا عليه؟ قال: القضاء مع الكفارة مثل من أفطر في الحضر قال: وسألت مالكا عن هذا 
غير مرة ولا عام فكل ذلك يقول بي عليه الكفارة وذلك أن رأيته أو قاله لي إنما كانت له 
السعة في أن يفطر أو يصوم فإذا صام فليس له أن يخرج منه إلا بعذر من الله فإن أفطر متعمدآ 
كانت عليه الكفارة مع القضاء قال فقلت لمالك: فلو أن رجلا أصبح في حضر رمضان صائما 
ثم سافر فأفطر؟ قال: ليس عليه إلا قضاء يوم ولا أحب أن يفطر فإن أفطر فليس عليه إلا 
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قضاء يوم قلت: ما الفرق بين هدا الذي صام في السفر ثم أفطر وبين هذا الذي صام ق الحضر 
ثم سافر من يومه ذلك فأفطره عند مالك؟ قال قال لنا مالك: أو فسر لنا عنه لأن الحاضر كان 
من أهل الصوم فخرج مسافرا فصار من أهل الفطر فمن ههنا سقطت عنه الكفارة ولأن 
المسافر كان مخيرا في أن يفطر وفي أن يصوم فاما اختار الصيام وترك الرخصة صار من أهل 
الصيام فإن افر فغلية :ما على آهل الصيام من الكفارة وقد قال المخزومي وابن كنهانة 
وأشهب في الذبى يكون في سفر في رمضان ثم يفطر: إن عليه القضاء ولا كفارة عليه إلا أن 
أشهب قال: إن تأول أن له الفطر لأن الله قد وضع عنه الصيام قال أشهب: وإن أصبح صائما 
في السفر ثم دحل على أهله مارا فأفطر فعليه القضاء والكفارة ولا يعذر أحد في هذا وقال 
المخزومي: رأي ابن كنانة فيمن أصبح في الحضر صائما ثم حرج إلى السفر فأفطر يومه ذلك: 
إن عليه القضاء والكفارة لأن الصوم وجب عليه في الحضر وقد روى أشهب حديث البي كه 
حين أفطر وهو بالكديد حين قيل له إن الناس قد أصابهم العطش قال ابن القاسم: فقلت 
لمالك: لو أن رجلا أصبح صائما متطوعا ثم سافر فأفطر أعليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: نعم 
قال: فقلت: فإن غلبه مرض أو حر أو عطش أو أمر اضطره إلى الفطر من غير أن يقطعه 
متعمدا؟ قال: ليس عليه إذا كان هكذا قضاء وقال: من صام في السفر في رمضان فأصابه أمر 
يقطعه عن صومه فليس عليه إلا القضاء ومن أصبح صائما في السفر متطوعا فأصابه مرض 
الجأه إلى الفطر فلا قضاء عليه وإن أفطره متعمدا فعليه القضاء قلت: أرأيت من أصبح مسافرا 
ينوي الفطر في رمضان ثم دخل بيته قبل طلوع الشمس فنوى الصيام؟ قال: لا يحرئه قلت: 
وهو قول مالك؟ قال: نعم قال: وقال مالك: إذا علم أنه يدحل بيته من سفره في أول النهار 
فليصبح صائما وإن لم يصبح صائما أصبح ينوي الإفطار ثم دحل بيته وهو مفطر فلا يجرئه 
الصوم وإن نواه وعليه قضاء هذا اليوم قلت: هل كان مالك يكره لهذا أن يأكل في بقية يومه 
هذا؟ قال: لا يكره له أن يأكل في بقية يومه هذا قال: وقال مالك: من دحل من سفره وهو 
مفطر في رمضان فلا بأس عليه أن يأكل في بقية يومه قلت لابن القاسم: أرأيت من أصبح في 
بيته وهو يريد السفر في يومه ذلك فأصبح صائما تم حرج مسافرأ فأكل وشرب في السفر؟ 
قال قال مالك: إذا أصبح في. بيته فلا يفطر يومه ذلك وإن كان يريد السفر لأن من أصبح في 
بيته قبل أن يسافر وإن كان يريد السفر من يومه فليس ينبغي له أن يفطر قال مالك: بلغ أن 
عمر بن الخطاب: كان إذا علم أنه.داحل المدينة من أول يومه وكان في سفر صام فدخل وهو 
صائم ابن وهب عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أنه أقبل في رمضان حن إذا كان 
بالروحاء فقال لأصحابه: ما أرانا إلا مصبحي المدينة بالغداة وأنا صائم غدا فمن شاء منكم أن 
يصوم صام ومن شاء أفطر قلت: فإن أفطر بعدما حرج؟ قال: قال مالك: عليه القضاء ولا 
كفارة عليه ابن وهب: وأخبرني الحارث بن نبهان عن أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك 
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الوفاء بالعقد مع الله واحب وحله حرام في كل عبادة يتوقف أولما على آخرها 
عند مالك إلا لوجه ففطر الصائم المتطو ع حرام ابن يونس قال مالك لا ينبغي أن يفطر 
من صام متطوعا إلا من ضرورة وبلغئ أن ابن عمر قال: «من صام متطوعا ثم أفطر 
من غبر ضرورة فذلك الذي يلعب بدينه». 

قال مطرف وإن حلف عليه رحل بالطلاق أو بالعتاق فليحنثه ولا يفطر إلا أن 
يكون لذلك وجه فليفطر وقد أساء ثم يقضي وإن عزم عليه أبواه فأحب إلي أن 
يطيعهما إن كان رقة منهما لإدامة صومه وظاهر كلام غير واحد الإطلاق وكذا في 
الشيخ (خ) قال ابن عات المسراتي وذلك لأن عقده مع شيخه أن لا يعصيه سبق عقده 
على صومه (خ) وظاهر المذهب أن شيخه الذي يتعلم عليه العلم لا يتزل مترلته قال 
وكان بعض من لاقيته يفي بأنه كهو قلت بل هو نص مختصر (خ) وعليه مشى في 
توضيحه. 

وذهب الشافعي جواز الإفطار مطلقا للأحاديث الواردة في ذلك ومال إليه (س) 
ونقل نحوه عن عيسى بن مسكين إذا أمر صاحبا له بالإفطار في تطوعه وقال: ثوابك في 
سرور أحيك بفطرك أفضل من صومك و ل يأمره بالقضاء» عياض: قضاؤه واحب وإما 
لم يأمره عيسى به اكتفاء بعلمه بوجوبه (ع) هذا خلاف المذهب وقد ألف الشيخ أبو 
العباس بن البناء العددي في هذه المسألة حزءا حسنا ومال لترجيح القول باللحواز وقال 
التادلي: يقيد وجحوب القضاء بالعمد الحرام كما قال ابن الحاحب ويجب في النفل 
بالعمد الحرام واحترز بذلك من تفطير الأبوين والزوج لزوجته والعبد مع سيده ونحو 
ذلك. إذ لا قضاء فيه وفطره للسفر في تطوعه لا يسقط قضاءه على المشهور وهو في 


قال: وإن كانوا ليرون أن من صام أفضل قال أنس: ثم غزونا حنينا مع رسول الله ي فقال 
رسول الله ي: [من كان له ظهر أو فضل فليصم] ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أي 
الأسود عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله 
إن أحد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله : [هي رخحصة من 
الله فمن أذ يما فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه] ابن وهب قال أخبرني رجال 
من أهل العلم عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وعائشة: أن رسول 


الله له صام في السفر وأفطر. انظر المدونة الكيرى لسحنون (۱/ ۲۷۲). 


{0: 
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المدونة خلافا لابن حبيب والله أعلم. 

(وإن أفطر ساهيا فلا قضاء عليه بخلاف الفريضة). 

قال ابن رشد في «بداية المجتبد واية المقتصد» أجمعوا على عدم القضاء في 
فطر التطوع لعذر أو نسيان وخالف ابن علية في النسيان واختلفوا إن كان لغير عذر 
فأوجب مالك وأبو حنيفة عليه القضاء وقال الشافعي وجماعة: لا قضاء عليه» ومعروف 
المذهب المفطر ساهيا في الفطر يقضي وإن كان في رمضان وجب عليه إمساك بقية 
يومه لحرمته. 0 

قال عياض: مشهور مذهب مالك قضاء من أفطر في رمضان ناسيا وذلك مشعر 
بوجود الخلاف في المذهب (خ) وهو غريب والمشهور لا قضاء عليه في النذر المعين 
إذا أفطر فيه لعذر وثالثها يقضي الناسي فقط واعترضه ابن هارون بأن نص المدونة 
قضاؤه ورده بأن المشهور لا يتقيد مها وإن كان الغالب عليهاء ورابعها: لعبد المالك إن 
كان لليوم فضيلة كعاشوراء أو يوم عرفة وإلا قضى والله أعلم. 

فرع: 

لا كفارة على من أفطر في تطوع وإن كان متأكدا وروى ابن القاسم من أفطر 
في تطوعه لغير عذر قضى يومين قال ابن عطاء الله ولا أدري ما وجهه وسيأتي قضاء 
القضاء إن شاء الله. 

(ولا بأس بالسواك للصائم 4 جميع نهاره 

ما ذكر هو نص المدونة ولا بأس هنا لمطلق الإباحة وذلك في أول النهار بلا 
خلاف وفيما بعد الزوال إلى آخره على المشهور. ظ 


ا" 


)١(‏ ما قول مالك في السواك أول النهار وفي آخره؟ قال قال مالك: لا بأس به في أول النهار وفي 
آخره قلت: أرأيت الرجل يستاك بالسواك الرطب أو غير الرطب يبله بالماء؟ فقال قال مالك: 
أكره الرطب فأما غير الرطب فلا بأس به وإن بله بالماء قال قال مالك: لا أرى بأسا. بأن 
يستاك الصائم في أي ساعة شاء من ساعات النهار إلا أنه لا يستاك بالعود الأخضر ابن وهب 
عن سفيان الثوري أن عاصم بن عبيد الله بن عمر حدثه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن 
أبيه أنه قال: ما أحصي ولا أعد ما رأيت رسول الله ييه يتسوك وهو صائم. انظر المدونة 


.)۲۷١ /١( الكبرى لسحنون‎ 


٤0١ 
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وقال الشافعي يكره وروى البرقي نحوه عن أشهب لحديث «لخلوف فم الصائم 
عند الله أطيب من ريح المسك» ورد بأن الخلوف من الحوف فلا يزيله السواك وجهل 
ابن العربي فاهم الحديث على الأمر بإبقائه والخلوف بالضم ففتح خائه لحن وحيث أبيح 
فبسواك لا يصل منه شيء إلى الحلق. وفي المدونة كراهة ما يتحلل وفي استياكه 
بالأحضر ثلاثة الجواز لأبي مصعب والكراهة للمدونة وثالثها لابن حبيب: لا يكره إلا 
من لا يعرف المج أو لا يقدر عليه. ابن يونس: وإنما يكره الرطب لأن له رائحة وطعما 
وحرافة ولا ينقطع ذلك بعد فراغه فيتقي أن يبتلع ريقه وطعمه في فيه ولو مج ما يجتمع 
له فلا شيء عليه وإن وصل منه شيء إلى حلقه فعليه القضاء ولا كفارة. 

قال الباجي: والقياس وجويّا عن ابن لبابة إن استاك بالجوز مارا قضى وكفر 
وإن فعله ليلا فأصبح على فيه قضى فأقسام السواك في رمضان ثلاثة جائز ومكروه 
وحرام وقد عرفت .ما ذكر فوقه وبالله التوفيق. 

(ولا تكره له الحجامتة إلا خشية التغرير). 

يعن أن الحجامة للصائم جائزة إلا أا تكره لمن حاف أن يغر بصومه بحيث 
يؤديه احتجامه إلى فطره لضعفه فهي إذا على ثلاثة أوجه جائزة باتفاق لمن تحقق 
سلامته وغير جائزة لمن تحقق عكسها ومكروهة لمجهول حاله (ج) وهذا التفصيل هو 
المشهور وقيل تكره وإن علمت السلامة» الباحي: وهذه رواية ابن نافع بقوله: لا 
يحتجم قوي ولا ضعيف لأنه رعا يضعف القوي وهو نحو رواية عيسى عن ابن القاسم. 

وقال أحمد: يبطل به الصوم ولا كفارة وقد حرج البخاري عن ابن عباس هه 
أنه عليه السلام احتجم وهو صائم» وعن أنس بن مالك 5ه أنه عليه السلام رخص في 
الحجامة للصائم بعد فيه عن ذلك وحديثه معلوم فحمل على النسخ وغيره فانظر ذلك. 

(ومن ذرعه القيء 2 رمضان فلا قضاء عليه وإن استقاء فقاء فعليه القضاء). 

يعن أن القيء الضروري كالعدم لا قضاء فإن رحع منه شيء إلى جحوفه غلبة أو 
نسيانا فروى ابن أبي أويس يقضي في الغلبة وروى ابن شعبان لا يقضي وإن كان 
نسيانا فخرج اللحمي قول أحدهما في الآخر ولو رده مختارا فكالآكل وإن رد القلس 
متمكنا من طرحه فرجع مالك إلى أنه يقضي (م) ابن حبيب ويكفر في العمد والجهل 
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وقال سحنون: عليه القضاء فأما إن استقاء فقاء بالمد والحمزة فيهما فإنه يقضى 
وهل وجوبا وهو الذي عليه حمل أبو يعقوب قول مالك وهو ظاهر ما هنا ولفظ المدونة 
مثله وحمله أبو بكر الأأكري على الاستحباب وثالثها لابن حبيب وهو في التطوع لغو وني 
الفرض يقضي ورابعها لعبد الملك إن كان لعذر فلا قضاء وإلا وحب وعزا في الشبيي 
الوجوب لأشهب والاستحباب لابن الكاتب وعدمه لابن حبيب ولعبد الملك القضاء 
والكفارة ولابن يونس إن علم برحوع شيء إلى جوفه قضى وكفر والله أعلم. 
فرع: 
(خ) لا قضاء في غالب قيء أو ذباب أو غبار طريق أو كيل أو دقيق أو حبس 
مشروب أو نزع فرج طلوع الفجر انتهى. 
وذرعه -بالمعجمة بعدها راء ثم مهملة- غلبه والقيء معلوم. 
(وإذا خافت الحامل على ما 2 بطنها أفطرت ولم تطعم وقد قيل تطعم 
وللمرضع إن خافت على ولدها ولم تجد من تستأجر له أو لم يقبل غيرها أن 
5 5 4 
تفطر وتطعم) . 
وتقضي إن حافت على ولدها قال: وقال مالك: إن كان صبيها يقبل غير أمه من المراضع 
وكانت تقدر على أن تستأجر له أو له مال تستأحر له به فلتصم ولتستأجر له وإن كان لا 
يقبل غير أمه فلتفطر ولتقض ولتطعم من كل يوم أفطرته مدا لكل مسكين وقال مالك في 
الحامل: لا إطعام عليها ولكن إذا صحت قويت قضت ما أفطرت قلت: ما الفرق بين الحامل 
والمرضع؟ فقال: لأن الحامل هي مريضة والمرضع ليست .عريضة قلت: أرأيت إن كانت 
صحيحة إلآ ما تخاف إن صامت أن تطرح ولدها؟ قال: إذا حافت أن تسقط أفطرت وهي 
مريضة لأنها لو أسقطت كانت مريضة قال سحنون عن ابن وهب عن ابن هيعة أن خالد بن 
أبي عمران حدثه أنه سأل القاسم وسالما عمن أدركه الكبر فضعف عن صيام رمضان فقالا: لا 
صيام عليه ولا فديه قال ابن وهب وقد كان مالك يقول في الحامل: تفطر وتطعم ويذكر أن 
ابن عمر قاله قال أشهب: وهو أحب إلي وما أرى ذلك واجبا عليها لأنه مرض من الأمراض. 
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أما الحامل فما ذكر فيها أولا هو المشهور والقول بالإطعام رواه ابن وهب 
الشيخ وهذه الرواية لا توجد لمالك وإنما نقلها سحنون من موطأ ابن وهب بالتأويل 
وفيها قال عنه أشهب هذا استحسان واستحباب من غير إيجاب والثلاثة في المدونة ورابعها 
لأبي مصعب إن دحلت في السابع ل تطعم لأا مريضة وإن كانت قبل ستة أشهر أطعمت 
اللحمي يريد لأن المرض يسقط الإطعام وإن شاركه الخوف على الولد» وحامسها: لعبد ٠‏ 
املك إن أفطرت للخوف على ولدها أطعمت وإن كان للخوف على نفسها فلا فا 
مريضة. اللخمي وللحامل ثلاث حالات حالة تصوم وجوبا وحالة تفطر وحوبا وحالة 
مخيرة ففي أول حملها ولا يجهدها الصوم لا تفطر وإن حافت على نفسها أو على ما في 
بطنها الحلاك لزمها الإفطار وإن كان يجهدها جهد مشقة لا تملك معها لا هي ولا ولدها 
ولا تخاف ذلك فهي مخيرة وقي لزومها الفدية احتلاف تقدم فوقه. 

قال وللمرضع ثمان حالات يلزمها الصوم في أربع ويلزمها الفطر في ثلاث وهي 
بالخيار في الثامنة فإن كان للرضيع مال غير مضر ها ولا بولدها أو كان مضرا بما 
وهناك مال لأب أو للابن أو للأم تستأجر منه من يرضعه والولد يقبل غير أمه لزمه - 
الصوم وإن كان مضرا بما تخاف على نفسها وعلى ولدها وهو لا يقبل غيرها أو يقبل 
ولا تحد من تستأحر له أو يوحد وليس ثم من يستأجر له لزمها الفطر وإن كان يجهدها 
الصوم ولا تخاف على نفسها منه ولا على ولدها والولد يقبل غيرها كانت بالخيار بين 
الفطر والصيام والقضاء لازم حيثئما أفطرت ويبدأ في الأجرة .مال الولد ثم مال الأب 
لأن أصل النفقة عليه ثم مال الأم لأنها آخر المرجع والمشهور تطعم لإفطارها وهو قوله 
في المدونة عكس الحامل وقي مختصر ابن عبد الحكم لا تطعم قال وهو أحسن لأها 
كالمريض والمسافر والله أعلم. 

(ويستحب للشيخ الكبير إذا أفطر أن يطعم). 

ما ذكر من الاستحباب هو قول مالك في الموطأ وبه قال سحنون وحكى ابن 
بشير قولا بوحوبه. 0 

ابن الحاحب ولا فدية على المشهور (س) والمنقول ما تقدم من القولين لا ما 
يعطيه كلامه (ج) بل هو اختيار اللحمي وتأوله بعضهم على المدونة اللخمي إن كان 
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معه من القوة ما لا يشق معه الصوم أو كان في زمن لا يشق فيه الصوم لزمه أن يصوم 
وإن كان في شدة الحر وإن كان في غيره صام أفطر وقضى في الزمن الأحر وإن بلغ به 
الكبر إلى العجز جملة أفطر ولا إطعام عليه قال وهذا هو الصواب من المذهب فانظر 
ذلك. 

(والإطعام 4 هذا كله مد عن كل يوم يقضيه). 

يعن أن اللازم في الفدية مد بعد البي يك يعطيه لمسكين كلما قضى يوما أعطى 
مدا من حل عيش أهل البلد والعدد شرط فلا يجوز أن يعطي آصعا لواحد ولا يقسم 
صاعا أو مدا على جماعة. 

وفي المدونة لا تحري أمداد كثيرة لمسكين واحد (ع) يريد من رمضان واحد لأن 
فدية الرمضان الواحد كأمداد اليمين الواحدة والرمضانيين كل كيمينين قال بعضهم 
وقدر المد ملء الكفين معا من معتدل الأعضاء برا أو شعيرا أو غيرهما والله أعلم. 

(وكذلك يطعم من فرط ے2 قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر). 

يعن مدا عن كل يوم يقضيه قال التادلي وكذلك من دخلت عليه رمضانا 
متعددة فليس عليه إلا مد واحد لكل يوم يقضيه قال في الجواهر ولا يتعدد بتعدد 
السنين وقال ابن بشير لا يحب قضاء رمضان على الفور اتفاقا واستقرأ ابن رشد قولا 
بالفور إذا صح وقدم ثم مات وأوصى بالفدية فإنها في الثلث مبدأة والقول بالتراحي في 
القضاء هو الذي عليه البغداديون والقرويون قال بعضهم وهما على الخلاف فيمن أخر 
الواحب الموسع فمات قبل أدئه هل يكون عاصيا أم لا ولو مرض أو نتاف غنيك تن 
القضاء ففي الفدية قولان ذكرهما عياض وهما تأويلان على المدونة. 

فرع: 

ولو تمادى به المرض أو السفر من رمضان إلى رمضان فالمشهور لا يطعم وروي 
يطعم وقاله عبد الملك وهل وقت القضاء عند الأحذ في القضاء أو بعده وهو المشهور 
أو عند تعذر الصوم وهو قول أشهب ف مدونة ابن حبيب والمستحب في الإطعام كلما 
صام يوما أطعم مسكينا ومن قدم الإطعام أو أخره أو فرقه أو جمعه أجزاه ومن لا قدرة 


له على القضاء كفر يوم الفطر والله أعلم. 
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(ولا صيام على الصبيان حتى يحتلم الغلام وتحيض الجاريت وبالبلوغ 
لزمتهم أعمال الأبدان فريضة) . 

يعن أن وحوب الصيام على الصغار من الذكور والإناث معلق بالبلوغ والبلوغ 
علامته في الذ كور الاحتلام وكذا في الإناث وينفردن بالحيض والحمل والمراد بالاحتلام 
خروج المي في النوم يقظة أو دوا وليس بشرط بل حروجه مطلقا كاف وهو المقصود 
وإنما ذكر الاحتلام للغلبة وما في معيى الحيض مثلهم وهو الحمل. 

وقوله: (وبالبلوغ لزمتهم أعمال الأبدان) تنبيه على أن البلوغ شرط في وحوب 
كل عبادة من صلاة وغيرها وفي قوله الأبدان أن تنبيه على أن أعمال غير الأبدان لا 
يشترط فيها البلوغ كالزكاة ونحوها وقوله (فريضة) تنبيه على اللزوم دون فرض 
كالأمر بالصلاة في السبع وني المدونة لا يؤمر الصبيان بالصوم بخلاف الصلاة وقال 
أشهب يجب عليهم بالبلوغ ويؤمروا به استحبابا إذا أطاقوا. 

وقال ابن حبيب كان عروة بن الزبير يأمر بنيه بالصلاة إذا عقلوا وبالصيام إذا 
أطاقوا والمشهور الأول ويعتبر السن بالاحتلام أولا وآخرا أفمن احتلم أو حاضت في 
سن من لا يقع له ذلك عادة لصغر لم يعتد بذلك فيه ومن لم يحتلم ففي الحكم 
باحتلامه ثلاثة لابن وهب حخمسة عشر سنة ولابن القاسم سبعة عشر وعنه ثمانية عشر 
وهو المشهور قاله المازري ولي كون الإنبات علامة قولان وهما في المدونة وقي كتاب 
السرقة منها أصغى مالك إلى الاحتلام حين كلمته بالإنبات وقال ييى بن عمر وهذا 
فيما يلزم في الحك الظاهر من طلاق وحد ونحوه وفيما بينه وبين الله لا يلزمه قالوا 
ويصدق في الاحتلام ما لم تكن ريبة ابن العربي ينظر في المرأة ابن الحاحب وهو غريب 
قيل يعي بعيد وقيل ما انفرد به فانظر ذلك. 

ابن يونس واللحمي إذا لم تظهر بالمرأة علامة من البلوغ فأفطرت رمضان ثم 
)١(‏ تي صيام الصبيان قال: وسألت مالكا عن الصبيان مى يؤمرون بالصيام؟ فقال: إذا حاضت 

الجارية واحتلم الغلام قال: ولا يشبه الصيام في هذا الصلاة.. انظر المدون الكبرى لسحنون ١(‏ 
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ظهر حملها في ذي القعدة لزمها القضاء وإن ظهر في نصف ذي الحجة لزمها قضاء 
نصف رمضان وإن ظهر في آخره لم تقض شيئا لأن الحمل لا يتبين في أقل من ثلاثة 
أشهر والله أعلم. ْ 

(قال الله سبحانه وتعالى ( ذالم طفل نكم الُْلْمَقَليسَتََذِنُوأ4 [النور: م1). 

فجعل سبحانه وجوب الاستئذان مربوطا بالبلوغ وقد قال علماؤنا إن شرط 
التكليف ثلاثة البلوغ والعقل وبلوغ الدعوة واختلفوا في الفروع هل شرط للإسلام أو 
بلوغ الدعوة؟ 

وشروط وجوب الصيام أربعة البلوغ والعقل والإقامة والقدرة عليه من غير 
مرض ولا ضرر ولا حرج ويسقط عن ابن عشر عن الصبي وابحنون والحائض والنفساء 
والمغمى عليه والمسافر والصحيح الضعيف البنية العاجز عن القيام به والمتعطش والمريض 
والحامل والمرضع والشيخ الكبير انتهى من تقييد القلشاني وبالله التوفيق. 

(ومن أصبح جنبا ولم يتطهر أو امرأة حائض طهرت قبل الفجر فلم 
يغتسلا إلا بعد الفجر أجزاهما صوم ذلك اليوم) . 

أما الإصباح بالجنابة اختيارية كانت أو اضطرارية فإنه لا يضر. 


)١(‏ في الجنب والحائض قي رمضان قال ابن القاسم قال مالك: لا بأس أن يتعمد الرجل أن يصبح 
حنبا في رمضان قلت: أرأيت إن طهرت امرأة من حيضتها في رمضان في أول النهار وفي 
آخره أتدع الأكل والشرب في قول مالك بقية نمارها؟ قال: لا ولتأكل ولتشرب وإن قدم 
زوجها من سفر وهو مفطر فليطأها وهذا قول مالك قلت: فإن كانت صائمة فحاضث في 
رمضان أتدع الأكل والشرب في قول مالك في بقية يومها؟ فقال: لا قلت: وهذا قول مالك؟ 
قال: نعم قال: وسألت مالكا عن المرأة ترى الطهر قي آخر ليلتها من رمضان؟ فقال: إن رأته 
قبل الفجر اغتسلت بعد الفجر وصيامها بحزىء عنها وإن رأته بعد الفجر فليست بصائمة 
ولتأكل ذلك اليوم قال: وإن استيقظت بعد الفجر فشكت أن يكون كان الطهر ليلا قبل 
الفجر فلتمض على صيام ذلك اليوم ولتقض يوما مكانه قلت: لم جعل مالك عليها القضاء 
هاهنا؟ قال: لأنه يخاف أن لا تكون طهرت إلا بعد الفجر فإن كان طهرها بعد إلفجر قلا بد 
من القضاء لأنما أصبحت حائضا قال ابن وهب عن أفلح بن حميد أن القاسم بن محمد حدثه 
عن عائشة زوج البي يلِ: أن رسول الله بك واقع أهله ثم نام فلم يغتسل حى أصبح فاغتسل 
وصلى ثم صام يومه ذلك. انظر المدونة الكبرى لسحنون .)٠۷١/۱(‏ 
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قال أشهب: ولا حلاف في ذلك بين أهل العلم لحديث عائشة وأم سلمة رضي 
الله عنهما أفما قالتا كان رسول الله يك يصبح جنبا من جماع يد ركه الفجر ولم يغتسل 
فيغتسل ويصوم وأما الحائض فلها حالات والمشهور مي تحقق طهرها قبل الفجر ونوت 
الصيام فإنه يجزئها ولأبي عمر وأبي الفرج أن جنابة الدم تمنع صحة الصوم مطلقا وعزوه 
لعبد الملك وإن شكت في طهرها هل هو قبل الفجر أو بعده ففي المدونة تصوم وتقضي 
ابن يونس لأنه لا يزول الفرض إلا بيقين وأقيم من هذه المسألة صيام يوم الشك وأن نية 
المعين لا تلزم في ذلك كله نظر والله أعلم (ع) والشاكة في طهرها قبل الفجر تصوم 
وتقضي والمشهور أن نفس الارتفاع كاف دون اعتبار قدر الطهارة والله أعلم. 

(ولا يجوز صيام يوم الفطر ولا يوم النحر)“. 

يع أن ذلك أمر مجمع عليه وقد علم من الدين ضرورة وقد قال عليه السلام: 
«إنغا هي أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى فلا يصح قول من عدها في المكروهات»”"' 
ثم قال (ولا يصام اليومان اللذان بعد يوم النحر) يعي وحوبا لأن صومهما كاليوم 
قبلهما في التحريم إلا المتمتع الذي لا يجد هديا فإن لازمه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا 
رحع من يوم يحرم فإن فاته ذلك قبل العيد -أعين صوم الثلاث السابقة- أتى ما فيما 
بعد يوم النحر لا يباح ذلك لغيره على المشهور. 


)١(‏ قلت: ما قول مالك أيقضي الرحل رمضان في العشر؟ فقال: نعم قلت: وهو قول مالك؟ قال: 
نعم قلت: ففي أيام التشريق؟ فقال: أما في اليومين الأولين بعد يوم النحر فلا وأما في اليوم 
الثالث من بعد يوم النحر؟ فقال: إذا نذره رحل فليصمه ولا يقضي فيه رمضان ولا يبتدىء 
فيه صيام من ظهار أو قتل نفس أو ما أشبه هذا إلا أن يكون قد صام قبل ذلك فمرض ثم صح 
وقوي على الصيام في هذا اليوم وني أيام النحر فإنه لا يصوم أيام النحر ويبتدىء في هذا اليوم 
الآحر من أيام التشريق فيب على صيامه الذي كان قد صامه قال: وكذلك قتل النفس وأما 
قضاء رمضان فإنه لا يصومه فيه قال ابن وهب عن سفيان الثوري عن الأسود بن قيس عن 
أبيه عن عمر بن الخطاب أنه قال: ما أيام أحب إلي أن أقضي فيها شهر رمضان من هذه الأيام 
لعشر ذي الحجة قال ابن وهب عن ابن فيعة وحيوة بن شريح عن خالد بن أبي عمران أنه 
سأل القاسم وسالما عن رجحل عليه يوم من رمضان أيقضيه في العشر؟ فقال: نعم ويقضيه يوم 
عاشوراء. انظر المدونة الكبرى لسحنون (۲۷۹/۱). 

(۲)رواه النسائي في الكبرى )١78/5(‏ ومالك ف الموطا )7177/١(‏ وأحمد في مسنده .)15/١(‏ 
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قال في المدونة وكذلك كل من لزمه هدي قبل الوقوف بعرفة ولم يجده والقارن 
كالمتمتع في ذلك واحتلف في صحة القضاء فيهما والنذر المعين ثلاثة صحته للخمي 
نقلا وللمدونة وثالثها لأشهب إنما يصح ذلك في آحرها قائلا ويفطر مي ذكر أي فصل 
فيها (خ) عدم القضاء فيها هو المشهور ومقتضى كلام ابن الحاجب أها في الجواز ابتداء 
واللخمي إا نقلها في الإحزاء بعد الوقوع (خ) وقال بعضهم: لا حلاف في المذهب في 
منع لصوم اليومين الأولين عن نذر معين أو غير معين. 

الباحي وابن عطاء الله عن أبي الفرج من نذر اعتكاف أيام التشريق اعتكفها 


وصامها والله أعلم. 
(واليوم الرابع لا يصومه متطوع ويصومه من نذر أو من كان 2 صيام 
متتابع قبل ذلك). 


يعن يكون قد صادف ذلك أنه قصده بنذره ومتابعته لأن ذلك ممنوع والصوم 
على أقسام الواجب منه بالأصالة رمضان وبسبب الكفارات وباستثناف النذر والممنوع 
العيدان واليومان بعد يوم الأضحى مختلف فيهما بالكراهة والتحريم ومنه الخلاف في 
اليوم الرابع وقي كراهة يوم الجمعة مفردا قولان وكذلك صوم الدهر والأيام البيض 
والست من شوال ويوم عرفة لغير الحاج بعرفة ولهذه الجملة تفصيل يطول. 

(ومن أفطر 4 نهار رمضان ناسيا فعليه القضاء وكذلك من أفطر فيه 


Oe 5208‏ 
لضرورة من مرض) . 


)١(‏ قلت: أرأيت من أكل أو شرب أو جامع امرأته في رمضان ناسيا أعليه القضاء في قول مالك؟ 
قال: نعم ولا كفارة عليه قلت: أرأيت من أكل أو شرب أو جامع امرأته في رمضان ناسيا 
فظن أن ذلك يفسد عليه صومه فأفطر متعمدا لهذا الظن بعدما أكل ناسيا أيكون عليه الكفارة 
في قول مالك؟ قال ابن القاسم: لا كفارة عليه وعليه القضاء وذلك أن سمعت مالكا وسئل 
عن امرأة رأت الطهر ليلا في رمضان فلم تغتسل حن أصبحت فظنت أن من لم يغتسل قبل 
طلوع الفجر فلا صوم له فأكلت فقال: ليس عليها إلا القضاء قال: وسمعت مالكا وسأله 
رجحل عن رجحل كان في سفر 

فدحل إلى أهله ليلا فظن أنه من لم يدحل في نهار قبل أن يمسي أنه لا يجزئه صومه وأن له أن يفطر 
فأفطر؟ فقال مالك: عليه القضاء ولا كفارة عليه قال: وسكل مالك عن عبد بعثه سيده يرعى 
إبلا له أو غنما فحرج يمشي على مسيرة ميلين أو ثلاثة يرعى فظن أن ذلك سفر وذلك ف 
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يعت ونحوه من مبيحات الإفطار وموجباته فإن القضاء لازم للكل فالقضاء 
واحب بالفطر مطلقا ومع الانتهاك تتبعه الكفارة ولذي العذر المنفصل الفدية وقد 
ذكرت (ع) وزمن القضاء غير زمنه أي غير محل الصوم وما حرم صومه اللخمي أو 
وجب بنذره ابن الحاحب ويجب التعدد (ع) ولو قضى شهر الحلال عن آخر ففي كون 
المعتبر عدد الأول أو كل الثاني فيجزئ إن كان أقل ويكمل إن كان أتم قولان لنقل 
اللحمي عن المذهب ورواية ابن وهب (ع) وتتابع قضاء رمضان والنذر مستحب. 

(ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فله أن يفطر وإن لم تنله ضرورة 
وعليه القضاء والصوم أحب إلينا). 

يعن أن إباحة القصر في السفر تبيح الإفطار (ع) القصر يبيح فطره وسمع ابن 
القاسم البحر كالبر الشيخ عن ابن نافع ولو أقام ببلد ما لا يوحب إتمامه ومن شرط 
إباحة الإفطار في السفر تبيبت الفطر والاتصاف به لا نيته فقط أبو عمر اتفاقا اللخمي 
لا يفطر قبل تلبسه به اتفاقا. 

وفيمن عزم دون فعل أربعة مالك يكفر أشهب لا كفارة ابن حبيب إن لم يأحذ 
في الأهبة كفر ولأشهب أيضا مع سحنون إن تم سفره فلا كفارة وإن لم يتم كفر 


رمضان فأفطر؟ فقال: ليس عليه إلا القضاء ولا كفارة عليه قال ابن القاسم: وكل ما رأيت 
مالكا يسئل عنه من هذه الوجوه على التأويل فلم أره يجعل فيه الكفارة إلا امرأة ظنت فقالت: 
حيضي اليوم وكان ذلك أيام حيضتها فأفطرت في أول ارها وحاضت في آخره فقال: عليها 
القضاء والكفارة قال مالك: ولو أن رجلا أكل في أول النهار من رمضان ثم مرض في آخره 
مرضا لا يستطيع الصوم معه لكان عليه القضاء والكفارة جميعا قلت: أرأيت من أصبح في 
,رمضان صائما فأكل ناسيا أو شرب ناسيا أو جامع ناسيا فظن أن ذلك يفسد بصيامه فأكل 
متعمدا؟ قال: قال مالك في الحائض إذا طهرت من الليل ولم تغتسل إلا بعد الفجر فظنت أن 
ذلك لا يجزىء عنها وأفطرت: أنه لا كفارة عليها قال: وسئل مالك عن رجحل قدم في الليل 
من سفره فظن عليه أنه من لم يقدم ارا قبل الليل أن الصيام لا يجزئه فأفطر ذلك اليوم؟ قال: 
سمعت مالكا يقول: ليس عليه إلا قضاء ذلك اليوم قال والذي سألت عنه يشبه هذا. انظر 
المدونة الكبرى لسحنون .)۲۷۷/١(‏ 
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وقوله (والصوم أحب إلينا) يعن على المشهور وهو مذهب المدونة ولابن الماحشون 
الفطر أفضل والصقلي إن كان سفر جهاد فالفطر أفضل وعزاه لابن حبيب واللخمي 
عن أشهب الفطر والصوم سواء والله أعلم. 

(ومن سافر أقل من أربعت برد فظن أن الفطر مباح له فأفطر فلا كفارة 
عليه وعليه القضاء). 

أما القضاء فلا إشكال في وجوبه وأما الكفارة فإنما نقاها عنه وجود التأويل 


القريب وهذه المسألة في المدونة في العبد يبعثه سيده بغنم يرعاها له على ثلاثة أميال من 
البلد فظن إباحة الفطر له فإنه لا شيء عليه. 

(وكل من أفطر متأو فلا كفارة عليه). 

التأول مانع من الكفارة عند ابن عبد الحكم مطلقا وهو ظاهر ما هنا والمشهور 
لا مانع منهما غير التأويل القريب لا البعيد وقطع بالقريب في المدونة في أربع مسائل. 

أوها: مسألة العبد المتقدمة فوقه. 

الثانية: إذا أفطر ناسيا فظن إباحة الأكل فأكل بقية يومه. 

الثالثة: الحائض تطهر ليلا ولم تغتسل فتظن أن يومها مباح للأكل فتأكل يومها. 

الرابعة: مسافر يقدم ليلا فيظن إن شرط وجوب صومه قدومه مارا فيفطر قال 
ابن القاسم ما رأيت في شيء من ذلك كفارة إلا المفطرة لكونه يوم حيضها ثم تعجل 
قل شفع 

فمن رأى هلال رمضان وحده فظن أن الأكل مباح له ثلاثة الكفارة للمغيرة 
وعدمها لعبد الملك وثالثها له أيضا إن كان فطره بجماع كفر وإلا فلا. 


١ 
. "7 (وإنما الكفارة على من أفطر متعمدا بأكل أو شرب أو جماع مع القضاء)‎ 
في الكفارة في رمضان قلت: ما حد ما يفطر الصائم من المخالطة في الجماع في قول مالك؟‎ )١( 
لحشفة يفطره ويفسد حجه ويوجب الغسل ويوحب حده قلت: وكيف الد فاره‎ ١ فقال: مغيب‎ 
في قول مالك؟ فقال: الطعام لا يعرف غير الطعام ولا يأحذ مالك بالعتق ولا بالصيام قلت:‎ 
وكيف الطعام عند مالك؟ فقال: مدا مدا لكل مسكين قلت: فهل يجزئه في قول مالك أن‎ 


اك 
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يطعم مدين مدين لكل مسكين فيطعم ثلاثين مسكينا؟ فقال: لا يجرئه ولكن يطعم ستين 
مسكينا مدا مدا لكل مسكين قلت: فما قول مالك فيمن أكره امرأته ف رمضان فجامعها 
نهارا ما عليها وماذا عليه في قول مالك؟ قال: عليه القضاء والكفارة وعليه الكفارة أيضا 
وعليها أيضا هي القضاء قال: وكذلك الحج أيضا عليه أن يحجها إن هو أكرهها ويهدى عنها 
قلت: فما قول مالك فيمن جامع امرأته أياما في رمضان؟ فقال: عليه لكل يوم كفارة وعليها 
مثل ذلك إن كانت طاوعته وإن كان أكرهها فعليه أن يكفر عنها وعن نفسه عليها قضاء 
عدد الأيام الى أفطرتها قلت: فإن وطتها في يوم مرتين ما قول مالك في ذلك؟ فقال: عليه 
كفارة مرة واحدة قال ابن وهي عن الليت عن حق بن,سعيد: إن الزجل إذا وق على امراته 
مارا في رمضان وهي طائعة فعليهما الكفارة قلت: أرأيت إن جامع رجحل امرأته كمارا في 
رمضان طاوعته ثم حاضت من يومها ما قول مالك في ذلك؟ فقال: عليها القضاء والكفارة 
قال ابن وهب عن ابن يعة عن أبي صخر عن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص: أن رجلا 
أتى رسول الله و فقال: إن أفطرت يوما في رمضان متعمدا فقال له رسول الله: [أعتق رقبة 
أو صم شهرين متتابعين أو أطعم ستين مسكينا] قال أشهب بن الليث بن سعد أن يحيى بن 
سعيد حدثه عن عبدال رحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير قال عن عائشة حدثت 
عن رحل أتى إلى رسول الله بيو فقال: احترقت احترقت قال: [يم] قال: وطئت امرأتي فارا 
في رمضان فقال له رسول الله 5: [تصدق بصدقة] فقال: ما عندي شيء فأمره أن عكث 
فجاءه بعرق فيه طعام فأمره أن يتصدق به قال مالك والليث عن ابن شهاب حدثهما عن 
حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: أن رحلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله ِو أن يكفر 
بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أوإطعام ستين مسكينا قلت: ما قول مالك فيمن كان عليه 
صيام رمضان فلم يقضه حى دحل عليه رمضان رمضان آحر؟ فقال: يصوم هذا الرمضان 
الذي دحل فيه فإذا أفطر قضى ذلك الأول فأطعم مع هذا الذي يقضيه مدا لكل يوم إلا أن 
يكون كان مريضا حي دحل عليه رمضان آخر ولا شيء عليه من الطعام وإن كان مسافرا 
حن دحل عليه رمضان آخر فلا شيء عليه أيضا إلا قضاء رمضان الذي أفطره لأنه لم يفرط 
قال: وإن صح من مرضه أياما قبل أن يدحل عليه رمضان المقبل فعليه أن يطعم عدد الأيام الي 
صح فيها إذا قضى الرمضان الذي أفطره وكذلك المسافر إن كان قدم من سفره فأقام أياما 
فلم يصم حن دحل دخل عليه رمضان آخحر فإن عليه أن يطعم عدد الأيام الي فرط فيها قلت: 
فم يطعم المساكين؟ قال: إذا أحذ في رمضان الذي أفطره في سفره أو في مرضه قلت: ففي 
أوله أو في آحره؟ فقال: كل ذلك سواء قال: فإن لم يطعم المساكين حى مضى قضاؤه؟ فقال: 
يطعمهم وإن مضى قضاؤه لرمضان يطعم بعد ذلك قلت: ولا يسقط عنه الطعام إذا هو قضى 
رمضان فلم يطعم فيه؟ فقال: لا يسقط عنه الطعام على كل حال قلت: وهذا قول مالك؟ 


بف 
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أما القضاء فهو واحب في كل إفطار مطلقا وأما الكفارة فعمدقا الانتهاك لحرمة 


الشهر فلا تحب إلا مع العمد زاد الشافعية والجماع إذ لا يجب عندهم في غيره كفارة 
وقال عبد الملك عمده وسهوه سواء وإنما الكفارة فيما وصل للحلق من الفم لا من 


غير 


ه على المشهور لقوله عليه السلام «حلق الصائم حمى» وقال أبو مصعب كل منفذ 


قال: نعم قال أشهب عن مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول: من كان 
عليه صيام من رمضان ففرط فيه وهو قوي على الصيام حى يدخل عليه رمضان آخر أطعم 
مكان كل يوم مدا من حنطة وكان عليه القضاء قال مالك: بلغ عن سعيد بن جبير مثل 
ذلك قال أشهب عن ابن فيعة أنه سأل عطاء بن أبي رباح عمن توانى في قضاء أيام من 
رمضان كانت عليه حي أدركه رمضان آخر؟ قال: يصوم الرمضان الآحر إذا فرغ من صيامه 
صيام الأول ثم أطعم لكل يوم مسكينا مدا قلت: أرأيت لو أن رجلا أصبح وعليه الإفطار في 
رمضان ولم يأكل ولم يشرب حي غابث الشمس أو مضى أكثر النهار أعليه القضاء 
والكفارة؟ فقال: نعم قلت: وهذا قول مالك؟ فقال: نعم قلت: وإن أصبح ينوي الإفطار في 
رمضان ثم نوى الصيام بعد طلوع الشمس؟ قال ابن القاسم: عليه القضاء والكفارة قلت: 
أرأيت إن نوى الإفطار في رمضان يومه كله إلا أنه لم يأكل ولم يشرب؟ فقال: قد قال مالك 
في ذلك شيعا فلا أدري الكفارة قال والقضاء أو القضاء ولا كفارة وأحب ذاك إلى أن يكون 
القضاء فيه مع الكفارة قلت: أرأيت لو أن رحلا أصبح ينوي الإفطار في رمضان متعمدا غير أنه لم 
يأكل ولم يشرب ثم بدأ له الرحوع إلى الصيام بعدما نوى الإفطار؟ قال: بلغ عن مالك أنه قال: 
عليه القضاء ولا كفارة وقال: ولم أسمعه منه قال ابن القاسم: وعليه القضاء قلت: أرأيت من أفطر 
من رمضان متعمدا ثم مرض من يومه مرضا لا يستطيع الصوم معه أتسقط عنه الكفاره؟ فقال قال 
مالك: لا تسقط عنه الكفارة قال: وكذلك قال المحرومي وقال في الحائض مثل ذلك قلت: 
أرأيت لو أن مسافرا أصبح ينوي الصوم في رمضان ثم دحل من يومه إلى أهله فأفطر وذلك 
في أول ألنهار أو في آحره؟ قال: قال مالك: عليه القضاء والكفارة وإن أفطر أيضا وهو في 
سفره أو في أهله لأنه قد أوحب على نفسه صيام ذلك اليوم قلت: أرأيت لو. أن جارية 
حاضت في رمضان أو غلاما احتلم في رمضان فأفطر بقية ذلك الرمضان العيدان ذلك 
الرمضان أيكون عليهما الكفارة في قول مالك؟ فقال: نعم قلت: لكل يوم كفارة عند مالك أو 
كفارة واحدة تحزئهما لما أفطرا في رمضان كله؟ فقال: سكل مالك عن السفيه بعد أن يحتلم يفطر 
في سفهه في رمضان أياما؟ فقال: عليه لكل يوم أفطره كفارة كفارة مع القضاء قال ابن القاسم: 
وسئل مالك عن رجحل أصبح في يوم من رمضان ينوي الفطر فيه متعمدا فيه لفطره فلما أصبح ترك 
الأكل وأتم صيامه؟ فقال: لا يجرئه ذلك اليوم قال ابن القاسم: وبلغيئ عنه أن عليه الكفارة 
وقال أشهب: عليه القضاء ولا كفارة عليه. انظر المدونة الكبر ى لسحنون /١(‏ 5815). 
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واسع كالفم كما هو في وجوب القضاء ولم يوجبها أبو مصعب فيما وصل من العين 
بخلاف الأنف وظاهر كلام الشيخ أن المكره كغيره. 

في المدونة من أكره زوجته كفر عنه وعنها وقال سحنون لا يكفر عنها لأفا 
ساقطة اللخمي عليه كفارتان لنية انتهاك صومها وصومه وللشيخ عن بعض أصحابنا 
طوع الأمة إكراه ابن يونس إلا أن تطلبه هي وقي من صب في حلقه ماء نائما قولان 
وعلى السقوط ففي تكفير الفاعل عنه قولان ولابن حبيب من أكره رجلا على الشرب 
كفر. 

(والكفارة ‏ ذلك إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد بمد النبي عليه 
السلام فذلك أحب إلينا وله أن يكفر بعتق رقبت أو صيام شهرين متتابعين). 

يعي أنه خير في التكفير بإحدى الثلاث على المشهور. 

عبد الوهاب لم يختلف العلماء في أن كفارة الصوم يذه الثلاث ال هي الإطعام 
والعتق والصوم المذكورة وإنما احتلفوا في التخيير والترتيب. 

وروى ابن وهب وابن أبي أويس كقول أشهب لا أرجحية لواحد منهما على 
الآخر وثالئها لابن حبيب هي مرتبة كالظهار واختاره ابن العربي وهو مذهب الشافعي 
وظاهر الحديث معه ورابعها لأبي مصعب يكفر الجماع بالصيام والعتق والإطعام لغيره 
وضعفه ابن عبد السلام والباحي عن متأخري الأصحاب العتق في الرحاء والإطعام في 
الغلاء وسادسها لأبي إبراهيم الصوم للغن وغيره لغيره وأف به محمد بن ييى للأمير 
عبد الرحمن عن وطئه جاريته في رمضان قائلا لو خيرته لحامع في كل يوم وأعتق فلم 
ينكروا عليه. 

وقال في المدونة لم يعرف مالك إلا الإطعام لا صوم ولا عتق. 

عياض لا يحل تأويلها على إسقاط ما عداه لأنه حرق للإجماع ولم يقل به أحد. 

ابن دقيق العيد إن حمل هذا الكلام على ظاهره من عدم جريان العتق والصوم في 
كفارة الفطر فهي معضلة وقد تأوله بعض المحققين على استحباب الإطعام دون العتق 
والصوم وهي رواية مطرف وعبد الملك وحملت عليه المدونة والله أعلم. 
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(وليس على من أفطر 2 قضاء رمضان متعمدا كفارة). 

يع أن الكفارة معللة بانتهاك حرمة الشهر وهي هنا غير موجودة والحكم يدور 
مع علته وحودا وعدما وقي ظهار المدونة إنما يلزم القاضي يوم فقط ويي حجها يلزمه 
يومان ابن الحاحب وقي قضاء القضاء قولان (ع) عزاهما ابن يونس لالك وحكى ابن 
عات ثلاثة ونقله ابن رشد في البيان. 

(ومن أغمى عليه ليلا فأفاق بعد طلوع الفجر فعليه قضاء الصوم ولا 
يقضي من الصلوات إلا ما أفاق 2 وقتها). 

يع لا يعتد بصوم يوم أغمى قبله فلم يفق إلا بعد طلوع الفجر لفوات محل النية 
وهو ليس بعاقل وهذا إن استمر إغماؤه إلى الغروب وإن كان الإغماء بعد طلوع 
الفجر فإن كان يسيرا فعفو. 

قال بعض الشيوخ وظاهر كلام اللخمي فيه أنه متفق عليه وليس كذلك بل 
حكى ابن يونس عن ابن عبد الحكم ان قليل الإغماء وكثيره سواء وعليه القضاء وإن 
كان بعد صلاة العصر. 

وقد فصل اللخمي المسألة تفصيلا حسنا لكنه يطول وتحصيل القول في ذلك أن 
الإغماء أقل اليوم أو نصفه لا يضر على الأصح فيهما إن سلم أوله وإلا قضى على 
المشهور ككل النهار اتفاقا أو حله ولو سلم أوله خلافا لابن وهب وثالثها يستحب 
فانظر ذلك. 

ومن سكر ليلا وأصبح ذاهب العقل لم يجز له الفطر ويلزمه القضاء ولا أثر للنوم 
اتفاقا ولو كل النهار وإنما فصلوا هذا التفصيل في الإغماء لكونه بين رتبت الجنون والنوم 
ا اكه 

فرع: 

حصل (ع) فيمن أغمي عليه نصف النهار فأكثر أربعة ثالثها لا يجزيه في الأكثر 
بخلاف النصف قاله مالك ف المدونة قال إثره وهذا استحسان ولو أجتزأ به ما عنف 


والله أعلم. 


شرح زروق على متن الرسالت 5 
(وينبغي للصائم أن يحفظ لسانه وجوارحه ويعظم من شهر رمضان ما 
عظم الله سبحانه). 


(ينبغي) معناه يصلح ولا ينبغي لا يصلح فهي جحري في باب الواحب والمندوب 
وإن كان أكثر استعمالها في الندب والكراهة واستعماها هنا يحتمل أن يكون فيما وراء 
الواحب فيكون موقعها على الفضول وما لا يعن من كل شيء وكأنه أمر بزيادة 
التحفظ في زمن الصوم لحرمته فيحفظ لسانه من الغيبة وجوبا ومن فضول الكلام ندبا 
وجوارحه من الانبساط إلى ما لا حاجة به. 

فقد قال عليه السلام: «إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل وإن 
امرؤ شاتمه فليقل إي صائم إن صائم»”'' قال علماؤنا يقول ذلك في نفسه لنفسه 
زرا لها عن الوقوع في ذلك وقال أيضا عليه السلام «الغيبة تفطر الصائم»". قال 
غل تزه هوب م ق تدك موث بارع قث ذلك لبن ترد 
بإجماع السلف رضي الله عنهم وظاهر كلام الشيخ أن هذا إنما يؤمر به في شهر رمضان 
فقط وليس كذلك بل هو في كل صَلُوم للحديث المتقدم وني الصحيح يقول الله تعالى: 
«الصوم لي وأنا أجزي به» فأضافه تعالى لنفسه وهذا غاية التعظيم. 

قيل: ومعناه الصوم لا يمكن أن يكون لغيره تعالى فلا يدحله رياء وقيل (الصوم 
لي) يعي من صفيّ لأنه تعالى لا يطعم والصائم كذلك وهو متخلق بأخلاق الربوبية 
والصوم صبر وقد قال تعالى ١‏ إِنَمَا بُو آلصَِّرُونَ أُجَرَهُم بعَيرٍ حِسَابٍ 4 [الزمر: ]٠١‏ 
ويكفي فيه قوله عليه السلام: «من صام رمضان إبمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من 
ذنبه» وف رواية «وما تأخر». 

ومن وجوه تعظيم هذا الشهر المبارك أن الله سبحانه أنزل فيه القرآن هدى للناس 
وبينات من المدى والفرقان وجعل فيه ليلة القدر الى هي خير من ألف شهر قيامها 
وصيامها فيجب على كل ذي يمان ويقين ويتعين على كل من له تلبس بأعمال المتقين 
(1) رواه البخاري (1۷۰/۲) ومسلم .)۸۰٥/۲(‏ 
)١(‏ انظر فتح الباري للعسقلاني .)٠١٤/٤(‏ 
(۳)رواه البخاري (۲۲/۱) ومسلم (0717/1). 
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أن يقدر هذا الشهر قدره ويوفيه من التعظيم والاحترام حقه ويتحفظ فيه من كل شيء 
يكرهه الشارع صلوات الله عليه وسلامه كان واجبا أو مندوبا ويرى ذلك من أكبر 
ذحائره عند ربه ولا يهمل ذلك بحال ويستعين على ذلك ,مطالعة الأحاديث المروية فيه 
وهي كثيرة وبالله التوفيق. 

(ولا يقرب الصائم النساء بوطء ولا مباشرة ولا قبل للذة 4 نهار رمضان 


ولا يحرم ذلك عليه 2 ليله). 

يعت أن الجماع ومقدماته وما يؤول إليه تحرم على الصائم في نماره لأن معى 
الصوم: الكف عن الأكل والشرب والجماع ومقدماته مدة بياض النهار بل مدة وجوده 
وقد قال تعالى «١‏ 5 تبشروه ری وان عَدكفونَ فى الْمَسَجِدٍ [البقرة: ۱۸۷] وقال 
سبحانه وتعالى: (١‏ أل لك لله 1 لخكاي ارفك إل ا هن لباس کم وام 
U E E E 9‏ فان 
بَشِروهنّ وَأبَتغوأ مَا كنب آله لَكُمْ 4 [البقرة: ۸7[ . 

ابن بشير لا حلاف أن الجماع واستدعاء الي حرم في الصوم وأما مباديه وهو 
الفكر والنظر والقبلة والملاعبة والمباشرة فإن استديمت حن خرج ها المي رجعت إلى ما 
قدمنا من تحريم استدعائه وإن لم يستدم فأما الفكر والنظر فلا يحرمان وأما القبلة وما 
بعدها ففي المذهب اضطراب هل تحرم أو تكره. 

ويختلف حال الشيخ والشاب قال وتحقيق المذهب في ذلك أن من علمت 
سلامته من الإنعاظ وما بعده لم تحرم في حقه ومن علم نفيها حرمت في حقه ومن شك 
فقولان بالتحريم والكراهة انتهى. 

وقد قسم بعضهم القبلة والمباشرة والملاعبة إلى ثلاثة أقسام قسم لا تحرم فيه وهو 
ما إذا علمت السلامة» وقسم تحرم فيه وهو ما إذا علم غير السلامة» وقسم ترحح 
القول فيه وهو ما إذا شك فيه قولان بالكراهة والتحريم. 

وقال ابن هارون إن شك في الم فالظاهر التحريم. وإن شك في المذي فالظاهر 
الكراهة والمشهور فيما عدا الوطء الكراهة وسواء الفرض والنفل والشاب والشيخ 
وروى الخطابي كراهة القبلة للشاب لا الشيخ. وروى ابن وهب منعها في الفرض لا 


24 


شرح زروق على متن الرسالم 
في النفل وقال ابن العربي أصل الباب الإباحة ومن غلبته شهوته فمصيبته من نفسه وقد 
كان في أول الإسلام منع إتيان النساء ليلا كالنهار ثم نسخ بجواز إتيافن ليلا وكان 
أحدهم يأكل ويقارف ما لم ينم فإذا نام فقد فات فانظر ذلك وكان بعض الصاحين لا 
يقرب بيته مارا في رمضان حشية أن يتشوش أو يشوش على عياله وهو باب من الورع 
والتحفظ قد يحمد للاحتياط وقد لا لمخالفة السنة. 

وظاهر كلام الشيخ أن الحكم المذكور خاص برمضان وليس كذلك بل هو عام 
في كل صوم وإن كان تطوعا وظاهر كلامه أيضا أن الفكر والنظر واللمس ابحرد لا 
يضر وفروع الباب كثيرة مهمة فانظرها وبالله التوفيق. 

ان قاة وتان اناا و تفا خفن لها تعد ن ده 

هذا حديث صحيح . خر جه مسلم من حديث أن هريرة طبه ومعئ (إيمانا) 
تصديقا أي .ما حاء به من الوعد (واحتسايا) يعد ثوابه عند الله لا لغرض من أغراض 
الدنيا كالمباهاة والمضاهاة وطلب الثناء وأجر القيام فيه وقد احتلف في حكم قيامه فقال 
ابن حبيب فضيلة وقي الرسالة من النوافل المرغب فيها. 

ش وعند ابن يونس قام رسول الله يخ رمضان ورغب في قيامه من غير أن يأمر فيه 
بعزعة وني حديث «من صامه وقامه وجبت له الجنة» وني أحرى «هو شهر خير 
وبركة يغشاكم الله فيه بالرحمة ويحط فيه الخطايا ويستجيب فيه الدعاء وينظر إلى 
تنافسكم ويباهي بكم الملائكة فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه 
رحمة الله عز وجل» وقال أبو عمر بن عبد البر قيام رمضان بل قيام الليل سنة لأن النبي 

وقوله: (وإن قمت فيه بما تيسر فذلك مرجو فضله وتكفير الذنوب به) يعي 
أن ثواب القيام لا يتقيد بالليل كله ولا بوجه منه وفضله جار لكل من قام فيه بشيء 
وصلى قدر حاله من غير تحديد والله أعلم. 

(والقيام فيه 2 مساجد الجماعات بإمام ومن شاء قام 2 بيته وهو أحسن لمن 


قويت نيته وحده). 


(۱) رواه البخاري (۷۰۷/۲) ومسلم (0717/1). 
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واحتلف في قيام رمضان فروى أبو عمر في البيت أفضل وقال هو من عند نفسه 
هذا إن لم تعطل المساحد وحكى في التمهيد عن الطحاوي أجمعوا على منع تعطيله من 
المساجد وإنما فضلت صلاته في البيت لأنها سنة النوافل. 


(وكان السلف الصالح يقومون فيه 2 المساجد بعشرين ركعت ثم يوترون 
بثلاث ويفصلون بين الشفع والوتر بسلام ثم صلوا بعد ذلك ستا وثلاثين ركعت 
غير الشفع والوتر وكل ذلك واسع ويسلم من ڪل رڪعتين وقالت عائشت رضي 
الله عنها ما زاد رسول الله 5 2 رمضان ولا 2 غيره على اثنتي عشرة ركعت بعدها 
الوتر). 

(السلف) عبارة عن الصحابة رضي الله عنهم واختلف فيما ذكر في المدونة يقوم 
بتسع وثلاثين ركعة يوتر منها بثلاث وني مختصر ما ليس في المختصر إحدى عشر 
صلاته عليه السلام وفي الموطأ أمر عمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما بالناس 
بإحدى عشرة ركعة ويقرأ بالمائة وفي رواية بالمائي آية قال حي كنا نعتمد على العصى 
من طول القيام وفيه كانوا يقومون بثلاث عشرة ركعة في زمن عمر. 

ابن حبيب أمر عمر بإحدى عشرة ثم رجع إلى ثلاث وعشرين وذكر ابن وهب 
أن عمر بن عبد العزيز أمر بعشر آيات في الركعة وقال مالك الذي آخذ به في نفسي 
ما كان عليه السلام يفعله وهي الاثنتا عشرة ركعة ثم يوتر بواحدة. 

فرع مهم: 

أقام (ع) عدم قيام صلاة رمضان قبل صلاة العشاء من رواية ابن وهب وابن نافع 
من دحل المسجد وهم يصلون القيام وعليه صلاة العشاء قال لا يؤخرها وروى ابن 
القاسم يصليها وسط الناس ومرة قال بممؤحر المسجد وروى ابن حبيب له تأخيرها 
ويدحل معهم في القيام ما لم يخرج الوقت المحتار للعشاء فأقيم منه حواز تعجيل 
التراويح قبلها كما يفعله بعض الناس قي الصيف وإذا أدرك من القيام ركعة قضى بعد 
سلام الإمام الأولى ويخففها ثم يدحل مع الإمام هذا قول سحنون وابن عبد الحكم ابن 
رشد وهذا أولى ما قيل فيها والله أعلم. 


شرح زروق على متن الرسالة 4 


باب 4 الاعتكاف7') 
بعت ذكر حكمه وبعض فروعه وسيأټ تعريفه. 
(والاعتكاف من نوافل الخير). 
يعني من القرب المرغب فيها وقيل هو من الأمور الجائزة قال في العارضة هو سنة 
لا يقال فيه مباح وقول أصحابنا في كتبهم جائز جهل وني الكاثي هو في رمضان سنة 
وف غيره جائز وأحذ ابن رشد كراهته من رواية ابن نافع ما رأيت صحابيا اعتكف 
وقد اعتكف يل حي قبض وهم أشد الناس اتباعا فلم أزل أفكر حن أحد في نفسي 


)١(‏ باب الاعتكاف الاعتكاف قربة ومن نوافل الخير ويلزم بالنذر ومعناه في الشرع ملازمة المسجد 
بنية تخصة مع صوم وأما لغيره والمرأة والرحل سواء فيه. 

ولا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد إلا لأربعة أمور: أحدها: حاجة الإنسان والثاني: طرؤ 
حيض أو نفاس والثالث: شراء طعام إن اضطر إليه والرابع: مرض لا يمكنه المقام معه ويلزمه 
من حكم الاعتكاف في حال خروجه ما يلزمه في حال مقامه فإذا زال عذره عاد إلى المسجد 
حين زواله. 

ولا يجوز له الخروج لغير ما ذكرناه من عيادة مريض أو صلاة على جنازة وإن كانت لأهله ولا 
غيرها من الصلوات ولا كتبه علما أو غير ذلك ولا أن يشترط أن له ذلك حين دخوله 
والمساحد كلها سواء إلا لمريد اعتكاف أيام تتخللها الجمعة فينبغي له أن يعتكف في الجامع 
دون غيره للا يفسد اعتكافه لخروجه لصلاة الجمعة أو يترك به فرضها ويجتنب المعتكف 
الوطء وجميع أنواع المباشرة والاستمتاع من القبلة واللمس وذلك كله مفسد للاعتكاف إن 
وقع فيه. 

وكذلك ركوب شئ من الكبائر كشرب الخمر أو القذف وله أن يتطيب أو يعقد النكاح لنفسه 
ولغيره وليل المعتكف وفاره سواء فيما يلزمه ويجتنبه إلا الصوم وينبغي له التشاغل بالذكر 
والعبادة والصلاة والدعاء وقراءة القرآن دون التصدي لغير ذلك من أفعال القرب كالانتصاب 
للأقراء وتدريس العلم والمشي لعيادة مريض أو صلاة على حنازة إلا أن يقرب ذلك من 
موضعه أو تكلم في يسير نما يسأل عنه من العلم ويختار له أن يدحل إلى معتكفه قبل غروب 
الشمس من ليلة اليوم الذي هو مبتدأ اعتكافه. 

والاحتيار فيه إلا ينقص عن عشرة أيام وأقله يوم وليلة وني حقيقة الواحب أن يدخل أن يدحل قبل 
طلوع الفجر .ما يأمن معه أن يطلع قبل دحوله ويخرج عقيب مغيب الشمس فإن وافق اعتكافه 
آخر شهر رمضان استحب له ألا ينصرف إلى بيته إلا بعد شهود العيد وإن تخلف يوم الفطر 
زمان اعتكافه شهده ثم عاد إلى معتكفه كزمن الليل والاعتكاف مقتض بإطلاقه التتابع بخللاف 
نذر مطلق الصوم فمن قطع تتابعه عمدا أو حهلا أو بتفريط استأنفه وإن كان لعذر بنا عليه 
شاء الله.انظر التلقين للقاضي عبد الوهاب .)١97/١(‏ 
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امم تركوه لشدته لأن ليله ونماره سواء كالوصال المنهي عنه مع وصاله ا 

(والعكوف الملازمة). 

ومنه قوله تعالى: ۾ زی ظَلتَ عليه عَكِمًا 4 [طه: ۹۷] « أن رح عليه عَكفِينَ 4 
[طه: ]3١‏ إلى غير ذلك هذه حقيقته اللغوية. 

فأما الشرعية فقال ابن بشير لزوم العبادة المختصة بالإنسان في الأماكن المختصة 
بالعبادة. 

وقال ابن الحاحب لزوم المسلم المميز المسجد للعبادة صائما كافا عن الجماع 
ومقدماته يوما فما فوقه بالنية وقال (ع) لزوم مسجد مباح لقربة قاصرة بصوم مقدور 
على دوامه يوما وليلة سوى وقت خروجه لحمعة أو لمعينه الممنوع فيه انتهى فانظره. 

وعرفه غيره بقوله لزوم المميز المسجد مدة أقلها يوم وليلة بصيام وصلاة وذكر 
وتلاوة فقط فتأمله. 


(ولا اعتكاف إلا بصيام ولا يكون إلا متتابعا ولا يكون إلا المساجد كما 
قال الله سبحانه فإن كان بلد فيه الجمعتّ فلا يكون 2 الجامع إلا أن ينذر أياما لا 


تأخذه فيهاا لجمعة) 0 


)١(‏ وسكل ابن القاسم: أيكون الاعتكاف بغير صوم في قول مالك؟ فقال: لا يكون إلا بصوم وقال 
ذلك القاسم بن محمد ونافع لقول الله تبارك وتعالى: (أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن 
وأنتم عاكفون في المساحد) (البقرة: )٠۸۷‏ فقيل لابن القاسم: ما قول مالك في المعتكف أن 
أفطر متعمدا أينتقض اعتكافه؟ فقال: نعم قلت: فإن أصابه مرض لا يستطيع معه الصوم 
فخرج؟ قال: فإذا صح بى على ما اعتكف قال: وإن هو صح فلم يبن على ما كان اعتكف 
وفرط فليستأنف 

ولا يبن عليه قلت: أرأيت إن هو صح من مرضه ذلك بعدما مضى من النهار بعضه وقوي على 
الصيام وكان قي أول النهار لا يقوى على الصيام أيدحل المسجد حين يقوى على الصيام أم 
يؤخر ذلك حى تغيب الشمس ثم يدخل المسحد قبل مغيب الشمس ثم يبيْ؟ فقال: لا يؤخر 
ذلك بل يدحل حين يقوى على ذلك ومما يبين ذلك أن مالكا قال في الحائض إذا طهرت في 
أول النهار: أنما ترحع إلى المسجد في أي ساعة طهرت ولا تؤخر ذلك ثم تبي على مامضى 
من أعتكافها قال مالك: ومثل ذلك المرأة يكون عليها صيام الشهرين متتابعين في قتل نفس 
فتحيض ثم تطهر فتبيٰ على ما مضى من صيامها ولا تؤحر ذلك فالمريض مثل الحائض إذا صح 
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هذه شروط صحته فأما الصيام فشرط فيه ولا يلزم كونه له ولو كان نذرا أو 
غيره على المشهور وأما التتابع فإذا عزم أو نذر أياما لزم تتابعها لأنه العرف بخلاف 
الصوم وأما أنه لا يكون إلا في المساجد فعلى المشهور خلافا لابن لبابة» وهو القائل 
بعدم لزوم الصيام فيه وقول الله عز وجل هو قوله: ل وَأنّرَ عََكفُونَ فى آلْمَسَجِدٍ 4 
[البقرة: ]١41077‏ ولا يلزم الجامع إلا لمن قصد أيام تأتي عليه فيها الجمعة فيلزم الجامع فإن 
ابتدأه في مسجد غيره خرج لها على المشهور ثم كمل فيه ولا يرجع للأول وثالئها مخير. 

(وأقل ما هو أحب إلينا من الاعتكاف عشرة أيام). 

وقال ابن حبيب هذا أكثره وأقله يوم وليلة وعلى الأول فأكثره شهر ابن رشد 
ويكره ما زاد على الشهر قال وقول مالك مرة أقل الاعتكاف يوم وليلة ومرة عشرة 
أقل مستحبة لا واجبة ولابن وهب وأبي عمر أقله ثلاثة أيام ويلزم أقل الاعتكاف في 
ابتدائه مع النية لا بمجردها قاله عبد الملك ولابن العري ما يقتضي اللزوم بمجردها 
وظاهر كلام الشيخ أنه لا حد لأكثره وقيده اللحمي بما إذا لم يخرج لد التبتل المنبي 
عنه. 

(ومن نذراعتكاف يوم فأكثر لزمه وإن نذر ليل لزمه يوم وليلة). 

ابن حارث من نذر اعتكاف يوم لزمه يوم وليلة اتفاقا وحكى غيره في ذلك 
اختلافا وظاهر ما هنا أنه لا يلزمه والمعروف خلافه وما ذكر في نذر اعتكاف ليلة هو 


قال ابن القاسم: ومما يبين لك ذلك لو أن رجلا اعتكف بعد العشر الأواخر ثم مرض فصح 
قبل الفطر بيوم فإنه يخرج ولا يثبت يوم الفطر في معتكفه لأنه لا يكون اعتكافا إلا بصيام 
ويوم الفطر لا يصام فيه فإذا مضى يوم الفطر عاد إلى معتكفه قيل: وهو قول مالك؟ قال: من 
هذا الموضع قولي لك في يوم النطر وقولي لك ومما يين ذلك في قول مالك قال ابن نافع قال 
مالك في المعتكف في العشر الأواخر من رمضان يمرض ثم يصبح قبل الفطر: أنه يرجع إلى 
معتكفه فيبني على ما مضى فإن عشية العيد قبل أن يفرغ من أيام اعتكافه فإنه يفطر ذلك 
اليوم ويخرج إلى العيد مع الناس ولا يرجع إلى بيته ولكن يكون في المسجد ذلك اليوم ولا 
يعتد به فيما بقي عليه وسئل ابن القاسم عن المعتكف إذا أكل ناسيا نهارا؟ فقال: يقضي يوما 
مكانه ويصله باعتكافه قيل له: أتحفظ هذا عن مالك؟ فقال: قد سمعته من مالك ولا أحفظ 
كيف سمعته من مالك. انظر المدونة الكبرى لسحنون (۲۹۰/۱). 


VY 


شرح زروق على متن الرسالت 
مذهب المدونة. 

وقال سحنون: لا يلزمه شيء وصوبه اللحمي لأنه كمن نذر صلاة ركعة 
فانظره. 

(ومن أفطر فيه متعمدا فليبتدئ اعتكافه وكذلك من جامع فيه ليلا أو 
نهار متعمدا أو ناسيا). 

يعت أن الاعتكاف يبطل وجب الكفارة في الصوم هارا وبوقوع المعصية غيرها 
ليلا وهارا وظاهر كلام الشيخ التفريق بين الناسي والعامد فيما ذكر فيه ذلك والمشهور 
استواء العمد والنسيان في ذلك وفروع المسألة كثيرة غير مهمة لقلة العمل به فانظرها 
إن شتت 

(وإن مرض خرج إلى بيته فإذا صح بنى على ما تقدم وكذلك إن حاضت 
المعتكفت وحرمت الاعتكاف عليهما 2 المرض وعلى الحائض 2 الحيض فإذا 
طهرت الحائض أو أفاق المريض ے2 ليل أو نهار رجعا ساعتئن إلى المسجد ولا يخرج 
المعتكف من معتكفه إلا لحاجت الإنسان). 

أما خروحه للمرض والحيض ونحوه فللضرورة وذلك لا يسقط حرمته ولا يحب 
معه التزامه بل يخرج وحرمة الاعتكاف عليه بترك ما يجب ت ركه وفعل ما يقدر عليه من 
شأنه وكذا جميع ما يخرج إليه إنما يكون بحرمة اعتكافه وجملة ذلك خمسة نظمها 


الغافقى فقال: 

وما له إذا نوى أن يبرحا إلا بنخمسةهفاقد سبحا 
منها هديت حاجة الإنسان والحيض والنفاس للنسوان 
ونازل من حدث أو من مرض 0 وسعه في قوته لا يعسسترض 


قالوا: فيخرج لمرض أبويه أو تمريضهما أو تجهيزهما إن لم يكن أحد لا لحنازتهما 
أو لغسل ثوبه النجس وله الجلوس عنده حى جف إلى غير ذلك وسيأتي بعض ذلك إن 
قاد الله ا 

(وليدخل معتكفه قبل غروب الشمس من الليلت التي يريد أن يبتدئ فيها 
اعتكافه). 
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لا حلاف أن دعوله المعتكف أول ليلة ابتدائه به مطلوب وهل وجوبا فإن م 
يفعل لم يعتد بذلك اليوم وهو قول سحنون أو استحبابا وهو قول البغداديين من 
أصحابنا قال بعضهم وتحصيل القول فيه أن دخوله إن كان قبل الغروب أجزأ اتفاقا 
ومع طلوع الشمس لم يجز اتفاقا وني دحوله قبل الفجر قولان أصحهما الإحزاء وإن 
دحل مع الفجر فقولان أصحهما البطلان لفوت نية الصوم منه وبالصحة. قال اللحمي 
فانظره. 

(ولا يعود مريضا ولا يصلي على جنازة ولا يخرج لتجارة) . 

أما لا يعود مريضا فلأنه يؤدي إلى الخروج من المسجد وأما الجنازة ففي المدونة 
لا يصلي عليها ولو اتصلت بالصفوف إليه. 

وق المعونة جوازها بالمسجد وقي الجلاب لا بأس أن يكتب في المسجد ويقرأ 
عليه القرآن .كوضعه. 

ابن العربي ما يجوز بالمسجد يجوز له من علم وتدريس وإما الخلاف فيما بخارجه 
وف جواز إمامته قولان لمطرف وسحنون وق أذانه بسطح المسجد وعند بابه من داخله 
اختلاف وأصل الكل هل عمل المعتكف سائغ في جميع أعمال البر أو مقصور على 


)١(‏ قال: وسألت مالكا عن المعتكف أيصلي على الحنائز وهو في المسجد؟ قال: لا يعجبيٰ أن 
يصلي على الحنائز وإن كان في المسجد قال ابن نافع قال مالك: وإن انتهى إليه زحام الناس 
الذين يصلون على الجنازة وهو ف المسجد فإنه لا يصلي عليها ولا يعود مريضا معه في المسجد 
إلا أن يصلي إلى جنب فيسلم عليه قال: وقال مالك: لا يعود المعتكف مريضا ممن هو في 
المسجد معه ولا يقوم إلى رحل يعزيه ممصيبة ولا يشد نكاحا يعقد ف المسجد يقوم إليه في 
المسجد ولكن لو غشيه ذلك في بحلسه لم أر بأسا قال: ولا يقوم إلى الناكح فيهنئه ولا بأس أن 
ينكح المعتكف ولا يشغل في حالس العلم قال: فقيل له أفيكتب العلم في المسجد؟ فكره ذلك 
قال سحنون وقال ابن نافع في الكتاب: 1 

إلا أن يكون الشيء الخفيف والترك أحب إليه قال ابن وهب عن مالك وسئل عن المعتكف يجلس 
في مجلس العلماء ويكتب العلم؟ فقال: لا يفعل ذلك إلا أن يكون الشيء الخفيف والترك 
أحب إلي قال سحنون عن ابن وهب عن محمد بن عمر وعن ابن جريج عن عطاء بن ابي 
رباح أنه قال: لا بأس أن تنكح المرأة وهي معتكفة ويقول إنما هو كلام. انظر المدونة الكبرى 
لسحنون (57/1؟). 
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الصلاة والصوم والذكر والدعاء والتلاوة فقط والتعميم لابن وهب و التحصيص هو 


(ولا شرط 2 الاعتكاف ولا بأس أن يكون إمام المسجد وله أن يتزوج ويعقد 
1 5 2000 / 
تكاح غيره) . 


(١)قال‏ مالك: والأمر الذي لا احتلاف فيه أنه لا ينكر الاعتكاف في كل مسجد تجمع فيه الجمعة 
قال: ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد الي لا تجمع فيها الجمع إلا كراهية أن يخرج 
العتكف من مسجده الذي اعتكف فيه إلى الجمعة أو يدعها قال: بأن كان مسجدا لا تجمع 
فيه الجمعة ولا يحب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواء فإني لا أرى بأسا في الاعتكاف 
فيه لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: [وأنتم عاكفون في المساحد) (البقرة: )١417/‏ فعم الله 
المساحد كلها ولم بخص منها شيئا قال مالك: فمن هنالك جاز له أن يعتكف في المساحد الي 
لا تجمع فيها الجمع إذا كان لا يجب عليه أن يخرج إلى المساجد الي تجمع فيها الجمع وقال 
مالك: لا يبيت المعتكف إلا في المسجد الذي اعتكف فيه إلا أن يكون حباؤه في رحبة من 
رحاب المسجد وقال مالك: ونما يدل على ذلك أنه لا يبيت إلا في المسجد قول عائشة: أن 
البي كان إذا اعتكف لا يدحل البيت إلا لحاجة الإنسان قال ابن القاسم قال مالك: وسألت 
ابن شهاب هل يعود المعتكف مريضا ويشهد حنازة؟ فقال: لا قال ابن نافع وقال مالك: إذا 
شهد المعتكف جنازة أو عاد مريضا أو أحدث سفرا أو بعض ما يخرجه من اعتكافه فمن صنع 
ذلك متعمدا فقد وجب عليه الابتداء ولا ينفعه أن يكون اشترطه عند دخوله في المعتكف 
يخرجه السلطان لخصومة أو لغير ذلك كارها قال ابن نافع وقال مالك في المعتكف: إن أخرحه 
قاض أو إمام لخصومة أو لغير ذلك كارها فأحب إلي أن يستأنف اعتكافه وإن بى على ما 
مض من اعتكافه أحزأ ذلك عنه ولا ينبغي للقاضي ولا للإمام أن يخرج معتكفا لنصومة ولا 
لغيرذلك حى يفرغ من اعتكافه إلا أن يتبين للإمام أنه إنما اعتكف للواذ فرارا من الحق فيرى 
في ذلك رأيه قال ابن نافع: وسئل مالك عن المعتكف أيدخل الأسواق ليشتري ما يصلحه من 
عشائه وما لا بد له منه؟ فقال: لا يخرج المعتكف من المسجد ليشتري طعاما ولا غير ذلك 
ولكنه يعد قبل أن يدحل ما يصلحه قال: ولا أرى للذي لا يقوى أن يعتكف ولا يعتكف إلا 
من كان مكفيا حى لا يخرج إلا لحاجة الإنسان لغائط أو لبول فإن اعتكف وهو غير مكفي 
فلا أرى بذلك بأسا أن يخرج يشتري طعامه ثم يرحع ولا يقف مع أحد ولا يحدثه قال مالك: 
والمعتكف مشتغل باعتكافه ولا يعرض لغيره مما يشغل به نفسه من التجارات أو غيرها ولا 
بأس أن يأمر المعتكف بضيعته وضيعة أهله ومصلحته وبيع ماله أو شيء لا يشغله في نفسه كل 
ذلك لا بأس به إذا كان ححفيفآ أن يأمر بذلك من يكفيه إياه قال مالك: وم يبلغيئ أن أبا بكر 
ولا عمر ولا عثمان ولا أحدا من سلف هذه الأمة ولا ابن المسيب ولا أحدا من التابعين ولا 
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اتناف ان عمق فض رسكن ولع فاون درن سهدي Ug‏ 
فلم يلغي أنه اعتكف إلا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ولست أرى 
الاعتكاف حراما فقيل لم تراهم تركوه؟ فقال: أراه لشدة الاعتكاف عليهم لأن ليله وفاره 
سواء وقد نمى رسول الله عن الوصال فقالوا له: إنك تواصل؟ فقال: [إني لست كهيئتكم إن 
أبيت يطعمين ربي ويسقيئ] وقد قالت عائشة حين ذكرت القبلة عن رسول الله وهو صائم 
فقالت: وأيكم أملك لإربه من رسول الله وأفهم لم يكونوا يقوون من ذلك على ما كان يقوى 
عليه رسول الله يه وقال مالك: أكره للمعتكف أن يخرج لحاحة الإنسان ني بيته ولكن ليتخذ 
مخرحا في غير بيته وداره قريبا من المسجد وذلك أن حروجه إلى بيته ذريعة إلى النظر إلى امرأته 
وأهله وإلى النظر في ضيعته ليشتغل يهم وقد كان من مضى ممن كان يعتكف ممن يقتدي به 
يتخذ بيتا قريبا من المسجد سوى بيته فأما الرحل القريب الحتاز فإنه إذا اعتكف حرج لحاخته 
حيث تيسر عليه ولا أحب له أن يتباعد وكان أبو بكر بن عبد الرحمن اعتكف فكان يذهب 
لحاجته تحت سقيفة في حجرة مغلقة في دار خالد بن الوليد ثم لا يرجع حى يشهد العيد يوم 
الفطر مع المسلمين قال: وبلغي ذلك عن بعض أهل الفضل الذين مضوا أنهم لا يرجعون حى 
يشهدوا العيد مع الناس وهو الذي أرى فقيل لمالك: أيذهب إلى بيته فيلبس ثيابه؟ قال: لا 
ولكن يؤتى بتيابه إلى المسجد قال ابن وهب قال مالك: وبلغينٍ أن البي بي كان حين يعتكف 
في وسط الشهر يرجع إلى أهله حين بمسي من اعتكافه قال: وإنما يجحلس حى يصبح من 
اعتكف ف العشر الأواخر وتلك السنة أن يشهد العيد من مكانه ثم يرجع إلى أهله قال: وقال 
مالك في حديث أبي سعيد الخدري في الاعتكاف: إن ذلك يعجبيئ وعلى ذلك رأيت أمر 
. الناس أن يدحل الذي يريد الاعتكاف في العشر الأواخر حين تغرب الشمس من ليلة إحدى 
وعشرين ويصلي المغرب فيه ثم يقيم فيخرج حن يفرغ من العيد إلى أهله وذلك أحب الأمر 
إلي فيه قال: وسئل مالك عن المعتكف أتأتيه امرأته في المسجد فتأكل معه وتحدثه وتصلح 
رأسه؟ فقال قال مالك: لا أرى بذلك بأسا ما لم يمسها أو يتلذذ بشيء منها وذلك في الليل 
والنهار قال: وحدثنا سحنون عن ابن القاسم عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير 
عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنما قالت: كان رسول الله يه إذا اعتكف يدن إلى 
رأسه فأرحله وكان لا يدخل البيت إلا لحاحة الإنسان وقال مالك: لا بأس أن يتحدث 
المعتكف مع من يأتيه من غير أن يكثر قال سحنون وقال ابن نافع: إن كان المعتكف حكما 
فلا أرى أن يحكم بين أحد وهو معتكف إلا بالشيء الخفيف قال سحنون قال ابن نافع: 
وسئل مالك عن المعتكف يدخخل البيت لحاجة الإنسان فتلقاه صبيه فيقبله أو يشرب ماء وهو 
قائم؟ قال مالك: لا أحب ذلك له وأجوز أن يكون من ذلك من سعة وقال مالك: أكره 
للمعتكف أن يخرج من المسجد فيأكل ويشرب بين يدي الباب ولكن ليأكل في المسجد فإن 
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معئ الشرط قي الاعتكاف أن ينوي فعل أمر مناف له في أثنائه عند عزمه عليه» 
قال في المدونة: وليس للمعتكف أن يشترط في الاعتكاف أمرا يغير سنته وقد اعتكف 
البي يل وعرف المسلمين سنة الاعتكاف قيل لابن شهاب فإن اشترط المعتكف أن يطلع 
لقريته اليوم واليومين؟ قال شرك المعتكف في السنة الى مضت قال مالك وإن سافر أو 
عاد مريضا أو شهد جنازة ابتدأ اعتكافه ولم ينفعه شرطه وليقبل إذا اعتكف على شأنه 
ابن يونس حكى لنا عن ابن القصار أنه إن اشترط في الاعتكاف ما لا يجوز له لم يلزمه 
شيء عبد الوهاب وأحاز الشافعي الشرط في الاعتكاف والله أعلم. 

وقوله (ولا بأس أن يكون إمام المسجد) لأن النبي ل لم يترك الإمامة باعتكافه 
ولا استخلف أيامه عياض وحكى ابن وضاح عن سحنون ولا يؤم في فرض ولا نفل 
وعلى الحواز فقال عبد الحق لا يجمع بم ليلة المطر قال غيره ويستخلف من يصلي يهم 
على الحنازة وأما إباحة التزوج والتزويج له دون الحاج فلأنه غير ممنوع بالمسجد مع 
عدم الطول والحج مخالف له فيهما والله أعلم. 

(ومن اعتكف أول الشهر أو وسطه خرج من اعتكافه بعد غروب الشمس من 
آخره وإن اعتكف بما يتصل فيه اعتكافه بيوم الفطر فليبت ليلت الفطر 2 المسجد 
حتى يغدو منه إلى المصلى). 

في الجواهر حروجه بعد غروب الشمس من آخر يوم من أيام اعتكافه جائز إلا 
إذا اعتكف العشر الأواخر من رمضان فإنه يؤمر ببقائه حى يخرج إلى العيد وروى 


ذلك له واسع قال سحنون قال ابن القاسم: وسئل مالك عن المعتكف يكون بيته قريبا من 
المسجد جدا فيأكل فيه؟ قال: لا يأكل المعتكف ولا يشرب إلا في المسجد ولا يخرج من 
المسجد إلا لحاحة الإنسان لغائط أو بول فقيل له: أيأكل في رحبة المسجد؟ فقال: نعم رحبة 
المسجد متصلة بالمسجد يصلي فيها فقيل له أفوق ظهر المسجد؟ فقال: لا يأكل المعتكف فوق 
ظهر المسجد ولا يقبل فوقه قال سحنون: قال ابن وهب قلت لالك: أفيقيم المعتكف المؤذن 
الصلاة مع المؤذنين أصحابه؟ فكره ذلك وقال: إنه يقيم الصلاة ثم يمشي إلى الإمام وذلك عمل 
قال سحنون قال ابن نافع وقال مالك: لا يمشي المعتكف إلى ناس في المسجد ليصلح بينهم ولا 
لينكح امرأة هو لنفسه ولا لينكحها لغيره فإن جاؤه في معتكفه فنكح أو أنكح أو أصلح بين 
قوم فلا بأس إذا كان حفيفا. انظر المدونة الكبرى لسحنون .)۲۸۹/١(‏ 
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سحنون عن ابن القاسم أنه يخرج ليلة الفطر وعلى القول بعدم الخروج فقال عبد الملك 
بقاؤه واحب وقال عبد الوهاب مندوب وفائدة الخلاف تظهر في مسائل الاعتكاف 
الى منها أنه لو حرج ليلة الفطر هل يبطل اعتكافه أو لا والله أعلم. 

خامة: 

قال ابن حبيب أفضل الاعتكاف ما كان في العشر الأواحر من رمضان لالتماس 
ليلة القدر وفي الموطأ التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة وقي المدونة التاسعة ليلة 
إحدى وعشرين والسابعة ليلة ثلاث وعشرين والخامسة ليلة هس وعشرين. 

ابن رشد المذهب أنها تنتقل كانتقاها في العشر الوسط ليلة سبع عشرة وليلة تسع 
عشرة وفي أوتار العشر الأواخر» ابن عبد البر قول مالك والشافعي والثوري وأحمد 
وإسحاق وأبي ثور أا تنتقل في العشر والأواحر (خ) وانتقلت وهل في السنة أو في 
الشهر حلاف (ع) فيها تسعة عشر قولا أحدها أنها مبهمة في كل سنة الثاي: أا مبهمة 
في كل الشهر. 

وقاله ابن عمر وجماعة من الصحابة الثالث أهها مبهمة في العشر الوسط أو 
الأواخر الرابع: أنها مبهمة في الأحرى» الخامس: من رواية المدونة مع ابن حبيب 
والموطأ الذي تقدم السادس: انتقا لها في أشفاع الأواحر وحكاه ابن العربي عن الأنصار 
السابع نقل ابن رشد عن المذهب انتقاها وقد تقدم» الثامن: نقله عن ابن حبيب يتحرى 
جميع لياليهاء التاسع: ليلة إحدى وعشرين ورححه الشافعي كالثالث والعشرين» 
الاش ها اوعفري الخادئ عشرة أ ليله ثلاث وعشرين أو سبع 
وعشرين. الثاني عشر: أنها ليلة سبع عشرة. 

قاله ابن الزبير ومال إليه جماعة: الثالث عشر لعلي وابن مسعود رضي الله عنهما 
ليلة سبع عشرة أو إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين. الرابع عشر: ليلة التاسع عشر. 
الخامس عشر: أهُا رفعت فانظر ذلك. 

والتحقيق أن الله أحفاها كالوسطى في الصلوات ووليه في المؤمنين والحسنة 
الموجبة والسيئة الموجبة وساعة الجمعة ومن ملح ما وقع في ذلك أن القاضي أبا بكر بن . 
العربي يقول تكون في النصف الأخير من رمضان ليلة الجمعة فإذا دحل الشهر بالأحد 
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كانت ليلة سبع وعشرين وإذا دحل بالاثنين فهي ليلة تسعة عشرء وإذا كان بالثلاثاء 
كانت ليلة خمس وعشرين وإذا كان بالأربعاء كانت ليلة سبعة عشرء وإذا كان 
بالخميس كانت ليلة ثلاث وعشرين» وإذا كان بالجمعة كانت ليلة تسع وعشرين وإذا 
كان بالسبت كانت ليلة إحدى وعشرين كذا وحدته عنه ولم أقف عليه في كتبه. 

وسمعت الشيخ أبا عبد الله القوري يحكيه غير مرة ومن عجيب الاستنباط فيها 
أن قوله تعالى في سورة القدر (هي) وقع سابع وعشرين كلمة فكأها تعيين لها وكذا ما 
يذكر عن بعض الطلبة أنه قال ليلة القدر تسعة أحرف» وقد تكرر هذا الاسم في 
السورة ثلاثا فيضرب في عدد الحروف يكون سبعا وعشرين فتكون هي واحتج لها 
بعض الناس بإجماع أهل المغرب الأقصى على ذلك وليس بحجة وجرى ابن عباس طنه 
في ذلك بوجوه كثيرة وكل ذلك استكناس لا تقوم به حجة. 

وما ذكره بعض المتصوفة من أن التضعيف يؤدي إليها بأن اليوم الأول بعشر 
والثاني بضعفه ثم كذلك حى يكون الثالث عشر أكثر من ألف شهر وما بعده أكثر منه 
وعلى هذا فتكون متعددة وهو بعيد لا سلف فيه ولا سنة فيلغى ولا يعتبر به والله أعلم. 

والحق أن الله أحفاها عن خلقه ليحرص الناس على قيام الليل قيل لبعضهم بم 
تعرف ليلة القدر قال: إن أردتا فلا يفوتنك القيام في ليلة من السنة فإنك تدركها في 
ضرورة وكذا قال بعضهم: إن أردت إدراك الصلاة الوسطى فحافظ على كل 
الصلوات فإِنها فيها ضرورة وني البخاري من حديث أبي هريرة هه قال: قال رسول 
الله : «من يقم ليلة القدر إبمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه»”" قال ابن أبي 
جمرة ولا يعرف القيام عند السلف إلا بعد نوم فهو أفضل وحكى غيره اختلافا في هذا 
هل الأفضل في طلبها قيام الليل كله أو بعضه. 

قال هو رحمه الله والأفضل قيامها بورده عليه السلام الاثبى عشرة ركعة إذ لم 
يخالفها قط ولا يأحذ في نفسه الكرعة إلا عا هو الأفضل وذكر أن ثوايما يحري قي الجزاء 
على حسبها لقول ابن المسيب ذه من صلى العشاء في جماعة فقد أحذ بحظه من ليلة 
القدر قال هذا عا لا يقول التابعي برأيه والله أعلم. 


(۱) رواه البخحاري (۲۱/۱) ومسلم .)0714/١(‏ 
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وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله أرأيت إن علمت ليلة 
القدر ما أقول قال: «قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني»”' رواه أصحاب 
السنن الخمسة إلا أبا داود وصححه الترمذي والحاكم وكتب عمر بن عبد العزيز ذه 
إلى عدي بن أرطاة عليك بأربع ليال من السنة فإن الله يفرغ الرحمة فيها أفراغا أول ليلة 
من رحب وليلة النصف من شعبان وليلتا العيد قلت: فهي مظنة لما وقد نص أهل 
المذهب على استحباب إحياء ليل العيد والتوفيق بيد الله وهو المرجو للعفو عنا 
وإصلاح أحوالنا وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.)7١7/١( والحاكم في المستدرك‎ )١87/7( رواه الترمذي (714/5ه) واحمد‎ )١( 
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باب لل زكاة العين والحرث والماشيم 
وما يخرج من المعدن وذكر الجزيت 
وما يؤخذ من تجار أهل الذمت والحربيين 
ذكر في هذه الترجمة سبعة أشياء أصلها أوهها وباقيها بالتبع ها ولكل حقيقة 
وحكم وحكمة فالزكاة في اللغة النمو والزيادة زكا الشيء إذا نما بذاته وكثر كالزرع 
أو بغيره كالمال أو بفضائله كالإنسان قيل وإنما ميت صدقة المال الواحبة زكاة لأنها نما 
تعلق بالأموال النامية والعين والحرث والماشية وقيل لأن معطيها يزكو يما عند الله وقيل 
لأا تزيد عند الله كما قال عليه السلام «فكأنما يضعها في كف الرحمن فيربيها له كما 
يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تصير كالجبل» الحديث. 
وحقيقتها الشرعية: قال (ع): الزكاة اسم لجزء من المال شرط وجوبه لمستحقه 
بلوغ المال نصابا ومصدر إحراج جزء من المال إلى آخره ولا حلاف في وجوبا وأا 
من قواعد الإسلام وشروطها بعد الإسلام ثمانية الحرية والنصاب وصحة الملك و كماله 
واتحاده وتمام الحول في غير الحبوب وعدم الدين في العين وبحيء الساعي في الماشية على 
المشهور وشروط أجزائها أربعة نية مخرجها إا زكاته أو زكاة من ينوب عنه وإخحراحها 
بعد وجحوما لا قبله وكوما من عين ما وحبت فيه إلا قي الشنق ودفعها لمستحقها لا 
لغيره ونی قصرها على بلد وجبت فيه تفصيل واحتلاف. 
(وزكاة العين والحرث والماشيت فريضة) . 


)١(‏ أما المقدار الذي بحب فيه الزكاة من الفضة فإنهم اتفقوا على أنه مس أواق لقوله عليه الصلاة 
والسلام الثابت " ليس فيما دون مس أواق من الورق صدقة " ما عدا المعدن من الفضة فإِنهم 
اختلفوا في اشتراط النصاب منه وقي المقدار الواجب فيه والأوقية عندهم أربعون درهما كيلا. 
وأما القدر الواحب فيه فإفهم اتفقوا على أن الواحب في ذلك هو ربع العشر: أعي في الفضة 
والذهب معا ما لم يكونا حرجا من معدن. واحتلفوا من هذا الباب قي مواضع خمسة: أحدها: 
في نصاب الذهب. والثاني: هل فيهما أوقاص أم لا؟ أعين هل فوق النصاب قدر لا تزيد 
الزكاة بزيادته؟. والثالث: هل يضم بعضها إلى بعض ف الزكاة فيعدان كصنف واحد؟ أعني 
عند إقامة النصاب أم هما صتفان مختلفان؟. والرابع: هل من شرط النصاب أن يكون المالك 
واحدا لا اثنين؟. الخامس: في اعتبار نصاب المعدن وحوله وقدر الواجب فيه. انظر بداية 
انحتهد لابن رشد الحفيد .)580/١(‏ 
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(العين) الذهب والفضة ويسمى النقد أيضا و(الحرث) اسم لجميع فوائد الأرض 
رای ا توا ی وق و 

قال غيره: والذي تتعلق به الزكاة في الحرث ثلاثة: الحبوب والثمار وذوات 
الزيوت» فأما الحبوب: ففيها ثلاثة أقوال: مشهورها أما المقتات المدخر المتخذ للعيش 
غالبا للقمح والشعير والسلت والعلس والدحن والذرة؛ والأرز والقطاني وقيل المخبوز 
منها فقط» فتخر ج القطاني وثالئها قول ابن عبد الحكم كل مأكول مدخر يزكى. 

وثي المدونة إنما الزكاة في التمر والعنب والزبيب والحب والقطنية وأما الثمار فلا 
حلاف في وجودها في التمر والعنب الذي ينتهي كغيره على المشهور وفيها سواهما من 
مر الشجر ثلاثة: الوحوب لابن حبيب وغيره» والسقوط للموطأء وثالثها: تحب في 
التين فقط وأظنه لابن القصار والأشهر خلافه ويشترط كون ذلك مستنبتا فلا تحب 
فيما يجمع من الحبال مما ليس بعملوك من تمر أو عنب أو زيتون» وإن بلغ حرصه نصابا 
كما لا تحب في فاكهة وعلف كرمان وكمثرى وقصب ويقول وكذا في الكرسنة وقال 
أشهب من القطاني وأما ذوات الزيوت فأصلها الزيتون والمشهور وجويما فيه ولابن 
زرقون عن ابن وهب لا زكاة في الزيتون» ونقل ابن حارث عنه وجوها في العلس 
مخالفا المشهور في الوحهين وفي حب الفجل والعصفر والكتان ثالثها إن كثر وجبت 
ورابعها: إلا في الأحير وهي رواية ابن القاسم والماشية بميمة الأنعام وهي ثلاثة الإبل 
عرايها وبختها والبقر جواميسها وغيرها والغنم ضأهها ومعزها وسيأتي تفصيل ذلك إن 
شاء الله تعالى. 

(فأما زكاة الحرث فيوم حصاده والعين والماشية ففي كل حول مرة) 

يعن أن الزكاة تتعلق بالحرث يوم استحقاقه للحصاد وهو إفراك الحب وطيب 
الثمرة ولا يجزئ قبلهما فلو مات بعدهما أو باع أو تصدق وجبت في ملكه وكذا لو 
مات قبلهما وعليه دين مستغرق وم يقم به ربه حي طابت وإلا لم بحب إلا على 
وارث نابه نصاب تام وهذا كله على أن الوحوب يتعلق به يوم استحقاق الحصاد 
والحداد وهو المشهور فتجب يوم الاستحقاق وتخرج بحسب الإمكان فلو تلف قبل 


إمكان الإخراج أو ما ينقصه عن النصاب لم تحب بخلاف ما إذا توي ربه وحرحت عن 


۲ شرح زروق على متن الرسالي 


ملكه باحتياره. 

وقيل إنما بحب بالحصاد والجداد وثالثها تحب بالخرص فيما يخرص وهو الثمر 
والعنب إلا الزرع على المشهور وإنما يخرص إذا حل بيعه واحتلفت حاحة أهله إليه 
ويخرص خخلة نخلة فيوضع نقصه لا ما يسقط أو يفسد أو يأكله الطير أو دوابه أو أربابه 
على المشهور. 

وكون الحول شرطا ني العين يريد غير المعدن وأن فيه النصاب وغير الركاز إن 
سميناه زكاة عند إفادته لا بعد ذلك فإنه كغيره وشرط الماشية بعد الحول بجيء الساعي 
على المشهور إن كان ويصل وإلا وحبت بال حول اتفاقا وعلى المشهور لو أحرحت قبل 
بحيئه حيث يكون لم تحزه والله أعلم. 

(ولا زكاة من الحب والتمر ب2 أقل من خمست أوسق وذلك ستت أقفزه 


00 
وربع قفيز) ' . 


(١)وأجمعوا‏ على أن الواحب في الحبوب أما ما سقي بالسماء فالعشر وأما ما سقي بالنضح فنصف 
العشر لثبوت ذلك عنه َك وأما النصاب فإههم احتلفوا في وجوبه في هذا الجنس من مال 
الزكاة فصار الجمهور إلى إيجاب النصاب فيه وهو خمسة أوسق والوسق ستون صاعا بإجماع 
والصاع أربعة أمداد مد البي عليه الصلاة والسلام والجمهور على أن مده رطل وثلث وزيادة 
يسيرة بالبغدادي وإليه رحع أبو يوسف حين ناظره مالك على مذهب أهل العراق لشهادة 
أهل المدينة بذلك وكان أبو حنيفة يقول في المد إنه رطلان وقي الصاع إنه ثمانية أرطال. وقال 
أبو حنيفة: ليس في الحبوب والثمار نصاب. وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص. أما 
العموم فقوله عليه الصلاة والسلام " فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف 
العشر " وأما الخصوص فقوله عليه الصلاة والسلام " ليس فيما دون خمسة أوسق ضدقة " 
والحديثان ثابتان فمن رأى الخصوص يبن على العموم قال لا بد من النصاب وهو المشهور 
ومن رأى أن العموم والخصوص متعارضان إذا جهل المتقدم فيهما والمتأحر إذ كان قد ينسخ 
الخصوص بالعموم عنده وينسخ العموم بالخصوص إذ كل ما وجب العمل به جاز نسخه 
والنسخ قد يكون للبعض وقد يكون للكل ومن رجح العموم قال لا نصاب ولكن حمل 
الدمهور عندي الخصوص على العموم هو من باب ترحيح الخصوص على العموم في الجزء 
الذي تعارضا فيه فإن العموم فيه ظاهر والخصوص فيه نص فتأمل هذا فإنه السبب الذي صير 
الجمهور إلى أن يقولوا بى العام على الخاص وعلى الحقيقة ليس بنيانا فإن التعارض بينهما 
موحود إلا أن يمكن الخصوص متصلا بالعموم فيكون استثناء واحتجاج أبي حنيفة في النصاب 


AY 


شرح زروق على متن الرسالہم 
أما أنه لا زكاة .في أقل من خمسة أوسق فهو نص حديث أبي سعيد الخدري ذفنه 

قال: قال رسول الله ي «ليس فيما دون خسة أوسق من تمر ولا حب صدقة». 
متفق عليه واللفظ لمسلم وأما كون الخمسة بكيلهم ستة أقفزة وربع قفيز فبيان 

لأن المعتبر المعيار الشرعي لا العادي اختلفا أو اتفقا فإن لم يكن فعادة محله ثم بين المعيار 


الشرعي بأن قال. 
(والوسق ستون صاعا بصاع النبي وق وهو أربعت أمداد بمده عليه الصلاة 
والسلام). 


أما كون الوسق ستين صاعا والصاع أربعة أمداد فلا حلاف وأما كون المد 
رطلا وثلنا بالبغدادي فهو المشهور والرطل اثنا عشر أوقية والأوقية عشرة دراهم 
فمجموع الرطل مائة وثمانية وعشرون درهما ووزن كل درهم خمسون حبة وخمسا حبة 
من حب الشعير الوسط فجملة النصاب ألف وستمائة رطل وهو بكيل مصر ستة 
يعتبر مقدار جفافه إن كان ما يخرص ولا يحف وقد ذكر شيوخ التونسيين أن النصاب 
عندهم في الزبيب يكون من ستة وثلاثين قنطارا من العنب قالوا لأا يابسة اثنا عشر 

وذكر لنا الشيخ أبو عبد الله القوري -رحة الله عليه- عن الفقيه أي القاسم 
التازغدري وكان له إلام بالفلاحة أن النصاب في عنب مدينة فاس عشرون قنطارا 
قلت: والظاهر أن ذلك لحر البلاد بتونس ورطوبتها بالأخرى والله أعلم. 

(ويجمع القمح والشعير والسلت 2 الزكاة فإذا اجتمع من جميعها حمسن 


بهذا العموم فيه ضعف فإن الحديث إنما حرج مخرج تبين القدر الواحب منه. واخحتلفوا من هذا 
الباب في النصاب في ثلاث مسائل: المسألة الأولى: في ضم الحبوب بعضهما إلى بعض في 
النصاب. الثانية: في حواز تقدير النصاب في العنب والتمر بالخرص. الثالثة: هل يحسب على 
الرحل ما يأكله من تمره وزرعه قبل الحصاد والجذاذ في النصاب أم لا؟. انظر بداية المجتهد لابن 
رشد الحفيد (۱/ 595). 

(۱) رواه البخاري )٥۲۹/۲(‏ ومسلم (1۷۳/۲). 


A4‏ شرح زروق على متن الرسالت 


أوسق فليزك ذلك وكذلك تجمع أصناف القطنيت وكذلك تجمع أصناف التمر 
وكذلك أصناف الزبيب والأرز والدخن والذرة كل واحد صنف لا يضم إلى 
الآخر بے الزكاة). 

أجمع العلماء على ضم رديء كل جنس إلى جيده وبالعكس واختلفوا في اعتبار 
الجنسية فقال مالك بتقارب المنافع وقال الجماعة باتفاق الأسماء والمذهب أن ما تقاربت 
منافعه واستوى في المحصد ولمنبت جنس وإن اخحتلفت أسماؤه كالقمح والشعير 
والسلت. 

وروى ابن حبيب كقول ابن كنانة إلحاق العلس ما بخلاف الأرز وأصحابه على 
المنصوص وخرج الباجي إلحاقها من قول ابن وهب في البيوع والمشهور خلافه في 
الموضعين؛ وني المدونة القطاني هي الفول والحلبان والحمص واللوبيا والعدس وشبهها. 
وقي العتبية والترمس ابن رشد اتفاقا وفي الحلاب البسيلة الباحي هي الكرسنة وفيه نظر 
وقد ألحقها أشهب بالقطاني وحكى ابن رشد عن ابن وهب وی بن جى أا علف 
فلا زكاة فيها ؤاستدل ها على أنها ليست من القطاني وفي باب البيوع لم يختلف قول 
مالك ني الزكاة أا صنف واحد يعن يضم بعضها إلى بعض قالوا وقد وحد في الموازية 
ما يدل للجواز في ذلك. 

وسميت قطان لأها تقطن في البيوت أي تدوم لقلة استعمالهاء وقال ابن الطيب 
التمر والزبيب في البيوع صنف وهل الزكاة كذلك انظره. 

والمشهور خلافه وقد تقدم ما في الأرز وذويه والمشهور أنها أصناف لا يضم 
بعضها إلى بعض ولا يشترط في الضم اتحاد بلد المزارع بل الاجتماع ق الفصل الواحد 
قاله مالك وقال ابن مسلمة يشترط زراعة أحدهما قبل حصاد الآخر والله أعلم. 

(وإذا كان # الحائط أصناف من التمر أدى الزكاة عن الجميع من 
Ah‏ 

احتلاف الأصناف في أجناس الحبوب والثمار يوحب في كل بحسبه كما تقدم 
لكنه يخرج في الحب من كل بقدره عن المشهور وقيل عن الكل من وسطه والمشهور 
في التمر عكسة. 


A0٥ 


شرح زروق على متن الرسالي 

وروى أشهب كمشهور الحبوب المختلفة وعلى المشهور في الثمار إن ظهرت 
زيادة بعضها فمنه لا من الوسط وظاهر كلام الشيخ خلافه وني إلحاق الزبيب بالحبوب 
أو بالتمر قولان حكاهما اللخمي ومفهوم كلام الشيخ إذا كان صنفا واحدا فإنه يؤدي 
منه كان جيدا أو رديئا أو وسطا ولا حلاف في أنه منه إن كان وسطا وكذا إن كان 
حيدا أو رديئا على المشهور وقال سحنون: يكلف الوسط كخيار الماشية وشرارها إلا 
أن يشاء دفع اليد بخلاف العكس. 

(ويزكي الزيتون إذا بلغ حبه خمسة أوسق أخرج من زيته ويخرج من 
الحلجلان وحب الفجل من زيت زيته فإذا باع ذلك أجزأه أن يخرج من ثمنه إن شاء الله). 

قد تقدم أن أول من زكى الزيتون عمر بن الخطاب 5ه وأن ابن وهب قال: لا 
ا والمشهور خلافه وكيفية تزكيته كسائر ذوات الزيوت أن يوسق حبه يوم الجداد 
على المشهور لا قبل ذلك ولا بعده وقال اللخمي الصواب قول ابن مسلمة وابن عبد 
الحكم يخرج من حبه والمشهور ما ذكره الشيخ وأنه يخرج من زيته» وقال ابن عبد 
السلام: المشهور إلحاق ما لا يتزيت هما يتزيت كعنب لا يتزبب وتر لا يتتمر لأن غالب 
جنسه هو ذاك فهذا تبع له اللخمي ولا تحب في الجلجلان بأرض المغرب زكاة لأنه إا يتخحذ 
يما للدواء وحب الفجل كذلك. وقد تقدم ذكر ذلك والمشهور في بيع ما يعصر قبل عصره 
لزوم مثل لازمه زيتا فلا يحرى من ثمنه ففي المدونة: من باع زيتونا له زیت أو رطبا يتمرء أو 
عنبا يزبب فليأت ما لزمه زيتا أو تمرا أو زبيباء وهو حلاف ما هنا للشيخ. 

وروى محمد إن باعه عنبا كل يوم وجهل حرصه أخرج من ثمنه والمشهور فيما 
لا زيت له الإخراج من ننه كما لا يحب من الثمار على المشهور أيضا. وقيل: من 
حب الزيتون وجنس الثمار وحبت يخرج من ننه فسواء قل أو كثر وحيث يخرج من 
عينه لبيع ونحوه فيسأل المبتاع إن وثق به عن مخرجه غالبا وإلا فأهل المعرفة به وقول 
الشيخ (إن شاء الله) تنبيه على أنه اختياره والله أعلم. 

(ولا زكاة به الفواكه والخضر)”“. 


١١)زكاة‏ الخضر والفواكه قال: وقال مالك: الفواكه كلها اللحوز واللوز والتين وما كان من الفواكه 
كلها ما يبس ويدخر ويكون فاكهة فليس فيها زكاة ولا في أثمافها حى يحول على أثمافها الحول 


۸٦ 


شرح زروق على متن الرسالة 
يعيْ: بالفواكه والخضر كالتفاح والمشمش» وفي معيئ ذلك مما لا يدخر ولا 
يقتات» و كذلك القصب بالصاد - أي: المهملة- والقضب بالضاد -أي المعجمة- وقد 
قالت عائشة رضي الله عنها حرت السنة أن لا زكاة في الخضر على عهده عليه السلام 
وعهد الخلفاء من بعده وعليه عامة الفقهاء إلا أبا حنيفة فإنه أثبتها في جميع النبات إلا 
الحشيش والحطب والقصب و لم يعتبر نصابا في شيء من المعشرات والله أعلم. 


تتميج: 


علفه أو تصدق به بعد طيبه ما له بال أو استأحر به قتا ويسقط ما أكلته الدواب في 


الدرس بأفواهها أو أكله بلحا ويتحرى ما أكله من الفريك والفول والحمص أخضر 
فإن بلغ به نصابا بعد تقدير حفافه زكاة ويخرج عما تحرى من جنسه حافاء وقيل: من 
ثمنه إن شاء وكل ما في سقيه كبير كلفه كالنضح والسواقي والدلاء وهي النواعير فليس 
إلا نصف العشر وفيما كان بالسيح العشر ولو كان السيح مشترى على المشهور قاله 


من يوم تقبض أنمافها قال مالك: والخضر كلها القضب والبقل والقرط والقصيل والبطيخ 
والقثاء؟ ما أشب هذا من الخضر فليس فيها زكاة ولا في أثمافها حي يحول على أنمانها الحول 
قال مالك: وليس قي التفاح والرمان والسفرحل وجميع ما أشبه هذا زكاة قال مالك: وليس 
الزكاة إلا في العنب والتمر والزيتون والحب الذي ذكرت لك والقطنية قال ابن وهب: 
وأخبرني إسحق بن ييى بن طلحة عن موسى بن طلحة مثله قال ابن وهب وأخبرني غير واحد 
عن عطاء بن السائب عن موسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي أن رسول الله كلك قال: [ليس 
في النضر زكاة] قال ابن وهب وأخبرني سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن بجاهد عن 
عمربن الخطاب مثله قال ابن وهب وقال عبد الحبار بن عمر عن ربيعة: ليس في الحوز واللوز 
والجلوز والفاكهة اليابسة 

والرطبة والتوابل كلها زكاة قال وأخبرني عن غير واحد من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وعبد 
الله بن عمرو بن العاص وابن شهاب وعطاء بن أبي رباح وعطاء الخراساني أنه قال: ليس في 
البقل والبطيخ والتوابل والزعفران والقضب والعصفر والكرسف والأترج والتفاح والخريز والتين 
والرمان والفرسك والقثاء وما أشبه ذلك زكاة وبعض سمى ما لم يسم بعض وقاله الليث ومالك 
قال سفيان بن عيينة عن عمروبن عثمان عن موسى بن طلحة: أن معاذ بن حبل أحذ الصدقة 
من كذا وكذا ولم يأحذ من الخضر صدقة. انظر المدونة الكبرى لسحنون .)۳٤١١/١(‏ 


AY 


شرح زروق على متن الرسالن 
ابن بشير وقال اللحمي فيما اث شتري أصل مائه العشر لأن ماءه نحلة وفيما سقي بواد 
أجري إليه بنفقة نصف عشر أول عام وعشر فيما بعده وفيما سقي بكلفة وبغير كلفة 
تفصيل وبالله التوفيق 

(ولا زكاة من الذهب 24# أقل من عشرين دينارا فإذا بلغت عشرين دينارا 
ففيها نصف دينار ربع العشر فما زاد فبحساب ذلك وإن قل ولا زكاة من الفضني 
2 أقل من مائتي درهم وذلك خمس أواق). 

لا حلاف قي وجوب الزكاة في الذهب والفضة وزكاة الفضة هي الي في 
حديث أبي سعيد وحابر رضي الله عنهما وأن «لا زكاة فيما دون حمس أواق من 
الفضة» متفق عليه وفي حديث علي كرم الله وجهه «إذا كانت لك مائتا درهم وحال 

عليها الحول ففيها مسة دراهم» قال: «وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون 
دینارا وحال عليها الحول ففيها نصف دینار فما زاد فبحساب ذلك» رواه أبو داود 
وهو تحسن. e‏ ووقفه. 

' قال المازري وهو إن لم يكن مرفوعا فقد اتفقت الأمة على أعماله إلا ما روي 

عن بعض السلف في ذلك وقد اتفق على ت ركه فإن نقصت عن عشرين دينارا أو عن 
نصاب الدراهم عددا أو وزنا نقصا يحطها عن الكاملة سقطت الزكاة اتفاقا وإن لم 
يحطها بأن راحت كالوازنة فثلاثة الوحوب للموطأ مع ابن المواز د لرواية ابن 
القصار ثالثها لسحنون مع ابن القاسم ومالك إن كان النقص كثيرا سقطت وإن كان 
يسيرا فلا تسقط ولا يحبر بحودة وحسن سكة والمعتبر الخالص من الذهب والفضة 
ورديئهما لرداءة المعدن كالخالص الباحي: ولا نص في الرداءة لنقص التصفية وأرى إن 
قل وحرى كالخالص أنه مثله وإلا اعتبر خالصه فقط وبه فسر ابن رشد المذهب 
والرديء ما أضيف إليه . 

قال الباحي: ا قرو ارب قالش اي اور دو ع 
دوانق وإن كثر فللباحي المعتبر خالصه اللحمي: المعتبر حالصه وقيمة نحاسه ابن يونس 
في تقوم نحاسه حين زكاته مطلقا أو إن كان مديرا قولان وحكم الزيادة ما ذكر في 
المدونة وفي التلقين ما زاد فبحسابه في كل ممكن ابن عبد السلام. 


A۸ 


شرح زروق على متن الرسالي 
واختلف شيوخنا هل هو اختلاف فيكون عند عبد الوهاب أها لا تحب في زائد 
لا يقبل القسمة في ذاته إلى ما يحب إخراجه وهو جزء من أربعين وعلى ظاهر المدونة 
يشتري به الطعام مثلا ويقسم إلى ذلك ثم يخرج واجبة منه هذا معن كلامه والله أعلم. 

(والأوقيت أربعون درهما من وزة شنط اف أن السبعم دنانير وزنها عشرة 
دراهم فإذا بلغت هذه الدراهم مائتي درهم ففيها ربع عشرها خمست دراهم فما زاد 


١ 
3 : فيحساب ذلك)‎ 


)١(‏ قلت لعبدالرحمن بن القاسم: ما قول مالك فيما زاد على المائتين من الدراهم أيؤحذ منه فيما 
قل أو كثر بحساب ذلك؟ فقال: نعم ما زال على المائتين قل أوكثر ففيه ربع عشره قلت: فما 
قول مالك في رحل له عشرة دنانير ومائة درهم؟ فقال: عليه الزكاة قلت: فما قوله في رحل 
له مائة درهم وتسعة دنانير قيمة التسعة دنائير مائة درهم؟ فقال: لا زكاة عليه فيها قال: وقال 
مالك: إنما ينظر في هذا إلى العدد إذا تكافأ كل دينار بعشرة دراهم قلت والدنانير أو كثرت 
إنما يجحعل كل دنغار بعشرة دراهم على ما كانت عليه الدراهم في الزمان الأول فإن كانت 
تسعة دنانير وعشرة دراهم ومائة درهم وجبت فيها الزكاة فأحذ من الفضة ربع عشرها ومن 
الدنانير ربع عشرها وهكذا جميع هذه الوحوه ولا تقام الدنانير بالدراهم قال سحنون قال 
أشهب: وإن زكاة العين يجمع فيها الذهب والفضة كما يجمع في زكاة الماشية الضأن إلى المعز 
و الجواميس إلى البقر والبحت إلى الإبل العراب قال سحنون: وهي في البيع أصناف مختلفة 
ولكنها تحمع في الزكاة قال: والعشرة دراهم بالدينار أبدا والدينار بعشرة دراهم في الزكاة أبدا 
لقول رسول الله يكِ: [ليس فيما دون مس أواق من الورق زكاة] والأوقية من الفضة أربعون 
درهما ولقول رسول الله يل ني عشرين دينارا [نصف دينار] فعلم أن الدينار بعشرة دراهم سنة 
ماضية قال: وقال مالك: من كان عنده دنانير وتبر مكسور يكون وزن التبر عشرين دينارا 
كانت فيه الزكاة وأحذ من الدنانير عشرها ومن التبر كذلك وكذلك الدراهم والتبر قال: 
وقال مالك: من كان له دنانير وحبت فيها الزكاة فأراد أن يخرج ما وحب عليه من زكاة 
الدنانير دراهم بقيمتها فلا بأس بذلك قلت: أرأيت الدنائير تكون عند الرحل عشرة دنانير 
فيتجر فيها فتصير عشرين دينارا بربحها قبل الحول بيومين أيزكيها إذا حال الحول؟ قال: نعم 
قلت: ولم وليس أصل الدنانير نصابا؟ قال: لأن ربح الدنانير هاهنا من المال يمتزلة غذاء الغنم 
منها الى ولدقها ولم يكن أصلها نصابا فوحبت فيها الزكاة بالولادة فكذلك هذه الدنانير تحب 
فيها الزكاة بالربح فيها قلت: فإن كانت له عشرة دنانيرة حال عليها الحول عنده فاشترى 
بخمسة منها سلعة وأنفق الخمسة الباقية ثم باع السلعة بعد ذلك بأيام أو بعد سنة أو سنتين 
بخمسة عشر دينارا؟ قال: إنه يزكي الخمسة عشر دينارا نصف دينار وإنما ذلك يمترلة رجل 


حك 
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كانت له عشرون دينارا فاقرضها رجلا ثم اقتضى منها <مسة بعد سنة ثم اقتضى الخمسة عشر 
الباقية بعد ذلك بأيام أو سنة أو سنتين فإنه يزكيها ساعة يقتضيها نصف دينار قلت: فإن أنفق 
خمسة من العشرة ثم اشترى سلعة بالخمسة الباقية فباعها بعد أيام أو بعد سنين بخمسة عشر 
دينارا فقال: لا شيء عليه حتى يبيعها بعشرين دينارا قال سحنون: وقد احتج من يخالف في 
هذه العشرة التي حال عليها الحول فاشترى سلعة بخمسة وأنفق حمسة وأنفق خمسة واشترى 
سلعة بخمسة وباعها بخمسة عشر إن ذلك كله سواء لأنه مال واحد وأصل واحد حال على 
جميعه الحول ولو كانت العشرة لم يحل عليها الحول حتى اشترى بخمسة منها سلعة ثم أنفق 
الخمسة أو أنفق الخمسة ثم اشترى بالخمسة الباقية سلعة لم يكن عليه في شن السلعة شيء إلا 
أن ببيعها بعشرين لأن ما أنفق قبل الحول لا يحسب فكما لا يحسب ما أنفق قبل الحول 
فكذلك لا يترك أن يحسب ما أنفق بعد الحول قبل الشراء أو بعد الشراء قال وسألت مالكا 
عن الذهب يكون للرجل عشرة دنانير فيبيعها بعد ما حال عليها الحول بمائتي درهم هل ترى 
فيها زكاة؟ فقال: نعم ساعة إذ ولا يؤخر ذلك قال أشهب: وإسا ذلك بمنزلة رجل كانت 
عنده ثلائون ضائنة حلوبا أو عشرين من الحواميس أو أربعة من البخت فباع الضأن بعد 
الحول وقبل أن يأتيه المصدق بأربعين من المعز وهي من غير ذوات الدر أو باع المتواميس 
بثلاثين من البقر أو باع البخت بخمسة من العراب فإن الساعي يأخذ الزكاة منها لأنها ابل 
كلها وبقر كلها وغنم كلها وسنتها في الزكاة أن لا لفرق بينها وإن كانت في البيوع مختلفة قال 
أشهب عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أنه قال: قال 
رسول الله يك: [لا صدقة في شيء من الزرع والنحل والكرم حتى يكون خمسة أوسق ولا في 
الرقة حتى تبلغ مائتي درهم] قال أشهب عن ابن فيعة عمن أخيره عن صفوان بن سليم أن 
رسول الله بل قال: [في كل مائتي درهم خمسة دراهم ولي كل عشرين مثقالا ذهبا نصف 
مثقال] قال ابن وهب وأخبرني جرير بن حازم الأزدي والحارث بن نبهان عن الحسن بن 
عمارة عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي بن أي طالب 
عن رسول الله يي قال: [هاتوا إلى ربع العشر من كل أربعين درهما درهما وليس عليك شيء 
حتى يكون لك مائتا درهم فإذا كان لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها <مسة دراهم وليس 
عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كانت لك وحال عليها الحول ففيها نصف دينار 
فكلما زاد فبحساب ذلك] قال: فلا أدري أعلي يقول بحساب ذلك أم رفعه إلى النبي عليه الصلاة 
والسلام إلا أن جرير قال: في الحديث عن النبي: [وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول] قال 
ابن مهدي عن سفيان عن أني إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن ابي طالب قال: ني 
كل مائتي درهم خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك قال ابن مهدي وذكر سفيان وشعبة عن 
المغيرة عن إبراهيم بمثل قول علي فيما زاد. انظر المدونة الكبرى لسحنون .)7١17 /١(‏ 


شرح زروق على متن الرسالت 
بين في هذه الحملة قدر الأوقية الي ذكرها وأنها أربعون درهما من وزن سبعة ثم 
ذكر معن قوله (وزن سبعة) بوزن الذهب فكان بيانا لقدر الدينار أيضا وجملة ذلك أن 
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وزن الدينار سبعة أعشار وزن الدرهم وذلك أن كل درهم وزنه خمسون حبة وخسا 
حبة من حب الشعير الوسط وكل دينار وزنه الان وسبعون حبة فيكون بجموع العشرة 
الدراهم خمسمائة حبة وأربع حبوب وذلك وزن مجموع السبعة لأن السبعة في سبعين 
بأربعمائة وتسعين والأثنان في سبعة بأربعة عشر فالخارج خمسمائة وأربعة والعشرة في 
خمسين بخمسمائة والخمسان في عشرة بأربعة صحيحة فاتفق السبعة الدنانير والعشرة 
الدراهم في عدد الحبوب وزنا. 

وحكى الخطابي وغيره أن أصل المعاملة كانت في زمن البي يي والخلفاء بعده 
كانت بدراهم الفرس والروم وكانت الفارسية تسمى السوداء ووزما ثمانية دوانق 
وكانت الرومية تسمى الطبرية ووزفها أربعة دوانق فكان النصاب يعتبر يمائة من هذه 
ومائة من هذه فلما كان زمن عبد الملك بن مروان تحرج من ذلك فضرب سكة لنفسه 
و كيلها بذلك فجعل الدرهم من ست دوانق على السواء لأن مجموع الدرهمين كانت 
اننا عشر دانقا ووزن كل دانق مان حبات من حب الشعير الوسط وثلث حبة وثلث 
مس حبة فكان الدرهم خمسين حبة وخمسي حبة لأن الثمانية إذا ضربت في ستة 
كانت ثمانية وأربعين والثلث في الستة باثنين هي تمام الخمسين وثلث الخمس في ستة 
بخمسين ثم عدل كل عشرة دراهم بسبعة دنانير وحعل الدينار أربعة وعشرين قيراطا 
وزن كل قيراط ثلاث حبات فكانت حبوبه اثنين وسبعين حبة لأن العشرين في ثلاثة 
بستين والأربعة في ثلاثة باثي عشر ورأيت بخط ابن البناء العددي رحمه الله أنه وزن 
ذلك بأنواع من الشعير فلم يصح حن أخحذ نصف العدد من صغيره ونصفه من كبيره 
فصح معه وبحسب هذا فالنصاب بدراهم مصر خمسة وثمانون درهما ونصف درهم وثمن 
قاله ني التوضيح. 

واخحتبر الدرهم التونسي سنة فكان أربعة وعشرين حبة وبحسب ذلك فالنصاب 
به أربعمائة حديدة وعشرون درهما ووزن الدينار التونسي على ما احتبر في ذلك 


التاريخ ثلاثة وثمانون حبة فنصابه سبعة عشر دينارا أو تسعة وعشرون حزءا من ثلاثة 


۹1 
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وثمانين جزءا ولم أزل أسمع أن نصاب الذهب بمدينة فاس سبعة عشر دينار أو سبع 
دينارا وقال الشيخ أبو عبد الله القوري رحمه الله إن نصاب الذهب سبعة عشر دينارا 
بدنانيرنا والفضة ثمانية عشر أوقية بأواقنا وأمرى بإلحاق ذلك في كتاب ألفته في 
العبادات وقرأته عليه فلا أدري هل ذلك تحقيق أو تقريب وتحقيق ذلك ,.ععرفة حبوب 
النصاب وهي من الذهب أربعمائة وأربع وأربعون حبة ونصاب الفضة عشرة آلاف 
وتمانون حبة ولا يعتبر ذلك بحب القمح لأنه أحف عند التفصيل وإن كان أثقل عند 
التحميل لتداخله وأفادن الأخ في الله الفقيه امحقق أبو عبد الله بن غازي -كان الله له- 


أن وزك الدينار الشرعي بحب القمح ست وتسعون حبة ولا أدري من أين نقله إلا أنه 


(ويجمع الذهب والفضئيّ ے2 الزكاة فمن ڪان له مائي درهم وعشرة دنائير 
فليخرج من كل مال ربع عشره). 


اتفاق الذهب والفضة في المعئ المقصود منها هو علة ضم كل منهما إلى صاحبه 
باتفاق المذهب وهو مذهب الحنفي خلافا للشافعي إلا أن معروف المذهب أن الاعتبار 
في ذلك بالجزء لا بالقيمة خلافا لأبي حنيفة فمن له تسعة دنانير تساوي مائة درهم 
وعنده مائة درهم فلا زكاة عليه عندنا بخلاف من له عشرة دنانير ومائة درهم ولو 
كانت العشرة تساوي حخمسين والمائة تساوي خمسة وما ذكره ابن الحاجب عن الغزالي 
يطول ذكره ورده فانظره. 

(ولا زكاة 2 العروض حتى تكون للتجارة فإذا بعتها بعد حول فأكثر من 
يوم أخذت ثمنها أو زكيته فضي ثمنها الزكاة لحول واحد أقامت قبل البيع حولا 
أو أكثر إلا أن تكون مدبرا لا يستقر بيدك عين ولا عرض فإنك تقوم عروضصك 
كل عام وتزكي ذلك مع ما بيدك من العين) 7 . 


(١)والنصاب‏ في العروض على مذهب القائلين بذلك إنما هو فيما اتخذ منها للبيع خاصة على ما 
يقدر قبل والنصاب فيها على مذهبهم هو النصاب في العين إذ كانت هذه هي قيم المتلفات 
ورعوس الأموال وكذلك الحول في العروض عند الذين أوجبوا الزكاة في العروض فإن مالكا 
قال إذا باع العروض زكاة لسنة واحدة كالحال في الدين وذلك عنده في التاحر الذي تضبط 
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العروض على ثلاثة أوجه: 5 

أحدها: عروض القنية الي لا يتجر فيها وهذه لا زكاة فيها ولا تنقلها نية 
التجارة عن حكمها حى يعمل ها ولو نواها بعد عمل التجارة تنقل إليها على المشهور 

الثاي: عروض الحكر وهي الي يترصد ها الأسواق للتجارة وهذه تحب فيها 
الزكاة لعام واحد بعد بيعه ولو أقام قبل البيع سنين عدة لكن بشروط سبعة هي أن 
يكون مملوكا بعوض أصله عين بيده وإن قل أو عرض تحارة وأن يباع بعين ناضا لا 
استهلاكا وأن يرصد ها الأسواق وأن يكون مقامه قبل البيع حولا فما فوقه وأن يكون 
منويا للتجارة ني أصله وأن لا ينوي به القنية قبل تزكيته على المشهور لا بلا نية فلا 
ل ل ا 

الثالث: عروض الإدارة وهي الي تشترى للتجارة وتباع بالسعر الواقع من غير 


له أوقات شراء عروضه. وأما الذين لا ينضبط لهم وقت ما يبيعونه ولا يشترونه وهم الذين 
يخصون باسم المدير فحكم هؤلاء عند مالك إذا حال عليهم الحول من يوم ابتداء بحارم إلى 
أن يقوم ما بيده من العروض ثم يضم إلى ذلك ما بيده من العين وماله من الدين الذي يربحى 
قبضه إن لم يكن عليه دين مثله: وذلك بخلاف قوله في دين غير المدير فإذا بلغ ما اجتمع عنده 
من ذلك نصابا أدى زكاته وسواء نض له في عامه شيء من العين أو لم ينض بلغ نصابا أو م 
يبلغ نصابا وهذه رواية ابن الماحشون عن مالك. وروی ابن القاسم عنه: إذا لم يكن له ناض 
وكان يتجر بالعروض لم يكن عليه في العروض شيء. فمنهم من لم يشترط وجود الناض عنده 
ومنهم من شرطه. والذي شرطه منهم ل وقال 
المازي: زكاة العروض تكون من أعياما لا من أثمانها. وقال الجمهور الشافعي وأبو حنيفة 
وأحمد والثوري والأوزاعي وغيرهم: المدير وغير المدير حكمه واحد وأنه من اشترى عرضا 
للتجارة فحال عليه الحول قومه وزكاه. وقال قوم: بل يزكي ننه الذي ابتاعه به لا قيمته وإنما 
لم يوحب الجمهور على المدير شيعا لأن الحول إنما يشترط في عين المال لا في نوعه. وأما مالك 
فشبه النوع ههنا بالعين لئلا تسقط الزكاة رأسا على المدير وهذا هو بأن يكون شرعا زائدا 
أشبه منه بأن يكون شرعا مستنبطا من شرع ثابت ومثل هذا هو الذي يعرفونه بالقياس المرسل 
ور الذي 5 بال امل متصوض عل ي ال لاما يقل من المصلحة الشرعية فيه 
ومالك رحمه الله يعتبر المصالح وإن لم يستند إلى أصول منصوص عليها. انظر بداية امحتهد لابن 
رشد الحفيد .)501١/1١(‏ 
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ترصد وهذا يزكى كل عام بتقوم عروضه بشرط أن ينض له شيء من الدراهم ولو قل 
على المشهور ولو قي أول السنة على المشهور فيضيف ما قوم لما بيده ويزكيها في حوله 
فإن لم ينض له شيء إلا بعد الحول فالمشهور يحسبه مع ما يقوم حينئذ ولو كان دون 
نصاب خلافا لأشهب ويكون حوله يومئذ ويلغي الزائد. 

وروى مطرف وعبد الملك عدم اشتراط النضوض مطلقا وعليه فهل يخرج 
العرض أو العين قولان ولما كان لا يستقر بيده عين ولا غيره كان حوله ما يصيبه من 
شهور السنة لتقويم عروضه قال الباحي وقال غيره أو شهر من السنة الثانية ويعد دينه النقد 
الحال المرجو على المشهور والمؤجل المرجو يزكي قيمته على الأصح ولو بارت سلعه. 

فقال سحنون: يصير محتكرا وقال ابن القاسم لا رخصة اللحمي ببوار اليسير 
وهل يحد البوار بالعامين أو بالعرف قولا سحنون وعبد الملك والتقويم عا يباع به من 
ذهب أو فضة ويخير فيما يباع مما وهل حوله من حين ملكه أو من حين إدارته أو ما 
بين الأصل والإدارة حلاف اللحمي لا يقوم أوانيه ولا آلة الإدارة وكذا بقر حرث 
التجارة وحكى ابن بشير في آلات الحائك وماعون العطار قولين. 

(وحول ربح المال حول أصله وكذلك حول نسل الأنعام حول الأمهات). 

يعي ولو قصر الأصل عن النصاب على المشهور ابن رشد وكذلك لو كان 
الأصل يقصر عن نمن ما ربح فيه أو لم ينقده وهذا هو المشهور وروى زياد إلا أن 
يقصر الأصل عن ثمن ما ربح فيه فيكون حكم نفسه وسمع أشهب كرواية ابن نافع إن 
' قصر ولم ينقده فله حكم نفسه قالوا والأصل في ذلك نسل الأنعام إن له حول الأمهات 
فكان حقه أن يقدم لأنه المقيس عليه ولكن أتى به الشيخ للتنظير ولم يعتبر للتأصيل. 

(ومن له مال تجب فيه الزكاة وعليه دين مثله أو ينقصه عن مقدار مال 
الزكاة فلا زكاة عليه إلا أن يكون عنده مما لا يزكي من عروض مقتناة أو 
رقيق أو حيوانات مقتناة أو عقار أو ربع ما فيه وفاء لدينه فليزك ما بيده من المال. 
فإن لم تف عروضه بدينه حسب بقيت دينه مما بيده فإن بقي بعد ما فيه الزكاة 
زكاه). ٠‏ 

يعن أن زكاة العين تسقط بوحود الدين الذي تتوجه المطالبة به كان عن عرض 
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أو لا كان حالا أو مؤجلا أو كان لآدمي على حلاف في بعض ذلك فالمشهور في دين 
الزكاة لا تسقط به فالكفارات ونحوها أحرى والأشهر سقوطها بدين مهر المرأة وإن 
كان يتأخر لموت أو فراق وقاله ابن القاسم خلافا لابن خبيب واللحمي وتسقط بنفقة 
الزوجة مطلقا بدين وبنفقة الولد إن قضي ما إلا إن م يقض ها كنفقة الولد على 
المشهور فيها. 
ومسائل الباب كثيرة ثم نقص النصاب بالدين كموازاته له فمن له عشرون دينارا 
أو عليه نصف دينار أو أقل أو أكثر فلا زكاة عليه إلا أن يكون ما يوازي الدين من 
غير مال الزكاة هناك فإنه يجعل دينه فيه ويعتبر ما يباع مثله في دينه عند فلسه كداره 


٤ 


وسرحه وسلاحه وخائمه وماله قيمة من ثوب جمعة وكتب فيجعل الدين فيه على 
المشهور وقي دينه على المشهور ثم إن كان حالا اعتبر عدده. 

وقال سحنون: قيمته وغير المرجو كالعدم كثياب ظهره وما يعيش به الأيام هو 
وأهله ويقوم العرض يوم الوحوب عند ابن القاسم وعنه القولان وعبده الآبق المرحو 
كالحاضر على المشهور والماشية والمعادن والمعشرات كالعروض إن زكيت قبل على 
المشهور فيجعل فيه الدين كرقبة المدبر قبل الدين على المشهور فيعتبر قيمتها عند ابن 
القاسم وخدمته عند أشهب وبالله التوفيق. 

والعروض في باب الزكاة ما سوى العين والحيوان فيدحل الطعام والرقيق العبيد 
والحيوان الماشية والبهائم والعقار -بالتخفيف والفتح- الأصول الثابتة وإن لم تكن له 
عتبة والربع ما له عتبة كالدور ونحوها فهو خاص بعد عام والله أعلم. 

(ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية). 

لأن هذه الثلاثة ظاهرة لا تمكن الخيانة فيها بخلاف العين فأعين على زكاتا 
عسامحة أهلها عند توجه الدين وقد أجمع الصحابة على إسقاط زكاة العين بالدين قاله 
ابن رشد وكان عثمان هه وغيره من الخلفاء يأحذون زكاة ما عدا العين ولا يسألون 
عن الدين اللخمي والقياس سقوط الجميع فانظر ذلك. 

(ولا زكاة عليه 2 دين حتى يقبضه وإن أقام أعواما فإنما يزكيه لعام 


واحد بعد قبضه وكذلك العرض حتى يبيعه وإن كان الدين أو العرض من 
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ميراث فليستقبل حولا بما يقبض منه). 

زكاة الدين لا تحب عند مالك إلا بعد قبضه ما لم يكن مديرا فيحسبه في إدراته 
إن كان حالا مرحوا على خلاف فيه ثم إذا قبض فهو كالعرض امحتكر يزكي لعام 
واحد إن كان عن أصل بيده وإلا فهو فائدة والفوائد يستقبل يها من يوم القبض وستأقٍ 
إن شاء الله تعالى والحاصل أن العرض كالدين والدين كالعرض قبض الدين كبيع 
العرض وبالعكس والله أعلم فانظر ذلك. 

(وعلى الأصاغر الزكاة 2 أموالهم 2 الحرث والماشية وزكاة الفطر). 

يعن أن الزكاة حق تعلق بعين المال فلا يشترط في وحوجا بلوغ ولا عقل لثبوت 
الملك لحا ويخرحها الولي عن الصبي وانحنون وغيره ممن تحت ولايته وإذا أحرجها أشهد 
عليها فإن لم يشهد فقال ابن حبيب: يصدق الولي إن كان مأمونا الشيخ إنما يزكي الولي 
عن يتيمه إن أمن التعقب وجعل له ذلك وإلا فلا كقوهم في التركة يجد فيها خمرا فانظره. 

(ولا زكاة على عبد ولا على من فيه بقيت رق بے ذلك كله فإذا أعتق 
فليأتنف حولا من يومئن بما يملك من ماله). 

إنغا لا تحب الزكاة في مال العبد لأن ملكه مزلزل في حقه وقي حق سيده و كمال 
الملك شرط في ذلك وقال ابن كنانة بحب على سيده لأن للسيد انتزاعه (س) الظاهر 
عندي تعلق الزكاة مال العبد إما عليه أو على سيده لأنه لأحدهما قطعا للسيد بانتزاعه 
وللعبد باستمراره فانظره. 

وما ذكره من الائتناف عند العتق واضح قالوا وإذا أعتق وزرعه أخضر وحبت 
عليه زكاته وإن كان بعد الحصاد فلا شيء عليه اتفاقا فيهما وفيه بعد الإفراك واليابس 
احتلاف تقدم فيما تحب الزكاة به فانظره. 

(ولا زكاة على أحد 2 عبده وخادمه وفرسه ودراه ولا فيما يتخذ للقنيث 
من الرباع والعروض ولا فيما يتخذ للباس من الحلي). 

أما الثلاثة الأول ففي الصحيح عنه بل «ليس على مسلم في عبده ولا فرسه 
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فهو ما ينوي به الاقتناء كسكن الدار ولبس الثياب ونحوه وهذا لا زكاة فيه ومقابله 
المتحذ للتجارة وفيه تفصيل تقدم وثالث التقسيم أن يكون الانتفاع بغلته كالدور 
للكراء والعبد للخراج والغنم للصوف والبساتين للغلة وحكمه إذا بيع حكم عروض 
القنية يستقبل بثمنه على المشهور وقيل كعروض الاحتكار وحكم غلته دائر بين 
الحكمين فانظره في المطولات وأما الحلي فالمتخذ للباس المباح لمن بباح له لا زكاة فيه 
وكذا ما اتخذ للعارية. 

قال الباحي: وإن كان لرجل وهو المشهور وقال ابن حبيب إن كان لامرأة وإلا 
فلا وفيما اتخذ للكراء ثالثها إنما يسقط إن كان لامرأة ولعياض عن الباحي إنما الخلاف 
في كراء النساء حلي الرحال وبالعكس. 


وفي المدونة لا زكاة فيما اتخذنه ليكرينه وفيها لا زكاة فيما حبس لإصلاحه ابن 


يونس: وقيده بعضهم .ما لا يمكن إصلاحه فيه من غير إنشاء بعد كسره الباحي. 

وروى محمد: لا زكاة في التبر والحلي المكسور يريد أهله إصلاحه وفي زكاة ما 
اتخذ للعاقبة احتلاف. 

(ومن ورث عرضا أو وهب له أو رفع من أرضه زرعا فزكاه فلا زكاة عليه 
بے شيء من ذلك حتى يباع ويستقبل به حولا من يوم يقبض ثمنه). 

هذه زكاة الفوائد والفائدة ما تحدد من المال عن غير أصل كالموروث والموهوب 
وصابة الحرث ونحو ذلك فلا زكاة فيه اتفاقا إلا زكاة الحرث ثم إذا بيع استأنف بثمنه 
حولا من يوم القبض ولو بيع مؤحل فالمشهور كالأول. 

وقال عبد الملك من يوم البيع ولو ورث ناضا غائبا وتأخر قبضه عاما فأكثر 
فحكى اللخمي فيه أربعة فانظرها وقي المدونة حول الأصاغر فيما ورثوه من عين من 
يوم قبضه وصيهم معينا لهم ولو قبضه مشاعا بينهم وبين كبير فحق لهم من يوم القسم 
والله أعلم. 

(وفيما يخرج من المعدن من ذهب أو فضت الزكاة إذا بلغ وزن عشرين دينار 
ا 5 1 4 
أو خمس أواق فضت ففي ذلك ربع العشر يوم خروجه) . 


)١(‏ زكاة المعادن قال: وقال مالك في زكاة المعادن: إذا أحرج منها وزن عشرين دينارا أو وزن 
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مائ درهم أحذت منه الزكاة مكانه ولم يؤخر وما حرج منها بعد ذلك أخذ منه بحساب 
ذلك مما حرج ربع عشره إلا أن ينقطع نيل ذلك الغار ثم يعمل في طلبه أو يبتدىء في شيء 
آخر ثم يدرك فلا شيء عليه حي يكون فيما يصيب وزن عشرين دينارا أو وزن مائي درهم 
قال: وإنما مثل ذلك مثل الزرع إذا رفع من الأرض خمسة أوسق أحذ منه فما زاد فبحساب 
ذلك قلت: أرأيت معادن الذهب والفضة أيؤخذ منها الزكاة؟ فقال قال مالك: نعم قال: وقال 
مالك في المعادن: ما نيل منها بعمل ففيه الزكاة فقيل له: فالندرة توحد في المعادن من غير كببر 
عمل؟ قال: أرى فيها الخمس فقيل له: إنه قد تكلف فيها عمل؟ قال: ودفن الجاهلية يتكلف 
فيه عمل فإذا كان العمل حفيفا ثم وحد هذا الذي وصفت لك من الندرة فإنما القطعة الي 
تندر من الذهب والفضة فإني أرى فيها الخنمس ولا أرى فيها الزكاة قال: وقال مالك: وما 
نيل من المعدن بعمل يتكلف فيه وكانت. فيه المؤنة حي أصاب مثل الذي وصفت لك من 
النذرة فما فيه الزكاة قال: وقال مالك: ما نيل من المعدن ما لا يتكلف فيه عمل أوتكلف فيه 
عمل يسير فأصيب فيه مثل هذه الندرة ففيه الخمس وما تكلف فيه العمل والمؤنة والطلب ففيه 
الزكاة قال أشهب وقال في المعدن: يوحد فيه الذهب النابت لا عمل فيه فقال لي: كلما كان 
من المعادن ففيها الزكاة إلا ما لم يتكلف فيها من المؤنة ففيها الخمس فكذلك ما وجد فيه من 
الذهب نابتا لا عمل فيه يكون ركازا ففيه الخمس قلت: أرأيت المعادن تظهر في أرض العرب؟ 
فقال: ما زالت المعادن تظهر في أرض العرب ويعمل فيها الناس وتكون زكاقا للسلطان وقد 
ظهرت معادن كثيرة بعد الإسلام فما رأيت ذلك عند مالك يختلف وما كان منها في الجاهلية 
قال: ولو اختلف ذلك عند مالك في أرض العرب أو عند أحد منهم لعلمنا ذلك من قوله إن 
شاء الله وما شأن ما ظهر في الجاهلية وما ظهر في الإسلام إلا شأن واحدة قال: وبلغيي عن 
مالك أنه سئل عن معادن البربر الى ظهرت في أرضهم؟ فقال: أرى ذلك للسلطان يليها 
ويقطع با لمن يليها ويأحذ فيها الزكاة قلت: أرأيت قول مالك توحذ الزكاة من المعدن ما 
حرج منه؟ فقال: قال مالك: ذلك بعدما يخرج ذهبه أو فضته قلت: فالذي يؤخذ منه خمسه 
الذي يناله بغير عمل؟ فقال: ذلك إنما هو فضة كله يوحذ منه خمسه إذا حرج قال: وقال لي 
مالك: يؤخذ مما حرج من المعدن وإن كان الذي حرج له عايه دين لم ينظر في دينه وأحذت 
منه الزكاة إذا كان يبلغ ما يخرج له مائي درهم أو عشرين دينارا فصاعدا قال: وهو مثل 
الزرع قلت: أرأيت ما حرج من المعدن لم جعل مالك فيه الزكاة وهو إن كان مغنما إنما كان 
ينبغي أن يكون فيه الخمس وإن كان إنما فيه الزكاة فإنما هو فائدة فإنه ينبغي أن لا يؤحذ منه 
شيء حي يحول الحول عليه من يوم أفاده؟ فقال: قال مالك: إنما هو مثل الزرع إذا حصد 
كانت فيه الزكاة مكانه إذا كان فيه ما تحب فيه الزكاة ولا ينتظر به شيعا إذا حصد قال: 
وكذلك المعدن إذا حرج منه ما يبلغ أن تكون فيه الزكاة زد مكانه ولم ينتظر به حى يحول 
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المعدن عين فيشترط نصابه كالعين ويكون الإخراج منه كذلك ولا يعتبر فيه 
الحول لأنه يشبه الحرث في غمائه بنفسه وقي اشتراط الإسلام والحرية قولان والمشهور 
اشتراطهما ثم مصرف الواحب فيه مصرف الزكاة ومععئ يوم خروحه أي يوم خلاصه 
والله أعلم. 

(وكدلك فيما يخرج بعد ذلك متصلا به فإن قل وإن انقطع نيله بيده 
وابتدأ غيره لم يخرج شيئا حتى يبلغ ما فيه الزكاة). 

يعن أن ما يخرج من المعدن يضم بعضه إلى بعض إذا اتصل نيله وعمله لا إن 
انقطع وسواء كان من موضع واحد أو من مواضع متقاربة وما حدث بعد انقطاع 
العرق له حكم نفسه فلا يضم لغيره حى يبلغ نصابا خلافا لابن مسلمة ولا يضم معدن 
لآخر إلا في وقته على الأظهر وف ضم ذهب لورق إن اتحد معدفهما قولان. 

وخرج أبو داود عن بلال بن الحارث 5ه أن البي 4 أذ من المعادن القبلية 


عليه الحول من يوم أفاده وقال أشهب: إنما لما كانت ذهبا وفضة وكانت تعتمل كما يعتمل 
الزرع وكان أصله انبات كنبات الزرع جعلته ممتزلة الزرع وقد قال الله تبارك وتعالى: [وآتوا 
حقه يوم حصاده] (الأنعام: )١4١‏ فکما كان يكون في الزرع زكاته إذا حصد وان لم يحل 
عليه الحول إذا بلغ ما فيه الزكاة كان في المعدن الزكاة مكانه حين أخرحه وصفاه وإن كان لم 
يحل عليه الحول من يوم إخراجه أو من يوم عمل فيه إذا بلغ ما تحب فيه الزكاة مع ما فيه من 
الآثار قلت: أرأيت زكاة المعدن أتفرق في الفقراء كما تفرق الزكاة أم تصير مثل الجزية؟ 
فقال: بل تفرق في اشراء كما تفرق الزكاة قلت: وهذا قول مالك قال: لما قال مالك فيما 
أحرج من المعادن الزكاة ومحمله كمحمل الزرع علمنا أنه في الفقراء وهو مثل الزكاة محمله 
كمحمل الزكاة قال أشهب وابن وهب ابن القاسم عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن 
وغير واحد من علمائهم حدثوه: أن رسول الله يي قطع لبلال بن الحارث المزني معادن من 
معادن القبلية وهي من ناحية الفرغ فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم قال 
أشهب عن ابن أبي الزناد أن أباه حدثه: أن عمر بن عبد العزيز كان يأحذ من المعادن ربع 
العشر إلا أن تأت ندرة فيكون فيها الخدمس كان يعد الندرة الركزة فيخمسها لأن رسول الله 
# قال: [ف الركاز الخمس] قال أبو الزناد: والركزة أن يصيب الرحل الندرة من الذهب أو 
الفضة يقع عليها ليس فيها كبير مؤنة قال أشهب عن سفيان قال سمعت عبد الله بن أبي بكر 
يذكر أن عمر بن عبد العزيز كان يأحذ من المعادن من كل مائي درهم خمسة دراهم. انظر 
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الصدقة وأقطعها... الحديث -والقبلية بفتح القاف والباء- الموحدة موضع على خمسة 
أيام من المدينة والله أعلم. 

(وتؤخن الجزيت من رجال أهل الذمتّ الأحرار البالغين ولا تؤخذ من نسائهم 
وصبيانهم وعبيدهم وتؤخن من المجوس ومن نصارى العرب). 

أحذ الجرية من أهل الكتاب على تقريرهم تحت ذمة الإسلام مجمع عليه وق 
أخذها من غيرهم من الكفار أربعة لعبد الملك قصرها على أهل الكتاب لأن القرآن لم 
يذكر غيرهم والمشهور أحذها من كل كافر إلا من المرتد وثالثها لابن وهب من كل 
كافر إلا من حوس العرب ورابعها إلا من قريش فقيل إكراما لهم وقيل لأنه لا يوجحد 
قرشي كافر إلا مرتد والمرتد لا يقر وإغا تؤحذ ممن يقتل في الحرب لأا مشروعة لحقن 
الدماء ولا يقتل النساء والصبيان ولا العبيد والرهبان فلا توخذ منهم الحزية ولا تؤخذ إلا 
من ذكر بالغ عاقل حر على المشهور مخالط لمم تنالهم أحكامنا قال بعضهم ولا ينبغي أن 
يختلف قي أحذها من بحوس العجم لقوله عليه السلام: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» 

وت البخخاري والموطأ عن عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- أن البي © 
أحذها من بحجوس هجر ولأبي داوذ عن أنس بن مالك ذه أنه عليه السلام بعث خالد 
بن الوليد إلى أكيدر دومة فأحذه وحقن دمه وصالحه على الجزية... الحديث. 

(والجزيت على أهل الذهب أربعت دنانير وعلى أهل الورق أربعون درهما 
ويخفف عن الفقير). 

هذا في جزية أهل العنوة وكذا فرضها عمر هه بزيادة إرفاق المسلمين وضيافة 
ثلاثة أيام وحكى ابن المواز عن مالك تطرح عنهم الضيافة اليوم لأنهم لم يوف هم 
وتؤخذ منهم آحر كل سنة على الأحسن ولا تزاد لغن على المشهور ولا تنقص لفقر 
إن قوي عليها وتسقط إن عجز عن جملتها. 

وروى الجلاب لا حزية على فقير ابن رشد من ضعف عنها فظاهر قول ابن 
القاسم سقوطها وقيل إلا ما يحمل ابن القصار ولا حد لأقلها وقيل أقلها ربعها وهو 
دينار أو عشرة دراهم فصرف دينار الجزية عشرة دراهم كدينار الزكاة بخلاف دينار 
الدية والأبمان والقطع والنكاح فإنه اثنا عشر وسيأتي إن شاء الله -عز وجل- وجزية 
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الصلح اصطلاحية فما شرط وجب وإن أطلق بحيث نزلوا على الجزية دون تعيين 


(ويؤخذ ممن تجر منهم من أفق إلى الآفق عشر ثمن ما يبيعونه وإن 
اختلفوا 2 السنيّ مرارا). 


يعن أنه يؤخذ العشرة من تحار أهل الذمة لأن الجزية إنما هي لحقن دمائهم فقط 
عند مالك ويؤحذ منهم العشر في التجارة للتوسع في بلاد الإسلام وهل الواحب عشر 
الثمن وهو المشهور فإذا لم يبع فلا شيء عليه أو عشر اللمبيع فيؤخذ منه ولو لم يبع 
قولان ابن يونس وروی محمد بن عبدوس إن رجع با قدم به أذ منه عشره ثم إن نزل 
بلدا آخرا لم يؤخذ منه شيء ابن رشد إن كان البلد الآحر من ذلك الأفق نفسه وإلا 
عشر عليه ومع القرينان ما حلب من تيماء إلى المدينة عشر بخلاف ما حلب من وادي 
القرى ابن رشد الحجاز واليمن أفقان والأندلس كلها أفق واحد (ع) مقتضى الروايات 
أن أفقه محل أحذ الجزية منه. 

وفي المدونة الشام والمدينة أفقان قال الشيخ أبو مهدي الغبريي تلميذ (ع) تونس 
وقسطنطينية أفقان فأنظر فيه وأصل عالك وجوت تكزان التعشير بنك ار الدخول: 

(وإن حملوا الطعام خاصت إلى مكت والمديني خاصت أخذ منهم نصف العشر 
من ثمنه). 

المراد بالطعام ما يقتات غالبا فلذلك استثئ ابن رشد القطنية لأنها إدام وفي الموطأ 
وغيره ذكر الحنطة والزبيب وفي الحلاب قرى مكة والمدينة لما حكم مكة والمدينة ' 
وروى ابن الحكم يؤحذ منهم العشر في مكة والمدينة كغيرها قائلا ولا يؤحذ فيهما إلا 
فيما جلبوه من الطعام خاصة فلا يؤحذ منهم شيء في غيرهما من البلاد والمشهور ما 
في الأصل وأصل الخلاف هل ذلك للحرمة فيهم في كل زمان أو للجلب فلا ينقص 
عند التيسير فانظر ذلك. 

(ويؤخد من تجار الحربيين العشر إلا أن ينزلوا على أكثر من ذلك). 

يعن أن الحربي إذا اتجر إلى بلاد الإسلام ودحل بالأمان على شيء يعطيه لزمه 
ولا يزاد عليه وإن لم يعين شيئا لزمه العشر فما دونه باجتهاد الإمام على المشهور. قال 
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ابن القاسم وأشهب ولا يزاد على العشر وقال أصبَغ إن كانوا معروفين بالترول على 
العشر قبل ذلك وظاهر كلام الشيخ أنه لا ينقص من العشر وإن رآه الإمام والمشهور 
أن ذلك لاجتهاد الإمام في النتقص والزيادة والله أعلم. 

(وِ الركاز وهو دفن الجاهليت الخمس على من أصابه 

قال رسول الله ي: «في الركاز الخمس»”' متفق عليه من حديث أبي هريرة 
ضيه وف المدونة أولا لمالك هو دفن الجاهلية كما قال الشيخ نقول أولا وفيها آخرا مع 
الموطأ معت أهل العلم يقولون إنما الركاز دفن الجاهلية ما لم يطلب ,ال أو كبير عمل 
وإن أصيب مرة دون أخرى فغير ركاز عياض قيل قولاها احتلاف وقيل وفاق وهذا في 
المعدن والأول في الدفن والمشهور تخميس القليل والكثير منه كان عينا أو لؤلؤا أو نحاسا 
أو غيرها وإليه رجع مالك عن تخصيصه بالعين واحتاره ابن القاسم وغيره وما كثر 
العمل والنفقة في تحصيله فليس فيه إلا الزكاة على الأصح. 

وفي قوله (على من أصابه) عموم فلا يشترط الإسلام ولا غيره وهو لواحده 
عوات أو فيفاء أو جهولة ولمالكها بغيرهما إن وجده اتفاقا أو غيره على المشهور وقيل 
للواحد مطلقا ودفن مسلم أو ذمي لقطة وذو علاميٍ الإسلام وغيره لواجده. 


اد 


(1) في الركاز: قلت: أرأيت لو أن رحلا أصاب ركازا في أرض العرب أيكون للذي أصابه في قول 
مالك؟ قال: نعم قلت: أرأيت من أصاب ركازا وعليه دين أيخمس أم لا؟ فقال: أرى أن 
يخمس ولا يلتفت إلى دينه قال: وقال مالك: ما نيل من دفن الجاهلية بعمل وغير عمل فهو 
سواء وفيه الخمس قال: وقال مالك: أكره حفر قبور الجاهلية والطلب فيها ولست أراه حرا 
فما نيل فيها من أموال الجاهلية ففيه الخمس قال: وبلغئ عن مالك أنه قال: إنما الركاز ما 
أصيب في أرض مثل الحجاز واليمن وفيائي البلدان من دفن الجاهلية فهو ركاز وفيه الخمس 
ولم يجعله مثل ما أصيب في الأرض الي صا أهلها وأحذت عنوة قلت: أرأيت ما أصيب في 
أرض العرب أليس إنما فيه الخمس في قول مالك ويأحذوا للذين أصابوه أربعة أخماسه؟ قال: 
نعم قلت: أليس الركاز في قول مالك ما قل منه أو كثر من دفن الجاهلية فهو ركاز كله وإن 
كان أقل من مائي درهم؟ قال: نعم قلت: ويخرج خمسه وإن كان الذي وحده فقيرا؟ قال: 
نعم قلت: وإن كان فقيرا وكان الركاز قليلا أيسعه أن يذهب بجميعه لمكان فقره؟ قال: لا. 
انظر المدونة الكبرى لسحنون (۱/ ۳۳۹). 

(؟) رواه البخاري (44/7 ) ومسلم (1750/7). 
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وما لفظه البحر من عنبر ولؤلؤ ونحوه غير ملوك فلواحده ولا يخمس ولو رآه 
أحد وبادر غيره أو واحد من جماعة فللسابق فإن كان مملوكا فهل لالكه أو لواجده 
قولان إلا الحربي فلواحده كان أحذه منه بقتال هو السبب وإلا ففيء وقد قال 0-5 
لله ل لرحل وحد كرا في خربة «إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه وإن وجدته في 
غير قرية مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس»'. 


اخحرحه ابن ماجه من طريق عمرو بن شعيب وإسناده حسن والله أعلم. 


.)35/١( والشافعي في مسنده‎ )١55/4( رواه البيهقي في الكبرى‎ )١( 


0 


شرح زروق على متن الرسالة 
باب 4 زكاة الماشين 
أفرد هذا الباب للتهمم به ولأنه ورد في الحديث يمفرده لأن وجه العمل فيه 
مختلف والله أعلم. 
(وزكاة الإبل والبقر والغنم فريضة) . 

)١(‏ ما حاء في زكاة الإبل قال: وقال مالك في الساعي إذا أتى الرحل فأصاب له مسا وعشرين 
من الإبل ولم يجد فيها بنت مخاض ولا ابن لبون ذكر: أن على رب الإبل أن يشتري للساعي 
بنت مخاض على ما أحب أو كره إلا أن يشاء رب الإبل أن يدفع إليه منها ما هو خير من 
بنت مخاض فليس للمصدق أن يرد ذلك إذا طابت بنه لك نفس صاحب الإبل وهو قولا 
مالك قلت: أرأيت إن أراد رب المال أن يدفع ابن لبون ذكرا إذا لم يكن في المال بنت مخاض 
ولا ابن لبون؟ قال: ذلك إلى الساعي إن أراد أخذه أخذه وإلا ألزمه بابنة مخاض وليس له أن 
يعتنع من ذلك قال مالك في الإبل مثل أن يكون للرحل مائتا بعير فيكون فيها خمس بنات لبون 
أو أربع حقاق فقال لي مالك: إذا كانت السان جميعا في الإبل كان المصدق مخيرا في أي 
السنين شاء أن يأحذ أحذا إن شاء خمس بنات لبون وإن شاء أربع حقاق فإذا لم يكن إلا سنا 
واحدا لم يكن للساعي غيرها ولم يحبر رب المال على أن يشتري له السن الأخرى قال مالك: 
وإذا لم يكن في الإبل السنان جميعا فالساعى مخير في أي ذلك شاء كان على رب المال أن يأتيه 
ب لی ہا ایا رب الال از كره هر عل :ذلك قال والساعي غوران للك إل يشا ا 
أربع حقاق وإن شاء مس بنات لبون وكذلك قال مالك قلت: هل كان مالك يأمر بأن يعاد 
في الغنم بعد عشرين ومائة من الإبل إذا أحذ منها حقتان فزادت؟ فقال: لم يكن مالك يقول: 
يرجع في الغنم إذا صارت الفريضة في الإبل لم يرجع إلى الغنم إلآ أن ترحع ألإبل إلى أقل من 
فريضة الإبل فيرجع إلى الغنم ألا ترى أن رسول الله يي قال: [فما زاد على عشرين ومائة ففي 
كل أربعين بنت لبون وفي كل حمسين حقه] وهو يي ابتدأ الفرض من حمس وقاله عمر بن 
الخطاب قال أشهب وقال عمرة في أربع وعشرين من الإبل فدوها الغنم في كل خمس شاة 
فإنما قال فدوفا الغنم ثم قال: وفيما فوق ذلك إلى حمس وثلاثين بدت مخاض فإن لم يكن فيها 
ابنة مخاض فابن لبون ذكر وفيما فوق ذلك إلى مس وأربعين ابنة لبون حى انتهى إلى عشرين 
ومائة ني تسمية أسنان الزكاة قال: فما زاد على عشرين ومائة من الإبل ففي كل أربعين بنت 
لبون وني كل حمسين حقة ولم يقل: فما زاد على ذلك ففي كل حمس شاة إلى أربع وعشرين 
كما ابتدأ به الصدقة قال سحنون وقاله البى ب وهو الذي ابتدأ تبيين الفريضة وسنتها قلت: 
أليس إنما يأحذ مالك في صدقة الإبل بالك قات كان سي لذي زعم مالك أنه قرأه؟ قال: 
نعم قلت: أرأيت قوهم في عشرين ومائة حقتان فما زاد على ذلك ففي كل أربعين بنت لبون 
وقي كل مسين حقه إنما يعن بالزيادة ما زاد على عشرين ومائة فيها الحقتان في الإبل كما 
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هي؟ فقال: لا ولكن تسقط الحقتان ويرجحع إلى أصل الإبل وتلغي الفريضة الأول الحقتان 
اللتان وحبتا فيها إذا زادت على عشرين ومائة واحدة فصاعدا ويرجع إلى الأصل فيأحذ من 
كل أربعين ابنة لبون ومن كل حمسين حقه قلت: فإن زادت على عشرين ومائة واحدة؟ 
فقال: المصدق مير إن شاء أحذ ثلاث بنات بون وإن شاء أحذ حقتين قلت: وهذا قول 
مالك؟ قال: نعم قال ابن القاسم وكان ابن شهاب يخالف مالكا في هذه المسألة ولقول: إذا 
زادت واحدة على عشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة وف ثلاثين 
ومائة حقه وابنتا لبون ففي ثلاثين ومائة يتفق قول ابن شهاب ومالك ويختلفان فيما بين 
إحدى وعشرين ومائة إلى تسعة وعشرين ومائة لأن مالكا يجعل المصدق مخيرا إن شاء أخذ 
حقتين وإن شاء أحذ ثلاث بنات لبون وابن شهاب كان يقول: ليس المصدق مخيرا ولكنه 
يأحذ ثلاث بنات لبون لأن فريضة الحقتين قد انقطعت قال ابن القاسم: ورأي على قول ابن 
شهاب لأن ذلك قد ثبت عن البي َو وعن عمر بن الخطاب إذا زادت على عشرين ومائة 
ففي كل أربعين بنت لبون وني كل حمسين حقه فأرى فيها ثلاث بنات لبون على كل حال 
كانت ثلاث بنات لبون في الإبل أو لم تكن كان فيها السنان جميعا أو لم تكن إلا إحداهما أو 
لم يكونا فيها جميعا فذلك عندي سواء كله وعلى رب الإبل أن يأتيه بثلاث بنات لبون على 
ما أحب أو كره وليس للساعي أن يأحذ إلا ثلاث بئات لبون وإن أراد أذ الحقتين فليس له 
ذلك قال: وقال مالك: إذا كانت الإبل ثلاثين ومائة ففيها حقه وابنتا لبون في الخمسين معها 
حقه وفي الثمانين منها بنتا لبون فإذا كانت أربعين ومائة فبنت لبون وحقتان في الأربعين بنت 
لبون وف المائة حقتان فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق في كل حمسين حقه فإذا 
كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون في كل أربعين بنت لبون فإذا كانت سبعين ومائة 
فحقة وثلاث بنات لبون فإذا كانت ثمانين ومائة فحقتان وابنتا لبون فإذا كانت تسعين ومائة 
فثلاث حقائق وبنت لبون في كل مسين حقة وقي الأربعين بنت لبون فإذا كانت مائتين حان 
فيها أربع حقاق أو حمس بنات لبون فلما اجتمع فيها السنان كان المصدق الآن بالخيار إن 
شاء أحذ الحقاق وإن شاء أحذ بنات لبون إذا كانت قي الإبل فإن لم يجد إلا حقاقا أحذها 
وإن لم يجد إلا بنات لبون أخذها وإن لم يحد واحدا من السنين كان الساعي مخيرا أي ذلك 
شاء كان على رب الال أن يأتيه به على ما أحب أو كره قلت: أرأيت إن لم يجد المصدق في 
الإبل السن الى وحبت فيها أيأحذ دوا ويأحذ من رب المال زيادة دارهم أو غير ذلك تمام 
السن الى وجبت له؟ فقال: لا قلت: له: فهل يأحذ أفضل منها ويرد على صاحب المال 
دراهم قدر ما زاد على السن الذي وجب له؟ فقال: لا قال أشهب ألا ترى أن المصدق 
اشترى الي أحذ بال وحبت له وبالدراهم الي زاد قال ابن وهب: وقال مالك في الرحل 
يشتري من الساعي شيا من الصدقة: فإن ذلك لا يصلح وإن مى له سنا من الأسنان لأنه لا 
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يدري ما نحوها وهيئتها قال: وذلك قبل أن يخرج الساعي قال أشهب: وإذا اشترى الرحل 
الصدقة الي عليه بدين إلى أجل لم يصلح لأنه دين بدين قال أشهب وقد قال ابن أبي الزناد أن 
أباه حدثه: أن عمر بن عبد العزيز كان يكتب في عهود عماله على السعاة حصالا كانت 
تكتب في عهود العمال قبله قال أبو الزناد: كنا نتحدث أن أصلها كان من عمر بن الخطاب 
فكان منها أن ينهاهم أن يبيعوا من أحد فريضة أو شاة تحل عليه بدين قليل أو كثير قلت له: 
وهذا قول مالك؟ فقال: نعم هو قوله وذلك أنه فى أن يأحذ المصدق فيها دراهم من رها أو 
يشتريهما رها من المصدق قال أشهب وأن رسول الله يله أنه قال: [العائد في صدقته كالكلب 
يعود في قيئه] قال ابن وهب عن ابن لميعة عن عمارة بن غزية عن عبد الله بن أبي بكربن حزم 
الأنصاري أخبره أن هذا كتاب رسول الله يه لعمرو بن حزم فريضة الإبل ليس فيما دون 
خمس ذود من الإبل صدقة فإذا بلغت حمسا ففيها شاة إلى تسع فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان 
إلى أربع عشرة فإذا بلغت حمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة فإذا بلغت عشرين 
ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين فإذا بلغت حمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة 
مخاض فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر فما فوق ذلك إلى مس وأربعين ففيها ابنة 
لبون فما زاد إلى ستين ففيها حقه طروقة الفحل فما زاد إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فما 
زاد إلى تسعين ففيها ابنتا لبون فما زاد إلى ستين ففيها حقه طروقة الفحل فما زاد على ذلك 
ففي كل مسين حقه وتي كل أربعين ابنة لبون قال سحنون وأحبر عن ابن وهب عن يونس 
بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال: نسخة كتاب رسول الله يه الذي كتب ف الصدقة وهي عند 
آل عمر بن الخطاب قال: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها وهي الي 
'نسخ عمر بن عبد العزيز من سالم وعبيد الله ابئ عبد الله بنء عمر حين أمر على المدينة فأمر 
عماله بالعمل يما ثم ذكر نحو هذا الحديث قال ابن وهب عن الليت بن سعد عن عبيد الله بن 
أي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن قال: فمى عمر بن الخطاب أن يشتري الرجل فريضته من 
الإبل و صدقته من الغنم وقاله عبد الله بن عمر وجابربن عبد الله قال أشهب قال مالك: وقاله 
عبد الله بن عمر لرحل سأله عن ذلك فقال: لا تشترها ولا تعد في صدقتك ولكن سلمها 
واقترف من غنم جارك وابن عمك مثلها مكافها قال أشهب قال مالك: وأحب إلي أن يترك 
المرء شراء صدقته وإن كان قد دفعها وقبضت منه قلت: أرأيت لو أن رجلا كانت عنده 
حمس من الإبل فلما كان قبل الحلول بيوم هلكت منهن واحدة ثم نتجت منهن واحدة من 
يومها فحال الحول وهي حمس من الإبل بال نتجت؟ فقال: فيها شاة قلت: وهذا قول 
مالك؟ فقال: نعم قال: وقال مالك: إذا كانت الإبل لرحل ببعض البلدان وهي شنق قال: 
فقلنا لمالك: ما الشنق؟ فقال: هي الإبل الي م تبلغ فريضة الإبل مثل الخمسة والعشرة 
والخمسة عشر والعشرين قال: فيأتيه الساعي فيجد عنده ضأنا ومعزا أو يجد عنده ضأنا ولا 
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الماشية عبارة عما ذكر من الثلاثة الأنواع ولا حلاف بين المسلمين في وجوب 
الزكاة فيها بشروط وجوها في العين إلا عدم الدين ويزيد في هذه بحىء الساعى فإنه 
شرط وحوب على المشهور إن اعتيد والمعلوفة والعاملة كالسائمة وفيما تولد منها ومن 
الوحش الها إن كانت الأمهات من الوحش سقطت وتفاصيل نصايها ذكرها الشيخ 
وبدأ بالإبل. 

(فقال ولا زكاة من الإبل ب2 أقل من خمس ذود وهي خمس من الإبل ففيها 
شاة جدعة أو ثنيت من جل غنم أهل ذلك البلد من ضأن أو معز إلى تسع ثم 2 
العشر شاتان إلى أربعيّ عشر ثم 4 خمست عشر ثلاث شياءه إلى تسعنّ عشر فإذا 


كانت عشرين فأربع شياه إلى أربع وعشرين ثم 4 خمس وعشرين بنت مخاض 
وهي بنت سنتين فان لم تكن فيها فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ثم 4 ست 
وثلاثين بنت لبون وهي بنت ثلاث سنين إلى خمس وأربعين ثم ست وأربعين 
حمقَم وهي التي يصلح على ظهرها الحمل ويطرقه الفحل وهي بنت أربع سنين 
إلى ستين ثم 2 إحدى وستين جذعة وهي بنت خمس سنين إلى خمس وسبعين 
ثم 4 ست وسبعين بنتا لبون إلى تسعين ثم 4 إحدى وتسعين حقتان إلى عشرين 
ومائت فما زاد على ذلك ففي كل خمسين حقد و2 كل أربعين بنت لبون). 

ثم ما ذكره ظاهر التصور وقد جاء تفصيل ذلك في كتاب فريضة الصدقة الذي 
كتبه أبو بكر 5ه قائلا هذه فريضة الصدقة الى فرضها رسول الله يل على المسلمين 
وال أمر الله بها رسوله الحديث على احتلاف ألفاظه وروايته في غير النصب والأعداد 
إلا أن في قول الشيخ حمس ذود إطلاق الذود على الواحد من الإبل ولم يسمع من 


جد عنده معزا أو يجد عنده معزا ولا يجد عنده ضأنا؟ فقال: ينظر المصدق في ذلك فإن كان 
أهل تلك البلدة إنما أموالهم الضأن وهي جل أغنامهم وما يكسبون كانت عليهم الضأن فيما 
وجب في الإبل يأتون يما وإن لم يجد صاحب الإبل إلآ معزا فعليه أن يأقي بالضأن قال: وإذا 
كانت أموالهم اللعزى ووجد المصدق عند صاحب الإبل ضأنا لم يكن له على صاحب الضأن 
إلا المعزى ولم يكن للمصدق أن يأحذ من الضأن إلا أن يرضي بذلك صاحب الضأن فيعطيه 
الضأن وإنما عليه أن يأ بالمعزى قال: وإذا بلغت الفريضة أن توحذ من الإبل فقد حرجت من 


أن تكون شنقا. انظر المدونة الكبرى لسحنون .)٠١١/١(‏ 
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العرب فانظره واللجذع من الضأن معلوم ولا تؤخحذ من المعز إلا أن يكون جل غنم البلد 
وسيأتي ذكر أسناهها قريبا إن شاء الله وقوله (من جل غنم البلد) هو المشهور. 

وروی ابن نافع يراعي كسبه وقال ابن حبيب إن كان بيده صنف فمنه وإن 
كان بيده الصنفان فمن أكثرهما ورابعها يخير الساعي ولبعض شيوخ المازري إن عدما 
ببلده عمل على أقرب البلاد إليه ولو أحرج عن الشاة بعيرا فالأصح الإحزاء وهو قول 
ابن عبد المنعم. 

وقال ابن العربي والباحي لا يجزئ والمزكي بالغنم من الإبل يسمى الشنق؛ لان 
المركي يشنق صاحب الإبل فيما ليس عنده ولا يزكى مال من غيره عند الجمهور غير 
أول مراتب الإبل المذكورة» وقوله (فإن لم تكن فيها فابن لبون ذكر) يريد إن وجد 
في إبله وعدمت أصلا أو خالصة لا إن وحدت ولا إن فقدهما فإنه يشتري بنت 
المخاض لا ابن اللبون إلا أن يرى الساعي أحذ ابن اللبون نظرا وني المسألة حلاف 
وأكده بقوله (ذكر) لرفع الاحتمال في البنوة والله أعلم. 

وحاصل ما ذكر أن الفرض ينتقل في كل حمس إلى حمس وعشرين ثم ينتقل 
بالعشرات إلى ست وأربعين ثم بالخمسة عشر إلى إحدى وتسعين ثم في الثلاثين فهي 
مراتب أربع في الأولى انتقالات حمس وف الثانية اثنان وفي الثالثة ثلاثة وسيأق ذلك في 
الأوقاص إن شاء الله. 
ثم إن زادت بعد العشرين ومائة إلى تسع وعشرين فمشهورها يخير الساعي بين 
حقتين وثلاث بنات لبون إن وجدا أو فقدا وهل إن وحد أحدهما فقط أو يتعين وهو 
الأقرب قولان وف ثلاثين ومائة حقة وبنتا لبون اتفاقا فانظر ذلك. 

وما ذكر في الأسنان واضح وإذا أطاع بسن أفضل أحزأ وهل إن أخحذ للفضل 
تهنا وأعطى عن النقص وصوب أو لا وشهر أو يكره فإن وقع أحزأ وشهر أيضا أقوال 
فانظرها. 

(ولا زكاة من البقر 2 أقل من ثلاثين فإذا بلغتها ففيها تبيع عجل جذع قد 
أوفى سنتين ثم كذلك حتى تبلغ أربعين فيكون فيها مسنت ولا تؤخذ إلا أنثى 


وهي بنت أربع سنين وهي ثنية فما زاد ففي كل أربعين مسنت وب كل ثلاثين 
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هذه ز ة البقر ونصبها وهي في حديث معاذ بن حبل #5 رواه الخمسة وحسنه 
الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وما ذكره الشيخ من سن التبيع هو قول ابن نافع 
وقال ابن حبيب هو ما أو سنة ودحل في الثانية وكونه ذكرا شرط على المشهور فلو 
أراد الساعي جبره على الأنثى من سنه فليس له ذلك عند ابن القاسم. 

وقال ابن حبيب مع رواية أشهب له ذلك ولا يؤخذ الذكر في فرض المسنة اتفاقا 
وكوفًا بنت أربع سنين خالف فيه ابن شعبان فقال الي أتمت سنتين ونقله الباحي عن 


)١(‏ ما جاء في زكاة البقر فلت لابن القاسم: أيأحذ مالك بالحديث الذي يذكر عن طاوس عن 
معاذ في البقر؟ قال: نعم قلت: أرأيت الذي جاء في البقر في أربعين منه أيؤخذ فيها الذكر 
والأنثى؟ قال: أما الذي جاء في الحديث فإنه يأحذ المسنة وليس له أن يأحذ إلا أنثى قلت: 
والذي جاء في ثلاثين تبيع أهو ذكر؟ قال: نعم قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم قال أشهب 
عن سليمان بن بلال قال: خير ييى بن سعيد أن طاوس اليماني حدثه قال: بعث رسول الله 
يه معاذا فأمره أن يأخذ من البقر الصدقة من كل ثلاثين بقرة تبيعا ومن كل أربعين بقرة 
مسنة ومن كل ستين تبيعين ومن كل سبعين تبيعا وبقرة مسنة على نحو هذا الحديث قال 
أشهب عن الزنحي مسلم بن خالد أن إسماعيل بن أمية حدثه أن رسول الله يل أنه قال: [لا 
يوذ من بقر شيء حت تبلغ ثلاثين فإذا بلغت ثلائين ففيها تابع جذع أو جذعة حى تبلغ 
أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة] قال ابن مهدي عن سفيان الثوري ومحمد بن جابر 
عن أي إسحق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب ثل ما فعل معاذ في ثلاثين تبيع 
وني كل أربعين مسنة قال ابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة أن معاذ 
سأل النبي يي عن الأوقاص؟ فقال: [ليس فيها شيء] قال ابن مهدي وقال سفيان ومالك: إن 
الجواميس من البقر قال ابن مهدي عن عبد الوارث بن سعيد عن رحل عن الحسن مثله قال 
ابن وهب عن ابن يعة عن عمارة بن غزية عن عبد اللة بن أبي بكر أخبره أن هذا كتاب 
رسول الله يه لعمرو بن حزم فرائض البقر ليس فيما دون ثلاثين من البقر صدقة فإذا بلغت 
ثلاثين ففيها عجل تابع جذع إلى أن تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة إلى أن 
تبلغ سبعين فإذا بلغت سبعين ففيها بقرة مسنة وعجل جذع حن تبلغ ثمانين فإذا بلغت ثمانين 
ففيها مسنتان ثم على نحو هذا بعدما كان من البقر إن زاد أو نقص فعلى نحو فرائض أوها قال 
ابن وهب وأخحبرني رجال من أهل العلم أن رسول الله يل حين بعث معاذا أمره بهذا وأن معاذا 
صدق البقر كذلك قال ابن وهب وقال الليث ومالك: سنة الجواميس في السعاية وسنة البقر 
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ابن حبيب ونقل اللخمي عنه ما تمت ثلاث سنين 

(وك مائة وعشرين من البقر ما2 مائتين من الإبل) يعن يخير الساعي بين ثلاث 
مسنات أو أربع تبابيع كما يخير الآخر في ثلاث حقائق أو أربع بنات لبون والله أعلم. 

(ولا زكاة 2 الغنم حتى تبلغ أربعين شاة فإذا بلغتها ففيها شاه جدعة أو 
ثنية إلى عشرين ومائة فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائت ففيها شاتان إلى مائتي شاة 
فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شیاه إلى ثلاثمائة فما زاد ففي كل مائت شاة) !'. 


)١(‏ في زكاة الغنم قال: وقال مالك: إذا كانت الغنم ربى كلها أو ماحضا كلها أو أكولة كلها أو 
فحولا كلها لم يكن للمصدق أن يأحذ منها شيئا وكان على رب المال أن يأتيه بجذعة أو ثنية 
ما فيها وفاء من حقه فيدفعها إلى المصدق وليس للمصدق إذا أتاه ما فيه وفاء أن يقول لا 
أقبلها قلت: وهل كان مالك يقول: يأحذ ما فوق الث أو ما تحت الجذع من الضأن؟ فقال: 
قال مالك: لا يأحذ إلا الجذع أو الثى إلا أن يشاء رب المال أن يعطيه ما أو أفضل من ذلك 
قلت: والجذع من الضأن والمعزى في أذ الصدقة سواء؟ قال: قال مالك: نعم قلت: أرأيت 
الذي يؤحذ في الصدقة من الغنم الجذع أهو في الضأن والمعز سواء؟ قال: نعم قلت: وهذا قول 
مالك؟ قال: نعم قال: وقال مالك: لا يأحذ تيسا والتيس هو دون الفحل إنما من ذوات العوار 
والهرمة والسخال قال: فقلت لمالك: ما ذوات العوار؟ قال: ذات العيب قال: وقال مالك: إن 
رأى المصدق أن يأحذ من ذوات عوار أو التيس أو الهرمة إذا كان ذلك خيرا له أحذها قلت: 
هل يحسب المصدق العمياء والمريضة البين مرضها والعرجاء الي لا تلحق الغنم على رب الغنم 
ولا يأحذها؟ قال: نعم قلت: وهذا قول مالك قال: قال مالك: يحسب على رب الغنم كل 
ذات عوار ولا يأحذ مخها المصدق والعمياء من ذوات العوار ولا تؤخذ قلت: وإن كانت الغنم 
كلها قد حربت؟ قال: على رب المال أن يأتيه بشاة فيها وفاء من حقه قلت: وكذلك ذوات 
العوار إذا كانت الغنم ذوات عوار كلها؟ قال: نعم قال: وقال مالك: لا يأحذ المصدق من 
ذوات العوار إلا أن يشاء المصدق أن يأحذ إذا رأى في ذلك فضلا وخيرا قال: وقال مالك: 
إذا كانت عجاجيل أو فصلانا كلها أو سخالا كلها وفي عدد كل صنف منها ما يجب فيه 
الصدقة فعلى صاحب الأربعين من السخال أن يأني بجذعة أو ثنية من الغنم وعلى صاحب 
الثلاثين من البقر إذا كانت عجولا كلها أن يأيٍ بتبيع ذكر وإن كانت فصلانا كلها خمسة 
وعشرين فعليه أن يأ بابنة مخاض ولا يؤحذ من هذه الصغار شيء قال أشهب لأن عمر بن 
الخطاب قال: يأحذ الجذعة والثنية ولا يأحذ المخاض ولا الأس لة ولا الربى ولا فحل الغنم 
وذلك عدل بين غذاء المال وخياره قال مالك: وكما إذا لم يكن عنده إلا بزل اشترى له من 
السوق ولم يعطه منها فكذلك إذا كان عنده الدون اشترى له من السوق فمرة يكون ذلك 
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أول نصاب الغنم أربعون فلا زكاة فيما دونها وكذا في كتاب أي بكر ذه ثم 


ذكر ما بعده وكون الشاة جذعة أو ثنية ظاهره أن الضأن والمعز في ذلك سواء وكذا 


خيرا مما عنده ومرة يكون شرا مما عنده قال ابن القاسم: قال مالك: ليس في الأوقاص من 
الإبل والبقر والغدم شيء وإنما الأوقاص فيها من واحد إلى تسعة ولا يكون في العقد وقص 
يريد بالعقد عشرة وقد سأل معاذ النبي يخ عن الأوقاص؟ فقال: [ليس فيها شيء] قلت: 
أرأيت لو أن رجلا له ثلاثون من الغنم توالدت قبل أن يأتيه المصدق بيوم فصارت أربعين 
أترى أن يزكيها عليه الساعي أم لا؟ فقال: يزكيها عليه لأنها قد صارت أربعين حين أتاه قلت: 
وبم وقد كان أصلها غير نصاب؟ فقال: لأنما توالدت فإذا توالدت فأولادها منها فلا بد من 
الزكاة وإن كانت غير نصاب لأنها لما زادت بالأولاد كانت كالنصاب وهو قول مالك قلت: 
هل كان مالك يعرف أن المصدق يجمع الغنم ثم يفرقها فيختار رب المال أي الفريقين شاء ثم 
يأخذ هو من الفرقة الأخرى؟ فقال: لم يعرفه وأنكره قال: وقال مالك: قد كان محمد بن 
مسلمة الأنصاري لا تساق إليه شاة وفيها وفاء من حقه إلا أخذها قال: وقال مالك: من 
كانت له غنم أو بقر أو إبل بل يعمل عليها ويعلفها ففيها الصدقة إن بلغت ما تجب فيها 
الصدقه وكان مالك يقول: العوامل وغير العوامل صواء قال ابن وهب عن ابن طيعة عن عمارة 
بن غزية عن عبد الله بن أني بكر أنه أخبره أن هذا كتاب رسول الله ييه لعمروبن حزم في 
صدقة الغنم: [ليس في الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين شاة فإذا بلغت أربعين شاة ففيها شاة إلى 
عشرين ومائة فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتان إلى مائتي شاة فإذا كانت شاة 
ومائتي شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاشائة شاة فما زاد ففي كل مائة شاة ولا يجمع بين مفترق 
ولا يفرق بين تمع خشية الصدقة ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن 
يشاء المصدق وما كان من خليطين فإنهما يراجعان بينهما بالسوية] قال ابن وهب عن يونس 
بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم وعبيد الله ابني عبد الله بن عمر عن رسول الله كَل ببحو 
ذلك قال ابن وهب عن يحبى بن أيوب أن هشام بن عروة أخبره عن عروة بن الزبير أن 
رسول الله ييي أنه قال في أول ما أخذ الصدقة للمصدقين: [لا تأحذوا من حرزات الناس 
شيئا] قال: ابن وهب قال مالك: وقد نهى عن ذلك عمر بن الخطاب قال ابن وهب عن 
مالك عن ثور بن زيد الديلي عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبد الله 
أن عمربن الخطاب بعثه مصدقا فكان يعد على الناس بالسخل ولا يأخذه فقالوا: تعد علينا 
بالسخل ولا تأخذه منا فلما قدم على عمر ذكر ذلك له فقال عمر: نعم يعد عليهم بالسخلة 
يحملها الراعي ولا يأخذها ولا يأخذ الربى التي وضعت ولا الأكولة ذات اللحم السمينة ولا 
الماخض الحامل ولا فحل الغنم ويأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء المال وخياره. 
انظر المدونة الكبرى لسحنون .)٠٠٠١ /١(‏ 
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قال في المدونة ونقل ابن يونس عن ابن حبيب لا يؤخحذ من المعز إلا الث وعنه اشتراط 
الأنوثة فيه مع ذلك. 

وقال ابن القصار الأنوثة شرط في المأحوذ مطلقا والمشهور عدم اشتراط ذلك 
ونقله اللخمي عن ابن القاسم وأشهب وني كون التخيير في الجذع والئئٍ للساعي أو 
لريها قولان لأشهب وابن نافع ثم انتقال الفرض أو لا بثمانين وكذا ثانيا وبعده بالمئين 
والله أعلم. 

تنبيه: 

كلما كثر المال كثرت مؤنته وعظمت ف النفس هيبته فقلت زكاته رفقا بأهله 
ولذا كان في العين ربع العشر وفي غيرة فافهم. 

(ولا زكاة 2 الأوقاص وهو ما بين الفريضتين من كل الأنعام). 

قد فسر (الوقص) بأنه ما بين الفرضين فهو في الإبل من أربعة إلى ثمانية 
وعشرين فالوقص في الشنق أربعة أربعة ومن حمس وعشرين إلى خمس وثلاثين عشرة 
ومن ست وثلاثين إلى ست وأربعين تسعة ومن سبع وأربعين إلى إحدى وستين أربعة 
عشر وكذا إلى حمس وسبعين وإلى إحدى وتسعين ومن ثم إلى المائة وغغشرين ثمانية 
وعشرول. 

ووقص البقر تسعة إلى تسعة عشر والغنم ثمانون إلى مائة وتمانية وتسعين 
aN,‏ ذكر من عدم زكاة الأوقاص وقيل هي مزكاة وعليها الخلاف في شاة المائة 
والعشرين هل هي عن الأربعين والثمانون؟ عفو هي عن الجميع ويظهر ذلك في 
الخليطين وسيأت إن شاء الله والأنعام عبارة عن الإبل والبقر والغنم كالمواشي لا يقال 
ذلك في غيرها والله أعلم. 

(ويجمع الضأن والمعز 2 الزكاة والجواميس والبقر والبخت والعراب). 

يعن أن من له عشرون ضائنة وعشرون معزا تلزمه الزكاة وكذا من له ثلاثون 
من أحدهما وكمل النصاب من الآخر والقول في الجواميس والبقر كذلك وكذلك 
البحت والعراب من الإبل لكن في التساوى يخير الساعي فأيهما شاء أذ وقال اللحمي 
القياس النصف من كل ناحية قال غيره لكنهم اعتبروا ضرر الشركة ولزوم القيمة وقال 


هه لعل للب شرح زروق على متن الرسالت 
ابن بشير هو حلاف ما فهم من الشريعة من عدم زكاة الأوقاص فإن تفاوتا أحذ من 
الأكثر. 

وقال ابن مسلمة إن لم يكن الأقل نصابا والأخير وإن وجب شاتان فمنهما إن 
تساويتا أو كان الأقل نصابا غير وقص كأربعين ومائة وإلا فمائة وإلا فمن الأكثر 
كثلاثين مع مائة وأربعين مع مائة وثلاثين. 

وقال سحنون: من الأكثر مطلقا وتفصيل ذلك والخلاف فيه يطول فانظره. 

والضأن والمعز معلومان وهل يلحق غنم الشرك بالضأن أو المعز لم أقف على 
شيء فيه (والجواميس) بقر سود ضخام صغيرة الأعين طويلة الخراطيم مرفوعة 
الرءوس إلى قدام بطيئة الحركة قوية جدا لا تكاد تفارق الماء بل ترقد فيه غالب أوقاتا 
يقال إنها إذا فارقت الماء يوما فأكثر هزلت رأيناها ممصر وأعماها (والبخت) إبل 
ضخمة مائلة إلى القصر لما سنمان أحدهما خلف الآخر تأت من ناحية العراق وقد 
رأيناها مصر والحجاز مع الأروام في حجهم فسبحان الخلاق العظيم. 

(وكل خليطين فإنهما يترادان بينهما بالسوية). ش 

يع لقوله عليه السلام في كتاب فريضة الصدقة «وما كان من خليطين فإهُما 
يترادان بالسوية» وكأن الشيخ أتى به بعينه فيراجع المأخوذ منه شريكه على الإجزاء 
بالقيمة يوم الأحذ لا يوم الوفاء حلافا لأشهب إن حصل الوقص منهما اتفاقا أو من 
أحدهما على المشهور والذي رجع إليه مالك وفيه أن الأوقاص مزكاة والله أعلم. 

(ولا زكاة على من لم تبلغ حصته عدد الزكاة). 

يعت كان خليطا أو غيره هذا هو المشهور وعن ابن وهب لا يشترط ذلك 
والمذهب أن الخلطاء كالمالك الواحد بشروط ستة اتحاد النوع وقصد الرفق وكون ذلك 
قبل الحول ما لم يقرب جدا ونية الخلطة خلافا لأشهب وملك كل نصابا على المشهور 
وحلول حول كل نصاب واجتماعها في ملك أو منفعة في الجل من ماء ومبيت وراع 
بإذفهم وفحل لمرفق ومراح وهو موضع إقامتها وقيل موضع الرواح للمبيت فهي ستة 
يجمع جلها الراعي فلذا قيل يكفي وجوده وقيل يكفي اثنان منها والله أعلم. 


(ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشيتّ الصدقتّ وذلك إذا 
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قرب الحلول فإذا كان ينقص أداؤهما بافتراقهما أو باجتماعهما أخذ بما كانا 
عليه قبل ذلك). 


يعن أن أرباب الماشية إذا حافوا كثرة الصدقة فخلطوها ليس لهم ذلك كما قصد 
الساعي ذلك ليكثرها وكذا إن فرقوها لذلك أو فرقها لذلك ويؤحذون بما كانوا عليه 
قبل ذلك إلا أن تدل قرينة على عدم القصد للتقليل أو للتكثير فيعتبر القرب على 
المشهور ففي المدونة إن احتمعوا قبل الحول بشهرين ابن القاسم أو أقل فهم خلطاء ما لم 
يقرب جدا فإن إشكل فنالثها يحلف المتهم ومثل الحمع للتقليل أن يكون لكل واحد أربعون 
شاة وهم ثلاثة فيجمعوفا لكيلا تلزمهم إلا شاة واحدة وقيل: لا تكون خلطة بأقل من 
شهرين وقيل: لا تكون بأقل من عام. وقيل: تحصل بشهر وبدونه ما لم يقرب حدا. 

ومثاله في التكثير أن يكون لكل واحد مائة وشاة تلزمهم على كل مائة شاة فإذا 
اجتمعت كانت في المجموع ثلاث شياه والتفريق للتقليل أن يكونوا خليطين فيفرقون 
المائتين وواحدة لتلزم كل واحد واحدة وللتكثير أن يفرق الثلاث الأربعينات ليأحذ من 
كل شاة لأنه لا يلزم في المائة والعشرين إلا واحدة والله أعلم. 

(ولا تؤخن 2 الصدقتّ السخلت وتعد على رب الغنم ولا تؤخذ العجاجيل 2 
البقر ولا الفصلان 2 الإبل وتعد عليهم ولا يؤخذ تيس ولا هرمت ولا الماأخض ولا 
فحل الغنم ولا شاة العلف ولا التي تربي ولدها ولا خيار أموال الناس). 

(السخلة) هي الصغيرة من الغنم و(العجاجيل) جمع عحل وهو صغير ابقر 
(والفصلان) جمع فصيل وهو صغير الإبل (والتيس) ذكر المعز (والهرمة) الكبيرة جدا 
(والملاخض) الي يتمخض المحنين في بطنها وذات العور المعيبة بعيب ينقص ثمنها و(فحل 
الغنم) المعد لإنتاحها و(شاة العلف) المتخذة للتسمين بذلك (والتي تربي ولدها) تسمى 
الربى -بضم الراء والموحدة مشدة- وكذا هي مذكورة في الحديث والحاصل ما يدور عليه 
الكلام أنه لا يؤحذ شرار لتعلق حق المساكين ولا خيار لتعلق حق أرباب الأموال فإن 
كانت كلها نخيارا وشرارا فلا يؤخذ إلا الوسط على المشهور إلا برضا المالك في الخيار أو 
رضا الساعي في الشرار غير السخال ولابن عبد الحكم يؤخذ منها مطلقا ولمطرف إلا أن 
تكون حيار فلا يلزمه منها ولعبد الملك إلا أن تكون سخالا والله أعلم. 
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(ولا يؤخذ 4 ذلك عرض ولا ثمن فإن أجبره المصدق على أخذ الثمن 2 
الأنعام أو غيرها أجزاه إن شاء الله). 

اتفق مالك والشافعية وأحمد على أن زكاة كل مال منه إلا أول نصاب الإبل 
فالغنم كما ورد وقال أبو حنيفة يجوز إخراج القيمة وقد اختلف المذهب في إخراج 
الذهب عن الفضة وعكسه فثالثها يجوز إخراج الفضة عن الذهب لا عكسه المشهور 
الجواز مطلقا لاتحادهما في الحكم فأما إخراج العرض عن العين فالمشهور أنه لا يجزئ. 

وقال أشهب يجزئ وحكى المازري في المدير يقوم عروضه فيخخرج منها بالقيمة 
قولين وفيمن ذبح شاة الزكاة وفرقها على الفقراء الإحزاء لأشهب وعدمه لابن القاسم 
ني ماع عيسى وني إحراج العين عن الطعام وعكسه أربعة الكراهة لأصبغ وغيره والمنع 
لغيره قائلا ولا يجرئ وثالثها إحراج العين عن الحب مكروه ويجزي وإخراج الحب عن 
العبن لا يجحزي لابن القاسم في ماع أبي زيد وزاد عنه جى العين عن الماشية كالعين عن 
الحب ورابعها يجرئ الحب عن العين في زمن الحاجة إليه لا عكسه ونقله ابن رشد عن 
ابن حبيب وما ذكر في حبر المصدق. 

وقال في المدونة من جبره المصدق على أحذ ثمن الصدقة رحوت أن تحزيه قال 
الشيوخ لأنه حاكم وحكم الحاكم يرفع الخلاف ولا حلاف أنما تدفع للإمام العدل 
احتيارا وغير العدل لا تدفع إليه إلا أن يطلبها ولا يمكن إحفاؤها عنه ومن أمكنه أن 
يفرقها دونه لم يجز له دفعها إليه ورواه ابن القاسم وابن نافع إن كان يحلفه عليها أجزأه 
دفعها إليه أشهب إن أكرهه عليها أن تحزيه وأحب إعادتها ودفعها ابن عبد الحكم إلى 
والي المدينة. 

وقال ابن رشد احتلف في إجزاء دفعها لمن لا يعدل فيها ولا يضعها موضعها 
فمذهب المدونة وأصبغ وابن وهب وأحد قولي ابن القاسم في سماع جى الإحزاء والقول 
الثاني لابن الاسم في السماع عدم الإجزاء والمشهور إجزاؤها إن أكره والله حسيب من 
ظلم ولكن لا تحزئ إلا بتسميتها زكاة وأحذه برسمها وقال ابن القصار المذهب افتقار 
الزكاة إلى النية ولا نص وحكى ابن بزيزة الخلاف في ذلك وبالله التوفيق. 
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باب 4 زكاة الفطر 
(وزكاة الفطر سنت واجبت فرضها رسول الله 55 على كل كبير أو صغير 


مس ع 5 Va‏ 
ذكر أو أنثى حر أو عبد من المسلمين صاعا عن كل نفس بصاع النبي 36) . 


)١(‏ وأجمعوا على أن المسلمين مخاطيون يها ذكرانا كانوا أو إناثا صغارا أو كبارا عبيدا أو أحرارا 
لحديث عمر المتقدم إلا ما شذ فيه الليث فقال ليس على أهل العمود زكاة الفطر وإنما هي 
على أهل القرى ولا حجة له وما شذ أيضا من قول من لم يوجبها على اليتيم. وأما عن من 
تحب؟ فإنهم اتفقوا على أنها تحب على المرء في نفسه وأنها زكاة بدن لا زكاة مال وأا تحب 
في ولده الصغار عليه إذا لم يكن لهم مال وكذلك في عبيده إذا لم يكن لهم مال واختلفوا فيما 
سوى ذلك 1 

وتلخيص مذهب مالك في ذلك: أنها تلزم الرحل عمن ألزمه الشرع النفقة عليه ووافقه في ذلك 
الشافعي. وإنما يختلفان من قبل اخحتلافهم فيمن تلزم المرء نفقته إذا كان معسرا ومن ليس تلزمه 
وحالفه أبو حنيفة في الزوجة وقال تؤدي عن نفسها وخالفهم أبو ثور في العبد إذا كان له مال 
فقال: إذا كان له مال زكى عن نفسه ولم يزك عنه سيده وبه قال أهل الظاهر والجمهور على 
أنه لا تحب على المرء في أولاده الصغار إذا كان لهم مال زكاة فطر وبه قال الشافعي وأبو 
حنيفة ومالك وقال الحسن هي على الأب وإن أعطاها من مال الإبن فهو ضامن وليس من 
شرط هذه الزكاة الغيئ عند أكثرهم ولا نصاب بل أن تكون فضلا عن قوته وقوت عياله. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تحب على من تجوز له الصدقة لأنه لا يجتمع أن تحوز له وأن 
تحب عليه وذلك بين والله أعلم وإنما اتفق الحمهور على أن هذه الزكاة ليست بلازمة مكلف 
مكلف ف ذاته فقط كالحال في سائر العبادات بل ومن قبل غيره لإيجابما على الصغير والعبيد 
فمن فهم من هذا أن علة الحكم الولاية قال: الولي يلزمه إحراج الصدقة على كل:من يليه ومن 
فهم من هذه النفقة قال: المنفق يجب أن يخرج الزكاة عن كل من ينفق عليه بالشرع. وإنما 
عرض هذا الاختلاف لأنه اتفق في الصغير والعبد وهما اللذان نبها على أن هذه الزكاة ليست 


مالك إلى أن العلة في ذلك وجوب النفقة وذهب أبو حنيفة إلى أن العلة في ذلك الولاية 
ولذلك اختلفوا في الزوحة. وقد روي مرفوعا " أدوا زكاة الفطر عن كل من تمونون " ولكنه 
غير مشهور. واختلفوا من العبيد في مسائل: إحداها كما قلنا وجوب زكاته على السيد إذا 
كان له مال وذلك مب على أنه يملك أو لا يملك. والثانية في العبد الكافر هل يؤدي عنه 
زكاته أم لا؟ فقال مالك والشافعى وأحمد: ليس على السيد في العبد الكافر زكاة. وقال 
الكوفيون: عليه الزكاة فيه. وال في اختلافهم اختلافهم في الزيادة الواردة في ذلك لي 


كن شرح زروق على متن الرسالت 

ما ذكره الشيخ هو لفظ حديث عبد الله بن عمر 5ك في المتفق عليه ومععى 
(سنت فرضها) قيل سنة في الحكم (وفرضها) معن قدرها وقيل هي فرض بالسنة وهذا 
هو المشهور وبحب على من وحد قوت يومه معها وقيل على من لا يجحف به إخراجها 
في فساد معاشه وقيل إلا أن يحل له أخذها قاله ابن حبيب وقيل أحذ الزكاة. 


وروي إنما بحب إذا كان عنده قوت شهر أو نصفه مثلا وفي وجوبما على من له 
عبد لا يملك غيره روايتان وفي سقوطها بالدين قولان وكوفا صاعا عن كل نفس هو 
المشهور مطلقا ابن حبيب إلا من البر فنصفه يجزئ أما من م يفضل عن قوته وقوت 
عياله إلا أقل من صاع فهو فرضه واختلف في أول وقت الوحوب فقيل غروب 
الشمس ليلة الفطر وهو المشهور وقيل طلوع الفجر من يومه وشهر أيضا وقيل طلوع 
خمسه وصحح وقيل من غروب الشمس إلى زوال يومه وقيل ما بين الغروبين وينبئي 
عليها من ولد أو مات أو أسلم أو عتق أو ملك رقيقا أو أخرجه عن ملكه أو نكح أو 
طلق أو زال فقره في خلال ذلك واستحب لن زال فقره أو أسلم أو عتق يوم الفطر أن 
يخرجها. 

وقال أشهب إذا أسلم في آخر يوم من رمضان ولم يدرك الصوم فلا تحب عليه 


حديث ابن عمر وهو قوله من المسلمين فإنه قد حولف فيها نافع بكون ابن عمر أيضا الذي 
هو راوي الحديث من مذهبه إخراج الزكاة عن العبيد الكفار. وللخلاف أيضا سبب آخر 
وهو كون الزكاة الواحبة على السيد في العبد هل هي لكان أن العبد يكلف أو أنه مال؟ فمن 
قال لمكان أنه مكلف اشترط الإسلام ومن قال لمكان أنه مال لم يشترطه قالوا: ويدل على 
ذلك إجماع العلماء على أن العبد إذا أعتق ولم يخرج عنه مولاه زكاة الفطر أنه لا يلزمه 
إخراجها عن نفسه بخلاف الكفارات. والثالثة قي المكاتب فإن مالكا وأبا ثور قالا: يؤدي عنه 
سيده زكاة الفطر. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد: لا زكاة عليه فيه. والسبب في اختلافهم 
تردد المكاتب بين الحر والعبد. والرابعة ني عبيد التجارة ذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أن 
على السيد فيهم زكاة الفطر وقال أبو حنيفة وغيره: ليس قي عبيد التجارة صدقة. وسبب 
الخلاف معارضة القياس للعموم وذلك أن عموم اسم العبد يقتضي وحوب الزكاة في عبيد 
التجارة وغيرهم وعند أبي حنيفة أن هذا العموم مخصص بالقياس وذلك هو اجتماع زكاتين 
في مال واحد وكذلك احتلفوا ثي العبيد وفروع هذا الباب كثيرة. انظر بداية المحتهد لابن 
رشد الحفيد .)٤۲۳ /١(‏ 
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بناء على أكما لشكر اليوم أو كفارة ملاغاة الصوم والله أعلم. 

(وتؤدى من جل عيش أهل ذلك البلد من بر أو شعير أو سلت أو تمر أو أقط 
أوزبيب أودخن أو ذرة أو أرز وقيل إن كان العلس قوت قوم أخرجت منه وهو حب 
صغير يقرب من خلقة البر). 

ما ذكر من أا تخرج من التسعة الأولى هو المشهور والقول في العلس لابن 
حبيب ويسمى في جبال بلادنا تيشنتيت -بشين معجمة ونون بعدها فوقيتان بينهما 
تحنية- وعن ابن القاسم إنما تخرج من الخمس الأولى خاصة وخالف ابن الماحشون في 
الم وا الات وقال أشي هن "الست الأوك ولو اقبت ان أن السويق أو 
اللحم أو اللبن أو القطنية أجزأ على المشهور وقاله ابن القاسم. 

زروت ابن الواز لا خرخون سها والدونة لا جزئ الدقيق ابن حبيب إلا أن 
يخرج بريعة وكذا الخبز ابن يونس وغيره قال ابن حبيب وفاق حمله الباحي على 
الخلاف وفيها كره مالك أن يؤدى فيها نمنا قال وأنا أرى أنه لا يجزيه وعن ابن القاسم 
إن وقع أجزأ فانظره. ۰ 

وعيش أعل البلداهن الشير ي ذلك له عيض سواء كان على أو افق على 
الشهور. (س) من كان قوته أدن من قوت أهل البلد لا لشح ولا لضعف ولكن 
لمقتضى حاله كالبدوي يسكن الحاضرة ويأكل الشعير وهو مليء ففيه قولان ولو كان 
لعجزه عن قوت أهل البلد أحرج من قوته قاله ابن رشد وجعله تفسيرا للمذهب ونقل 
عن ابن المواز أنه يخرج من قوته إلا أن يكون قوته أدن لبخله فانظر ذلك. 

(ويخرج عن العبد سيده والصغير لا مال له يخرج عنه والده ويخرج الرجل 
زكاة الفطر عن كل مسلم تلزمه نفقته وعن مكاتبه وإن كان لا ينفق عليه 
لأنه عبد له بعد). 

أما إخراجها عن عبده إذا كان قنا فلا إشكال فيه إن كان مسلما وفي إخراحه 
عن العبد الكافر قولان للمشهور وعن ابن وهب وفي الذي بعضه حر خمسة وجوها 
على السيد لأصبغ وروي عن مالك في المدونة تحب عليه بقدر ملكه منه ويسقط الباقي 
وثالئها لأشهب يجب على كل منهما قسطه ورابعها لابن مسلمة إلا أن يكون العبد 
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معدما فكلها على السيد وخامسها لابن أبي أويس سقوطها عنهما ولو كان مشتركا 
بين أحرار ففي المدونة يخرج كل بقدر نصيبه وروى على كل واحد زكاة كاملة وقيل 
غير للك فانط ه: 

والصغير فمن بعده يشترط فيهم الإسلام على المشهور وقال ابن وهب كل من 
تلزمه نفقته يلزمه إخحراحها عنه ولو كان كافرا والمشهور خلافه وشرط عدم المال في 
الصبي لأن نفقته لا تلزم إلا مع ذلك كالأبوين وتحب عليه في زوحته بوجوب نفقتها 
للدحول أو الدعاء إليه مع إمكان الوطء على المشهور أو بالعقد على قول ابن عبد 
الحكم وتي اليتيمة بالعقد وفي غيرها بالدحول. 

وقاله سحنون هناك وقال ابن نافع وابن أشرس لا تلزمه زكاة الفطر عن زوجته 
مطلقا وعلى المشهور فللمرأة دفعها لزوجها الفقير ولا يجوز له هو دفعها لما وإن كانت 
فقيرة لأن نفقتها تلزمه والمشهور أداؤها عن زوجة أبيه الفقير» وكذا زوج أمه إذا 
التزدمت نفقته» وعن خادم زوجته إن كانت ذات شرف على المشهور. قال ابن القاسم 
ولا يلزمه إلا واحدة وف الخادمين والثلاثة احتلاف ففي سماع ابن القاسم لا تلزم إلا عن 
خادمين لا أكثر وقال أصبغ يخرج عنهن ما كن وقي المكاتب ثلاثة مذهب المدونة الرسالة 
يخرج عنهم لقوله عليه السلام «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم »7 ونقل القاضي رواية 
بوجويما على المكاتب لأنه أحرز نفسه وماله وثالثها السقوط حكاه اللخمي. 

(ويستحب إخراجها إذا طلع الفجر من يوم الفطر) . 

يعن قبل الغدو إلى المصلى يع على المشهور الذي هو القول بوجويها بطلوع 


.)٠٥/۷( انظر شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

() وأما مى يجب إحراج زكاة الفطر؟ فإههم اتفقوا على أنما تحب في آخر رمضان لحديث ابن عمر 
" فرض رسول الله يه زكاة الفطر من رمضان " واحتلفوا في تحديد الوقت فقال مالك في 
رواية ابن القاسم عنه: تحب بطلوع الفجر من يوم الفطر. وروي عنه أشهب أنما تحب بغروب 
الشمس من آخر يوم رمضان وبالأول قال أبو حنيفة وبالثان قال الشافعي. وسبب اختلافهم 
هل هي عبادة متعلقة بيوم العيد: أو بخروج شهر رمضان؟ لأن ليلة العيد ليست من شهر 
رمضان وفائدة هذا الاحتلاف في المولود يولد قبل الفجر من يوم العيد وبعد مغيب الشمس 
هل تحب عليه أم لا تحب؟.انظر بداية امجتهد لابن رشد الحفيد .)471/1١(‏ 
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الفجر سند فأما على القول بأن وحوما بطلوع الشمس فلا ومذهب المدونة جواز 
إخراجها قبل الفطر بيوم خحلافا لابن مسلمة وعن سحنون لا تجوز وشهر عدم الحواز 
إلا المفرق وشهر الحواز مطلقا قيل وعليه الأكثر والقادر على إخراجها ثم إن لم يفعل 
حي فات يوم الفطر لا تسقط عنه ولو تعددت السنون ومن أسر بعد أعوام لم يقضها 
ويؤديها الوصي عن اليتامى وعن رقيقهم من أموالهم ويستحب للمسافر إخراجها حيث 
هو فإن أخرج عنه أهله أجزأه إن أمرهم أو كانت عادتمم والله أعلم. 

(ويستحب الفطر فيه قبل الغدو إلى المصلى وليس ذلك 2 الأضحى). 

يعن لأنه في الفطر كان صائما قبله فيفرق بين يومه وأمسه وقد كان عليه 
السلام لا يخرج يوم الفطر حن يأكل ترات ويأكلهن وترا. رواه البخاري وغيره وفيه 
ولم يكن يفعل ذلك في الأضحى بل جاء أنه كان يمهل حن يفطر على كبد أضحيته ول. 

(ويستحب 2# العيدين أن يمضي من طريق ويرجع من أخرى). 

يعن تفاؤلا بأنه يرجع بغير ما حرج من ذنوبه وقيل ليتصدق على أهل الطريقين 
وقيل ليحمل شهادة الطريقين له بالعبادة وقيل ليكون لهذه من الشرف مثل ما للأخرى 
وقيل إظهارا لأكات الإسلام وإيهاما للعدو بالكثرة وقيل غير ذلك ما يطول ذكره 


فانظره وبالله التوفيق. 


o: 
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باب 4# الحج والعمرة ^ 
يعني ذكر صفاتمما وأحكامهما والحج لغة القصد المتكرر فسمي به هذا لأن 
الحاج يتكرر قصده البيت والعمرة في اللغة الزيادة وقد ألف الناس فيهما كثير للحاحة 
لذلك فلنقتصر على لفظ الشيخ لأن الزيادة توسع لا يكفي والله أعلم . 


)١(‏ وهذا الجنس يشتمل على شيئين: على معرفة الوجوب وشروطها وعلى من يجب ومى يجب؟ 
فأما وحوبه فلا حلاف فيه لقوله سبحانه [ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) 
وأما شروط الوجوب فإن الشروط قسمان: شروط صحة وشروط وحوب. فأما شروط 
الصحة فلا حلاف بينهم أن من شروطه الإسلام إذ لا يصح حج من ليس مسلم. واختلفوا في 
صحة وقوعه من الصبي فذهب مالك والشافعي إلى جواز ذلك ومنع منه أبو حنيفة. وسبب 
الخلاف معارضة الأثر في ذلك للأصول وذلك أن من أجاز ذلك أحذ فيه بحديث ابن عباس 
المشهور وخحرجه البخاري ومسلم. وفيه " أن المرأة رفعت إليه عليه الصلاة والسلام صبيا 
فقالت: ألهذ حج يا رسول الله؟ قال: نعم ولك أجر " ومن منع ذلك تمسك بأن الأصل هو أن 
العبادة لا تصح من غير عاقل وكذلك اختلف أصحاب مالك في صحة وقوعها من الطفل 
الرضيع وينبغي أن لا يختلف في صحة وقوعه ممن يصح وقوع الصلاة منه وهو كما قال عليه 
الصلاة والسلام " من السبع إلى العشر " وأما شروط الوحوب فيشترط فيها الإسلام على 
القول بأن الكفار مخاطبون بشرائع الإسلام ولا حلاف في اشتراط الاستطاعة في ذلك لقوله 
تعالى من استطاع إليه سبيلا] وإن كان في تفصيل ذلك اختلاف وهي بالحملة تتصور على 
نوعين: مباشرة ونيابة. فأما المباشر فلا حلاف عندهم أن من شرطها الاستطاع بالبدن والمال 
مع الأمن. واختلفوا في تفصيل الاستطاعة بالبدن والمال فقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد: وهو 
قول ابن عباس وعمر بن الخطاب إن من شرط ذلك الزاد والراحلة. وقال مالك: من استطاع 
المشي فليس وجود الراحلة من شرط الوحوب في حقه بل يجب عليه الج وكذلك ليس الزاد 
عنده من شرط الاستطاعة إذا كان ممن يمكنه الاكتساب في طريقه ولو بالسؤال. والسبب في 
هذا الخلاف معارضة الأثر الوارد في تفسير الاستطاعة لعموم لفظها وذلك أنه ورد أثر عنه 
عليه الصلاة والسلام " أنه سل ما الاستطاعة فقال: الزاد والراحلة " فحمل أبو حنيفة 
والشافعي ذلك على كل مكلف وحمله مالك على من لا يستطيع المشي ولا له قوة على 
الاكتساب في طريقه وإنما اعتقد الشافعي هذا الرأي لأن من مذهبه إذا ورد الكتاب بحملا 
فوردت السنة بتفسير ذلك احمل أنه ليس ينبغى العدول عن ذلك التفسير. وأما وحوبه 
باستطاعة النيابة مع العجز عن المباشرة فعند اللخ ران حنيفة أنه لا تلزم النيابة إذا استطلعت 
مع العجز عن المباشرة وعن الشافعي أها تلزم فيلزم على مذهبه الذي عنده مال بقدر أن يحج 
به عنه غيره إذا لم يقدر هو ببدنه عنه غيره بماله ون وحد من يحج عنه ماله وبدنه من أخ أو 
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قريب سقط ذلك عنه وهي المسألة الي يعرفوما بالمعضوب وهو الذي لا يثبت على الراحلة 
وكذلك عنده الذي يأتيه الموت ولم يحج يلزم ورثته عنده أن يخرجوا من ماله عا يحج به عنه. 
وسبب الخلاف في هذا معارضة القياس للأثر وذلك أن القياس يقتضي أن العبادات لا ينوب 
فيها أحد عن أحد فإنه لا يصلي أحد عن أحد باتفاق ولا يزكي أحد عن أحد 

وأما الأثر المعارض لهذا فحديث ابن عباس المشهور خرجه الشيخان وفيه " أن امرأة من خثعم قالت 
لرسول الله : يا رسول الله فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا 
يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم " وذلك في حجة الوداع فهذا في الحي. 
وأما في اميت فحديث ابن عباس أيضا خرجه البخاري قال " جاءت امرأة من جهينة إلى النبي 
يل فقالت: يا رسول الله إن أمي نذرت الحج فماتت أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها أرأيت لو 
كان عليها دين أكنت قاضيته؟ دين الله أحق بالقضاء " ولا حلاف بين المسلمين أنه يقع عن 
الغير تطوعا وإنما الخلاف في وقوعه فرضا. واختلفوا من هذا الباب في الذي يحج عن غيره 
سواء كان حيا أو ميتا هل من شرطه أن يكون قد حج عن نفسه أم لا؟ فذهب بعضهم إلى أن 
ذلك ليس من شرطه وإن كان قد أدى الفرض عن نفسه فذلك أفضل وبه قال مالك فيمن 
يحج عن اميت لأن الحج عنده عن الحي لا يقع. وذهب آخرون إلى أن من شرطه أن يكون قد 
قضى فريضة نفسه وبه قال الشافعي وغيره أنه إن حج عن غيره من لم يقض فرض نفسه 
انقلب إلى فرض نفسه وعمدة هؤلاء حديث ابن عباس " أن البي ويد سمع رجلا يقول لبيك 
عن شبرمة قال: ومن شبرمة؟ قال: أخ لي أو قال قريب لي قال: أفحججت عن نفسك؟ قال: 
لا قال: فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة " والطائفة الأولى عللت هذا الحديث بأنه قد 
روي موقوفا على ابن عباس. واختلفوا من هذا الباب في الرجل يؤاحر نفسه في الحج فكره 
ذلك مالك والشافعي وقالا: إن وقع ذلك جاز ولم يجز ذلك أبو حنيفة وعمدته أنه قربة إلى 
الله عز وجل فلا تحوز الإحارة عليه وعمدة الطائفة الأولى إجماعهم على جواز الإحارة في 
كتب المصاحف وبناء المساجد وهي قربة. والإجارة في الحج عند مالك نوعان: أحدهما الذي 
يسميه أصحابه على البلاغ وهو الذي يؤاحر نفسه على ما يبلغه من الزاد والراحلة فإن نقص 
ما أحذه عن البلاغ وفاه ما يبلغه وإن فضل عن ذلك شيء رده 

والثاني على سنة الإحارة وإن نقص شيء وفاه من عنده وإن فضل شيء فله. والجمهور على أن 
العبد لا يلزمه الحج حي يعتق وأوجبه عليه بعض أهل الظاهر فهذه معرفة على من بحب هذه 
الفريضة ومن تقع. وأما من تحب فإنهم اختلفوا هل هي على الفور أو على التراحي؟ والقولان 
متأولان على مالك وأصحابه والظاهر عند المتأحرين من أصحابه أنها على التراحي وبالقول 
إها على الفور قال البغداديون من أصحابه. واحتلف في ذلك قول أبي حنيفة وأصحابه 
والمختار عندهم أنه على الفور. وقال الشافعي: هو على التوسعة وعمدة من قال هو على 


o 
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التوسعة أن الحج فرض قبل حج البي وَل بسنين فلو كان على الفور لما أخره النبي عليه الصلاة 
والسلام ولو أخره لعذر لبينه وحجة الفريق الثاني أنه لما كان مختصا بوقت كان الأصل تأثيم 
تاركه حى يذهب الوقت أصله وقت الصلاة والفرق عند الفريق الثاني بينه وبين الأمر بالصلاة 


أنه لا يتكرر وجوبه بتكرار الوقت والصلاة يتكرر وجوها بتكرار الوقت 


وبالجملة فمن شبه أول وقت من أوقات الحج الطارئة على المكلف المستطيع بأول الوقت من 


الصلاة قال: هو على التراحي ومن شبهه بآحر الوقت من الصلاة قال: هو على الفور ووحه 
شبهه بآخر الوقت أنه ينقضي بدخول وقت لا يجوز فيه فعله كما ينقضي وقت الصلاة 
بدخول وقت ليس يكون فيه المصلي مؤديا ويحتج هؤلاء بالغرر الذي يلحق المكلف بتأخيره 
إلى عام آخر ما يغلب على الظن من مكان وقوع الموت في مدة من عام ويرون أنه بخلاف 
تأخير الصلاة من أول الوقت إلى آحره لأن الغالب أنه لا يموت أحد في مقدار ذلك الزمان إلا 
نادرا ورعا قالوا: إن التأخير في الصلاة يكون مع مصاحبة الوقت الذي يؤدي فيه الصلاة 
والتأحير ههنا يكون مع دخول وقت لا تصح فيه العبادة فهو ليس يشبهه في هذا الأمر المطلق 
وذلك أن الأمر عند من يقول إنه على التراحي ليس يؤدي التراحي فيه إلى دحول وقت لا 
يصح فيه وقوع المأمور فيه كما يؤدي التراحي في الحج إذا دحل وقته فأخره المكلف إلى قابل 
فليس الاختلاف في هذه المسألة من باب اختلافهم في مطلق الأمر هل هو على الفور أو على 


التراحي كما قد يظن. واختلفوا من هذا الباب هل من شرط وحوب الحج على المرأة أن _ 
. يكون معها زوج أو ذو حرم منها يطاوعها على الخروج معها إلى السفر للحج؟ فقال مالك 


والشافعي: ليس من شرط الوحوب ذلك وتخرج المرأة إلى الحج إذا وحدت رفقة مأمونة 


وقال أبو حنيفة وجماعة: وجود ذي الحرم ومطاوعته لما شر ط ي الو حوب. وسبب الخلاف 


معارضة الأمر بالحج والسفر إليه للنهي عن سفر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم. وذلك أنه ثبت 
عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر أنه 
قال عليه الصلاة والسلام " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم " 
فمن غلب عموم الأمر قال: تسافر للحج وإن لم يكن معها ذو حرم ومن حصص العموم بهذا 
الحديث أو رأى أنه من باب تفسير الاستطاعة قال: لا تسافر للحج إلا مع ذي محرم فقد قلنا 
في وحوب هذا السك الذي هو احج وباي شيء يجب وعلى من يجب وم يجب؟ وقد بقي 
من هذا الباب القول في حكم النسك الذي هو العمرة فإن قوما قالوا: إنه واحب وبه قال 
الشافعي وأحمد وأبو ثور وأبو عبيد والثوري والأوزاعي وهو قول ابن عباس من الصحابة وابن 
عمر وجماعة من التابعين. وقال مالك وجماعة: هي سنة. وقال أبو حنيفة: هي تطوع وبه قال 
أبو ثور وداود فمن أوجبها احتج بقوله تعالى [وأتموا الحج والعمرة لله] وبآثار مروية منها ما 
روي عن ابن عمر عن أبيه قال " دخل أعرابي حسن الوجه أبيض الثياب على رسول الله كل 
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(وحج بيت الله الحرام الذي ببكت فريضة على كل من استطاع إلى ذلك 
سبيلا من المسلمين الأحرار البالغين مرة 2 عمره). 

إضافة البيت إلى الله إضافة تشريف (والحرام) الذي يمتنع انتباك حرمته و(بكة) 
-بالباء- قيل هي مكة بالميم وقيل بالباء مكان البيت وبالميم مكان البلد وقيل غير 
ذلك وكون الحج فريضة يأثم تاركه ويثاب فاعله لا حلاف فيه بين المسلمين إذا 
توفرت شروطه وهل على الفور وهو قول العراقيين وقاله مالك وشهر ولو أخر على 
الأول فقضاء وقيل أداء وأكثر المغاربة على التوسع ما لم يخف فواته وشهر أيضا قولان 
وشروط وجوبه أربعة الإسلام والبلوغ والحرية والاستطاعة هذه التي ذكر الشيخ. 

وقد اختلف في أوها هل هو شرط وجوب أو شرط أداء ولم يذكر العقل وهو 
شرط تكليف فانظر ذلك ثم فصل الاستطاعة بقوله. 

(والسبيل الطريق السابلة والزاد المبلغ إلى مكة والقوة على الوصول إلى 


فقال: ما الإسلام يا رسول الله؟ فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم 
الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم شهر رمضان وتحج وتعتمر وتغتسل من الحنابة " وذكر عبد 
الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة أنه كان يحدث أنه " لما نزلت إولله على الناس حج 
البيت من استطاع إليه سبيلا) قال رسول الله لو بائنين حجة وعمرة فمن قضاها فقد قضى 
الفريضة " وروي عن زيد بن ثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال " الحج والعمرة فريضتان 
لا يضرك بأيهما بدأت "وروي عن ابن عباس " العمرة واجبة " وبعضهم يرفعه إلى البي ل 
وأما حجة الفريق الثاني وهم الذين يرون أنها ليست واجبة فالأحاديث المشهورة الثابتة الواردة 
في تعديد فرائض الإسلام من غير أن يذكر منها العمرة مثل حديث ابن عمر ٠‏ بني الإسلام 
على حمس "فذكر الحج مفردا " ومثل حديث السائل عن الإسلام فإن في بعض طرقه " وأن 
يحج البيت " وربما.قالوا إن الأمر بالإتمام ليس يقتضي الوجوب لأن هذا يخص السئن 
والفرائض أعني إذا شرع فيها أن تتم ولا تقطع واحتج هؤلاء أيضا أعني من قال إنها سنة بآثار 
منها حديث الحجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال " سأل رجل 
النبي بي عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لا ولأن تعتمر خير لك " قال أبو عمر بن عبد البر: 
وليس هو حجة فيما انفرد به وربما احتج من قال إنها تطوع بما روي عن أي صاع الحنفي 
قال: قال رسول الله ييه " الحج واجب والعمرة تطوع " وهو حديث منقطع. فسبب الخلاف 
في هذا هو تعارض الآثار في هذا الباب وتردد الأمر بالتمام بين أن يقتضي الوجوب أم لا 
يقتضيه. انظر بداية امحتهد لابن رشد الحفيد .)٤٤۹ /١(‏ 
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مکت إما راجلا أو راكبا مع صحت البدن). 

فمعى الطريق السابلة الي يكن الوصول عليها بلا مشقة فادحة ويجمع ذلك 
أربعة أمن الطريق فلو حاف على نفسه أو ماله فلا شيء عليه إجماعا في الأول وعلى 
المشهور في الآحر ويسقط .ما يأحذه الظالم ما يححف به في ماله وفيما لا يححف قولان 
للمتأحرين اللخمي ولا يسقط بغرم اليسير ولعبد الحق عن بعض الاستطاعة وجود الماء 
في كل مبهتل ولابن حبيب مع ابن مسلمة وسحنون هي الزاد والراحلة الشيخ يريد 
لبعيد الدار والمشهور خلافه والزاد المبلغ شرط وفي اشتراط ما يرده ثالثها يعتبر ما يرده 
لأقرب الأماكن الي يرتحي فيها معاشه واختاره اللخمي وف تقديمه الراحل على 
الراكب تفضيل المشي على الركوب والمشهور من المذهب خلافه وصحة البدن شرط 
فلا يلزم المريض العاحز عنه أو الذي تدركه المشقة الفادحة فيه فانظر ذلك. 

(وإنما يؤمر أن يحرم من الميقات). . 

يعت من الميقات المكاني الذي يذكره الآن لا قبل الوصول إليه على المشهور إذ في 
كراهته وجوازه قبله روايتان حكاهما اللخمي ولا تجوز بحاوزته بلا إحرام لمن يريد النسك لا 
يختلفون في إساءة متعدي الميقات بلا إحرام وهو يريد الحج ولا أنه لا يحوز له دحول مكة إلا 
محرما ثم إن جاوزه فإن كان قريبا رجع فأحرم ولا شيء عليه وإن بعد ولم يدحل مكة رجع 
فأحرم ولا شيء عليه على المشهور وظاهر المدونة ولو شارف مكة والمشهور لمن شارفها لم 
يرحع ويحرم وليازمه دم كمن دخلها أو أحرم في الطريق ولو رجع ولو تعمد لضيق وقت 
ونحوه أحرم من موضعه وعليه دم وإن قرب خلافا لابن حبيب. 

وأول الميقات أفضل وميقات الحج الزماني شوال وتالياه على المشهور فيكره 
الإحرام قبل دخوله على المشهور ويلزمه إن وقع وقوة كلام الشيخ تعطي أنه أراد 
المكاني فقط ولا يعيد قصد الزمان معه فلا يؤمر قبلها فتأمله. 

(وميقات أهل الشام ومصر وأهل المغرب الجحفتّ فإن مروا بالمدينة 
فالأفضل لهم أن يحرموا من ميقات أهلها من ذي الحليفتّ وميقات أهل العراق 
ذات عرق وأهل اليمن يلملم وأهل نجد من قرن) 7" . 
)١(‏ والإحرام شروطه الأول المكان والزمان أما المكان فهو الذي يسمى مواقيت الحج فلنبدأ بهذا 

فنقول: إن العلماء بالجملة بجمعون على أن المواقيت ال منها يكون الإحرام أما لأهل المدينة 


0 
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ما ذكره من المواقيت وقته رسول الله يه إلا ذات عرق ففيها احتلاف هل وقتها 
عليه السلام؟ وفي البخاري ما يدل له أو إنما وقنها عمر ‏ هو صريح في حديث 
والمحفة اسمها مهيعة على وزن مفعلة أو مهيعة على وزن عميمة ولطيفة وإها ميت 
ححفة لأنها نزهما قوم من العماليق فأجحفهم السيل وهي قرية على يسار الذاهب إلى 
مكة من طريق سيف البحر ورابغ بقربما وأحتلف شيوخ (خ) هل هي من عملها؟ ولا 


فذو الحليفة وأما لأهل الشام فالجحفة ولأهل نحد قرن ولأهل اليمن يلملم لثبوت ذلك عن 
عر انه لاضن جديا إن ع و ل ا 
ر فين ادق فقالت ا عبن انو ا انك 1 رسول ل قد هر 
الذي أقت لأهل العراق ذات عرق والعقيق. وروي ذلك من حديث جابر وابن عباس 
وعائشة. وجمهور العلماء على أن من يخطئ هذه وقصده الإحرام فلم يحرم إلا بعدها أن عليه 
دما وهؤلاء منهم من قال: إن رحع إلى الميقات فأحرم منه سقط عنه الدم ومنهم الشافعي. 
ومنهم من قال: لا يسقط عنه الدم وإن رجع وبه قال مالك. . وقال قوم: ليس عليه دم. وقال 
آخرون: إن لم يرحع إلى الميقات فسد حجه وأنه يرحع إلى الميقات فيهل منه بعمرة وهذا 
کک es‏ 2 کک oS‏ 
ل وبه قال الشافعي Ty‏ 
وقال مالك e‏ وأحمد: ا من الواقيت ال وعمدة و ا المتقدمة 
ا و a E‏ 
وأصول أهل الظاهر تقتضي أن لا يجوز الإحرام إلا من الميقات إلا أن يصح إجماع على 
حلافه. واحتلفوا فيمن ترك الإحرام من ميقاته وأحرم من ميقات آخر غير ميقاته مثل أن يرك 
SORE oO‏ 
SRE‏ ااا ا ا 
رد وأما من E.‏ ا رم 0 الإحرام لر 
TT‏ يا ل 
يخرجون إلى الحل ولا بد. وأما مي يحرم بالحج أهل مكة فقيل إذا رأوا املال وقيل إذا حرج 
الناس إلى مئ فهذا هو ميقات المكان المشترط لأنواع هذه العبادة. انظر بداية امحتهد لابن 
رشد الحفيد .)4517/١(‏ 
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يكره الإحرام منها أولا فيكره لأنها قبل الميقات وبينه وبين مكة مراحل أربعة وكون 
الأفضل لأهلها إن مروا بالمدينة أن يحرموا من ذي الحليفة لأنه ميقاته عليه السلام الذي 
أحرم منه» وني كلامه جواز التأخير إلى ميقاتهم» وإن كان الأفضل بخلافه وذو الحليفة 
هو الموضع المعروف اليوم ببئر علي في طرف العقيق قريب من جبل عرينة على طريق 
المتوحه للمدينة من ناحية المغرب على أميال ستة أو نحوها من المدينة وبينه وبين مكة 
عشر مراحل وكل ميقات غيره أقرب من الجحفة إلى مكة قالوا فحكم ذلك قرب 
الأفق وبعده فأقرب الآفاق المدينة وهي أبعد ميقات بخلاف غيرها. 

وذات عرق معلومة ويلملم - بالياء وبال همزة- على مرحلتين من مكة لناحية 
اليمن وقرن -بفتح القاف وسكون الراء لا بالفتح- وهو قرن المنازل لا قرن الثعالب 
وأخطأ من نسب أويسا له أو فتح راءه والله أعلم. 

قال رسول الله 4: «هن هن ومن أتى عليهن من غير أهلهن فمن كان من 
دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة»“ قال: ومن كان من بين 
ميقاتين ولا أرححية فمن بيته والمكي يحرم من المسجد استحبابا وقيل من بابه وقيل 
مكة كلها له سواء ويستحب له إذا دحل ذو الحجة كخروج ذي التفث إلى الميقات 
ولا بد للمعتمر من الخروج للحل كما سيأتٍ إن شاء لله. 

(ومن مر من هؤلاء بالمدينت فواجب عليه أن يحرم من ذي الحليفت إذ لا 


يتعداه إلى ميقات له). 

أشار بمؤلاء لغير الجمحفي لأن الكل لا مرون عيقات لهم بعدها بخلاف المحفي 
ابن حبيب إلا أن يقصد عدم المرور بالجحفة وحمل على من لا يحاذي في مروره اححفة 
لأن من حاذى ميقاتا لا يمر بعده يميقات له كان كمروره به وسواء في ذلك البر 
ا 

وقال سند لا يحرم بحري إلا بعذر نزوله الساحل لاحتمال رده الريح والمشهور 
خلافه ويي مريض في الحليفة يؤخر إلى الجحفة قولان والمشهور له ذلك لضرورة المرض ولا 
يؤخر صحيح من أهلها وإلا فالدم على الأصح ولا تؤخر حائض لرحاء طهر والله أعلم. 


.)155/5( رواه البحاري‎ )١( 
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(ويحرم الحاج أو المعتمر بإثر صلاة فريضة أو نافلة يقول لبيك اللهم لبيك 
لبيك لا شريك لاك لبيك إن الحمد والنعمتة لك والملك لا شرياك لائ وينوي ما أراد 


من حج أو عمرة). 

أما إحرامه بإثر صلاة فهو السنة وكونها نافلة أرحح على المشهور وظاهر المدونة 
حلافه وتترحح النافلة بكوفها مقصود النسك مع زيادة خيره وقد احتلف في ذلك من فعله 
عليه السلام والأكثر على أنه أحرم إثر فريضة وقوله (يقول: لبيك..) إلى آخحره فيه أن 
الإحرام ركنه أو شرطه التلبية وهو قول ابن حبيب والمشهور خلافه وهو أن التلبية لا تتعين 
بل قول أو فعل مناسب كان شرعيا أو عاديا مع النية وسيأقٍ إن شاء الله قريبا وحكم 
التلبية على المشهور السنية واختار مالك في لفظها ما ذكره الشيخ من غير زيادة. 

ومعين (لبياك) إحابة لك بعد إجابة ولزوما لطاعتك والتثنية للتأكيد واختلف 
أهل اللغة هل هو لفظ مفرد أو مث وقيل إنه من لب بالمكان إذا أقام به أي أنا مقيم 
على طاعتك وقيل إنه لباب الشيء أي خالصه أي إخلاصي لك وقوله (إن الحمد) 
بفتح الهمزة وكسرها والكسر أولى لأنه استئناف وني قوله النعمة والفتح وهو الأشهر 
ويجوز الرفع على الابتداء وحبر إن محذوف و(الملاك) وصف العظمة المقتضي التصرف 
في المحلوقات بالقضايا والتدبيرات والله أعلم. 

وقوله (وينوى ما أراد من حج أو عمرة) يعن مع التلبية لأكما عند ابن حبيب 
عثابة تكبيرة الإحرام والغسل كالإقامة والركوع كرفع اليدين في الصلاة وقد احتلف في 
حقيقة الإحرام فقال ابن دقيق العيد الإحرام الدحول في أحد النسكين والتشاغل 
بأعماله واعترضه (س) ورد اعتراضه (ع) فانظره وحده ابن يونس بأنه اعتقاد الدحول 
في حج أو عمرة (ع) والإحرام صفة حكمية توجب لموصوفها حرمة مقدمات الوطء 
مطلقا وإلقاء التفث والطيب ولبس الذكور المخيط والصيد لغير ضرورة قال وينعقد 
بالنية مع ابتداء توجه الماشي واستواء الراكب على راحلته وشرط ابن حبيب تلبيته 
كتكبيرة الإحرام وهل ينعقد بالنية مع التقليد أو الإشعار؟ قولان المازري ينعقد بالنية 
فقط ابن بشير لا ينعقد بماء اللحمي: يحرى فيه قولان كانعقاد اليمين والله أعلم. 


(ويؤمر أن يغتسل عند الإحرام قبل أن يحرم وليتجرد من مخيط الثياب 
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ويستحب له أن يغتسل لدخول مكت) (). 

)١(‏ واتفق جمهور العلماء على أن الغسل للإهلال سنة وأنه من أفعال ا محرم حي قال ابن نوار: إن 
هذا الغسل للإاهلال عند مالك أوكد من غسل الجمعة. وقال أهل الظاهر: هو واجب. وقال 
أبو حنيفة والثوري: يحرئ منه الوضوء وحجة أهل الظاهر مرسل مالك من حديث أسماء بيت 
عميس أا ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله يك فقال: مرها 
فلتغتسل ثم لتهل " والأمر عندهم على الوجوب وعمدة الجمهور أن الأصل هو براءة الذمة 
حي ينبت الوحوب بأمر لا مدفع فيه وكان عبد الله بن عمر يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم 
ولدخوله مكة ولوقوفه عشية يوم عرفة ومالك يرى هذه الاغتسالات الثلاث من أفعال الحرم 
واتفقوا على أن الإحرام لا يكون إلا بنية واختلفوا هل بجحزئ النية فيه من غير التلبية؟ فقال 
مالك والشافعي: بحرئ النية من غير التلبية. وقال أبو حنيفة: التلبية في الحج كالتكبيرة في 
الإحرام بالصلاة إلا أنه يحرئ عنده كل لفظ يقوم مقام التلبية كما يجزئ عنده في افتتاح 
الصلاة كل لفظ يقوم مقام التكبير وهو كل ما يدل على التعظيم. واتفق العلماء على أن لفظ 
تلبية رسول الله ول " لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك 
لا شريك لك " وهي من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر عن الي 5 وهو أصح سندا. 
واحتلفوا في هل هي واحبة هذا اللفظ أم لا؟ فقال أهل الظاهر: هي واحبة يبهذا اللفظ ولا 
حلاف عند الجمهور في استحباب هذا اللفظ وإنما احتلفوا في الزيادة عليه أو في تبديله 
وأوحب أهل الظاهر رفع الصوت بالتلبية وهو مستحب عند الجمهور لما رواه مالك " أن 
رسول الله ج قال: أتاني جبريل فأمرن أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواهم بالتلبية 
وبالإهلال " وأجمع أهل العلم على أن تلبية المرأة فيما حكاه أبو عمر هو أن تسمع نفسها 
بالقول. وقال مالك: لا يرفع ا حرم صوته في مساحد الجماعة بل يكفيه أن يسمع من يليه إلا 
في المسجد الحرام ومسجد مئ فإنه يرفع صوته فيهما. واستحب الجمهور رفع الصوت عند 
التقاء الرفاق وعند الإطلال على شرف من الأرض. وقال أبو حازم: كان أصحاب رسول الله 
يل لا ييلغون الروحاء حي تبح حلوقهم. وكان مالك لا يرى التلبية من أركان الحج ويرى 
على تاركها دما وكان غيره يراها من أركانه. وحجة من رآها واحبة أن أفعاله يه إذا أتت 
بيانا لواحب اما محمولة على الوحوب حي يدل الدليل على غير ذلك لقوله عليه الصلاة 
والسلام " حذوا ع مناسككم " وهذا يحتج من أوجب لفظه فيها فقط. ومن لم ير وحوب 
لفظه فاعتمد في ذلك على ما روي من حديث جابر قال " أهل رسول الله ي " فذكر التلبية 
الى في حديث ابن عمر. وقال في حديثه " والناس يزيدون على ذلك " لبيك ذا المعارج " 
ونحوه من الكلام والبي يسمع ولا يقول شيئا وما روي عن ابن عمر أنه كان يزيد ني التلبية 
وعن عمر بن الخطاب وعن أنس وغيره. واستحب العلماء أن يكون ابتداء الحرم بالتلبية بأثر 
صلاة يصليها فكان مالك يستحب ذلك بأثر نافلة لما روي من مرسله عن هشام ابن عروة عن 
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الغسل للإحرام سنة على ما صرح به الشيخ بعد هذا والغسل لدحول مكة 
مستحب وفي مختصر (خ) العكس وروى ابن خويز منداد غسل الإحرام اكد من غسل 
الجمعة وقال عبد الملك هذا اللازم والأدب لتركه وتؤمر به الحائض والنفساء بخلاف 
غسل دخول مكة الباحي وهذا يدل على أنه للطواف لا للدحول فقط ثم غسل الإحرام 
يستحب فيه المبالغة في التنظيف وإزالة الشعث ما أمكن للا يؤذيه بعد واتصاله بالرواح 
شرط وللخليفي الغسل بالمدينة إذا مضى من فوره واستحبه عبد الملك ولا بأس أن 
يلبس ثيابه بعده ليتزعها بذي الحليفة إذا أحرم فإن اغتسل غدوة ثم راح عشية أعاد ولي 
كتاب محمد إن تأخر إلى الزوال كره ولا يتيمم لتعذر الماء ولو أحرمت حائض أو 
غيرها بلا غسل اغتسلت بعد دون إزالة شعث خلافا لعبد الملك وغيره في قوم يفوت 
بالإحرام. وثالئها: إنما يفوت .عجاوزته .كيل وزيادة والتجرد عن المخيط -بفتح الميم 
الع والحية 


أبيه "أن رسول الله بي كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ركعتين فإذا استوت به راحلته 
أهل". واختلفت الآثار في الموضع الذي أحرم منه رسول الله ع بحجته من أقطار ذي الحليفة 
فقال قوم: من مسجد ذي الحليفة بعد أن صلى فيه وقال آخرون: نما أحرم حين أطل على 
البيداء وقال قوم: إنما أهل حين استوت به راحلته. وسئل ابن عباس عن احتلافهم في ذلك 
فقال: كل حدث لا عن أول إهلاله عليه الصلاة والسلام بل عن أول إهلال معه وذلك أن 
الناس يأتون متسابقين فعلى هذا لا يكون ف هذا احتلاف ويكون الإهلال إثر الصلاة. وأجمع 
الفقهاء على أن المكي لا يلزمه الإهلال حن إذا حرج إلى مئ ليتصل له عمل الحج وعمدتمم 
ما رواه مالك عن ابن حريج أنه قال لعبد الله بن عمر: رأيتك تفعل هنا أربعا لم أر أحد 
يفعلها فذكر منها ورأيتك إذا كنت يمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال وم تمل أنت إلى يوم 
التروية فأجابه ابن عمر: أما الإهلال " فإ لم أر رسول الله يله يهل حى تنبعث به راحلته " 
يريد حي يتصل له عمل الحج. وروى مالك أن عمر ابن الخطاب كان يأمر أهل مكة أن 
يهلوا إذا رأوا الملال. ولا حلاف عندهم أن المكي لا يهل إلا من جوف مكة إذا كان حاجا 
وإما إذا كان معتمرا فإفهم أجمعوا على أنه يلزمه أن يخرج إلى الحل ثم يحرم منه ليجمع بين الحل 
والحرم كما يجمع الحاج أعين لأنه يخرج إلى عرفة وهو حل. وبالجملة فاتفقوا على أنها سنة 
المعتمر واختلفوا إن لم يفعل فقال قوم: يجزيه وعليه دم وبه قال أبو حنيفة وابن القاسم. وقال 
آحرون: لا يحريه وهو قول الثوري وأشهب. 

انظر بداية المجتهد لابن رشد الحفيد (571/1). 
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وكذا الحيط -بضم الميم والحاء المهملة- شرط إحرام الرحال لا النساء فلا يدع 
عليه ما يمتسك لخياطته أو إحاطته إلا إزاره دون عقد ولا زر بخلاف طرفيه ويا بكل 
ناحية لمقابلها فيلفه عليه ونفقته على جلده وكذا مع نفقة غيره بخلاف نفقته وحده إلا 


لمن يكون شدها مع نفقته فنفدت نفقته دوا ففيه حلاف مشهوره الجواز واستحب 
العلماء كون الغسل لدحول مكة بذي طوى رواه ابن المواز قائلا وإن فعله بعد دحوله 
واسع الشيخ. ١‏ 

روى ابن وهب استحب بعض العلماء الغسل للسعي والرمي والدثور بالمزدلفة 
وقي الجحلاب يغتسل لكل أركان الحج فأحذ منه القرافي الاغتسال لطواف الإفاضة قال 
ولأشهب: يغتسل لزيارته عليه السلام ولرمي الحمار وسيأتي غسل الوقوف بعرفة 
والكل لا يزال فيها الشعث إلا الأول والله أعلم. 

(ولا يزال يلبي دبر الصلوات وعند كل شرف وعند ملاقاة الرفاق وليس 
عليه كثرة الإلحاح بذلك). 

يعن أن الحرم يفعل ذلك أول إحرامه إلى محل قطعه وروى ابن حبيب يستحب 
أن يلي في كل شرف وبطن ودبر كل صلاة ولقاء الناس واصطدام الرفاق وإثر النوم 
وعند ماع ملب قال ابن المواز ويي العجمي بلسانه الذي ينطق به ويجهر الملبي جهرا 
أوسطا فوق جهر الصلاة ولا يلح ولا يقصر وقد جعل الله لكل شيء قدرا قال مالك 
وتسمع المرأة نفسها كجهرها في الصلاة. 

وقي الصحيح «أتابي جبريل فأمري أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا 
أصواقم بالتلبية». وقال ابن حازم كان الصحابة لا يبلغون الروحاء حن تبح حلوقهم. 

فلو ترك التلبية حى طال فعليه دم ولو لى حين أحرم مرة ثم قطع فثلاثة لزوم 
الدم للمشهور وسقوطها وهو في كتاب محمد وثالثها إن عوضها بتكبير ونحوه فلا دم 
وإلا لزم وقاله اللخمي. 

(فإذا دخل مكت أمساك عن التلبيت حتى يطوف ويسعى ثم يعاودها حتى 
تزول الشمس من يوم عرفت ويروح إلى مصلاها). 
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قطع التلبية أولا بدحول بيوت مكة على المشهور وني المدونة بشروعه في 
الطواف ولمالك في المختصر إذا دحل المسجد وروى محمد إن كان أهل من المواقيت 

فللمحرم. 

وذكره الباجي وغيره وظاهر كلامه أنه لا يراجعها إلا بانتهاء السعي وروى 
اللخمي جوازها في الطواف وروى محمد عن أشهب وقيل يعاودها إثر الطواف 
كمحرم مكة وفي المدونة كررها مالك في أول طوافه حي يتم سعيه وكون قطعها الثاني 
بزوال الشمس بعرفة (ورواحه إلى مصلاها) هو المشهور الذي رجع إليه مالك وثبت 
عليه وعنه لرواح الموقف وللزوال للشروع في الصلاة ولفراغه من الوقوف وصوبه 

اللحمي ولرمي جمرة العقبة وقواه بعضهم بحديث البخاري وهو مذهب الشافعي. 

(ويستحب أن يدخل مكت من كداء الثنيت التي بأعلى مكت وإذا خرج خرج 

من كدي وإن لم يفعل 4# الوجهين فلا حرج). 

(كداء الثنية) بالفتح والمد هو الحجوز أعين الثنية المشرفة على الأبطع حيث 
المقابر وهي المعروفة بباب المعلى و(كدى) بضم الكاف والقصر وهي المعروفة بباب 
الشبيكة اليوم وإنما يدل من هذه ويخرج من هذه لفعله عليه السلام وإغا لا حرج عليه 
في الترك لأن ترك المستحب واسع» وحكمة دعولا من أعلاها قيل: لدعوة إبراهيم 
عليه السلام: « فَأَجَعَلَ أَفِْدَةُ مح الاس وى لَه 4 [إبراهيم: ۳۷] فاجعل أفئدة 

من الناس وى إليهم ولم يقل تصعد إليهم والله أعلم. 

(قال فإذا دخل مكت فليدخل المسجد ومستحسن أن يدخل من باب بني شیبہ 
فيستلم الحجر الأسود بفيه إن قدر وإلا وضع يده عليه ثم وضعها على فيه من 

غ 

)١(‏ القول في الصفة والجمهور جمعون على أن صفة كل طواف واجبا كان أو غير واحب أن 
يبتدئ من الحجر الأسود فإن استطاع أن يقبله قبله أو يلمسه بيده ويقبلها إن أمكنه ثم يجعل 
اليك على يسارة عضي على يمينه فيطوف سبعة أشواط يرمل في الثلاثة الأشواط الأول ثم 
بمشي في الأربعة وذلك في طواف القدوم على مكة وذلك للحاج والمعتمر دون المتمتع وأنه لا 
رمل على النساء ويستلم الركن اليماني وهو الذي على قطر الركن الأسود لثبوت هذه الصفة 
من فعله يه واحتلفوا في حكم الرمل في الثلاثة الأشواط الأول للقادم هل هو سنة أو فضيلة؟ 


فرك 
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فقال ابن عباس: هو سنة وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وإسحق وأحمد وأبو ثور. واحتلف قول 
مالك في ذلك وأصحابه. والفرق بين القولين أن من جعله سنة أوحب في تركه الدم ومن م 
يجعله سنة لم يوحب في تركه شيئا. واحتج من م ير الرمل سنة بحديث ابن الطفيل عن ابن 
عباس قال: قلت لابن عباس زعم قومك أن رسول الله ي حين طاف بالبيت رمل وأن ذلك 
سنة فقال: صدقوا وكذبوا قال: قلت ما صدقوا وما كذبوا؟ قال: صدقوا " رمل رسول الله 
يهُ حين طاف بالبيت وكذبوا ليس بسن إن قريشا زمن الحديبية قالوا: إن به وبأصحابه هزالا 
وقعدوا على قعيقعان ينظرون إلى البي ية وأصحابه فبلغ ذلك البي 5 فقال لأصحابه: ارملوا 
أروهم أن بكم قوة فكان رسول الله يل يرمل من الحجر الأسود إلى اليماني فإذا توارى عنهم 
مشى " وحجة الجمهور حديث جابر " أن رسول الله يِه رمل في الثلاثة الأشواط في حجة 
الوداع ومشى أربعا " وهو حديث ثابت من رواية مالك وغيره قالوا: وقد احتلف على أبي 
الطفيل عن ابن عباس فروي عنه "أن رسول الله يك رمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود" 
وذلك بخلاف الرواية الأولى وعلى أصول الظاهرية يجب الرمل لقوله " حذوا عي مناسككم " 
وهو قوهم أو قول بعضهم الآن فيما أظن. وأجمعوا على أنه لا رمل على من أحرم بالحج من 
مكة من غير أهلها وهم المتمتعون لأنهم قد رملوا في حين دخحولهم حين طافوا للقدوم. 
واختلفوا في أهل مكة هل عليهم إذا حجوا رمل أم لا؟ فقال الشافعي: كل طواف قبل عرفة 
مما يوصل بينه وبين السعي فإنه يرمل فيه وكان مالك يستحب ذلك وكان ابن عمر لا یری 
عليهم رملا إذا طافوا بالبيت على ما روى عنه مالك. وسبب الخلاف هل الرمل كان لعلة أو 
لغير علة؟ وهل هو مختص بالمسافر أم لا؟ وذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام حين رمل واردا 
على مكة. واتفقوا على أن من سنة الطواف استلام الركنين الأسود واليمان للرجال دون 
النساء. واحتلفوا هل تستلم الأركان كلها أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه إنما يستلم الركنان 
فقط لحديث ابن عمر " أن رسول الله يل لم يكن يستلم إلا الركنين فقط " واحتج من رأى 
استلام جميعها .مما روي عن جابر قال: كنا نرى إذا طفنا أن نستلم الأركان كلها وكان بعض 
السلف لا يحب أن يستلم الركنين إلا في الوتر من الأشواط. وكذلك أجمعوا على أن تقبيل 
الحجر الأسود خاصة من سنن الطواف إن قدر وإن لم يقدر على الدخول إليه قبل يده وذلك 
لحديث عمر بن الخنطاب الذي رواه مالك أنه قال وهو يطوف بالبيت حين بلغ الحجر الأسود 
" إنما أنت حجر ولولا أن رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك ثم قبله " وأجمعوا على أن من سنة 
الطواف ركعتين بعد انقضاء الطواف وجمهورهم على أنه يأق مما الطائف عند انقضاء كل 
أسبوع إن طاف أكثر من أسبوع واحد. وأجاز بعض السلف أن لا يفرق بين الأسابيع وأن لا 
يفصل بينهما ركوع ثم يركع لكل أسبوع ركعتين وهو مروي عن عائشة أنما كانت لا تفرق 
بين ثلاثة الأسابيع ثم تركع ست ركعات. وحجة الجمهور " أن رسول الله يد طاف بالبيت 


يفيك 
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الفاعل يقال هو مالك وقيل عطاء لأنه مف الحج في زمن السلف وقيل ابن عمر 
رضي الله عنهما لأن أكثر مآحذها عنه والأول هو الصحيح واستحباب المبادرة 
للمسجد لأنه هو المقصود فالتراحي عنه إساءة أدب وقلة همة فلا يقدم عليه إلا ما لا 
بد منه من حط رحله والأكل الخفيف إن احتاج إليه ثم إذا رفع بصره على جزء من 
الك :دعا ها تس 

قال ابن حبيب يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام إلخ وليس عند مالك شيء 
من ذلك في هذا ولا في غيره ويدعو ما تيسر له وباب بي شيبة هو المعروف اليوم يباب 
السلام وهو أول باب يجده الداخل إلى المسجد إذا أتى من المعلي» قال ابن حبيب: وقد 
دحل رسول الله يه من باب بي شيبة وحرج إلى الصفا من باب بي مخزوم وهو 
المعروف اليوم بباب الصفا وله خمس طاقات كلها سواء وخرج إلى المدينة من باب بي 
سهم وهو المعروف اليوم بباب العمرة وإذا دحل من باب بي شيبة قابله البيت ببابه 
فقابله الحجر بالكسر والحجر بالفتح والمقام والملتزم وكان زمزم عن يساره بغير بعد 
فواجهه الخير كله بدخوله وذلك أحد الوجوه في إيثاره مع تيسر الأمر عليه وإيثار 
البيوت من أبوابما والله أعلم. 

وروى ابن عبدوس: إذا استقبل الركن يعن الأسود حمد الله تعالى وكبره وم 
أسمع في رفع اليدين حينئذ ولا عند رؤية البيت شيئا واستلام الحجر بفيه أول طوافه سنة 
وفيما وراء ذلك مستحب فإن زوحم فبيده ثم يضعها على فيه ثم يعود بغير تقبيل 
وثالئها يقبل يده أولا ثم يستلم وفي الصوت عند تقبيله بفيه قولان فإن لم يصل بشيء 
كبر من غير رفع اليدين ولا إشارة والله أعلم. 


سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وقال: خحذوا عن مناسككم " وحجة من أجاز الجمع أنه 
قال: المقصود إنما هو ركعتان لكل أسبوع والطواف ليس له وقت معلوم ولا الركعتان 
المسنونتان بعده فجاز الجمع بين أكثر من ركعتين لأكثر من أسبوعين وإنما استحب من يرى 
أن يفرق بين ثلاثة الأسابيع لأن رسول الله ل انصرف إلى الركعتين بعد وتر من طوافه ومن 
طاف أسابيع غير وتر ثم عاد إليها لم ينصرف عن وتر من طوافه. انظر بداية امجتهد لابن رشد 
الحفيد .)٤۷١/١(‏ 


ort 
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(ثم يطوف والبيت عن يساره سبعت أطواف ثلاثت خببا ثم أربعت مشيا 
ويستلم الركن كلما مر به كما ذكرنا ويكبر ولا يستلم الركن اليماني بفيه 
ولكن بيده ثم يضعها على فيه). 

يعن أنه يسرع في الطواف إثر التقبيل لأنه سنة وهذا طواف القدوم وهو واحب 
على الأصح وكذا نص عليه في المدونة وفي الرسالة واحب وطواف الإفاضة آكد منه 
وإنما يحب على غير المقيم بمكة وغير المراهق أي الذي ضاق وقته وفي لزوم الدم بتركه 
قولان لابن القاسم مع مالك وأشهب وقال اللحمي ناسيه كعامد تركه وقال ابن 
القاسم لا دم عليه وكون البيت عن يساره شرط كاستقبال القبلة في الصلاة فلو جعله 
عن ينه أعاد ويرحع للإعادة من بلده عما إذا طاف غير متطهر وبداءته من الحجر 
الأسود كذلك فلو ابتدأه من غيره ألغي ما قبله وخروحه عنه ببدنه شرط فيتقي 
ملاصقته للخروج عن شاذر وأنه لاحتمال كونه منه ويستحب قرب رجحل وبعد امرأة 
منه وإذا قبل الحجر ثبت على رجليه ورجع منتصبا كما كان ولا يقبله ثم يهشي مطأطنا 
رأسه والسبع شرط فلو شك بى على الأول كعدد الركعات لأنه كصلاة فالطهر إن 
شرط كالستر فلو طاف بلا طهر أعاد وقيل ما دام معكة وإلا فلا شيء عليه وإن أصاب 
النساء على المشهور ولو أحدث في أثنائه تطهر وابتداً ولا يب على المشهور وثالثها إن 
كان واجبا وإن تذكر بحاسة طرحها وبى على الأصح كالراعف فإن ذكر بعد 
الركعتين أعادهما استحبابا إن كان قريبا ولم يحدث وإلا فلا شيء عليه. 

وقال أصبغ عليه الإعادة وقيل غير ذلك والموالاة شرط فلو فرقه ابتدأ وله قطعة 
لفريضة أقيمت عليه ثم يبن بعد سلامه وظاهر المدونة يبتدئ من حيث قطع الشوط 
وأجارة أبن تحبيبك وامشحسن: ابعذاء الشوط فن آوله .ولو تذ كن ثفقة ”ضاق اله 
وحضرت صلاة جنازة لم يقطع على المشهور في الجنازة وعلى المنصوص في النفقة وله 
قطع التطوع ل ركعي الفجر خحوف فوات الصبح ولو ذكر بعض طوافه في السعي قطع 
وكمله وسعى فإن كمل السعي ابتدأ الطواف على المشهور (والخبب) فوق المشي 
ودون الحري ويقال له الرمل -بالفتح- وهو سنة على المشهور لرجل غير مراهق ولا 
حرم دون الميقات ولو صبيا محمولا على الأصح أو مريضا على المنصوص ولا دم في 


oro 
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تركه على المشهور لرحل غير مراهق وإليه رحع مالك ولو ذكر في الرابع أنه لم يرمل 
في الأول فلا شيء عليه وقيل يلغي ما مضى وليكمل ويرمل من طاف عن رجل لا 
امرأة لأن الملازم للفرع على حسب أصله والله أعلم. 

ولا يدع استلام الركنين كلما مر بمما إلا أن لا يمكنه فيفعل مقدوره ولا يستلم 
ركينٍ جهة الحجر بيده ولا غيره ويدعو تي طوافه ويذكر ويسبح بلا حد ويسلم على 
البي يل ويدع ما وراء ذلك إلا من ضرورة فإنه يكره حن التلاوة والله أعلم. 

(فإذا تم طوافه ركع عند المقام ركعتين ثم استلم الحجر إن قدر). 

الركوع إثر الطواف مطلوب بلا حلاف وني كونه سنة أو واجبا أو على حكم 
طوافه ثلاثة أقوال ويستحب كوهما بالإخلاص والكافرون وخلف المقام في كل طواف 
على المشهور وأي موضع كان من المسجد جاز إلا الحجر وداحل البيت واتصاهما 
شرط بلا فصل بين أسبوع ورععتيه بئان ويقطع إن شرع فإن كمل ركع هما على 
٠‏ المشهور ويقتصر في وقت الكراهة على أسبوع ويؤحر ركوعه لوقت الإباحة ويقدم 
المغرب عليهما إن حضرت والمشهور لا يؤخرها فإن فعل فلا شيء عليه وإن طاف بعد 
الصبح مغلسا جاز أن ي ركعهما حينئذ ولو نسي الركوع رجع له ما قرب فإن بعد حى 
رجع إلى بلده ركعهما وأهدى إن كان طواف ركن وإلا فلا شيء عليه والله أعلم. 

واستلامه الحجر إثر ركوعه لإرادة خروج ونحوه مستحب ليكون آخر عهده 
بالبيت نعم ويدعو في أماكن الإحابة حوله وهو الحجر الأسود والملتزم وهو ما بينه 
وبين الباب وفي الحجر تحت ميزاب الرحمة وفي المستجار وهو ما يقابل الملتزم ويليه 
الركن اليماني وف الحطيم وهو ما بين المقام وزمزم ممتدا إلى الباب ثم إلى ما حلفه قيل 
إنما سمي حطيما لأنه ما دعي فيه على ظالم إلا انخطم والله أعلم. 

(ثم يخرج إلى الصفا فيقف عليه للدعاء ثم يسعى إلى المروة ويخب 24 بطن 
المسيل فإذا أتى المروة وقف عليها للدعاء ثم يسعى إلى الصفا يفعل ذلك سبع مرات 
فيقف بذلك أربع وقفات على الصفا وأربعا على المروة) ”'. 
)١(‏ القول في صفته وأما صفته فإن جمهور العلماء على أن من سنة السعي بين الصفا والمروة أن 

ينحدر الراقي على الصفا بعد الفراغ من الدعاء فيمشي على جبلته حى يبلغ بطن المسيل 
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هذا الركن الثالث من الحج وهو السعي وشرطه أن يكون بعد طواف صحيح 


والمشهور اشتراط كونه واجبا كطواف الإفاضة والقدوم قال في المدونة وإن لم ينو 
فريضة الطواف قبله أعاده فإن تباعد أو طال أو وطئ فالدم وتقديمه عند طواف القدوم 


واحب لغير المراهق والحائض والناسي فيؤخرونه للإفاضة كالمتمتع وإن أخره غيرهم له 
فالدم خلافا لأشهب ولو أخره للوداع ففي الإحزاء مع الدم أو يرحع له من بلده 
حلاف. ش 

قال في المدونة ولم يحد مالك من أين يخرج ابن حبيب خرج له البي ين من باب 
بني مخزوم وهي المعروفة اليوم بباب الصفا لأنها تقابله وما مس طاقات متحاذية قالوا 
ويستحب في خروجه إلى الصفا أن عر بزمزم فيشرب منها ولا انتهى النبي 4 إلى الصفا 
تلا قوله تعالى: ١‏ إِنَّ آلصّفا وَالْمَرْوَة ِن شَعَاير آله 4 [البقرة: ]١58‏ الآية ثم قال أبدأ بها 
بدا الله به غلى صيفة الخير. ْ 

وقي النسائي بصيغة الأمر فالبداءة بالصفا واحبة فلو بدأ بالمروة ألغى ما فعل قبل 
الصفا ثم رقى # حى رأى البيت وهذا مستحب في الصفا والمروة فاستقبل القبلة وكبر 
وهلل ودعا هما تيسر قال مالك ولا يرفع يديه في ذلك وقيل يرفع والأول أصح ولا 
تصعد النساء أعلاه إلا أن لا يكون به أحد والله أعلم. 


فيرمل فيه حى يقطعه إلى ما يلي المروة فإذا انقطع ذلك وجاوزه مشى على سجيته حى ياي 
المروة فيرقي عليها حى يبدو له البيت ثم يقول عليها نحوا ما قاله من الدعاء والتكبير على 
الصفا وإن وقف أسفل المروة أجزأه عند جميعهم ثم يرل عن المروة فيمشي على سجيته حن 
ينتهي إلى بطن المسيل فإذا انتهى إليه رمل حى يقطعه إلى الجانب الذي يلي الصفا يفعل ذلك 
سبع مرات يبدأ في كل ذلك بالصفا ويختم بالمروة فإن بدأ بالمروة قبل الصفا ألغي ذلك الشوط 
اقول راضول الله كل " بدا عا دا الله ود تنا اها بريد قوله فان إن" الصا را ةة 
شعائر الله ؟ وقال عطاء إن جهل فبدأ بالمروة أجزأ عنه. وأجمعوا على أنه ليس في وقت السعي 
قول محدود فإنه موضع دعاء. وثبت من حديث جابر " أن رسول الله يي كان إذا وقف على 
الصفا يكير ثلاثا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو ويصنع على المروة مثل ذلك ". انظر بادية ابجتهد 
لابن رشد الحفيد .)577/١(‏ 


يفن 
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ثم إذا نزل من الصفا مشى إلى الميل الأحضر ثم حب خببا أقوى من خبب 
الطواف حن يصل إلى الميل الآخخر فيمشي حن يصل المروة فيفعل عليها كما يفعل على 
الصفا وأرضها اليوم غير مصعدة فليستحب الدخحول لأقصى محلها لأنه الأعلى وإغا 
يخب الرحال دون النساء قالوا والخبب هنا آكد من الذي في الطواف واللازم في 
إسقاطها متحد والطهارة فيه سنة ابتداء ودواما فلو أحدث في أثنائه توضأً وبئ. 

وني المدونة فإن جلس في خلاله أو وقف لحديث مع غيره أو صلى على جنازة 
أو باع أو ابتاع بن فيما حف وإن تفاحش ابتدأ وقي إعادة الطواف قولان ويقطع 
لفرض أقيم عليه لا لغيره وكمال الأشواط شرط فلو تركه أو شوطا منه في حج أو 
عمرة صحيحين أو فاسدين رجع له من بلده على المشهور وأتى بعمرة إن وطئ وإلا 
فدم وخفف ابن القاسم الشوطين ثم رجع ورأى إن تباعد أو طال أو وطئ وإلا قدم 
والله أعلم. 

تنبيه: 

هذا آحر ما يشترك فيه الحج والعمرة ثم ما ينفرد الحج من أفعاله ما لا يشا ركه 
فيه غيره وهو سماع الخطبة بمكة يوم السابع والخروج إلى مى يوم الثامن والوقوف بعرفة 
يوم التاسع والمبيت ,مزدلفة عند النفر منه ليلا والتحليل الأصغر منه يوم العاشر ثم الأكبر 
بطواف الإفاضة ثم رمي الجمرات وهو الآخر وبالله التوفيق. 

(ثم يخرج يوم التروية إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والصبح). 

سمي يوم التروية لأن الحاج يروي في أموره لعرفات فما بعدها وقيل لأن العرب 
كانت تعد فيه السقيا لشرب الحج فيما بعد. 

قال ابن حبيب فإذا زالت الشمس من يوم التروية فطف بالبيت سبعا واخرج إلى 
مى وأنت ملب وإن حرحت قبل ذلك فلا حرج ولمالك في الموازية أكره المقام ممكة 
يوم التروية إلى أن يمسي ومن أدركه يوم الجمعة بمكة من مكان أو غيره من أقام يما 
أربعة أيام فعليهم أن يصلوا الجمعة قبل رواحهم ولمبيت حن في هذه الليلة مستحب لا 
شيء على تاركه وإنما شرع تقريبا لعرفة. ش 
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قلت: وقد كان الناس فيما قبل هذه السنين لا يبيت ها إلا القليل ورا تضرروا 
بالحرامية وقد عاينا ذلك في سنة حمس وسبعين وفي سنة أربع وتمانين فلما كانت سنة 
أربع وتسعين بات الأمير والناس حي أصبحوا ثم مشوا إلى عرفات فأحيوا هذه السنة 
فالحمد لله على ذلك. 

(ثم يمضي إلى عرفات ولا يدع التلبيت 4 هذا كله حتى تزول الشمس من 
يوم عرفت ويروح إلى مصلاها وليتطهر قبل رواحه ويجمع بين الظهر والعصر مع 
الإمام ثم يروح معه إلى موقف عرفت فيقف معه إلى غروب الشمس ثم يدفع 
بدفعه إلى المزدلفشّ فيصلي معه بالمزدلفة المغرب والعشاء والصبح ثم يقف معه 
بالمشعر يومئذ بها) “. 


)١(‏ الوقوف بعرفة والقول في هذا الفعل ينحصر ني معرفة حكمه وني صفته وي شروطه. أما 
حكم الوقوف بعرفة فإهُم أجمعوا على أنه ركن من أ ركان الحج وأن من فاته فعليه حج قابل 
والهدي في قول أكثرهم لقوله عليه الصلاة والسلام: " الحج عرفة " وأما صفته فهو أن يصل 
الإمام إلى عرفة يوم عرفة قبل الزوال فإذا زالت الشمس حطب الناس ثم جمع بين الظهر 
والعصر في أول وقت الظهر ثم وقف حن تغيب الشمس. وإنما اتفقوا على هذا لأن هذه 
الصفة هي بحمع عليها من فعله يي ولا حلاف بينهم أن إقامة الحج هي للسلطان الأعظم أو 
لمن يقيمه السلطان الأعظم لذلك وأنه يصلي وراءه برا كان السلطان أو فاحرا أو مبتدعا وأن 
السنة في ذلك أن يأ المسجد بعرفة يوم عرفة مع الناس فإذا زالت الشمس خحطب الناس كما 
قلنا وجمع بين الظهر والعصر. واحتلفوا في وقت أذان المؤذن بعرفة للظهر والعصر فقال مالك: 
يخطب الإمام حى يحضي صدرا من خخطبته أو بعضها ثم يؤذن المؤذن وهو يخطب. وقال 
الشافعي: يؤذن إذا أحذ الإمام في الخطبة الثانية. وقال أبو حنيفة: إذا صعد الإمام المنبر أمر 
المؤذن بالأذان فأذن كالحال في الجمعة فإذا فرغ المؤذن قام الإمام يخطب ثم يتزل ويقيم المؤذن 
الصلاة وبه قال أبو ثور تشبيها بالجمعة. وقد حكى ابن نافع عن مالك أنه قال: الأذان بعرفة 
بعد جلوس الإمام للخطبة وي حديث حابر " أن البي وله لما زاغت الشمس أمر بالقصواء 
فرحلت. له وأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى 
العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم راح إلى الموقف " واختلفوا هل يجمع بين هاتين الصلاتين 
بأذانين وإقامتين أو بأذان واحد وإقامتين فقال مالك: يجمع بينهما بأذانين وإقامتين. وقال 
الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأبو ثور وجماعة: يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين. وروي عن 
مالك مثل قولهم. وروي عن أحمد أنه يجمع بينهما بإقامتين والحجة للشافعي حديث جابر 
الطويل في صفة حجه عليه الصلاة والسلام وفيه " أنه صلى الظهر والعصر بأذان واحد 
وإقامتين كما قلنا " وقول مالك مروي عن ابن مسعود وحجته أن الأصل هو أن تفرد كل 
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هذا افتتاح الكلام في الركن الرابع من الحج وهو أعظم أركانه إذ يتوقف عليه ما 
قبله وما بعده كما أشار إليه البي بو بقوله «الحج عرفة» ثم المضي من من يكون عند 
طلوع الشمس وكونه ملبيا هو السنة ولا يزال ملبيا إلى الزوال ورواحه إلى المصلى هذا 
هو المشهور وقيل ذلك في يومه وقيل بعده إلى رمي الجمرة وهذا مذهب الشافعي 
ويسمى مصلاها مسجد ثمرة وهو مسجد في آخر الحرم وأول الحل وقد أدركنا بناءه 
كيف اتفق وهو الآن في حكم البناء وفي وسطه ما زال ينتفع .عائه وتحل الجحمع عند 
الزوال فيجمع العصر إلى الظهر بعد أن يخطب خطبة يعرف الناس فيها ما يفعلون في 
الموقف ما بعده ويؤذنون في آخر خطبته عند عبد الملك والشافعي» والمشهور عند 
EEN‏ 

ثم يصلي الظهر والعصر ركعتين بإقامتين لأن مالكا أحرى الخروج لعرفة في الحج 
بحرى القصر فلذلك قالوا ينبغي أن يكون الإمام مالكيا على أن لا يشوش الناس وهم 
اليوم يخطب الشافعي ثم يستخلف مالكيا للصلاة قال ابن حبيب فإذا سلم الإمام من 
الصلاة ركب فدفع إلى عرفات فيقف راكبا -يعني استحبابا- وكل أفعال الحج 
يستحب فيها المشي إلا الوقوف بعرفة ورمي جمرة العقبة والوقوف بالمشعر. 


صلاة بأذان وإقامة ولا حلاف بين العلماء أن الإمام لو لم يخطب يوم عرفة قبل الظهر أن 
صلاته جائزة بخلاف الجمعة وكذلك أجمعوا أن القراءة في هذه الصلاة سرا وأا مقصورة إذا 
كان الإمام مسافرا. واحتلفوا إذا كان الإمام مكيا هل يقصر عى الصلاة يوم التروية وبعرفة 
يوم عرفة وبا مزدلفة ليلة النحر إن كان من أحد هذه المواضع؟ فقال مالك والأوزاعي وجماعة: 
سنة هذه المواضع التقصير سواء كان من أهلها أو لم يكن. وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي 
وأبو ثور وداود: لا يجوز أن يقصر من كان من أهل تلك المواضع وحجة مالك أنه لم يرو أن 
أحدا أتم الصلاة معه ول أعين بعد سلامه منها. وحجة الفريق الثاني البقاء على الأصل المعروف 
أن القصر لا يجوز إلا للمسافر حي يدل الدليل على التخصيص. واختلف العلماء قي وحوب 
الجمعة بعرفة ومئئ فقال مالك: لا تحب الجمعة بعرفة ولا مى إلا أيام الحج لا لأهل مكة ولا 
لغيرهم إلا أن يكون الإمام من أهل عرفة. وقال الشافعي مثل ذلك إلا أنه يشترط في وجوب 
الجمعة أن يكون هنالك من أهل عرفة أربعون رجلا على مذهبه في اشتراط هذا العدد في 
الجمعة. وقال أبو حنيفة: إذا كان أمير الحج ممن لا يقصر الصلاة عى ولا بعرفة صلى يمم فيها 
الجمعة إذا صادفها. وقال أحمد: إذا كان والي مكة يجمع بهم. وبه قال أبو ثور. انظر بداية 
امجتهد لابن رشد الحفيد .)٤۸١/١(‏ 
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وقد قال عليه السلام: «وقفت ههنا وعرفات كلها موقف» وارتفعوا عن بطن 
عرنة قال ابن المواز وكتب لي أصبغ المسجد من بطن عرنة فمن وقف فيه فلا حج له 
وحكى ابن المواز عن مالك من وقف فيه تم حجه ويهريق دما والمراد بالوقوف الكون 
في داحله قائما أو جالسا أو نائما أو غير ذلك حي الحتاز إن عرفها ونوى الوقوف 
مروره قال ابن عبد البر والجمع فيه سنة إجماعا. 

وني المدونة من فاته الجمع مع الإمام جمع وحده ويستحب الوقوف على طهارة 
فإن كان جنبا من احتلام أو غير متوضئ فلا شيء عليه والأولى كونه متطهرا والتطهر 
قبل الرواح مستحب ولا يزال فيه وسخا ولا يتدلك الغاسل بإمرار اليد ولا ظهر الماء 


بعرفة سنة خمس وسبعين وثمائمائة رأيت بعض الناس يسبح في الحابية ويلعب كما يلعب 
في النهر وذلك ما ينائي الإحرام لإزالة الشعث فليتقه المشفق على دينه ثم وقوفه ارا 
سنة والواحب جزء من الليل على مذهب مالك فمن فاته النهار اختيارا لزمة دم ومن 
فاته الليل بطل حجه وإن وقف أدن جزء منه كفاه. 

وروى ابن وهب وقوفه راكبا أحب إلي من الوقوف قائما وقيده اللخمي بعدم 
الإضرار بالدواب والرواية (يدعو الماشي قائما فإن أعيا جلس) أشهب روى ابن 
حبيب إن وقف بنفسه وترك دابة بلا علة يما فلا شيء عليه الشيخ ورى ابن حبيب له 
أن يستظل يومئذ من الشمسء وروى محمد لا بأس باستظلاله بالفسطاط والبيت المبئي 
والقبة وهو نازل المازري عن الرياشي قلت لابن المعذل وقد وقف ضاحيا في شدة حر 
قد احتلف في هذا فلو أحذت بالتوسعة فقال: 
أضحيت كي أستظل بظله إذا الففل أضحى في القيامة قالصا 
وياأسفى إن كان سعيك باطلا ويا حسرن إن كان حجك ناقصا 

وقوله (يدفع بدفعه إلى المزدلفة) يعن أنه لا يدفع من عرفة حي يدفع الإمام 
إثر غروب الشمس بلا مهلة ثم إذا وصل مزدلفة مع الإمام جمع المغرب والعشاء معه 
بعد حط رحله وإن كان وحده فكذلك على المشهور وقاله مالك وقال ابن المواز 
يصلي كل صلاة لوقتها وثالئها إن رجا إدراك المزدلفة قبل ثلث الليل أحر إليه وإلا فلا 
وقاله ابن القاسم (س) وهذا القسم متفق عليه في غالب ظن والله أعلم. 
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وفي العتبية عن ابن القاسم من صلى العشاء قبل مغيب الشفق أعاد العشاء أبدا 
قال ابن المواز وقول ابن القاسم أحب إلينا ابن حبيب هو كمن صلى قبل الوقت لقول 
البي ل «الصلاة أمامك» ثم الزول .مزدلفة متأكد والمبيت مستحب فإن لم يتزل جا فعليه 
دم على المشهور وهل تد وقته إلى طلوع الشمس؟ وهو المشهور وقاله في المدونة. 

وقال ابن حبيب إذا رحعت من عرفة فارفع يدك إلى الله عز وجل ثم ادفع 
وعليك السكينة وامش الحوينا وإن كنت راكبا فالعنق فإن وجدت فجوة فلا بأس أن 
تحرك شيئا فقد كان رسول الله يك يسير العنق يعن شيعا شيا فإذا وجحد فجوة أي فرحة 
نص أي استرسل في المشي وقال وأكثر من ذكر الله وتحميده وني المدونة يستحب 
مروره بين المأزمين وهما رأسان من الحبل بينهما طريق معروف. 

وفي المدونة يستحب ليلة المزدلفة كثرة الصلاة والذكر والرحيل منها بعد صلاة 
الصبح غلسا ويلتقط حصى الحمار منها ليكون أهيأ له لأنه من نسك ولا يكسرها كما 
يفعله الجهال ويقولون الأجر على قدر المشقة وهذا إبطال إنما الأحر على قدر الاتباع 
ويأن المعتمر وهو من مزدلفة ولذلك قال الشيخ فيقف بالمشعر يومئذ يما وذلك قريب 
من بطن المحسر لناحية المشرق وعلى يسار المتوجه إلى مكة فيكبر ويهلل ويذكر الله 
واف قرب قار ره داو ا ا على و 

وقال عبد الملك فريضة بل احتلف النقل عنه في ركنيته وقال ابن رشد ما يقتضي 
وجوب الدم لت ركه فانظر ذلك ومزدلفة تسمى جمعا -بفتح الحيم وسكون الميم المهملة- فإذا 
وقف بالمشعر ل يبق له إلا التحلل الأول برمي جمرة العقبة ثم التحلل الثاني بطواف الإفاضة 
وتوابع ذلك من النحر والحلاق والرمي في أيام مى الثلاثة وبالله التوفيق. 

(ثم يدفع بقرب طلوع الشمس إلى منى ويحرك دابته ببطن محسر فإذا 
وصل إلى منى رمى جمرة العقبت بسبع حصيات مثل حصى الخذف ويكبر مع 
كل ا نهر و 


)١(‏ وأما الفعل بعدها فهو رمي الجمار وذلك أن المسلمين اتفقوا على " أن البي ب وقف بالمشعر 
الحرام وهي المزدلفة بعد ما صلى الفجر ثم دفع منها قبل طلوع الشمس إلى مى وأنه في هذا 
اليوم وهو يوم النحر رمى جمرة العقبة من بعد طلوع الشمس " وأجمع المسلمون أن من رماها 
في هذا اليوم في ذلك الوقت: أعينٍ بعد طلوع الشم. إلى زوالها فقد رماها في وقتها وأجمعوا 
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أن رسول الله يل لم يرم يوم النحر من الدمرات غيرها 

واختلفوا فيمن رمى جمرة العقبة قبل طلوع الفجر فقال مالك: لم يبلغنا أن رسول الله يك 
رخص لأحد أن يرمي قبل طلوع الفجر ولا يجوز ذلك فإن رماها قبل الفجر أعادها وبه قال 
ابواسحتيفة وسفيان واحمد 

وقال الشافعي: لا بأس به وإن كان المستحب هو بعد طلوع الشمس فحجة منع ذلك فعله 
َه مع قوله " خذوا عي مناسككم " وما روي عن ابن عباس " أن رسول الله يله قدم ضعفة 
أهله وقال: لا ترموا المرة حى تطلع الشمس" 

وعمدة من جوز رميها قبل الفجر حديث أم سلمة خرحه أبو داود وغيره وهو " أن عائشة 
قال ارسل رميول الله كك لأم سلمة يوم التك ر رمت اة قبل الف وم تأناضت 
وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله يله عندها 

وحديث أسماء أنه رمت الحمرة بليل وقالت: إنا كنا نصنعه على عهد رسول الله عل 

وأجمع العلماء أن الوقت المستحب لرمي جمرة العقبة هو من لدن طلوع الشمس إلى وقت 
الزوال وأنه إن رماها قبل غروب الشمس من يوم النحر أجرَْأ عنه ولا شيء عليه إلا مالكا فإنه 
قال: أستحب له أن يريق دما. 

واختلفوا فيمن لم يرمها حى غابت الشمس فرماها من الليل أو من الغد فقال مالك: عليه دم 
وقال أبو حنيفة: إن رمى من الليل فلا شيء عليه وإن أخرها إلى الغد فعليه دم 

وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي لا شيء عليه إن أخرها إلى الليل أو إلى الغد وحجتهم " أن 
رسول الله و رخص لرعاة الإبل في مثل ذلك: أعني أن يرموا ليلا " وف حديث ابن عباس " 
أن رسول الله َيل قال له السائل: يا رسول الله رميت بعد ما أمسيت قال له: لا حرج " 
وعمدة مالك أن ذلك الوقت المتفق عليه الذي رمى فيه رسول الله ل هو السنة ومن حالف 
سنة من سنن الحج فعليه دم على ما روي عن ابن عباس وأخذ به اللجمهور 

وقال مالك: ومعين الرخصة للرعاة إنما ذلك إذا مضى يوم النحر ورموا جمرة العقبة ثم كان 
اليوم الثالث وهو أول أيام النفر فرحص لهم رسول الله يل أن يرموا في ذلك اليوم له ولليوم 
الذي بعده فإن نفروا فقد فرغوا وإن أقاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر الأخير ونفروا 
ومعين الرخصة للرعاة عند جماعة العلماء هو جمع يومين ف يوم واحد إلا أن مالكا إنما يجمع 
عنده ما وحب مثل أن يجمع في الثالث فيرمي عن الثاني والثالث لأنه لا يقضي عنده إلا ما 
وجب ورخحص كثير من العلماء في جمع يومين في يوم سواء تقدم ذلك اليوم الذي أضيف إلى 
غيره أو تأخر ولم يشبهوه بالقضاء وثبت " أن رسول الله يل رمى في حجته الجمرة يوم النحر 
ثم نحر بدنة ثم حلق رأسه ثم طاف طواف الإفاضة " وأجمع العلماء على أن هذا سنة الحج 
واختلفوا فيمن قدم من هذه ما أحره البي كلك أو بالعكس فقال مالك: من حلق قبل أن يرمي 


شرح زروق على متن الرسالت ot‏ 


جمرة العقبة فعليه الفدية. 

وقال الشافعي وأحمد وداود وأبو ثور: لا شيء عليه. 

وعمدتهم ما رواه مالك من حديث عبد الله بن عمر أنه قال " وقف رسول الله يلك للناس بم 
والناس يسألونه فجاءه رحل فقال: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر. 

فقال رسول الله : إنحر ولا حرج ثم جاءه آحر فقال: يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن 
أرمي فقال عليه الصلاة والسلام: إرم ولا حرج قال: فما سئل رسول الله وَل يومئذ عن شيء 
قدم أو أحر إلا قال: إفعل ولا حرج" . 

وروی هذا من طريق ابن عباس عن البي وي3. 

وعمدة مالك أن رسول الله يي حكم على من حلق قبل محله من ضرورة بالفدية فكيف من 
غير ضرورة مع أن الحديث لم يذكر فيه حلق الرأس قبل رمي الحمار وعند مالك أن من حلق 
قبل أن يذبح فلا شيء عليه وكذلك من ذبح قبل أن يرمي. 

وقال أبو حنيفة: إن حلق قبل أن ينحر أو يرمي فعليه دم وإن كان قارنا فعليه دمان وقال زفر: 
عليه ثلاث دماء دم للقران ودمان للحلق قبل النحر وقبل الرمي. 

وأجمعوا على أن من نحر قبل أن يرمي فلا شيء عليه لأنه منصوص عليه إلا ما روي عن ابن 
عباس أنه كان يقول: من قدم من حجه شيئا أو أخر فليهرق دما. ش 

وأنه من قدم الإفاضة قبل الرمي والحلق أنه يلزمه إعادة الطواف. 

وقال الشافعي ومن تابعه: لا إعادة عليه. 

وقال الأوزاعي: إذا طاف للإفاضة قبل أن يرمي جمرة العقبة ثم واقع أهله أراق دما. 

. واتفقوا على أن جملة ما يرميه الحاج سبعون حصاة منها في يوم النحر جمرة العقبة بسبع وأن 
رمي هذه المدمرة من حيث تيسر من العقبة من أسفلها أو من أعلاها أو من وسطها كل ذلك 
واسع والموضع المختار منها بطن الوادي لما حاء في حديث ابن مسعود أنه استبطن الواذي ثم 
قال: من ههنا والذي لا إله غيره رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يرمي. وأجمعوا على أنه 
يعيد الرمي إذا لم تقع الحصاة في العقبة وأنه يرمي في كل يوم من أيام التشريق ثلاث جمار 
بواحد وعشرين حصاة كل جمرة منها بسبع وأنه يجوز أن يرمي منها يومين وينفر في الثالث 
لقوله تعالى - فمن تعجل في يومين فلا إم عليه - وقدرها عندهم أن يكون في مثل حصى 
الخذف لما روي من حديث جابر وإبن عباس وغيرهم " أن البي عليه الصلاة والسلام رمى 
الجمار .كثل حصى الخذف " والسنة عندهم في رمي الجمرات كل يوم من أيام التشريق أن 
يرمي الحمرة الأولى فيقف عندها ويدعو وكذلك الثانية ويطيل المقام ثم يرمي الثالثة ولا يقف 
لما روي في ذلك عن رسول الله يه " أنه كان يفعل ذلك في رميه " والتكبير عندهم عند رمي 
كل جمرة حسن لأنه يروى عنه عليه الصلاة والسلام. 
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وأجمعوا على أن من سنة رمي الحمار الثلاث في أيام التشريق أن يكون ذلك بعد الزوال 
واحتلفوا إذا رماها قبل الزوال قي أيام التشريق فقال جمهور العلماء: من رماها قبل الزوال أعاد 
رميها بعد الزوال. وروي عن أي حعفر محمد بن علي أنه قال: رمي اللجمار من طلوع الشمس 
إلى غرويهما. وأجمعوا على أن من لم يرم الجمار أيام التشريق حت تغيب الشمس من آخرها أنه 
لا يرميها بعد. واحتلفوا في الواحب من الكفارة فقال مالك: إن من ترك الجمار كلها أو 
بعضها أو واحدة منها فعليه دم وقال أبو حنيفة: إن ترك كلها كان عليه دم وإن ترك جمرة 
واحدة فصاعدا كان عليه لكل جمرة إطعام مسكين نصف صاع حنطة إلى أن يبلغ دما بترك 
الجميع إلا جمرة العقبة فمن تركها فعليه دم. وقال الشافعي: عليه في الحصاة مد من طعام ويي 
حصاتين مدان وني ثلاث دم. وقال الثوري مثله إلا أنه قال في الرابعة الدم. ورحصت طائفة 
من التابعين في الحصاة الواحدة ول يروا فيها شيئا والحجة هم حديث سعد بن أبي وقاص قال 
" حرجنا مع رسول الله يلك في حجته فبعضنا يقول: رميت بسبع وبعضنا يقول: رميت بست 
فلم يعب بعضنا على بعض " وقال أهل الظاهر: لا شيء في ذلك والجمهور على أن جمرة 
العقبة ليست من أركان الحج. وقال عبد الملك من أصحاب مالك: هي من أركان الحج. 
فهذه هي جملة أفعال الحج من حين الإحرام إلى أن يحل والتحلل تحللان: تحلل أكبر وهو 
طواف الإفاضة وتحلل أصغر وهو رمي جمرة العقبة وسنذكر ما في هذا الإختلاف. 

القول في الجنس الثالث: 

وهو الذي يتضمن القول ني الأحكام وقد نفى القول في حكم الإختلالات الي تقع في الحج 
وأعظمها في حكم من شرع في الحج فمنعه عرض أو بعدو أو فاته وقت الفعل الذي هو شرط 
قي صحة الحج أو أفسد حجه بإتيانه بعض الحظورات المفسدة للحج أو للأفعال الي هي تروك 
أو أفعال فلنبتدئ من هذه .ما هو نص في الشريعة وهو حكم المحصر وحكم قاتل الصيد وحكم 
الحالق رأسه قبل محل الحلق وإلقائه التفث قبل أن يحل وقد يدحل في هذا الباب حكم المتمتع 
وحكم القارن على القول بأن وجوب الهدي في هذه هو لمكان الرخصة. 

القول في الإحصار: 


وأما الإحصار فالأصل فيه قوله سبحانه: - فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي - إلى قوله - فإذا 


أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي - فنقول: احتلف العلماء في هذه الآية 
اختلافا كثيرا وهو السبب في احتلافهم في حكم المحصر .عرض أو بعدو فأول اختلافهم في هذه 
الآية هل المحصر ههنا هو المحصر بالمرض. فأما من قال: إن المحصر ههنا هو المحصر بالعدو 
فاحتجوا بقوله تعالى - فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه - قالوا: فلو كان امحصر 
هو المحصر .عرض لا كان لذكر المرض بعد ذلك فائدة واحتجوا أيضا بقوله سبحانه - فإذا 
أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج - وهذه حجة ظاهرة ومن قال: إن الآية إنما وردت في المحصر 


لمك 
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بالمرض فإنه زعم أن المحصر هو من أحصر ولا يقال أحصر في العدو وإغا يقال حصره العدو 
وأحصره المرض قالوا: وإنغا ذكر المرض بعد ذلك لأن المرض صنفان: صنف محصر وصنف 
غير محصر وقالوا معن قوله - فإذا أمنتم - معناه من المرض. وأما الفريق الأول فقالوا عكس 
هذا وهو أن أفعل أبدا وفعل في الشيء الواحد إنما يأ لمعنيين: أما فعل فإذا أوقع بغيره فعلا 
من الأفعال وأما أفعل فإذا عرضه لوقوع ذلك الفعل به يقال: أقتله إذا فعل به فعل القتل واقتله 
إذا عرضه للقتل وإذا كان هذا هكذا فأحصر أحق بالعدو وحصر أحق بالمرض لأن العدو إنما 
عرض للإحصار والمرض فهو فاعل الإحصار. وقالوا لا يطلق الأمن إلا في ارتفاع الخوف من 
العدو وإن قيل في المرض فباستعارة ولا يصار إلى الإستعارة إلا لأمر يوحب الخروج عن 
الحقيقة وكذلك ذكر حكم المريض بعد الحصر الظاهر منه أن المحصر غير المريض وهذا هو 
مذهب الشافعي. والمذهب الثاني مذهب مالك وأبي حنيفة. وقال قوم: بل المحصر ههنا الممنوع 
من الحج بأي نوع امتنع إما عرض أو بعدو أو بخطأ في العدد أو بغير ذلك. وجمهور العلماء 
على أن المحصر عن الحج ضربان: إما محصر برض وإما محصر بعدو. فأما المحصر بالعدو فاتفق 
الجمهور على أنه يحل من عمرته أو حجه حيث أحصر. وقال الثوري والحسن بن صاح لا 
يتحلل إلا في يوم النحر والذين قالوا: يتحلل حيث أحصر اختلفوا في إيجاب الهدي عليه وي 
موضع نحره إذا قيل بوجوبه وفي إعادة ما حصر عنه من حج أو عمرة فذهب مالك إلى أنه لا 
يجب عليه الإعادة. وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن كان أحرم بالحج عليه حجة وعمرة وإن كان 
قارنا فعليه حج وعمرتان وإن كان معتمرا قضى عمرته وليس عليه عند أبي حنيفة ومحمد بن 
الحسن تقصير واختار أبو يوسف تقصيره وعمدة مالك في أن لا إعادة عليه " أن رسول الله 
ي حل هو وأصحابه بالحديبية فنحروا اهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن 
يطوف بالبيت وقبل أن يصل إلى الهدي ثم لم يعلم أن رسول الله كل أمر أحد من الصحابة ولا 
من كان معه أن يقضي شيئا ولا أن يعود لشيء " وعمدة من أوجب عليه الإعادة " أن 
رسول الله يل اعتمر في العام المقبل من عام الحديبية قضاء لتلك العمرة " ولذلك قيل لها عمرة 
القضاء. وإجماعهم أيضا علة أن المحصر .عرض أو ما أشبهه عليه القضاء. فسبب الخلاف هرو 
هل قضى رسول الله كك أو لم يقض؟ وهل يثبت القضاء بالقياس أم لا؟ وذلك أن جمهور 
العلماء على أن القضاء يحب بأمر ثان غير أمر الأداء. وأما من أوجب عليه الهدي فبناء على أن 
الآية وردت في المحصر بالعدو أو على أنما عامة لأن الهدي فيها نص وقد احتج هؤلاء بنحر 
البي ل وأصحابه الهدي عام الحديبية حين أحصروا. وأحاب الفريق الآخر أن ذلك الهدي لم 
يكن هدي تحلل وإنغا كان هديا سيق ابتداء وحجة هؤلاء أن الأصل هو أن لا هدي عليه إلا 
أن يقوم الدليل. وأما احتلافهم في مكان المدي عند من أوجبه فالأصل فيه اختلافهم في موضع 
نحر رسول الله يل هديه عام الحديبية فقال ابن إسحاق: نحره في الحرم وقال غيره: إنما نحره في 
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يعن أن الدفع من المشعر يكون قبل طلوع الشمس قال في المدونة ولا يقف أحد 
بالمشعر الحرام إلى الإسفار ولكن يدفعون قبل ذلك وقي الصحيح أن البي ي كان يرل 
واقفا بالمشعر ويكبر ويهلل ويدعو حي أسفر جدا هذا الذي يقتضيه كلام الشيخ إذ 
قال بقرب طلوع الشمس والله أعلم وإإما يحرك دابته ببطن محسر وهو الوادي الذي بين 
المشعر ومئئ لأنه امحل الذي أصاب فيه أصحاب الفيل ما أصابهم وقد أمرنا بالإسراع في 
مواضع العقوبات والله أعلم. 

وقوله (دابته) ليس بشرط بل وحن الماشي يسرع وقد مع ابن القاسم أحب 
للماشي أن يسعى على قدميه في هبوطه من بطن محسر والله أعلم وقوله (فإذا وصل 
إلى منى) يعن حل جمرة العقبة منها بدليل قوله (ومن جمرة العقبة) إخ. 

نعم ورمي هذه الجمرة أول التحليل لأنه بعد رميها يحل له كل شيء إلا النساء 
والطيب والصيد ثم هل واجحبة؟ وبه قال عبد الملك بل عدها ركنا من أركان الحج 
وجمرة العقبة بآخر مى من ناحية مكة رأس وادي امحصب عن بين الماشي إلى مكة. 
قال ابن الفاكهاني وتختص بأربعة أشياء. 

الأول: أنما ترمى من بعد طلوع الشمس إلى الزوال خلافا للشافعي في قوله أول 
وقتها السحر. 

الثاني: أن رميها يوم النحر وليس معها غيرها في يومها. 

الثالث: أنما ترمى من أسفلها وهذا مستحب. 

الرابع: أنه لا يوقف عندها للدعاء وكون رميها بسبع حصيات شرط فلا يجزئ 


الحل واحتج بقوله تعالى - هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن 
يبلغ محله - وإنما ذهب أبو حنيفة إلى أن من أحصر عن الحج أن عليه حجا وعمرة لأن الحصر 
قد فسخ الحج في عمرة ولم يتم واحدا منهما فهذا هو حكم المحصر بعدو عند الفقهاء. وأما 
ا محصر .عرض فإن مذهب الشافعي وأهل الحجاز أنه لا يحله إلا الطواف بالبيت والسعي ما بين 
الصفا والمروة.وأنه بالجملة يتحلل بعمرة لأنه إذا فاته الحج بطول مرضه انقلب عمرة وهو 
مذهب ابن عمر وعائشة وابن عباس وخالف ني ذلك أهل العراق فقالوا: يحل مكانه وحكمه 
حكم المحصر بعدو أعٍ أن يرسل هديه ويقدر يوم نحره ويحل في اليوم الثالث وبه قال ابن 
مسعود.انظر بداية ابحتهد لابن رشد الحفيد .)485/1١(‏ 
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أقل من ذلك وكون السبع واحدة بعد واحدة فلو رمى أكثر .مرة لم تعد له إلا واحدة 
ويكبر مع كل حصاة فإن ترك فلا حرج ولا بد من رميها فلو طرحها لم يجزه 
واستحب مالك كوا فوق حصى الخذف بل فوق العول ودون النبق ويستحب رمي 
هذه الجمرة راكبا من بطن الوادي ولو خالف فلا شيء عليه إذا كان الرمي والخذف 
بالمعجمتين والفاء جعل الحصاة على طرثي الإبهام في وسط السبابة ثم يدفعها بقوة 
كانت العرب تلعب بذلك فنهى البي ي عنه فقال: «إياكم والخذف فإنه يكسر السن 
ويفقأ العين ولا يجدي شيئا» وسبه ههنا في القدر لا في غيره والله أعلم. والسنة تقددم 
النحر بعد الرمي فلو عكس لزمته الفدية على الأصح والله أعلم. 

(ثم يأتي البيت فيفيض ويطوف سبعا ويركع). 

طواف الإفاضة هو طواف الركن وقته من يوم النحر إلى آخر ذي الحجة على 
المشهور وقيل إلى انقضاء أيام التشريق قال ف المدونة تعجيل الإفاضة يوم النحر أفضل 
وإن أخرها حن أتى مكة بعد أيام التشريق فلا بأس ولو أخرها والسعي بعد وصوله من 
مئ أياما وطال أهدى اللحمي وهذا استحسان لرعي الخلاف (س) ذهب مالك في 
جماعة إلى أن أشهر الحج آخرها آحر ذي الحجة فعليه لا يلزمه الدم إلا إن أحر الإفاضة 
حى يخرج الشهر والله أعلم ثم إذا ركع إثر طواف الإفاضة حل له كل شيء حى 
الطيب والنساء والصيد وم يبق عليه غير رمي الجمار. 

(ثم يقيم بمنى ثلاثة أيام فإذا زالت الشمس من كل يوم منها رمي الجمرة 
التي تلي منى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم يرمي الجمرتين كل جمرة 
بمثل ذلك من كل يوم منها رمى الجمرة التي تلي مني يسبع حصيات يكبر مع 
كل حصاة ثم رمي الجمرتين كل جمرة بمثل ذلك ويكبر مع كل حصاة ويقف 
للدعاء بإثر الرمي 2 الجمرة 2 الأولى والثانيت ولا يقف عند جمرة العقبت 
ولينصرف فإذا رمى ب4 اليوم الثالث وهو رابع يوم النحر انصرف إلى مكت وقد تم 
حجه وإن شاء تعجل 4# يومين من أيام منى فرمى وانصرف). 

حاصل ما ذكر في هذه الجملة أنه إذا طاف للإفاضة عجل بالخروج لثلا تغرب 
عليه الشمس قبل الوصول إلى مئ فإذا بات دوها أو أحذ جل الليل فعليه الدم وكذلك 
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في بقية ليالي الرمي وكثير من العوام يترل في المحصب قريبا من العقبة فيكون عليه ذلك 

وهو لا يشعر وإنما المبيت فيما وراء العقبة من ناحية المشرق وأحكام الرمي وفروعه 

كثيرة وصوره معروفة من النص فانظر في مواضعها وما ذكر من التعجيل هو نص 

القرآن فی قوله الكريم: $ وَذْكروأ آله ف ايام مَعْدُودسٍٍ فَمَن تَعَجَلَ فى يَوْمَينِ فل ِنَم عله 4 

.]7١7 [البقرة:‎ 

والمشهور أن أهل مكة كغيرهم في جواز التعجيل وأن اليوم الثالث يسقط وقال 
ابن حبيب بل يضيفه على آخرها ويرميه ثم لا يصح له التعجيل لا إذا عزم عليه قبل 
غروب الشمس من اليوم الآخر والله أعلم فأما طواف الوداع فليس من الحج ولا من 
العمرة ولكنه ملحق بها لحرمة البيت ويرحع له ما لم يخش فوات رفقته ثم لا دم عليه 

ونزوله بالأبطح عند رجوعه من مئ مستحب ولا شيء عليه في تركه والله أعلم. 

(والعمرة يفعل فيها كما ذكرنا 2 الحج إلى تمام السعي بين الصفا 
مه ےھ - 01 مه 07 مه )0( 

والمروة ثم يحلق رأسه وقد تمت عمرته) 

)١(‏ العمرة سنة مرة في العمر ومحظوراتها كالحج وأ ركاما الإحرام والطواف والسعي ويحل بالحلاق 
أو التقصير ويصح الإحرام يما في جميع السنة إلا أيام التشريق ومن أحرم من الميقات قطع التلبية 
إذا دحل الحرم ومن الجعرانة إذا دحل مكة ومن التنعيم إذا دحل المسجد وإذا حاضت المعتمرة 
قبل طوافها انتظرت الطهر فإن ضاق الوقت أو دفت الحج وسقط عمل العمرة والمستحاضة 
تغتسل وتحرم وتقف وتنتظر الطهر للطواف والله أعلم 

قال في الموطأ سنة ولا نعلم أحدا من المسلمين أرحص في تركها اه. وقال الشافعي هي فرض 
كالحج ووافقه من المالكية ابن حبيب وأبو بكر ابن الحهم ثم هي لا تكرر عند مالك بل تفعل 
مرة في السنة وقال مطروف وابن المواز لا بأس أن يعتمر في السنة مرارا وهو مذهب أبي 
حنيفة والشافعي 

تنبيه لم يتعرض المصنف للزيارة النبوية وهي كما قال القاضي عياض بجمع عليها وفضيلة مرغب 
فیها قال الشيخ أبو عمران الفارسي إفا واحبة قال عبد الحق الاشبيلي يعن وجوب السنن 
المؤكدة فينبغي للحاج إذا فرغ من نسكه أن يتوجه نحو المدينة المنورة لزيارة الروضة الشريفة 
الطاهرة كما قال ابن عاشر: 

واعلم بأن دا المقام يستجاب... فيه الدعاء فلا تمل من طلاب. انظر أشرف المسالك لابن شهاب 
الدين البغدادي ).٤/١(‏ 
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تقدم أن العمرة سنة على المشهور لا فريضة مرة في العمرة كالحج في وحوبه 
ووقتها لمن لم يحج السنة كلها ولمن حج ما بعد غروب آخخحر أيام التشريق والمشهور 
كراهة تكرارها في السنة مرارا وأحازه ابن المواز واحتاره اللحمي وف قوله (إلى تمام 
السعي بين الصفا والمروة) أن الحلاق ليس بركن للعمرة وفيه حلاف وقوله (ثم 
يحلق وقد تمت عمرته) يعطي أن تمامها بالحلاق واختلف في ذلك فقيل إن الحلاق 
ركن ا وقيل لا فانظر ذلك وقد كنت نظمت أبياتا قبل هذا احتصرت فيها مقاصد 
الحج والعمرة فقلت في ذلك: 
أحرم ولب ثم طف واسع وزد في عمرة حلقا وحجاإن ترد 
فزدمن وعرفات جمعا ومشعرا والجمرات السعبعا 
وانحر وقصر وأفض ثمارجع - من رمي أيام مف وودع 
وكلالحجةبالزيره متقيامن نفسك الإماره 
فالسرفي التقوى والاستقامه وفي السيقين أكبر الكرامه 

(والحلاق أفضل ب2 الحج والعمرة والتقصير يجزي وليقصر من جميع 
شعره وسنت المرأة التقصير). 

ذهب مالك إلى أن الحلاق أو التقصير في الحج نسك وتحليل معا وأبو حنيفة 
نسك والشافعي تحليل فقط وعلى النسك يلزم الدم بتركه وإلا فلا والأفضل البداءة 
بالشق الأعن في ذلك قاله ابن حبيب. 

وف المدونة أقل ما يكفي من التقصير الأحذ من جميع الشعر قصيره وطويله وسنة 
الرحال أن يجز من قرب أصوله وتأحذ المرأة قدر الأنملة من شعرها والناس في ذلك 
ثلاثة أقسام قسم يتعين عليه الحلاق وهو الأحلح الذي لا شعر له والأقرع والملبد وقسم 
حكمه التقصير وهي المرأة قال الحسن: لأن حلقها مثله وقسم يخبر فيهما وهو من عدا من 
ذكرا والحلاق أفضل إلا لوجه كاستبقاء الشعث في عمرة المتمتع لأحل حجه والله أعلم. 

(ولا بأس أن يقتل المحرم الفارة والحيت والعقرب وشبهها والكلب العقور 
وما يعد ومن الذئاب والسباع ونحوها ويقتل من الطير ما يتقى أذاه من الغربان 
والأحديت فقط). 
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في الصحيح قال #: «حمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة 
والعقرب والفارة والكلب العقور»“ والمشهور أن صغار ما ذكر من الحيات 
والفئران والعقارب كلها ككبارها. 

وثي المدونة يكره قتل سباع الطير كلها وغير سباعها فإن قتل شيئا منها فعليه 
الجزاء إلا أن تعدو أو يخافها على نفسه فلا جزاء وتردد التونسي فيما في المدونة هل هو 
في كبارها وصغارها فيكون خلافا لما في الموطأ أو المراد ما عدا المذكور في الحديث 
فيكون وفاقا وهل المراد بالكبار كل ما عدا من السباع فيدخل السبع والنمر ونحوهما 
وهو المشهور أو الكلب المعروف قولان والمشهور قتل ما يتقي أذاه من الغربان 
والأحدية وإن لم يؤذ لم يبتدأ وهو مذهب الموطأ الباحي وهو المشهور. 

(ويجتنب ‏ حجه وعمرته النساء والطيب ومخيط الثياب والصيد وقتل 


الدواب وإلقاء التفث). 

يعي أنه يحرم عليه إتيان النساء وقريمن .عقدمة جماع حن عقد النكاح لنفسه 
ولغيره وجاء النهي عن أن يخطب أو يخطب عليه إن وطئ قبل عرفة بطل حجه وفيما 
بعد ذلك احتلاف وتفصيل يطول فانظره والطيب المونث حرام عليه التطيب به فإن 
فعل افتدى (س) الاستعمال الموحب للفدية هو المس الذي يتعلق بسببه الطيب ويحصل 
به الانتفاع لأن ذلك فعل المتطيب عادة وقد يخالف لما هو أشد أو دون وف المدونة مس 
الطيب أشد من همه وشربه أشد من مسه والفدية في شربه أو لمسه والمؤنث منه 
كالمسك والكافور والزعفران والورس ويكره شم المذكر منه كالورد والياسمين والريحان 
ولا فدية فيه على أي وجه كان استعمله أو مسه وهل ينع شم المؤنث أو يكره قولان 
الباحي قائلا المذهب المنع وابن القصار يكره وفي مسه دون علوق شيء منه قولان 
وفيما نزع قرب استعماله قولان قال مالك ويغسل ما علق به خلوق الكعبة ولا شيء 
عليه وله تركه إن قل فانظر ذلك ومخيط الثياب المراد به ما يمتسك بنفسه مخياطة كان 


بخياطة أو نسج أو غيره من ربط أو زر ونحوه. 


العا ۰۶۰ ومسلم (؟/2805. 
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والمحيط -بضم اليم والحاء المهملة- كالمخيط -بالخاء المعجمة- فالخاتم والحزام 
والجلد تكون فيه الحروز ونحو ذلك كله ممنوع إلاشد نفقته على جلده ولا بأس بنفقته 
غيره معها بخلاف نفقة الغير وحدها باحتلاف فإها لا تجوز على المشهور ولو نفدت 
نفقته أو ذهبت دون النفقة الى معها لغيره جاز استمراره ولا يضره كما تقدم وأما 
الصيد -يعي البري- فيحرم عليه اصطياده لقوله تعالى: $ وَحُرَم عَلَيَكُمَ صَيْدُ آلَبرِ ما 
و حْرمًا » [المائدة: 5] والإعانة عليه ولو بالإشارة ا ولو كان نحت يده 


وقت إحرامه وحب عليه إطلاقه ولا يقبله هديه ولا غيرها وما صيد من أحله كما 
اصطاده بنفسه وما لم يصطد من أجله وأتى منه بلحم جاز له أكله. 

وليحذر مما تفعله العامة عند رؤية الصيد من عياطهم بقوهم حرام حرام فإن 
ذلك جهل وتنفير له وهو حرام على الحرم فأما قتل الدواب كالقمل فالمشهور أن في 
القملة والقملات كفا من طعام يتصدق به والتفث الوسخ وما في معناه فإلقاؤه بقص 
الشارب أو نتف الإبط أو نحو ذلك وكل ذلك ممنوع وفيه الفدية وسواء في ذلك 
العامد وغيره. 

(ولا يغطي رأسه 2 الإحرام ولا يحلقه إلا من ضرورة ثم يفتدي بصيام 
ثلاثت أيام أو إطعام ستت مساكين مدين لكل مسكين بمد النبي 5 أو ينساك بشاة 
يذبحها حيث شاء من البلاد وتلبس المرأة الخفين والثياب ب4 إحرامها وتجتنب ما 
سوى ذلك مما يجتنبه الرجل وإحرام المرأة 4 وجهها وكفيها وإحرام الرجل ج 
وجهه ورأسه). 

أما تغطية الحرم رأسه فإن فعل لزمته الفدية إن دام حي انتفع به واحتلف في يديه 
إذا غطاهما حن انتفع هل يفتدي أو لا؟ على قولين هما في المدونة وهل مبى لزوم الفدية 
وعدمه على تحريم التغطية أو كراهتها تأويلان وأصل الفدية حديث كعب بن عجرة 
ذه أن البي يك مر به والقمل يتناثر على وجهه فقال: «ما أظن الوجع بلغ بك ما أرى 
أيؤذيك هوام رأسك»”'' قال بلى يا رسول الله فأنزل الله تعالى الفدية فمن كان مِنكُم 


مريضًا أَوْ به أذى مِّن رَأسهء فَفِدَيَةٌ مَن صِيّامٍ 4 [البقرة: ]١37‏ الآية وبينه الرسول # 


.)5١11/5( انظر عون المعبود لي الطيب‎ )١( 
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عا ذكره الشيخ من تخييره بين الأمور الثلاثة الى هي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة 
مساكين أو ينسك بشاة يختار أي ذلك شاء من غير تعيين زمان ولا مكان وقوله 
(وتلبس المرأة) الخفين لأن رحليها ليسا.محل إحرام لها بخلاف القفازين لأن يديها محل 
إحرام ها والقفاز ما يجعل على هيئة الكف لحمل الطيور ونحوها وتفتدي إن لبسته عند 
مالك خلافا لابن حبيب والله أعلم. 

(وإحرام الرجل بے وجهه ورأسه) فلو غطى رأسه ما لا يعد ساترا فلا شيء 
عليه فيه وإن كان مما يعد ساترا افتدى على المشهور قال مالك ولا بأس أن يستظل 
بالفسطاط والقبة وهو نازل ولا يعجبيئ أن يستظل الحرم إذا نزل بالأرض ولا بأس أن 
يلقى ثوبا على شجرة ويقيل تحته وليس كالراكب والماشي وهو للنازل كالخباء 
المضروب وذكر ابن الموازأنه لا يستظل إذا نزل بالأرض بأعواد يجعل عليه ثوبا كساء 
أو غيره قال وإنما وسع له في الخباء والبيت المبي. اللخمي إذا كان في محارة كشف 
عنها فإن لم يفعل افتدى فإن كان نازلا في الأرض لم يستظل تحت احارة فإن فعل 
افتدى ولا بأس أن يكون في ظلها حارجا عنها ولا عشي تحتها واحتلف إذا فعل ونقل 
المازري أن ابن عمر أنكر على من استظل راكبا وقال أضح لمن أحرمت له نعم ويجوز 
أن يحمل على رأسه ما لا بد له منه کخرجه وجرابه ونحوه ولا يحمل تحارة لنفسه ولا 
يإحارة لغيره ولا تطوعا فإن فعل افتدى وبالله التوفيق. 


(ولا يلبس المحرم الخفين 2 الإحرام إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما أسفل 
من الكعبين) . 


)١(‏ في لبس الحرم الحوربين والنعلين والخفين وحمله على رأسه وتغطية رأسه وهو نائم قلت هل 
كان مالك يكره للمحرم لبس الجوربين؟ قال: نعم قلت: أرأيت الحرم إذأ لم يجد النعلين 
ووحد الخفين فقطعهما من أسفل الكعبين؟ قال: قال مالك: لا شيء عليه قلت: فإن كان يجد 
النعلين واحتاج إلى لبس الخفين لضرورة بقدميه وقطعهما من أسفل الكعبين؟ قال: قال مالك: 
يلبسهما ويفتدي قلت: لم جعل عليه في هذا إذا كان بقدميه ضرورة الفدية وترك أن يجعل 
على الذي لا يجد فيه نعليه الفدية؟ قان: لأن هذا كان إنما يلبس الخفين لضرورة فإنما هذا يشبه 
الدواء والذي لا يجد النعلين ليس عتداو وقد جاء في ذلك الأثر قلت: هل كان مالك يكره 
للمحرم أن يحمل على رأسه الأطباق والغلال والغرائر والأحرحة وما أشبه هذا؟ قال: سألنا 
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هكذا وقع في الحديث بنصه إذ سئل رسول الله و ما يلبس الحرم فقال: «لا 
يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن لا يجد 
نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين»“ والمشهور بقاء هذا الحكم 
وقال ابن حبيب ذلك حاص بزمانه عليه السلام فأما اليوم إذا اتسع الخال على الناس 
فلا والله أعلم. 

(والإفراد بالحج عندنا أفضل من التمتع ومن القران). 

(الإفراد) هو الإفراد بالحج وحده دون أن يخالطه شيء في زمن فعله وما ذكر 
أنه الأفضل هو المشهور عندنا وعند الشافعية وقال أبو حنيفة القران أفضل وبقوله قال 
اللخمي من أهل المذهب وروى أشهب الإفراد أفضل للمراهق وأما من يطول أمده في 


مالكا الحرم يحمل على رأسه حرحه فيه زاده مثل هذه الرحالة أو جرابه؟ قال: لا بأس بذلك 
وأما أن يحمل لغير منفعة للناس يتطوع نهم به أو يؤاحر نفسه يحمل على رأسه فلا حير فيه وإن 
نفقته وليرحص له في حمل منطقة غيره قلت: أرأيت إن كان هذا الحرم يشتري البز مكة 
نم على رأة أربيع الب أو الط فال ما سيعت من مالك ي هدا شيا وما أحب هذا 
أن يفعل هذا لأن هؤلاء ليسوا .عرلة أولئك الذين سألنا مالكا عنهم فهؤلاء يتجرون فلا ينبغي 
هم أن يتجروا عا يغطوا به رؤوسهم في إحرامهم قلت: أرأيت محرما ما غطاه رحل وهو نائم 
مالك؟ قال: الكفارة على الذي غطاه وليس على هذا النائم شيء قلت: أرأيت إن كان هذا 
الصيد فقتله أتكون عليه الكفارة أم لا في قول مالك؟ قال: نعم عليه الكفارة عند مالك قلت: 
أرأيت رما طيب وهو نائم ما عليه في قول مالك؟ قال: أرى الكفارة على من طيبه ويغسل 

هذا الحرم عنه الطيب ولا شيء عليه قلت: أرأيت محرما حلق رأسه وهو نائم؟ قال: أرى الكفارة 
على من حلقه ولا شيء عليه قلت: أرأيت الصبي إذ أحرمه أبوه فأصاب الصبي الصيد ولبس 
القميص وأصاب الطيب على من الفدية والجزاء في قول مالك؟ قال: على الأب في رأبي 
قلت: أرأيت إن كان للصبي مال أعلى الأب أن يخرج جزاء ذلك الصيد وتلك الفدية من مال 
الصبي أم لا في قول مالك أم ذلك على الأب؟ قال: بل على الأب لأنه هو الذي حج به إذا 
كان صغيرا لا يعقل. انظر المدونة الكبرى لسحنون .)4714/١(‏ 

(1) رواه البخاري (59/7ه) وابن ماجه في السنن (۹۷۷/۲). 
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الإحرام فالتمتع أفضل وقال أبو عمر كل الثلاثة سواء في الفضل وعلى المشهور 
فالمشهون: أن القران يلي الإفراد قي الفضل وقيل التمتع والمذهب تفضيله على عدمه 
وساواه في الحكم ولا حلاف أن من أحرم بوجه من وجوه الإحرام أجزأه واختلف في 
إحرامه عليه السلام هل كان بالإفراد أو التمتع والقران لاختلاف الأحاديث فانظر ذلك. 


(فمن قرن أو تمتع من غير أهل مکت فعليه هدي يذبحه أو ينحره بمنى إن 
أوقفه بعرفت وإن لم يوقفه بعرفت فلينحره بمكت بالمروة بعد أن يدخل به من 
الحل فإن لم يجد هديا فصيام ثلاثة أيام 2 الحج يعني من وقت يحرم إلى يوم 
عرفت فإن فاته صام أيام منى وسبعة إذا رجع). 

يشترط لزوم الهدي قي التمتع والقران كون الفاعل آفاقيا فلا هدي على أهل 
مكة في تمتع ولا قرآن وشرط الهدي إيقافه بعرفة لمن أراد نحره .ين فإن لم يرد أو لم يجد 
حى فات وقوفه لزمه إخراجه إلى الحل ثم يذبحه بمكة وفجاجها كلها مذبح غير أن 
المروة مستحبة لذلك ومن لم يجد الحدي في تمتعه ولا قرانه صام عشرة أيام ثلاثة في الحج 
a‏ ا ل 
هذى لذ َصِيَامٌ َة يمني ْج وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعتُمٌ تلك عَسَرَهُ كا م[ ذلك 
لكوالة ب و خاضرق الد اراي افر 155 :قال ابن كيب وش 
حاضري المسجد الحرام أهل ذي طوى ومن في معناهم وحكى اللخمي قولا بأنه كل 
من دون المواقيت. 

وآخر أيام الحج أيام التشريق فأيام التشريق لمن فاته الثلاثة قبل العيد أيام 
استدراك لصيامها وقال علي وابن عمر رضي الله عنهما وتبعهما مالك فأما السبعة إذا 
رحع. 

فقال مالك في جماعة يعي إذا رحعتم من مئ فيصومها بمكة إن أقام يما وني 
الطريق إن نمض لا وقي رواية المحتصر في أهله أحب زاد في رواية محمد إلا أن يقيم 
مكة وصومه بطريقه يجزيه اللخمي هذا أبين لتخفيف الشرع صوم رمضان في السفر 
والله أعلم» ومن عجل السبعة قبل وقوفه بعرفة فقولان اللخمي ويجزئه محتجا بأن 
تأخيرها توسعة فأحرى تقددكها في السفر كرمضان في السفر ونقل عن ظاهر المذهب لا 


000 
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يجزئه والله سبحانه أعلم. 

(وصفت التمتع أن يحرم بعمرة ثم يحل منها ‏ أشهر الحج ثم يحج من 
عامت قبل الرجوع إلى أفقه أو إلي مثل أفقه ولهذا أن يحرم من مکت إن كان بها 


ا ا 4 
ولا يحرم منها من أراد أن يعتمر حتى يخرج إلى الحل) 


)١(‏ فنقول: إن العلماء اتفقوا على أن هذا النوع من النسك الذي هو المعن بقوله سبحانه إفمن 
تمع بالعمرة إلى حج فما استيسر من الحدى) هو أن يهل الرجل بالعمرة في أشهر الحج من 
الميقات وذلك إذا كان مسكنه خارجا عن الحرم ثم يأتي حى يصل البيت فيطوف لعمرته 
ويسعى ويحلق في تلك الأشهر بعينها ثم يحل بمكة ثم ينشئ الحج في ذلك العام بعينه وني تلك 
الأشهر بعينها من غير أن ينصرف إلى بلده ! إلا ما روي عن الحسن أنه كان يقول هو متمتع 
وإن عاد إلى بلده ولم يحج: أي عليه هدى المتمتع المنصوص عليه في قوله تعالى فمن تمتع 
بالعمرة إلى الحج فما استيسر من المهدي] لأنه كان يقول عمرة في أشهر الحج متعة. وقال 
طاوس: من اعتمر في غير أشهر الحج ثم أقام حى الحج وحج من عامه أنه متمتع. واتفق 
العلماء على أن من لم يكن من حاضري المسجد الحرام فهو متمتع. واختلفوا في في المكي هل 

يقع منه التمتع أم لا يقع؟ والذين قالوا إنه يقع منه اتفقوا على أنه ليس عليه دم لقوله تعالى 
كاك د كن عله e‏ واحتلفوا فيمن هو حاضر المسجد الحرام من 
ليس هو فقال مالك: حاضرو المسجد الحرام هم أهل مكة وذي طوى وما كان مثل ذلك من 
مكة. وقال أبو حنيفة: هم أهل المواقيت فمن دوهم إلى مكة. وقال الشافعي ممصر: من كان 
بينه وبين مكة ليلتان وهو أكمل المواقيت. وقال أهل الظاهر: من كان ساكن الحرم. وقال 
الثوري: هم أهل مكة فقط. وأبو حنيفة يقول: : إن حاضري المسجد الحرام لا يقع منهم التمتع 
وكره ذلك مالك. وسبب الاحتلاف احتلاف ما يدل عليه اسم حاضري المسجد الحرام 
بالأقل والأكثر ولذلك لا يشك أن أهل مكة هم حاضري المسجد الحرام م كنا لأ يَشَكَ أن من 
حارج المواقيت ليس منهم فهذا هو نوع التمتع المشهور ومع التمتع أنه تمتع بتحلله بين 
التسكين :و قوط السفر عة مرة ثانية إلى النسك الثاق الذي هو الحج وهنا توعان من التمتع 
احتلف العلماء فيهما: أحدهما فسخ الحج في عمرة وهو تحويل النية من الإحرام باخمج إلى 
العمرة فجمهور العلماء يكرهون ذلك من الصدر الأول وفقهاء الأمصار 

وذهب ابن عباس إلى جواز ذلك وبه قال أحمد وداود وكلهم متفقون أن رسول الله لك أمر 
أصحابه عام حج يفسخ الحج في العمرة وهو قوله عليه الصلاة والسلام "لق امتقبلت» من 
أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولحعلتها عمرة " وأمره لمن لم يسق المدي من أصحابه أن 
يفسخ إهلاله في العمرة ويهذا تمسك أهل الظاهر والجمهور رأوا ذلك من باب الخصوص 
لأصحاب رسول الله يك واحتجوا بم روي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال 
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يعن أن صفة التمة الموحب للهدي ما ذكر وجملة ما ذكر فيه ستة شروط 


ابن الحارث المدني عن أبيه قال " قلت يا رسول الله أفسخ لنا حاصة أم لمن بعدنا؟ قال: لنا 
خاصة " وهذا لم يصح عند أهل الظاهر صحة يعارض ها العمل المتقدم. وروي عن عمر أنه 
قال " متعتان كانتا على عهد رسول الله يي أنا أي عنهما وأعاقب عليهما: متعة النساء ومتعة 
الحج " وروي عن عثمان أنه قال: متعة الحج كانت لنا وليست لكم. وقال أبو ذر: ما كان 
لأحد بعدنا أن يحرم بالحج ثم يفسخه في عمرة هذا كله مع ظاهر قوله تعالى زوأتموا الحج 
والعمرة لله ). والظاهرية على أن الأصل اتباع فعل الصحابة حي يدل الدليل من كتاب الله أو 
سنة ثابتة على أنه حاص. فسبب الاختلاف هل فعل الصحابة محمول على العموم أو على 
الخصوص. وأما النوع الثاني من التمتع فهو ما كان يذهب إليه ابن الزبير من أن التمتع الذي 
ذكره الله هو تمتع امحصر .عرض أو عدو وذلك إذا خرج الرجل حاجا فحبسه عدو أو أمر 
تعذر به عليه الحج حى تذهب أيام الحج فيأت البيت فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحل 
ثم يتمتع بحله إلى العام المقبل ثم يحج ويهدي وعلى هذا القول ليس يكون التمتع المشهور 
إجماعا. وشذ طاوس أيضا فقال: إن المكي إذا تمتع من بلد غير مكة كان عليه الهدي. واختلف 
العلماء فيمن أنشأ عمرة في غير أشهر الحج ثم عملها في أشهر الحج ثم حج من عامه ذلك 
فقال مالك: عمرته في الشهر الذي حل فيه فإن كان حل في أشهر الحج فهو متمتع وإن كان 
ف غير أشهر الحج فليس يمتمتع وبقريب منه قال أبو حنيفة والشافعي والثوري إلا أن الثوري 
اشترط أن يوقع طوافه كله في شوال وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: إن طاف ثلاثة أشواط في رمضان وأربعة ف شوال كان متمتعا وإن كان عكس 
ذلك لم يكن متمتعا أعن أن يكون طاف أربعة أشواط في رمضان وثلاثة في شوال. وقال أبو 
ثور: إذا دحل العمرة في غير أشهر الحج فسواء طاف لها في غير أشهر الحج أو في أشهر الحج 
لا يكون متمتعا. 

وسبب الاختلاف هل يكون متمتعا بإيقاع إحرام العمرة في أشهر الحج فقط أم بإيقاع الطواف 
معه؟ ثم إن كان بإيقاع الطواف معه فهل بإيقاعه كله أم أكثره فأبو ثور يقول: لا يكون 
متمتعا إلا بإيقاع الإحرام في أشهر الحج لأن بالإحرام تنعقد العمرة. والشافعي يقول: الطواف 
هو أعظم أركافها فوحب أن يكون به متمتعا فالجمهور على أن من أوقع بعضها في أشهر الحج 
كمن أوقعها كلها وشروط التمتع عند مالك ستة: أحدها أن يجمع بين الحج والعمرة في شهر 
واحد. والثاي. أن يكون ذلك في عام واحد. والثالث أن يفعل شيئا من العمرة في أشهر الحج. 
والرابع أن يقدم العمرة على الحج. والخامس أن ينشئ الحج بعد الفراغ من العمرة وإحلاله 
منها. والسادس أن يكون وطنه غير مكة فهذه هي صورة التمتع والاختلاف المشهور فيه 
والاتفاق. انظر بداية المحتهد لابن رشد الحفيد .)٤1۳/١(‏ 
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مأحوذة من كلام المؤلف أوها إحلاله من العمرة في أشهر الحج وإن لم يحرم فيها. 
الثاني: أن يحج من عامة فلو لم يحج إلى قابل لم يكن متمتعاء الثالث: كون ذلك قبل 
الرحوع إلى أفقه أو مثله في البعد. الرابع: أن تكون عمرة سابقة على حجة فلو تأحرت 
لم يكن متمتعا. الخامس: أن يكون إحرامه بالحج بعد إحلاله لأجل التلبس بالعمرة فإنه 
إن فعل كان قارنا متمتعا فيلزمه هديان إن كان أردف مع الشروط المتقدمة. والسادس: 
كونه ليس من حاضري المسجد الحرام. فتأمل ذلك من كلام الشيخ رحمه الله وبالله 
التوفيق وقوله (ولهذا أن يحرم) من مكة يعي بالحج لأنه منعزل عن العمرة وإنما يلزم 
اهدي لجمعهما في أشهر الحج بخلاف القران فإنه لا يحرم به منها لدخول العمرة ثي 
نسكه وهي لا تصح إلا بالجمع بين حل وحرم والله أعلم. 

(وصفت القران أن يحرم بحج وعمرة معا ويبدأ بالعمرة ‏ نيته وإذا أردف 
الحج على عمرة قبل أن يطوف ويركع فهو قارن) © 

ذكر في هذه الحملة أن القران على وجهين قران قصد في أول الافتتاح وشرطه 
أن يبدأ بالعمرة في نيته وقران حصل بإرداف الحج على العمرة وشرطه أن يكون قد 
بقي من العمرة حزء ويعتد به فأكثر فيحرم بالحج مستدركا عمرته به وقال الشيخ قبل 
أن يطوف ويركع وهو المشهور فإذا أردف في أثناء الطواف صح واحتلف في أثناء 
السعي لا بعده فيلزم الإحرام ويجب تأخير الحلاق ويلزم الدم لتأخيره ولا يكون قارنا به 
ولا فرق بين القارن والمفرد إلا في النية أولا ولزوم اهدي آخرا وإلا فالعمرة مندرحة في 


)١(‏ قلت لابن القاسم: أي ذلك أحب إلى مالك القرآن أم الإفراد بالحج أم العمرة؟ قال: قال 
مالك: الإفراد بالحج أحب إل قلت لابن القاسم: هل يوسع مالك في ترك الغسل للرخل أو 
المرأة إذا أراد الإحرام؟ قال: لا إلا من ضرورة قال: وقال مالك: والنفساء تغتسل والحائض 
تغتسل إذا أرادت الإحرام ولا تدع الغسل إلا من ضرورة وكان مالك يستحب الغسل ولا 
يستحب أن يتوضاً من يريد الإحرام ويدع الغسل قال مالك: إن اغتسل بالمدينة وهو يريد 
الإحرام ثم مضى من فوره إلى ذي الحليفة فأحرم قال: أرى غسله بحرىء عنه قال: وإن اغتسل 
بالمدينة غدوة ثم أقام إلى العشي ثم راح إلى ذي الحليفة فأحرم؟ قال: لا يجرئه الغسل قال: وإئما 
يجوز الغسل بالمدينة لرجل يغتسل ثم يركب من فوره أو رجل يأني ذا الحليفة فيغتسل إذا أراد 
الإحرام. انظر المدونة الكبرى لسحنون (۱/ .)۳۹٤‏ 
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(وليس على آهل مكنّ هدي 4# تمتع ولا قران). 

يعن اتفاقا في الأول وعلى المشهور قي الثاني خلافا لعبد الملك وحكمة سقوطه 
فيهما أن الهدي واجحب لمساكين مكة فلا يكون عليهم والحج كله إنما وجب من 
أحلهم إذ قال إبراهيم عليه السلام $ فَأَجَعَلَ أَفعِدَةَ م الاس وى لَه 4 [إبراهيم: 
۷ | وقياسهم فيها من باب مساعدة رب المترل للقادم عليه فاعرف ذلك. 

(ومن حل من عمرته 2 أشهر الحج ثم حج من عامه فليس بمتمتع). 

يعت لأن من شرطه أن يحل منها في أشهر الحج وقد تقدم ذلك نعم وقد وقع في 
نفوس العوام أن المتمتع هو الذي يتجرد عند إحرامه ثم يرحع إلى ثيابه في الحال وهو 
جهل وضلال وقد نبه الشيخ (خ) عليه في مناسكه وكذا ابن الحاج وغيره فانظره. 

(ومن أصاب صيدا فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل من 
فقهاء المسلمين ومحله منى إن وقف به بعرفتّ وإلا فمكت ويدخل به من الحل وله 
أن يختار ذلك أو كفارة طعام مساكين أن ينظر إلى قيمت الصيد طعاما 
فيتصدق به أو عدل ذلك صياما أن يصوم عن كل مد يوما ولكسر المد يوما 
كاملا) . 


(١)قلت:‏ ما قول مالك فيمن أحرم وفي بيته صيد؟ قال: لا شيء عليه ولا يرسله قلت: فإن أحرم 
وف يديه صيد؟ قال: قال مالك: يرسله قلت: فإن أحرم والصيد معه في قفص؟ قال: قال 
مالك: يرسله قلت: وكذلك إن أحرم وهو يقود صيد؟ قال: نعم يرسله إذا كان يقوده قلت: 
فالذي ف بيته الصيد لم قال مالك لا يرسله إذا أحرم؟ قال: لأن ذلك أسيره وقد كان ملكه 
قبل أن يحرم فأحرم وليس هو في يده قال: وقال مالك إنما يجب عليه أن يرسل من الصيد إذا 
هوأحرم ما كان في يديه حين يحرم فارى ما قي قفصه أو ما يقوده يمتزلة هذا قال: وقال مالك: 
إذا أحرم م رسل كل صيد كان معه فالذي في قفصه والذي في يده في غير قفص والذي يقوده 
سواء عندنا قلت: فكل صيد صاده الحرم فعليه أن يرسله؟ قال: قال مالك: نعم عليه أن يرسله 
قلت فان يرطلة سى اذه جال أو سوام مو ايده فارعا امان له ا اق رل 
مالك؟ قال: لا يضمنان له شيعا قي رأي لأهما إنما فعلا في الصيد ما كان يؤمر هذا الذي 
صاده أن يفعله ويحكم عليه بإرساله قلت: فلوأن الصيد كان قد ملكه وهوحلال ثم أحرم وهو 
ف يديه فأتى حلال أو حرام فأرسله من يده أيضمنه له أم لا؟ قال: أرى أن لا يضمنا له شيئا 
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لأن مالكا قال: وإن رحلاأحذ صيدا فأفلت منه. الصيد فأحذه غيره من الناس قال: قال مالك: 
إن كان ذلك بحدثان ذلك رأيت أن يرد على سيده الأول وان كان قد ذهب ولحق بالوحش 
واستوحش فهو لمن صاده ول ير مالك أن ملكه ثابت عليه إذا فات ولحق بالوحش فهذا انحرم 
حين أحرم ينبغي له أن يرسل ولا يجوز له أحذه إذا أرسله حي يحل من إحرامه فهو إذا ألزمته 
أن يرسله ول أجز له أن يأحذه بعدما يرسله حي يحل من إحرامه فقد زال ملكه عنه حين 
أحرم فلا شيء على من أرسله من يده بعد إحرامه لأن ملكه زال عن الصيد بإحرامه أو لا 
ترى أنه لوحبسه معه حي يحل من إحرامه وجب عليه أن يرسله أيضا وان كان قد حل أو لا 
ترى أن ملكه قد زال عنه أو لا ترى أنه لو بعث به إلى بيته بعد أن أحرم وهو في يده ثم حل 
من إحرامه لم يجز له أن يحبسه بعدما حل وكان عليه أن يرسله فهذا الدليل على أن ملكه قد 
زال عنه وقد احتلف الناس في هذا أن يرسله أو لا يرسله فقال بعض الناس: يرسله وان حل 
من إحرامه لأنه كأنه صاده وهو حرام وقال بعض الناس: لا يرسله وليحبسه لأنه قد حل من 
إحرامه ولا شيء عليه قال: والذي آحذ به أن يرسله وكذلك الحرم الذي صاد الصيد 
وهوحرام لم يجب له فيه الملك فليس على من أرسل هذا الصيد من يدي هذين ضمان هما 
قلت لابن القاسم: أرأيت إن صاد محرم صيدا فأتاه حلا ل أو حرام ليرسلاه من يديه فتنازعاه 
فقتلاه بينهما ما عليهما في قول مالك؟ قال: عليهما في رأي إن كانا حرامين الجزاء على كل 
واحد منهما وإن كان الذي نازعه حلالاعلى الحرم الجزاء ولا قيمة لهذا الحرم على الحلال لأن 
هذا الحرم لم يملك هذا الصيد قلت: وكذلك إن أحرم وهو في يده قد كان صاده وهو حلال؟ 
قال: نعم هو مثل الأول ولا ينبغي أن يضمن له شيئا لأنه زال ملكه عن الصيد الذي هو في 
يده حين أحرم قلت: فهل يضمنان هذا الجزاء هذا الحرم إذا نازعاه في الصيد الذي هو في يده 
حي قتلاه؟ قال: لا أحفظ من مالك في هذا شيعا ولكن لا أرى أن يضمنا له الخزاء لأفهما إنما 
أرادا أن يرسلا الصيد من يده فنازعهما فمنعهما ما لم يكن ينبغي له أن بمنعهما فمات الصيد 
من ذلك فلا يضمنان له شيئا لأن القتل جاء من قبله قلت: فلو أن باز الرحل أفلت منه فلم 
يقدر على أحذه بحضرة ذلك حن فات بنفسه ولحق بالوحش أكان مالك يقول هو لمن أحذه؟ 
قال: نعم قلت: فهل تحفظ عنه في النحل شيئا إن هربت هي من رحل ففاتت من فورها ذلك 
ولحقت بالحبال أتكون لمن أحذها؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن إذا كان أصل 
النحل عند أهل المعرفة وحشية فهي بمتزلة ما وصفت لك من الوحش ني رأبي قال: وقال 
مالك في النحل يخرج من حبج هذا ومن جبج هذا إلى حبج هذا قال: إن علم ذلك 
واستطاعوا أن يردوها إلى أصحاها ردوها وإلا فهي لن ثبتت في أحبابه قال مالك: وكذلك 
حمام الأبرحة قال: وسئل مالك عن الحكمين إ8 سا في حزاء الصيد فاحتلفا أيؤحذ 
بأرفقهما أم يبتدىء الحكم بينهما؟ قال: يبتدىء الحكم فيه غيرهما حن يجتمعا على أمر واحد 
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كذلك قال مالك قلت: فهل يكون الحكمان في جزاء الصيد غير فقيهين إذا كانا عدلين في 
قول مالك؟ قال: لا يكونان إلا فقيهين عدلين قلت: أرأيت إن حكما فأحطأ حكما خطأ فيما 
فيه بدنة بشاة أو فيما فيه بقرة بشاة أو فيما فيه شاة ببدنة أينتقض حكمهما ويستقبل الحكم 
في هذا الصيد؟ قال: نعم قلت: أتحفظه عن مالك؟ قال: لا قلت: فإن حكم حكمان في جزاء 
الصيد أصابه حرم فحكما عليه فأصاما الحكم وكان أمرهما أن يحكما عليه باللجزاء من النعم 
ففعلا ثم بدا له أن ينصرف إلى الطعام أو الصيام بعدما حكما عليه بالنظير من النعم وأن يحكم 
عليه غيرهما أو هما؟ قال: ما معت من مالك فيه شيعا ولكين أرى له ذلك أن يرجع إلى أي 
ذلك شاء قلت: فهل يكون الحكمان في جزاء الصيد دون الإمام في قول مالك؟ قال: نعم من 
اعترض من المسلمين ممن قبله معرفة من ذوي العدل والعلم بالحكم في ذلك لذي أصحاب 
الصيد فحما عليه فذلك جائز عليه 


قلت لابن القاسم: أرأيت الحرم إذا قتل سباع الوحش من غير أن تبتدئه؟ قال: قال مالك: لا شىء 


عليه في ذلك قال ابن القاسم: قال مالك: لا شىء عليه وذلك في السباع والنمور الي تعدو 
وتفترس وأما صغار أولادها الى لا تعدو ولا تفترس فلا ينبغي للمحرم قتلها وقال مالك: لا 
بأس أن يقتل الحرم السباع يبتدئها وإن لم تبتدئه قلت: فهل يكره مالك للمحرم قتل ار 
الوحشي والثعلب؟ قال: نعم قلت: والضبع؟ قال: نعم قلت: فإن قتل الضبع كان عليه الجزاء 
في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: نعم عليه الجزاء في الثعلب والمر قلت: فإن ابتدأني 
الثعلب وار والضبع وأنا حرم فقتلتها أعلي في قول مالك لذلك شىء أم لا؟ قال: لا شيىء 
عليك وهذا رأيي قلت: أرأيت سباع الطير ما قول مالك فيها للمحرم؟ قال: كان مالك يكره 
قتل سباع الطير كلها وغير سباعها للمحرم قلت: فإن قتل حرم سباع الطير أكان مالك يرى 
عليه فيها الجزاء؟ قال: نعم قلت: فإن عدت عليه سباع الطيرفخافها على نفسه فدفعها عن 
نفسه فقتلها أيكون عليه الجزاء في قول مالك؟ قال: لا شيء عليه وهو رأي وكذلك لوأن 
افا على روسل فار ودا فده عن نسل فا يكن عليه سء لك شاع الطير 
قلت: هل كان مالك يكره أكل كل ذي خلب من الطير؟ قال: لم يكن مالك يكره أكل 
شيء من الطير سباعها وغير سباعها قلت: والغراب لم يكن مالك يرى به بأسا؟ قال: نعم لا 
بأس به عنده قلت: وكذلك المدهد عنده والخطاف؟ قال: جميع الطير لا بأس بأكلها عند 
مالك قلت: فهل كان يوسع في أكل الحيات والعقارب؟ قال: لم يكن يرى بأكل الحيات بأسا 
قال: ولا يؤكل منها إلا الذكي قال: ولا أحفظ في العقرب من قوله شيئا أو لكن أرى أنه لا 
باس به قلت له: وهل يكره مالك أكل سباع الوحش؟ قال: نعم قلت: أفكان مالك يرى ار 
من السباع؟ قال: قال مالك: لا أحب أن يؤكل المر الوحشي ولا الأهلي ولا الثعلب قلت: 
فهل تحفظ عن مالك أنه كره أكل شيء سوى سباع الوحش من الدواب والخيل والبغال 
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والحمير وما حرم الله في التتزيل من الميتة والدم ولحم الختزير؟ قال: كان ينهى عما ذكرت 
فمنه ما كان يكرهه ومنه ما كان يحرمه قال: وكان مالك لا يرى بأسا بأكل القنفذ واليربوع 
والضب والظرب والأرنب وما أشبه ذلك قال: ولا بأس بأكل الوبر عند مالك قلت لابن 
القاسم: أرأيت الضب واليربوع والأرنب وما أشبه هذه الأشياء إذا أصابما. الحرم؟ قال: قال 
مالك: عليه الجزاء يحكم فيها قيمتها طعاماً فإن شاء الذي أصاب ذلك أطعم كل مسكين مدا 
وإن شاء صام لكل مد يوما وهو عند مالك بالخيار قلت: فما قول مالك في حمام الحرم يصيده 
المحرم؟ قال مالك: لم أزل أسمع أن في حمام مكة شاة شاة قال مالك: وحمام الحرم يمتزلة حمام 
مكة فيها شاة شاة قلت: فما على من أصاب بيضة من حمام مكة وهو محرم أو غير حرم في 
الحرم في قول مالك؟ قال: عشر دية امه وفي أمه شاة قلت: فما قول مالك في غير حمام مكة 
إذا أصابه الحرم؟ قال: حكومة ولا يشبه حمام مكة ولا حمام الحرم قال: وكان مالك يكره 
للمحرم أن يذبح الحمام إذا أحرم الوحشي وغير الوحشي لأن أصل الحمام عنده طير يطير 
قال: فقيل لمالك: إن حماما عندنا يقال لها الرومية لا تطير إنما تتحذ للفراخ؟ قال: لا يعجبي 
لأا تطير ولا يعجبئ أن يذبح الحرم شيئا ما يطير قال: فقلنا لمالك: أفيذبح الحرم الإوز 
والدحاج؟ قال: لا بأس بذلك قلت لابن القاسم: أليس الإوز طيرا يطير فما فرق بينه وبين 
الحمام؟ قال: قال مالك: ليس أصله ممايطير الدحاج ليس أصله مما يطير قال: فقلت 
لالك: فما أدخل مكة من الحمام الإنسي والوحشي أترى للحلال أن يذبحه فيها؟ قال: نعم لا 
بأس بذلك وقد يذبح الحلال في الحرم الصيد إذا دحل به من الحل فكذلك الحمام في ذلك 
وذلك أن شأن أهل مكة يطول وهم محلون في ديارهم فلا بأس أن يذجوا الصيد [وأما الحرم 
فإنما شأنه] الأيام القلائل وليس شأنهما وإحدا قال: وسئل مالك عن الحراد يقع في الحرم؟ 
قال: لا يصيده حلال ولا حرام وقال مالك: ولا أرى أيضا أن يصاد الحراد في حرم المدينة قال 
ابن القاسم: : كان مالك لا يرى ما قتل من الصيد نى حرم المدينة أن فيه جزاء ولا جزاء فيه 
ولكن ينهى عن ذلك وقال: لا يحل ذلك له لنهي رسول الله صلىالله عليه وسلم عنه قال 
مالك: ما أدركت أحدا اقتدي به يرى بالصيد يدل به الحرم عن الحل بأسا إلا عطاء بن أبي 
رباح قال ثم ترك ذلك وقال لا بأس به قلت: فما قول مالك في دبسي الحرم؟ قال: لا أحفظ 
من مالك في ذلك شيا إلا أن مالكا قال في حمام مكة شاة وإن كان الدبسي والقمري من 
الحمام عند الناس ففيه ما في حمام مكة وحمام الحرم قال ابن القاسم:. وأنا أرى فيه شاة قال ابن 
القاسم: واليمام مثل الحمام ولم أسمع من مالك فيه شيعا قال: وقال مالك: في حمام الحرم شاة 
قال ابن القاسم: قال مالك: وَإِنما الشاة في حمام مكة وحمام الحرم قال مالك: وكل ما لا يبلغ 
أن يجک كم فيه نما يصيبه الحرم بشاة ففيه حكومة صيام و طعام قلت: أرأيت من قال لله علي أن 
أهدي هذا الثوب أى شيء عليه في قول مالك؟ قال: قال مالك: يبعه ويشتري بثمنه هديا 
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فيهديه قلت: من أين يشتريه في قول مالك؟ قال: من الحل فيسوقه إلى الحرم فإن كان في نه 
ما يبالغ بدنة فبدنة وإلا فبقرة وإلا فشاة ولا يشتري إلا ما يحوز في الهدي الث من الإبل والبقر 
والمعز والحذع من الضأن قلت لابن القاسم: فما قول مالك في هذا الثوب إذا كان لا يبلغ أن 
يكون في منه هدي؟ قال: بلغي عن مالك وم أسمعه منه أنه قال: يبعث بثمنه فيدفع إلى حزان 
مكة فينفقونه على الكعبة قال ابن القاسم: وأحب إلي أن يتصدق بثمنه ويتصدق به حيث شاء 
ألا ترى أن ابن عمر كان يكسو جلال بدثه الكعبة فلما كسيت الكعبة هذه الكسوه تصدق 
ها قلت: فإن لم يبيعوه وبعثوا بالثوب نفسه؟ قال: لا يعجبنٍ ذلك لمم ويباع هناك ويشترى 
بثمنه هدي ألا ترى أن مالكا قال: يباع الثوب والحمار والعبد والفرس وكل ما جعل من 
العروض هكذا قال: وقال مالك: إذا قال ثوبي هذي هدي فباعه وأشترى بثمنه هديا وبعته 
ففضل من ثمنه شيء بعث بالفضل إلى خزان الكعبة إذا لم يبلغ الفضل أن يكون فيه هدي قال 
ابن القاسم: وأحب إلي أن يتصدق به قال: وقال مالك: ومن قال لرجل حرام أهديك إلى 
بيت الله إن فعلت كذا وكذا فحنث فعليه أن يهدي هديا وإن قال: لا بل له هي هدي إن 
فعلت كذا وكذا فحنث أهداها كلها إن كانت ماله كله قال: وقال مالك: وإن قال لشيء 
بعلك من عبد أو دار أو دابة أو ثوب أو عرض من العروض هو يهديه فإنه يبيعه ويشتري بثمنه 
هديا فيهديه قال: وإن قال لما لا يملك من عبد غيره أو مال غيره أو دار غيره وهو يهديه فلا 
شيء عليه ولا هدي عليه فيه قال ابن القاسم: وأخبرني من أثق به عن ابن شهاب أنه كان 
يقول في هذه الأشياء مثل قول مالك سواء قال مالك: ولا بأس بصيد البحر كله للمحرم 
وصيد الأهار والغدر والبرك فإن أصاب من طير الماء شيئا فعليه الجزاء قال: وقال مالك: يو كل 
كل ما في البحر الطائي وغير الطاف من صيد البحر كله ويصيده الحرم قال: وقال مالك: 
الضفادع من صيد البحر قال: وقال مالك: ترس الماء من صيد البحر وسئل مالك عن ترس 
الماء إذا مات ولم يذبح أيؤكل؟ فقال: إني لأراه عظيما أن يترك ترس الماء فلا يؤكل إلا بزكاة 
قال: وقال مالك: في حرة فيها صيد وما أشبهه وحد فيها ضفادع ميتة فقال لا بأس بذلك 
لأا من صيد الماء قلت: فما يقول مالك في ترس الماء هذه السلحفاة الى في البراري؟ قال: ما 
سألت مالكا عنها وما أشك أما إذا كانت في البراري أا ليست من صيد البحر وأا من 
صيد البر فإذا ذكيت أكلت ولا تحل إلا بذكاة ولا يصيدها الحرم قلت: أرأيت الحرم إذا صاد 
طيرا فنتفه ثم حبسه حى نسل فطار؟ قالى: بلغي عن مالك أنه قال: إذا نسل فطار فلا جزاء 
عليه قلت: أرأيت لوأن محرما أصاب صيدا خطأ أو عمدا وكان أول ما أصاب الصيد أو قد 
أصابه قبل ذلك؟ قال: قال مالك: يحكم عليه في هذا كله قال: وقال مالك: ليس على من 
قطع شجر الحرم جزاء يحكم فيه إلا أن مالكا يكره له ذلك ويأمره بالاستغفار قلت له: أرأيت 
من وحب عليه الجزاء فذبحه بغير مكة؟ قال: قال مالك: لا يجزئه ما كان من هدي إلا نئ أو 
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يمكة قلت: فإن أطعم لحمه المساكين وذلك يبلغ سبع عدد قيمة الصيد من الأمداد لو أطعم 
الأمداد؟ قال: لا يجرئه في رأبي قلت: أرأيت إن وجب عليه جزاء صيد فقوم عليه طعاما 
فأعطى المساكين نمن الطعام دراهم أو عرضا؟ قال: لا يجزئه في رأبي قلت: أرأيت ما كان من 
هدي واحب من نذر أو جزاء صيد أو هدي تمتع أو فساد حج أو ما أشبه ذلك سرق من 
صاحبه بعدما قلده بين أو في الحرم أو قبل أن يدخله الحرم؟ قال: قال مالك: كل هدي 
واحب ضل من صاحبه أو مات قبل أن ينحره فلا يجزئه وعليه البدل قال: وكل هدي تطوع 
مات أو ضل سرق فلا بدل على صاحبه قلت: أرأيت إن ذبح هديا واجبا عليه فسرق منه 
بعدما ذبحه أيجزئه في قول مالك؟ قال: نعم يحزئه في رأي قال مالك: يؤكل من الحدي كله إلا 
ثلاثا جزاء الصيد والفدية وكل هدي نذره للمساكين ويأكل ما وراء ذلك من الهدي قال 
مالك: وإن كان أكل من هدي جزاء الصيد أو الفدية فعليه البدل وإن كان الذي أكل قليلا 
أو كثيرا فعليه بدله قلت: فإن أطعم من جزاء الصيد أو الفدية يهوديا ولا نصرانيا ولا بحوسيا 
قلت: فإن أطعم هؤلاء اليهود أو النصارى أيكون عليه البدل؟ قال: أرى أن عليه البدل لأن 
رخلا لو كانت عليه كفارة فأطعم فأطعم المساكين فأطعم عليه فيه يهوديا أو نصرانيا لم يجزه 
ذلك قلت: فنذر المساكين إن أكل يكون عليه البدل؟ قال: م يكن هدي نذر المساكين عند 
مالك يمزلة جزاء الصيد ولا بمتزلة الفدية في ترك الأكل منه إلا أن مالكا كان يستحب أن 
يترك الأكل منه قلت له: فإن كان قد أكل منه أيكون عليه البدل في قول مالك؟ قال: ما 
سمعت من مالك فيه شيعا أو أرجو أن يجزىء إذا لم يكن تعمد ذلك قلت: أرأيت الصيام في 
كفارة الصيد أمتتابع في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: يجرئه إذا لم يتابع وإت تابع فذلك 
أحب إلي قال: وكان مالك يقول في الرحل يطأ بعيره على ذباب أو ذر أو نمل فيقتلهم أرى 
أن يتصدق بشيء من طعام قال وقال مالك: إن طرح الحلمة أو القراد أو الحمنان أو البرغوث 
عن نفسه لم يكن عليه شيء قال: وإن طرح الحمنان والحلم والقراد عن بعيره أو دابته أو دابة 
غيره أو عن نفسه فلا شيء عليه قلت: أرايت البيض بيض النعام إذا أخذه الحرم فشواه أيصلح 
أكله لحلال أو لحرام في قول مالك؟ قال: لا يصلح أكله لحلال أو لحرام في رأبي قلت: أرأيت 
الحرم إذا أصابه الصيد على وجه الإحلال والرفض لإحرامه فانفلت وترك لإحرامه فأصابه 
الصيد والنساء والطيب ونحو هذا في مواضع مختلفة؟ قال: أما ما أصاب من الصيد فيحكم 
عليه جزاء بعد جزاء لكل صيد وأما اللباس والطيب كله فعليه لكل شيء لبسه وتطيب كفارة 
واحدة وأما جماع النساء فإنما عليه في ذلك كفارة واحدة وإن فعله مرارا قلت: أرأيت فمن 
أصابه الصيد بعدما رمى جمرة العقبة في الحل أيكون عليه الجزاء في قول مالك أم لا؟ قال: نعم 
عليه الجزاء في قول مالك أم لا؟ قال: نعم عليه الجزاء عند مالك قلت: فإن كان قد طاف 
طواف الإفاضة إلا أنه لم يأحذ من شعره فأصاب الصيد في الحل ماذا عليه في قول مالك؟ 
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قال: لا شيء عليه قال: وقال مالك: المعتمر إذا أصاب الصيد في الحل فيما بين الطواف 
بالبيت والسعي بين الصفا والمروة فإن عليه الجزاء فإن أصابه بعد سعيه بين الصفا والمروة قبل 
أن يحلق رأسه في الحل فلا جزاء عليه قلت له: أفيتصدق من جزاء الصيد على أب أو أخ أو 
ولد أو ولد ولد أو زوجة أو مكاتبة أو مدبرة أو أم ولد؟ قال: لا يتصدق على أحد ممن 
ذكرت من جزاء الصيد شيئا قال: لأنه لا ينبغي له أن يعطي هؤلاء من زكاة ماله عند مالك 
فكذلك جزاء الصيد أيضا عندي قلت: أفيتصدق من جزاء الصيد أو من الهدي الواحب أو 
التطوع على فقراء أهل الذمة؟ قال: لا يتصدق بشيء من الهدي على فقراء أهل الذمة عند 
مالك قلت أي الطعام يقوم في جزاء الصيد إن أراد أن يقوموه عليه أحنطة أم شعير أم تمر؟ 
قال: حنطة عند مالك قلت: فإن قوموه شعيرا أيجزئه في قول مالك؟ قال: إذأ كان ذلك طعام 
ذلك الموضع أجزأه قلت: وكم يتصدق على كل مسكين في قول مالك من الشعير أمدا أم 
مدين؟ قال: قال مالك: مدا مدا مثل الحنطة قلت: فإن قوموه عليه تمرأ أيجزئه؟ قال: لم أسمع 
من مالك في ذلك شيعا ولكن أرى إن كان ذلك طعام تلك البلدة أجزأه ويتصدق على كل 
مسكين مد مد وهو عندي مثل زكاة الفطر قلت: فهل يقوم عليهه مص أو عدس أو شييء 
من القطاني إن كان ذلك طعام القوم الذين أصابوأ الصيد بينهم؟ قال: لم أسمع من مالك فيه 
شيعا وأرى أن يجزىء فيه ما يحزىء في كفارة الأيمان بالله ولا يحرىء في تقوم الصيد ما لا 
يحزىء أن يؤدي في كفار اليمين قلت: أفيقوم عليه أقطا أو زبيبا؟ قال: هو مثل ما وصفت 
لك في كفارة الأبمان قلت: ما قول مالك قي الطعام في جزاء الصيد وفدية الأذى أيطعم بالمد 
الهشامي أو مد البي عليه السلام؟ قال: .مد النبي عليه ألسلام وليس يطعم بالهشامى إلا في 
ا الظهار وحده قلت: أرأيت إن حكم عليه في جزاء الصيد بثلاثين مدأ فأطعم عشرين 
مسكينا فلم يحد العشرة تمام الثلاثين أيجرئه أن يصوم عشرة أيام مكان ذلك اليوم؟ قال: لا إنما 
هو طعام كله أو صيام كله في رأي كما قال الله تبارك وتعالى وهو مثل الظهار لأنه لا يجزئه 
أن يصوم في النهار شهرا ويطعم ثلاثين مسكينا إنما هو الصيام أو الطعام قلت له: فهل له أن 
يذبح جزاء إذا لم يجد تمام المساكين؟ قال: نعم يجزئه إذا أنفذ بقيته على المساكين قلت: أرأيت 
جزاء الصيد وما كان من الهدي عن جماع وهدي ما نقص من حجه أيشعره ويقلده؟ قال: 
نعم إلا الغنم قال: وهذا قول مالك ولا ينحره إذا كان في الحج إذا أدخله في الحج عند مالك 
إلا يوم النحر .مين قال: فإن لم ينحره يوم النحر .مين نحره بمكة بعد ذلك ويسوقه إلى الحل إن 
كان اشتراه في الحرم قال ابن القاسم: وإذا أدخله من الحل معه إلى مكة ونحره ممكة أجزأ ذلك 
عنه قال وقال مالك: وما كان من هدي قي عمرة نحره ممكة إذا حل من عمرته إذا كان ذلك 
اهدي من شيء نقصه من عمرته فوجب عليه أوهدي نذر أو هدي تطوع أو جزاء صيد 
فذلك كله سواء ينحره إذأ حل من عمرته وإن لم يفعل لم ينحره إلا ممكة أو عى إلا ما كان 
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ذكر في هذه الجملة جزاء الصيد على من قتله وفسر في كلامه قوله تعالى « يابا 
لن اموا .ا را الا و ع عرز وتو كلا ينك دا ر يكل اکل ون 
بعر حكم به ڏوا عَدَلٍ يكم » 4 [المائدة: 15] الآية فأمر الحكم فيه موكول إلى 
عدلين عالمين لا يجوز لأحد أن يعمل به إلا بحكم العدلين المذكورين وإشا يحتاجهما 
لتقدير ما يجب عليه وتغليظ الأمر عليه حتى يعود فلا يحكم لنفسه ولا يكتفى بواحد 
وإن كان أعلم البرية وأعدها وإيقاف المدي بعرفة ليذبح بمنى وذبحه بمكة إن لم يوقف 
بعد خروجه إلى الحل شرط كل هدي وبسط هذه الحملة يستدعي طولا مع عدم مس 
. الحاجة إليه في الوقت فلنقتصر على ما ذكره الشيخ وبالله التوفيق 

(والعمرة سنت مؤكدة مرة 2 العمر). 

يعني بشرط الاستطاعة وتوابعها كالحج وما ذكر هو المشهور وقال ابن اللجهم 
واجبة وقد تقدم الكلام في ذلك وفي وقتها وكيفية العمل ما وأتى في فضلها خير كثير 
منه قوله عليه السلام «العمرة إلى العمرة كفارة لما بيدبما ما اجتنبت الكبائر والحج 
المبرور ليس له جزاء إلا الجنة». 


من هدى الحماع SRL‏ أرأيت من 
فاته أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وهو متمتع بالعمرة إلى الحج ومضت أيام النحر أيجزئه أن 
يهريق دما موضع الدم الذي لزمه أم لا يجزئه في قول مالك إلا الصيام قال: قال مالك: يجزئه 
أن يهريق دما قال: قال مالك: وذلك إن كان لم يصم حتى قدر على الدم فإنه لا يجزئه 
الصيام وإن كان ذلك بعد الحج إلى ان كان في بلاده قلت: فهل يبلغ شيء من هدي جزاء 
الصيد في قول مالك دمين؟ قال: لا ليس شيء من الصيد إلا وله نظير من الغنم قلت: فإن 
أصاب شيئا من الصيد نظيره من الإبل؟ فقال: احكم علي من النعم ما يبلغ أن يكون مثل 
البعير أومثل قيمة البعير قال: لم أسمع من مالك في هذا شيئا قال: ولا أرى أن يحكم عليه إلا 
بنظير ما أصاب من الصيد إن كان من الإبل فمن الإبل وإن كان من الغنم فمن الغنم وإن كان 
من البقر فمن البقر وكذلك قال الله تبارك وتعالى: [فجزاء مثل ما قتل من النعم) (المائدة: 
5) فإسما ينظر إلى مثله من النعم في نحوله وعظمه قلت: أرأيت من أحصر بمرض ومع هدي 
أينحره قبل يوم النحر أم يؤخره إلى يوم النحر وهل له أن يبعث به ويقيم هو حراما؟ قال: إن 
خاف على هديه لطول مرضه بعث به فنحر بمكة وأقام على إحرامه قال: وإن كان لا يخاف. 
انظر المدونة الكبرى لسحنون .)٤٤۷/١(‏ 
)١(‏ رواه البخاري (1۲۹/۲) ومسلم (381/1) ومالك في الموطا (51457/1). 
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٠‏ ومعين المبرور قيل الذي يبره صاحبه فلم يعص الله فيه من أول التلبس إلى 
انقضائه وقيل الذي الم يعص الله بعده وقال عليه السلام: «من حج هذا البيت ولم 
يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه»”'' وكلا الحديثين صحيح وبالله 
التوفيق. 

(ويستحب لمن انصرف من مكت من حج أو عمرة أن يقول آيبون تائبون 
عابدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده). 

إنما يقول ذلك إشعارا لنفسه ما كان عليه ليوم حجه (فالآيبون) الراحعون إلى 
لله في السراء بالحمد والشكر وف الضراء بالرضا والصبر ولذلك أثئ الله على كل من 
سليمان وأيوب عليهما السلام ب وي افيد ا [ص: 44] مع احتلاف ما 
هما فيه لكن استويا في الرجوع إلى الله عما هما فيه والتائب هو الراجع إلى الله تعالى 
عما لا يرضيه طلبا لرضوانه وتصديقا لوعده عابدون له تعالى .مما من به علينا من الحج 
والعمرة فهو اعتراف بالمنة (لرينا حامدون) على ذلك كله (صدق الله وعده) لنبيه 
وللمؤمنين إذ قال ١‏ لَتَدَخّْنَ آلْمَسَجِدَ الْحَرَامَ إن شَاءَ آله ءاميت 4 [الفتح: ۲۷] 
الآية وهو الصادق الوعد في كل شيء (ونصر عبده) يعن محمدا يل في دحول مكة 
وعا قبلها وما بعدها من غزواته وسراياه وغير ذلك. 

(وهزم الأحزاب) الذين تحربوا (وحده) أي بلا سبب من غيره 0 كان 00 
من عنده « ورد الله اين كفو بعيظهم لخ يقالا خا وكفى اللّهُ الْمُؤّْمِيِينَ 
وكات أله قَويّا عَزِيرًا 4 [الأحزاب: ]١5‏ إذ أرسلنا عليهم ريحا وجنودا 0 0 
الله قويا عزيزا لا رب غيره ولا معبود سواه. 

خاقة: 

قد أتيت في هذا البات يا أمكنيٰ متيسرا واهتممت ببيان الصفات وأحكامها 
واقتصرت بل قصدت فيما وراء ذلك لطوله وعدم مسيس الحاحة إليه مع أنه لا بد لمن 
أراد العمل به أو تعليمه من مراجعة غيره فليعذر في ذلك وبالله التوفيق وهو حسبنا. 


ونعم الوكيل. 


.)٤۱۰/۲( رواه البخاري (145/7) والترمذي (۲۸۲/۳) وابن ماجه (4715/5) وأحمد في مسنده‎ )١( 
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باب ب4 الضحايا والذبائح والعقيقم 
والصيد والختان وما يحرم من الأطعمتة والأشربت 

ذكر الشيخ في هذه الترجمة سبعة أشياء ولم يرتبها في آحر الباب كما رتبها في 
الترجمة بل قدم الأهم فالأهم منها فكان فيه تنبيه على تقاريها في الترتيب واحتلافها في 
المراتب وسيأي تحقيق كل منها في محله إن شاء الله تعالى. 

فأما الضحية فقال الجوهري الضحية شاة تذبح يوم الأضحى رطم مانم اوها 
وذكر الأصمعي فيها أربع لغات ضم الهمزة وكسرها مع تخفيف الياء وتشديدها (ع) الضحية 
اسم لما يتقرب بذكاته من حذع ضأن وثئ ما سواه من النعم سليمين من عيب مشروطا 
بكونه في هار عاشر ذي الحجة وتالييه بعد صلاة الإمام عيده وقدر زمان ذبحه لغيره ولو تحريا 
لغير حاضره انتهى. وأصل مشروعيتها قصة إبراهيم عليه السلام. . 

(والأضحيت سنت واجبت على من استطاعها) 27. 


)١(‏ اختلف العلماء في الأضحية هل هي واحبة أم هي سنة؟ فذهب مالك والشافعي إلى أنما من 
السنن المؤكدة ورحص مالك للحاج في تركها عن ولم يفرق الشافعي في ذلك بين الحاج 
وغيره وقال أبو حنيفة: الضحية واحبة على المقيمين في الأمصار الموسرين ولا تحب على 
قول أبي حنيفة. وسبب اختلافهم شيئان: أحدهما هل فعله عليه الصلاة والسلام في ذلك 
محمول على الوحوب أو على الندب وذلك أنه ل يترك ية الضحية قط فيما روي عنه حى تي 
السفر على ما جاء في حديث ثوبان قال: " ذبح رسول الله يل أضحيته ثم قال: يا ثوبان 
أصلح لحم هذه الضحية قال: فلم أزل أطعمه منها حي قدم المدينة ". والسبب الثاني احتلافهم 
في مفهوم الأحاديث الواردة في أحكام الضحايا وذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من 
حديث أم سلمة أنه قال " إذا دحل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأحذ من شعره شيئا 
ولا من أظفاره " قالوا: فقوله: " إذا أراد أحدكم أن يضحي " فيه دليل على أن الضحية 
ليست بواجبة. ولا أمر عليه الصلاة والسلام لأبي بردة بإعادة أضحيته إذ ذبح قبل الصلاة فهم 
قوم من ذلك الوحوب ومذهب ابن عباس أن لا وجوب. قال عكرمة: بعثئي ابن عباس 
بدرهمين أشتري هما لحما وقال: من لقيت فقل له هذه ضحية ابن عباس وروي عن بلال أنه 
ضحى بديك وكل حديث ليس بوارد في الغرض الذي يحتج فيه به فالاحتجاج به ضعيف. 
واحتلفوا هل يلزم الذي يريد التضحية أن لا يأحذ من العشر الأول من شعره وأظفاره 
والحديث بذلك ثابت. انظر بداية امحتهد لابن رشد الحفيد .)591//١1(‏ 
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معن (سنت واجبة) أنها سنة يجب العمل ما بحيث لو اتفق أهل بلد على تركها 
قوتلوا لامتناعهم منها وما ذكر هو كذلك ف التلقين والكاني والمعلم والمقدمات وهو 
المشهور في الموطأ سنة غير واجبة. 

وقي المدونة لا أحب تركها لمن قدر عليها ولا يدع الضحية ليتصدق بثمنها 
وروي إن وجد فقير ثمنها أو مفلس لزمته وللشيخ عن ابن حبيب وابن يونس عن ابن 
القاسم يأثم تاركها وأحذ منه اللخمي وجوما الباحي: والأول أشهر المازري وقع 
لأصحابنا التأثيم بترك السنن على صفة فقد ينحو له ابن حبيب: وإن كان الأظهر حمله 
على الوجوب قال ابن حبيب: وهي أفضل من العتق ومن عظيم الصدقة» ابن رشد في 
كون إقامتها أفضل والتصدق بثمنها روايتان مشهورهما أنها أفضل. 

وقوله (على من استطاعها) يعن من ذكر أو أنثى صغيرا أو كبيرا مقيما أو 
مسافرا إلا الحاج مى ابن زرقون عن ابن أبي أويس تسقط عن المسافر كصلاة العيد ابن 
بشير إن كان الرحل فقيرا لا شيء عنده إلا تمن الشاة فليضح فإن لم يجد فليستلف ابن 
حبيب تطلب على الرجل فيمن عليه نفقته من ولده قال ويلزم من بيده مال اليتيم أن 
يضحي عنه منه كنفقته وتي المدونة الأضحية عليه عن زوجته ابن رشد وأوجبها عليه 
غفها :ابن دار 

الشركة في الأضحية بالثمن والأجزاء ممنوعة وللمضحي أن يدحل أهل بيته فيها 
بالنية للثواب وبحريهم ولو كانوا أكثر من سبعة الباحي واللخحمي بشرط قرابتهم 
وكوهم في نفقته ومساكنته قالا وتسقط عن المدحل وإن كان مليا وني المدونة تحرئ 
الشاة الواحدة عن أهل البيت وأحب إلي أن يذبح عن كل نفس شاة إن قدر. 

الباحي والمازري ولحمها باق على ملك صاحبها ومن أدخله منهم معه فيها 
يعطي من شاء منهم ما يريد وليس م منعه من الصدقة بجميعها وروى محمد لا يدحل 
معه يتيمه ولا مع يتيم آخر ولو كان آخرين ولا جده مع جدته إلا أن يكونا زوجين 
اللحمي وإن دحل من لم يجز إدخاله لم تحر واحد منهما. 

(وأقل ما يجزئ فيها من الأسنان الجذع من الضأن وهو ابن سنت وقيل ابن 
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ثمانيت أشهر وقيل ابن عشرة أشهر والثنى من المعز وهو ما أوفى سنح ودخل ج 
الثانية). 

شرط الضحية أن تكون من خالص الأنعام الغنم والبقر والإبل ولا يضحى 
بوحشي ولا بمن أمه من الوحش وإن كان الاب من الأنعام قال ابن شعبان: اتفاقا 
واختلف فيما إذا كانت الأمبات إنسية فاختار ابن شعبان الإجزاء وهو المشهور لأن 
الحيوان الذي لم يعقل تابع لأمه وقيل لا لدخول شائبة التوحش فيه وإشا كان الجاع 
من الضأن لا يساويه إلا ثني غيره لأنه يضرب في الولادة إذا أجزع وغيره لا يقع له 
ذلك حتى تشي وكون جذع الضأن ابن سنة هو قول علي بن زياد مع القرنين شهب 
وابن نافع وهو المشهور وعن علي أيضا ابن ستة أشهر وثالثها ابن شانية أشهر ورابعها 
لابن وهب ابن عشرة أشهر وخامسها إن كان ابن فتيين فابن ستة أشهر إلى شانية وإن 
كان ابن شارفين فمن عشرة إلى ستة وما ذكر في ثني المعز هو المشهور ومقابله أنه ما 
دخل في الثالثة. 

(ولا يجزئ 2 الضحايا من المعز والبقر والإبل إلا الثني والثني من البقر ما 
دخل 2 السنة الرابعة الثني من الإبل ابن ست سنين)“. 


)١(‏ (المسألة الأولى) أجمع العلماء على جواز الضحايا من جميع بهيمة الأنعام واختلفوا في الأفضل 
من ذلك فذهب مالك إلى أن الأفضل في الضحايا: الكباش ثم البقر ثم الإبل بعكس الأمر عنده 
في الحدايا وقد قيل عنه الإبل ثم البقر ثم الكباش وذهب الشافعي إلى عكس ما ذهب إليه مالك 
في الضحايا: الإبل ثم البقر ثم الكباش وبه قال أشهب وابن شعبان. وسبب اختلافهم معارضة 
القياس لدليل الفعل وذلك أنه لم يرو عنه عليه الصلاة والسلام أنه ضحى إلا بكبش فكان 
ذلك دليلا على أن الكباش في الضحايا أفضل وذلك فيما ذكر بعض الناس وني البخاري عن ابن 
عمر ما يدل ما يدل على خلاف ذلك وهو أنه قال "كان رسول الله يه يذبح وينحر بالمصلى" 
وأما القياس فلأن الضحايا قربة بحيوان فوجب أن يكون الأفضل فيها الأفضل في الحدايا وقد 
احتج الشافعي لمذهبه بعموم قوله عليه الصلاة والسلام "من راح في الساعة الأولى فكأشا 
قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأسها 
قرب كبشا" الحديث فكان الواجب حمل هذا على جميع القرب بالحيوان. وأما مالك فحمله 
على الحدايا فقط لثلا يعارض الفعل القول وهو الأولى. وقد يمكن أن يكون لاختلافهم سبب 
آخر وهو هل الذبح العظيم الذي فدى به إبراهيم سنة باقية إلى اليوم وإنها الأضحية وإن ذلك 
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وإنما لا يحزئ من غير الضأن إلا النئ لأن غير الث من غيره لا ينتج قاله ابن 
الأعرابي وما ذكر من الأسنان هو المشهور وقد تقدم في الزكاة. 

(وفحول الضأن 2 الضحايا أفضل من خصيانها وخصيانها أفضل من إناثها 
وإناثها أفضل من ذكور المعز ومن إناثها المعز أفضل من الإبل والبقر 4 الضحايا 
وأما 2 الهدايا فالإبل أفضل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز). 

المشهور أن المعتبر في الضحية طيب اللحم لا كثرته قال ابن رشد فأصل الضحايا 
الكبش الفحل الأبيض الأقرن الذي عشي في سواد وينظر في سواد ويأكل في سواد وقيل 
وهذه صفة الكبش الذي فدي به ابن إبراهيم عليه السلام المازري المشهور تفضيل الفحل. 

وقال ابن شهاب الفحل والخصي سيان ابن حبيب سمين الفحل خير من سمين 
الخصي وسمين الخصي أحب إلي من هزيل الفحل والمشهور تفضيل الذكر على أنثى جنسه 
وروى اللخمي أنثى كل جنس مساوية لذكره واختلف فيما بين الإبل والبقر فرواية 
المحتصر أن البقر أفضل اعتبارا بطيب اللحم واعتبر ابن شعبان والقاضي كثرة اللحم فقالا 
كالهدايا في غير الغنم وثالثها للشيخ عن أشهب البقر أفضل لغير من عى قائلا ولا أرى على 
من يمن أضحية والمقصود في الحدايا كثرة اللحم لنفع المساكين والله أعلم. 

(ولا يجوز 2 شيء من ذلك عوراء ولا مريضت ولا العرجاء البين ظلعها ولا 
العجفاء التي لا شحم فيها ويتقي فيها العيب كله ولا المشقوقة الأذن إلا أن يكون 
يسيرا وكذلك القطع ومكسورة القرن إن كان يدمي فلا يجوز وإن لم يدم فذلك 
جائز). 

أصل هذا الباب حديث البراء بن عازب ذه «أربعة لا تجرئ في الضحايا 


العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والكبيرة التي لا 


معن قوله إوتركنا عليه في الآخرين) فمن ذهب إلى هذا قال: الكباش أفضل ومن رأى أن 
ذلك ليست سنة باقية لم يكن عنده دليل على أن الكباش أفضل مع أنه قد ثبت أن رسول الله 
يد ضحى بالأمرين جميعا وإذا كان ذلك كذلك فالواحب المصير إلى قول الشافعي وكلهم 
بجمعون على أنه لا تجوز الضحية بغير يميمة الأنعام إلا ما حكى عن الحسن بن صا أنه قال: 
تحوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة والظي عن واحد. انظر بداية امحتهد لابن رشد الحفيد 
حك ّْ 
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تنقى» أحرجه ابن حبان والترمذي وصححه واتفق العلماء على العمل به في منع ما 
فيه أحد هذه العيوب وإلحاق ما هو أشد منها يما وعلى عدم إلحاق ما هو دوما 
واختلفوا فيما هو مساو لها فمذهب المدونة إلحاقة وهو المشهور وعليه الأكثر واللخمي 
عن الحلاب وابن القصار وغيره من البغداديين عدم الإلحاق وقد فرق الشيخ بين الأصل 
وبين ما يلحق به باستئناف الكلام على الثاني بقوله (ويتقي فيها العيب كله) بعد 
ذكر الأربعة الي في الحديث والمراد العيب المنقص للقيمة والذي يشين الذات ويغير 
المنفعة ويخل بطيب اللحم. 

ثم المراد بالعور ذهاب نور أحد العينين وإن بقيت صورتا والعمى كذلك فلا 
يتوقف على فقد الناظر منه شيء والمراد بالمرض ما يمنع من التصرف بتصرف الغنم (خ) 
ومنه البشم أي التحمة والجرب وسقوط الأسنان أو جلها على الأشهر وني السن 
الواحدة والاثنتين قولان وف البيان لا يضر سقوطها للاثغار ولا تجحزئ إن كسرت اتفاقا 
فيهما وفي الكافي لا بأس بالثولي بفتح المثلثة وسكون الواو وفتح اللام إذا كانت مينة. 
الجوهري والثول بالتحريك جنون يصيب الشاة فلا نتبع الغنم الباجي: ولا نص في 
الحنونة ولا تحزئ وقال اللخمي إنما تمنع إذا كان جنونها لازما قالوا وتمنع البخراء وهي 
المنتنة الفم جدا لأن ذلك دليل قبح اللحم ومنشؤه غالبا مرض. 

وللشيخ عن ابن القاسم لا بأس بالهرمة ابن حبيب ما لم تكن بينة الهرم وقد قال 
الحكماء إن الهرم مرض أصلي والمرض هرم عارض فهو داخخل في المرض والله أعلم. 

و(العرج المانع) هو الذي لا تلحق معه الغنم ففي المدونة يسير العرج الذي لا 
يعنع لحوق الغنم مغتفر وسمع القرينان المحبورة بعد كسر إن صحت حن لا ينقص من 
ثمنها ولا مشيها ولا صحتها شيء كالصحيحة ابن رشد وإن برئت على عرج يسير 
اغتفر وللشيخ عن سحنون تحزئ مقعدة الشحم لأنه من كماها و(العجف) -بفتح 
العين والحيم ساكنة بعدها فاء- قوة الحزال وشدته وما ذكر من أها الي لا شحم فيها 
هو تفسير ابن حبيب لقوله في الحديث «التي لا تنقى» وقال اللحمي التي لا مخ فيها 
وف الحلاب لا شيء منهما فانظر ذلك ثم ما ذكر في شأن الأذن جار على المشهور 
الذي هو إلحاق العيوب المساوية. 
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وف المدونة لا تحزئ السكاء وهي الصغيرة الأذنين حدا الباحي إن كان ذلك 
يشينها ويقبح خلقتها وإلا أجزأت وللشيخ عن ابن المواز لا بأس بقطع يسير الذنب 
والثلث عندنا كثير الباحي الثلث عندنا في الذنب كثير وف الأذنين يسير لأنه لحم 
وعصب وعظم والأذن طرف جلد ليس إلا أما مقطوعة الذنب فهي البتراء وفي الحديث 
منعها وني المدونة لا بأس بيسير قطع الأذن وشقها اللخمي» ما دون الثلث يسير وما 
فوقه كثير وني الثلث قولان لابن حبيب وغيره قال والشق أيسر من القطع فشق النصف 
يسير بخلاف القطع الباحي. 

ومع مالك شق الأذن يسير كالسمة ونحوها قال وعندي أنه لا بمنع الإجزاء إلا 
أن يشوه خلقها وني حديث علي كرم الله وجهه أن البي 6 أمرنا أن نستشرف العين 
والأذن ولا نضمى ولا عوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا ثرماء صحح أوله 
الترمذي وابن حبان والحاكم ابن الحاج والنهي عن الخرقاء والشرقاء والمدابرة والمقابلة 
بيان للأكمل على الأشهر وعزاه ابن بشير لابن القصار وقال الباحي وهذا مطلق 
والمذهب أن كثير القطع بمنع الإجزاء واللحمي نحوه إذ قال قد يحمل النهي على ما 
كثر من ذلك قال: والخرقاء مشقوقة الأذن والمقابلة مقطوعة الأذن من قدامها والمدابرة 
ما يلي قفاها والثرماء المكسورة الأسنان أو بعضها وتحرير القول في ذلك أن سقوط 
الأسنان إن كان للأثغار لا يضر اتفاقا وللكبر قال ابن حبيب لا ترئ وسمع ابن القاسم 
تخرئ المازري وهو حلاف في حال هل ذلك نقص بين أم لا وروى ابن المواز لا بأس 
بذهاب سن واحدة وروى القاضي إسماعيل لا يضحى جا اللخمي ومحله على 
الاستحسان لخفته وللباحي رواية عن القاضي إن ذهب لما سن أو أسنان فلا يضحى ها 
ورواه المازري في قلع سن واحدة فأما القرن فقال (ع) كسر خارجه دون إدماء عفو 
وفي داحله الثها إن لم يدم فعفو لا إن أدمى فإنه مرض ولا حلاف في إجزاء الجماء 
الى لا قرن هما بالأصالة التونسي ولو اتصل قرناها ثم برئت أجزأت والله أعلم. 

فرعان: ه' 

أحدها: الجمهور على جواز تسمين الأضحية وكرهه ابن شعبان لمشايمة اليهود 
ذكر ذلك عياض وعن محمد بن سحنون مقعدة الشحم تحزئ لأنه كمال ها والله أعلم. 


ارفك 
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الثابئ: سمع القرينان يكره التغالي في ثمنها أن يجد بعشرة دراهم فيشترى عائة درهم 
ابن رشد لأنه يؤدي إلى المباهاة واستحب اللخمي استفراها لقوله تعالى: « بذْبّح عَظيم 4 
[الصافات: ]١٠۷‏ ولحديث «أفضل الرقاب أغلاها نا وأنفسها عند أهلها» (ع) ظاهره 
حلاف الأول إلا أن يحمل على التغالي بحرد المباهاة وفيه نظر فتأمله وبالله التوفيق. 

(وليل الرجل ذبح أضحيته بيده بعد ذبح الإمام ونحره يوم النحر ضحوة). 

ذكر في هذه الحملة ثلاثة أمور من يلي ذبح الأضحية وزمن ذبحها الخاص 
والعام» فأما من يلي ذبحها فمالكها استحبابا على المشهور وهي رواية القرينين وقال في 
رواية محمد لا يليه غير رها فقال محمد إلا من ضرورة أو ضعف ابن حبيب أو كبر 
ورعشة ونحوهما وقوله (الرجل) يحتمل أن يكون هذا حرج مرج الغالب فلا مفهوم له 
وأن المرأة والصبي كذلك ويحتمل أن يكون مقصودا فلا تذبح المرأة ولا الصبي وفي 
المسألة احتلاف ففي الموازية لتلي المرأة ذبح أضحيتها بيدها أحب إلي. وكان أبو 
موسى رضي الله عنه- يأمر بناته بذلك ولا يذبح الصبي أضحيته ابن رشد الأظهر 
منع المرأة من ذبح أضحيتها بيدها لأنه عليه السلام قد ذبح عن أزواجه في الحج وم 
يأمرهن به. واستنابه الغير بصريح اللفظ جائزة إن ذبح عن المالك اتفاقا ولو ذبح عن 
نفسه فعلى المشهور فقد روي أن ابن عمر اجتاز يوم العيد بصاحب غنم فاشترى منه 
شاة ثم قال اذبحها عبن أضحية فقال الرحل باسم الله والله أكبر اللهم تقبل مي أضحييٍ 
فقال ابن عمر كه ربك أعلم من أنزلها من الحبل ابن رشد وهذا يدل أن المعتبر نية 
امالك لا نية النائب عنه والإحزاء هو ماع القرينين وقال فضل بن مسلمة لا تحزئ 
وثالثها لأصبغ تحرئ عن الذابح ويضمن القيمة وإنما تصح نيابة من تصح منه القربة 
مصليا وقي استنابة الكتابي المنع لابن القاسم في المدونة والجواز لأشهب قائلا. وقد 
أساء. 

وف تارك الصلاة قولان اللحمي: فإن فعل استحب إعادتما للخلاف في ذكاة 
تارك الصلاة هل تصح أم لا نعم والاستبانة العرفية كافية عن التصريح في حق القريب 
اللخمي فلو ذبحها بغير إذنه غير صديق ولا نائب لم يجزه ولو كان ولده أو من عياله 
ففي الأحزاء قولان لابن القاسم وأشهب ابن المواز عن ابن القاسم إن ذبح أضحية 


4ه ٠‏ شرح زروق على متن الرسالت 


حاره إكراما له فرضي لم تحزه ثم قال ولو كان لصداقة ووثق بأنه ذبحها عنه أحزأت 
الباحي إن كان قد فوض إليه أموره أو كان ممن يدخله معه ني ثواب أضحيته أو تمن 
يحملها عنه وإلا فظاهر المذهب عدم الإحزاء فانظر ذلك ولو ظنها أضحيته فذبحها فإذا 
هي أضحية جاره غلطا وقد ضمنه صاحبها القيمة فإها لا تحزئ اتفاقا وله بيعها. 

قال ابن حبيب وإن لم يضمنه القيمة فثلاثة في المدونة لا تحرئ وهو قول أشهب 
ومحمد أنما تجزئ وثالثها لابن حبيب فإن فاتت فوتا لا يمكن استرجاعها معه أجزأت 
عن ذابحها فانظر ذلك» وأما زمن ذبحها الخاص فهو بعد ذبح الإمام ما يذبح أو نحره ما 
ينحر يوم النحر بعد الصلاة أو قدرها فلو ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قد قربه إلى أهله 
ليس من النسك في شيء كذلك قال رسول الله (ع). 

وقي كون المعتبر إمام الصلاة أو إمام الطاعة طريقان لابن رشد واللخمي قائلا 
المعتبر أمير المؤمنين كالعباسي اليوم أو من قام مقامه» وأما وقتها العام فأوله يوم النحر 
ضحوة بعد الصلاة على ما تقدم ويأتي إن شاء الله. 


(ومن ذبح قبل أن يذبح الإمام أو ينحر أعاد أضحيته) . 


)١(‏ ويتعلق بالذبح المختص بالضحايا النظر في الوقت والذبح. أما الوقت فإفهم احتلفوا فيه في ثلاثة 
مواضع: في ابتدائه وفي انتهائه وفي الليالي المتخللة له. فأما في ابتدائه فإفهم اتفقوا على أن الذبح 
قبل الصلاة لا يجوز لثبوت قوله عليه الصلاة والسلام " من ذبح قبل الصلاة فإنما هي شاة لحم" 
وأمره بالإعادة لمن ذبح قبل الصلاة وقوله " أول ما نبدأ به في يومنا هذا هو أن نصلي ثم 
ننحر" إلى غير ذلك من الآثار الثابتة الي في هذا المععئ. واحتلفوا فيمن ذبح قبل ذبح الإمام 
وبعد الصلاة فذهب مالك إلى أنه لا يجوز لأحد ذبح أضحيته قبل ذبح الإمام وقال أبو حنيفة 
والثوري: يجوز الذبح بعد الصلاة وقبل ذبح الإمام. وسبب اختلافهم احتلاف الآثار في هذا 
الباب وذلك أنه جاء في بعضها " أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر لمن ذبح قبل الصلاة أن 
يعيد الذبح " وفي بعضها " أنه أمر لمن ذبح قبل ذبحه أن يعيد " 
هذا المع مسلم فمن جعل ذلك موطنين اشترط ذبح الإمام في جواز الذبح ومن حعل لذلك 
موطنا واحدا قال: إنما يعتبر في إجزاء الذبح الصلاة فقط. وقد احتلفت الرواية في حديث أبي 
بردة ابن نيار وذلك أن في بعض رواياته " أنه ذبح قبل الصلاة فأمره رسول الله يه أن يعيد 
الذبح " وقي بعضها " أنه ذبح قبل ذبح رسول الله يلل فأمره بالإعادة " وإذا كان ذلك كذلك 
فحمل قول الراوي أنه ذبح قبل رسول الله َل وقول الآخر ذبح قبل الصلاة على موطن واحد 
أولى وذلك أن من ذبح قبل الصلاة فقد ذبح قبل رسول الله يك فيحب أن يكون المؤثر في 
عدم الإحزاء إنما هو الذبح قبل الصلاة كما جاء في الآثار الثابتة في ذلك من حديث أنس 
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ما ذكره قد صرح به الحديث بقوله عليه السلام: «ومن ذبح قبل الصلاة فإنما 
هو لحم قربه إلى أهله فليعد أضحيته»”" (ع) وأول وقتها إثر صلاة الإمام وإثر ذبحه 
لغيره إن لم يتراخ. 


وغيره " أن من ذبح قبل الصلاة فليعد " وذلك أن تأصيل هذا الحكم منه ي يدل بمفهوم 
الخنطاب دلالة قوية أن الذبح بعد الصلاة يجزئ لأنه لو كان هنالك شرط آخر مما يتعلق به 
إجزاء الذبح لم يسكت عنه رسول الله لع مع أن فرضه التبيين ونص حديث أنس هذا قال: 
قال رسول الله ي يوم النحر " من كان ذبح قبل الصلاة فليعد " واختلفوا من هذا الباب في 
فرع مسكوت عنه وهو متى يذبح من ليس له إمام من أهل القرى؟ فقال مالك: يتحرون ذبح 
أقرب الأئمة إليهم وقال الشافعي: يتحرون قدر الصلاة والخطبة ويذبحون وقال أبو حنيفة: 
من ذبح من هؤلاء بعد الفجر أجزأه وقال قوم: بعد طلوع الشمس وكذلك اختلف أصحاب 
مالك في فرع آخر وهو إذا لم يذبح الإمام في المصلى فقال قوم: يتحرى ذبحه بعد انصرافه 
وقال قوم: ليس يجب ذلك. وأما آخحر زمان الذبح فإن مالكا قال: آخره اليوم الثالث من أيام 
النحر وذلك مغيب الشمس. فالذبح عنده هو في الأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده وبه 
قال أبو حنيفة وأحمد وجماعة وقال الشافعي والأوزاعي: الأضحى أربعة يوم النحر وثلاثة أيام 
بعده. وروي عن جماعة أنهم قالوا: الأضحى يوم واحد وهو يوم النحر خاصة وقد قيل الذبح 
إلى آخر يوم من ذي الحجة وهو شاذ لا دليل عليه وكل هذه الأقاويل مروية عن السلف. 
وسبب اختلافهم شيئان: أحلهما اختلافهم في الأيام المعلومات ما هي في قوله تعالى 
[ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله ني أيام معلومات على ما رزقهم من ميمة الأنعام] 
فقيل يوم النحر ويومان بعده وهو المشهور وقيل العشر الأول من ذي الحجة. والسبب الثاني 
معارضة دليل الخطاب في هذه الآية لحديث جبير بن مطعم وذلك أنه ورد فيه عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال " كل فجاج مكة منحر وكل أيام التشريق ذبح " فمن قال في الأيام 
المعلومات إنها يوم النحر ويومان بعده في هذه الآية ورجح دليل الخطاب فيها على الحديث 
المذكور قال " لا نحر إلا في هذه الأيام " ومن رأى الجمع بين الحديث والآية وقال لا 
معارضة بينهما إذ الحديث اقتضى حكما زائدا على ما في الآية مع أن الآية ليس المقصود منها 
تحديد أيام الذبح والحديث المقصود منه ذلك قال: يجوز الذبح في اليوم الرابع إذ كان باتفاق من أيام 
التشريق ولا حلاف بينهم أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق وأا ثلاثة بعد يوم النحر إلا ما روي 
عن سعيد بن جبير أنه قال: يوم النحر من أيام التشريق. وإنما احتلفوا في الأيام المعلومات على القولين 
المتقدمين. وأما من قال يوم النحر فقط فبناء على أن المعلومات هي العشر الأول قال: وإذا كان 
الإجماع قد انعقد أنه لا يجوز الذبح منها إلا في اليوم العاشر وهي محل الذبح المنصوص غليها 
فواجب أن يكون الذبح إنما هو يوم النحر فقط ٠‏ انظر بداية الحتهد لابن رشد الحفيد .)٠٠٠١ /١(‏ 
)١(‏ انظر حلية الاولياء لأبي نعيم .)١81/17(‏ 
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وقال أشهب: إن أخر الذبح لا ينتظر ابن رشد إن كان لعذر غالبا انتظر إلى 
الزوال قال والسنة ذبحه بالمصلى قال ابن المواز والصواب إثر نزوله عن المنبر (ع) 
ومقتضى قول ابن رشد السنة ذبحه بالمصلى كراهة ذبحه ممتزله انتهى ثم إن لم يبرز 
أضحيته تحرى الناس ذبحه وذبحوا فإن تبين أن ذبحهم وقع قبله أجزأهم عند أبي مصعب 
وفي الموازية لا تحرئ. 

(ومن لا إمام لهم فليتحروا صلاة أقرب الأئمت إليهم وذبحه). 

يعن وإذا غلب على ظنهم صلاته وذبحه جاز لهم الذبح وإلا فلا وإن أحطوا في 
تحريهم أحزأهم على المشهور بخلاف تحريهم ذبح إمامهم إذا أحر فإن المشهور أنهم إذا 
أحطئوا لا يحزئ لأن هذا معذور على تحصيل العلم بخلاف الآخر والله أعلم. 

ونص أشهب على أن الإمام إذا أحر الذبح ذبح الناس ولا ينتظرونه وقال ابن 
المواز إن ذبح على المسافر أهله فإنما يراعي ذبح إمامهم لا ذبح الذي .عوضعه واستدل 
به ابن عرفة على أن المراد بالإمام إمام الصلاة لعدم تعدد إمام الطاعة قال وعليه لا يعتبر 
ذبح إمام صلاتنا لأن إحراج السلطان أضحيته للمصلي دليل على عدم نيابته إياه في 
الاقتداء بذبحه نحلافا لبعضهم. 

(ومن ضحى بليل أو أهدى لم يجزه). 

هذا هو المذهب خلافا للشافعي عبد الوهاب لأن المقصود يما إظهار شعار 
الإسلام ولا يكون ذلك ليلا مع أن الله تعالى قد قال ۾ وَيَدْكُرُوا سم آله ف ايام 
مَعلُومَسٍ على مَا رَرَقَهُم مِّنْ بَهِيمَة آلَأَنَعَمِ 4 [الحج: ۲۸] الآية فذكر الأيام دون الليالي 
وقال عليه السلام «من ذبح بلبل أو أهدى فليعد»” “ابن القصار وروى مالك فيمن 
ضحى بليل أا تحزئه قال وعلى هذا يجزئ الحدي إذا نحر ليلا ولأشهب في مدونته لا 
تحرئ الضحية ويجزئ الهدي» وهذا كله فيما بعد ليلة يوم النحر لأن أول وقتها لم 
يدحل بعد والله أعلم. 

(وأيام النحر ثلاثت يذبح فيها أو ينحر إلى غروب الشمس من آخرها 
وأفضل أيام النحر أولها ومن فاته الذبح 2 اليوم الأول إلى الزوال فقد قال بعض 


)0 لم أقف له على تخريج 


OV 
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أهل العلم يستحب له أن يصبر إلى ضحى اليوم الثاني). 

أما كون أيام النحر ثلاثة فدون اليوم الأول منها لما تقدم من اشتراط صلاة 
الإمام وذبحه وقال الشافعي أربعة كالرمي للجمار وقال قتادة ستة وقال سليمان بن 
يسار بقية الشهر كله ولا حلاف في أن فضلها أولها قبل زوال ذلك اليوم وهل ما بعد 
الزوال أفضل من أول اليوم الثاني أو العكس قولان» والثاني: عزاه الشيخ لابن حبيب 
لأنهم قالوا بعض العلماء حيثما ورد في الرسالة فالمراد به ابن حبيب ابن رشد لا يختلف 
في رححان أول يوم الثالث على آخر الثاني وللقابسي واللحمي إجزاء الخلاف فيما بين 
آخر الثاني وأول الثالث فانظر ذلك وللشيخ أبي محمد لا يراعى في اليوم الثاني والثالث 
قدر ذبح الإمام. 

ولكن إذا حلت الصلاة ولو ذبح بعد الفجر أجزأه وعزاه الباجي لرواية ابن 
حبيب وقال ابن بشير في مراعاة وقت صلاة الإمام فيها المشهور والشاذ إذا ذبح بعد 
الفجر أجزأه (ع) ظاهره عدم الإحزاء وهو حلاف .نص الروايات وذكر أن طلوع 
الشمس مستحب فيهما والله أعلم. 

(ولا يباع شيء من الأضحيت جلد ولا غيره). 

إغا لا يياع شيء منها لأنما قربان وما كان لله لا يصح ببعه ولیس بقاصر على 
البيع بل كل معاوضة من إجارة وغيرها لا تحوز بشيء منها وني المدونة والتلقين لا 
يعاوض بشيء منها للجزار ولا يعطى صوفها لمن يدبغ جلدها ولا بالعكس ومع ابن 
القاسم لا بأس بإعطاء الظئر النصرانية تطلب فروة ضحية ابنها فروتها ومن لحمها فأقام 
منه (ع) جواز إعطاء القابلة والقران والكواش ونحوهم قال ومنعه بعض شيوخ بلدنا 
الباحي عن ابن حبيب إن باع حلدها جهلا تصدق بثمنه ولابن القاسم مطلقا ولابن 
عبد الحكم يصنع به ما شاء ولسحنون يجعل تمن الجلد في ماعون وثمن اللحم في الطعام 
وحاز إحارة حلدها كجلد ميتة دبغ وحكى ابن شاس عن المذهب نحوه ثم ذكره قول 
سحنون فانظره وسمع أصبغ إن باع أهله جلد أضحيته أو لحما وضعه لهم منها تصدق 
تضد عن عنه ولاس عليه ]ةا اق اصع إن رش لع ف د کا باع 

ابن رشد إن أنفقوه فيما لا غ به عنه لزمت الصدقة بقدره ابن القابسي وما 


شرح زروق على متن الرسالي 
ذبح قبل ذبح الإمام لا يباع وإن كان لا يجزئ لأن البي يه قد ماه نسيكة عياض وفيه 
نظر وقي الواضحة إذا اطلع على عيب أضحيته بعد ذبحها لم يجز بيعها وإن لم تحر ونقل 
ابن رشد قولا بالجواز وعزاه (س) لأصبغ والمشهور في الرعوس تسرق من عند الشواء 
أنه لا يغرم شيئا وكأنه رآه بيعا خلافا لعبد الملك وأصبغ وغيرهما (س) وهذا أصل 
مختلف فيه هل القيمة فيما لا يجوز بيعه تتتزل متزلة الثمن أم لا كدية الحر. ومنه أم 
الولد هل تحب فيها القيمة أم لا فانظر ذلك. 

(وتوجه الذبيحت عند الذبح إلى القبلت وليقل الذابح باسم الله والله أكبر 
وإن زاد ب الأضحيت ربنا تقبل منا فلا بأس بذلاى) 'أما توجيه الذبيحة عند الذبح 
إلى القبلة فمستحب قال ابن المواز إجماعا فإن تركت لعذر من نسيان أو غيره أكلت 
وإن كان عبدا فقال ابن المواز لا أحب أكلها وقال ابن حبيب إن فعله عمدا لا جهلا 
لم تؤكل واللحمي عنه تحريم أكلها والمشهور أكلها مطلقا وأما التسمية فلا حلاف في 
مشروعيتها في الزكاة والمذهب أنها فرض مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان 
وما ذكر من التكبير هو سنة تسمية الذبيحة قالوا ولا تكمل لأن الرحمة والذبح لا 
يجتمعان ابن القاسم وليس .عوضع صلاة على الي ب قال: ولا يذكر إلا الله عز وحل 
اين :تحبيت ويكفية من التشهية لأ إله إلا الله أو .سبحان الله ولا خول: ولا قوة إلا بالله 


ماه 


(1) واتفقوا على أن الضحي مأمور أن يأكل من لحم أضحيته ويتصدق لقوله تعالى (فكلوا منها 
وأطعموا البائس الفقير] وقوله تعالى (وأطعموا القانع والمعتر) ولقوله وَل في الضحايا " كلوا 
وتصدقوا وادحروا ". واختلف مذهب مالك هل يؤمر بالأكل والصدقة معا أم هو مخير بين أن 
يفعل أحد الأمرين؟ أعين أن يأكل الكل أو يتصدق بالكل؟ وقال ابن المواز له أن يفعل أحد 
الأمرين واستحب كثير من العلماء أن يقسمها أثلاثا: ثلثا للادحار وثلثا للصدقة وثلغا للأكل 
لقوله عليه الصلاة والسلام " فكلوا وتصدقوا وادحروا " وقال عبد الوهاب في الأكل إنه ليس 
بواحب في المذاهب خلافا لقوم أوجبوا ذلك وأظن أهل الظاهر يوحبون تحرئة لحوم الضحايا 
إلى الأقسام الثلاثة الي يتضمنها الحديث والعلماء متفقون فيما علمت أنه لا يجوز مع لحمها 
واحتلفوا في جلدها وشعرها وما عدا ذلك هما ينتفع به منها فقال الجمهور: لا يجوز يبعه وقال 
أبو حنيفة: يجوز بيعه بغير الدراهم والدنانير: أي بالعروض. وقال عطاء: يجوز بكل شيء 
دراهم ودنانير وغير ذلك وإنما فرق أبو حنيفة بين الدراهم وغيرها لأنه رأى أن المعاوضة 
بالعروض هي من باب الانتفاع لإجماعهم على أنه يجوز أن ينتفع به وهذا القدر كاف في 
قواعد هذا الكتاب والحمد لله. انظر بداية المجتهد لابن رشد الحفيد .)٠٠۸/١(‏ 
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وقال ابن شعبان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم على ما يتقرب به من هدي أو 
تقربت وظاهر الرسالة حلاف قول ابن شعبان لإظهار الاستحباب وظاهرها الإباحة فقط. 


(ومن نسي التسميت 2 ذبح أضحية أو غيرها فإنها تؤكل وإن تعمد ترك 
التسمية لم تؤكل وكذلك عند إرسال الجوارح على الصيد). 

لا حلاف إن ترك التسمية في ذبح أضحيته وغيره اونا لم تؤكل معه وتؤكل مع 
نسيافها اتفاقا قاله ابن بشير وف العبد بلا تماون ثلاثة الإباحة والكراهة والمنع وهو 
المشهور ولابن حارث عن أشهب التهاون كالناسي وقد قال رسول الله جو: «إن الله 
كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة 
وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته»”' رواه مسلم من حديث شداد بن أوس رضي 
الله عنه. (ع) الشيخ في كتاب محمد السنة أحذ الشاة برفق فليضجعها على شقها الأيسر 
ورأسها مشرف ويأحذ بيده اليسرى جلد حلقها من المنحر الأسفل فيمده لتبين البشرة 
ثم يضع السكين حيث تكون الحوزة في الرأس ثم يسمي الله ور السكين مرا جهزا بغير 
تردد فيرفع دون خع. 

وقد حدد الشفرة قبل ذلك ولا يضرب ها الأرض ولا يجعل رجله على عنقها 
ولا يجرها برحلها ومع ابن القاسم ذكر مالك قول عمر 5ن لمن يضجع شاة وهو يحد 
شفرته علام تعذبما ألا حددتها قبل وعلاه بالدرة ابن رشد أسنده ابن مسعود وكره 
ربيعة وابن حبيب ذبحها وأحرى تنظر إليها وحففه مالك وقال الإبل تصف قياما وتنحر 
ا 

(ولا يباع من الأضحيت والعقيقة والنسك لحم ولا جلد ولا ودك ولا عصب 
ولا غير ذلك). 

يعن لأن ذلك كله يتقرب به وأكل صاحبه له صدقة من الله عليه والنسك 
الهدي ونحوه مما يتعلق بالحج وقد احتلف في الضحية هل تتعين بنفس الشراء فلا يباع 
صوفها إن حز ونحوه وإنما تتعين بالذبح فيجوز ذلك وعلى ذلك الخلاف ني تبديلها 


(۱) رواه مسلم )١548/7(‏ وأبو داود في السنن )١١۹/۳(‏ والترمذي ...)۲۳/٤(‏ 


ON: 


شرح زروق على متن الرسالي 
لعطب وغيره في الباب فروع كثيرة فانظرها عالما أن المشهور أنما لا تتعين إلا بالذبح 
وهم مسائل تقتضي خلاف ذلك والله أعلم. 

(ويأكل الرجل من أضحيته ويتصدق منها أفضل له وليس بواجب عليه 
ولا يأكل من فديت الأذى وجزاء الصيد ونذر المساكين وما عطب من هدي 
بالتطوع قبل محله ويأكل مما سوى ذلك إن شاء). 

يعي أن من سنة الأضحية استحباب الجمع بين الأكل والتصدق لقوله تعالى: « فكلو 
ورا رگم و وص ے رصكوه 2 كب و هصورده د 
ما وَاطْعِمُوأ الْقَاِعَ وَلْمُغْرٌ4 [الحج: ۳۷] وقوله « وَأَطعِمُوأ الْبَآيِسَ ألْفْقير 4 [الحج: ۲۸] 
الآيتين. وقد اخحتلف في تفسيرهما فانظر ذلك. 
صدقته بكلها خطأ وروى محمد هو أعلى أجرا الباحي ومبئ القولين هل الأمر على 
الإباحة أو الندب والرواية نفى تحديد الأكل والتصدق وفي الحلاب الاختيار أكل أقلها 
وقسم أكثرها ولو قيل يقسم الثلثين وأكل الثلث لكان حسناء وروى ابن المواز لا بأس 
أن يطعم الغين والفقير من المسلمين وفي كراهة إطعام الكافر منه روايتا العتبية واختيار 
ابن القاسم الكراهة ابن حبيب يستحب أن يأكل يوم النحر ويطعم. 

وي الكافي يطعم ويأكل يوم النحر نيا ومطبوخحا وي التلقين له: أن يدخر القدر 
الذي له أكله والأصح كراهة الاقتصار على التصدق بكلها وأكل كلها وحكى ابن 
الحاحب قولا باستحباب النصف والثلث وأنكره (ع) فانظره. 

وإنما لا يأكل من فدية الأذى لأنها مستحقة للمساكين كفارة وجزاء الصيد 
يكون أعطبه بالقصد ليأكله الأبمري فإن أكله فعليه بدله لأنه ذبحه لنفسه ودماء الحج 
ثمانية أربعة لا يؤكل منها وهي المذكورة وأربعة يؤكل منها وهي ما عداها ومحل الكلام 
عليها المناسك فانظرها وبالله التوفيق. 

(والذكاة قطع الحلقوم والأوداج ولا يجزئ أقل من ذلك) . 
))١(‏ وأما صفة الذكاة فليم اتفقوا على أن الذبح الذي يقطع فيه الودحان والمرئ والحلقوم مبيح 

للأكل. واحتلفوا من ذلك ني مواضع: أحدها هل الواحب قطع الأربعة كلها أو بعضها؟ وهل 
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الذكاة في الشرع على أربعة أوحه الذبح والنحر وهو للمقدور عليه ثما يذبح أو 
ينحر والعقر قي المعجز عنه حالة المعجوز كان العجز بالأصالة أو بالعرض على حلاف 
في هذه وفعل ما يسرع الموت في الجراد والحلزون ونحوه وأركان الذكاة أربعة ذابح 
ومذبوح وآلة وصفة فأما الذابح فإن كان مسلما بالغا عاقلا مصليا صاحيا عارفا غير 
بدعي حازت ذبيحته إجماعا وإن اختل وصف منها دحل الخلاف إلا في خمسة امحوسي 
والمرتد والسكران الطافح والصبي الذي لم بميز والمجنون المطبق فلا تصح ذكاتهم اتفاقا 
ويختلف في حمس المرأة والخنثى والخصي والأغلف والفاسق ثم في حمس أحرى تارك 
الصلاة والسكران الذي يخطئ ويصيب والنصراني العربي والبدعي الذي يختلف في 
تكفيره والكتابي يذبح لمسلم بأمره. 

وأما المذكى فلا حلاف في أن الذكاة لا تعمل في الختزير ولا يصح أكل حيوان 
ار الإنسي إلا بها حيث بباح أكله وسيأتي بيان ما يؤكل وما لا يؤكل. 

وأما الآلة فقال (ع) ما قطع بضغطه للأسفل وف التلقين ولو كان زجاحا فيخرج 
المنشار كقول ابن حبيب لا خير في منجل الحصد للضرس لا الأملس ولو قطع الأملس 
قطع الشفرة فلا بأس به وما أراه يفعل وفيها مع رواية ابن حبيب تقييد ما سوى آلة الحديد 
بعدمها وحوف فوتما ومعها مكروه قال وقد أساء ولا يحرم أكلها عياض لا يذ كي بغير 
الحديد معه اتفاقا وروي: «ما ذبح بفلقة قصب أو عصا أو حجر أكل» انتهى. 

وق المتفق عليه من حديث رافع بن حديج «ما أفمر الدم وذكر اسم الله فكل» 
ليس السن والظفر أما السن فعظم وأما الظفر فمدي الحبشة واحتلف في النهي فقيل 
على الكراهة وقيل على المنع وثالثها النهي عنه المتصل لأنه نخس وفش بخلاف المنفصل 
فإنه يجوز والمشهور الأول والله أعلم. 


الواحب في المقطوع منها قطع الكل أو الأكثر؟ وهل من شرط القطع أن لا تقع الجوزة إلى 
جهة البدن بل إلى جهة الرأس وهل إن قطعها من جهة العنق جاز أكلها أم لا؟ وهل إن تمادى ' 
في قطع هذه حى قطع النخاع جاز ذلك أم لا؟ وهل من شرط الذكاة أن لا يرفع يده حى 
يتم الذكاة أم لا؟ فهذه ست مسائل في عدد المقطوع وقي مقداره وق موضعه وف هاية القطع 
وف جهته أعب من قدام أو حلف وف صفته. انظر بداية المحتهد لابن رشد الحفيد .)٠۲۲/١(‏ 
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وأما صفة الذكاة فقد تقدمت عند قوله (وتوجه الذبيحة) إلى آخره وما تعرض 
له هنا هو شرط صحتها من صفتها وهي أربعة في الذبح النية والاستقبال أي كون 
القطع من أمام الحيوان المذبوح والفور في الإحهاز .عرة دون رفع ولا تراخ وقطع كل 
المأمور به وحوبا من محله فلو ذبح لا بنية الذكاة فلا تؤكل ولو ذبح من القفا لم تؤكل 
وسيأتٍ في كلام الشيخ ولو رفع يده قبل الإحهاز فكذلك وتأنيٍ إن شاء الله والمقطوع 
قي الذكاة أقله ما ذكره الشيخ من الحلقوم والأوداج. 

عياض والناس بجمعون على صحة الذكاة إذا قطع الأربع الي هي الحلقوم 
والأوداج والمريء تحت الحوزة الي هي الغلصمة ابن الحاحب ولو لم يقطع الجوزة 
وأحازها إلى البدن فثلاثة وشهر التلمسان المنع وهو قول مالك وابن القاسم وغيرهما 
(ع) الشيخ عن يجى بن عمر على المنع إن بقي منها في الرأس قدر حلقة الخاتم أكلت 
وإلا فلا ولابن رشد واللحمي إن بقي قدر نصف الدائرة فعلى قول ابن القاسم 
وسحنون في اعتبار قطع الحلقوم ولغوه فانظر ذلك. 

وثي كلام الشيخ هنا أنه لو ترك المريء وهو المعروف بأبي حشيشة عندنا لم يضر 
ذلك وهو المشهور حلافا لرواية أن تمام وقال الباحي لا أعلم من اعتبر المريء إلا 
الشافعي وقي المدونة لا يكفي قطع الودجين دون الحلقوم وهو معروف المذهب وخرج 
ابن رشد واللخمي عدم اعتبار الحلقوم من مسائل من المدونة فانظر ذلك وظاهر ما هنا 
يكفي نصف الحلقوم وقاله سحنون وقال ابن حبيب وعن ابن القاسم يكفي في الطير 
فقط عياض ولو قطع الحلقوم وأحد الودجين فقولان لمالك ولو قطع الحلقوم والودجين 
إلا يسيرا منهما فالمشهور عدم أكلها وهو مذهب المدونة وقال ابن محرز لا تحرم 
والمغلصمة ما رحعت الغلصمة فيه إلى البدن والغلصمة آخر الحلقوم من جهة الرأس ولا 
يخلو القطع من وحوه. 

أحدها: أن يكون في العقدة نفسها أو فوقها فإن كان القطع فيها وبقيت منه 
لناحية الرأس دائرة فلا حلاف في جواز أكلها لأن الذكاة قد حصلت في الحلقوم 
والودحين وإن بقي في الرأس أقل من دائرة فلا يخلو إما أن يكون النصف أو أقل 
وجري الخلاف فيها بحرى الخلاف في الاكتفاء ببعض الحلقوم. 
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ولو صارت الحوزة كلها إلى البدن فثلاثة المنع لابن القاسم وأصبغ وسحنون في 
أحد قوليه وصرح ابن مزين بتحريمها والجواز لابن وهب وأبي مصعب وأشهب 
والصنابحي وابن وضاح وأول قولي سحنون اللحمي وأنكر أبو مصعب الأول وقال 
هذه دار السنة والهجرة لم يذكر فيها شرط كون الغلصمة في الرأس بحال وثالثها لنقل 
ابن بشير كراهة كلها وانظر بقية بعض فروع الباب فإنما مهمة وبالله التوفيق. 

(وإن رفع يده بعد قطع بعض ذلك ثم أعاد يده فأجهز فلا تؤكل وإن 
تمادى حتى قطع الرأس فقد أساء ولتؤكل ومن ذبح من القفا لم تؤكل). 

قد تقدم أن شرط الذكاة الاحهاز من غير تراخ ولا فصل ولو فصل برفع 
السكين قبل التمام فههنا لا تؤكل مطلقا. 

وقال القابسي: إن كان الرفع بحيث تعيش فعوده لذكاتما كابتدائه وإن رفع 
بحيث لا تعيش فإن عاد بعد طول أو تفريط ولا ضرورة لم تؤكل اتفاقا وإن رحع 
بالقرب دون تفريط فخمسة المشهور لا تؤكل وقاله سحنون ونقل عنه كراهة أكلها 
فقط وثالثها لابن حبيب تؤكل ورابعها إن رفع مختبرا أكلت لا معتقدا التمام قال 
سحنون أيضا وحامسها عكسه قاله ابن عبد الرحمن قياسا على من سلم من صلاته 
معتقدا التمام فإنما لا تبطل ويرجع لإتمامها بخلاف من سلم شاكا فإنها تبطل وصوبه 
القابسي وغيره فلو كان فصله لسقوط الآلة من يده خحوفا أو هرا فبادر إليها أكلت 
(س) ينبغي أن تحري على مسألة عجز ماء المتطهر في الغلبة وحكى (ع) عن أي حفص 
العطار فيما إذا قامت قبل التمام ثم أضجعها وأتم الذكاة أنها تؤكل ولم يقيد بقرب ولا 
بعد قال ونزلت في أيام قضاء ابن قداح في ثور كانت مسافة هروبه نحو ثلاثمائة باع 
فحكم بأكله وبيان بائعه ذلك وجعل التونسي ما إذا قامت فأضجعها وكان أمرا قريبا 
محل النظر وأما إن تمادى حي قطع الرأس فظاهر ما هنا أكلها تعمد ذلك أو نزلت يده 
له من غير قصد وهو المشهور. 

وقاله ابن القاسم وأصبغ وأحد التأويلين على قول مالك وقال ابن نافع لا تؤكل 
وثالئها إن تعمد ذلك لم تؤكل وإن ترامت يده من غير قصد أكلت وقاله مطرف وعبد 
الملك وتأول فيه قول مالك قيل وهو أقرب للصواب والبحث فيه يقرب ممن غسل 
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رأسه بدلا من مسحه في الوضوء فانظر ذلك. 

وأما من ذبح من القفا فإها لا تؤكل اتفاقا لأا تصير ميتة بقطع نخاعها قبل 
حلقومها وودجها والله أعلم. 

(والبقر تذبح فإن نحرت أكلت والإبل تنحر فإن ذبحت لم تؤكل وقد 
اختلف ع أكلها والغنم تذبح فإن نحرت لم تؤكل وقد اختلف أيضا 2 ذلك). 

المذكى ثلاثة أنواع قسم يذبح ولا ينحر وهو ما عدا الإبل والبقر وقسم ينحر 
ولا يذبح وهو الإبل وقسم يكون فيه الأمران وهو البقر والذبح فيه مقدم استحبابا قاله 
مالك لقوله تعالى ١‏ فَدَحَمُوهَا 4 الآية ونص الإرشاد ذبح البعير ومحر غيره لضرورة تبيحه 
ولغير ضرورة تحرمه على المشهور قالوا وهذا قول مالك في الموازية وهو ظاهر المدونة 
وحمل على الكراهة أيضا وثالثها الإباحة هو لأشهب ورابعها لابن بكير إن ذبح ما 
ينحر أكل لا عكسه وصوبه (س) لأن في الذبح زيادة على النحر لأنه قطع الحلقوم مع 
ودج واحد والذبح يقطع الحلقوم مع الودجين. 

(ع) ونحر الطير حى النعامة لغو ابن رشد لأنه لا لبة لها وفي المقدمات أن الطير 
كالغنم في نحره وفي النوادر عن أشهب إن ذبح بعيرا ونحر بقرة أكلا واللخمي عن 
مالك ما بين المنحر والمذبح مذبح ومنحر فإن ذبح فجائز وإن نحر فجائز ابن رشد 
معناه عند الضرورة إن لم يحد أن ينحر إلا موضع الذبح نحر فيه وإن لم يحد أن يذبح إلا 
موضع النحر ذبح فيه قال وهو بين من قوله في المدونة (ع) ومحل النحر اللبة الجوهري 
وهي محل القلادة من الصدر من كل شيء قال وما عجز عنه في مهواة جاز فيه ما 
أمكن من نحر وذبح فإن تعذر ففي حله بطعنه في غير محلها قول ابن حبيب والمشهور 
ابن رشد قد عدم آلة الذبح ضرورة تبيح نحر ما يذبح وكذا عكسه فيما ينحر وقيل 
الجهل في ذلك ضرورة الأكري وإن نحر الفيل جاز الانتفاع بعظمه وجلده الباحي هو 
كالبقر جوز فيه الأمران والخيل كذلك والله أعلم. 

(وذكاة ما 2 البطن ذكاة أمه إذا تم خلقه ونبت شعره). 

يعن أن الجنين ذكاة أمه كافية فيه لكن بشروط ثلاثة خروجه ميتا وتمام خحلقه 
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رشد إن حرج ميتا أو حيا فمات قبل إمكان ذكاته أكل دون ذبح وإن شك في دوام 
حياته لم يؤكل إلا بذكاة وحمل قول مالك في ذلك على جهة الاستحباب وعزا الباحي 
لعيسى أحب إلى أن لا يؤكل إلا بذكاة (ع) ونحوه روى محمد بن وهب وزاد في 
روايتهما إن سبقهم بنفسه كره أكله وفي الجلاب لا يحل فانظر ذلك. 

(ع) وظاهر الروايات وأقوال الشيوخ أن المعتبر شعر جسده لا شعر عينه فقط 
خلافا لبعض أهل الوقت وفتوى بعض شيوخ شيوخنا وللباحي أن تمام خلقته تمام 
صورته الي وحد عليها ولو كان ناقص يد أو رجحل وتم خلقه على ذلك م يدفع مام 

فرع: ظ 

قال ابن رشد السلا وعاء الولد وهو كلحم الناقة المذكاة وقال ابن الصائغ لا 
يؤكل وقال بعض شيوخ ابن عرفة هو تابع للولد فإن كان الولد قد تم حلقه ونبت 
شعره وإلا فلا فانظر ذلك. 

(والمنخنقت بحبل ونحوه والموقوذة بعصا وشبهها والمترديت والنطيحت 
وأكيلت السبع إن بلغ ذلك منها 2 هذه الوجوه مبلغا لا تعيش معه لم تؤكل 
بذكاة) ”المنخنقة وما معها حرم كل ذلك في كتاب الله واحتلف في قوله تعالى $ إلا 


)١(‏ (المسألة الأول) أما المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع فإهم اتفقوا فيما أعلم 
أنه إذا لم يبلغ الخنق منها أو الوقذ منها إلى حالة لا يرجى فيها أن الذكاة عاملة فيها أعي أنه 
إذا غلب على الظن أنما تعيش وذلك بأن لا يصاب ها مقتل. واحتلفوا إذا غلب على الظن أفا 
تملك من ذلك بإصابة مقتل أو غيره فقال قوم: تعمل الذكاة فيها وهو مذهب أبي حنيفة 
والمشهور من قول الشافعي وهو قول الزهري وابن عباس وقال قوم: لا تعمل الذكاة فيها 
وعن مالك في ذلك الوجهان ولكن الأشهر أنهما لا تعمل في الميئوس منها: وبعضهم تأول في 
المذهب أن الميئوس منها على ضربين ميئوسة مشكوك فيها وميئوسة مقطوع بوتا وهي 
المنفوذة المقاتل على اخحتلاف بينهم أيضا في المقاتل قال: فأما الميعوسة المشكوك فيها ففي 
المذهب فيها روايتان مشهورتان وأما المنفوذة المقاتل فلا حلاف في المذهب المنقول أن الذكاة 
لا تعمل فيها وإن كان يتخرج فيها الجواز على وجه ضعيف. وسبب اختلافهم اختلافهم لي 
مفهوم قوله تعالى [إلا ما ذكيتم) هل هو استثناء متصل فيخرج من الجنس بعض ما يتناوله 
اللفظ وهو المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع على عادة الاستثناء المتصل أم 


ون 
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اذك ¢ [ 4 [المائدة: ] هل المراد من غير هذه فيكون الاستثناء منفصلا وإلا ما ذكيتم 
في هذه الوجوه والمذهب الأول (ع) والمنخنقة وما معها ما أصابه مطلق ضرب أو 
سقوط لأسفل أو نطح أو عقر إن رحيت حياتما فكصحيحها وإن أنفذت مقاتلها فكما 


هو استثناء منقطع لا تأثير له في الجملة المتقدمة إذ كان هذا أيضا شأن الاستشاء المنقطع في 
كلام العرب فمن قال إنه متصل قال: للذ كاة تعمل في هذه الأصناف الخمسة وأما من قال 
الاستثناء منقطع فإنه قال: لا تعمل الذكاة فيها. وقد احتج من قال: إن الاستثناء متصل 
بإجماعهم على أن الذكاة تعمل في المرحو منها قال: فهذا يدل على أن الاستثناء له تأثير فيها 
فهو متصل. وقد احتج أيضا من رأى أنه منقطع بأن التحريم الم يتعلق بأعيان هذه الأصناف 
الخمسة وهي حية وإنما يتعلق ها بعد الموت وإذا كان ذلك كذلك فالاستثناء منقطع وذلك أن 
معن قوله تعالى حرمت عليكم الميتة) إنما هو لحم الميتة وكذلك لحم الموقوذة والمتردية 
والنطيحة وسائرها: أي لحم الميتة بمذه الأسباب سوى الي تموت من تلقاء نفسها وهي الي 
تسمى ميتة أكثر ذلك في كلام العرب أو بالحقيقة قالوا فلما علم أن المقصود لم يكن تعليق 
التحريم بأعيان هذه وهي حية وإنما علق بما بعد الموت لأن لحم الحيوان حرم في حال الحياة 
بدليل اشتراط الذكاة فيها وبدليل قوله عليه الصلاة والسلام E‏ 
فهو ميتة " وحب أن يكون قوله [ إلا ما ذكيتم) استثناء منقطعا لكن الحق في ذلك أن كيفما 
كان الأمر في الاستثناء فواحب أن تكون الذكاة تعمل فيها وذلك أنه إن علقنا التحريم هذه 
الأصناف في الآية بعد ا موت وحب أن تدخل في التذكية من جهة ما هي حية الأصناف 
الخمسة وغيرها لأنها ما دامت حية مساوية لغيرها في ذلك من الحيوان أعين أنها تقبل الحلية من 
قبل التذكية الي ا موت منها هو سبب الحلية وإن قلنا إن الاستثناء متصل فلا حفاء بوجوب 
ذلك ويحتمل أن يقال: إن عموم التحريم يمكن أن يفهم منه تناول أعيان هذه الخمسة بعد 
اموت وقبله كالحال في الخترير الذي لا تعمل فيه الذكاة فيكون الاستثناء على هذا رافعا 
لتحريم أعياما بالتنصيص على عمل الذكاة فيها وإذا كان ذلك كذلك لم يلزم ما اعترض به 
ذلك المعترض من الاستدلال على كون الاستثناء منقطعا.. وأما من فرق بين المنفوذة المقاتل 
والمشكوك فيها فيحتمل أن يقال إن مذهبه أن الاستثناء منقطع وأنه إنما جاز تأثير الذكاة في 
المرجوة بالإجماع وقاس المشكوكة على المرحوة. ويحتمل أن يقال إن الاستثناء متصل ولكن 
استثناء هذا الصنف من الموقوذة بالقياس وذلك أن الذكاة إنما يحب أن تعمل في حين يقطع أفا 
سبب الموت فأما إذا شك هل كان موحب الموت الذكاة أو الوقذ أو النطح أو سائرها فلا 
يحب أن تعمل في ذلك وهذه هي حال المنفوذة المقاتل وله أن يقول إن المنفوذة المقاتل في 
حكم الميتة والذكاة من شرطها أن ترفع الحياة الثابتة لا الحياة الذاهبة. انظر بداية امحتهد لابن 
رشد الحفيد .)1۱۳/١(‏ 
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مر يعن في غيرها وقد ذكر في ذلك طرقا الباحي ذكاتما لغو اتفاقا ابن رشد هو 
المنصوص اللخمي إن كان إنقاذها موضع الذكاة كفرى الأوداج لم تؤكل وإلا فقولان 
ثم قال (ع) "وإلا" أي وإن لم تنفذ مقاتلها فإن أيست حياتما وشك فيها ففي حلها 
كالمريضة وحرمتها. 

ثالثها: إن شك فيها يعن حلت إن أيست ومع استقرار الحياة عدم إنقاذ المقاتل 
الباحي والمقاتل يعي المتفق عليه خمسة انقطاع النخاع المخ الأبيض الذي في فقار الظهر 
وانقطاع الظهر وانتثار الدماغ وانتثار الحشوة وحرق الأوداج وانشقاق المصير قيل 
الأعلى لا الأسفل والله أعلم. 

(6) قله راظن اکر رق المنين وفال#«زوج وكا ا بالأعلى ي ری 
الطعام والشراب قبل تغيره وفيها لا تؤكل مقطوعة النخاع ولابن القاسم أكل منثورة 
الحشوة وقي كون اندقاق العنق مقتلا للباحي وابن رشد روايتا الأحوين وابن القاسم. 

وقال عبد الحق قطع الودج مقتل ولابن المواز بعض الأوداج والحلق مقتل 
وفروع الباب كثير مهمة فانظرها إن شكت وبالله التوفيق. 

(ولا بأس للمضطر أن يأكل للميتت ويشبع ويتزود فإن استغنى عنها 
طرحها). 

المضطر هو الذي بلغ الغاية في الحاحة إلى الطعام والشراب أو هما بحيث يخاف 
على نفسه الهلاك فهذا الذي تباح له الميتة ولا يلزمه الصبر إلى الإشراف لأن الأكل 
ينفعه إذ ذاك فيباح له ما يرد به رمقه من ميتة وخترير وغيرهما إلا ميتة الآدمي فلا 
يأكلها على المشهور ولا يشرب الخمر لأنها لا ترد جوعا ولا عطشا على المشهور 
بخلاف الغصة لا يجد لما مساغا إلا ما أو الموت فإنه يجوز له ما يسوغ به على المشهور 
ولا يجوز التداوي به ولا ينجس من باطن الجسدء وفي دهن الحجرح غير الجائفة» وغسل 
الجرح بالبول احتلاف مشهوره المنع وإباحة الشبع والتزود على الإطلاق وهو المشهور. 

وقال ابن حبيب وابن عبد الملك لا يشبع ويتزود إلا في المحمصة لأهها مظنة 
الدوام قال ابن العربي: ويقدم طعام الغير على الميتة والميتة على الختزير وله السرقة بقدر 
حاحته إن أمن القطع ويقاتل عليه إن قدر فإن مات ربه فهدر وإن مات هو فالقصاص 


ره شرح زروق على مشن الرساليم 
واختلف هل يضمن ما يأخذه هذا الوجه والمشهور تضمينه بناء على عدم وجوب 
المواساة وعدم التضمين على وجوبه وظاهر ما في الجواهر حوف نسبته للسرقة كاف 
في حواز استعماله الميتة وترك مال الغير لأحل ذلك وإن أمن القطع وظاهر كلام غيره 
حلافه وانحرم يجترئ بالميتة عن الصيد على المشهور وقال ابن الحكم لو نابئي ذلك 
لأكلت الصيد فانظر ذلك في الجواهر فإنه قصر وأطال فانظره. 

(ولا بأس بالانتفاع بجلدها إذا دبغ ولا يصلى عليه ولا يباع). 

الانتفاع يحلد الميتة مشروط بدباغه قال الباحي والدباغ ما أزال النتن والشعر ثم 
الور الانتفاع به مقصور على استعماله في اليابسات ولماء مع بقاء حكم 
النجاسة عليه وهذه طريقة (خ). 

وابن الحاحب حعلها طهارة مقيدة ما ذكر وقال ابن وهب بباع ويصلى عليه 
لأنه يطهر مطلقا وهذه المسألة من باب الطهارة والكلام فيها واسع مشهور فانظره. 

(ولا بأس بالصلاة على جلود السباع إذا ذكيت وبيعها). 

يع أن الذكاة قد أزالت حبثها وقي المقدمات أن مذهب مالك أن كل ما 
يطهره الدباغ تطهره الذكاة والذي لا يطهره الدباغ جلد الخترير فلا تطهره الذكاة 
بخلاف سائر السباع وفي ذلك احتلاف في باب الطهارة فانظره وبالله التوفيق. 

(وينتفع بصوف الميتت وشعرها وما ينزع منها 2 الحياة وأحب إلينا أن يغسل 
ولا ينتفع بريشها ولا بقرنها وأظلافها وأنيابها وكره الانتفاع بأنياب الفيل وقد 
اختلف ے2 ذلاك). 

ما يتزع من الحيوان لا يخلو من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن لا يتألم به عند إزالته كالشعر والوبر والصوف وزغب الريش وما في 
معناه فهذا طاهر ي حياته وموته إلا أن يعلق به شيء من أصوله فيزال واستحب غسل 
صوف الميتة قاله في المدونة. 

الثايي: أن يتألم بقطعه كالحلد واللحم والعصب ونحوه وهذا نجس بلا حلاف 
عند نافيه مطلقا. 

الثالث: ما يتألم به في وجه دون وجه كالظفر والظلف والناب وقصبة الريش 
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ونحو ذلك. 

وهذا احتلاف فيه والمشهور نحاسته واستشكلوا ما وقع في المدونة من كراهة 
أنياب الفيل مع أن المذهب المشهور نحاستها حي قال (خ) وفيها كراهة العاج والتوقف 
في الكيمخت قيل والكيمخت -بفتح الكاف وسكون الياء بعدها ميم مفتوحة- جلد 
الحمار وقيل جلد البغل وقيل غير ذلك. 

(وما ماتت فيه فارة من زيت أو سمن أو عسل ذائب طرح ولم يؤكل ولا 
بأس أن يستصبح بالزيت وشبهه 24 غير المساجد ويتحفظ منه لأنه نجس وإن 
كان جامدا طرحت وما حولها وأكل ما بقي قال سحنون إلا أن يطول مقامها فيه 
فأنه يطرح كله). 

فى البخاري من حديث ميمونة رضي الله عنها سكل رسول الله #8 عن فأرة 
وقعت في سمن فقال: «ألقوها وما حولها وكلوه». 

وتي أبي داود من طريق أبي هريرة َيِه «إن كان جامدا فألقوها وما حوها 
وكلوا سمنكم وإن كان مائعا فلا تقربوه» فقاس علماؤنا على السمن كل ما في معناه 
من زيت أو عسل ونحوه غير أفهم اختلفوا في الزيت هل يقبل التطهير لغلظ جوهره أم 
لا فالمشهور لا يقبله. ١‏ 

ونقله الباجي عن ابن القاسم وفي “ماع ابن القاسم يقبله بأن يطبخ في الماء مرتين 
أو ثلاثة وأفى به ابن اللباد وثالئها لأصبغ يطهر الكثير لا اليسير ورابعها إن تنجس با 
ماتت فيه فأرة م يقبل التطهير وإن تنجس بغير ذلك قبل التطهير وقاله عبد الملك وقال 
الباحي: الزيت الكثير تموت فيه الفأرة أو تقع فيه الميتة ولم تغيره المشهور قول مالك 
الكراهة ولابن سحنون عن ابن نافع لا يضره ذلك. 

ابن الماجشون إن ماتت فيه طرح وإلا فحلال وحفف سحنون في الزيت توحد 
فيه فأرة ميتة يابسة لدلالة ييسها على صب الزيت عليها لا على موقا فيه (خ) ولا 
يطهر زيت خولط ولحم طبخ وزيتون ملح وبيض صلق بنجس يريد على المشهور إذ في 
الكل حلاف فانظره. 

وقوله: (ولا باس أن يستصبح بالزيت وشبهه) يعني كالسمن ونحوه من 
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لمتنحس بخلاف النحس (خ) وينتفع بمتنجس لا بحس في غير مسجد وآدمي يع لحرمها 
والمشهور منع الاستصباح بشحم اليتة وطلي السفن والجلود ونحو ذلك يما لنص 

وقال الأكري وابن الهم لا بأس أن يستصبح بشحم اليتة ويتحفظ من وقال 
عبد الملك لا بأس أن يطعم عبيده الكفار ما عجن بالماء المتنجس وقال سحنون لا 
يطعمهم ولا يمنعهم وحكى عبد الحق عن سحنون في قملة وقعت في ثريد ولم توجد 
بعد البحث عنها أنه يؤكل ولابن رشد عن سليمان الكندي صاحب سحنون أنه طرح 
عجين دقيق وقعت فيه قملة ابن رشد هو إغراق في الورع ولا كانت النجاسة تسري 
في كل المانع طرح كله وفي بعض الحامد طرح تقذرا لظن سريانما وإن طال مقامها في 
الجوامد حي أمكن السريان لذوبانه بحر ونحوه ألحق بالمائع وهذا الذي بينه سحنون 
بقوله والظاهر أنه تفسير وبيان والله أعلم. 

(ولا باس بأكل طعام آهل الكتاب وذبائحهم وڪره أكل شحوم اليهود 
منهم من غير تحريم). 

( وَطَعَامُ اللِينَ أُوتُوا لتب جل لَك وَطَعَامْكُمَ حل فلم 4 [المائدة: 5] قال 
علماؤنا أخبر الله تعالى بحلية طعامهم لتناولنا وهم وبحلية طعامنا لمم لتناولهم إياه قال ابن 
عطية الجمهور من المفسرين على أن الطعام هنا الذبيحة كلها وتذكية الكتابي عاملة قال 
غيره ولا يخلو الكتابي أن يكون ممن يستحل الميتة أم لا فإن كان ممن يستحلها فلا عبرة 
بذكاته لأنه لا ينويها وإن كان لا يستحلها فلا يخلو إما أن يذكي ما يستحله أو ما لا 
يستحله فإن ذكى ما يستحله لنفسه جاز أكله وإن ذكاه لمسلم فالحواز والمنع والكراهة 
وإذا فك مالا ب ّْ ظ 

فإن كان تحرعه عليه ثابتا بشرعنا كذي الظفر فلا يؤكل على المشهور وإن كان 
غير ثابت بشرعنا كالطريفة فالمشهور الكراهة وقال انق القائيع الوك ال عي ار 
امع جملة ولو حمل على التحريم ما بعد وق المدونة كره مالك الشراء من محازر اليهود 
وقال فى عمر أن يكونوا في أسواقنا حزارين أو صيارفة وأمر أن يقاموا من الأسواق 


وقال ابن حبيب عن مطرف وعبد الملك ينهى عن الشراء منهم ولا يشتري منهم إلا 
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رحل سوء ولا يفسخ شراؤه وقد ظلم نفسه إلا أن يشتري منهم ما لا يأكلونه مثل 
الطريفة ونحوها فإنه يفسخ على كل حال ومعن (ذي الظفر) ما ليس مشقوق الخف 
ولا منفرج القائمة كالبعير وحار الوحش والنعام والأوز ولابن حارث عن ابن القاسم 
كراهة ما ذكر عليه اسم المسيح ورواه أشهب قال ويباح أكله لأن الله قد أباح طعامهم 
وعلم ما يفعلون وفيما ذبحوه لكنائسهم الكراهة للمدونة والمنع لغيرها وكذا الإباحة 
فأما ما ذكر من كراهة أكل شحوم اليهود فهو قول ابن القاسم ومالك وابن نافع 
ولمالك ف الموازية المنع وقاله ابن القاسم وأشهب وابن حبيب وقي المبسوط إباحته عن 
مالك والمشهور الأول وقول الشيخ منهم احترز به من المرتد إليهم والدخيل فيهم إذ لا 
يحل طعامه على حلاف فيمن ارتد من كفر إلى كفر والمشهور إلحاق الصابئ والسامري 
بالكتابي في الجزية لا في النكاح والذبيحة والله أعلم. 

(ولا يؤكل ما ذكاه المجوسي وما كان مما ليس فيه ذكاة من طعامهم 
فليس بحرام). 

نما يؤكل ما ذكاة امحوسي لأنه ليس من أهل الكتاب وإن اخحتلف فيه وقوله 
عليه السلام «سنوا يمم سنة أهل الكتاب»”' يعي في الجزية لا في النكاح والذبائح 
وفي العتبية كراهة جبن المحوس لما يجعل فيه من أنافح الميتة وأما الزيت والسمن فلا أرى 
به بأسا فحمله ابن رشد على التحريم وأشار بنقل العتبي لم يكن الناس يقولون هذا 
حلال وهذا حرام وإِنما كانوا يقولون يكره هذا وهذا الذي يعجبيْ وحمله غيره على 
ظاهره من الكراهة وق الصحيح من حديث أبي ثعلبة الخشئ هه قلت: يا رسول الله 
إنا بأرض قوم أهل الكتاب - وف رواية بأرض قوم بحوس- أفنأكل في آنيتهم؟ قال: «لا 
إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها». 

فرع مهم: 

سمل مالك عن جبن الروم فقال ما أحب أن أحرم حلالا وأما أن يكرهه رحل 
في خاصة نفسه فلا أرى بذلك بأسا وأما أ أحرمه فلا أدري ما حقيقته وقد قيل إفهم 
يجعلون فيه أنفحة الخترير وهم نصارى وما أحب أن أحرم حلالا. 


.)177/7( والبيهقي في الكبرى‎ )۲۷۸/١( رواه مالك في الموطا‎ )١( 
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وقال القراقي بتحريم قديد الروم وجبنهم وصنف فيه الطرطوشي مرجححا تحرعه 
ووجدت كرامة له في ذلك أن من كانت له مهمة يان إلى قبره زائرا ويعاهد الله أن لا 
يأكل جبن الروم فإن الله يقضي حاجته وحصوصا رفع الحمى الدائمة كذا سمعته من 
بعض أهل العلم يحكيه عن تحربة أهل الإسكندرية وصنف ابن العربي في إباحته وإباحة 
مذكى النصران بغير وحه ذكاته (خ). 

واحققون على تحريمه قال فلا ينبغي أن يشترى من حانوت هو فيه لأنه ينبجس 
الميزان والبائع ويديه قلت أحبرن بعض من طالت إقامته أسيرا بأرض أميو رقة من بلاد 
النصارى عن ذلك فقال لم أرهم يجعلون فيه أنفحة ختزير ولكنهم يشقون الخنازير 
وعسلحوفا ثم يجعلوهها مفتوحة مصفوفة ويصفون عليها الحبن ثم يغطونه كذلك فينحل 
ما فيها من الودك إليه ولذلك تراه أصفر على غير الوجه المعتاد ثم سألت غيره عن ذلك 
فأحاب بكيفية أخرى فالله أعلم إنه يختلف باحتلاف البلاد وعلى كل حال فت ركه 
متعين على كل مشفق على دينه والسلام. 

(والصيد للهو مكروه والصيد لغير اللهو مباح 
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)١(‏ فأما حكم الصيد فالجمهور على أنه مباح لقوله تعالى إأحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا 
لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) ثم قال [وإذا حللتم فاصطادوا) واتفق 
العلماء على أن الأمر بالصيد في هذه الآية بعد النهي يدل على الإباحة كما اتفقوا على ذلك 
في قوله تعالى [فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله) أعين أن المقصود 
به الإباحة لوقوع الأمر به بعد النهي وإن كان اخحتلفوا هل الأمر بعد النهي يقتضي الإباحة أو 
لا يقتضيه وإنما يقتضي على أصله الوحوب وكره مالك الصيد الذي يقصد به السرف 
وللمتأخرين من أصحابه فيه تفصيل محصول قوم فيه إن منه ما هو في حق بعض الناس 
واحب ويي حق بعضهم حرام ويي حق بعضهم مندوب وفي حق بعضهم مكروه وهذا النظر 
في الشرع تغلغل في القياس وبعد عن الأصول المنطوق ما في الشرع فليس يليق بكتابنا هذا إذ 
كان قصدنا فيه إنما هو ذكر المنطوق به من الشرع أو ما كان قريبا من المنطوق به. وأما محل 
الصيد فإِنهم أجمعوا على أن عله من الحيوان البحري وهو السمك وأصنافه ومن الحيوان البري 
الحلال الأكل الغير مستأنس. واختلفوا فيما استوحش من الحيوان المستأنس فلم يقدر على 
أحذه ولا ذبحه أو نحره فقال مالك: لا يؤكل إلا أن ينحر من ذلك ما ذكاته النحر ويذبح ما 
ذكاته الذبح أو يفعل به أحدهما إن كان مما يجوز فيه الأمران جميعا. وقال أبو حنيفة 
والشافعي: إذا لم يقدر على ذكاة البعير الشارد فإنه يقتل كالصيد. وسبب اختلافهم معارضة 
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ظاهر كلامه أن ليس إلا القسمان المذكوران وليس كذلك بل ينقسم لأحكام 
الشريعة الخمسة (ع). 


وروي عن ابن حبيب من جعله كسبا أو قرم للحم فلا بأس به ولو كان غنيا 
وورى الأخوان حفته لأهل البادية وخحروج أهل الحضر له خفة وسفه وعن ابن القاسم 
لا أرى صيد البر إلا لذي حاجة وصيد البحر والأفمار أحف منه اللخمي وهو لعيشه 
اختيارا مباح ولسد خلته ولتوسع ضيق عياله مندوب ولإحياء نفس واحب وللهو 
مكروه وإباحته ابن عبد الحكم بلا كراهة حلاف المشهور وبدون نية أو تضييع واحب 
حرام انتهى فانظره. 

(وكل ما قتله كلبك المعلم أو بازك المعلم فجائز أكله إذا أرسلته عليه 
وكذلك ما أنفذت الجوارح مقاتله قبل قدرتك على ذكاته وما أدركته قبل 
إنفاذها لمقاتله لم يؤكل إلا بذكاة) . 


الأصل في ذلك للخبر وذلك أن الأصل في هذا الباب هو أن الحيوان الإنسي لا يؤكل إلا 
بالذبح أو النحر وأن الوحشي يؤكل بالعقر. وأما الخبر المعارض لهذه الأصول فحديث رافع 
بن ديج وفيه قال " فند منها بعير وكان في القوم خيل يسيرة فطلبوه فأعياهم فأهوى إليه 
رجل :بسهم فحبسه الله تعالى به فقال البي عليه الصلاة والسلام: " إن هذه البهائم أوابد 
كأوابد الوحش فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا " والقول بهذا الحديث أولى لصحته لأنه لا 
ينبغي أن يكون هذا مستئئ من ذلك الأصل مع أن لقائل أن يقول إنه جار بحرى الأصل لي 
هذا الباب وذلك أن العلة في كون العقر ذكاة في بعض الحيوان ليس شيئا أكثر من عدم 
القدرة عليه لا لأنه وحشي فقط فإذا وجد هذا المعن من الإنسي جاز أن تكون ذكاته ذكاة 
الوحشي فيتفق القياس والسماع. 

انظر بداية المحتهد لابن رشد الحفيد .)5140/١(‏ 

)١(‏ والأصل في هذا الباب آيتان وحديثان: الآية الأولى قوله تعالى إيا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله 
بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم). والثانية قوله تعالى إقل أحل لكم الطيبات وما 
علمتم من الجوارح مكلبين) الآية. وأما الحديثان: فأحدهما حديث عدي بن حاتم وفيه أن 
رسول الله َل قال له " إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل ما أمسكن 
عليك وإن أكل الكلب فلا تأكل فإني أحاف أن يكون إنما أمسك على نفسه وإن خالطها 
كلاب غيرها فلا تأكل فإغا سميت على كلبك وم تسم على غيره " وسأله عن المعراض فقال 
" إذا أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ " وهذا الحديث هو أصل في أكثر ما في هذا الكتاب. 
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والحديث الثاني حديث أبي تعلبة الخشئ وفيه من قوله عليه الصلاة والسلام " ما أصبت 
بقوسك فسم الله ثم كل وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل وما صدت بكلبك 
الذي ليس .معلم وأدركت ذكاته فكل " وهذان الحديثان اتفق أهل الصحيح على إخراجهما. 
والآلات الى يصاد بما منها ما اتفقوا عليها بالجملة. ومنها ما اخحتلفوا فيها وف صفاتما وهي 
ثلاث: حيوان جارح ومحدد ومثقل. فأما المحدد فاتفقوا عليه كالرماح والسيوف والسهام 
للنص عليها في الكتاب والسنة. وكذلك ما جرى جحراها مما يعقر ما عدا الأشياء الى احتلفوا 
في عملها في ذكاة الحيوان الإنسي وهي السن والظفر والعظم وقد تقدم اختلافهم في ذلك فلا 
معي لإعادته. وأما المثقل فاحتلفوا في الصيد به مثل الصيد بالمعراض والحجر فمن العلماء من 
لم يحز من ذلك إلا ما أدركت ذكاته ومنهم من أجازه على الإطلاق ومنهم من فرق بين ما 
قتله المعراض أو الحجر بثقله أو بحده إذا حرق جسد الصيد فأحازه إذا حرق ولم يجره إذا لم 
يخرق وهذا القول قال مشاهير الفقهاء الأمصار الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد والثوري 
وغيرهم. وهو راحع إلى أنه لا ذكاة إلا .بمحدد 

وسبب اختلافهم معارضة الأصول في هذا الباب بعضها بعضا ومعارضة الأثر لها وذلك أن من 
الأصول في هذا الباب أن الوقيذ محرم بالكتاب والإجماع ومن أصوله أن العقر ذكاة الصيد 
فمن رأى أن ما قتل المعراض وقيذ منعه على الإطلاق ومن رآه عقرا مختصا بالصيد وأن الوقيذ 
غير معتبر فيه أحازه على الإطلاق ومن فرق بين ما حرق من ذلك أو لم يخرق فمصيرا إلى 
حديث عدي ابن حاتم المتقدم وهو الصواب. وأما الحيوان الحارح فالاتفاق والاختلاف فيه 
منه متعلق بالنوع والشرط ومنه ما يتعلق بالشرط. فأما النوع الذي اتفقوا عليه فهو الكلاب 
ما عدا الكلب الأسود فإنه كرهه قوم منهم الحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة وقال 
أحمد: ما أعرف أحدا يرخص فيه إذا كان بميما وبه قال إسحاق. وأما الجمهور فعلى إجازة 
صيده إذا كان معلما. وسبب اختلافهم معارضة القياس للعموم وذلك أن عموم قوله تعالى 
وما علمتم من الجوارح مكلبين) يقتضي تسوية جميع الكلاب في ذلك " وأمره عليه الصلاة 
والسلام بقتل الكلب الأسود البهيم " يقتضي في ذلك القياس أن لا يجوز اصطياده على رأي 
من رأى أن النهي يدل على فساد المنهى عنه وأما الذي اختلفوا فيه من أنواع الجوارح فيما 
عدا الكلب ومن جوارح الطيور وحيواناتها الساعية فمنهم من أحاز جميعها إذا علمت حي 
السنور كما قال ابن شعبان وهو مذهب مالك وأصحابه وبه قال فقهاء الأمصار وهو مروي 
عن ابن عباس أعين أن ما قبل التعليم من جميع الجوارح فهو آلة لذكاة الصيد. وقال قوم: لا 
اصطياد بجارح ما عدا الكلب ولا باز ولا صقر ولا غير ذلك إلا ما أدركت ذكاته وهو قول 
بجاهد واستثئ بعضهم من الطيور الجارحة البازي فقط فقال: يجوز صيده وحده 

وسبب اخحتلافهم في هذا الباب شيئان: أحدهما قياس سائر الوارح على الكلاب وذلك أنه قد يظن 
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أن النص إنما ورد في الكلاب أعين قوله تعالى (وما علمتم من الجوارح مكلبين] إلا أن يتأول 
الجوارح الذي في الآية فعلى هذا يكون سبب الاختلاف الاشتراك الذي في لفظه مكلبين. 
والسبب الثاني هل من شرط الإمساك الإمساك على صاحبه أم لا؟ وإن كان من شرطه فهل 
يوحد في غير الكلب أو لا يوجد؟ فمن قال لا يقاس سائر الجوارح على الكلاب وأن لفظه 
مكلبين هي مشتقة من اسم الكلب لا من اسم غير الكلب أو أنه لا يوجد الإمساك إلا في 
الكلب سائر الجوارح ولم يشترط في الإمساك الإمساك على صاحبه قال: يجوز صيد سائر 
الجوارح إذا قبلت التعليم 

وأما من استثئئ من ذلك البازي فقط فمصيرا إلى ما روي عن عدي بن حاتم أنه قال " سألت 
رسول الله يي عن صيد البازي فقال: ما أمسك عليك فكل " خرحه الترمذي فهذه هي 
أسباب اتفاقهم واختلافهم في أنواع الجوارح. وأما الشروط المشترطة في الجوارح فإن منها ما 
اتفقوا عليه وهو التعليم بالجملة لقوله تعالى (وما علمتم من الجوارح مكلبين) وقوله عليه 
الصلاة والسلام " إذا أرسلت كلبك المعلم" 

واحتلفوا في صفة التعليم وشروطه فقال قوم: التعليم ثلاثة أصناف: أحدها أن تدعو الجارح 
فيجيب. والثاني أن تشيله فينشلى. والثالث أن تزجره فيزدجر. ولا حلاف بينهم في اشتراط 
هذه الثلاثة في الكلب وإنما احتلفوا في اشتراط الانزجار في سائر الجوارح فاختلفوا أيضا في 
هل من شرطه أن لا يأكل الجارح؟ فمنهم من اشترطه على الإطلاق ومنهم من اشترطه لي 
الكلب فقط وقول مالك: إن هذه الشروط الثلاثة شرط في الكلاب وغيرها وقال ابن حبيب 
من أصحابه: ليس يشترط الانزجار فيما ليس يقبل ذلك من الجوارح مثل البزاة والصقور وهو 
مذهب مالك أعين أنه ليس من شرط الجارح لا كلب ولا غيره أن لا يأكل واشترطه بعضهم 
في الكلب ولم يشترطه فيما عداه من جوارح الطيور ومنهم من اشترطه كما قلنا في الكل 
والجمهور على جواز أكل صيد البازي والصقر وإن أكل لأن تضريته إنما تكون بالأكل. 
فالخلاف في هذا الباب راجع إلى موضعين: أحدهما هل من شرط التعليم أن يترحر إذا زجر؟ 
احتلاف الآثار في ذلك. والثاني هل إذا أكل فهو مسك أم لا؟ فأما الآثار فمنها حديث عدي 
بن حاتم المتقدم وفيه " فإن أكل فلا تأكل فان أحاف أن يكون أمسك على نفسه " والحديث 
المعارض هذا حديث أبي تعلبة الخشئئ قال: قال رسول الله يخ " إذا أرسلت كلبك المعلم 
وذكرت اسم الله فكل قلت: وإن أكل منه يا رسول الله؟ قال: وإن أكل" 

فمن جمع بين الحديثين بأن حمل حديث عدي بن حاتم على الندب وهذا على الحواز قال: ليس من 
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أركان هذا الباب أربعة الصائد والمصيد والمصيد به وكيفية الاصطياد» فأما 


الصائد فمن تصح ذكاته وتؤكل ذبيحته» والمصيد ما لا يقدر عليه من حيوان البر 
والبحر» والمصيد به إما سلاح أو جوارح» فشرط السلاح التحديد وشرط الجوارح 
التعليم فإن لم تكن معلمة لم يحل ما صيد ما (ع) وتي التعليم طرق اللخمي لي كونه 
الإشلاء والانزجار والإحابة رابعها لغو انزحار الطيور. 

وقال ابن بشير ليس هذا اختلافا والمعتبر ما بمكن عادة وفي المدونة الفهد وجميع 
السباع كالكلب وإذا علمت سباع الطير فكالبازي ابن شعبان المعتبر ما يفقه التعليم 
ولو سنورا أو ابن عرس والإرسال شرط في إباحة ما انفذت الجوارح مقاتله قبل القدرة 
على ذكاته وشرطه مع ذلك التسمية والاتصال فإن استرسل بنفسه لم يؤكل من صيده 
إلا ما أدركت ذكاته وذكر (ع). 

وفيها إن لم تنفذ الجوارح مقاتله وقدر على خلاصه منه أو عجز وقدر على 
ذكاته تحته لم يؤكل إلا ما فلو زهقت روحه قبل إمكانا أكل إن نيبته ولو ذكاه وهو 
ينهشه قادرا عليه لم يؤكل ابن القاسم إلا أن يوقن أن موته بذكاته فحمله ابن رشد 
على الخلاف وغيره على الوفاق نعم وتشترط التسمية عند الإرسال كالذكاة. 


شرطه ألا يأكل ومن رجح حديث عدي بن حاتم إذ هو حديث متفق عليه وحديث أبي تعلبة 
مختلف فيه ولذلك لم يخرجه الشيخان البحاري ومسلم وقال من شرط الإمساك أن لا يأكل 
بدليل الحديث المذكور قال: إن أكل الصيد لم يؤكل وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد 
وإسحق والثوري وهو قول ابن عباس ورحص في أكل ما أكل الكلب كما قلنا مالك وسعيد 
بن مالك وابن عمر وسليمان. وقالت المالكية المتأخرة إنه ليس الأكل بدليل على أنه لم هسك 
السيده ولا الإمساك لسيده بشرط في الذكاة لأن نية الكلب غير معلومة وقد عسك لسيده ثم 
يبدو له فيمسك لنفسه وهذا الذي قالوه حلاف النص قي الحديث وخحلاف ظاهر الكتاب وهو 
قوله تعالى [فكلوا مما أمسكن عليكم) وللإمساك على سيد الكلب طريق تعرف به وهو 
العادة ولذلك قال عليه الصلاة والسلام " فإن أكل فلا تأكل فإني أحاف أن يكون إنما أمسك 
على نفسه" . 

وأما احتلافهم في الازدجار فليس له سبب إلا احتلافهم في قياس سائر الجوارح في ذلك على الكلب 
لأن الكلب الذي لا يزدجر لا يسمى معلما باتفاق فأما سائر الجوارح إذا لم تتزجر هل تسمى معلمة أم 
لا؟ ففيه التردد وهو سبب الخلاف. انظر بداية امجتهخحد لابن رشد الحفيد 57/1١١‏ 5). 
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(وكل ما صدته بسهماك أو رمحك فكله فان أدركت ذكاته فذكه وان 
فات بنفسه فكله إذا قتله سهماك ما لم يبت عنك وقيل إنما ذلك فيما بات عناك مما 
قتلته الجوارح وأما السهم يوجد 2 مقاتله فلا بأس بأكله). 

يعت أن شرط أكل الوحش بالعقر كونه غير مقدور على تذكيته ما يذكي به 
الغنم وصيد الحبالة والشرك والبندق والحجر والعصا واليد كذلك لا يؤكل شيء من 
ذلك ما يؤكل به الصيد وهو وقيذ في البندق والحجر والعصا ابن المواز ولو ألحأه 
الجارح إلى حفرة أو طحة ثم أحذه فقتله لم يؤكل لأنه أسيره فانظر ذلك وإنما شرط تي 
العقر والإصابة به عدم مبيته عنه لاحتمال أن يكون موته من برد الليل أو نش بعض 
الحيوانات لا من إصابة السهم والرمح والله أعلم. 

وما حكاه بقوله (وقيل إنما ذلك إلخ) هو أحد خمسة أقوال في المسألة فانظره 
وما جزم به الشيخ أولا هو مذهب المدونة. 

(ولا تؤكل الإنسيت بما يؤكل به الصيد). 

يعن لو ندت وتوحشت على المشهور وثالثها لابن حبيب تؤكل البقر بالعقر إن 
ندت ولم يقدر عليها إلا به لأن ها أصلا في التوحش قال ولا بأس أن يعرقب البقر 
وتعقر عقرا لا يبلغ مقتلا ثم تذكي وتأويل حديث الصالحين «إن هذه النعم أوابد 
كأوابد الوحش» الحديث وألزم اللحمي ابن حبيب بعموم الأول ما وقع في مهواة 
وفرق ابن رشد والمازري بتحقق الفوات في المهواة بخلاف الندود والله أعلم. 


و 


)١(‏ فأما حكمها فذهبت طائفة منهم الظاهرية إلى أنما واجبة وذهب الجمهور إلى نما سنة وذهب 
أبو حنيفة إلى أنما ليست فرضا ولا سنة وقد قيل إن تحصيل مذهبه أنها عنده تطوع. وسبب 
اختلافهم تعارض مفهوم الآثار في هذا الباب وذلك أن ظاهر حديث سمرة وهو قول البي عليه 
الصلاة والسلام " كل غلام مرتمن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه وباط عنه الأذى " يقتضي 
الوحوب وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن العقيقة فقال " لا أحب العقوق ومن 
ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل " يقتضي الندب أو الإباحة فمن فهم منه الندب 
قال: العقيقة سنة ومن فهم الإباحة قال: ليست بسنة ولا فرض وخرج الحديثين أبو داود ومن 
أحذ بحديث سمرة أوجبهاء وأما محلها فإن جمهور العلماء على أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما 
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يعن أنما من السنن الي يستحب العمل ها ابن حبيب ليست كوجوب الأضحية 


يجوز في الضحايا من الأزواج الثمانية. وأما مالك فاحتار فيها الضأن على مذهبه في الضحايا 
واحتلف قوله هل يجزي فيها الإبل والبقر أو لا يحزي؟ وسائر الفقهاء على أصلهم أن الإبل 
أفضل من البقر والبقر أفضل من الغنم. وسبب اختلافهم تعارض الآثار في هذا الباب والقياس. 
أما الأثر فحديث ابن عباس " أن رسول الله يك عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا " وقوله 
عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان " حرجهما أبو داود. وأما القياس فلأكمما نسك فوجب أن 
يكون الأعظم فيها أفضل قياسا على المدايا. 

من يعق عنه فإن جمهورهم على أنه يعق عن الذكر والأنثى الصغيرين فقط وشذ الحسن فقال: 
لا يعق عن الحارية وأجاز بعضهم أن يعق عن الكبير. ودليل الجمهور على تعلقها بالصغير قوله 
عليه الصلاة والسلام " يوم سابعه ". ودليل من حالف ما روي عن أنس " أن النبي عليه 
الصلاة والسلام عق عن نفسه بعد ما بعث بالنبوة " ودليلهم أيضا على تعلقها بالأنثى قوله 
عليه الصلاة والسلام " عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان ". ودليل من اقتصر بما على الذكر 
قوله عليه الصلاة والسلام " كل غلام مرن بعقيقته ". وأما العدد فإن الفقهاء احتلفوا أيضا 
في ذلك فقال مالك: يعق عن الذكر والأنثى بشاة شاة وقال الشافعي وأبو ثور وأبو داود 


- وأحمد: يعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان. وسبب اختلافهم اختلاف الآثار في هذا 


وأما 


وأما 


الباب. فمنها حديث أم كرز الكعبية خرجه أبو داود قال: معت رسول الله يل يقول في 
العقيقة " عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الحارية شاة " والمكافأتان: المتماثلتان. وهذا يقتضي 
الفرق قي ذلك بين الذكر والأنثى وما روي " أنه عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا " 
وقت هذا النسك فإن جمهور العلماء على أنه يوم سابع المولود ومالك لا يعد قي الأسبوع اليوم 
إن عق ليلا لم جزه. واحتلف أصحاب مالك في مبدأ وقت الإحزاء فقيل وقت الضحايا: أعي 
ضحى وقيل بعد الفجر قياسا على قول مالك في المدايا ولاشك أن من أجاز الضحايا ليلا 
سن هذا النسك وصفته فسن الضحايا وصفتها الجائزة أعين أنه يتقي فيها من العيوب ما يتقي 
في الضحايا ولا أعلم في هذا خلافا في المذهب ولا حارجا منه. 

وأما حكم لحمها وجلدها وسائر أجزائها فحكم لحم الضحايا في الأكل والصدقة ومنع البيع 
لحديث بريدة الأسلمي قال " كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح له شاة ولطخ رأة 
بدمها فلما جاء الإسلام كنا نذبح ونحلق. انظر بداية المجتهد لابن رشد الحفيد .)115/١(‏ 
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وسمع ابن القاسم يقع في قلي أنها شريعة الإسلام ابن رشد العقيقة من الأمور الي كانت 
في الجاهلية وأقرها الإسلام ولا حلاف بين مالك وأصحابه في عدم وجوها. 

وقال ابن الحاحب العقيقة ذبح الولادة وأصله شعر المولود الجوهري وشعر كل 
مولود من الناس والبهائم الذي يولد عليه عقيقة وعقوق. 

(ويعق عن المولود يوم سابعه (بشاة) مثل ما ذكرنا من سن الأضحية وصفتها). 

المولود يريد ذكرا كان أو أنثى وقوله (بشاة) مقصود فلا يطلب غير واحدة في 
الذكر والأنثى وقال الشافعي للذكر شاتان وهو نص حديث قال ابن رشد ولو عمل به 
أحد لم يكن مخطئا وف قوله (بشاة) أن بعضها إلا زئ وقوله (يوم سابعه) يريد 
بشرط حياته إليه إذ مع القرينان لا يعق عمن مات قبله. 

والغنم شرط عند ابن شعبان ورواه ابن القاسم وسمع القرينان سائر النعم رواه 
ابن حبيب وسن الأضحية الجذع من الضأن والثئ نما سواه وصفتها السلامة من 
العيوب القادحة. 

(ولا يحسب 2 السبعت الأيام اليوم الذي ولد فيه وتذيح ضحوة). 

يعي على المشهور وهو مذهب المدونة وقي البيان لا يحسب إلا من غروب 
الشمس الي بعد الولادة كانت ليلا أو مارا والمشهور فوتها بفوت السابع الأول وذبحها 
ضحوة هو السنة فلا تخرئ إن ذبحت ليلا ولا قبل طلوع الشمس وثالثها تحرئ بعد 
الفجر. 

(ولا يمس الصبي بشيء من دمها ويؤكل منها ويتصدق وتكسر عظامها 
وإن حلق شعر رأس المولود وتصدق بوزنه من ذهب أو فضت فذلك مستحب حسن 
وإن خلق رأسه بخلوق بدلا من الدم الذي كانت تفعله الجاهليتّ فلا بأس بذلك). 

أما (لا يمس الصبي بشيء من دمها) فلأن الدم نجس وكانت الجاهلية تخلق 
رأسه بذلك فجاء الإسلام بتركه وأما الأكل منها فسمع ابن القاسم لا بأس أن يعطي 
منها نيأ ومطبوحا وسمع أيضا يطبخ ويؤكل ويطعم أهل البيت والحيران فأما الدعاء ها 
فأنا أكره الفخر وني سماع القرينين إن أرادوا طبخوا من غير هذا ودعوا وسمع ابن 
القاسم شأن الناس إطعامها. 


#" الس ل لسلس شرح زروق على مثن الرسالم 

قال عيسى عنه: وإطعام أهل الحاجة أحب إلي من الأغنياء وأرجو أن لا شيء 
عليه في فعله ولا بأس بالادخار منها كالأضحية وتمنع المعاوضة فيها ومنع غير واحد 
إعطاء القابلة لأنه إحارة والله أعلم. 

وقوله (وتكسر عظامها) يعن أن ذلك مباح وتكره ما كانت الجاهلية تراه من 
ترك ذلك والتشاؤم به بدعة وفي الحلاب استحباب حلق شعره يوم سابعه لحديث 
«وأميطوا عنه الأذى» والتصدق بوزن شعره من ذهب أو فضة. 

وفي الموطأ فعلته فاطمة -رضي الله عنها- ونقله أبو عمر عن جملة أهل العلم 
قائلا وهو آكد لمن لم يعق لقلة ما له وروی ابن حبيب كراهته خحوف اعتقاد وجوبه 
وثالثها الإباحة وهو ظاهر ما هنا كالجلاب والله أعلم وتبديل الدم الذي كانت الجاهلية 
تفعله بالخلوق من الزعفران ونحوه مباح فقط والله أعلم. 

(والختان 2 الذكور سنت واجبت والخفاض 2 النساء مكرمت). 

ومذهب مالك وكثير من أصحابه الختان سنة وقال الشافعي بوجوبه وفيمن 
أسلم شيخا كبيرا يخاف على نفسه من ختانه قولان لابن عبد الحكم بسقوطه وقال 
سحنون لا يسقط و(الخفاض) إزالة ما بفرج المرأة من الزيادة وهو في نساء المشرق لا 
في نساء المغرب وإنما كان مكرمة لأنه يرد ماء الوجه وبطيب الجماع للزوج والله أعلم. 

خاتمة: 

قال (ع) مقتضى القواعد وجوب التسمية ومع ابن القاسم يسمى يوم سابعه 
للحديث وواسع أن يسمى قبل السابع لقوله عليه السلام: «ولد لي الليلة مولود ميته 
باسم أبي إبراهيم» وغير ذلك فانظره فإنه مهم وقد طال على ذكره. 

وهذا آحر النصف الأول من الرسالة والله المسثول في تكميله وتصحيح ذلك ,عنه 
وكرمه والله أعلم. 
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يعني ذكر حكمه وتوابعه وبعض فروعه وقد جرت عادة المالكية بإلحاقة بالعبادات 
اعتبارا بقصد اللحهاد ولأنه نصرة لدين الله وطلب لإعلاء كلمته وإعانة على الدخحول في 
الإسلام وجعله الشافعية في باب الحناية اعتبارا بأنه جناية على الكافر لأجل كفره ابن 
رشد وهو مأخوذ من الحبد -بفتح الحيم- أي التعب فمعنى الحهاد في سبيل اللّه: المبالغة 
في إتعاب النفس في ذات الله وإعلاء كلمته التي جعلها طريقا إلى الحنة وسببا إليها. 

قال الله تعالى ١‏ وَجَهِدُوأ فى آله حَقَّ حِهَادِم 4 [الحج: ۷۸] وحقيقته عرفا قتال 
العدو لإعلاء كلمة الله. 


)١(‏ الدعوة قبل القتال قلت لعبدالرحمن بن القاسم: هل كان مالك يأمر بالدعوة قبل القثال؟ قال: 
نعم كان يقول لا أرى أن يقاتل المشركون ححتى يدعوا قلت: ولا يبيتون -حتى يدعوا؟ قال: 
نعم قلمت: وسواء إن غزوناهم نحن أو أقبلوا هم إلينا غزاة فدخلوا بلادنا لا نقائليم نحن في 
قول مالك حتى ندعوهم؟ قال: قد أخبرتك بقول مالك ولم أسأله عن هذا وهذا كله سواء 
عندي قلت: وكيف الدعوة في قول مالك؟ قال: لم أسمع من مالك فيها شيئا ولكن ندعوهم 
إلى الله ورسوله فيسلموا أو يعطوا ابحزية وذكر عن مالك أيضا أما من قارب الدوب قالدعوة 
مطروحة عنهم لعلمهم بما يدعون إليه وما هم عليه من البغض والعداوة للدين وأهله من طول 
معارضتهم للجيوش وغاربتهم لحم فلتطلب غرتهم ولا يحدث طم الدعوة إلا تحذيرأ وأسحذ العدة 
تحاربة المسلمين ومنعا لما رجاه المسلمون من الظهور عليهم وأما من بعد وغيف أن لا تكون 
ناحيته ناحية من أعلمتك فإن الدعوة أقطع للشك وأبر للجهاد يبلغ ذلك بك وبه ما بلغ وما 
تال علم ما هم عليه من الإجابة لك ابن وهب: ولعله أن لا يكون عالما وإن ظندت أنه عالم 
الليث بن سعد وابن ليعة وعميرة بن أي ناجية ويحيى بن أيوب عن يحبى بن سعيد أنه قال: 
لا بأس بابتغاء عورة العدو بالليل والنهار لأن دعوة الإسلام قد بلغتهم وقد كان رسول الله 
بعث إلى خيبر فقتلوا أميرهم ابن أي الحقيق غيلة وإلى صاحب بني لحيان من قثله غيلة وبعث 
نفرا فقتلوا آحرين إلى جانب المدينة من اليبود منهم ابن الأشرف قال يحيى بن سعيد: وكان 
عمر بن عبد العزيز يأمر أمراء جيوشه أن لا ينزلوا بأحد من العدو إلا دعوهم قال ابن يحبى: 
ولعمري إنه لحقيق على المسلمين أن لا ينزلوا بأحد هن العدو في الحصون ممن يطمعون به 
ويرجون أن يستجيب هم إلا دعوه فأما من إن جلست بأرضك أتوك وإن سرت إليهم فاتلوك 
فإن هؤلاء لا يدعون ولا يدعى مثلهم ولو طمع بهم لكان ينبغي للناس أن يدعوهم قال: 
وأخبرني القاسم بن عبد الله عن حسين بن غبد الله عن أبيه عن جده علي بن أني طالب أنه لم 
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يكن يقاتل أحدا من العدوحى يدعوهم ثلاث مرات قلت لابن القاسم: وكان يفرق بين الروم 
في قتالهم وبين القبط؟ قال: نعم قال: ولا يقاتلوا حي يدعوا وقال أيضا: لا يبيتوا حى يدعوا 
قلت: أكان مالك يرى أن يدعوا قبل أن يقاتلوا ولا يرى أن الدعوة قد بلغتهم؟ قال: نعم قال 
ابن القاسم: وقال مالك في قتال السلابة تدعوه إلى أن يتقي الله ويد ع ذلك فإن أبى فقاتله وإن 
عاحلك عن أن تدعوه فقاتله قال: وكذلك أهل الحرب إن عاحلوك عن أن تدعوهم فقاتلهم 
قال ابن القاسم: وإن طلبت السلابة الطعام أو الثوب أو الأمر الخفيف فأرى أن يعطوا ولا 
يقاتلوا كذلك سمعته من مالك قال ابن القاسم: وسأل مالكا رجحل من المغرب فقال: يا أبا عبد 
الله إنا نكون في حصوننا فيأتينا قوم يكابرونا يريدون أنفسنا وأموالنا وحريمنا أو قال أموالنا 
وأهلينا؟ قال: ناشدوهم الله ف ذلك فإن أبوا وإلا فالسيف قال: وسئل مالك عن قوم أتوا إلى 
قوم في ديارهم فأرادوا قتالهم وأحذ أمواللهم؟ قال: قال مالك: ناشدوهم الله فإن أبوا فالسيف 
ابن وهب عن عقبة بن نافع عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: إن كان عدوا لم تبلغه 
الدعوة ولا أمر النبوة نهم يدعون ويعرض عليهم الإسلام والحق وتسير إليهم الأمثال وتضرب 
لهم العبر ويتلى عليهم القرآن حى إذا بلغ العذر في دعائهم وأبو طلبت غرهم والتمست 
غفلتهم وكان الدعاء ممن أعذر في ذلك إليهم بعد الأعذأر تحذيرا لهم مالك عن حميد الطويل 
عن أنس بن مالك أن رسول الله يلي حين حرج إلى خيبر أتاها ليلا وكان إذا جاء قوما ليلا ل 
يغرحى يصبح فلما أصبح خرحت عليه يهود خيبر.كساحيهم ومكاتلهم فلما رأوا قالوا: محمد 
والله محمد والخميس فقال رسول الله : [الله أكبر الله أكبر ربت يبر إنا إذا تزلنا بساحة 
قوم إفساء صباح المنذرين)] (الصافات: )١77‏ ابن وهب عن خالد بن حميد المهري أن 
إسحاق بن أبي سليمان الأنصاري حدثهم أنه سأل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن رجحل عرض 
له لص ليغصبه ماله فرماه فز ع عينه هل عليه دية؟ قال: لا ولا نفسه قلت لربيعة: عمن تذكر 
هذا؟ ققال: كان سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف يخبران عن رسول الله وَل أنه 
قال: [من قتل دون ماله فأفضل شهيد قتل في الإسلام بعد أن يتعوذ بالله بالإسلام ثلاث مرات 
فإن قتل اللص فشر قتيل قتل في الإسلام] وقال إسحاق: وكان مسلم بن أبي مرم يرى هذا 
ابن وهب عن عمربن محمد بن زيد عن عاصم بن عبيد الله عن سعيد بن زيد عن عمرو بن 
تفیل قال: قال رسول الله ل: [من قاتل دون ماله حى يقتل فهو شهيد] ابن وهب عن 
جريربن حازم عن يحين بن عتيق قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد إنا نخرج بحارا فيعرض لنا قوم 
. يقطعون علينا السبيل من أهل الإسلام؟ قال: أيها الرحل قاتل عن نفسك وعن مالك ابن 
وهب قال أشهل بن حاتم عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين أنه قال: ما علمت أن 
أحدا من الناس ترك قتال من يريد نفسه وماله آنما وكانوا يكرهون قتال الأمراء ابن وهب عن 
حربر بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين أنه قال: ما علمت أحدا ترك قتال 
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(والجهاد فريضتّ يحمله بعض الناس عن بعض) ما ذكر من أن الحهاد فرض 
كفاية هو المشهور لقوله تعالى: $ وما كات الْمُؤْمِيُونَ ليروآ كاف فلولا تقر ِن كَل 
رة مم طق لَْتَفَقَهُوأ فى لين 4 [التوبة: ]١١7‏ الآية. 

وكذلك طلب العلم فريضة يعني ما يلزم الإنسان في خاصته بل كل أمر يحتاج 
إليه من أمور الدنيا والدين من غير خصوص بشخص ولا عموم في الأشخاص فهو 
كذلك حتى أصول الصنائع والقيام بضرائر الناس فانظر ذلك. وعن سحنون الجهاد سنة 
فقط وعن ابن المسيب وابن شبرمة فرض عين كالحج الأول وقد تعرض له الأحكام 
الخمسة بحسب العوارض والمقصود والله أعلم. 

(وأحب إلينا أن لا يقاتل العدو حتى يدعوا إلى دين الله فإما أن يسلموا أو 
يؤدوا الجزيت وإلا قوتلوا). 

صورة الدعوى أن يقال هم إما أن تسلموا أو تؤدوا الحزية أو انتصبوا للحرب 
فإن أجابوا للأولى بينت هم الشريعة من الصلاة والزكاة والصوم والحج فإن قبلوا ذلك 
والا قوتلوا قاله ابن حبيب وهو ظاهر الرسالة ونحوه في حديث معاذ ديه حين بعثه ع3 
إلى اليمن وهذا إذا كان المسلمون في منعة ولم يعاجلهم العدو وكان قريب الدار بحيث 
لا يخفى عليه أمر الإسلام وقد حصل المازري في الدعوة أربعة أقوال الوجوب وعدمه 
وثالئها تجب فيمن تبلغه الدعوة ورابعها تجب على الجيش الكبير الآمن لا على غيره 
ورجح إن عاجوا لم تجب وإن لم يعاجلوا ورجي قبولهم وجبت إن كانوا جاهلين بها 
اتفاقا والخلاف فيما سوى ذلك. 

ابن رشد إن تيقنت الإجابة وجبت الدعوة وإن رجيت استحبت وإن أيست جازت. 


(وإنما تقبل منهم الجزية إذا كانوا حيث تنالهم أحكامنا وإن بعدوا منا فلا 


الحرورية واللصوص تحرجا إلا أن يجبن الرجل فكذلك المسكين لا يلام ابن وهب عن محمد 
ابن عمرو عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول الله ي: [من حمل علينا 
السلاح فليس منا ولا راصدا بالطريق] ابن وهب عن مالك وعبد الله بن عمر ويونس وأسامة 
ابن زيد وغيرهم أن نافعا أخبرهيم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله َة قال: [من حمل علينا 
السلاح فليس منا] هذه الآثار كلها لابن وهب. انظر المدونة الكبرى لسحنون (495/1). 
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تقبل منهم الجزيت إلا أن يرتحلوا إلى بلادنا وإلا قوتلوا). 
(الجزية): مقصودة لإظهار عز الإسلام وتقريب أذهانهم لقبوله وإلا فالأصل 
عدم تقرير الكفر ومن بعدوا منا م يمكن ذلك فيهم قال الله تحال # قجلوا الد آذ 


د بي ل 2 


ووت بال ولا اليم الآخر ول خرَمُونَ مَا حرم الله سوم وَل يَدِيئُوتَ دين الح 
بی ازيرت اوو أ آلڪسَب حت يُعْطُوا آلْجزْيّة عن يدر وهم صَعْرُوتَ 4 [التوبة: ۲۹] 

ر وشروطها وأقسامها تقدمت في باب الزكاة. 

(والفرار من العدو من الكبائر إذا كانوا مثلي عدد المسلمين فأقل فإن ڪانوا 
أكثر من دای فلا بأس بذلك). 

الفرار من الزحف حرام إجماعا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فشرط كون 
العدو مثلي عدد المسلمين فأقل لقوله تعالى: « فن يکن َم أنه صَايرَةٌ يَغلبُوأ 
انمي وإن يكن مَك ألْفْيَعْلِيُوَا لمن بإذْن لَه 4 [الأنفال: 17] فالحكم ألا يفر واحد 
من اثنين ظاهر ولو انفرد وانفردوا أو كانوا أقوى استعداد وخيلا وقيل إنما المراد مقابلة 
جمع بجمع ضعفهم لا واحد بائنين في انفرادهم. 

قال العراقيون وإذا بلغ المسلمون اثنا عشر ألفا لم جز الفرار مطلقا ولو بلغ 
العدو مائي ألف لقوله عليه السلام: «ولن تغلب اثنا عشر ألفا من قلة إلا أن تختلف 
كلمتهم» وعزاه ابن رشد لأكثر أهل العلم وأنكره سحنون ومن فر من الزحف حين 
لا يباح له ترد شهادته وإمامته إلا أن تظهر توبته (ع) وظهورها بجهاده مرة أحرى 
وعدم فراره ابن رشد حمل الرحل الواحد من الجيش الكثير على جيش العدو للسمعة 
والشجاعة مكروه اتفاقا (ع) الصواب حرمته ولعله مراده قال وحمله محتسبا بنفسه 
ليقوي. نفوس المسلمين في كونه مكروها منهيا عنه وجائزا مستحبا ليقوى على ذلك 
قولان والثاني الصحيح وقال ابن المواز فمن نزل به العدو وحده له أن يقاتل أو يستأسر 
وسمع القرينان حمل رحل أحاط به العدو على مثليه حوف الأسر حفيف. 

ابن رشد له أن يستأسر اتفاقا. 

(ويقاتل امسو مع كل بر وفاجر من الولاة) ° 
)0 ا مع هؤلاء الولاه. قال: وقال ماللث: لا أرى بأسا أن يجاهد الووم مع هؤلاء الولاة قال 

ابن القناسم: وكان. فيما باغين عنه ولم أسمع منه أنه كان يكره قبل ذلك جهاد الروم مع هؤلاء 


0 
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يعن أن الإمام الجائر يجاهد معه ولو كان ذلك عونا له على ظلمه لأن الجهاد 
معه نصرة للإسلام وت ركه خذلان للمسلمين فيرتكب أحف الضررين وقد كان مالك 
ينع ذلك أولا ثم رحع عنه إلى الجواز وهو الأشهر. 

وف سنن أي داود عن أنس ذَفه «ثلاثة من أصل الإيمان الكف عن من قال لا 
إله إلا الله لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل والجهاد ماض إلى يوم 
القيامة لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالقدر». 

(ولا بأس بقتل من أسر من الأعلاج ولا يقتل أحد بعد أمان ولا يخفر لهم بعهد). 

العلج: الرحل من كبار العجم قاله الجوهري وف التلقين يخير الإمام في الأسرى 
بين حمس حصال القتل والاسترقاق والمن والفداء وعقد الذمة يعي أنه يجتهد فيما يراه 
مصلحة من ذلك يفعله وفي الموازية إن ترك قتل الأسير لرجاء فداء أو بيع أو دلالة أو 
سبب أو أحذوه يستخبرونه الخبر أو أبقوه لصنعة تظاهر بها فلم تكن لم يقتل ومن تركه 
ليرى الإمام فيه رأيه فليقتله وإنما لم يقتل أحد بعد أمان لأن ذلك خيانة. 

وقد قال تعالى « وََلْمُوفُوتَ بِحَهَدِهِمْ إذَا عَهَدُوأ 4 [البقرة: 111] وخفر العهد 
نقضه وقد قال عليه السلام: «إن لا أخفر بالعهد ولا أهيج الرسل». 

وبعث معاوية رسلا للروم فغدروهم وكان عنده رسل منهم فأكرمهم وأرسلهم 
فقيل له في ذلك فقال وفاء بعهد خير من غدر بغدر. 

(ولا يقتل النساء والصبيان ويجتنب قتل الرهبان والأحبار إلا أن يقاتلوا 
وكذلك المرأة تقتل إن قاتلت) . 


سس 


حي لما كان زمن مرعش وصنعت الروم ما صنعت ف ال: لا بأس بجهادهم قال ابن القاسم: 
وأما أنا فقد أدركته وهو يقول: لا بأس بجهادهم مع هؤلاء الولاة قال أبن القاسم قلت لمالك: 
يا أبا عبد الله إفهم يفعلون ويفعلون؟ فقال: لا بأس على الحيوش وما يفعل الناس فقال: ما 
أرى به بأسا ويقول لو ترك هذا أي لكان ضرارا على أهل الإسلام ويذكر مرعش وما فعل 
بهم وجراءة الروم عبن أهل الإسلام وأنه لو ترك مثل هذا لكان ضرارا على أهل الإسلام. انظر 
المدونة الكبرى لسحنون (۱/ .)٤۹۸‏ 

)١(‏ لم أقف له على تخريج 

(؟) في قتل النساء والصبيان في أرض العدو قلت لابن القاسم: هل كان مالك يكره قتل النساء 
والصبيان والشيخ الكبير في أرض الحرب؟ قال: نعم قلت: فهل كان مالك يكره قتل الرهبان 
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المحبسين في الصوامع والديارات؟ قلت: أرأيت الراهب هل يقتل؟ قال: معت مالك: يقول: لا 
يقتل الراهب قال مالك: وأرى أن يترك هم من أموالهم ما يعيشون به لا يأخذوا منهم أموالهم 
كلها فلا جدون ما يعيشون به فيموتون ابن وهب عن ابن هميعة عن عبد ربه بن سعيد عن 
سلمة بن كهيل عن شقيق بن سلمة عن جريربن عبد الله البحلى قال: كان رسول الله كه إذا 
بعك شسرية فاك [باسم الله وق سبيل الله وعلق ملة رسول الله لا تغلوا ولا تغد روا ول عتلوا 
ولا تقتلوا الولدان] مالك عن ابن شهاب أن اينا لكعب بن مالك الأتصاري أخبره قال: فى 
رسول الله يل النفر الذين قتلوأ ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان مالك وغيره عن نافع 
أن رسول الله يه رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك وى عن قتل النساء والصبيان 
بن وهب عن ابن أبي الزناد عن أبيه قال حدثئالمرقع بن صيفي أن جده رباح بن ربيع أخا 
حنظلة الكاتب أخبره أنه حرج مع رسول الله يله في غزوة غزاها كان على مقدمة فيها خالد 
بن الوليد فمر رباح وأصحاب رسول الله على امرأة مقتولة مما أصابت المقدمة فوقفوا عليها 
ينظرون إليها ويعجبون من خلقها حى لحقهم رسول الله يد على ناقة له فانفرجوا عن المرأة 
فوقف عليها رسول الله يك ثم قال: [هاه ما كانت هذه تقاتل] قال: ثم نظر في وجوه القوم 
فقال لأحدهم: [الحق بخالد بن الوليد فلا يقتلن ذرية ولا عسيفا] مالك عن ييى بن سعيد أن 
أبا بكر الصديق بعث جيشا إلى الشام فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان وكان على ربع من 
الأرباع فقال يزيد لأبي بكر: إما أن تركب لى و إما أن أنزل؟ فقال له: ما أنت بنازل وما أنا 
براكب أحتسب خطاي هذه في سبيل الله فقال: إنك ستجد قوما قد فحصوا عن أواسط 
رؤوسهم من الشعر فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف وستجد قومآ زعموا أفهم حبسوا أنفسهم 
لله تعالى فدعهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له وإني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة ولا 
صبيا ولا كبيرا هرما ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا 
لأكله ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه ولا تغلل ولا تحبن وذكر عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا 
تقتلوا هرما ولا امرأة ولا وليدا وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان وعند حمة النهضات وفي شن 
الغارات قلت لابن القاسم: هل كان مالك يكره أن تحرق قراهم وحصوفم بالنيران أو تغرق 
بالماء؟ قال: قال مالك: لا بأس أن تحرق قراهم وحصوفم بانيران وتغرق بالماء وتخرب قال 
سحنون: وأصل ما جاء عن أبي بكر في النهى عن قطع الشجر وخراب العامر أن ذلك لم يكن 
من أبي بكر رحمه الله عليه نظرا للشرك وأهله والحيطة لهم ولا ذبا عنهم ولكن أراد النظر 
للإسلام وأهله والحيطة لمم والتوهين للشرك ولأنه رجا أن يصير ذلك للمسلمين وإن خرابه 
ضرر على المسلمين للذي رجاه من كونه للمسلمين لأن خرابه ضرر على الإسلام وأهله ولم 
يرد به نظرا لأهل الشرك ومنع نواحيه وكل بلد لا رحاء للمسلمين في الظهور عليها والمقدره 
فوهن ذلك وضرورة على أهل الشرك وهو أصل قول مالك وأصل هذا الملك وقد اخحتلف عن 
مالك في الرهبان فقال مالك: فيهم التدبير والنظر والبغض للدين والحب له والذب عن 
النصرانية فهم أنكى ممن يقاتل بدينه وأضر بالمسلمين والأكثر والغالب أفهم لا يقتلون يعني 
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الرهبان والشيخ الكبير ابن وهب وذكر مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سألت عبدالرحمن بن 
القاسم ونافعا مولى ابن عمر عن شجر العدو: هل تقطع وهل تمدم بيوتهم؟ قال: نعم قلت 
لابن القاسم: فقطع الشجر المثمر وغير المثمر أكان مالك يرى به بأسا؟ قال: قال مالك: يقطع 
الشجر في بلادهم المثمر وغير المثمر ولا بأس بذلك قلت: وهل كان يرى حرق قراهم 
وحصوم وقطع شجرهم وخراب بلادهم أفضل من ترك ذلك؟ قال: لا أدري ولك سمعته 
يقول: لا باس بذلك وكان يتأول هذه الآية ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على 
أصوها فبإذن الله وليخزي الفاسقين) (الحشر: ) ويتأول هذه الآية إذا ذكر قطع الشجر 
وخراب بلادهم وقد ذكر مالك أن رسول الله يه قطع نخل بن النضير ابن وب عن الليث بن 
سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يه أحرق نخل بي النضير وهي البويرة وها 
يقول حسان بن ثابت: 
وهان على سراة بي لؤي ... حريق بالبويرة مستطير 

فأنزل الله تبارك وتعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوطا فبإذن الله وليخزي 
الفاسقين) (الحشر: 5) ابن وهب عن ابن هيعة عن عبد الحليل بن عبيد اليحصبي أنه سمع ابن 
شهاب يقول: إن رسول الله لك أمر أسامة بن زيد حين بعثه إلى الشام أن يسير حن يأتي ابى 
فيحرق ويهريق دما ففعل ذلك أسامة بن يزيد ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن بكيرا 
حدثه قال: معت سليمان بن يسار يقول: أمر رسول الله يه أسامة بن زيد على حيش فأمره 
أن يحرق في ابئ قلت: أرأيت إن سبوا رجالا ونساء وذراري فلم يجدوا لهم حمولة ولم يقووا 
على إخراحهم هل معت فيهم شيعا من ذلك؟ قال: سمت مالكا وسئل عن قتل الأسارى؟ 
قال: أما كل من خيف منه فأرى أن يقتل قلت: أرأيت إن أخذ الإمام أسارى؟ هل معت 
مالكا يقول إن ذلك إلى الإمام إن شاء أن يضرب رقايهم وإن شاء استحباهم وجعلهم فيئا؟ 
قال: سمعته يقول: أما من حيف منه فإنه يقتل قال: أرأيت مالكا فيما وقفته عليه يفر من قتل 
الذين لا يخاف منهم مثل الكبير والصغير قال سحنون: لا ترى إلى ما نال المسلمين من أبي 
لؤلؤة فإذا كان الأسير من أبغض للدين وعادى عليه وأحب له وحيف عليه أن لا تؤمن غيته 
فهو الذي يقتل وأما غير ذلك فهم الحشوة ولحم قوتل المشركون وهم كالأموال وفيهم الرغبة 
ويم القوة على قتال أهل الشرك وقد ذكر عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بن النطاب 
أنه قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الجيوش يأمرهم أن يقتلوا من الكفار كل من قد 
حرت عليهم المواسي ولا تسبوا إلينا من علوحهم أحدا وكان يقول: لا يحمل إلى المدينة من 
علوحهم أحد فلما أصيب عمر بن الخطاب قال: من أصابئ؟ قالوا: غلام المغيرة بن شعبة 
أ فقال: فيتكم أن تحملوا إلينا من هؤلاء الأعلاج أحدا فعصيتموني ولقد سكلا مالك عن الرحل 
من الروم يلقاه المسلمون فيقول: إنما جئت أطلب الأمان فيقال له: كذبت ولكنا حين أحذناك 
اعتللت علينا بهذا قال: قال مالك: وما يدريهم هذه أمور مشكلة قال مالك: فأرى أن يرد إلى 
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مأمنه قلت: أرأيت الرجل من أهل الحرب يدخل إلى بلاد الإسلام بغير أمان فيأحذه رجحل من 
أهل الإسلام أيكون له أم يكون فيئا لحميع المسلمين؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيعا إلا أن 
مالكا قال فيما وجحد على ساحل البحر من سواحل المسلمين من العدو فزعموا أنهم تجار وما 
أشبه ذلك أن ذلك لا يقبل منهم ولا يكونون لأهل قرية إن سقطوا إليهم ولكن ذلك إلى والي 
السلس يرى فيه زآية وآنا أرى أن ذلك قء للمسلمين :زينيد :فيه الوالي قلت أرأيت 
الرومي يحل بساحلنا تاحرا فيزل من غير أن يعطى أمانا فيقول ظننت أنكم لا تتعرضون لمن 
حاءكم تاجرا حى يبيع تخارته وينصرف عنكم أيعذر بهذا ولا يكون فيئا؟ قال: معت مالكا 
وسأله أهل المصيصة فقال: إنا نخرج قي بلاد الروم فنلقى العلج منهم مقبلا إلينا فإذا أحذناه 
قال نما جئت أطلب الأمان أترى أن نصدقه؟ قال: وقال مالك: هذه أمور مشكلة وأرى أن 
يرد إلى مامنه فأرى هؤلاء مثله إما قبلت ما قالوا وإما رددتهم إلى مأمنهم وروى ابن وهب عن 
مالك في قوم من العدو يوجدون قد نزلوا بغير إذن المسلمين على ضفة البحر في أرض 
المسلمين فيزعمون أمهم تحار وأن البحر لفظهم هنا ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك إلا أن 
مراكبهم قد انكسرت بهم ومعهم السلاح أو يشكون العطش الشديد فيتزلون للماء بغير إذن 
المسلمين؟ قال مالك: ذلك إلى إلإمام يرى فيهم رأيه ولا أرى من أحذهم فهم خمسا لا وال 
ولا غيره قال ابن وهب: قال مالك: ولا يكون الخمس إلا فيما أوحفت عليه الخيل وال ركاب 
حمس رسول الله يله قريظة وقسم النضير بين المهاحرين وثلاثة من الأنصار سهل بن حنيف 
وأبي دجانة والحرث بن الصمة ابن وهب وابن ليعة عن يحى بن سعيد: ليس للعدو الحارب 
إذا قدر عليه المسلمون في نفسه قضاء ولا أمرهم يقضون في أمره ما أحبوا ليس للعدو أن يزلوا 
بأرض المسلمين للتجارة ولا يقبل منهم إلا أن يكونوا رسلا بعثوا في أمر فيما بين المسلمين 
وعدوهم فأما من أخذه المسلمون فزعم أنه جاء للتجارة أو مستأمنا بعدما أخذ فلا أمان له ابن 
وهب قال ابن لهيعة وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: إن كانوا من أرض متجر قد أمنوا 
بالتجارة فيهم والاحتلاف إليهم فهم على مترزلة أمان يشربون من الماء ويقضون حاجاتهم وإن 
كانوا من أرض عدو ولم يكن بينكم ولا بينهم ذمة ولم تكن التجارة منكم ولا منهم فيما 
بينكم وبينهم فلم يكن لهم عذر بقولهم إنا فنا تجارا إلا أن تكون جحارة بين المسلمين 
وعدوهم بحبل قد ثبت وأمر قد حرى ولو ترك أشباه هذا من العدو لم تزل عين من العدو 
مطلة على المسلمين يحذروفهم ويطمعون بضعفهم وقال ابن القاسم: ولقد سألت مالكأ عن 
الروم يزلون بساحل المسلمين معهم التجارات بأمان فيبيعون ويشترون ثم يركبون البحر 
راحعين إلى بلادهم فإذا أمعنوا في البحر رمتهم الريح إلى بعض بلدان المسلمين غير البلاد التي 
كانوا أحذوا فيها الأمان؟ قال: قال مالك: لهم الأمان أبدا ما داموا في تحرهم حن يرحعوا إلى 
بلادهم ولا أرى هم أن يهاجوا. انظر المدونة الكبرى لسحنون .)٤۹۹/۱(‏ 


۹ 
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فنهى النبي ل عن قتل النساء والصبيان وقال أبو بكر و في أصحاب الصوامع 
دعوهم وما حبسوا أنفسهم إليه وأصحاب الصوامع هم الرهبان من النصارى والأحبار 
وعلماء اليهود قالوا وهم ينتفع برأيهم فالواجب جواز قتلهم وقد قال أبو بكر ذل في 
الذين فحصوا أوساط رءوسهم في الكنائس أضرب ما فحصوا عنه بالسيف. 

والحاصل أن من ذكر إذا لم تكن له شوكة ولا رأي لا يقتل وإن كان ينتفع برأيه 
ويتعرض للقتال فإنه يقتل فالمرأة والصبي يقتلان إذا قاتلا في وجه القتال وبعد أسرهما 
لا يقتلان والأحبار والرهبان كذلك إلا أن يكون طما رأي ينتفع به فيكون حكمهما 
كالمقاتلة. 

واختلف في وجه ترك قتل من ذكر فقيل لأنہم أقرب للإسلام فيتركون لما يرجى 
من ذلك وهذا مبني على أن القتال للكفر وقيل لأنهم لا يقاتلون بناء على أن القتل إنما 
هو للقعال إذ قال تعالى « وقلا آلْمُشْرِحينَ كَقَهٌ كما موتك كافة 4 [التوبة: 
1] وفي بعض نسخ الرسالة الأجراء بدلا من الأحبار لأن الأحبار يقتلون للانتفاع في 
الرأي والتحريض وكل من لا شوكة له فكالنساء والصبيان مثل الزمن والشيخ الفاني 
والأجير للخدمة والصانع والفلاح إذا أسروا ولم يكن منهم قتال لا يقتلون على 
المشهور وقال سحنون يجوز قتلهم. 

(ويجوز أمان أدنى المسلمين على بقيتهم وكذلك المرأة والصبي إذا عقل 
الأمان). 

(أدنى المسلمين) العبد ونحوه ولا حلاف في جواز تأمين الإمام وأمير اليش 
مطلقا لم يلحق بأمانه ضرر للمسلمين واختلف في غيره ممن جمع شروطا <مسة 
الإسلام والبلوغ وعقل وحرية وذكورة فالمشهور انعقاد أمانهم وني المجنون والكافر 
اختلاف مشهوره خلاف الذي قبله وظاهر كلام الشيخ بل نصه أن البلوغ والذكورية 
ليسا بشرط وقد قال عليه السلام: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانيء» فقيل إجازة ها 
وقيل تقرير حكم فمن ثم جاء الخلاف في أمان المرأة هل يتوقف على الإجازة؟ وكذا 
غيرها أم لا؟ والله أعلم. 

وقد قال يَلِهِ: «المسلمون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتبم أدناهم ويرد عليم 
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أقصاهم وهم يد على من سواهم»”' الحديث وفي البخاري من حديث علي كرم الله 
وحهه «ذمة المسلمين واحدة يسعى ها أدناهم» زاد ابن ماجه «ويرد عليهم 
أقصاهم». ش 

(وما غنم المسلمون بإيجاف فليأخذ الإمام خمسه ويقسم أربعة أخماسه بين 
أهل الجيش وقسم ذلك ببلد الحرب أولى). 

الغنيمة ما حصل بأيدي المسلمين من أموال الكفار على سبيل القهر بالخيل 
والركاب كذا عرفها بعضهم والإيجاف في اللغة الإضرار ومته قوله تعالى $ فوت يمي 
وَاحِفَةٌ 4 [النازعات: ۸] والوجحيف: ضرب من سير الإبل والخيل كأنه اضطر بجا عند 
الحرب لحركاته والله أعلم والخيل معلومة والركاب الإبل والله أعلم. 

ثم قوله (فليأخن الإمام خمسه) إلى آحره لا حلاف فيه من حيث الجملة لقوله 
تعالى: « وَآَعَلْمُوا انما غَيِمْثُم من سء ا[ ال 5 الآية ول عض 
ذال EE‏ بيقن AEE ADE‏ المسلمين خلافا لابن عبد 
الحكم وروي عن عمر 5ن والمشهور أن غنيمة الأرض توقف للمصالح فلا تخمس ولا 
تقسم وقال سحنون وينبغي أن تباع أولا بالدراهم ثم تقسم الدراهم فإن لم يوحد من 
يشتري فتقسم بالقيمة ويقرع عليه. 

ابن حبيب وسمعت أهل العلم يقولون ما تستطاع قسمته قسمه الإمام إذا شاء 
وإلا قسم ننه الباحي والأظهر عندي قسمة ذلك لفعله يل ولأن حقوقهم متعلقة بعينه 
وإنما كان قسمها ببلد الحرب أولى لأنه أبلغ في نكاية العدو وقال في المدونة وهم أولى 
برخصها ولأنه أبعد من الضياع لأن من حاز سهما حفظه وإذا كان الأمر شائعا كان 
الحفظ متراحيا. 

(وإنما يقسم ويخمس ما أوجف عليه بالخيل والركاب وما غنم بقتال). 

يع أن ما كان موحب أخذه من أموال الكفار قتالا هو الذي يخمس وما هربوا 
عنه بسبب قتال أو كان مركبا انكسر في البحر وخرج لبر المسلمين هو فيء لبيت المال 
لا يقسم ولا يخمس واختلف فيما فروا عنه لتزول الجيش مم على قولين حكاهما 


.)٠١۳/۲( وابن ماحه (۸۹5/۲) والحاكم في:المستدرك‎ )۳١/١( رواه البيهقي في الكبرئ‎ )١( 
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اللخمي و وغيره ما أخذ من حيث يقاتل عليه كما أخذ من فرارهم فهو 
الذي قوتل عليه وهذا في حق الجيش والواحد والاثنين ونحوهم لهم ما أحذوه دون 
شيء والله أعلم. 

(لا بأس أن يأكل من الغنيمة قبل أن يقسم الطعام والعلف لمن احتاج إلى 
E‏ 

في هذا الكلام جواز ما ذكر وإن بغير إذن الإمام عياض أجمع المسلمون على 

إحازة أكل الطعام من الغنيمة بأرض العدو بقدر الحاحة وجمهورهم على عدم شرط . 
إذن الإمام وحكاية الزهري بشرطه لم يتابع عليه ابن حبيب عدم قسم المطعم والمشرب 
ومن أصابه أحق به إلا أن يواسي منه أو يفضل عن حاحته وله النفقة إلى منصرفه دون 
إذن الإمام ولو فهاهم عنه ثم اضطروا إليه جاز لهم أكله. ا 

وفي المدونة الطعام والعلف والغنم والبقر بأرض الحرب جائز أكله وفروع هذا 


)١(‏ في قسم الغنائم قلت: أرأيت إذا غنم المسلمون غنيمة هل يكره مالك لهم أن يقسموا ذلك في 
بلاد الحرب؟ قال: الشأن عند مالك أن يقسم في بلاد الحرب ويباع ثم قال: وكان يحتج فيه 
مالك يقول هم أولى برخصته قال: وقال مالك: تقسم الغنائم وتباع في دار الحرب وقال 
مالك: هو الشأن قال سحنون: ألا ترى أن الطوائف والجيوش ليس سيرم سيرة السرايا إنما 
سيرم على الإظهار وعلى غير الاختفاء وأهم في احتماعهم وكثرقم إذا نزلوا.موضع فكأفم 
غلبوا عليه وظهروا اعليه وهم الذين يبعثون السرايا وإليهم ترحع فليس يخاف عليهم أمر ولا 
يتعقب فيهم خحوف وهم أمراء يقيمون الحدود ويقسمون الفيء وذكر ابن وهب عن مسلمة 
عن الأوزاعي أنه قال في قسم الغنيمه في أرض الحرب قبل خروجهم منها قال: الم يقفل رسول 
الله ل من غزوة أصاب فيها مغنما إلا خمسه وقسمه قبل أن يقفل قال: ومن ذلك غزوة بن 
المصطلق وخيبر وحنين ثم لم يزل المسلمون على ذلك بعده ووغلت جيوشهم في أرض الشرك 
في خلافة عمر بن الخطاب إلى خلافة عمر بن عبد العزيز في البر والبحر ثم هلم جرا في أرض 
الشرك حي هاحت الفتنة ابن وهب عن ابن لمبعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر ابن الخطاب 
كتب إلى سعد بن أب وقامن يوم افتتح العراق: أما بعد فقد بلغ كتابك تذكر أن الناس قد 
سألوك أن تقسم بينهم مغائمهم وما أفاء الله عليهم فإذا جاءك كتهابي هذا فانظر ما أحلب 
الناس عليك في العسكر من كراع أو مال فاقسمه بين من حضر من المسلمين واترك الأرضين 
والأنمار بعمالها ليكون ذلك في أعطيات المسلمين فإنك لو قسمتهابين من حضرلم يكن لمن 
بقي بعدهم شيء. انظر المدونة الكبرى لسحنون .)0017/١(‏ 


پ 0 شرح زروق على متن الرسالت 


الفصل كثيرة فانظرها. 
(وانما يسهم لمن حضر القتال أو تخلف عن القتال 2 شغل المسلمين من أمر 


يسهم لمن توفرت فيه شروط سبعة بلا حلاف كونه حرا مسلما بالغا عاقلا 
صحيجا حاضرا للوقعة قاتل أو لم يقاتل خارجا بنية الجهاد لا لتجارة أو أجير فإذا 
توفرت الشروط السبعة قسم له بلا حلاف واختلف في المرأة تقاتل والعبد والصبي 
المطيق والجنون القادر والمريض قبل توحه الغنيمة وتعداد ذلك يطول فانظره والحاصل 
أفهم ثلاثة أقسام قسم يسهم له باتفاق وهو المذكور بالشروط السبعة وقسم لا يسهم له 
اتفاقا ومنه التجار والأحراء وقسم يختلف فيه فانظر ذلك. 

(ويسهم للمريض وللفرس الرهيص). 

(الرهيصة) أن يدمى باطن حافر الدابة من حجر تطؤه ونحوه قال الكسائي 
رهصت الدابة بالكسر رهصا وأرهصها الله تعالى والمريض بعد الإشراف على الغنيمة 
يسهم له وكذلك الذي دخل القتال وهو مريض ثم تمادى به ثالثها إن كان له رأي 
ينتفع به أسهم له وإلا فلا. 

(ويسهم للفرس سهمان وسهم لراكبه). 

يعي فالفارس له ثلاثة أسهم والراحل له سهم واحد وهذا هو المشهور قي 
الفارس سهم للفرس وسهم للفارس وسهم في خدمته وقال ابن وهب إنما له سهمان 
سهم له وسهم لراكبه وقال أبو حنيفة لا يكون الحيوان البهيمي أفضل من الآدمي وهو 
صحيح في وحوه أحر مردود في هذا الوجه للسنة والمصلحة. 

(ولا يسهم للعبد ولا للصبي ولا للمرأة إلا أن يطيق الصبي الذي لم يحتلم 
القتال ويجيزه الإمام ويقاتل فيسهم له ولا يسهم للأجير إلا أن يقاتل). 

وأما العبد والذمي فثالثها يسهم مم إن كانوا محتاجا إليهم وإلا فلا وأما المرأة إن 
قاتلت ففيها قولان وأما الصبي المطيق فثالئها إن قاتل أسهم له وظاهر كلام الشيخ 
تخصيصه بالخلاف دون من ذكر معه فانظره ثم ما ذكر الشيخ فيه من الشروط يفيد 
قولا رابعا إن خلا هذا الوجه من الخلاف فانظر ذلك. 
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ورعا كان قتاله أنفع لتحامله والأعمى والأعرج والأقطع إن كانت جم منفعة أسهم هم 
وإلا فلا ولا يسهم للأجراء الذين يخرحون لا بنية الجهاد اتفاقا إن ل يقاتلوا وإن قاتلوا 
فقولان وإن خرجوا بنية الجهاد أسهم لهم وحضور القتال شرط وقد تقدم. 
(ومن أسلم من العدو على شيء 2 يديه من أموال المسلمين فهو له حلال). 
حلافا للشافعي قي أنه لربه بناء على أنهم لا يملكون علينا وقول الشيخ (من 
أموال المسلمين) أخرج به الرقاب فلو أسلم وبيده أسير مسلم لم يصح تقريره عليه ولو 
ملك له وهو معروف المذهب وخالف فيه ابن شعبان وأحمد بن حالد قال ابن عبد البر 


وهو شذوذ من القول ولو أسلم وبيده ذمي فقال ابن القاسم حر وأشهب هو له وني 
حربي نزل بالأمان وبيده مسلمون ثلاثة يجبر على بيعهم قاله أصحاب مالك إلا ابن 
قاسم فإنه قال لا يجبر وثالئها يجير على بيع النساء المسلمات دون الرحال رواه سحنون 
عن ابن القاسم. 

(ومن اشترى شيئا منها من العدو لم يأخذه إلا بالثمن وما وقع ب المقاسم 
منها فربه أحق به بالثمن وما لم يقع 2 المقاسم منها فربه أحق به بلا ثمن). 

ذكر في هذه الجملة مسائل ثلاث أوها من اشترى من العدو شيئا أحذه في حربه 
فعرفه ربه بعينه أنه لا يؤخذ منه إلا بالثمن وهذا قول مالك وأبي حنيفة حلافا للشافعي 
فإنه يأحذه بلا شيء لأهم لا يملكون علينا. 

وما فدى من اللصوص هل يأحذه ربه بغير شيء أو لا يأحذه إلا ما فدى به 
قولان حكاهما ابن بشير (ع) والأظهر أن فداءه بحيث يرحى لربه خلاصه من اللص بأمر 
مأمن حرمة ربه أو قوته أو إغاثة تمنع اللص من الاستمداد به فيوحب حرمان فاديه 
(س) عن اختيار بعض أشياخه أن ربه لا يأحذه إلا بالشمن لأن عدم الثمن يؤدي لعدم 
نصح ذي الوجاهة ومن له قدرة على افتكاكه من افتكاكه وبالناس حاجة لهذا الأمر 
ولا تجوز له الأحرة على ذلك إن دفع الثمن من عنده لأنه سلف جر منفعة وإن كان 
الدافع غيره ففي إجازة ذلك عل للنظر «قلت» وهي قريبة من مسألة الغفر وثالثها إن 
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كان ذلك بجاهة بحردا حرم لأنه تمن الحاه وإن كان بقوة أو بي عمه ونحو ذلك جاز. 

وتي المسألة كلام متسع فانظره ويصدق المشترى من العدو فيما يشبه من الثمن 
فإن ادعى ما لا يشبه رجع إلى القيمة. 

وقوله (فيما وقع 2 المقاسم بالثمن) يع به القيمة الي وقع المقسم يما وقت 
القسم وإن عثر عليه في المغنم قبل القسمة كان له بلا شيء وكأنه لم يؤخذ منه 
لانفساخ ملك الكافر إلى غير مالك معين. 

(ولا نفل إلا من الخمس على الاجتهاد من الإمام ولا يكون ذلك قبل الغنيمة 
والسلب من النفل). 

ذكر في هذه الجملة مسائل أربع: | 

أوها: (لا نفل) -بفتحات- أي لا زيادة بعد القسم أو إعطاء لمن لا قسمة له 
إلا من وسط الغنيمة وهو مذهب كثير من علماء الحجاز خلافا لأهل الشام وبعض 
أهل العراق. 

الثاي: كونه على الاحتهاد من الإمام هو الأصل لينتفي الظلم والميل ويجري 
الأمر على ما هو السداد إن شاء الله. 

الثالث: لا يكون قبل الغنيمة لكلا يوقع الناس نفوسهم في الحلاك على طلب 
الدنيا وقد كره مالك الأسير أن يقاتل مع الروم عدوا لهم على أن يخلوه إلى بلد الإسلام 
قال ولا يسفك أحد دمه على مثل هذا. 

الرابع: السلب من النفل فإذا قال الإمام «من قتل قتيلا فله سلبه» فذلك نفل 
يحري فيه حكمه فلا يقوله قبل القتال لئلا يتهالك الناس في طلب الدنيا وقال الحنفي 
وغيره يقال قبل القتال لأنه إغراء على القتال. 

(والرباط فيه فضل كثير وذلك بقدر خوف أهل ذلك الثغر وكثرة 
تحرزهم من عدوهم). 

(الرباط): حفظ الثغر أي الموضع الذي يلي الكفار من بلد الإسلام ليكون 
ذلك سبب لحقن دماء المسلمين قال ابن عمر ذه شرع الرباط لحقن دماء المسلمين 
والجهاد. لسفك دماء الكافرين وحقن دماء المسلمين أحب إلي فظاهره أن الرباط أفضل 
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من الجهاد وقال عمر 5ه بعكسه قال ابن رشد قي هذا أن ذلك بحسب المواضع وشدة 
الحاجة إلى الرباط وعدمها فلا يقال إن أحدهما أفضل من الآحر على الإطلاق. 

وحكى المازري أن البي يو قال: «تهام الرباط أربعين يوما» فاستحب العلماء 
ذلك قال وليس من سكن الثغر بأهله وولده مرابطا إنما الرباط من حرج من مازله 
يتفقد الثغر في موضع الخوف ووقته. 

(ولا يغزى بغير إذن الأبوين إلا أن يفجأ العدو مدينيّ قوم ويغيرون عليهم 
ففرض عليهم دفعهم ولا يستأذن الأبوان 4 مثل هذا). 

إنما لا يغزى بغير إذن الأبوين لأن حقوقهما محرم وبرهما فرض عين والجهاد 
فرض كفاية فإذا فجأ العدو ومدينة قوم هم فيها أو بإزائها وجبت النصرة على الأعيان 
فسقط حق الوالدين وهذا كله إذا كانا مسلمين لأن الكافر لا يحب نصرة الإسلام ولا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

خاقة: 

الجهاد على أربعة أنواع جهاد بالقلب وجهاد باللسان وجهاد باليد وجهاد 
بالسيف فالأول جهاد النفس والشيطان عن الحرمات والشهوات وفيه قال 4: «امجاهد 
من جاهد نفسه عن هواها»7". 

والثابي: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشرطه وهي ثلاث أن يكون محققا 
في مذهب الفاعل وأن لا يؤدي إلى منكر أعظم وأن يسلم فيه من الضرر في دينه 


والغالث: جهاد العامة بالحدود والآداب ونحوها وهو نصيب الأمراء ليس لأحد 
فيه شيء إلا الرحل في أهله بالوجه السائغ له. 

والرابع: جهاد الكفار بالسيف وفرائضه حمس طاعة الإمام وترك الغلول 
والثبات عند الزحف والوفاء بالأمان وثبات الواحد للاثنين فأقل وباب الجهاد طويل 
عريض في أحكامه فلنقتصر على ما ذكرناه ومن أراد الاستيفاء فعليه بالمطولات وبال 
التوفيق. ش 


2 .05:5/8( وأحمد في مسنده (50/5) والطبراني في الكبير‎ )١55/4( رواه الترمذي‎ )١( 
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باب ب4 الأيمان والنذور"“ 

قال بعض الشيوخ هذا أول النصف الثاني من الرسالة والأبمان جمع بين ابن 
العربي واليمين ربط الحلف والعقد بالامتناع والترك أو الإقدام على فعل .معن معظم حقيقة 
أو اعتقادا (ع) اليمين قسم أو الترام مندوب غير مقصود به القربة أو ما يحب بإنشاء لا 
يفتقر إلى قبول معلق بأمر مقصود عدمه فدخحل بالتزام مندوب الحج والصوم ونحوه وخرج 
بقوله غير مقصود بالقربة النذر والذي يجب بالإنشاء ولا يفتقر للقبول هو الطلاق والعتاق 
وكون الالتزام معلقا بأمر مقصود عدمه به يتحقق كونه يمينا والله أعلم. 

(ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت). 


هذا نص حديث متفق عليه من رواية عمر بن الخطاب ذفن وهل المراد من أراد 
أن يحلف مطلقا فلا يكره اليمين ابتداء وهو الذي رححه ابن رشد أو من لزمته يمين لا 
بد له منها فيكون القدوم احتيارا مكروه وهو الذي رجححه غير واحد ولا حلاف ي 


)١(‏ واتفق الجمهور على أن الأشياء منها ما جوز في الشرع أن يقسم به ومنها ما لا يجوز أن يقسم 
به. واحتلفوا أي الأشياء الى هي يذه الصفة فقال قوم: إن الحلف المباح قي الشرع هو الحلف 
بالله وأن الحالف بغير الله عاص وقال قوم: بل يجوز الحلف بكل معظم بالشرع والذين قالوا إن 
الأعان المباحة هي الأعان بالله اتفقوا على إباحة الأعان الى بأسمائه واحتلفوا في الأبمان الي 
بصفاته وأفعاله. وسبب اختلافهم في الحلف بغير الله من الأشياء المعظمة بالشرع معارضة 
ظاهر الكتاب في ذلك للأثر وذلك أن الله قد أقسم في الكتاب بأشياء كثيرة مثل قوله 
(والسماء والطارق] وقوله والنجم إذا هوى] إلى غير ذلك من الأقسام الواردة في القرآن. 
وقيضه ان الي عليه الصلاة والسلام قال " إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا 
فليحلف بالله أو ليصمت " فمن جمع بين الأثر والكتاب بأن قال إن الأشياء الواردة في الكتاب 
المقسوم يما فيها محذوف وهو الله تبارك وتعالى وأن التقدير: ورب النجم ورب السماء قال: 
الأبمان المباحة هي الحلف بالله فقط ومن جمع بينهما بأن المقصود بالحديث إنما هو أن لا يعظم 
من لم يعظم الشرع بدليل قوله فيه " إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم " وأن هذا من باب 
الخاص أريد به العام أحاز الحلف بكل معظم في الشرع. فإذا سبب احتلافهم هو اختلافهم 
في بناء الآي والحديث. وأما من منع الحلف بصفات الله وأفعاله فضعيف. وسبب اختلافهم 
هو هل يقتصر بالحديث على ما حاء من تعليق الحكم فيه بالاسم فقط أو يعدى إلى الصفات 
والأفعال لكن تعليق الحكم في الحديث بالاسم فقط جمود كثير وهو أشبه ممذهب أهل الظاهر 
وإن كان مرويا في المذهب حكاه اللخمي عن محمد بن المواز. وشذت فرقة فمنعت اليمين 
بالله عز وجل والحديث نص في مخالفة هذا المذهب. 
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كراهته والإكثار لقوله تعالى: $ وَلَا علو أله عُرْضَة لَأَيَمَيِكُمْ 4 [البقرة: |۲٠١‏ 
الآية وللشيخ عن ابن حبيب أقول كما قال عمر َيه اليمين مأثمة مندمة ولا يكاد من 
حلف يسلم من الحنث انتهى. وأنه لكذلك والله أعلم. 

(ويؤدب من حلف بطلاق أو عتاق ويلزمه). 

إنما يؤدب للتشبه بالفساق وإلا فاليمين مكروهة فقط وقد روى ابن حبيب لي 
الواضحة كتب الني 5 إلى ورثة الأنبياء وإلى الناس وإلى أشبه الناس «لا تحلفوا بطلاق 
ولا بعتاق فإهُما من أيمان الفساق» قال ابن حبيب وترد شهادة الحالف به وذلك غير 
المكره وفاقد العقل ثم لزومه مشروط بوجود ما علق عليه من امرأة أو عبد فلا يلزم 
الطلاق من لا زوجة له ولا العتق من لا عبد له حين الحلف قاله ابن القاسم في سماع 
أبي زيد إلا أن يعلق على وجود ذلك فيلزم عند وجوده والله أعلم. 

(ولا ثنيا ولا كفارة إلا 2 اليمين بالله أو بشيء من أسمائه وصفاته). 

(الثنيا) الاستثناء أي تعليق الأمر مشيئة الله تعالى وهذا الوحه الذي يختص 
باليمين بالله لا آلائه فأدوات الاستثناء مثل إلا أن يكون كذا فإنه ينفع في جميع الأيمان 
وتقرير كلام الشيخ (لا تنفع ثنيا ولا كفارة ب2 يمين إلا ب4 اليمين بالله) أي هذا 
الاسم الكريم أو بشيء من أسمائه كالعزيز والخلاق والرزاق والبارئ ونحوه وصفاته 
الذاتية والمعنوية كحياته وعلمه وقدرته وإرادته وكلامه وسمعه وبصره وعظمته وجلاله 
وكبريائه وكفالته وعهده وميثاقه. 

وكذا بما أنزل في التوراة والإنخيل والفرقان والمصحف لأنه كلامه ما لم يقصد 
الورق ونحوه فله نيته قال ابن حبيب والآية كالكل والله أعلم. 

(ومن استثنى فلا كفارة عليه إذا قصد الاستثناء وقال إن شاء الله ووصلها 
بيمينه قبل أن يصمت وإلا لم ينفعه ذلك). 

فائدة: الاستثناء رفع حكم الحنث ثم هل هو بدل من الكفارة أو حل لليمين 
قولان لابن القاسم وعبد الملك وعليهما لو طرأ بعد تمام اليمين متصلا فالمشهور صحته 
حلافا لابن المواز في اشتراط قصده قبل تمام وقد ذكر الشيخ شروطا ثلاثة القصد فلا 
يجزئ إن لهج به دون قصد قاله في العتبية والقول فلا تحزئ النية وحذها إلا أن يكون 
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اليمين بالنية وكونه إن شاء الله ويلحق به إلا أن يريد الله أو يقضي الله على الأرجح 
خلافا لابن القاسم وأصبغ فيهما. 

وقال عيسى ينفعان في اليمين بالله فحمله ابن حارث وابن رشد على الخلاف 
كما هنا واختار قول عيسى وظاهر النوادر حمل الأول على الإطلاق فهو وفاق واتصاله 
باليمين شرط مع الاختيار فلو فصله لضرورة سعال أو عطاس نفعه اتفاقا لا لفكرة 
خلافا للشافعي والله أعلم. 

(والأيمان بالله أربعت يمينان يكفران وهو أن يحلف بالله إن فعلت أو يحلف 
ليفعلن ويمينان لا يكفران إحداهما لغو اليمين بأن يحلف على شيء يظنه كذلك 
4 يقينه ثم تبين له خلافه ولا كفارة عليه ولا إثم والآخر الحالف متعمدا للكذب أو 


شاكا فهو آثم ولا تكفر ذلك الكفارة وليتب من ذلك إلى الله سبحاته) . 


مرجع الأقسام الأربعة على أن الحلف على المستقبل بنفي أو إثبات هي التي 
تكفر وعلى الماضي لا تكفر إلا أنه في النفي على بر وصيغتها ثلاث لا فعلت وإن 
فعلت ولا أفعلن وفي الإثبات: لأفعلن وإن لم أفعل (ع) يمين البر متعلقها سعي أو وجود 


)١(‏ اختلفوا في الأيمان بالله المنعقدة هل يرفع جميعها الكفارة سواء كان حلفا على شيء ماض أنه 
كان فلم يكن وهي التي تعرف باليمين الغموس وذلك إذا تعمد الكذب أو على شيء مستقبل 
أنه يكون من قبل الحالف أو من قبل من هو بسببه فلم يكن فقال الجمهور: ليس في اليمين 
الغموس كفارة وإما الكفارة في الأيمان التي تكون في المستقبل إذا خالف اليمين الحالف وممن 
قال بهذا القول مالك وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل. وقال الشافعي وجماعة: يجب فيها الكفارة 
أي تسقط الكفارة الإثم فيها كما تسقطه في غير الغموس. وسبب اختلافهم معارضة عموم 
الكتاب للأثر وذلك أن قوله تعالى [ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة 
مساكين) الآية توجب أن يكون في اليمين الغموس كفارة لكونها من الأيمان المنعقدة وقوله 
عليه الصلاة والسلام "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار" 
يوجب أن اليمين الغموس ليس فيها كفارة ولكن للشافعي أن يستثني من الأيمان الغموس ما 
لا يقتطع بها حق الغير وهو الذي ورد فيه النص أو يقول: إن الأيمان التي يقتطع بها حق الغير 
قد جمعت الظلم والحدث فوجب ألا تكون الكفارة تدم الأمرين جميعا أو ليس يمكن فيا أن 
تهدم الحنث دون الظلم لأن رفع الحنث بالكفارة إنما هو من باب التوبة وليس تتبعض التوبة في 
الذنب الواحد بعينه فإن تاب ورد المظلمة وكفر سقط عنه جميع الإثم. انظر بداية المحتهد لابن 
رشد الحفيد (۱/ ٤۸‏ 0). 
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مؤجل وبين الحنث خلافها وفي من حلف ليكلمن زيدا أو ليضربن دابة قولان لابن 
لمواز لأنهما كالأحل وعكس ابن كنانة والحلف على الماضي لا كفارة فيه والكذب منه 
يسمى غموسا لأنه يغمس صاحبه في الإثم وكذا مع الشك والظن الذي فيه تردد 
بخلاف الظن الحازم فإنه لغو اليمين على المشهور كأن يحلف على زيد قاطعا به فإذا به 
عمر ولا لغو إلا في موحب الكفارة. 

فقد قضى عمر بن عبد العزيز فيمن حلف بالطلاق على ناقة ها فلانة فظهر 
حلافه بالحنث وللشيخ عن ابن حبيب الحلف على شك أو ظن فإن صادف صدقا فلا 
شيء عليه وقالت عائشة -رضي الله عنها- لغو اليمين قول الرجل لا والله وبلى والله 
رواه البحاري ورفعه أبو داود قال به إسماعيل والأبمري واللخمي والله أعلم. 

(والكفارة 4 ذلاك إطعام عشرة مساكين من المسلمين الأحرار مدا لكل 
مسكين بمد النبي ولد وأحب إلينا أن لو زاد على المد ثلث مد أو نصف مد وذلاك بقدر 
ما يكون وسط عيشهم 2 غلاء أو رخص ومن أخرج مدا على كل حال أجزأه) ” 2. 

هذا أحد ما يكفر به اليمين وقد ذكر الله تعالى في كتابه ثلاثة على التخيير أي 
الإطعام والكسوة والعتق وواحدا على الترتيب وهو الصوم بالعدد وشرط في الإطعام 
التعدد فلا تعطى لأكثر ولا لأقل ولا لواحد مرارا وإن أعطاها لغئٍ أو كافر أو عبد أو 
من فيه بقية رق عالما بذلك بطلت وإن كان جاهلا ففي بطلافها قولان للأسدية 
والمدونة اللخمي إن فات وإلا انتزعت قال وعدم الإجزاء أحسن بخلاف الزكاة فإن 
مقصدها الإخراج وكذا لو ضاعت بعد الإحراج بلا تفريط تحزرئ الزكاة لا الكفارة 


)١(‏ واتفقوا على أن الكفارة في الأبمان هي الأربعة الأنواع الى ذكر الله في كتابه في قوله تعالى 
[فكفارته] الآية. وجمهورهم على أن الحالف إذا حنث خير بين الثلاثة منها: أعبنٍ الإطعام أو 
الكسوة أو العتق وأنه لا يجوز له الصيام إلا إذا عجر عن هذه الثلاثة لقوله تعالى إفمن لم يجد 
فصيام ثلاثة أيام1 إلا ما روي عن ابن عمر أنه كان إذا غلظ اليمين أعتق أو كسا وإذا لم 
يغلظها أطعم. واختلفوا من ذلك في سبع مسائل مشهورة: المسألة الأولى: في مقدار الإطعام 
لكل واحد من العشرة مساكين. الثانية: في حنس الكسوة إذا احتار الكسوة وعددها. الثالثة: 
في اشتراط التتابع في صيام الثلاثة الأيام أو لا إشتراطه. الرابعة: في اشتراط العدد في المساكين. 
الخامسة: في اشتراط الإسلام فيهم والحرية. والسادسة: في اشتراط السلامة في الرقبة المعتقة من 
العيوب. السابعة: في اشتراط الإبمان فيها. انظر بداية المجتهد 


۴ لل شرح زروق على متن الرسالہ 
والمد شرط فلا يخرج دونه ويجزئ بالمدينة اتفاقا ابن القاسم وكذلك بغيرها وقال 
أشهب: وثلث وقال ابن وهب: ونصف ونحوه مالك في المدونة: ويعطي الفطيم 
كالكبير وقي الرضيع ثلاثة الجلاب وظاهر المدونة وثالئها لأصبغ إن كان حبا أعطى 
وإلا فلا وأوسط العيش الحب المقتات غالبا الباحي ما يجزئ في زكاة الفطر. 

وفي المدونة لا يجرئ سويق ولا دقيق قي كفارة كما لا يجرئ في الفطر وهل 
المعتبر عيش أهل البلد وهو المشهور ورواية المدونة ولابن حبيب عيش المكفر غير 
البحيل وروى محمد الأرفع وحعله الباحي الأظهر والأشهر. 

(وإن كساهم كساهم للرجل قميص وللمرأة قميص وخمار أو عتق رقبت 
مؤمنت فإن لم يجد ذلك ولا إطعاما فليصم ثلاثة أيام يتابعهن فإن فرقهن أجزأه إلخ). 

هذه بقية ما تكفر به اليمين أوهها انكسوة والعدد شرط فيها كالإطعام وقي 
المدونة لا يجزرئ من الكسوة إلا ما تحل به الصلاة للرحل قميص وللمرأة قميص وخار 
فلا تحرئ عمامة وحدها الباحي ولا نص فيما يتزر به الرحل ويشتمل والأشهر منعه 
لأنه ليس بكسوة والصغير كالكبير وقيل يعطي وبا قدره وقيل ثوب كبير بلا مار. 

وعن ابن القاسم لا يعجبني كسوة الأصاغر بحال إلا من أمر بالصلاة يكسى ثوبا 
وهل على قدره أو كالرجل تأويلان ابن بشير لا يشترط كون الكسوة كسوة أهله 
ونفسه ورأى اللحمي لزومه والمعروف الأول وشرط الرقبة كوها مؤمنة سليمة من 
العيوب كما يذكر في الظهار إن شاء الله والتكفير بالصوم مشروط بالعدم فلا يصوم 
من له دار وخادم إلا أن يكون عليه دين مستغرق وإن كان الدين انتظر حلوله إن 
فرق وإن صام أحزأه كعبد ملي أذن له سيده وقال ابن حبيب لا يجزيه ويتسلف ذو 
المال الغائب مطلقا عند ابن القاسم. 

وقال أشهب إن قرب انتظره أو تسلف وإن صام مع وحود مسلف أجزأه 
وروی محمد لا يصوم حي لا يجد إلا قوته أو كونه في محل لا يعطف عليه فيه اللحمي 
هذا حرج ومقتضى الدين التوسعة فوق هذا. 

(ع) والأقرب اعتبار عجزه عن الفاضل الذي يباع على المفلس واستحباب 
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التنابع في الصيام هو المشهور وقاله في المدونة وروى القاضي حواز ذلك ابتداء وأجزاءه 
ولابن القاسم مع محمد يجزئ إن وقع ولي الجلاب عدم الإحزاء وهو ظاهر رواية 
أشهب وتؤولت بالكراهة ولابن القاسم في الموازية إن كانت يمينه على حنث كفر قبله 
وإلا فلا وأصل الخلاف هل الكفارة حل لليمين أو رفع لإثم الحنث. 

وقد قال عليه السلام: «إن لا 50 على بمين فأرى غيرها خيرا منها إلا 
كفرت عن يمين وأتيت الذي هو خير» ”وروي «إلا أتيت الذي هو خير وكفرت 
عن يميني» وكذا حديث «من حاف على يمين فرأى غيرها خيرا منها» أبو عمر 
وأكثر الروايات «فليأت الذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه» وعليه فلا يكفر قبل الحنث 
ولا أقل من استحباب التأخير والله أعلم. 


(ومن نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ولا شيء 


عليه). 

هذا لفظ حديث رواه اليخاري إلى آخره من حديث عائشة رضي الله عنها غير 
قوله (ولا شيء عليه) وفيه إشارة لمن يقول عليه كفارة بين وأن المذهب خلافه الباحي 
ونذر الطاعة جائز ما لم يعلق ببرء مريض أو ملك كذا فيكره ابن رشد يستحب إن 
كان مطلقا شكر الله تعالى لأمر وقع ويباح إن علق بشيء لا يتكرر ومتكرر لا مكروه 
وف التزامه حلاف وشرط لزوم نذر الطاعة التكليف والإسلام فلو أسلم لم يلزمه ما نذر 
كافرا حلافا للمغيرة ولابن بشير عن ابن القاسم في نذر اللجاج والغضب كفارة يمين. 

وق الشامل النذر التزام مكلف تأهل للعبادة ولو في غضب على المعروف وقيل 
كنذر المعصية ابن عرفة النذر الأعم من الخائز إيجاب امرئ على نفسه لله أمرا والأخحص 
المأمور بأدائه. التزام طاعة بنية قربة لا للامتناع من أمر إذ هذه مين كما مر والله أعلم. 

(ومن تذر صدقت مال غير أو عتق عبد غيره لم يلزمه شيء). 

يريد إلا أن يعلقه على ملكه فيلزمه مى ملكه كقوله إن تزوحتك فأنت. طالق 
وكذا امرأة فلان أو حاريته على المشهور وقد قال عليه السلام «لا وفاء لنذر في 
معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا ملك ابن آدم» رواه أبو داود والطبراني من 


.)۲۹۹/۳( انظر مسند أبو عوانة (78/4) ومسند الحميدي (۳۳۸/۲) وانظر نصب الراية‎ )١( 
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حديث ثابت بن الضحاك -رضي الله عنه- وهو صحيح الأسانيد والله أعلم. 

(ومن قال إن فعلت كذا فعلي نذر كذا وكذا لشيء يذكره من فعل البر 
من صلاة أو صوم أو حج أو عمرة أو صدقنّ شيء سماه فذلك يلزمه إن حنث كما 
يلزمه لو نذره مجردا بغير يمين وإن لم يسم لنذره مخرجا من الأعمال فعليه 
ار 

قال الحزولي قصده بيان الفرق بين مفسر النذر ومبهمه ومعلقه ومقيده فمفسره 
بين ولا حلاف في لزومه ومبهمه ما لم يسم له خرج كقول لله علي نذر والمذهب أن 
عليه فيه كفارة مین لحديث ابن عباس -رضي الله عنه- «من نذر نذرا لم يسم به 
فكفارتة كفارة يمين» أحرحه أبو داود بإسناد صحيح وإن رجح الحافظ وقفه والمطلق 
ما .لم يعلق بشيء والمقيد ما علق متوقع ك «إن جاء غائبي» أو شفا الله مريضي فيلزم 
بوقوعه لأنه يمين كما أشار إليه كما يلزم الذي لا تعليق فيه. 

وني قوله (لشيء سماه) تنبيه على تعيين قدره أنه لا يلزم إن الم يعين أو في 
الجملة انظر ذلك. 


(ومن نذر معصينّ من قتل نفس أو شرب خمر أو شيهه أو ما ليس بطاعت 


)١(‏ والنذور تنقسم أولا قسمين: قسم من جهة اللفظ وقسم من جهة الأشياء الي تنذر. فأما من 
حهة اللفظ فإنه ضربان: مطلق وهو المحرج مخرج الخبر. ومقيد وهو المخرج مخفرج الشرط. 
والمطلق على ضربين: مصرح فيه بالشيء المنذور به وغير مصرح فالأول مثل قول القائل: لله 
علي نذر أن أحج والثاني مثل قوله: لله علي نذر دون أن يصرح بمخرج النذر والأول رعا 
صرح فيه بلفظ النذور ورا لم يصرح فيه به مثل أن يقول: لله علي أن أحج. وأما المقيد 
المخرج مخرج الشرط فكقول القائل: إن كان كذا فعلي لله نذر كذا وأن أفعل كذا وهذا رعا 
علقه بفعل من أفعال الله تعالى مثل أن يقول: إن شفى الله مريضي فعلي نذر كذا وكذا ورعا 
علقه بفعل نفسه مثل أن يقول: إن فعلت كذا فعلي نذر كذا وهذا هو الذي يسميه الفقهاء 
أعانا وقد تقدم من قولنا أنها ليست بأبمان فهذه هي أصناف النذر من حهة الصيغ. وأما 
أصنافه من جهة الأشياء الي من جنس المعاني المنذور ما فإِنها تنقسم إلى أربعة أقسام نذر 
بأشياء من جنس القرب ونذر بأشياء من جنس المعاصي ونذر بأشياء من جنس المكروهات 
ونذر بأشياء من حنس المباحات, وهذه الأربعة تنقسم قسمين: نذر بتركها ونذر بفعلها. انظر 
بداية امختهد لابن رشد الحفيد .)٥۸۲/١(‏ 
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ولا معصيتة فلا شيء عليه وليستغفر الله). 

هذا واضح ولا حلاف في منع نذر المعصية والوفاء به إن وقع لحديث مسلم عن 
-عمر رضي الله عنه- «لا وفاء لنذر في معصية» وظاهر كلامه أن نذر المباح ممنوع 
للزومه الاستغفار وأطلق عليه مالك في الموطأ اسم المعصية ورآه من التلاعب بالدين 


واستحب أن يأني عنه بطاعة من جنسه وجعل ابن رشد نذر المباح مباحا ولا يحب 
الوفاء به وهو مقتضى الأحاديث والله أعلم. 

(وإن حلف بالله ليفعلن معصيت فليكفر عن يمينه ولا يفعل ذلك وان تجرأ 
فيل احم و أ كقارة قلي تنشنة ): 

يجب. عليه الحنث ف هذا اليمين ويحرم الوفاء فإن حلف وفعل برئ من اليمين 
وتعلق به الإثم وإن كان إلى أجل لم يحنث إلا بأحله وإن كان له محل فات بفوت عله 
كسائر الأيمان والله أعلم. 

(ومن قال علي عهد الله وميثاقه ے2 يمين فحنث فعليه كفارتان 

قال الجوهري العهد الأمان واليمين والموثق والذمة فالميثاق إذا .معيئ العهد عبد 
الوهاب العهد عندنا بمين والميثاق يمين فإذا احتمعا في يمين كانا بمينين العوق عهد الله 
إلزامه لقوله تعالى: « وَأُوَفُوأ بهد آله ذا عَهَدثْرَ 4 [النحل: ]3١‏ أي بتكاليفه فهو 
صفة ذاته والميثاق والعهد المؤكد بالحلف يرجع إلى كلامه وذكر اللخمي في الحلف 


0 


)١(‏ الرجل يحلف بعهد الله وميثاقه قلت: أرأيت إن قال على عهد الله وذمته وكفالله وميثاقه؟ قال: 
قال مالك: هذه أيمان كلها إلا الذمة فإني لا أحفظها من قوله قال مالك: إذا حلف بمذه فعليه 
في كل واحدة يمين قال: قال مالك: فإن قال عى عشر كفالات كان عليه عشرة أيمان قال 
مالك: وكذلك لو قال علي عشرة مواثيق أو عشرة نذور أو أكثر من ذلك أوقل لزمه عند 
مالك عدد ما قال إن قال عشرا فعشر كفارات وإن قال أكثر من ذلك فاكثر وإن قال أقل 
فأقل قلت: أرأيت قوله على عهد الله أو ميثاق الله وقوله ميثاق الله وعهد الله أيكون هذا في 
الوحهين جميعا في قول مالك أبمانا؟ قال: نعم قال: وأحبرن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب أنه 
قال: من عاهد الله على عهد فحنث فليتصدق .ما فرض الله في اليمين وقاله ابن عباس وعطاء 
بن أبي رباح ويحى بن سعيد قال ابن وهب عن سفيان الثوري عن فراس عن الشعبي قال: إذا 
قال على عهد الله فهي بين قال ابن مهدي عن قيس بن الربيع عن الأعمش عن إبراهيم مثل 
ذلك. انظر المدونة الكبرى لسحنون .)01/5/١(‏ 
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بالعهد أربعة أقسام تلزم الكفارة في واحد وتسقط في اثنين ويختلف في الرابع فالأول 
علي عهد الله والاثنان لك علي عهد الله وأعطيك عهد الله والرابع أعاهد الله اعتبره ابن 
حبيب وأسقطه ابن شعبان وهو أحسن. 

(وليس على من وكد اليمين فكررها 4 شيء واحد غير كفارة واحدة). 

يريد ما لم يقصد التعداد بالتكرير فبحسبه وكذا إن كان قصده الإنشاء دون 
تعدد الكفارة على المشهورء وقال لا بعته من فلان ولا من فلان أو قال والله ووالله ولم 
ينو التعدد ووالله والله أو والله وإن قصد التعداد احتير تعددها وإن قال على كذا وسمى 


عهودا ونذورا أو عهودا أو كفارات أو مواثيق فعدده كفارات وف فعددها بالصفات 
مشهورها نفيه وهذا كله في اليمين بالله و غيره تفصيل. 

(ومن قال أشركت بالله أو هو يهوي أو نصراني إن فعل كذا فلا يلزمه غير 
الاستغفار). 

هذا لما في الحديث من قوله عليه السلام «من حلف بدين غير الإسلام فهو كما 
قال» قال علماؤنا إذا قصد تعظيم ذلك الدين ودخوله لأن الرضا بالكفر كفر وإلا فهو 
حرم وني الصحيح «من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله». 

والأعان ثلاثة مباح وهو اليمين بالله أو بشيء من أسماء الله وصفاته ومحرم وهو 
باللات والعزى وما يعبد من دون الله وإن كان لتعظيم فهو كفر ومكروه كالحلف 
بالأمانة للنهي عنه وقوله يرغم الله أنفي. 

وقول الصائم والذي خاتمه على فمي والمشهور التحريم بنحو البي والكعبة 
والمخلوق وقيل يكره وشهره ابن الفاكهاني ولا كفارة إلا في اليمين المباحة والله أعلم. 

(ومن حرم على نفسه شيئا مما أحل الله له فلا شيء عليه إلا ب4 زوجته 
فإنها تحرم عليه لا بغد زوج). ا 

هذه المسألة صورة أحدها أن يقول الحلال عليه حرام فتحرم عليه الزوحة دون 
ما سواها إلا أن يخرجحها بالاستشناء 5 الشانية من ا فثلاثة أقوال قال ابن عبد 
السلام مشهورها ينفعه يريد فيما بينه وبين الله وتعقب ابن عرفة عزوه لابن القاسم 
بنقله ابن رشد عن ابن حبيب قال وعزوه ابن هارون للمدونة وهم فانظره الثالث أن 
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يذكر الزوجة وحدها وهذا لا حلاف عندنا في تحرعها عليه. 

(ومن جعل ماله صدقت أو هديا أجزأه ثلثه). 

(الصدقة) ما يخرج لله تعالى (والهدي) ما يبعث لبيت الله و(إجزاء الثلث) هو 
المشهور وقال ابن وهب يجب جميعه وثالثها إن لم يحجف به ابن رشد إن حلف بصدقة 
ما يفيد أو يكتسبه فلا شيء عليه اتفاقا ولو استثئئن شيا لزمه الباقي ولو قال في مدة 
كذا أو مكان كذا لزمه الثلث حلافا لعبد الملك وعليهما كل ما أربحه في مدة كذا إلا 
أنه يتصدق بجملة الربح ولو قال في السبيل حمل على الجهاد وقي الرباط الثغر المحوف 
(ع) ونذر شيء لميت صالح معظم في نفس الناذر لا أعرف نصا فيه وأرى إن قصد بحرد 
كون الثواب للميت تصدق .موضع الناذر وإن قصد به الفقراء الملازمين لقبره أو زاوية 
تعين لهم إن أمكن وصوله إليهم والله أعلم. 

(ومن حلف بنحر ولده فإن ذكر مقام إبراهيم أهدى هديا يذبح بمكت 
وتجزيه شاة وإن لم يذكر المقام فلا شيء عليه). 

مشهور المذهب فيمن حلف بنحر ولده أو نذره أنه يلزمه هدي إن قال في مقام 
إبراهيم أو ما ف معناه من مكة ومين وتحزيه الشاة وفاقا لابن شعبان وقيل البدنة فإن لم يجد 
فالبقر فإن لم يجد فالغنم وإن لم يذكر المقام ولا ما في معناه فلا شيء عليه وقيل لا شيء عليه 
مطلقا وقيل لا كفارة عليه مطلقا وثالثها عليه كفارة يمين الباجي ولو قال ذلك لأحبي 
فالأكثر كذلك وإن لم يذكر مكانا ولا هديا فعن مالك روايتان السقوط والكفارة. 

(ومن حلف بالمشي إلى مكت فحنث فعليه المشي من موضع حلفه فليمش إن 
شاء 4 حج أو عمرة فإن عجز عن المشي ركب ثم يرجع ثانينٌ إن قدر فيمشي 
أماكن ركوبه فإن علم أنه لا يقدر قعد وأهدى وقال عطاء لا يرجع ثانيت وإن 
قدر ويجزيه الهدي وإن كان ضرورة جعل ذلك 2 عمرة فإذا طاف وسعى وقصر 
أحرم من مكت بفريضته وكان متمتعا والحلاق 2 غير هذا أفضل وإنما يستحب 
له التقصيز ل هذا استبقاء للشعث ف الحح) اخثلف في الحلف بالمشي إلى مكة 
)١(‏ قي الرحل يحلف بالمشي إلى بيت الله ثم يحنث قلت لابن القاسم: أرأيت الرحل يقول على 


المشي إلى بيت الله إن كلمت فلانا فكلمه ما عليه في قول مالك؟ قال: قال مالك: إذا كلمه 
فقد وجب عليه أن بمشي إلى مكة قلت: ويجعلها في قول مالك إن شاء حجة وإن شاء عمرة؟ 


هذ 
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قال: نعم قلت: فإن جعلها عمرة فح مى عشى؟ قال: حى يسعى بين الصفا والمروة. 
قلت: فإن ركب قبل أن يحلق بعدما سعى في عمرته الى حلف فيها أيكون عليه شيء في قول 
مالك؟ قال: لا وإنما عليه المشي حن يفرغ من السعي بين الصفا والمروة عند مالك قلت: فإن 
حعلها حجة فإلى أىالمواضع بمشى فى قول مالك؟ قال: حب يطوف طواف الافاضة كذلك 
قال مالك: قلت: فإذا قضى طواف الإفاضة أيركب راجعا إلى مى في قول مالك؟ قال: نعم 
قله أرايت زد فل الع الذي و علا ا ف بحن 1 يق عليه إلا راقن 
الإفاضة فأحر طواف الإفاضة حى يرجع من مى أيركب في رمي الجمار وني حوائجه مى في 
قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: لا يركب في رمي الجمار قال مالك: ولا بأس أن يركب 
في حوائجه. 

قال ابن القاسم: وأنا لا أرى به بأسا وإنما ذلك عندي بمتزلة ما لو مشى فيما قد وجب عليه 
من حج أو عمرة فأتى المدينة ف ركب في حوائجه أو رحع من الطريق في حاحة له ذكرها فيما 
قد مشى قال فلا بأس أن يركب فيها وهذا قول مالك الذي نحب ونأحذ به. 

قال: وحدثئئٍ عبد الله بن لهيعة عن عمارة بن غزية أنه مع رحلا يسال سالم بن عبد الله عن 
رجحل حعل على نفسه المشي مائة مرة إلى الكعبة فقال سالم: ليمش مائة مرة قال ابن وهب 
عن جى بن سعيد أنه قال في رجحل نذر أن بمشي إلى بيت الله عشرمرات من إفريقية قال: أرى 
أن يوقي بنذره وذلك الذي كان يقوله الصالحون ويأمرون به ويجدون في أنفسهم إذا قالوا غير 
ذلك لمن نذر نذرا أوجبه على نفسه غير وفاء الذي جعل على نفسه قال ابن وهب: وسئل 
مالك عن الذي يحلف بنذور مسماة إلى بيت الله أن لا يكلم أخاه أو أباه بكذا وكذا نذرا 
لشيء لا يقوى عليه ولو تكلف ذلك كل عام لعرف أنه لا يبلغ عمره ما جعل على نفسه من 
ذلك فقيل له هل يجزئه من ذلك نذر واحد أو نذور مسماة؟ فقال: ما أعلمه يجرئه من ذلك إلا 
الوفاء ا جعل على نفسه فليمش ما قدر عليه من الزمان وليتقرب إلى الله عا استطاع من الخير 
وقاله الليث بن سعد قال ابن وهب وقال مالك: معت أهل العلم يقولون في الرحل والمرأة يحلفان 
بالمشي إلى بيت الله الحرام إنه من مشى لم يزل عشي حى يسعى بين الصفا والمروة فإذا سعى فقد 
فرغ إن كان معتمرا وإن كان حاجا لم يزل عشي حت يفرغ من المناسك كلها وذلك الذي عليه 
فإذا فرغ من الإفاضة فقد فرغ وتم نذره قال الليث: ما رأيت الناس إلا على ذلك قلت: ما 
قول مالك فيه إذا هو حرج ماشيا في مشي وحب عليه أله أن يركب في المناهل في حوائجه؟ 
قال: قال مالك: نعم قال: وقال مالك: لا باس أن يركب في حوائجه قال ابن القاسم: لا أرى 
بذلك باسآ وليس حوائجه في المناهل من مشيه قلت له: ما قول مالك إذا ذكر حاحة نسيها 
أو سقط بعض متاعه أيرحع فيها راكبا؟ قال: لا باس بذلك قلت له: ما قول مالك إذا ذكر 
حاجة نسيها أو سقط بعض متاعه أيرحع فيها راكبا؟ قال: لا بأس بذلك. 
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فالمذهب وجوب المشي كما ذكر وقال أبو عمر والثقات عن ابن القاسم أنه أفى ولده 
عبد الصمد حين حلف بذلك بكفارة بمين وقال أفتيتك ممذهب الليث فإن عدت 
قادر عليه وفي المدونة الرحال والنساء في لزوم المشي سواء ولابن المواز إن كان مشي 


قلت: وهل يركب إذا قضى طواف الإفاضة في رمي الجمار عئ؟ قال: نعم وقي رجوعه من مكة إذا 
قضى طواف الإفاضة إلى مى قلت: أرأيت إن هو ركب في الإفاضة وحدها وقد مشى في 
حجه كله أيحب عليه لذلك في قول مالك دم أو تحب عليه العودة ثانية حى يمشي ما ركب؟ 
قال: أرى أن يجزئه ويكون عليه الهدي قال: لأن مالكا قال لنا: لو أن رجلا مرض في مشيه 
فركب الأميال أو البريد أو اليوم ما رأيت عليه الرحوع ثانية لركوبه ذلك ورأيت أن يهدي 
هديا ويجرىء عنه قال: وقال مالك: لو أن رجلا دحل مكة حاجا في مشي عليه فلما فرغ من 
سعيه بين الصفا والمروة حرج إلى عرفات راكبا وشهد المناسك وأفاض راكبا قال مالك: أرى 
أن يحج الثانية راكبا حي إذا دحل مكة وطاف وسعى خرج ماشيا حى يفيض فيكون قد 
ركب ما مشى و مشى ما ركب قيل لمالك: أفترى عليه أن يهدى؟ قال: أن أحب ذلك من 
غير أن أوجبه عليه ولم أره مثل الذي ركب في الطريق الأميال من مرض قال ابن وهب: 
وأخبرن يعقوب بن عبد الرحمن الزهيري وحفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن 
ابن عمر قال: إذا قال الإنسان علي المشي إلى الكعبة فهذا ندر فليمش إلى الكعبة قال: وقال 
الليث مثله قال: وأحبرن مالك عن عبد الله بن أبي حبيبه قال: قلت لرجل وأنا يومئذ حديث 
السن: ليس على الرجل يقول علي المشي إلى بيت الله ولا يسمي نذرا شيء فقال لي رجحل: 
هل لك أن أعطيك هذا الجرو لحرو قثاء هو في يده وتقول: على مشي إلى بيت الله؟ فقلت: 
فمكثت حينا حي عقلت فقيل لي إن عليك مشيا فجئت سعيد بن المسيب فسألته عن ذلك 
فقال: عليك مشي فمشيت قال ابن وهب قال: وأخبرن ابن ليعة عن أبي الأسود إن أهل 
المدينة يقولون ذلك قال ابن وهب عن يونر عن ربيعة مثله قال ابن مهدي عن عبد الله بن 
المبارك عن إسماعيل بن أبي حالد عن إبراهيم قال: وسألته عن رحل قال: إن دخلت على أبي 
كذاوكذا شهرا فعلىالمشي إلى الكعبة فاحتمله أصحابه فادحلوه على أبيه فقال: احتملى 
أصحابى قال: ليمشى إلى الكعبه قال سحنون: وإنغا ذكرت لك هذا حجة على من زعم أن 
من حلف على شيء بالمشى أن لايفعله من طاعة أو معصية ففعله أنه لا شىءعليه وإى لأقول 
إن فعل المكره ليس بشىء وإنه ليس بحانث قال سحنون وقد ذكر سفيان بن عيينة عن 
إسماعيل بن أبى خالد قال: سعل إبراهيم عن رجل حلف بالمشي أن لا يدخل على رحل 
فاحتمل فأدخل عليه قال عليه يعي المشي قال سحنون: وإنما كتب هذا أيضا حجة ولا ناخد 
به. انظر المدونة الكبرى لسحنون .)055/١(‏ 
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مثلها عورة مشت الأميال محتجزة عن الناس ثم ركبت وأهدت وظاهر ماهنا عشي من 
موضع حلفه كانت يمينه على بر أوعلى حنث. 

ابن بشير: إن كان على برمشي من موضع حلفه لأنه يطالب هما قبله وإن كان 
على حنث فقولان وتخييره بين الحج والعمرة شأن القريب وقي بعيد الدار قولان 
للمتأحرين بتعيين الحج والتخيير حكاهما في الجواهر قال وإنما يرحع لإماكن ركوبه من 
بعده كمصر ابن عبد السلام هذا ظاهر المدونة والموازية ابن رشد والبعيد حدا كإفريقية 
والأندلس لا يختلف في عدم رجوعه وبعدم الرجوع قال ابن مزين وحكاه عن مالك 
وابن وهب وأضبغ ثم رجوعه إنما هو في ال ركوب المعتبر لا كاليوم واليومين. 

عند ابن حبيب وعن الأيمري محموع اليوم والليلة قليلة والتحقيق عند ابن حبيب 
وغيره يختلف باحتلاف المسافات وعطاء هو ابن أبي رباح مفين الحج في زمن السلف ولقيه 
مالك بالمدين فقال يا مالك اتق الله يحبلك الناس وإن كرهوا والصرورة بالصاد المهملة الذي 
م يحج قط وإنما جحل بمينه في عمرة ليفرغ لحجة فلو جعله في حج أو قران نواهما ففي ذلك 
احتلاف يطول ولا يكون متمتعا إلا إذا صادفت عمرته أو بعضها أشهر الحج قبله ثم حج 
من عامه قبل رجوعه إلى أفقه أو إلى مثل أفقه في البعد واستبقاء الشعث لقوله عليه السلام 
«الحخاج أشعث أغبر» وليجد ما يحلق عند فراغ حجة والله أعلم. 

(وسن نذر مشيا إلى المدينت أو إلى بيت المقدس أتاهما راكبا إن نوى الصلاة ِ 
2 مسجديهما والا فلا شيء عليه) يحي أنه لا يلزمه المشي في ذلك ولو صرح 4 


)١(‏ فقي الرحل يخلف بالمشي إلى بيت المقدس أو المدينة أو عسقلان قال ابن القانسم وقال مالك: من 
قال علي المشيي إلى مسجد الرسول أو مسجد بيت المقدس قال: فليأقهما راكبا ولا مشي 
عليه؟ ومن قال علبي المشي إلى بيت الله فهذا الذي بشي قال: وهن قال علبي المشي إلى غير 
هذه التلاثة مساحد. فليس عليه أن ياتيه متل قول قي المشي إلى مسجكد البضرة أو مسجك 
ر كانت قال ابن الاسم قال مالك: فيحن قال: علي المشي إلى مسجد بيت اللقدس فعليه أن 
المقدس أو إل المدينة فلا يأتيهما' أضلا إلا أن. يكون أر اد الصلاة في مسجديهما فيأقهما راكبا 
وهن قال من أهل الماذينة أو من أل مكة ومن أهل بيت المقدس لله علبي أن أصوم بعسقلان أو 
الإسكندرية شهرا فعايه أن ياي عسقلان أو الاسكندرية فيضوم ونا شهرا كما نذر قال: وكل 
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في نذره لأنه ليس بقربة بخلافه في الحج والعمرة وشرط نية الصلاة في اللزوم صحيح 
وإلا فلا قربة وظاهره من أي محل نوى ذلك والمشهور إن كان نوى الأفضل لا يأتي 
غيره والمدينة أفضل على المشهور ثم مكة وهما أفضل من بيت المقدس اتفاقا ولا يأتي 
مسجد قباء منها ولا من غيرها على المشهور. 

(وأما غير هذه الثلاثت مساجد فلا يأتيها ماشيا ولا راكبا لصلاة نذرها 
وليصل بموضعه). 

أما ما يحتاج فيه إلى راحلته فلا يجوز قصده ونذره محظور قاله الباجي لقوله عليه 
السلام «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» متفق عليه من حديث أي سعيد # 
وفيما قرب من ذلك من المساجد قولان للجلاب وغيره وظاهر الرسالة عدم وتوقف 
الغبريني في نذر زيارته عليه السلام بعد النص واستظهر غيره اللزوم لتحقق القربة. 

(ومن نذر رباط بموضع من الثغور فذلك عليه أن يأتيه). 

ظاهره وإن كان في ساحل مثله وقال التونسي فيه نظر إن كان أشد خوفا من 
موضعه لزم بخلاف العكس وقال من نذر رباطا وصوما بموضع يقرب كعسقلان 
والإسكندرية لزمه وإن كان مكيا أو مدنياً انتتبى. 


موضع يتقرب فيه إلى الله بالصيام فإني أرى أن ياتيه وإن كان من أهل المدينة أو مكة قال ابن 
القاسم: ومن نذر أن يرابط فذلك عليه وإن كان من أهل المدينة ومكة قال وهو قول مالك 
قال: وقال مالك: هن قال: لله علي أن آتي المدينة أو بيت المقدس أو المشي إلى المدينة أو 
المشي إلى بيت المقدس فلا شيء عليه إلا أن يكون نوى بقوله ذلك أن يصلي في مسجد 
المدينة أو مسجد بيت المقدس فإن كانت تلك نيته وجب عليه الذهاب إلى المدينة أو إلى 
بيت المقدس راكبا ولا يجب عليه أن يمشي وإن كان حلف بالمشي ولا دم عليه قال: وقال 
مالك: وإن قال: لله علي المشي إلى مسجد بيت المقدس أو مسجد المدينة وجب عليه 
الذهاب إليبما وأن يصلي فيهما قال: وإذا قال: علي المشى إلى مسجد المدينة ومسجد بيث 
المقدس فهذا مخالف لقوله: علي المشي إلى المدينة أو علي المشي إلى بيست المقدس هذا إذا 
قال: علي المشي إلى بيت المقدس لا يجب عليه الذهاب إلا أن ينوي الصلاة فيه وإذا قال: 
علي السثسٍ إلى مسجد المدينة أو إلى مسجد بيت المقدس وجب عليه الذهاب راكبا والصلاة 
فيهما وان لم ينو الصلاة وهو إذا قال: على المشي إلى هذين المسجدين فكانه قال: لله علي 
أن أصلي في هذين المسجدين. انظر المدونة الكبرى لسحنون .)555/١1(‏ 
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باب ب2 النكاح والطلاق والرجعي 
والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع 

والباقي توابع له وسنذكر حقائقها في مواضعها إن شاء الله تعالى» فأما النكاح فحقيقته 

2 اللغة الضم والجمع ومنه قولهم نكحت الحصى إحفاف الإبل ونكح النوم العين 

وأنكح الزارع البذر الأرض أي ألزمها إياه وحقيقته الشرعية قال (ع) عقد على جرد 

التمتع بآدمية غير موحب قيمتها بنية قبله غير عالم عاقده حرمتها إن حرمها الكتاب 
على المشهور أو الإجماع على الآخر قال وقول ابن بشير عقد على البضع بعوض يرد 
بدخول بعض صور الزنا فيه وحكمه الندب في الجملة للأحاديث في الأمر به قاله ابن 
١‏ 
(ولا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدين عدلين) ( 3 

)١(‏ في إنكاح المولى قلت: أرأيت مولى النعمة أيحوز أن يزوج؟ قال: نعم في قول مالك قال: وقال 
مالك: يزوجها من نفسه ويلي عقد نكاح نفسه إذا رضيت قلت: فإن كان إنما أسلم على 
على يديه فإها تدحل فيما فسرت لك في قول مالك في إنكاح الدنيئة فيجوز إنكاحه إياها 
قال: وأما إذا سلم أبوها وتقادم ذلك حب يكون لا من القدر والغئ والآباء والإسلام وتنافس 
الناس فيها فلا يزوجها وهو والأجنبي سواء 
فزوجها وهي بكر برضاها أو ثيب برضاها؟ قال: هذا عندي من ذي الرأي من أهلها أله أن 
يزوجها إذا كان له الصلاح والحال لأن مالكا قال المولى الذي له الحال في العشرة له أن يزوج 
العربية من قومه إذا كن له الموضع والرأي قال مالك: وأراه من ذوي الرأي من أهلها إذا لم 
يكن ها أب أو وصي 

قال سحنون: وقد بينا قول الرواة في مثل هذا قبل هذا من قول مالك قال ابن وهب وأخبرني 
الضحاك بن عثمان عن عبد الجبار عن الحسن أن زسول الله يه قال: [لا يحل نكاح المرأة إلا 
بولي وصداق وشاهدي عدل] ابن وهب عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق الحمذاني عن أبي 
بردة عن أي موسى الأشعري أن رسول الله يك قال: [لا نكاح لامرأة بغير إذن ولي] ابن 
وهب عن عمرو بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة عن رسول الله ي مثله سواء 
في الولي ابن وهب عن أبي جريج عن سليمان بن موسى عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير 
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عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله يه قال: [لا تنكح امرأة بغير إذن وليها فإن نكحت 
فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن أصابما فلها مهرها عا أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ولي 
من لا ولي له] ابن وهب عن ابن جريج أن عبد الحميد بن جبير بن شيبة حدثه أن عكرمة بن 
حالد حدثه قال: جمع الطريق ركبا فولت امرأة أمرها غير ولي فأنكحها رجلا منهم ففرق 
عمر بن الخطاب بينهما وعاقب الناكح والمنكح 

ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن يزيد بن حبيب حدثه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أيوب 
بن شرحبيل أا رجحل نكح امرأة بغير إذن وليها فانتزع منه المرأة وعاقب الذي أنكحه ابن 
وهب عن ابن فيعة عن محمد بن زيد بن المهاجر التيمي أن رجلا من قريش أنكح امرأة من 
قومه ووليها غائب فبئ با زوجها ثم قدم وليها فخاصم في ذلك إلى عمر بن عبد العزيز فرد 
النكاح ونزعها منه ابن وهب عن ابن لهيعة وعمر بن الحارث عن بكير بن الأشج أنه مع 
سعيد بن المسيب يقول: قال عمر بن الخطاب لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من 
أهلها أو السلطان ويذكر مالك عمن حدثه عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب مثله 
قال ابن وهب قال مالك في المرأة يفرق بينها وبين زوجها دحل ها أو لم يدخحل إذا زوجها 
بغير ولي إلا أن يجيز ذلك الولي أو السلطان إن لم يكن ها ولي فإن فرق بينهما فهي طلقة وأما 
المرأة الوضيعة مثل المعتقة والسوداء والمسالمة فإذا كان نكاحها ظاهرا معروفا فذلك أحف 
عندي من المرأة ها الموضع 

قلت: أرأيت الوصي أوصى أيجوز أن يزوج البكر إذا بلغت والأولياء ينكرون والجارية راضية؟ قال: 
قال مالك: لا نكاح للأولياء مع الوصي والوصي ووصي الوصي أولى من الأولياء قلت: 
أرأيت إن رضيت الحارية ورضي الأولياء والوصي ينكر؟ فقال: قال مالك: لا نكاح لها ولا 
لهم إلا بالوصي فإن احتلفوا في ذلك نظر السلطان فيما بينهم قلت: أرأيت المرأة الثيب إن 
زوجها الأولياء برضاها والوصي ينكر؟ قال: ذلك حائز عند مالك ألا ترى أن مالكا قال لي 
في الأخ يزوج أخته الثيب برضاها والأب ينكر أن ذلك جائز على الأب قال مالك: وما 
للأب وماها وهي مالكة أمرها والوصي أيضا في الثيب أن أنكح برضاها والأولياء ينكرون 
جاز إنكاحه إياها وليس الوصي أو وصي الوصي فيها يمتزلة الأحنبي قال لي مالك: ووصي 
الوصي أولى ببضع الأبكار أن يزوجهن برضاهن إذا بلغن من الأولياء 

قلت: أرأيت إن كان وصي وصي وصي أجوز فعله .ممتزلة الوصي؟ قال: نعم في رأبي وإنما سألنا 
مالكا عن وصي الوصي ولم نشك أن الثالث مثلهما والرابع أكثر من ذلك قلت: فإن زوجها 
ولي وما وصي زوجها أخ أو عم برضاها وقد حاضت ولا وصي أو وصي وصي؟ قال: 
نكاح العم والأخ لا يجوز وليس للأولياء في إنكاحها مع الأوصياء قضاء وإن لم يكن لها وصي 
ولا ولي فحاضت واستخلفت وليها فزوجها فذلك جائز وهذا كله قول مالك وما لم تبلغ 
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الحيض فلا يجوز لأحد أن يزوجها إلا الأب وهذا قول مالك ابن وهب عن يونس عن ربيعة 
أنه قال: لا ينبغي للولي أن ينكح دون الوصي فإن أنكحها الوصي إذا رضيت دون الولي جاز 
وإن أنكحها الولي دون الوصي ورضيت لم يجز دون الإمام وليس للولي مع الوصي قضاء ابن 
وهب عن معاوية بن صالح أنه سمع يى بن سعيد يقول الوصي أولى من الولي ويشاور الولى 
في ذلك قال: فالوصي العدل مثل الوالد 

ابن وهب عن أشهل بن حاتم عن شعبة عن سماك بن حرب أن شريحا أجاز إنكاح وصي والأولياء 
ينكرون وقال الليث بن سعد مثله الوصي أولى من الولي قلت: أرأيت الصغار أينكحهم أحد 
من الأولياء؟ قال: قال مالك: أما الغلام فيزوجه الأب والوصي ولا يحوز أن يزوحه أحد إلا 
الأب أو الوصي ولا يجوز أن يزوجه أحد من الأولياء غير الوصي أو الأب ووصي الوصي 
أيضا قال مالك: إنكاحه الغلام الصغير جائز وأما الحارية فلا يجوز أن يزوجها إلا أبوها ولا 
يزوجها أحد من الأولياء ولا الأوصياء حى تبلغ الحيض فإذا بلغت المحيض فزوجها الوصي 
برضاها حاز ذلك وكذلك إن زوحها وصي الوصي برضاها فذلك جائز وهذا قول مالك 
وقال مالك: لا يجوز للقاضي ولا لأحد أن يزوج صغيرة لم تحض إلا الأب فأما الغلام فللوصي 
أن يزوجه قبل أن يحتلم ابن وهب عن عخرمة عن أبيه قال: “معت ابن قسيط واستفي في غلام 
كان في حجر رجل فأنكحه ابنته أيجوز إنكاحه وليته قال نعم وهما يتوارثان ابن وهب وقال 
ذلك نافع مولى ابن عمر أنه جائز وهما يتوارثان ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: 
أرى هذا جائزا وإن كره الغلام إذا احتلم 

قلت: أرأيت الولي أو الوالد إذا استخلف من يزوج أيجوز هذا في قول مالك؟ قال: نعم قلت: أيجوز 
للأم أن تستخلف من يزوج ابنتها وقد حاضت ابنتها ولا أب للبنت؟ قال: قال مالك: لا 
يجوز إلا أن تكون وصية فإن كانت وصية حاز ها أن تستخلف من يزوجها ولا جوز لما هي 
أن تعقد نكاحها قلت: وكذلك لو أوصي إلى امرأة أحنبية كانت بمتزلة الأم في إنكاح هذه 
الجارية في قول مالك؟ قال: نعم قلت: ولا يجوز للأم وإن كانت وصية أن تستخحلف من 
يزوج ابنتها قبل أن تبلغ الابنة ا مخيض في قول مالك؟ قال: نعم لا يجوز ذلك في قول مالك 
قلت: أرأيت لو أن امرأة زوجها الأولياء برضاها فزوجها هذا الأخ من رحل وزوجها هذا 
الأخ من رحل ولم يعلم أيهما أولى؟ قال: قال مالك: إن كانت وكلتهما فإن علم أيهما كان 
أؤلى فهو أحق يما وإن دخل يما أحدهما فالذي دحل يما أحق بما وإن كان آخرهما نكاحا وأما 
إذا لم يعلم أيهما أولى ولم يدحل ها واحد منهما فلم أسمع من مالك فيه شيعا إلا أني أرى أن 
يفسخ نكاحهما جميعا ثم تبتدىء نكاح من أحبت منهما أو من غيرهما 

قلت: أرأيت إن قالت المرأة هذا هو الأولى ولم يعلم ذلك إلا بقوها؟ قال: لا أرى أن يثبت النكاح 
وأرى أن يفسخ ابن وهب عن معاوية بن صالح عن ييى بن سعيد أنه قال: إن عمر بن 
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الخطاب قضى قي الوليين ينكحان المرأة ولا يعلم أحدهما بصاحبه أفها للذي دحل با وإن لم 
يكن دحل ا أحدهما فللأول ابن وهب عن يونس أنه سال ابن شهاب عن رجل أمر أخاه أن 
ينكح ابنته وسافر فأتى رحل فخطبها إليه فأنكحها ثم إن عمها أنكحها بعد ذلك فدخل ما 
الآحر منهما ثم إن الأب قدم والذي زوج ومعه قال ابن شهاب نرى أههما ناكحان لم يشعر 
أحدهما بالآخر فنرى أولاهما بما الذي أفضى إليها حي استوحبت مهرها تاما واستوجبت ما 
تستوحب المحصنة من نكاح الحلال ولو احتصما قبل أن يدحل بما كان أحدهما أحق فيما نرى 
الناكح الأول ولكنهما احتصما بعدما استحل الفرج بنكاح حلال لا يعلم قبله نكاح 

ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن يحيى بن سعيد وربيعة وعطاء ومكحول بذلك قال يى فإن 
لم يعلم أيهما كان قبل فسخ النكاح إلا أن يدحل ما فإن دحل يما لم يفرق بينهما قلت: 
أرأيت أمة أعتقها رحلان من وليها منهما في النكاح؟ قال: قال مالك: كلاهما وليان قال: 
فقلنا لمالك فإن زوجها أحدهما بغير وكالة الآخر فرضي الأخر بعد أن زوجها هذا قال: قال 
مالك: نكاحها جائز رضي الآخر أو م يرض قلت: أرأيت الأحوين إذا زوج أحدهما أخته 
وردا الآخر نكاحها أيكون له أن يرد؟ قال: لا يكون ذلك له عند مالك وقد أخبرتك من قول 
مالك أن الرجل من الفخذ يزوج وإن كان ثم من هو أقرب منه فكيف بالأخ وهما في القعدد 
سواء قال: وسمعت مالكا يقول في الأمة يعتقها الرحلان فيزوجها أحدهما بغير أمر صاحبه إن 
النكاح جائز قلت: أرأيت إن لم يرض أحدهما؟ قال: ذلك جائز عليه على ما أحب أو كره 
وقال علي بن زياد قال مالك في الأخ يزوج أحته لأبيه وثم أحوها لأمها وأبيها أن إنكاحه ‏ 
حائز إلا أن يكون أبوها أوصى يما إلى أخيها لأبيها وأمها فإن كان ذلك فلا نكاح ها إلا 
برضاه وإنما الذي لا ينبغي لبعض الأولياء أن ينكح وثم من هو أولى منه إذا لم يكونوا أخحوة 
وكان أخ أو عم وابن عم ونحو هذا إذا كانوا حضورا قلت: أرأيت الولي إذا رضي برحل 
ليس ها بكفء فصالح ذلك الرحل امرأته فبانت منه ثم أرادت المرأة أن تنكحه بعد ذلك فأبى 
الولي وقال لست ها بكفء؟ قال: قال مالك: إذا رضي به مرة فليس له أن يمتنع منه إذا 
رضيت بذلك المرأة وقال ابن القاسم: إلا أن يأ منه حدث من فسق ظاهر أو لصوصية أو 
غير ذلك ثما يكون فيه حجة لذلك غير الأمر الأول فأرى ذلك للولي قلت: وكذلك إن كان 
عبدا؟ قال: نعم: ولم أسمع العبد من مالك وهو رأبي قلت: أرأيت الثيب إذا استخلفت على 
نفسها رحلا فزروحها؟ قال: قال مالك: أما المعتقة والمسالمة والمرأة المسكينة تكون في القرية 
الي لا سلطان فيها فإنه رب قرى ليس فيها سلطان فتفوض أمرها إلى رجل لا بأس بحاله أو 
يكون في الموضع الذي يكون فيه السلطان فتكون دنيئة لا خطب لها كما وصفت لك قال 
مالك: فلا بأس أن تستخلف على نفسها من يزوحها ويجوز ذلك قال: فقلت لمالك: فرجال 
من الموالي يأذون صبيانا من صبيان العرب من الأعراب تصيبهم السنة فيكفلون لهم صبيافهم 
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ويربوم حى يكبروا فتكون فيهم الجارية فيريد أن يزوجها قال: أرى أن تزويجه عليها جائز 
قال مالك: ومن أنظر لما منه فأما كل امرأة لها مال وغئ وقدر فإن تلك لا ينبغي أن يزوجها 
إلا الأولياء أو السلطان قال: فقيل لمالك: فلو أن امرأة ها قدر تزوجحت بغير ولي فوضت أمرها 
إلى رحل فرضي الولي بعد ذلك أترى أن يثبتا على ذلك النكاح فوقف فيه قال ابن القاسم: 
وأنا أراه جائزا إذا كان قريبا 

قلت: أرأيت إن كان دحل ها؟ قال ابن القاسم: دخوله وغير دخوله سواء إذا أحاز ذلك الولي جاز 
كما أخبرتك وإن أراد فسخه وكان بحدثان دحوله رأيت ذلك له ما لم تطل إقامته معها وتلد 
منه أولادا فإذا كان ذلك وكان ذلك صوابا جاز ذلك ولم يفسخ وكذلك قال مالك قال 
سحنون وقد قال غير عبد الرحمن وإن أجازه الولي لم يج لأنه عقدة غير ولي وقد قال غير 
واحد من الرواة مل ما قال عبد الرحمن إن أحازه الولي جاز قلت: أرأيت إن استخلفت امرأة 
على نفسها رحلا فزوجها وها وليان أحدهما أقعد يما من الآخر فلما علما أجاز النكاح 
أبعدهما وأبطله أقعدهما بما؟ قال: لا تجوز إحازة إلا بعد وإنما ينظر إلى الأقعد وإلى قوله لأنه هو 
الخصم دون الأبعد قلت: أسمعته من مالك؟ قال: لا قلت: لم أبطلت هذا النكاح وقد أحازه 
الولي الأبعد وأنت تذكر أن مالكا قال في عقدة النكاح إن عقدها الولي الأبعد وكره ذلك 
الولى الأقعد أن العقدة جائزة قال: لا يشبه هذا ذلك لأن ذلك كان نكاحا عقده الولي فكانت 
العقدة جائزة وهذا نكاح عقده غير ولي فإنما يكون فسخه بيد أقعد الأولياء بجا لا ينظر في هذا 
إلى أبعد الأولياء وإنما ينظر السلطان إلى قول أقعدهما إن أجازه أو فسخه وهو قول مالك 

قلت: أرأيت إن تزوجت بغير ولي استخلفت على نفسها وها ولي غائب وولي حاضر والغائب أقعد 
جما من الحاضر فقام يفسخ نكاحها هذا الحاضر وهو أبعد إليها من الغائب؟ قال: ينظر 
السلطان في ذلك فإن كان غيبة الأقعد قريبة انتظره ولم يعجل 

وبعث إليه وإن كانت غيبته بعيدة نظر فيما ادعى هذا فإن كان من الأمور الي كان يجيزها الولي إن 
لو كان ذلك الغائب حاضرا أجازه وإن كان من الأمور الي لو كان الغائب حاضرا لم يجزه 
أبطله السلطان قلت: وجعلت السلطان مكان ذلك الغائب وجعلته أولى من هذا الولي 
الحاضر؟ قال: نعم قلت: وهذه المسائل قول مالك؟ قال: منها قول مالك وهو رأبي كله قلت: 
أرأيت لو أن وليا قالت له وليته زوجي فقد وكلتك أن تزوحي من أحببت فزوجها من نفسه 
أيحوز ذلك في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا يزوجها من نفسه ولا من غيره حبق يسمي لها 
من تريد أن يزوحها منه وإن زوجها أحدا قبل أن يسميه لها وأنكرت كان ذلك ها وإن م 
يكن بين ها أن يزوجهما من نفسه ولا من غيره إلا أنما قالت له زوحي من أحببت ولم تذكر 
له نفسه ولم يذكر لا نفسه فزوجها من نفسه أو من غيره فلا يجوز ذلك وهو قول مالك إذا 
+ جرماضع ِ 
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يعي أن من حقيقته أن يكون يذه الثلاثة فإن دحل على إسقاطها أو إسقاط 
بعضها فليس بنكاح ففي الأول يفسخ قبل البناء وبعده لقوله عليه السلام «أيما امرأة 
نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل وإن دخل يما فلها المهر بما استحل فرجها»7') 
رواه أصحاب السنن من حديث عائشة رضي الله عنها وصححه أبو عوانة وابن حبان 
والحاكم وعليه العمل عندنا. 

وهل الفسخ بطلاق أم لا قولان لابن القاسم وابن نافع وشرط إسقاط الصداق 
يوجب الفسخ قبل البناء وفي إمضائه بعده بصداق المثل قولان ولو سكتا عنه فهو 
صحيح لأنه نكاح تفويض وسيأت إن شاء الله والإشهاد شرط في الدحول مستحب في 
العقد وظاهر رواية أشهب وجوبه ني العقد وعلى المشهور مشى الشيخ فقال: 


قال سحنون: وقد قال ابن القاسم: أنه إذا زوجها من غيره ولم يسمه لما فهو حائز قلت: فإن 
زوجها من نفسه فبلغها فرضيت بذلك؟ قال: أرى ذلك جائزا لأنها قد وكلته بتزويجها قلت: 
أرأيت المرأة إذا لم يكن لا ولي فزوجها القاضي من نفسه أو ابنه برضاها أيجوز ذلك في قول 
مالك؟ قال: نعم يجوز في رأبي لأن القاضي ولي من لا ولي له ويجوز أمره كما يجوز أمر الولي 
قلت: أرأيت إذا كان لها ولي فزوجها القاضي من نفسه أو ابنه ففسخ الولي نكاحه أيكون 
ذلك أم لا؟ قال: لا يكون ذلك للولي في رأبى لأن الحديث الذي جاء عن عمربن الخطاب أنه 
قال: لا ينكح المرأة إلا وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان فهذا السلطان فإذا كان 
أصاب وجه النكاح ولم يكن ذلك منه حورا رأيته جائز قلت: أفليس الحديث إنما يزوجها 
السلطان إذا لم يكن ها ولي؟ قال: لا ألا ترى في الحديث وليها أو ذي الرأي من أهلها أو 
السلطان فقد جعل إليهم النكاح بينهم في هذا الحديث قال ابن القاسم: ولقد سألت مالكا 
عن المرأة الثيب يزوجها أحوها وثم أبوها فأنكر أبوها قال مالك: ما لأبيها وما لها إذا كانت 
ثيبا وأرى أن النكاح جائز ابن وهب عن أبي ذئب قال: أرسلت أم قارظ بنت شيبة إلى عبد 
الرحمن بن عوف وقد حطبت فقال ها عبد الرحمن قد جعلت إلي أمرك؟ فقالت: نعم فتروجها 
عبد الرحمن مكانه وكانت ثيبا فجاز ذلك ابن وهب عن يونس عن ربيعة أنه قال: وولي المرأة 
إذا ولته بضعها فأنكح نفسه وأحضر الشهداء إذا أذنت له في ذلك فلا بأس به قال مالك: 
وذلك جائز من عمل الناس. 
انظر المدونة الكبرى لسحنون .)١٠١8/5(‏ 

)١(‏ رواه الترمذي (47/5) والبيهقي في الكبرى )۱۲٤/۷(‏ وأبو داود (۲۲۹/۲) ومالك في الموطا 
)٥۳۹/۲(‏ وأحمد ف مسنده (15/5). 
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(فإن لم يشهدا 2 العقد فلا يبني بها حتى يشهدا). 

مفهوم كلامه بل صريحه أن الإشهاد في العقد كاف والتثنية راجعة للزوج 
ومقابله من ولي أو امرأة فالمراد المتعاقدان اثنين كانا أو ثلاثة ثم إن بى دون إشهاد فسخ 
مطلقا وهل بطلاق وهي رواية محمد عند الشيخ قائلا وخطبتها بعد ثلاثة حيض وقيل 
بغير طلاق وسواء اتفقا على إسقاط الإشهاد أو لا ثم إن أقر بالوطء حدا إن كانا عالمين 
بالمنع ولم يفش اتفاقا ولا يحدان إن كانا جاهلين مع فشوه كذلك وفي فشوه وجا 
عالمان قولان لابن القاسم وأشهب وابن حبيب مع أصبغ وعبد الملك قائلين الشاهد 
فشو ولا يقبل الولي الجاهل كالعالم في عدم الفشو على المشهور (خ) ولا حد إن فشا 
ولو عالمين يريد على المشهور في الأخير والله أعلم. 


(واقل الصداق ربع دينار) . 


)١(‏ في وضع الأب بعض الصداق ودفع الصداق إلى الأب قلت: أرأيت إن زوج ابنته وهي بكر ثم 
حط من الصداق أيجوز ذلك على ابنته في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا يجوز للأب أن يضع 
من صداق ابنته لبكر شيئا إذا لم يطلقها زوجها؟ قال ابن القاسم: وأرى أن ينظر في ذلك فإن 
كان ما صنع الأب على وجه النظر مثل أن يكون الزوج معسرا بالمهر فيخفف عنه وينظره 
فذلك جائز على البنت لأنه لو طلقها ثم وضع الأب النصف الذي وجب لابنته من الصداق 
إن ذلك حائز على البنت فأما أن يضع من غير طلاق ولا وجه النظر لما فلا أرى أن يجوز 
ذلك له ابن وهب عن مالك عن يونس وغيرهما عن ربيعة أنه كان يقول الذي بيده عقدة 
النكاح هو السيد في أمته والأب في ابنته البكر ابن وهب قال مالك: وسمعت زيد بن أسلم 
يقول ذلك ابن وهب عن مالك ويونس قال ابن شهاب الذي بيده عقدة النكاح فهي البكر 
الي يعفو وليها فيجوز ذلك ولا يجوز عفوها هي قال ابن شهاب وقوله تبارك وتعالى: إلا أن 
يعفون) فالعفو إليها إذا كانت امرأة ثيبا فهي أولى بذلك ولا ملك ذلك عليها ولي لأنها قد 
ملكت أمرها فإن أرادت أن تعفو فتضع له من نصفها الذي وجب لما عليه من حقها حاز 
ذلك لها وإن أرادت أحذه فهي أملك بذلك ابن وهب عن رجال من هل العلم عن ابن عباس 
ومحمد بن كعب القرظي مثل قول ابن شهاب ني المرأة الثيب قال ابن وهب وقال ابن عباس 
مثل قول ابن شهاب في البكر وقال مالك: لا أراه جائزا لأبي البكر أن يجوز وضيعته إلا إذا 
وقع الطلاق وكان لما نصف الصداق ففي ذلك تكون الوضيعة فأما قبل الطلاق فإن ذلك لا 
يجوز لأبيها وكذلك فيما يرى موقعه من القرآن 

قلت: أرأيت الثيب إذا زوجها أبوها برضاها فدفع الزوج الصداق إلى أبيها أيحوز ذلك أم لا؟ قال: 
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يعي من خالص الذهب وهو وزن نحو نمان عشرة حبة من حب الشعير المتوسط 
أو ثلاثة دراهم من فضة خالصة وزن كل درهم خمسون حبة وخمسا حبا أو ما قيمة 
أحدهما من العروض على المشهور في الجميع وأحازه ابن وهب ف الدرهمين والسوط 
والنعلين وقي الواضحة بأدن من الدرهمين وما تراضيا عليه والمشهور إن وقع بأدن من 
الدرهمين أمر بتكميلهما وإلا فسخ وها نصف الدرهمين ولا حد لأكثره إجماعا وقد رام 
عمر ذه تحديده ما أصدقه عليه السلام نساءه وبناته فقالت له امرأة وهو على المنبر أين 
أنت من قول الله تعالى « وات إِحَدَنْهُى قنطَارًا 4 [النساء: ]٠١‏ فقال: «كل الناس 
أفقه منك يا عمر حتى امرأة» إنصافا وتواضعا ورجوعا للحق وكره مالك الإغراق في 
كثرته لما رواه ابن حبان «من يمن المرأة يسر مهرها» من حديث عائشة رضي الله عنها 
وقال الحاكم على شرط مسلم. 

(وللأب إنكاح ابنته البكر وإن بلغت بغير إذنها). 

لا حلاف في جبر الصغيرة غير الثيب والمشهور ما ذكر في البالغ حى العانس إلا 
المرشدة وال أقامت في البيت سنة وشهدت مشاهد النساء والأصح جبر العانس ابن 
وهب وهي بنت ثلاثين سنة ولابن القاسم أربعين ولغيرهما غير ذلك المتيطي المشهو 
عدم جبر المرشدة ولا بد من إذها تصريحا كالي عطلت أو زوحت .عرض أو لرزق أو 
لذي عيب أو يتيمة أفتيت عليها (م) وكالبكر من ثيبت بعارض أو بحرام وهل إن 


سئل مالك عن رحل زوج امرأته وهي ثيب فدفع الزوج الصداق إلى أبيها ولم ترض فزعم 
الأب أن الصداق قد تلف من عنده قال: قال مالك: يضمن الأب الصداق قلت: أرأيت إن 
كانت بكرا لا أب لها زوجها أخوها أو جدها أو عمها أو وليها برضاها فقبض الصداق أيجوز 
ذلك على الحارية أم لا؟ قال: لا يجوز ذلك على الجارية إلا أن يكون وصيا فإن كان وصيا 
فإنه يحوز قبضه على الحارية لأنه الناظر لما ومالها في يديه ألا ترى أنما لا تأحذ مالا من الوصي 
وإنما هو قي يديه وإن كانت قد طمثت وبلغت فذلك في يد الوصي عند مالك تتزوج ويؤنس 
منها الرشد والإصلاح لنفسها في مالا قلت: وما سألتك عنه من أمر البكر أهو قول مالك؟ 
قال: نعم قال ابن القاسم: إنما رأيت مالكا يضمن الصداق الأب الذي قبض في ابنته الثيب 
لأا لم توكله بقبض الصداق وأنه كان متعديا حين قبض ولم يدفعه إليها حين قبضه فيبرأ منه 
يمنزلة مال كان لما على رجحل فقبضه الأب بغير أمرها فلا يبرأ الغريم والأب ضامن للمرأة أن 
تتبع الغريم.انظر المدونة الكبرى لسحنون .)١٠١1/1(‏ 


۸ عل لل شرح زروق على مثن الرسالہ 
كررت الزنا تأويلان 

(وإن شاء شاورها). 

ظاهره التخيير في مشاورتما دون أرجحية قال في المدونة وليست المشورة بلازمة 
للأب في الأبكار وفي الجلاب استحباب مشورتا تطييبا لقلبها واستئلا فا للزوج وليعلم 
ما عندها من إقبال وغيره ولما عسى أن يكون يما من عيب فتخبر به وقال السيوري 
بوحوبه وهو مذهب الشافعي ودليلنا قوله عليه السلام: «ليس للولي مع الثيب أمر 
واليتيمة تستأمر»”'2 فخصه باليتيمة ولو كان مطلقا لما حصت بالذكر فتعين حمل 
الإطلاق الذي في الحديث الآخر على الندب أو إرجاعها لهذا ابن حبيب تزويجها لمن 
هو دوا قدرا ومالا وبدون مهر المثل وبضرير وقبيح منظر وعلى ضرة لا بجنون تخاف 
منه أو برص مولع أو محزوم مقطع وفي كخصي وعنين قولان. 

(وأما غير الأب 2 البكر وصي أو غيره فلا يزوجها حتى تبلغ وتأذن). 

لما كان شرط نكاحها الإذن لزم اعتبار البلوغ إذ لا تصرف لغير بالغ وفي المدونة 
لا يزوج اليتيمة الي يتولي عليها حي تبلغ وتأذن لأمره عليه السلام «باستئذان اليتيمة» 
(ع) في حبر الولي غير الوصي البكر اليتيمة قبل بلوغها ثالثها إن أطاقت المسيس ورابعها 
إن كانت فقيرة للمازري عن قوله شاذة والمعروف عن ابن الحارث من رواية ابن نافع 
اتفقوا على منعه قبل إطاقتها المسيس وابن بشير قائلا اتفاق المتأخرين إن خيف عليها 
ابن عبد السلام وعليه العمل عندنا إن بلغت عشرا وشوور القاضي وسيأتي حكم 
تزويج الوصي إن شاء الله. ٠‏ 

(وإذنها صماتها). 

يعن أن اليتيمة إذا استؤذنت في الإنكاح فصمتت فذلك إذن منها وظاهره سواء 
علمت أن الصمت إذن أم لا فلا تعذر بدعوى جهله قال في المدونة قال غيره إذا كانت 
تعلم أن السكوت رصا فحمله ابن الحارث على الخلاف وحمديس على الوفاق وتوقف 
أبو عمران وقيل إن عرفت ببله عذرت وإلا فلا وحعل ابن رشد مذهب المدونة 


)١(‏ رواه البيهقي فی الكبرى (۱۱۸/۷) وأبو داود (۲۳۳/۲) وأحمد في مسنده )5914/١1(‏ وابن 
حبان (۳۹۹/۹) وانظر كشف الخفا للعجلون (؟/5؟١).‏ 
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شرح زروق على متن الرسالي 
استحباب إعلامها بأن رضاها صمت وروى ابن مسلمة وجوبه ونقله حمديس عن ابن 
القاسم وعليه فالمشهور تكفي المرة ولابن شعبان ثلاثا إن رضيت فاصمتي وإن كرهت 
فانطقي عبد الملك ويستحب أن يطيلوا المقام عندها قليلا. 

المغربي: فإذا تكلمت فقد تكلفت ما لا يلزمها ولا يضرها ذلك وروى محمد 
إنكارها بالقول لا بالصمت وفي الجلاب إن نفرت أو قامت أو ظهر منها ما يدل على 
الكراهة لم تزوج ابن مغيث: وصمتها رضا كأن بكت قائلا ونزلت فحكم بإمضائه 
وفي الجحلاب كقول ابن مسلمة ليس بكاؤها رضى (ع) والأولى الكشف عن حال 
بكائها هل هو إنكار أم لا. 

(ولا يزوج الثيب أب ولا غيره إلا برضاها وتأذن بالقول). 

يع إن كانت بالغة رشيدة لا مل وكة وقد ثيبت بنكاح أو ملك أو بشبهة منهما 
على المشهور في الجميع فتجبر الصغيرة والبالغة الي تثيب قبل بلوغها وطلقت قبله على 
المشهور الحنونة كيفما كانت وفي السفيهة حلاف مشهوره عدم جبرها وقال ابن عات 
إن جدد عليها الحجر جبرها وللسيد جبر أمته كيف كانت وقد تقدم ما في الثيب 
بعارض ونحوه ولو زوحت بغير إذها فلها الرد وإن رضيت. 

وثالثها المشهور إن أجازته بالقرب صح والقرب. قال عيسى مثل أن يقعد في 
المسجد أو في السوق ثم يسار إليها به وروى ابن حبيب اليوم كثير وقال سحنون 
اليومان قليل والخمسة كثير وقيل يعتبر بالعرف في الكثرة والقلة. 

(ولا تنكح امرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها كالرجل من عشيرتها 
أوالسلطان). 

هذا الكلام نقله مالك في المدونة عن عمر ذه غير قوله (كالرجل من عشيرتها) 
تفسير لذي الرأي من مالك قائلا فذو الرأي من العشيرة أو ابن العم أو الولي وقال عنه ابن 
نافع هو الرحل من العصبة وثالئها لعبد الملك هو الرجل من البطن وعصبة الرجل أقاربه من 
جهة الأب ثم البطن وهو أوسع من العصبة ثم الفخذ القبيلة ابن الفاكهاني وأعلى الطبقات 
الشعب ثم القبيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ ثم الفصيلة ثم الحي والعشيرة ومثلها بوحوه 
ثم قال هكذا وجدت في بعض الحواشي عن ابن الكلي. 


٤‏ سس للم شرح زروق على متن الرسالن 
والحاصل أن الولاية خاصة وعامة فالخاصة ما أدلي فيه بنسب أو سبب والعامة 
ولاية الإسلام. 

(ع) الولي من له على المرأة ملك أو أبوة أو تعصيب أو كفالة أو إيصاء أو ذو 
إسلام انتهى وأقواها الأبوة والملك في محل الإجبار لأنه لا يصح معهما من غيرهما 
و بالإذن العقد أو التوكيل فيه لمن يصح منه لا إطلاق النكاح للمرأة واللّه أعلم. 

(وقد اختلف 2 الدنية أن تولي أجنبيا). 

(الدنية) الي لا يرغب فيها بجمال ولا مال ولا قدر ولا حال كالسوداء الفقيرة 
والمسلمانية ومن في معناهما والمراد (بالأجنبي) من له ولاية الإسلام فقط والمقصود إذا 
تزوحت به مع الولي الخاص الذي لا جبر له و المشهور صحته وهي رواية ابن القاسم 
وقوله (كشريفة) دحل وطال وإلا فسخ وإن دحل ما لم يطل ولم ير السنة طولا 
وروى أشهب لا يصح في شريفة ولا دنية وقاله ابن حبيب وروى عبد الوهاب هي 
ولاية فيهما وهو ظاهر رواية ابن المواز والله أعلم. 

(والابن أولى من الأب والأب أولى من الأخ ومن قرب من العصبت أحق وإن 
زوجها البعيد مضى ذلك). 

هذه مراتب الأولياء في غير مواذ ضع الحبر ولم يستوفها الشيخ (ع) والأحق المالك 
وهو المعروف ثم الابن وإن سفل ثم الأب الباحي في بعض الكتب روى المدنيون الأب 
ثم الابن ثم الأخ للأب ثم ابنه ولو سفل ثم الجد. 

وقال المغيرة الحد ثم الأخ ثم العم ولو علا ثم ابنه ولو سفل ثم الجد على رتبة 
الإرث دون تقدم أخ شقيق على أخ لأب روايتان لابن حبيب مع قول ابن القاسم 
ولهما فأحراهما اللخمي في ابنيهما وفي العمين وابنيهما. 

قال ورواية ابن القصار يجوز للأخ إنكاح أخته مع وحود الأخ مرغوب عنها 
الباحي ثم المولى الأعلى وقال في الحلاب يعقد الأسفل وإن لم يكن عاصب ولأبي عمر 
في الكافي لا ولاية لأسفل ثم عصبة المعتق ثم معتقه واحتلف في تقدم السلطان على ذي 
الرأي فللمتيطي عن ابن القاسم السلطان والولي وذو الرأي سواه وقاله سحنون وررى 
أصبغ عن ابن القاسم الولي مقدم إلا في العضل ولابن حبيب عن عبد الملك السلطان 


شرح زروق على متن الرسالي ا 


أولى من ذي الرأي والله أعلم. 

(وإن زوجها البعيد مضي ذلك). 

يعن أن البعيد من الأولياء كابن العم مع الأخ إن زوج مضي ذلك وهو آم 
وقيل مكروه وهذا كله على المشهور ما لم يكن القريب جيرا فيفسخ أبدا وفهم من 
كلامه أن المتساوين أحرى في إمضائه وني المدونة إمضاؤه من ولد فوض إليه أموره ببينة 
فزوج أحته البكر ثم أجزأه وني المسألة فروع وتفاصيل يطول ذكرها. 

(وللوصي أن يزوج الطفل 2 ولايته ولا يزوج الصغيرة إلا أن يأمره الأب 
بإنكاحها). 

مشهور المذهب تزويج الولي الطفل في ولايته وقاله في المدونة ومنعه سحنون 
وروى محمد لا يعجبئ وللمغيرة منعه وإن كانت رضيعة إلا إن كانت شريفة أو ابنة 
عم فيجوز وأجراها اللحمي في تزويج الأب ابنه الصغير (ع) وهو بعيد والحاكم 
كالوصي ولابن القاسم وابن حبيب يجبر الأب والوصي البالغ السفيه وأقيم من نكاح 
المدونة الأول في إرحاء الستور لا يجبر. 

وقاله عبد الملك واخحتاره ابن عبد السلام لأنه قد يطلق فينعكس المقصود والله 
أعلم فأما الصغير فليس له تزويجها حى تبلغ وتأذن إن لم يكن لها ولي فوقه إلا أن يأمره 
الأب بإنكاحها وينص له على الحبر فلو دحل فله ذلك على المشهور وإن قال زوجها 
من أحبت فكذلك على المشهور وقال سحنون والقاضيان لا يجبرها. 

ابن رشد: فلو قال أنت وصي على نكاح بناتق ففي جبرهن قولا محمد وابن 
حبيب ولو قال أنت وصي فقط فلا جبر وفي كونه وليا لكل من للولي عليه ولاية أقوال 
نقلها ابن رشد قال ولا ولاية لوصي على معين على غيره من قرابة الموصي اتفاقا وقال 
ابن حبيب إن قال وصي على بضع بناتي كان وليا فيهن ولو كن مالكات أنفسهن ولا 
حبر له قال ابن العطار وكان القاضي ابن السليم يأمر الوصي بأمر الولي والله أعلم. 

(وليس ذوو الأرحام من الأولياء والأولياء من العصبة). 

(ذوو الأرحام) من كان من جهة الأم كالخال وما في معناه وروى على تزويج 
الأخ للأم صحيح والمشهور خلافه ويخرج من كلامه الكافل والمشهور أنه ولي وهل 
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مطلقا وهو قول ابن العطار أو في الدنية فقط وهو ظاهر المدونة ومختصر الشيخ وجعل 
ابن رشد الكافل كالوكيل يزوج بحضرة الأب وجعله ابن يونس كالوصي لا يزوج إلا 
بعد وفاة الآباء بالإذن والرضا وكل حمل المدونة على قوله ولابن العطار هو ولي في 
غيبة الأب ويجبرها وسمع القرينان لا يجبرها والعاصب ذكر يدلي بنفسه أو بذكر مثله 
والأقوي تعصيبا مقدم. 

(ولا يخطب أحد على خطبت أخيه ولا يسوم على سومه وذلك إذا ركنا 
وتقاريا). 

(الخطبة): بالضمة كلام مسجع فيه حمد الله والصلاة على رسوله ونحو ذلك 
وبالكسر طلب التزويج ويجوز الإفراد والجماعة أي يخطب الواحد لنفسه وللجماعة 
وكل من الجماعة في فور أو متراسلين ما لم تركن لواحد على ذلك حمل أهل المذهب 
قول النبي ب «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن 
له»متفق عليه من حديث ابن عمر ك قال ابن القاسم: وهذا في المتقاربين” فام 
صالح أو فاسق فلا يمنع الصالح من خطبته على الفاسق والركون والتقارب بما يدل على 
سكون فيصح لبعض ولو لم يفرض صداق على قول ابن القاسم وغيره وهو المشهور. 

وقال ابن نافع إن لم يفرض صداقا جازت الخطبة عليه ثم إن تزوج الثاني حيث 
يمنع ففي فساد النكاح لمطابقة النهي قولان ثم في كونه مطلقا أو قبل البناء قولان 
نقلهما ابن رشد أبو عمر ثالث الروايات يفسخ قبل البناء وللعتبي عن سحنون لا يفسخ 
ويؤدب فاعله ولابن وهب إن وقع تحلل منه الأول فإن لم يفعل استحسنت له فراقها 
دون قضاء عليه قال عسبى إن لم يحلله استغفر ولا شيء عليه. وحكى اللحزولي في 
الذمي قولين وقال المشهور منع الخطبة عليه لأن المقصود الإبعاد بخلاف السوم 
وسيأتي إن شاء الله. 

(ولا يجوز نكاح الشغار وهو البضع بالبضع ولا نكاح بغير صداق ولا نكاح 
المتعت وهو النكاح إلى أجل ولا النكاح 2 العدة ولا ما جر إلى غرر 2 عقد أو صداق 


)١(‏ رواه البيبقي في الكبرى لسحنون (ه/ه14؟) النسائي في الكبرى )۲۷٦/۳(‏ ومالك في الموطا 
)٥۲۳/۲(‏ وابن حبان (514/9؟) 


Cê: 


شرح زروق على متن الرسالت 
ولا بما لا يجوز بيعه). 

هذه الأربع متفق على منعها ابتداء واحتلف في رده وإمضائه بعد الوقوع على 
تفصيل في ذلك و(الشغار) قيل من قولهم دار شاغرة أي خالية لخلوه عن الصداق وقيل 
من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول لأنه ليس فيه إلا رفع الساق ففي حديث ابن عمر 
رضي الله عنه: «فمى عليه السلام عن نكاح الشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن 
يزوج الآخر ابنته وليس بينهما صداق» متفق عليه. 

والمشهور عدم حصوصه بذات الحبر بل كل ولية كذلك فلو زوجه أخته على 
ذلك أو أمه ونحو ذلك فكذلك وقسمه أهل المذهب إلى ثلاثة أنواع نفس الشغار بعرو 
. البضعين معا عن التسمية فيفسخ قبل البناء وبعده على المشهور ووجه الشغار وهو أن 
يسمى لكل واحدة صداقا فيفسخ قبل البناء لا بعده علىالمشهور ونفس ووجه وهو أن 
کرت واحدة فا شي والأخرى ,بلا شي يضري کل على کم ما تدع في الین 
قبلها و كل بطلاق على المشهور ولا شيء فيما فسخ قبل البناء. 

ومن بى يما مهر مثلها في القسم الأول على المشهور وني الثاني الأكثر من مهر 
المثل والمسمى لا المثل مطلقا على المشهور وتؤولت المدونة عليها وني الثالث على ما 
تقدم فيهما والله أعلم وعلة منعه كون كل معقود به معقودا عليه فيقع التبعيض ونفي 
الصداق ونكاح المتعة قال الأيمري سمى ذلك لانتفاعها .ما يعطيه وانتفاعه بشهوة 
وفساده لتأجيله فتدخل النهارية ويفسخ أبدا إلا النهارية فقبل البناء على المشهور وما 
صداق المثل والأولى المسمى على الأصح فيهما إن دحل. 

وقال المازري تقرر الإجماع على تحريم نكاح المتعة ولم يخالف فيه إلا طائفة من 
المبتدعة:وقد أبيحت أول الإسلام ثم نسخت والله أعلم» وقد تقدم النكاح بغير صداق 
وإن دخلا على إسقاطه وأنه فاسد ونكاح المتعة يأ تفصيله إن شاء الله. 

والغرر في العقد كالنكاح على خخيارهما أو خيار أحدهما أو غيرهما فإن وقع فسخ 
قبل البناء وثبت بعده إن كان في كيومين وإليه رحع وها المسمى كأن لم يأت بالصداق 
إلى أحل كذا فلا نكاح بيننا والغرر في الصداق ككونه بآبق أو شارد وما لا يجوز بيعه 
كالخمر والختزير فالصداق كالثمن لا يجوز فيه إلا ما صح أن يكون ثمنا أو مثمونا 
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ومسائله كثيرة فانظرها. 

(وما فسد من النكاح لصداقه فسخ قبل البناء فإن دخل بها مضى وكان فيه 
صداق المثل). 


ما ذكر هو المشهور وفساده لصداقه كونه مما لا يحل أو بغرر كالحنين وثمرة لم 
يبد صلاحها ونحوه والخلاف قي بعض الصور لاحتمال كونه لصداقه أو لعقده صداق 
المثل في النكاح كالقيمة ف البيوع يرحع إليه عند الفساد ونحوه وكل ما يفسخ قبل 
البناء فلا شيء فيه إلا نكاح الدرهمين ونحوه على المشهور فلها نصفهماء واختلفا في 
فسخ ما فسخ قبل البناء واحب وإثباته بعد مراعاة للقائل بثبوته أو هو مندوب ولولا 
ذلك ما أثبت بوحه وهذا الذي رححه ابن بشير وغيره. والفسخ في ذلك بطلاق وما 
فسد من النكاح لعقد يختلف. 

(وما فسد من النكاح لعقده وفسخ بعد البناء ففيه المسمى وتقع به الحرمت 
كما تقع بالنكاح الصحيح ولكن لا تحل به المطلقة ثلاثا ولا يحصن به الزوجان). 

فساده لعقده ككونه بغير ولي ونكاح الشغار والمتعة والخامسة ونحو ذلك ثم هو 
في الفسخ نوعان نوع يفسخ قبل البناء وبعده وهو ما ثبت تجرعه بنص أو إجماع أو 
سنة أو كدق فيه ورت كالخائسة والتمع بين رمن الجمع ؤعذا فيه اسم أي .ما 
سمي ها من الصداق إن دحل ما وإلا فلا شيء لا وهذا الذي نص عليه الشيخ وأفاد 
التقسيم بزيادة الواو قبل قوله فسخ. 

والنوع الثاني: يثبت بعد البناء مطلقا أو مع الطول وهو ما كان الخلل في عقده 
كنات قدر ولت أحنبيا فيفسخ هذا بطلقة بائنة وإن كولاية امرأة ومهر فاسد قبل البناء 
وشغار ونكاح مريض فروايتان الأكثر بغير طلاق ورجع عنه ابن القاسم وما أجمع على 
فساده فسخ بغير طلاق ولا إرث فيما فسخ بغير طلاق ولو طلق فيه لم يلزم جخلاف 
غيره فيهما. 

وقوله: (وتقع الحرم به كما تقع بالنكاح الصحيح ولكن لا تحل به 
المطلقتّ ولا يحصن به الزوجان) يرجع لقاعدة المذهب أن الفاسد كالصحيح في نشر 
الحرمة في الأبناء والآباء ونحوهما ثم إن درأ الحد هكذا وإلا فلا ينشرها لأنه زى ولا 
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يحرم بالزنى حلال ولا تحل به المطلقة ثلاثا احتياطا للفروج ولا حصن به الزوجان درءا 
للحدود بالشبهات والله أعلم. 
00 (وحرم الله سبحاته من النساء سبعا بالقرابت وسبعا بالرضاع والصهر فقال 
تعالى: < حرمت يڪ امہ 4 [النساء: ۲۳] إلى قوله «١‏ وتات 4 كان 
فهؤلاء بالقرابة). 

وهي أصوله وإن علوا ولو أتت به من زى وفصوله وإن سفلوا ولو مخلوقة من 
مائه على المشهور خلافا لعبد الملك أو منفية بلعان اتفاقا وفصول أول أصوله وأول 
فصل من كل أصل وإن علا ثم قال. 

(واللواتي من الرضاعت والصهر قوله تعالى: ( وَأُنَهَيُكُمُ الى أَرضصْعْتَكُمْ 
واو نگم وري الإضخة وأمهَنت شارك ورک الى فی جورم بن سای 
الى حل بهن إن لم تكوثوا دار پوڪ قلا جاح عَم وحلبل بتاڪ 
آلّذِينَ من أَصْلَبِكُمْ وان نَجْمَعُوا ّى الْأَُخَتَيْنٍِ إل ما ق 4 وقال ١‏ وَلَا تَبِكحُوأ مَا 
نكم ءاباؤڪم مر أليِسَآءٍ 4 [النساء: ؟15). 

فحصل من هذا حمس من الصهر واثنتان من الرضاع وشرط ني حرم البنت 
الدحول بأمها بخلاف العكس وذكر الحجور للاستعطاف ونحوه وإلا فليس بشرط عند 
الجمهور وأنكر عزوه لمالك وسيأت بيان بعض ذلك إن شاء الله. 

(وحرم النبي ب بالرضاع ما يحرم من النسب). 

فكل امرأة لو قدرت قريبة من النسب بحيث تحرم به تحرم بالرضاع إلا أم أحيك 
أو أحتك فإنها من النسب وحليلة أبيك فلا تحرم بالرضاع كأم عمتك أو عمك أوأم 
حالتك أو خالك وأم خالتك وأحت ولدك وجدته من الرضاع فلا يحرمن فيقدر 
الرضيع خاصة ولدا للمرضعة ولصاحب اللبن إن كان ولذلك حل لأخيه نسبا نكاح 
أمه أو أحته من الرضاعة فتأمل ذلك والتحريم المذكور في حديث ابن عباس 5ه متفق 
عليه إذ قال عليه السلام في ابنة حمزة «لا تحل لي هي ابئة أخي» الحديث. 

(ونهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها). 

هذا حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة ذه فلا يجوز الجمع بين الأحتين 
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بنص القرآن ولا من ذكر بالسنة ابن الحاحب والجمع بين الأختين وكل محرم محرم 
وضابطه كل امرأتين بينهما من القرابة أو من الرضاع ما يمنع تناكحهما أن لو كانت 
إحداهما ذكر فإنه يحرم الجمع بينهما وقد ذكر صاحب التلقين أربعين امرأة محرمات 
بالأصالة والعرض فانظر ذلك. 

(فمن نكح امرأة حرمت بالعقد دون أن تمس على آبائه وأبنائه وحرمت 
عليه أمهاتها ولا تحرم عليه بناتها حثى يدخل بالأم أو يتلذذ منها بنكاح أو ملك 
یمین أو بشبهت من نكاح أو ملك). 

يعن لأن الله تعالى قال $ وَأْمَهَتُ ساي 4 فاطلق وقيد في الربائب بكوفن 
مدحولا بأمهاتمن وقيد في أزواج الأبناء بالأصلاب ليخخرج ابن التبي وهم الأدعياء كما 
صرح بذلك في سورة الأحزاب فالعقد على البنات يحرم الأمهات ولا يحرم البنات إلا 
الدحول بالأمهات فالدحول حرم فيهما كان يملك أو نكاح وجعل مالك التلذذ 
كالدخول ولو بعد الموت أو النظر لباطن الجسد على المشهور وهل الوجه كذلك أو لا 
أثر لنظره اتفاقا طريقان وشبهة النكاح والملك هي الي لا يحد بوطئها إن حكم بالفساد 
أو التحريم ووطء الملك المبيح كوطء العقد وكذا شبهته على المشهور فيهما ويحرم 
العقد الفاسد ما لم يكن مجمعا عليه والله أعلم. 

(ولا يحرم بالزنا حلال). 

يعن أن الزنا لا ينشر الحرمة لأب ولا ابن بخلاف العقد الفاسد فهذا مذهب 
الموطأ والشافعي وجماعة من الأئمة وقال عبد الملك يحرم كالحنفي وثالثها كراهته وقاله 
ابن المواز المدونة يفارقها وحملت على الكراهة والوجوب وفي الغلط قولان المشهور 
كالمباح وقال سحنون والطابشي وابن أحي هشام: لا ينشر ووقعت لابن التبان 
فاختلف فيها القرويون وألف بعضهم على بعض والله أعلم. 

(وحرم الله سبحانه وطء الكوافر ممن ليس من أهل الكتاب بملك أو نكاح 
ويحل وطء الكتابيات بملك ويحل وطء حرائرهن بالنكاح ولا يحل وطء أمهاتهن 
بالنكاح لحر ولا لعبد)”2. 
)١(‏ نكاح أهل الشرك وأهل الذمة وطلاقهم قلت: أرأيت نكاح أهل الشرك وطلاقهم إذا أسلموا 

أتجيزه فيما بينهم في قول مالك؟ قال: كل نكاح يكون في الشرك جائزا فيما بينهم فهو جائز 
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إذا أسلموا عليه وكان قد دحل يا ولا يفرق بينهما لأن نكاح أهل الشرك ليس كنكاح أهل 
الإسلام قلت: فإن كانا أسلما قبل أن يدحل ما أتحملهما على سنة المسلمين في الصداق فإن 
كان ذلك مما لا يحل له أحذه مثل الختزير والخمر رأيت النكاح ثابتا وكان ذلك كالمسلمة 
تزوحت بالتفويض وكأفما في نصرانيتهما لم يسم ها من الصداق في أصل النكاح شيئا؟ 
فقال: يقال للزوج أعطها صداق مثلها إن أحببت وإلا فرق بينهما ولم يكن عليه أن يلزم ذلك 
وما كان في شروطهم من أمر مكروه فإنه يثبت من ذلك ما كان يثبت في الإسلام فيفسخ من 
ذلك ما كان يفسخ في الإسلام وما كان من شروط هما من طلاق إن تزوج عليها أو شرط 
في عتق فإن ذلك لا يلزمه كان ذلك في طلاق فيها أو في غيرها وما كان من شرط فيها أيضا 
مثل أن حرج بها أو منعها من أهلها أو أخرجها إلى بلد فهي طالق فهذا كله يسقط عنه ولا 
ينبت عليه ومثل ما لو اشترط أن لا نفقة عليه أو عليه من قوقا كذا وكذا أو فساد في صداق 
فإن هذا وما أشبهه يردان فيه إلى ما يثبت في الإسلام وليست تشبه المسلمة إذا لم يبن يما لأن 
المسلمة إذا لم يبن يها فرق بينهم لشروطهم الي لا تحل لأن العقدة وقعت .ما لا يحل فنكاح 
أهل الشرك إذا وقع ما لا يحل من الشروط ثم أسلما لم يكن ذلك فسادا لنكاحهم. 

قلت: أرأيت لو أن ذميا تزوج امرأة ذمي ولم يفارقها الزوج الأول عندهم فرفعها ورفعه زوجها 
الأول إلى حكم المسلمين أترى أن ينظر فيما بينهما في قول مالك؟ قال: قال مالك: إذا تظالم 
أهل الذمة في ما بينهم منعهم من ذلك حكم المسلمين وهذا من التظالم فيما بينهما فأرى أن 
يحكم بينهم ويدفع الظلم عمن ظلم منهم ذمي ظلمه أو غير ذمي قلت: أرأيت الذميين 
الصغيرين إذا تزوجا بغير إذن الآباء أوزوجهما غير الآباء فأسلما بعدما كبرا أيفرق بينهما 
أويقرهما على نكاحهما؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى نكاحهما جائزا ولا ينبغي أن 
يعرض لأهل الذمة إذا أسلموا في نكاحهم لأن في نكاح أهل الشرك أشر من هذا نكاحهم 
ليس كنكاح أهل الإسلام فإذا أسلموا لم يعرض لهم في نكاحهم إلا أن يكون تزوج من لا 
تحل له فيفرق بينهما قلت: أرأيت إن طلق الذمي امرأة ثلاثا وأبى أن يفارقها وأمسكها فرفعت 
أمرها إلى السلطان أترى أن ينظر فيما بينهما أم لا؟ قال: قال مالك: لا يعرض ا في شيء من 
ذلك قال: وقال مالك: ولا يحكم بينهما إلا أن يرضيا جميعا قال مالك: فإذا رضيا فالقاضي 
خير إن شاء حكم وإن شاء ترك فإن حكم حكم بحكم أهل الإسلام قال مالك: وأحب إلي 
أن لا يحكم بينهم قال مالك: وطلاق أهل الشرك ليس بطلاق وقال مالك: في النصراني يطلق 
امرأته ثلاثا ثم يتزوجها ثم يسلمان أنه يقيم عليها على نكاحهما قال مالك: ليس طلاقه بطلاق 

قلت: أرأيت أهل الذمة إذا كانوا يستحلون في دينهم نكاح الأمهات والأحوات وبنات الأخ 
أتخليهم وذلك؟ قال: أرى أنه لا يعرض هم في دينهم وهم على ما عوهدوا عليه فلا يمنعوا من 
ذلك إذا كان ذلك مما يستحلون في دينهم قلت: وينعوا من الزنا في قول مالك؟ قال: قال 
مالك: يؤدبوا عليه إن أعلنوا به يونس عن ربيعة أنه قال: لا تحصن نصرانية .عسلم وإن حاز له 
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الأصل عدم وطء الكافرة مطلقا لقوله تعالى: وَلَا تَمِكحُوأ الْمُشَركتي» [البقرة: ١؟؟]‏ 
حي جاء ما حاء في امحصنات أي الحرائر من أهل الكتاب وبقى الباقي على الأصل والملك أخو 
النكاح في الاستباحة غير أن الأمة الكتابية لا يجوز نكاحها لقوله تعالى: « من فَعَيتَكُمُ الْمُؤْيِتَتِ»4 
[النساء: ]٠١‏ ويجوز بالملك لعموم « ما مَلَكتََيْمَمْكُمْ 4 [النساء: ؟]فتأمل ذلك. 

(ولا تتزوج المرأة عبدها ولا عبد ولدها ولا الرجل أمته ولا أمتَ ولده وله أن 


> 


يتزوج أمت والده وأمت أمه). 
أما المرأة في عبدها والرحل قي أمته فلتعارض الحقوق إذ تطالبه بحقوق الزوجية 
فيطالبها بحقوق الرق وبالعكس. وأما عبد الولد وأمته فللشبهة الي للأبوين في مال 


نكاحهم ولا تحصن من كان على غير الإسلام بنكاحه وإن كانوا من أهل الذمة بين ظهراني 
المسلمين حي يخرجوا من دينهم إلى الإسلام ثم يحصنون في الإسلام قد أقروا بالذمة على ما هو 
أعظم من نكاح الأمهات والبنات على قول البهتان وعبادة غير الرحمن قلت: أرأيت السباء 
هل يهدم نكاح الزوجين في قول مالك؟ قال: سمعت مالكا يقول في هذه الآية إوامحصنات 
من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) هي النساء والسبايا اللا لمن أزواج بأرض الشرك فقد 
أحلهن الله لنا. 

قال ابن القاسم: فالسبي قد هدم النكاح ألا ترى أن السبي لو لم يهدم النكاح لم يحل لسيدها أن 
يطأها بعد الاستبراء إذا لم تسلم وكانت من أهل الكتاب وكذلك قال أشهب أيضا أن السبي 
يهدم النكاح قلت: أرأيت لو قدم زوجها بأمان أو سبي وهي في استبرائها أتكون زوجة الأول 
أم قد انقطعت العقدة بالسبي؟ قال: قد انقطعت العقدة بالسبي وليس الاستبراء ههنا بعدة إِنما 
الاستبراء ههنا من الماء الفاسد الذي في رحمها بمتزلة رحل ابتاع حارية فهو يستبرئها بحيضة 
ولو كانت عدة لكانت ثلاث حيض فليس لزوجها عليها سبيل قلت له: سمعت هذا من 
مالك؟ قال: لا وهو رأبي قلت: فلو كانت خرحت إلينا مسلمة ثم أسلم زوجها بعدها وهي 
في عدتها أكنت تردها إليه على النكاح؟ قال: نعم هذا الذي بلغنا عن رسول الله يليد في اللائي 
ردهن على أزواجهن وهو قول مالك وذلك لأن هذه في عدة ولم تبن من زوجها وإما تبين 
منه بانقضاء عدتّا ولم تصر فيئا فيكون فرجها حلالا لسيدها وهذه حرة وفرجها لم يحل لأحد 
وإنما تنقطع عدة زوجها بانقضاء العدة قلت: أرأيت لو أن حربية حرجت إلينا مسلمة أتدكح 
مكاها؟ قال: لا قلت: فيصنع ماذا؟ قال: تنتظر ثلاث حيض فإن أسلم زوجها في الحيض الثالث 
كان أملك وإلا فقد بانت منه وكذلك جاءت الآثار والسنن في أصحاب البي عليه الصلاة 
والسلام وكذلك ذكر مالك أن من أسلم منهم قبل أن تنقضي عدة امرأته وقد أسلمت 
فهاحرت فأسلم زوجها في عدتما كان أحق ها. انظر المدونة الكبرى لسحنون (۲۲۳/۲). 
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الابن حي أنمما لا يقطعان بسرقته لقوله عليه السلام: «أنت ومالك لأبيك» وأما 
تزويجه أمة والده فإنه لا شبهة له فيه إذ يقطع بسرقته وحكى اللحمي عن عبد الملك 
عن عبد الحكم أن للأب تزويج أمة ولده والله أعلم. 

(وله أن يتزوج بنت امرأة أبيه من رجل غيره وتتزوج المرأة ابن زوجة أبيها 
من رجل غيره). 

يعن لأن كل واحد أحنبي عن صاحبه ثم إن تزيد مولود بعد من الأب مع الأم 
كان أخا هما فيقول أي تزوج أي وهي مما يلقى في المحاضرات والله أعلم. 

(ويجوز للحر والعبد نكاح أربع حرائر مسلمات أو كتابيات وللعبد نكاح 
أربع إماء مسلمات وللحر ذلك إن خشي العنت ولم يجد للحرائر طولا). 

لا حلاف للحر فيما ذكر وقال ابن وهب الثالثة للعبد كالخامسة للحر واختلف 
في نكاح الحر الأمة فمشهور المذهب لا يجوز إلا بعدم الطول وحوف العنت وقال ابن 
القاسم في مشهور قوليه بالجواز مطلقا وعلى المشهور فالعنت الزنا كما يفسره بعد 
وقاله في الموطأ ولأصبغ عن ربيعة العنت المشقة ابن بشير وعليهما لو حاف العنت في 
أمة بعينها وحكاهما اللخمي عن الموازية والواضحة وأختار إن كان عزبا تزوج ليذهب 
ما به الحديث: «إذا رأى أحدكم المرأة فاعجبته فليأت أهله» صحيح وإلا حاز وظاهر 
ما هنا كرواية محمد أن إباحة الأولى صحيح للأربع بلا شرط وللباحي إن لم يزل 
حوف العنت إلا أربع حاز. 

وعن عبد الملك منع ما وراء الواحدة إن لم يخف عنتا و(الطول) قيل المال ورواه 
ابن نافع وهل مهر الحرة فقط وقاله مالك أو مع القدرة على الإنفاق وقاله أصبغ 
واختاره اللخمي والمشهور أن الحرة تحته ليست بطول وهل القدرة على نكاح الكتابية 
طول فيه حلاف فانظره وعلة المنع إرقاق الولد. 

(وليعدل بين نسائه وعليه النفقت والسكنى بقدر وجده) ”2 . 
)١(‏ في القسم بين الزوجات قلت: أرأيت المرأتين إذا كانتا تحت الرحل أيصلح أن يقسم يومين لهذه 


ويومين هذه أو شهرا لهذه وشهرا لهذه؟ قال: لم أسمع مالكا يقول إلا يوما لهذه ويوما هذه قال 
ابن القاسم: ويكفيك ما مضى من رسول الله ل في هذا وأصحابه ولم يبلغنا عن أحد منهم 
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أنه قسم إلا يوما ههنا ويوما ههنا قال ابن القاسم: وقد أخبرني مالك أن عمر بن عبد العزيز 
كان رعا غاضب بعض نسائه فيأتيها في يومها فينام في حجرتًا فلو كان ذلك يجوز أن يقسم 
يومين ههنا ويومين ههنا أو أكثر من ذلك لأقام عمر عند الي هو عنها راض حي إذا رضي 
عن الأخرى وفاها أيامها فهذا يدلك على ما أخبرتك قلت: أرأيت الرحل يتزوج البكر كم 
يكون لا من الحق أن يقيم عندها ولا يحسبه عليها في القسم بين نسائه؟ قال: قال مالك: 
سبعة أيام قلت: وذلك بيدها أو بيد الزوج إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل؟ قال: ذلك للها حق 
لازم وليس ذلك بيد الزوج قال: ولقد كان بعض أصحابنا ذكر عن مالك أنه قال: إنما ذلك 
بيد الزوج فكشفت عن ذلك فلم أحده إلا حقا للمرأة وما يدلك على ذلك قول البي وَل لأم 
سلمة وقول أنس بن مالك للبكر سبعع وللثيب ثلاث فأخبروك في حديث أنس بن مالك أن 
هذا للنساء ليس للرجال وما صنع البي يي حين حير أم سلمة فهذا يدلك أن الحق هما ولولا 
ذلك ما خيرها. 


قلت: أرأيت الثيب كم يكون لها؟ قال: ثلاث قلت: وهو ها مثل ما وصفت في قول مالك؟ قال: 


نعم سحنون عن أنس بن عياض أن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف حدثه عن 
عبد الملك بن الحارث بن هشام قال: لما تزروج رسول الله يل أم سلمة بنت أي أمية أقام عندها 
ثلاثا ثم أراد أن يدور فأحذت بثوبه فقال ما شئت إن شئت زدتك ثم قاصصتك به بعد اليوم 
ثم قال رسول الله يلِ: [ثلاث للثيب وسبع للبكر] مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك 
بذلك ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعطاء وزبان بن 
عبد العزيز مثله وقال عطاء وزبان هي السنة قلت: أرأيت إن سافر بإحداهن في ضيعته 
وحاجته أو حج بإحداهن أو اعتمر يما أو غزا يما ثم قدم على الأحرى فطلبت منه أن يقيم 
عندها عدد الأيام الي سافر مع صاحبتها؟ قال: قال مالك: ليس ذلك ها ولكن يبتدىء القسم 
بينهما ويلغي الأيام الي كان فيها مسافرا مع امرأته إلا في الغزو قال: لم أسمع مالكا يقول فيه 
شيئا إلا أنه قد ذكر مالك وغيره أن رسول الله ييه كان يسهم بينهن فأحاف في الغزو أن 
يكون عليه أن يسهم بينهن وأما رأبي فذلك كله عندي سواء الغزو وغيره يخرج بأيهن شاء - 
إلا أن يكون حروجه بإحداهن على وجه اليل لها على من معها من نسائه ألا ترى أن الرحل 
قد تكون له المرأة ذات الولد وذات الشرف وهي صاحبة ماله ومدبرة ضيعته فإن حرج يما 
فأصابها السهم ضاع ذلك من ماله وولده ودخل عليه في ذلك ضرر ولعل معها من ليس لما ذلك 
القدر ولا تلك الثقة وإنما يسافر يما لخفة مؤنتها ولقلة منفعتها فيما يخلفها له من ضيعته وأمره 
وحاجته إليها وفي قيامها عليه فما كان من ذلك على غير ضرر ولا ميل فلا أرى بذلك بأسا. 


قلت: أرأيت إن سافرت هى إلى حج أو عمرة أو ضيعة لها وأقام زوجها مع صاحبتها ثم قدمت 


فابتغت أن يقسم لها عدد الأيام الي أقام مع صاحبتها؟ قال: قال مالك: لا شيء ها قلت: 
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أرأيت إن جار متعمدا فأقام عند إحداهما شهرا فرفعته الأخرى إلى السلطان وطلبت منه أن 
يقيم عندها بقدر ما جار به عند صاحبتها أيكون ذلك ها أم لا وهل يجبره السلطان على أن 
يقيم عندها عدد الأيام الي جار فيها؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن أرى أن يزحر 
عن ذلك ويستقبل العدل فيما بينهما فإن عاد نكل ولقد سألت مالكا عن العبد يكون نصفه 
حرا ونصفه مملوكا فيأبق عن سيده إلى بلاد فينقطع عنه عمله الذي كان للسيد فيه ثم يقدر 
عليه فبريد السيد أن يحاسبه في الأيام ال غيب نسه فيها واستأثر يما لنفسه قال مالك: ليس 
EEA‏ قله بين وين سيده من يوم يجده فهذا يبين لك أمرالمرأتين وهذا 
كان أحرى أن يؤوحذ منه تلك الأيام الى غيب نفسه فيها لأنه حق للسيد. 

ل وما غه نانك ها ن نسي لك على الود فال قال مالف كر اعد كه فة 
أرأيت لو أن رحلا كانت عنده امرأة فكرهها فأراد فراقها فقالت: لا تفارقئ واجعل أيامي 
كلها لصاحبي ولا تقسم لي شيئا أو تزوج علي واجعل أيامي كلها لليّ تتزوج؟ قال: قال 
مالك: لا بأس بذلك ولا يقسم لحا شيعا قلت: أرأيت إن أعطته هذا ثم شحت عليه بعد ذلك 
فقالت افرض لي؟ قال: ذلك ها مى ما شحت عليه قسم ها أو يفارقها إن لم يكن له ها 
حاحة وهذا رأبي قال: فقلنا لمالك فالمرأة يتزوجها الرحل ويشترط عليها أنه يؤثر من عنده 
عليها يقول ها على هذا أتزوحك ولا شرط لك على في مبيتك؟ قال: لا حير في هذا النكاح 
وإنما يكون هذا الشرط بعد وجوب النكاح في أن يؤثر عليها فيخيرها في أن تقيم أو يفارقها 
فيجوز هنا فأما من اشترط ذلك فى عقدة النكاح فلا حير في ذلك قلت: أرأيت إن وقع 
النكاح على هذا؟ قال: أفسخه قبل البناء يما وإن بين بما أحزت النكاح وأبطلت الشرط 
وجعلت ها ليلتها قلت: أرأيت إن كانت عنده زوحتان فكان ينشط في يوم هذه للجماع ولا 
ينشط في يوم هذه أيكون عليه في هذا شيء أم لا في قول مالك؟ قال: أرى ما ترك من جماع 
إحداهما وجامع الأخرى على وحه الضرر والميل أن يكف عن هذه لمكان ما يجد من لذته في 
الأحرى فهذا الذي لا ينبغي له ولا يحل فأما ما كان من ذلك فيما لا ينشط الرحل ولا يتعمد 
به الميل إلى إحداهما ولا الضرر فلا بأس بذلك قلت: ففي قول مالك هذا أن الرحل لا يلزمه 
أن يعدل بينهما في الجماع؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت القسم بين الأحرار المسلمات والإماء المسلمات وأهل الكتاب سواء قول مالك؟ قال: 
نعم قلت: ويقسم العبد بين الأمة والحرة والذمية من نفسه بالسوية في قول مالك؟ قال: نعم 
قلت: أرأيت رحلا صائم النهار وقائم الليل سرمد العبادة فخاصمته امرأته في ذلك أيكون ها 
عليه شيء أم لا في قول مالك؟ قال: أرى أنه لا يحال بين الرحل وبين ما أراد من العبادة 
ويقال له ليس لك أن تدع امرأتك بغير جماع فأما إن حامعت وإما فرقنا بينك وبينها قال ابن 
القاسم: إلا أي سألت مالكا عن الرحل يكف عن جماع امرأته من غير ضرورة ولا علة؟ قال 
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يعدل بينهن وحوبا في أربع الكون عندهن ونفقة كل واحدة كما يليق يما من 
نفسه في ليلة واحدة مع نشاطه للأحرى وإلا فلا شيء عليه. قال في المدونة ليس عليه 
المساواة في الوطء ولا في القلب ولا حرج عليه أن ينشط للجماع بي يوم هذه دون 
الأحرى إلا أن يفعل ذلك ضررا أو يكف عن هذه للذتة في الأحرى فلا يفعل ذلك 
لأنه لا يحل. 

ومع ابن القاسم لا بأس أن يحلي هذه ويكسوها الخز دون الأخرى إن لم يكن 
ميل ابن رشد هذا معروف المذهب إن قام لكل واحدة يما يجب ها بقدر حالما ابن نافع 


مالك: لا يترك لذلك حن يجامع أو يفارق عاى ما أحب أو كره لأنه مضار فهذا الذي يدلك 
على الذي سرمد العبادة إذا طلبت المرأة منه ذلك أن عبادته لا يقطع عنها حقها الذي تزوجها 
عليه من حقها في الجماع قلت: أرأيت الصغيرة الي قد جومعت والكبيرة والبالغة أيكون 
لا يقدرعلى جماعها مع ذلك الداء وعنده أحرى صحيحة أيكون القسم بينهما سواء في قول 
مالك؟ قال: قال مالك في الحائض والمريضة الي لا يقدر على جماعها أنه يقسم لها ولا يدع 
يومها وكذلك مسألتك قلت: أرأيت إن كان الرحل هو المريض أيقسم في مرضه بينهما 
هذه ليلة؟ قال مالك: إن كان مرضه مرضا يقوى على أن يختلف فيما بينهما رأيت ذلك عليه 
وإن كان مرضه مرضا قد غلبه أو يشق عليه ذلك فلا أرى بأسا أن يقيم حيث شاء ما لم يكن 
ذلك منه ميلا قال: فقلنا لمالك: فإن صح أيعدل؟ قال: يعدل فيما بينهما القسم يبتدئه ولا 
يحسب لل لم يقم عندها ما أقام عند صاحبتها قال: نعم قلت: أرأيت المحنونة والصحيحة تي 
قول مالك في القسم بينهما سواء؟ قال: نعم سواء. 

قال ابن القاسم: وقال مالك: ليس للحرائر مع أمهات الأولاد من القسم شيء من الأشياء 
قال: ولا بأس أن يقيم الرحل عند أم ولده اليومين والثلاثة ولا يقيم عند الحرة إلا يوما من غير 
أن يكون مضارا قال مالك: ولقد كان ههنا رحل ببلدنا وكان قاضيا. 

وكان فقيها وكان له أمهات أولاد وحرة فكان ربا أقام عند أمهات أولاده الأيام قال مالك: 
ولقد أصابه مرض فانتقل إلى أمهات أولاده وترك حرته فلم ير أحد من أهل بلادنا سما صنع 
أيقسم من نفسه بينهن بالسوية في قول مالك؟ قال: نعم في رأبي لأن مالكا قال له أن يتزوج 
فإذا كان له أن يتزوج فعليه أن يقسم بالسوية. انظر المدونة الكبرى لسحنون .)١1859/5(‏ 
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يجب عليه أن يعدل بينهن في ماله بعد إقامته لكل واحدة ما يحب لما وذكر المتيطي 
رواية ولا يدحل لواحدة في زمن الأحرى إلا عابرا أو لو ضع ثيابه أو لحاجته وروي إلا 
لعذر لا بد منه وله أن يقف ويسلم ببايبما ويأكل ما تبعث إليه ويبين عندها إن أغلقت 
الأحرى بايما ولم يمكنه المبيت في حجرقًا وقيل ليس له ذلك وإن ظلمت ولا يزيد في 
القسم على يوم وليلة أو يدعوهن محله على التناوب برضاهن وإن تباعد بلداهما قسم 
على ما أمكنه فإن ظلم في القسم فات ويستغفر الله وبالله التوفيق. 

(ولا قسم 2 المبيت لأمته ولا لأم ولده). 

يعن لأن الحق للسيد في الوطء والتصرف بخلاف الزوحة وفي الجواهر من له 
زوحة واحدة لا يجب عليه المبيت عندها (ع) الأظهر وحوبه أو تبيت امرأة ترضى معها 
لأن تركها وحدها ضرر بما ورعا يتعين عليه من حوف امحارب والسارق الشيخ روى 
محمد لا قسم لأم ولد ولا لأمة مع حرة ولا قسم بين السراري والمستولدات ولا بين 
الإماء. ولابن شاس واللخمي لا مقال للحرة في مقامه عند الأمة قال وفيه نظر. 

(ولا نفقة للزوجة حتى يدخل بها أو يدعى إلى الدخول بها وهي ممن يوطأ 
مثلها). 

النفقة في مقابلة الاستمتاع فلا تحب إلا مع إمكانه وتمكينه على المشهور وقال 
ابن عبد الحكم تحب بنفس العقد لأا من حقوق النكاح ووافقه سحنون في اليتيمة 
وصحة الزوج شرط فلو دعي وهو بحال مرض في السياق أو يمنع الماع لم يجب عليه 
شيء ولو كان مرضا لا يمنع الجماع ولا يبلغ حد السياق فقولان وكذا في مرض 
الزوجة وما بمنع الجماع كالصحة والمشهور وشرط بلوغ الزوج خلافا لرواية ابن 
شعبان في شرط إطاقة الوطء فقط بخلافها هي فإنه لا يشترط البلوغ بل الإطاقة فقط 
والله أعلم. 

(ونكاح التفويض جائز وهو أن يعقداه ولا يدكران صداقا ثم لا يدخل بها 
حتى يفرض لها فإن فرض لها صداق المثل لزمها وإن كان أقل فهي مخيرة فإن 
كرهت فرق بينهما إلا أن يرضيها أو يفرض لها صداق مثلها فيلزمها). 

الأصل في نكاح التفويض قوله تعالى: ظ لا جُتَاحَّ عَلَيكر إن صلق آليِسَآءَ ما لَم 
تَمَسُوهَنٌ أو تَفْرضُوأ لَهُنَّ فَرِيضَةٌ 4 [البقرة: ]۲۳١‏ لأنه نكاح إلا بصدق فلزم جوازه 
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ومرحعه العقد دون تسمية مهر لم يتفقا على إسقاطه فإن اتفقا على إسقاطه كان 
نكاحا بغير صداق وقد مر ما فيه ومعئ أنه لا يدحل حي يفرض ها هو أن لها الامتناع 
من التمكين إلا بعد الفرض فإن رضيت بالتمكين قبل الفرض حاز إن دفع ربع دينار. 

قاله اللخمي ويي الجواهر لها حبس نفسها للفرض لا لتسليم المهر (ع) ومسائل 
المدونة كالنص في تبدئة الزوج بالدفع وهو الصواب ويعتبر صداق مثلها يوم العقد لأنه 
موحب الميراث وغيره من حقوق النكاح الثابتة به وقال الباجي: النظر في مهر المثل 
لأربع صفات الدين والمال والحسب والجمال» ومن شروطها التساوي مع ذلك في 
الأزمنة والبلاد ابن الحاحب ومهر المثل ما يرغب به مثله في مثلها. 

قال في المدونة لا ينظر فيه لنساء قومها إنما ينظر فيه لشبايما وغناها وموضعها 
وإنما تخير إذا كانت مالكة أمرها غير مولى عليها ولا يجبره أب ووصيه. ابن رشد: أما 
الثيب الرشيدة فهي أحق بالقبول والرد ومستقلة به وأما البكر الحيرة فذلك إلى أبيها أبو 
حفص العطار اتفاقا فيها. وقي المرشدة والعانس قولان ومذهب المدونة لغو رضا اليتيمة 
بدونه خلافا لسحنون وف ذات الوصي أربعة رابعها استحسان اللخمي: أن الوصي 
فيها وقي الثيب كاف ولغوه للمدونة ولو وافقته وصحته إن رآه نظرا لابن فتحون عن 
المذهب وثالثها إن وافقته لابن العطار قائلا اتفاقا. 

وإغا يحب لها مهر المثل بالدحول لا بالعقد ولا بال موت فإن مات أحدهما توارثا ولا 
صداق إلا بفرض على المشهور وأثبته عبد الحميد عن بعضهم بالموت ولو دخلا على رفع 
خيارها بأي شي فرض فسد ونكاح التحكيم ملحق به على المشهور والله أعلم. 

(وإذا ارتد أحد الزوجين انفسخ النكاح بطلاق وقد قيل بغير طلاق). 

الردة حروج عن الإسلام وقوعها من أحد الزوجين يوجب فسخ نكاحهما وإن 
كان ارتداد الرجل إلى دينها وهي كتابية على المشهور وكون فسخه بطلاق هو 
المشهور ومذهب المدونة كونه بائنا وقال سحنون رجعيا وكونه بغير طلاق قاله عبد 
الملك ولو رماها الزوج بالردة فأنكرت لزمه لأنه مقر على نفسه يموجب فراقها وها 
المسمى إن بى يما وعلى أفها رجعية فبتوبته وقيل تنتظر في العدة والله أعلم. 

(وإذا أسلم الكافر إن ثبتا على نكاحهماء وإن أسلم أحدهما فذلك فسخ بغير 
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طلاق فإن أسلمت هي كان أحق بها إن أسلم يك العدة وإن أسلم هو وكانت 
كتابيت ثبت عليها فان كانت مجوسينّ فأسلمت بعده مكانها كانا زوجين وان 


تأخر ذلك فقد بانت منه). 

إسلام الزوجحين مصحح لنكاحهما وإن كان بوحه فاسد يتعلق بالعقد أو 
بالصداق لا بالزوجين وبأحدهما كنكاح ذات مرم أو معتدة وم تنقض أو لأحل وم 
يأت إلا أن يتفقا على البقاء بعده فيقر إن كان وقع بدون عقد ولا ولي ولا صداق 
وكون إسلام أحدهما فسخا بغير طلاق هو المشهور ومذهب المدونة ومع عيسى 
بطلاق فأما إن أسلمت هي فإن كانت مدحولا بها انتظرء فإن أسلم في عدا كان 
أحق بما ولو كان طلقها ثلاثا لفساد أنكحهم على المشهور فيهما إن لم يبنها عنه وإلا 
فبعقد حديد بلا محلل وفي نفقة ما بين إسلامهما قولان وتبين غير المدحول يها بنفس 
الإسلام على المشهور. 

وإن كانت كتابية أسلم زوجها ثبت عليها لحواز نكاحها بالأصالة ما لم تكن أمة 
على المشهور إذ لا يجوز نكاحها ابتداء دون كراهة على الأصح ولو صغيرة جبرها أبوها 
والمشهور ما ذكر في لمحوسية تسلم ثم يسلم زوجها وأا تبين بنفس الإسلام والله أعلم. 

(وإذا أسلم مشرك وعنده أكثر من أربع فليختر أربعا ويفارق باقيهن). 

يعت ولو كان الأربع بجموعات بعقد واحد أو كن أواحر معقودا عليهن على 
المنصوص واختاره بلفظ صريح وما يدل عليه من لوازم النكاح ولو الإيلاء والطلاق 
والظهار ونحوه ولا يختار من بنع ابتداء النكاح به في الإسلام كأم وابنتها وذوات بحرم 
أو أحتين فقد أمر يك فيروز الديلمي ذه حين أسلم أن يختار واحدة من اثنتين رواه 
أصحاب السنن وصحح ابن حبان والبيهقي والدارقطنٍ وحديث غيلان بن مسلمة 5ه 
حين أسلم على عشرة نسوة رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. 

(ومن لا عن زوجته لم تحل له أبدا وكذلاك الذي يتزوج المرأة 4 عدتها 
ويطؤها 2 عدتها) . 
)١(‏ فأما إذا نكل الزوج فقال الجمهور: إنه يحد وقال أبو حنيفة: إنه لا يحد ويحبس. وحجة 

الجمهور عموم قوله تعالى (والذين يرمون المحصنات) الآية وهذا عام في الأحبي والزوج وقد 


0ت 
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المذهب أن اللعان حرم للأبد لحديث أبي داود مضت السنة قي المتلاعنين أن 
ری و و اة ا ا أي ا محرا إن ل ال ا 
ورواه ابن نافع وإن علم بالتحريم وإلا حرمت اتفاقا وكذلك إن عقد ووطئ بعدها 
خلافا لابن نافع وهو ظاهر ما هنا وإن فسخ قبل الدحول ثم إن شاء عقد بعد انقضاء 


جعل الالتعان للزوج مقام الشهود فوحب إذا نكل أن يكون يمتزلة من قذف ولم يكن له 
شهود: أعينٍ أنه يحد وما حاء أيضا من حديث ابن عمرو وغيره في قصة العجلاني من قوله 
عليه الصلاة والسلام " إن قتلت قتلت وإن نطقت حلدت وإن سكت سكت على غيظ ". 
واحتج الفريق الثاني بأن آية اللعان لم تتضمن إيجاب الحد عليه عند النكول والتعريض لأيجابه 
زيادة في النص والزيادة عندهم نسخ والنسخ لا يجوز بالقياس ولا بأحبار الآحاد قالوا: وأيضا 
لو وجب الحد لم ينفعه الالتعان ولا كان له تأثير في إسقاطه لأن الالتعان يمين فلم يسقط به 
الحد عن الأحنبي فكذلك الزوج والحق أن الالتعان يمين مخصوصة فوجب أن يكون ها حكم 
خصوص وقد نص على المرأة أن اليمين يدرأ عنها العذاب فالكلام فيما هو العذاب الذي 
يندرئ عنها باليمين وللاشتراك الذي في اسم العذاب احتلفوا أيضا في الواحب عليها إذا 
نكلت فقال الشافعي ومالك وأحمد والجمهور: إما تحد وحدها الرحم إن كان دخل ها 
ووحدت فيها شروط الإحصان وإن لم يكن دحل بما فالجلد. وقال أبو حنيفة إذا نكلت 
وجب عليها الحبس حن تلاعن وحجته قوله عليه الصلاة والسلام " لا يحل دم امرئ مسلم 
إلا بإحدى ثلاث: زن بعد إحصان أو كفر بعد يمان أو قتل نفس بغير نفس " وأيضا فإن 
سفك الدم بالنكول حكم ترده الأصول فإنه إذا كان كثير من الفقهاء لا يوجبون غرم المال 
بالنكول فكان بالحري أن لا يجب بذلك سفك الدماء. وبالجملة فقاعدة الدماء مبناها ف 
الشرع على أَمْا لا تراق إلا بالبينة العادلة أو بالاعتراف ومن الواحب ألا تخصص هذه القاعدة 
بالاسم المشترك فأبو حنيفة في هذه المسألة أولى بالصواب إن شاء الله. وقد اعترف أبو المعالي 
في كتابه البرهان بقوة أبي حنيفة في هذه المسألة وهو شافعي. واتفقوا على أنه إذا أكذب نفسه 
حد وألحق به الولد إن كان نفى ولدا. واختلفوا هل له أن يراجعها بعد اتفاق جمهورهم على 
أن الفرقة تحب باللعان إما بنفسه وإما بحكم حاكم على ما نقوله بعد فقال مالك والشافعي 
والثوري وداود وأحمد وجمهور فقهاء الأمصار إفما لا يجتمعان أبدا وإن أكذب نفسه وقال أبو 
حنيفة وجماعة: إذا أكذب نفسه جلد الحد وكان خاطبا من الخطاب وقد قال قوم: ترد إليه امرأته. 
وحجة الفريق الأول قول رسول الله ئي " لا سبيل لك عليها " و م يستثن فأطلق التحريم. وحجة 
الفريق الثاني أنه إذا أكذب نفسه فقد بطل حكم اللعان فكما يلحق به الولد كذلك ترد المرأة عليه 
وذلك أن السبب الموجب للتحريم إنما هو الجهل بتعيين صدق أحدهما مع القطع بأن أحدها 
كاذب فإذا انكشف ارتفع التحريم.انظر بداية المجتهد لابن رشد (۱/ 655). 
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عدتها والمباشرة والنظر باللذة كالدحول ويعاقب الشهود والولي والزوجان أن تعمدوا 
والله أعلم. 

(ولا نكاح لعبد ولا لأمتّ إلا بإذن السيد). 

العبد والأمة لا يملكان من العقود شيعا إلا بإذن السيد فإذا أذن هما في عقد أو 
تصرف لزمه وليس له رحوع فيه غير أن العبد يتصرف بأحكام النكاح ثم إن عقد العبد 
بغير إذن خير السيد بين إمضائه ورده بطلاق بائن وكونه واحدة هو المشهور لا 
بطلقتين جميع طلاق العبد خلافا لابن وهب ثم إن كان الفسخ بعد الدحول استرد . 
السيد ما أحذته إلا ربع دينار واتبعت ما أذ بعد عتقه كسائر الديون فأما الأمة فليس 
للسيد إمضاء نكاحها بحال ولو تزوجت بأجني على المنصوص وقد قال عليه السلام: 
«أبما عبد نكح بغير إذن مواليه وأهله فهو عاهر» رواه أبو داود من حديث جابر ذه 
وصححه الترمذي وابن حبان وقال به أبو الفرج فجعل الذكر والأنثى في تحتم الفسخ 
سواء وفرق بأنه من يعقد على نفسه ولو كان حرا بخلافها والله أعلم. 

(ولا تعقد امرأة ولا عبد ولا من على غير دين الإسلام نكاح امرأة). 

أشار يذه الحملة لشروط الولي وهي حمسة متفق عليها واثنان مختلف فيهما 
فالمتفق عليها الذكورية والحرية والبلوغ والعقل والإسلام واحتلف في الرشد والعدالة 
ذكر ذلك اللخمي وغيره. 

فأما الذكورية فلقوله عليه السلام «لا تنكح المرأة نفسها ولا تنكح المرأة 
المرأة»”'' رواه ابن ماحه والدارقطئ من حديث أبي هريرة ذه ورجاله ثقات ولا 
التوكيل إن كانت مالكة أو وصية ولا تولي إلا من تصح ولايته وما تزويج عبدها 
وذكر ني حجرها على المشهور ولا ولاية لكافر على مسلمة إجماعا ولا عبرة برضاها 
ولا باستخلافه ولا لمسلم على كافرة على المشهور وله تزويج أمته الكافرة على 
المشهورو معتقته على المنصوص وولي الكتابية لمسلم ولي كافر ثم أسقف والكافر 
كذلك والله أعلم. 


(۱) رواه ابن ماحه (171/1) والدار قطئ (۲۲۸/۳) 
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(ولا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ليحلها لمن طلقها ثلاثا ولا يحلها ذلك). 

نكاح امحلل حرام لقوله عليه السلام: «لعن الله الحلل و الحلل له». 

أخرجه رواة أحمد والنسائي من حديث ابن مسعود ذه وصححه الترمذي 
وسماه فى حديث آخر: ب«التيس المستعار» وقال مالك -رحمه الله- لمن استفتاه في 
ذلك اتق الله ولا تكن مسمار نار في كتاب الله والمذهب على ذلك قالوا: ويفسخ 
نکاح محلل أبدا ابن رشد قاله جميع أصحاب مالك قال ابن عبد الحكم وها بالبناء 
صداق المثل. 

وقال محمد بل المسمى قائلا وأحب إلى ان لا يتزوجها أبداء وتي الموازية: يفسخ 
نكاح المحلل بطلقة إن كان بإقراره وإن ثبت إقراره قبل نكاحها فليس بنكاح فإن 
تزوجها الأول به فسخ بغير طلاق قالوا والمعتبر نية امحلل دون المرأة والذي طلقها إذ 
مع القرينان لا تنظر نية المرأة» وروى محمد ولا نية الزوج الأول والمذهب أن نكاح 
محلل لا يحلها اتفاقا ولابن حبيب مى خالط نيته شيء من التحليل دون شرط لم تحل 
به عند مالك وقال غير واحد من أصحابنا يحلها وهو مأجور ويعاقب من عمل بنكاح 
الحلل من زوج وولي وشهود وزوحة وروى ابن نافع لا بأس أن يتزوج الرجل المرأة 
تعجبه ليصيبها وقد أضمر فراقها بعد شهر وني تحليلها بنكاح من حلف ليتزوجن على 
امرأة فتزوجها ثالثها إن كانت من نسائه وهي رواية المدونة وابن كنانة واللّه أعلم. 

(ولا يجوز نكاح المحرم لنفسه لا يعقد نكاحا لغيره). 

يع لقوله عليه السلام: «لا ينكح الحرم ولا يتكح»”''رواه مسلم من حديث 
عمر َه وزاد ابن حبان «ولا يخطب» وفرق بينه وبين المعتكف بوجود المانع من 
الوطء وهو المسجد بخلاف الحج وإن كان الكل ممنوعا لحرمة العبادة فهذا له إمكان 
فضيق عليه وذا لا إمكان له فجاز له العقد والولاية بخلاف الحرم ويفسخ وإن ولدت 
الأولاد بطلاق على المشهور فيهما ومنتهاه في الحج الإفاضة فلو وقع بعدها فلا شيء 
عليه وقبلها ولو بعد جمرة العقبة فسخ ولو أفاض ولو لم تركه فكما إذا كمل ولو طاف 
(۱) رواه البيهقي في الكبرى (۲۰۸/۷) وابن ماجه (1۲۳/۱) والطبراني في الكبير (۲۹۹/۱۷). 
(۲) رواه مسلم (۱۰۳۰/۲) 
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للوداع ناسيا له فكذلك ولا يمنع من ارتجاع وشراء أمة والله أعلم. 

(ولا يجوز نكاح المريض ويفسخ وإن بنى بها فلها الصداق 2# الثلث مبدأ ولا 
ميراث لها). 

المريض إما أن يكون مرضه غير مخوف فيجوز نكاحه مطلقا أو مخوفا متطاولا 
كالسل والحذام فيجوز في أوله أو خوفا أشرف صاحبه على الموت فلا يجوز ومخوفا غير 
متطاول ولم يشرف فحكى فيه اللخمي ثلاثة مشهورها قول مالك وأصحابه فاسد ولا 
ميراث لا مات قبل البناء أو بعده كان فسخ قبله وإن فسخ بعد البناء فلا ميراث ثم إن 
كانت هي المريضة فلها المسمى وإن كان المريض هو ففي استحقاق المسمى أو مهر 
المثل قولان حكاهما اللخمي. 

وني ثاني نكاحها إن دحل فمهرها في ثلثه وهو المعروف وللمغيرة من رأس الال 
وللقاضي ما زاد على ربع دينار ففي الثلث وفي الأبمان بالطلاق إن زاد على مهر مثلها 
سقط ما زاد عياض فسرها أبو عمران بالأقل منه ومن المسمى وقوله (مبدأ): ظاهره 
ولو على مدبر الصحة الصقلي روى محمد لا يبدأ عليه في مدبر الصحة وقال مرة ولا 
مدبر الصحة وليس بشيء وهذا الذي هنا والأول في الوصايا إلا أن يتأول هذا به فيرد 
إلى المشهور والله أعلم. 

ومعين التبدئة إعطاء ما وحب في الثلث إن لم يكن غيره للمبدأ دون غيره من 
أهله ثم أن برئ المريض قبل الفسخ صح النكاح عند ابن القاسم وإليه رحع مالك وأمره 
جرد الفسخ فهي أحد المحرمات الأربعة من المدونة. 

والثانية في الضحايا والثالثة في الأيمان والرابعة في السرقة واحتار سحنون الفسخ 
وضعفه ابن رشد والله أعلم. 

(ولو طلق المريض امرأته لزمه ذلاك وكان لها الميراث منه إن مات 2 مرضه 
ذلك). 

يريد ولو تداولتها الأزواج بعده إن كان المرض مخوفا أيضا وغير أحرى في هذه 
وإنما ترثه لأنه يتهم بقصد إخراج الوارث كما يتهم في التزويج بإدخال الوارث فتحرم 
في الأول وتعطى في الأخير ولو حلف لي صحته وحنث في مرض موته ثم مات بعد 
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انقضاء عدقا فالمشهور ترثه وأنه طلاق قاله في المدونة ولو كانت هي الي أحنثته 
وروى المدنيون فيمن حلف لها إن دحلت الدار فأنت طالق في صحته فدخلتها بعد 
مرضه عصيانا أو حلافا لم ترثه وبالله التوفيق. 

(ومن طلق امراته ثلاثا لم تحل له بملك ولا نكاح حتى تنكح زوجا غيره 

يعن أن المبتوتة: أي المستوفاة طلاقا بحيث طلقت ثلاثا لا تحل إلا بشروط هي 
أن يتزوحها مسلم ويطأها ولو كانت ذمية على المشهور بالغ قائم الذكر ولو خصيا 
على الأصح قد اوج حشفته أو قدرها في فرجها وهي عالمة به لا الزوج على الأصح 
فيهما وكوها مطيقة للوطء شرط كالانتشار على المشهور ولو داحل الفرج بنكاح 
صحيح لازم دون مناكرة في المسيس مع ثبوت الخلوة. 

وكون الوطء في زمن مباح لا في حيض وصوم وإحرام على المشهور خلافا لعبد 
الملك ومنع ابن القاسم في صوم الفرض ووقف في التطوع وقال ابن عطية أجمعت 
الأئمة في هذه النازلة على اتباع حديث امرأة رفاعة القرظي الي قالت يا رسول الله 
كنت عند رفاعة فطلقئ فأبت طلاقي فزوحت بعده عبد الرحمن بن الزبير بفتح الزاي 
وكسر الموحدة وإنما معه مثل هدبة الثوب فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا 


ان 


)١(‏ في المطلقة ثلاثا أو أربعة يموت زوجها وهي في العدة. 

قلت: أرأيت إن طلق امرأته ثلاثا وهو في مرضه ثم مات وهي في العدة أتعتد عدة الوفاة تستكمل في 
ذلك ثلاث حيض أم لا؟ قال: قال مالك: ليس عليها أن تعتد عدة الوفاة إنما عليها أن تعتد 
عدة الطلاق وها الميراث قلت: فإن طلقها واحدة أو اثنين وهو صحيح أو مريض ثم مات 
وهي في العدة أتنتفل إلى عدة الوفاة؟ قال: نعم وها الميراث ابن وهب عن الليث بن سعد أن 
بكيربن عبد الله حدثه عن سليمان بن يسار أنه قال: يقال إِنما آحر الأحلين أن يطلق الرحل 
المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم وت قبل أن تنقضي عدقها من طلاق فتعتد من وفائه فأما الرحل 
يطلق امرأته البئة ثم يموت وهي في عدقا فإنما هي على عدة الطلاق ابن وهب عن عمرو بن 
الحارث عن يى بن سعيد بذلك قال عمرو وقال ييى ذلك أمر الناس وهذه المطلقة واحدة أو 
انين ابن وهب عن يزيد بن عياض عن عمربن عبد العزيز مثله وقال: ترثه ما لم تحرم عليه 
بثلات تطليقات أوفدية فإن كانث حرمت عليه فلا ميراث ها وهذا في طلاق الصحيح ابن 
وهب قال عمر بن عبد العزيز لا غدة عليها إلا غدة الطلاق أو عدة الفدية قال بكير وقال 
مثل قول سليمان بن يسار وفي آخرالأجلين عبدالله بن عباس وابن شهاب. انظر المدونة 
الكبرى لسحنون .)١1/5(‏ 
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حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» فأحذ العلماء منه أن النكاح هنا الدحول قالوا 
ولم يرد في كتاب الله عع الدحول إلا في هذه الآية قال وكلهم على أن مغيب الحشفة 
كاف إلا الحسن فإنه قال الإتزال وخطئ ابن المسيب في قوله يحلها العقد وتؤول بأن 
الحديث لم يبلغه والله أعلم. 

(وطلاق الثلاث 2 كلمت واحدة بدعة ويلزم إن وقع). 

الطلاق باعتبار صورته ثلاثة أنواع طلاق بدعة وهو الذي دل تأذن فيه السنة بل 
أنكرته وهو ما زاد على الواحدة في كلمة وفي منع الاثنين وكراهتهما كالثلاث قولان 
والمعروف من المذهب لزومها وحكى التلمساني واحدة فقط وعزاه للنوادر والمذكور في 
الأقضية نقض الحكم به حى أن بعضهم ادعى الإجماع على لزومه وهو بعيد وإن كان 
مذهب الجمهور وطلاق السنة يأ إن شاء الله وغيرهما مباح وقد يكره أو يجب أو 


يندب لما يحمل عليه والله أعلم. 
(وطلاق السنتّ مباح وهو أن يطلقها 2 طهر لم يقربها فيه طلقتّ ثم لا 


يتبعها طلاقا حتى تنقضي العدة) . 

)١(‏ طلاق السنة قال سحنون قلت لعبدالرحمن بن القاسم: هل كان مالك يكره أن يطلق الرحل 
امرأته ثلاث تطليقات في بحلس واحد؟ قال: نعم كان يكرهه أشد الكراهية ويقول: طلاق 
السنة أن يطلق الرحل امرأته تطليقة واحدة طاهرا من غير جماع ثم يتركها حى بمضي ها ثلاثة 
قروء ولا يتبعها في ذلك طلاقا فإذا دحلت في الدم من الحيضه الثالثة فقد حلت للأزواج 
وبانت من زوجها الذي طلقها. 

قلت: فإن أراد أن يطلقها ثلاث تطليقات عند كل طهر أوحيضة تطليقة؟ قال: قال مالك: ما 
أدركت أحدا من أهل بلدنا يرى ذلك ولا يف به ولا أرى أن يطلقها ثلاث تطليقات عند 
كل طهر طلقة ولكن تطليقة واحدة وبمهل حى تنقضي العدة كما وصفت لك قلت: فإن . 
هوطلقها ثلاثا أو عند كل طهر واحدة حي طلق ثلاث تطليقات أيلزمه ذلك في قول مالك؟ 
قال: نعم قلت: هل كان مالك يكره أن يطلق الرحل امرأته في طهر قد جامعها فيه أم لا؟ 
قال: نعم كان يكرهه ويقول: إن طلقها فيه فقد لزمه قلت: وتعتد بذلك الطهر الذي طلقها 
فيه؟ قال: نعم قلت: وإن لم يبق منه إلا يوم واحد؟ قال: نعم إذا بقي من ذلك الطهر شيء ثم 
طلقها فيه وقد حامعها فيه اعتدت به في إقرائها في العدة كذلك قال مالك يعتد به ولا يؤمر 
برحعتها كما يؤمر الذي يطلق امرأته وهي حائض؟ 

قال ربيعة وييى بن سعيد في امرأة طلقت ثم حاضت قالا: يعتد بذلك الطهر وإن لم تمكث إلا 
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والطلاق الذي أمرت به السنة لا حرج على أحد فيه من حيث فعله وإن كان مثابا 
على استعمال السنة فيه وشروطه ستة إيقاعه في طهر لا في حيض وكون ذلك الطهر لم 
يقرها فيه وكونها طلقة واحدة وأن لا يتبعبا طلاقا في العدة إلى انقضائه فهذه الأربع في 
هذا النص. والخامس: في قوله: (التي لم يدخل بها يطلقها متى شاء) وهو كونها 
مدخولا بها واشتراط كونها ممن تحيض مفهوم من الحملة فتخرج الصغيرة والآيسة 
والحامل وقد صرح به بعد في قوله: (فإن كانت ممن لم تحض) إلى آخره والله أعلم. 

(وله الرجعت 2 التي تحيض ما لم تدخل ب2 الحيضة الثالثة 2 الحرة أو 
الثاني 2 الأمت). 


يعني أن المعتدة بالإقراء ترتجع متى دامت أقراؤها فإذا طلقت في طهر حلت 
بأول يوم من الحيضة الثالثة على المشهور. 

وقال أشهب حتى يكون حيضا مستقيما وقال ابن وهب لا تحل إلى تمام الحيضة 
الثالثة وهو مذهب أبي حنيفة والليث والثانية في الأمة كالثالثة في الحرة واللفظ كاف في 
الحكم (ع) والأظهر أن اللفظ الصريح كارتجعت لا يفتقر إلى نية وغيره كأمسكت 


ساعة أو يوما حتى تحيض. 

قال يونس وقال ابن شهاب نحوه أشهب عن بعض أهل العلم عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن 
عتيبة عن أني الأحوص عن عبد الله بن مسعود أنه قال: من أراد أن يطلق للسنة فليطلق امرأته 
طاهرا في غير جماع تطليقة ثم ليدعها فإن أراد أن يرتجعها فذلك له فإن حاضت ثلاث حيض 
كاتت بائنا وكان خاطبا من الخطاب فإن الله تبارك وتعالى يقول: إلا تدري لعل الله يحدث 
بعد ذلك أمرا) (الطلاق: )١‏ وقال ابن مسعود وإن أراد أن يطلقها ثلاثا فليطلقها طاهرا 
تطليقة في غيرجماع ثم ليدعها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة أخرى ثم ليدعها حتى 
إذا حاضت وطهرت طلقہا أخرى فهذه ثلاث تطليقات وحيضتان وتحيض أخرى فتنقضي 
عدتها أشهب عن القاسم بن عبد الله أن يحيى بن سعيد حدثه عن ابن شهاب أنه قال: إذا أراد 
الرجل أن يطلق امرأته للعدة كما أمر الله تعالى فليطلقها إذا طهرت من حيضها طلقة واحدة 
قبل أن يجامعها ثم لتعتد حتى تنقضي علتها فتحيض ثلاث حيض فإذا هو فعل ذلك فقد 
طلقها كما أمره الله فإنه لا يدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وهو يملك الرجعة ما لم 
تحض ثلاث حيض أشهب عن مالك بن انس أن عبدالله بن دينار حدثه أنه سمع عمر قرأ يا 
أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) . انظر المدونة الكبرى لسحنون (۲/ ۳). 
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ورددت يفتقر ابن رشد القول دون نية لا تصح به رجعة فيما بينه وبين الله وإن حكمنا 
عليه يما لظاهر لفظه ثم في حواز وطئه بعد الحكم عليه بلا نية قولان وفي صحة الرجعة 
بالنية قولان مخرحان على صحة الطلاق به والمشهور أن الوطء .عجرده ليس برجعة. 

ولابن وهب في المدونة أنه رجعة وعلى المشهور لو تمادى غيرنا والرحعة مع ابن 
القاسم ليراحعها فيما بقي من العدة بالقول والإشهاد ولا يطؤها إلا بعد استبرائها من 
مائه الفاسد ابن رشد فإن تزوجها وبئ ها قبل الاستبراء ففي حرمتها عليه للأبد قولان 
وفي المدونة من طلق فليشهد على طلاقه وعلى رجعته وقال مالك فيمن منعت نفسها 
وقد ارتجع حن يشهد قد أصابت (ع) تصويب منعها دليل وجوب الإشهاد وهي رواية 
أبي بكر القاضي وللقاضي مع ابن القصار الأمر به استحباب. وفي المدونة إن قال 
ارنجعتك ولم يشهد فهي رجعة والله أعلم. 

(فإن كانت ممن لم تحض أو ممن قد يئست من المحيض طلقها متى شاء 
وكذلك الحامل وترتجع الحامل ما لم تضع والمعتدة بالشهور ما لم تنقض 

أما كون الصغيرة واليائسة والحامل يطلقهن مي شاء فلأن علة النهي عن الطلاق 
في الحيض إطالة العدة وهنا لا إطالة فليطلق م شاء وتصدق المرأة في انقضاء عدقا إن 
ادعت ما يشبه ولا تصدق في نقيضه وفيما تردد النظر فيه أحد عشر قولا فانظرها ثم 
اختلف في أقل الحيض والاستبراء على خمسة أقوال روى ابن القاسم مطلق المسمى 
حيض كالعبادات وللقاضي رواية أقلها يوم فيهما ولابن مسلمة ثلاثة أيام ولعبد الملك 
ةو لدو يشال السا 

(والأقراء هي الأطهار). 

الأقراء من أسماء الأضداد فيطلق القرء على الطهر والحيض واحتار مالك 
والشافعي وأهل الحجاز أن المراد بما في القرآن الأطهار وللحديث الآ وذهب أهل 
العراق أنما الحيض ولكل حجة قائمة. 

(وينهى أن يطلق 2 الحيض فإن طلق لزمه ويجبر على الرجعت ما لم 
تنقض العدة والتي لم يدخل بها يطلقها متى شاء والواحدة تبينها والثلاث تحرمها 


4 .ا شه شرح زروق على من الرشادة 


إلا بعد زوج). 

أما النبي عن الطلاق في الحيض فلحديث عبد الله بن عمر ظ4 أنه طلق امرأته في 
الحيض لقوله عليه السلام مرة: «فليراجعها وليمسكها حتى تطبر ثم تحيض ثم 
تطبر”'؟ فإن بدا له بعد أن يطلقہا قبل أن يمسا فليطلقما فتلك العدة التي يطلق ها 
الدساء» الحديث متفق عليه المازري: فالطلاق في الحيض حرام يجبر فاعله على الرجعة 
ما لم تنقض العدة على المشهور. 

وقال أشهب وابن شعبان ما لم تطهر من الحيضة الثانية ابن القاسم وأشهب 
وجبره تهديد ثم سجن ثم ضرب في موضع واحد قريبا فن أبى حكم عليه بها ثم في 
جواز استمتاعه هذه الرجعة قولان لأبي عمر وبعض البغداديين والقول قوله في كونها 
طاهرا عند ابن القاسم وقيل قوها وصوب ابن رشد ينظر في ذلك النساء والله أعلم. 

وكونه يطلق غير المدخول مها متى شاء هو المشهور وقاله في المدونة ولأشهب 
لا تطلق في الحيض بناء على أن علة النهي التطويل للعدة أو هو تعبد وحكاهما القاضي 
روايتين وعن اللخحمي لأشهب الكراهة والثلاث تحرمها لأنه دفعه والله أعلم. 

(ومن قال لزوجته أنت طالق فهي واحدة حتى ينوي أكثر من ذلك). 

الطلاق باعتبار ألفاظه أربعة أنواع صريح وكناية ظاهرة وكناية مبهمة ومختلف 
فيه فصريحه ما تضمن لفظه وإطلاقه واحدة إلا أن ينوي أكثر فإن ادعى إرادة طلق 
الولادة أو من وثاق وقف على قرينة الحال ابن حارث ولو قال أنت طالق ولي نيته أن 
يقول ألبتة فقيل له اتق الله فسكت ففي المدونة لا تلزمه إلا واحدة وسمع ابن القاسم 
تلزمه ألبتة وفي لغو النية الحازمة روايتان للأكثر وأشهب واللفظ بلا نية إن كان يسبق 
لسانه ونحوه فلا عبرة به في الفتوى ولا يعذر به في القضاء وباقي الأقسام يأتي بعد إن 
شاء الله. 

(والخلع طلقت لا رجعت فيها وإن لم يسم طلاقا إذا أعطته شيئا فخلعها به 


فن 0 


(۱) رواه البخاري )۱۸٦٤/٤(‏ ومسلم (۱۰۹۳/۲). 
(۲) ما جاء فى الخلع. قلت: أرأيت الدنشوز إذا كان من قبل المرأة أيحل للزوج أن يأخذ منها ما 
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أعطته على الخلع؟ قال: نعم إذا رضيت بذلك ولم يكن منه في ذلك ضرر لها قلت: ويكون 
الخلع ههنا تطليقة بائنة في قول مالك؟ قال: نعم قلت: أرأيت إذا كان الخلع على ما تخاف 
المرأة من نشوز الزوج قال: لا يجوز للزوج أن يأحذ منها شيئا على طلاقها وإنما يحوز له 
الأحذ على حبسها أو تعطيلها هو صلحا من عنده من ماله ما ترضى به وتقيم معه على تلك 
الأثرة في القسم من نفسه وماله وذلك الصلح الذي قال الله تعالى: إفلا جناح عليهما أن 
يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح] (النساء: )١7/8‏ سحنون ألا 
ترى أن يونس بن يزيد ذكر عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب وسليمان بن يسار أن السنة 
في الآية الي ذكر الله فيها نشوز المرأة وإعراضه عن المرأة أن المرء إذا نشز عن امرأته أو أعرض 
عنها فإن عليه من الحق أن يعرض عليها أن يطلقها أو تستقر عنده على ما رأت من الأثرة في 
القسم من نفسه وماله فإن استقرت عنده على ذلك وكرهت أن يطلقها فلا جناح عليه فيما 
آثر عليها به من ذلك وإن لم يعرض عليها الطلاق فصالحها على أن يعطيها من ماله ما ترضى 
به وتقر عنده على تلك الأثرة في القسم من ماله ونفسه صلح ذلك وجاز صلحهما عليه 
وذلك الصلح الذي قال الله: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير 
وأحضرت الأنفس الشح] قال ابن شهاب وذكر لى أن رافع بن ديج تزوج بنت محمد بن 
سلمة فكانت عنده حب إذا كبرت تزوج عليها فتاة شابة فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق 
فطلقها واحدة ثم أمهلها حن إذا كادت تحل راجعها ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق 
فطلقها آخر ثم راجعها ثم عاد فآثر الشابة أيضا عليها ثم سألته الطلاق فقال ما شعت إنما بقيت 
لك تطليقة واحدة فإن شئت استقررت على ما ترين من الأثرة وإن شعت فارقتك؟ قالت: لا 
بل أستقر على الأثرة فأمسكها على ذلك فكان صلحهما ذلك ولم ير رافع عليه أنما حين 
رضيت بأن تستقر عنده على الأثرة فيما آثر به عليها ابن وهب عن عبد الحبار بن عمر عن 
ابن شهاب أن رافع بن ديج تزوج حارية شابة وعنده بنت محمد بن سلمة وكانت حلت 
فآثر الشابة فأشارت عليه رسول الله يله فقال: [يا رافع اعدل بينهما ولا تفارقها] فقال لما 
رافع في آخر ذلك إن أحببت أن تقري على ما أنت عليه من الأثرة قررت وإن أحببت أن 
أفارقك فارقتك قال فترل القرآن (وإن امرأة حافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) (النساء: 
© قال فرضيت بذلك الصلح وقرتمعه ابن وهب عن يونس عن أب الزناد قال: بلغنا أن أم 
المؤمنين سوداء بنت زمعة كانت امرأة قد أسنت وكان رسول الله له لا يستكثر منها فعرفت 
ذلك من رسول الله ئي وعلمت من حبه من عائشة فتخوفت أن يفارقها به كأنها عند رسول 
لله د فقالت: يا رسول الله أرأيت يومي الذي يصيبيئ منك فهو لعائشة وأنت مي في حل 
فقبل ذلك ابن وهب وذكر ييى بن عبد الله بن سالم بن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة 
بذلك يونس أنه سأل ربيعة عن الى تخاف من بعلها نشوزا ما يحل لها من صلحها إن رضيت 
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بغير نفقة ولا كسوة ولا قسم قال ربيعة: ما رضيت به من ذلك جاز عليها. 

قال ابن القاسم: وأحبرني الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عثمان بن عفان أنه قال: 
الخلع مع الطلاق تطليقتان إلا أن يكون لم يطلق قبله شيئا فالخلع تطليقة قلت: أرأيت إن كان 
ها عبد فسمته ولم تصفه للزوج ول يره الزوج قبل ذلك فخالعته على ذلك العبد أو تزوج 
رحل امرأة على مثل هذا أيجحوز هذا؟ قال: سمعت مالكا يقول في النكاح إن النكاح مفسوخ 
إن لم يكن دحل ما وإن كان دحل ما فلها صداق مثلها ويقران على نكاحهما قلت: فالخلع 
كيف يكون في هذا؟ قال: الخلع جائز ويأحذ ما حالعها عليه من العبد مثل الثمر الذي لم يبد 
صلاحه والعبد الآبق والبعير الشارد إذا صالحها على ذلك كله إن ذلك له ويثبت الخلع بينهما 
قال ابن نافع وقد قاله مالك فيمن خالع بثمر لم يبد صلاحه أو بعبد آبق أو بعير شارد وقال 
غيره لأنه فسخ طلاق يخرج به من يده ليس يؤوخذ به شیا ولا يستحل به فرجها فهو يرسل 
من يده بالغرر ولا يؤخذ بالغرر وذلك النكاح لا ينكح .ما حالع به قلت: أرأيت أن قالت: 
اخلعين على ما تثمر نخلي العام أو على ما تلد غنمي العام ففعل؟ فقال: أرى ذلك جائزا لأن 
مالكا أحاز للرحل أن يخالع زوجته على ثمر لم يبد صلاحه إن ذلك جائز ويكون له الثمرة 
قلت: أرأيت إن اختلعت منه بثوب هروي ولم تصفه أيجوز؟ قال: ذلك جائز ويكون له ثوب 
وسط مثل ما قلت لك في العبد قلت: أرأيت إن اختلعت امرأة من زوجها بدنانير أو بدراهم 
أو عروض موصوفة إلى أحل من الآحال بمجهول أيجوز ذلك في قول مالك؟ قال: نعم قلت: 
أرأيت إن خالعها على مال إلى أجل مجهول أيكون ذلك حلالا في قول مالك؟ قال: أرى أن 
ذلك حلال لأن مالكا قال في البيوع من باع إلى أجل مجهول فالقيمة فيه حالة إن كانت فاتت 

قلت: أرأيت إن خالعها على أن أعطته عبدا على أن زادها هذا الزوج ألف درهم؟ قال: لم أسمع من 
مالك في الخلع شيئا ولكي أرى ذلك جائزا ولا يشبه الخلع في هذا النكاح لأنه إن كان في 
العبد فضل على قيمة ألف درهم فقد أعطته شيئا من مالها على أن أحذت منه بضعها وإن 
كان كفافا فهي مبارئة لأن مالكا قال: لا بأس أن يتبارآ على أن لا يعطيها شيئا ولا تعطيه 
هى شيعا وقال مالك: هى تطليقة بائنة وإن كانت ألفا أكثر من قيمة العبد فإن مالكا سكل عن 
ارخ بصا إمزآته: على أن يليه ناله رة دنار قال؛ أراه صلحا ثابتا فقال له بعض 
أصحابنا فالعشرة الي دفع إليها أيرحع ما على امرأته؟ 

قال مالك: لا يرحع بها وهي للمرأة والصلح ثابت قلت: أرأيت إن اختلعت منه على دراهم ادها 
إليه فوحدها زيوفا أيكون له أن يردها إليها أم لا؟ قال: له أن يردها عليها في قول مالك وهذا 
مثل البيوع قلت: أرأيت إن خلعها على عبد أعطته إياه ثم استحق العبد؟ قال: قال مالك: إذا 
تزوج الرحل المرأة على عبد فاستحق العبد أن للمرأة على الزوج قيمة العبد وكذلك مسألتك 
في الخلع مغل هذا.انظر المدونة الكبرى لسحنون (741/5). 
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حقيقة الخلع ما ذكر ومداره على أنه طلاق يجعل سواء سمي طلاقا أم لا خلافا 
لمن يراه فسخا بلا طلاق والطلاق قال (ع) صفة حكمية ترفع حلية تمتع الزوج بزو جته 
موحب تكرارها مرتين ومرة لذي رق لحرمتها عليه قبل زوج ثم هو أربعة أنواع حلع 
ووجعي وبا وات 

فالرجعي: ما يرتحع فيه الزوحة بغير رضاها والرجعة (ع) رفع الزوج أو الحاكم 
حرمة المتعة بالزوجة لطلاقها ثم ذكر وجها آخر واعترض على ابن الحاحب تعريفه 
فانظره. وحكم الخلع يأ بعد إن شاء الله وكأنه ما قصد هنا إلا تعريف كونه طلاقا 
والله أعلم. 

(ومن قال لزوجته أنت طالق ألبتت فهي ثلاث دخل بها أو لم يدخل وإن قال 
بريمّ أو خلينّ أو حرام أو حبلك على غاربك فهي ثلاث 2 التي دخل بها وينوي ل 
التي لم يدخل بها). 

كل هذه الألفاظ من الكناية الظاهرة في الطلاق فلا يقبل قوله في إرادة غيره وإغا 
اختلف هل يقبل في نية الواحدة يما ففي ألبتة والبتلة هي ثلاث دحل ها أو لم يدخل 
على المشهور وروى عبد الملك ينوي قبل الدخحول لا بعده وظاهر ما في الإرشاد أنه 
المشهور ولا يصح والمشهور ني الخلية والبرية كذلك وهو حلاف كلام الشيخ وحيث 
ينوي فقال مالك يحلف وقال سحنون إذا أراد تحديد نكاحها فإما حرام ففيها سبعة 
أقوال في المذهب وسبعة خارحه والمشهور ما ذكر فيه ومعئ (حبلك على غاريك) 
أنت مسرحة فإن العرب إذا فسخحت الخطام عن البعير وجعلته بين سنامه وعنقه 
وأرسلته للرعي قالت حبله على غاربه أي هو مطلوق لنفسه قاله الأزهري وقد قال أبو 
عمران ينوى فيه قبل البناء اتفاقا اللخمي. 

وظاهر المدونة لا ينوي وللباحي مقتضى المذهب لا ينوى وإها ثلاث ومعى 
(برية) من البراءة أي بريت من الزوج وخلا منها (والحرام): الممنوع منه وهو منها 
والكناية امحتملة: كاذهي اغربي واحرحي وانصرفي واعتدي وألحقي بأهلك فيقبل في 
ذلك ما أراده قال في الإرشاد: والمشهور أن السراح والفراق كناية وقيل صريح وفروع 
الباب ومسائله كثيرة فانظرها وبالله التوفيق. 


TA 
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(والمطلقت قبل البناء له نصف الصداق إلا أن تعفو عنه هي إن كانت ثيبا 
وإن كانت بكرا فذلك إلى أبيها وكذلك السيد 4 أمته). 

لا حلاف في أن المطلقة قبل البناء مسمى لا أن لما نصف الصداق إن كان 
الزوج ختار الطلاق لنص القرآن في ذلك واختلف هل وجب ها بالعقد ويجب النصف 
الآحر موت أو دحول وهو قول مالك وابن القاسم أو كله وجب بالعقد ويسقط 
. نصفه بالطلاق وقاله عبد الملك ونحوه في رهون المدونة أو نصفه يجب بالطلاق ونصفه 
بالدحول أو الموت وهذا مقتضى المدونة عند ابن رشد. 

وقال أبو عبد الله المراغي في قوله تعالى: 9 إلا أن يعمو أو يَعَفُوَأ الى بِيَدِهء 
عُقَدَةٌ الاح 4 [البقرة: ۲۳۷] الزوج والله أعلم وقد يراد به الأب في ابنته والمالك في 


أمته وهو ظاهر كلام الشيخ والله أعلم. 
(ومن طلق فينبغي له أن يمتع ولا يجبر). 


المتعة مستحبة على المشهور لا واحبة وقال ابن مسلمة واحبة يقضى يما وهي 
لازمة لا يأبي أن يكون من المحسنين ولا من المتقين إلا رحل سوء وحكى ابن بشير 
ترجيح هذا القول عن بعض شيوحه وقواه (ع). 

فإن المحسن ولمتقي عند المتقدمين سواء والعموم مقدم على المفهوم ومذهب 
المدونة لا حد لقدرها أبو عمران هي بقدر حال المرأة أبو عمر بقدر حال الرحل. ابن 
رشد: بقدر حالما معا والله أعلم. 

(والتي لم يدخل بها وقد فرض لها فلا متعت لها ولا للمختلعة). 

شرط المتعة لكل مطلقة مسلمة أو كتابية أو أمة كوهًا مطلقة من عصمة لا ثلم 
فيها ولا حيار على الزوج ولا حلع ولا تسمية قبل الدحول لأنها مطلوبة لبر القلب 
ونصف الصداق غاية الجبر والمختلعة طالبة فلا كسر عندها فأما الي قد مات عنها فلها 
الصداق كاملا والميراث حاصلا وذلك غاية في الحبر والله أعلم. 

(وإن مات عن التي لم يفرض لها ولم يبن بها فلها الميراث ولا صداق لها ولو 
دخل بها كان لها صداق المثل إن لم تكن رضيت بشيء معلوم). 

هذا من أحكام نكاح التفويض وقد تقدم الخلاف فيها وأن ما ذكر الشيخ هنا 
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هو المشهور والحاصل أن الموت كالدحول في لزوم الصداق والعقد كاف في ثبوت 
الميراث وإنما يعتبر رضاها حيث لا حجر وإلا فهو لوليها والله أعلم. 

(وترد المرأة من الجنون والجذام والبرص وداء الفرج). 

أصل هذا الباب قول عمر رضي الله عنه: «أيما رجل تزوج امرأة فوجد ها 
برصا أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها وهو له على من غره فيها». 
أخرجه مالك في موطئه وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب ورواه 
عن علي كرم الله وجهه وزاد «أو يما قرن في فرجها» فذكره الباحي. 

و(الجنون): الصرع أو الوسواس المذهب للعقل ابن وهب المعتوه والمطبق ومن 
يعتل مرة بعد مرة سواء ظاهر الرسالة كالمدونة وردها بالعيوب الأربعة ولا فرق في 
الثلاثئة الأول بين القليل والكثير إذا تقدم على العقد وما حدث ما بعده مصيبة نزلت 
بالرحل وفي «مختصر ما ليس في المختصر» يرد بالحذام ولو قل لما يخشى حدوئه بالآخر 
ولأنه لا تطيب نفس معه وقلما يسلم ولدها فإن سلم كان في نسله اللحمي يلزم عليه 


ولابن رشد برص المرأة إن كان كثيرا أو يسيرا لا تؤمن زيادته ردت باتفاق وإن 
أمنت زيادة يسيرة فباحتلاف وقال الباحي عن ابن حبيب فاحش القراع كالحذام قال 
وظاهر المذهب خلافه وأنه كالجرب وللباحي عن ابن حبيب فاحش القرع ودام الفرج 
ما يقطع لذة الوطء كالعفل والرتق والقرن. وروى محمد ما هو عند أهل النظر من داء 
الفرج رد به وإن لم يمنع الوطء كالعفل القليل والقرن وحرق النار ابن الفاكهاني عيوب 
فرج المرأة ستة الرتق بالفتح وهو التحام الفرج حن لا يمكن دحول الذكر إياه والعفل 
بالفتح أيضا لحمه في وسط الفرج تمنع الوطء والقرن بالفتح وبالسكون وهو عظم فيه 
مانع أيضا والاستحاضة معلومة والبخر الرائحة الي تخرج من الفرج عند الجماع 
والإفضاء وهو اختلاط السبيلين. 

وزاد بعضهم العذيطة وهي الحدث عند الجماع ويرد يما الزوج كسائر ما تقدم 
من العيوب وإن كان سابقا على العقد ولم يعلم به إلى زمن الدحول ولم يقع مسيس 
بعد العلم فإن أمكنته عالمة بعيبه فهو رضي كما إذا بى بما عالما وأف أحمد بن نصر 
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صاحب سحنون في ادعاء كل منهما العذيطة على صاحبه إن يطعم أحدهما تينا والآخر 
فوسا ثم ينتظر فراشها وثبوت عيب سائر الجسد بالرجال وي إثبات عيب الفرج بنظر 
النساء وتصديقها بيمينها قولان لمالك والله أعلم. 

(فإن دخل بها ولم يعلم أدى صداقها ورجع به على أبيها وكذلك إن زوجها 
أخوها وإن زوجها ولي ليس بقريب القرابت فلا شيء عليه ولا يكون لها إلا ربع 
دينار). 

هذا كما قال عمر ذَهه رجوعه على من غره بعد أداء صداقها لما استحل من 
فرجها فإن كانت هي الغارة رحع عليها وترك هما ربع دينار لئلا يعرى البضع عن 
الصداق وإن كان وليها رحع عليها وظاهره سواء كان غروره بالقول أو بالفعل. 

وحكى ابن بشير ثالثها يعتبر الغرور بالفعل لا بالقول وهو المشهور فلو سكل 
فأخبر عن سلامتها فلا شيء عليه بخلاف ما إذا كان هو العاقد وقريب القرابة من 
الأولياء حمول على العلم جاها بخلاف البعيد كالعم امجانب ونحوه. 

وني الموازية عن مالك: فلا يرجع عليه بل عليها ولا يجوز له أن يخبر بعيب وليته 
الذي لا يوجب الرد وفي سماع ابن القاسم لا ينبغي لمن سمع لوليته فاحشة أن يخبر يما 
إذا خطبت ابن رشد لأن من تزوج امرأة فاطلع على أنها كانت أحدثت ليس له ردها 
بذلك وق الموطأ أن عمر فل ضرب رحلا أو كاد أن يضربه إذا أخبر خاطبا بأنُا 


كانت أحدثت. 

ابن فتحون يلزم إعلام الزوج بسقوط عذرقا إن كان بسبب لا يقدح فإن لم 
يعلمه ووجدها كذلك جاء القولان في ردها بشرط البكارة المتيطى ينبغي لأولياء المرأة 
تذهب عذرقا بغير جماع أن يشيعوا ما نزل بوليتهم ويشهدوا به ليرتفع عنها العار عند 
نكاحها ولو شرط كوفا عذراء فوجدها ثيبا ردت اتفاقا ابن رشد ولو وصفها وليها 
عند الخطبة بأنها عذراء دون شرط حرى على الخلاف وهل في كونه بكرا كذلك 
قولان لابن العطار وأصبغ قائلا: إلا أن يشترط عذراء والله أعلم. 

(ويؤجل المعترض سنت فإن وطئ وإلا فرق بينهما إن شاءت). 

الاعتراض: هو العجز عن الوطء لعارض وإن كان بصفة التمكن وقد تفسر به 
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العنة ورا حصل بعد الوطء وقي المرأة دون أخرى ثم حكمه أن لا كلام ها إن حصل 
بعد وطئه على المنصوص فإن ادعت اعتراضه وأكذها فالقول ها بلا يمين. 

وقال ا خيب يون له ا وسن غلية الاد كما متهن العلل أرحامين 
وها اختيار الفراق بعد الرضى على الأصح إذ تقول فعلته لعله يرأ وإنما يؤحل سنة 
لذلك إذ تدور عليه الفصول الأربع وذلك يقتضي إلحاق العيب به والمشهور إنما عليه 
نصفها وهما روايتان وأحله من يوم البرء إن كان مريضا وها الصداق كاملا إن طلقت 
قبله لأحل وقيل نصفه فقط ويصدق قي دعوى المسيس والله أعلم. 

(والمفقود ضرب له أجل أربع سنين من يوم ترفع ذلك وينتهي الكشف عنه). 

الفقد لغة العدم بعد الوحود وشرعا قال (ع) من انقطع خبره ممكن الكشف عنه 
فرج الأسر ابن عات وامحبوس الذي لا يستطاع الكشف عنه وفي المقدمات المفقود 
على أربعة أوجه» مفقود في بلاد المسلمين ومفقود في بلاد الحرب ومفقود في صف 
المسلمين مع الكفار ومفقود في بلاد المسلمين في الفتن الواقعة بينهم ثم ذكر تفاصيلها 
فانظره. 

ومراد الشيخ: من حكم له بأنه مفقود في الجملة فترفع زوحته أمرها إلى القاضي 
أو من يقوم مقامه في عدمه من صاحب شرطة أو وال أو صالحي جيرافهما فيكلفها 


نبوت الزوجية والغيبة. 

ثم يرسل إلى بلد الذي يظن فيه أو إلى البلد والجامع إن ظن في بلد بعينه يذكر في 
كتابه امه وصفته وبلده وصناعته ويكتب هو بذلك إلى نواحي بلده فإذا أخبر بعدم 
أثره وانقطاع خبره ضرب لامرأته لأحل من يومئذ وهو انتهاء الكشف عنه» وقيل من 
يوم ترفع ذلك فهما قولان بل روايتان رواية المحتصر وها جزم ابن رشد ورواية 
اللخمي فيحتمل أن مراده الشيخ ذكرهما ويحتمل أن يريد اعتبار كلا الأمرين فلو انتهى 
الكشف دون رفع لم يكتف به ولو رفع بلا كشف لم تكن البداءة منه والله أعلم. 

وهذا كله إن كان له ما ينفق وإلا فلا عسار كاف فيه بعد التلوم والأسير 
والمفقود في بلد الحرب لا يقضى عليه بفراق ولا غيره إلى تحقق موته أو يأتي عليه ما لا 
يعيش إلى مثله. 


١‏ لهس سح شرح زروق على متن الرسالت 


اللحمي ومن فقد بېلده ق زمن الطاعون أو ببلد توحه إليه زمنه حكم بموته 
لقول مالك في قوم أصابهم سعال في طريق الحج: يموت الرحل بيسير ولا يوحد له خير 
موت ولا حياة تزوج نساؤهم وتقسم أموالهم وكذلك شأن البوادي ينتجعول في 
الشدائد من ديارهم إلى غيرها فإنهم على الموت إذا فقدوا لذلك. 
(ثم تعتد كعدة الميت ثم تتزوج إن شاءت). 
يعن أنها محكوم لها موت زوجها وعليها االإحداد على المشهور حلافا لعبد الملك 
بن عبد الرحمن لو رحعت بعد تام عدقا للبقاء على عصمة المفقود لم يكن لما ذلك 
لأنها أبييحت لغيره وها البقاء على عصمته في خلال الأربع سنين ونفقتها عليه في الأحل 
لا في العدة قاله في المدونة ثم إن جاء أو علمت حياته وهي في العدة فزوحته اتفاقا ولا 
تفوت قبل تزويجها على المعروف وكذلك إن تزوحت على الاصح ويفسخ إلا أن 
يدحل ها الثاني على المنصوص. 
١ 0 0‏ 
(ولا يورث ماله إلا أن يأتي عليه من الزمان ما لا يعيش إلى مثله). 
(١)في‏ ميراث المفقود قال: وقال مالك: لا يقسم ميراث المفقود حى يأ موته أو يبلغ من الزمان ما 
لا يحيا إلى مثله فيقسم ميراثه من يوم يموت وذلك اليوم يقسم ميراثه قلت: أرأيت إن جاء موته 
بعد الأربعة أشهر وعشر من قبل أن تنكح أتورثها منه في قول مالك أم لا؟ قال: نعم ترثه عند 
مالك قلت: فإن تروحت بعد أربعة أشهر وعشر ثم جاء موته أنه مات بعد الأربعة 
أشهروعشر؟ قال: إن جاء أن موته بعد نكاح الآحر وقبل أن يدخل مما هذا الثاني ورثته وفرق 
بينهما واستقبلت عدقا من يوم مات وإن جاء أن موته بعدما دحل مما زوجها الثاني لم يفرق 
بينهما ولا ميراث هما منه إلا أن يكون يعلم أها قد تزوحت بعد موته قي عدة منه فإها ترثه 
ويفرق بينهما وإن كان قد دحل يما لم تحل له أبدا وإن تزروحت بعد انقضاء عدا من موته لم 
يفرق بينهما وبين زوجها الثاني وورثت زوجها المفقود وهذا كله الذي سمعت من مالك 
قلت: أرأيت المفقود إذا هلك ابن له في السنين الى هو فيها مفقود أيورث المفقود من ابنه هذا 
في قول مالك؟ قال: لا يرئه عند مالك قلت: فإذا بلغ هذا المفقود من السنين ما لا يعيش إلى 
مثلها فجعلته ميتا أتورث ابنه الذي مات يي تلك السنين من هذا المفقود في قول مالك؟ قال: 
لا يرثه عند مالك وإنما يرث المفقود ورثته الأحياء يوم حعلته ميتا قال: وهذا قول مالك قلت: 
الأب منه حوفا من أن يكون المفقود حيا وما قول مالك قي هذا؟ قال: يوقف نصيب المعقود 
فإن أتى كان أحق به وإن بلغ من السنين ما لا يحيا إلى مثلها رد إلى الذين ورثوا ابنه الميت يوم 


شرح زروق على متن الرسالك د س ۷٣‏ 

والذي لا يعيش إلى مثله غالبا سبعون على الأصح وهو قول مالك وابن القاسم 
وأشهب وللمتيطي عن سجلات الباجي حمس وسبعون وبه أف وحكم به ابن زرب 
ولمالك مع ابن القاسم ثمانون وأفى به أيضا واحتاره ابن أبي زيد والقابسي وابن محرز 
وقضى به ابن عبد السلام ولمالك مع عبد الملك تسعون ولعبد الملك مع أشهب مائة 
قيل وإليه رحع مالك وحكى الداودي عن رواية ابن عبد الحكم مائة وعشرون فإن فقد 
فوق هذا السن تلوم له بحسب سنيه فانظر ذلك. 

(ولا تخطب المرأة 2 عدتها ولا بأس بالتعريض بالقول المعروف). 

صريح خطبة المعتدة ومواعدقا حرام ولو كانت مستبرأة من زى ووليها ابجبر 
مثلها وغيره يكره على المشهور وني الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم أنه كان يقول 
التعريض قول الرجل للمرأة في عدقا إنك علي لكرعة وإني فيك لراغب وإن الله سائق 
إليك حيرا ورزقا ونحوه وروى ابن حبيب لا بأس أن يهدي ها ولا أحب أن يفى به إلا 
من تحجزه التقوى عما وراءه وقال إسماعيل القاضي إنما يعرض بالخطبة لفهم مراده 
إيجابا وي المقدمات يجوز تعريض كل منهما للآخر والله أعلم. 

(ومن نكح بكرا فله أن يقيم عندها سبعا دون سائر نسائه و2 الثيب ثلاثت 
أيام). 

يروى فله ويروى فلها وقد رواه مسلم من حديث أنس -رضي الله عنه- ابن 
عبد السلام احتلف في هذه المسألة فلمالك والشافعي يقيم عند البكر سبعا وعند الثيب 
ثلاثا قال والذي عليه الأكثر في هذا أن الحق إنما يكون من حقها على القول بأنه حق 
للمرأة قال وذلك إذا كانت له امرأة غيرها وأما إذا لم يكن غير هذه الي تزوج الآن فلا 
حق ها في ذلك بل يقيم عندها ما شاء. 

وقال ابن عبد الحكم هو حق ها كانت امرأة أخرى أو لم تكن وقي لزوم القضاء 
به قولان المتيطي: المشهور لا يلزمه ولابن شاس عن القاضي أبي بكر الصحيح القضاء 
به وتي خروجه للجمعة والجماعة اختلاف واللخمي عن ابن حبيب يتصرف في 


مات ويقسم بينهم على مواريثهم قال مالك: لا يرث أحد أحدا بالشك. انظر المدونة الكبرى 
لسحنون (۲/ ۳۲). 
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حوائجه إلى المسجد قال والعادة اليوم أن لا يخرج ولا إلى الصلاة وإن كان خلوا من 
غيرها وعلى المرأة وصم في حروجه وأرى أن تلزم العادة. 

(ولا يجمع بين الأختين من ملك اليمين 2 الوطء فإن شاء وطء الأخرى 
فليحرم عليه فرج الأولى ببيع أو كتابت أو عتق وشبهه مما تحرم به). 

قوله في (الوطء) شرط فلا يمنع جمع ملكها لخدمة ونحوها ودليل الحرمة قوله 
تعالى: $ وَأن َجْمَعُوا ّى الاين 4 [النساء: ؟] ابن عطية وغيره يعن .ملك أو 
نكاح وقد قال عثمان ذم أحلتها آية أي عموم ملك اليمين وحرمتها آية وهي الي 
حرم جما الجمع وإذا اجتمع مبيح ومحظر تعين الحظر وعليه الجمهور بالكافة في هذه 
وكل امرأة لا يحل جمعها بالنكاح لا يحل بالملك إلا في جرد الملك ولا حلاف أن البيع 
الصحيح يحرمها كالفاسد بعد الموت وأما الكتابة فالعموم كذلك وعزاه بعض الشيوخ 
بأعراض الحج ولا فرق في المعتق بين الناجز والمؤجل لمنعها الوطء ولا تكفي هبتها لمن 
يعتصرها لأنه في حكم الملك ولا ليتيمة لإمكان الاسترجاع ولو بالبيع والله أعلم. 

(ومن وطن امت بالملاك لم تحل له أمها ولا ابنتها وتحرم على آبائه وأبنائه 
كتحريم النكاح). 

لأن الملك كالنكاح في التحريم بالصهر لعموم قوله تعالى: « خُرَمَتَ 4 وذلك 
واضح من الشريعة فلو ملك أمه أبيه أو ابنه ولم يعلم هل وطئها أم لا لم تحل له. 

اللحمي: وهذا يحسن في العلية ويندب في الوحش ولا يحرم ولو قال الأب 
وطفت المرأة وأنكر الابن عند قصده ذلك استحب التتره وقد تقدم أن الملك الصحيح 
كالفاسد في تحريم الصهر إن درأ الحد والله أعلم. 

(والطلاق بيد العبد دون السيد). 

لأنه بإذنه له في النكاح لزمه الطلاق بجميع لوازمه وقد جاء في الحديث: 
«الطلاق لمن أخذ بالساق» ولا عنعه من متعة تعينت بطلاقه لأا من أحكامه والله أعلم. 

(ولا طلاق لصبي). 
(١)قلت:‏ وكذلك نكاح المكره وعتق المكره لا يجوز في قول مالك؟ قال: نعم كذلك قال مالك 

قلت: أرأيت المحنون هل يجوز طلاقه؟ قال: إذا طلق في حال يخنق فيه فطلاقه غير حائز وإذا 


شرح زروق على متن الرسالت سس ۷ 

ظاهره ولو كان مراهقا وحكى اللخمي في لزوم طلاقه قولا وفي خلع الولي عن 
سفيهه للبالغ قولان جعل ابن الحاحب المشهور الأول وابن فتحون الثاني وفاقد العقل 
يجنون أو ذهول مثل الصبي في عدم اللزوم بخلاف السكران والمذهب عدم لزوم طلاق 
المكره كعتقه ونكاحه ونحو ذلك فانظره. 

(والمملكت والمخيرة لهما أن يقضيا ما دامتا 2 المجلس). 

التمليك والتخيير كتاب في المدونة وغيرها فهو مما تبرع به الشيخ ولم يترحم له 
أولا ومرحعهما إلى التفويض وهو ثلاثة أنواع توكيل كوكلتك في طلاقك وتمليك 
كقوله أمرك أو طلاقك بيدك وملكتك أمرك وإن شئت وتخيير كاحتاريئ أو احتاري 
نفسك وروى محمد أو طلقي نفسك ثلاثا أو احتاري أمرك فيلزم ذلك إذا قضت به 
في امحلس الذي وقع فيه إن قالت قبلت أمري ونحوه. 

وقال ابن القاسم في ذلك وفي العبد والآمة بملكها العتق هما ذلك ما لم يتفرقا أو 
يطول ا مجلس أو أحدثا ما يرى أنه ترك لذلك وهو أول قول مالك وبه أحذ ابن القاسم 
وعليه جماعة الناس ثم رحع مالك فقال ذلك ها وإن قامت إلا أن تتركه يطؤها ونحوه 
أو توقف وكذلك قال في العتق الثاني. 

(وله أن يناكر المملكت خاصتنّ فيما فوق الواحدة). 


طلق إذا انكشف عنه فطلاقه جائز وهو قول مالك قلت: أرأيت المعتوه هل يجوز طلاقه؟ قال: 
لا يحوز طلاقه في قول مالك على حال لأن المعتوه إنما هو مطبق عليه ذاهب العقل قلت: 
والحنون عند مالك الذي يخئق أحيانا ويفيق أحيانا ويختنق مرة وينكشف عنه مرة؟ قال: نعم 
قلت: ولمعتوه وامجنون والمطبق في قول مالك واحد؟ قال: نعم قلت: والسفيه؟ قال: السفيه 
الضعيف العقل في مصلحة نفسه المطال في دينه فهذا السفيه. 

قلت: فهل يجوز طلاق السفيه في قول مالك؟ قال: نعم قلت: أيجوز طلاق الصبي في قول مالك؟ 
قال: قال لي مالك لا جوز طلاق الصبي حن يحتلم قلت: أرأيت لو أن نصرانية تحت نصراني 
أسلمت المرأة فطلقها زوحها بعدما أسلمت وهي في عدقها وزوجها على النصرانية أيقع طلاقه 
عليها في قول مالك؟ قال: لا يقع طلاقه عليها في قول مالك ولا يقع طلاق المشرك على 
امرأته في قول مالك قال مالك: وطلاق المشرك ليس بشيء قلت: أرأيت طلاق المشركين هل 
يكون طلاقا إذا أسلموا في قول مالك؟ قال مالك: ليس بطلاق. انظر المدونة الكبرى لسحنون 
(VAY)‏ 
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يعن أن له إذا قال للمرأة ملكتك أمر نفسك أو ما هو مثله من ألفاظ التمليك 
المتقدمة فوقه فقالت قد طلقت نفسي ثلاثا أو اثنتين أن يقول لم أرد ذلك وإنما أردت 
واحدة فيرد حكمها بالثلاث أو الاثنتين إلى الواحدة عبد الوهاب إنما تصح مناكرته 
بأربعة شروط أن ينكر عند سماعه بلا سكوت ولا إمهال فإن سكت ثم أنكر لم يقبل 
وأن تختص نكرته بالعدد فإن أنكر إرادة الطلاق رأسا لم يقبل قوله ويقع ما أوقعته عليه 
فانظر ذلك. 

(وليس لهاك التخيير أن تقضي إلا بالثلاث ثم لا نكرة له فيها). 

يعن أنه إذا قال ها احتاريئ أو احتاري نفسك أو ما في معناه فقالت اخترت 
نفسي بطلقة وقال لم أرد إلا الثلاث فالقول قوله ويبطل ما بيدها من التخيير على 
الملشهور وهو مذهب المدونة وقال أشهب لا يبطل ما بيدها وها أن تقضي بعد ذلك 
بالثلاث فالتمليك والتخيير ععن واحد في حل العصمة ولكن لا معن واحد في الإيقاع 
وذلك لأنه في قوله ملكتك أمر نفسك حعل هما ماله من الملك فيها وهو مطلق الطلاق وهو 
يعلك الواحدة فيصدق في إرادتها ولا يكون اختيارها لنفسها إلا بأمر لا يصح له فيه ذلك بعد 
وهو الثلاث وهذا ذكر حرى على عرف التخاطب لا اللغة والله سبحانه أعلم. 

(وكل حالف على ترك الوطء أكثر من أربعتة أشهر فهو مول). 

والإيلاء في اللغة الحلف ومنه قوله تعالى: « وَلَا يأل ولوأ الْفَضْلٍ ينكد »> 
[النور: ١؟]‏ أي لا يحلف وقوله عليه السلام: «من يتأل على الله یکذبه»( وف 
الشرع ما قاله الشيخ وعرفه (ع) فقال حلف زوج على وطء زوجته يوجحب خيارها في 
طلاقه ولابن الحاحب تعريف فيه بحث فانظره وأصل الباب قوله تعالى: ‏ لين يُوْلُونَ 
ين ذساپهم تربص أَرْبَعَة ار [البقرة: ]١7‏ الآية ولو كان حلفه حوف حمل مرضعة 
لعلا يتضرر الولد به. 

ففي المدونة غير مول وقال أصبغ مول واخحتاره اللخمي وعن ابن مسعود كان إيلاء 
الجاهلية السنة والسنتين فوقت الله أربعة أشهر فإذا كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء رواه 


ابيهقي بإطلاق الإيلاء على المشهور في الحديث الصحيح اعتبار باللغة والله أعلم. 


)؟7١/١( انظر مسند الشهاب‎ )١( 


شرح زروق لی مقن الرشاتة جب ع ني ۷ 


(ولا يقع عليه الطلاق إلا بعد أجل الإيلاء وهو أربعت أشهر للحر وشهران 
للعبد حتى يوقفه السلطان). 

أفاد بمذا مسائل ثلاثا أولها فراقه بطلاق يوقعه هو بأمر القاضي فإن امتنع طلق 
عليه ثم كل طلاق أوقعه الحاكم فهو بائن إلا أربعة هذا وطلاق المعسر بالنفقة وطلاق 
المفقود وإسلام غير اججوسية قبل زوجها وطلاق المعترض. 

الثانية: أن أحل الإيلاء يشترط كالحدود والطلاق قاله مالك قائلا وقد جعل الله 
لكل شيء قدرا وهو المشهور في مختصر ابن شعبان والحر كالعبد لأا المدة الي يلحق 
المرأة فيها الضرر فهو معتبر بذلك. 

الثالغة: المشهور لا يقع عليه الطلاق بعد الأحل حي يوقفه السلطان وهذا هو 
المشهور ودليله قول یمان بن يسار که أذ ركف عة عشر مح أضحاب رسول الله 
كلهم يوقف المولى رواه الشافعي في مسنده وللبخاري نحوه موقوفا عن ابن عمر ذه 
والله أعلم. 

(ومن تظاهر من امرأته فلا يطؤها حتى يكفر بعتق رقبت مؤمنة سليمة من 
العيوب ليس فيها شرك ولا طرف من حريت فإن لم يجد صام شهرين متتابعين 
فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدين لكل مسكين). . 


)١(‏ ما جاء في الظهار قلت لعبدالرحمن بن القاسم: أرأيت إن قال لامرأته أنت علي كظهر أمي 
أيكون مظاهرا؟ قال: نعم قلت: أرأيت من قال لامرأته أنت علي كظهر فلانة لذات رحم 
حرم من نسب أو محرم من رضاع؟ قال: قال مالك: من ظاهر بشئ من ذوات امحارم من 
نسب أو رضاع فهو مظاهر قال ابن القاسم: وإن ظاهر من صهر فهو مظاهر قلت: أرأيت إن 
قال أنت علي كرأس أمي أو كقدم أمي أو كفخذ أمي؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيعا وأراه 
مظاهرا لأن مالكا قال في الذي يقول لامرأته أنت علي مثل أمي أنه مظاهر فكل ما قال به من شئ 
منها فهو مثله يكون مظاهرا لأن مالكا قال في رجحل قال لامرأته أنت علي حرام مثل أمي قال 
مالك: هو مظاهر قال سحنون: وقد قال بعض كبار أصحاب مالك إذا وجدته قال في التحرتم 
بالطلاق من ذلك شيعا فكانت امرأته تطلق به وذلك أن يقول الرحل لزوجته رأسك طالق إصبعك 
طالق يدك حرام فرجحك حرام بطنك حرام قدمك حرام فإذا وجب به على هذا النحو طلاق كان 
قائله لزوجته بذوات امحارم في الظهار مظاهرا أن يقول رأسك علي كظهر أمي وكذلك في العضو 
والبطن والفرج والظهر وكذلك في ذوات امحارم ويلزمه بكل ذلك الظهار. 
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الظهار تشبيه من يحل وطؤها .من قاله ابن الحاحب (ع): تشبيه ذي زوج زوجته 
أو ذي أمة حل وطؤه إياها هحرم منه أو بظهر أجنبية في تمتعه منها والجزء كالكل وقد 
يرسم بأنه تشبيه ذي حل متعة حاصلة أو مقدرة بآدمية إياها أو في جزئها بظهر أحنبية 
قلت: لم قال مالك: هو مظاهر ولم يجعله البتات ومالك يقول في الحرام أنه البتة؟ قال: لأنه قد جعل 
للحرام مخرحا حيث قال مثل أمي ومن-قال مثل أمي فإنما هو مظاهر ولو أنه لم يذكر أمه 
كانت البتات في قول مالك قال سحنون وقال غيره من كبار أصحاب مالك لا تكون حراما 
ألا ترى أنه إنما بى على أن الذي أنزل الله فيه الظهار لم يكن قبله أحد يقاس بقوله ولم يكن 
كان قبله من الظهار شئ يكون هو أراده ولا نواه وقد حرم بأمه فأنزل الله فيه التظاهر وقد 
كانت النية منه على ما أحبرتك من أنه لم يكن تظاهر حين قال ما قال الله فأنزل الله في قوله 
كفارة التظاهر وقد أراد التحريم فلم يكن حراما إن حرمها وجعلها كظهر أمه وقد روى ابن 
نافع عن مالك نحو هذا أيضا. 
قلت: أرأيت إن قال أنت على كظهر فلانة لحارة له ليس بينه وبينها محرم؟ قال: سئل مالك عنها 
فقال أراه مظاهرا قال: و الي ا ا عه فار لح ل کو و قال 
غيره في الأحنبية أا طالق ولا يكون مظاهرا قلت: وسواء إن كانت ذات زوج أو فارغة من 
زوج؟ قال: سواء قال ابن القاسم: وأحبرني من أثق به أنه قال: عليه الظهار من قبل أن أسمعه 
منه وقاله مرة بعد مرة قلت: أرأيت إن قال أنت علي مثل ظهر فلانة لأحنبية ليس بينه وبينها 
محرم؟ قال: قال مالك: هو مظاهر من امرأته قلت: فإن قال لما أنت علي كفلانة لأجنبية؟ 
قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه حين قال أنت علي كظهر فلانة علمنا أنه أراد الظهار 
وإن لم يقل كظهر فهو عندي ولم أسمع من مالك فيه شيعا أنه طلاق البتات لأن الذي يقول 
الظهر فهو بين أنه أراد الظهار وإن لم يقل الظهر فقد أراد التحريم إذا قال لامرأته أنت علي 
كأجنبية من الناس وإذا قال ذلك في ذوات المحارم فقال: أنت علي كفلانة فهذا قد علمنا أنه 
أراد الظهار لأن الظهار هو لذوات الحارم فالظهار في ذوات الحارم وقوله كفلانة وهي ذات 
محرم منه ظهار كله لأن هذا وجه الظهار وإن قال أنت علي كفلانة لذوات محرم منه وهو 
يريد بذلك التحريم أنما ثلاث البتة إن أراد بذلك التحريم قلت: أرأيت إن قال أنت علي حرام 
كأمي ولا نية له؟ قال: هو مظاهر كذلك قال لي مالك في قوله حرام مثل أمي وقوله حرام كأمي 
عندي مثله وهذا ما لا احتلاف فيه قال يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في رحل قال لامرأته أنت 
علي مثل كل شئ حرمه الكتاب قال: أرى عليه الظهار لأن الكتاب قد حرم عليه أمه وغيرها ما 
حرم الله قال يونس وقال ابن شهاب في رحل قال لامرأته أنت علي كبعض من حرم علي من 
النساء قال: نرى أن ذلك تظاهر والله أعلم قال يونس وقال ربيعة مثله وقال من حرم عليه من 
النساء بمتزلة أمه في التظاهر. انظر المدونة الكيرى لسحنون .)۳٠١۷/۲(‏ 
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أو عن يحرم أبدا أو جزء في الحرمة عبد الوهاب والتشبيه على أربعة أقسام تشبيه جملة 
يحملة كقوله أنت علي كأمي وتشبيه جملة ببعض كقوله أنت على كظهر أمي وتشبيه 
بعض بجملة كقوله فرحك علي كأمي وتشبيه بعض ببعض مثل أن يشبه بعض زوحته 
ببعض أمه انتهى. 

وقال ابن العربي في القسم الأول إن نوى به الظهار كان ظهارا وإن نوى به 
الطلاق كان طلاقا وإن لم ينو شيئا كان ظهار وف المدونة إن قال أنت علي حرام 
كظهر أمي فهو مظاهر لأنه جعل للكلام مخرحا حيث قال مثل أمي وقال غيره ولا 
تحرم عليه لأن الله أنزل الكفارة في الظهارا ولا يعقل من لفظ به سوى التحريم ابن رشد 
هو ظهار ما لم يرد به الطلاق فإن أراد به الطلاق ففي كونه طلاقا أو ظهارا ثلاثة 
الثها إن مى الظهر وإلا فطلاق لابن الماحشون وابن القاسم ورواية أشهب وف 
تشبيهها بظهر أجنبية خمسة أقوال وأصل الظهار قوله تعالى: $ وَين يُظَهِرُونَ يِن 
سايم ثم يَعُودُونَ لما قاو 4 [امحادلة: ]. 

واختلف في العود ففي الموطأ العزم على الإمساك والوطء معا وقيل العزم على 
الإمساك فقط ومشهور قول العراقيين الوطء ومذهب مالك اشتراط الإبمان في الرقاب 
الواحبة وسلامتها من العيوب الي تشين وتمنع من الكسب وفيما بينهما حلاف ويي 
كوا حالصة الرق شرط ولا حلاف في أن هذه الكفارة مرتبة ككفارة القتل بل كل 
كفارة فيها: « فَمَن لَّحَ جذ 4 كهدي التمتع والصوم في اليمين بالله فهي إذا أربع 
وحنس ما يطعم كما في زكاة الفطر وسائر الكفارات وكوفا مدين رواية عن مالك 
وقي المدونة مد .مد هشام وهو مدان إلا ثلث. 

اللحمي: الكفارات كفارة اليمين وهي مقيدة بالوسط وكفارة الأذى وهي مد 
أن لكل مسكين وهذا تردد بينهما فجعلها مرة مدين لأن الزوحة محرمة بالعقد فلا تحل 
إلا عا لا شك فيه وهي أقصى الكفارات واعتبرها مرة تابعة للأيمان لوجود الإنشاء 
فانظر ذلك. 

(ولا يطؤها 2 ليل أو نهار حتى تنقضي الكفارة فإن فعل ذلك فليتب إلى الله 


سبحانه فإن كان وطؤه بعد أن فعل بعض الكفارة بإطعام أو صوم فليبتدئها). 
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يعن ولا يطأ حى يكملها ففي حديث ابن عباس ذف أن رحلا ظاهر من امرأته 
ثم وقع عليها فجاء إلى رسول الله ب فقال إن وقعت عليها قبل أن أكفر قال: «فلا تقر 
ما حتى تفعل ما أمرك الله» رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي فإن لم يمكنه شيء 
من جميع ما ذكر الله تعالى فقال ابن القطان أجمعوا على أنه لا يطأ حي يجدوا حدا من 
تلك الأصناف إلا الثوري وابن صالح فإفما قالا يطأ بلا كفارة (ع) فظاهر إجماعهم 


على لغو الكسوة فيها فانظره. 
(ولا بأس بعتق الأعور ‏ الظهار وولد الزنا ويجزئ الصغير ومن صلى 
وصام أحب إلينا). 


هذا حكم كل رقبة واجبة فالصغير يجزئ ولو كان رضيعا لصدق اسم الرقبة 
عليه والمشهور في الأعور ما ذكر لأن أحد عينيه كاتنتين في دية وقال عبد الملك لأنه 
شين في خلقته ونقص في تصرفه والله أعلم. 

(واللعان بين كل زوجين ب4 نفي حمل يدعي قبله الاستبراء أو رؤية الزنا 
كامرود ب4 المكحلة) . 


)١(‏ اللعان قلت لابن القاسم: أرأيت الإمام إذا لاعن بين الزوجين المسلمين الحرين أو الكافرة تحت 
المسلم أو العبدين أو العبد تحته الأمة أو الأمة تحت الحر أو الحرة تحت العبد كيف يلاعن بينهم 
وعن يبدأ؟ قال: يبدأ بالرحل فيحلف أربع شهادات يقول أشهد بالله لرأيتهما تزني أشهد بالله 
لرأيتها تزني يقول ذلك أربع مرات والخامسة يقول الزوج لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين 
قال: وكذلك معت مالكا قال لي وقال لي ويدرأ عنها العذاب أن تشهد فتقول أشهد بالله ما 
رآن أزن أشهد بالله ما رآ أزني قال: تقول ذلك أربع مرات والخامسة أن غضب الله عليها 
إن كان من الصادقين وحدثنا سحنون عن ابن وهب عن الليث بن سعد عن خالد بن يزيد 
عن سعيد بن أبي هلال عن زرعة بن إبراهيم أن رجلا أتى رسول الله يل فقال: يا رسول الله 
إن امرأته زنت فقال رسول الله يك [ائتون ما] فلما أتى ما قال: [ما يقول هذا]؟ قالت: 
كذبه يا زسول الله فأقبل رسول الله يلك فقال: [يا فلان اتق الله وانزع عما قلت جلدك 
وتتوب إلى الله تعالى يتوب الله عليك] قال: لا والذي بعنك بالحق أربع مرات رددها عليه 
رسول الله فأقبل على المرأة فقال: [يا فلانة اتق الله وأقري بذنبك نرجمك وتتوبي إلى الله 
ويتوب الله عليك] قالت: لا والذي بعثك بالحق لقد كذب قالت ذلك أربع مرات فترل 
القرآن [والذين يرمون أزواحهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم] النور: ٦‏ الآيات كلها 
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فدعاه رسول الله يله فقال: [يا فلان قم فشهد] قال: أقول ماذا يا رسول الله قال: تقول: 
[أشهد الله أني لمن الصادقين أربع e‏ كلما قاهما قال: [ثن وثلث وربع] ثم قال: وحمس 
فقال: يا رسول الله ماذا أقول؟ قال: [قل لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين] ثم دعا المرأة 
فقال: [أتشهدين أو نرجمك] قالت: يا رسول الله بل أشهد قال: [قومي] قالت: يا رسول الله 
ماذا أقول؟ قال: [قولي أشهد باه أنه لمن الكاذبين أربع مرات] ثم قال: [حخمسي] قلت يا 
رسول الله ماذا أقول قال: ل ا ا ارا 
الله وَلِ: [قوما فقد فرقت بينكما ووحبت النار لأحدكما والولد لك] يعن المرأة. 

انان ويد رقا للك ق اللي EEE REESE‏ 
بعده فأنكره قال: بلغين يلتعن ويبرأ من الولد ويكون له الميراث قال ابن وهب قال يونس قال 
ابن شهاب عن رجحل تزوج امرأة فلم يجمعها إليه حى حملت فقالت هو من زوحي وكان 
يأتيئ في أهلي سرا فيغشاني وأسررته من أهلي فسكل زوجها فقال: لم أغشها وقال أنا من 
ولدها بريء قال ابن شهاب: سنتها سنة الملاعنة نرى أن يتلاعنا ولا ينكح حن تضع حملها 
ولا يجتمعان أبدا وولدها يدعى إلى أمه ومن قذفها جلد الحد قال: قال يونس عن ابن شهاب 
أنه قال في رجحل تزوج امرأة فدحل يما ثم قذفها ثم ارتفعوا إلى السلطان جاء بشهود فشهدوا 
أنما أحته من الرضاعة قال ابن شهاب إن قامت بينة على أنما أحته فرق بينهما ولم يكن بينها 
ملاعنة وكان لما مهرها ما استحل منها 

قلت: فإن تبرأ من الحمل كيف يلتعن؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيعا وأرى أن يقول أشهد بالله 
لرأيت ولم أسمعه من مالك وتقول المرأة أشهد بالله ما زنيت سعيد ابن المسيب وسليمان بن 
يسار كانا يقولان يقع اللعان بين كل زوجين مالك أن ربيعة وعبد الله بن يزيد بن هرمز 
وجميع من أدركت من العلماء كانوا يقولون يقع اللعان بين كل زوجين يى بن سعيد ونافع 
مولى ابن عمر وعطاء بن أبي رباح وأبو الزناد وطريف قاضي هشام وبكير بن الأشج وعبد 
الرحمن بن القاسم وابن قسيط بذلك قال أبو الزناد: ومضت السنة في المرأة من أهل الكتاب 
تكون تحت المسلم أهما يتلاعنان إذا قذفها وقال عبد العزيز الحر يلاعن الأمة والعبد يلاعن 
الحرة وذلك أنهما زوحان وأن للولد حرمة نكحت أمه نكاح الإسلام وهي زوجة فليست له 
بأمة يصدق عليها ما قال إذا استبرأها. 

قلت: هل بين الكافرة والمسلم لعان إذا قذفها في قول مالك؟ قال: إذا قذفها فلا يكون عليها لعان 
لأما كافرة قلت: أرأيت إن ادعى رؤية وتدعي أنه لم يجامع بعد الرؤية وهي كافرة؟ قال: 
يلاعن في قول مالك الساعة لأنه يدفع عن نفسه ما يكون له منها من الولدان أحب أن يلاعن 
وإما جعل مالك للزوج أن يلاعن حين زعم أنه رآها من قبل أن يظهر الحمل لأن الزوج يقول 
أحاف أن أموت ويكون من هذه ولد فيلحقي فلذلك كان له أن يلاعن ويدفع عن نفسه 
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(اللعان): مأحوذ من اللعنة لذكرها فيه (ع) (اللعان) حلف الزوج على زنى 
زوحته أو نفي حملها اللازم له وحلفها على تكذيبه أن أوجحب نكوها حدا لها بحكم 
قاض ولابن الحاحب بين الزوج على زوجته بزق أو نفي نسب ومين الزوجة على 
تكذيبه وفيه بحث يطول فانظره وقول الشيخ كل زوجين يريد بالغين عاقلين مسلمين 
أو هي كتابية أو بحوسية أسلم زوجها لا الكافرين إلا أن يتحاكما إلينا والعبد والسفيه 
والمرم والعنين والأحرس كذلك بإشارة مفهمة كالأعمى فيما تحققه ويعمل كل على 
يقينه ولا يلزم الوصف في الرؤية على المشهور. 

(واختلف 4# اللعان 24 القذف). 

يع أنه إذا قال لها زنيت فقط من غير أن يدعي رؤية وفيها روايتان الحد 
واللعان ولو أقرت به ثم أنكرت ففي الموازية يحد ولا يلاعن وإن قال في نفي الحمل 
الولد ليس من فقيل لمن قال لا أدري حد إلا أن يقول زنت فيلا عن ولو أقرت بالزق 
وقد أتت بولد ففي سقوطه بغير لعان روايتان. 

(وإذا افترقا باللعان لم يتناكحا أيدا). 

تقدم أن اللعان من مؤبدات التحريم عبد الوهاب ويتعلق باللعان أربعة أحكام 
سقوط الحد ونفي النسب وقطع النكاح وتأبيد التحريم فأما سقوط الحد عن المرأة 
فمتعلق بالتعانها وأما التفرقة فمتعلق بالتعامُما معا. 

وأما تأبيد التحريم فيتبع الفرقة وهي واقعة بنفس فراقها من اللعان بغير حاحة إلى 


الولد إذا جاءت به وإنما يلاعن المسلم النصرانية في دفع الولد ولا يلاعنها فيما سوى ذلك 
قلت: وهل بين الحرة والعبد أو الأمة والحر لعان في قول مالك؟ قال: نعم والحر من الأمة على 
ما فسرت لك من الحر والنصرانية لأنه لا لعان بينهما إلا في تفي الحمل يى بن سعيد في حر 
تحته أمة قذفها بالزنا قال: إن كان يتبرأ من حملها فإنه يلاعنها لمكان ولدها وإن كان زناها وم 
يتبرأ من حملها زحرعنها وقال في المملوك تحته الأمة مثل ذلك قال جى في النصرانية تحت 
المسلم مثل ذلك قلت: أين تلاعن النصرانية المسلم في قول مالك؟ قال: في كنيستها وحيث 
تعظم قال مالك: وتحلف بالله قلت لابن القاسم: فالمسلم أين يلتعن؟ قال: في المسجد وعند 
الإمام قال سحنون وقد بينا ف كتاب الشهادات أين تحلف النصرانية. انظر المدونة الكبرى 
لسحنون (؟/؟585). . 


0 ات ا 
حكم حاكم ويلتعن الزوج والزوحة بالنكاح الفاسد ولا يرتفع التحريم بإكذاب نفسه 
والله أعلم. 

(ويبدأ الزوج فيلتعن أربع شهادات بالله ثم يخمس باللعنة ثم تلتعن هي 
أربعا أيضا وتخمس بالغضب كما ذكر الله سبحانه وتعالى فإن نكلت رجمت إن 
كانت محصنة بوطء تقدم من هذا الزوج أو زوج غيره وإلا جلدت مائت جلدة وإن 
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نكل الزوج جلد حد القذف ثمانين ولحق به الولد). 


(١)قلت:‏ أي الساعات تلتعن في قول مالك؟ قال: سمعت مالكا يقول: في دبر الصلوات قلت: فهل 
تحضر النصرانية الموضع الذي يلتعن فيه زوجها أم لا في قول مالك والزوج إنما يلتعن في 
المسجد قال: لا أعرف من قوله إها تحضر ولا تحضر لأنها تمنع من المسجد قلت: فهل يحضر 
الرحل موضعها حيث تلتعن في كنيستها؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيعا إلا أنه قال تلتعن 
النصرانية في كنيستها ويلتعن المسلم قي المسجد والنصرانية تمنع من دخول المسجد عند مالك 
فهذا يدلك على أنه لا بأس أن يلتعن كل واحد منهما بغير محضر من صاحبه إلا أن يشاء 
الرحل أن يحضرها قلت: فهل يجمع الإمام للعان المسلم ناسا من المسلمين قال: قال مالك: 
يلتعن في دبر الصلوات وبمحضر من الناس ولا بد للإمام فيما “معنا من مالك أنه يلاعن يينهما 
يمحضر من الناس قلت: أرأيت إتمام اللعان أهو فرقة بين الزوجين أم حي يفرق السلطان 
بينهما؟ قال: قال مالك: إتمام اللعان هي الفرقة بين الزوحين ابن وهب عن يونس عن ابن 
شهاب وغيره أن رسول الله يي أمر الزوج والمرأة فحلفا بعد العصر عند المنبر ابن وهب عن 
يمى بن أيوب عن المثين بن الصباح عن عمرو بن شعيب أن المتلاعنين يتلاعنان في دبر الصلاة 
الظهر والعصر وما كان قي دبر العصر أشهدهما قلت: أرأيت المتلاعن إذا أكذب نفسه بعد تمام 
اللعان أيحل له أن ينكحها في قول مالك؟ قال: لا تحل له أبدا ويضرب الحد ويلحق به الولد 
قال مالك: السنة في المتلاعنين أنهما لا يتناكحان أبدا وإن كذب نفسه جلد الحد ولحق به 
الولد ولم ترجع إليه امرأته قال مالك: وتلك السنة عندنا لا شك فيها قال ابن وهب وقاله ابن 
شهاب ويجى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن ابن وهب عن ابن طيعة والليث عن عبد الله 
بن أبى حعفر عن بكير بن الأشج أن التلاعن هي البتة ولا يتوارثان ولا يتناكحان أبدا وعليها 
عدة المطلقة فإن كان لها عليه مهر وجب عليه قلت: فإن أكذب نفسه قبل أن يتم اللعان ولم 
يبق من اللعان إلا مرة واحدة من المرأة؟ قال: إذا أكذب نفسه وقد بقي من لعان المرأة واحدة 
أو انان جلد الحد وكانت امرأته. ابن وهب عن يجى بن أيوب عن المثى بن الصباح عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاصي أنه كان يقول في الملاعن إذا 
أكذب نفسه بعدما يشهد أربع شهادات من قبل الخامسة الي يلتعن فيها جلد الحد ولم يفرق 
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بينهما قلت: أرأيت إن ظهر بامرأته حمل فانتفى منه ولاعن السلطان بينهما ثم انفش ذلك 
الحمل أتردها إليه؟ قال: لا قلت: ولم وقد مضى اللعان؟ قال: لا قلت: أفيزوجها من ذي قبل؟ ' 
قال: لا قلت: ولم وقد مضى اللعان؟ قال: وهل يدري أن ذلك أنفش ولعلها أسقطت فكتمته 
ابن وهب عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قذف رحل من الأنصار ثم من بي 
عجلان امرأته فأحلفهما رسول الله يله ثم فرق بينهما بعد أن تلاعنا قال سهل: فحضرت هذا 
عند رسول الله يله فمضت سنة المتلاعنين بعد أن يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا ابن وهب عن 
رجال من أهل العلم عن ابن شهاب وبكير بن الأشج وييى بن سعيد وربيعة وأبي الزناد أن 
المتلاعنين لا يتناكحان أبدا ابن عيينة والفضيل عن سليمان الأعمش عن إبراهيم النخعي أن 
عمر بن الخطاب قال في المتلاعنين لا يجتمعان أبدا. 

قلت: أرأيت المحدود والمحدودة قي القذف هل بينهما لعان في قول مالك؟ قال: قال مالك: اللعان 
بين كل زوجين إلا أن يكونا جميعا كافرين فا. يكون بينهما لعان قال سحنون: وقد بينا هذا 
قبل هذا وآثاره قلت: أرأيت الصبي إذا قذف امرأته وهي امرأة كبيرة أيلاعن أم لا في قول 
مالك لأنه ليس بقاذف ولا يلحقه الولد إن جاءت امرأته بالولد فلما كان لا يلحقه الولد 
وكان ليس بقاذف علمنا أنه يلاعن وقد قال مالك: إنه إن زن لم يحد؟ قال مالك: وإن قذف 
الصغير لم يحد فهذا يدلك على أنه لا يلاعن قلت: أرأيت المملوكين المسلمين هل بينهما لعان 
في قول مالك؟ قال: نعم بينهما اللعان كذلك قال مالك إذا أراد أن ينفى الولد وادعى رؤية 
فقال: أنا ألتعن حوفا من أن يلحق بي الولد إذا حاء قلت: أرأيت الحر إذا قذف امرأته الحرة 
فقال: رأيتها ترن فأراد أن يلاعنها وهي ممن لا تحمل من كبر أو لا تحمل من صغر؟ قال: 
تلاعن إذا كانت الصغيرة وقد جومعت وإن كان مثلها لا تحمل فلا بد له من اللعان وإن 
كانت ممن لو نكلت الم يكن عليها حد ألا ترى أن النصرانية لو نكلت عن لعان المسلم 
وصدقته لم يكن عليها حد وكذلك الصغيرة توجب على الرحل اللعان فيما ادعى لأنه صار ها 
قاذفا ولا يسقط عنها الحد إن لم يلاعن ولا تلاعن الصغيرة لأنها لو أقرت ما رماها به الزوج 
لم تحد لذلك ولو زنت أيضا لم يكن عليها حد. 

قلت: فإن كانت هذه الحرة مثلها لا تلد إلا أن زوجها قال: رأيتها تزني وهو لا يريد يلاعن حذرا 
من الحمل أيلتعن قي قول مالك أم لا؟ قال: يلتعن لأن هذا قاذف لمذه الحرة فلا بد من اللعان 
وهو ف الأمة والمشركة لا يكون قاذفا ولا يلتعن إذا قذفها إلا أن يدعي رؤية أو ينفي حملا 
باستبراء يدعيه فيقول أنا ألتعن خوفا من أن أموت فيلحقيٍ الولد فهذا الذي يلتعن إذا كانت 
امرأته أمة أو من أهل الكتاب أو ينفي من حملها إن له أن يلتعن وإن أراد أن يلتعن ويحقق قوله 
عليها ل أمنعه من ذلك لأن الله تبارك وتعالى قال: إفشهادة أحدهم أربع شهادات بالله) 
النور: ٤‏ وإن لم يرد ذلك لم يكن عليه شئ لأنه لا حد عليه في قذفه إياها قلت: أرأيت لو أن 
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رحلا نظر إلى امرأته حاملا وهي أمة أو نصرانية أو مسلمة فسكت فلم ينتف من الحمل وم 
يدعه حي إذا هي وضعت الحمل أينتفي منه؟ قال: قال مالك: إذا رأى الحمل فلم ينتف منه 
حي تضعه فليس له أن ينتفي وقد رآها حاملا ول ينتف منه فإنه يجلد الحد لأنها حرة مسلمة 
فصار قاذفا وهذا قول مالك وأما الكافرة والأمة فإنه لا يجلد فيهما لأنه لا يجلد قاذفهما. 

قلت: فإن ظهر الحمل وعلم به ولم يدعه ول ينتف منه شهرا ثم انتفى منه بعد ذلك؟ قال: لا يقبل 
قول ذلك منه ويضرب الحد إن كانت حرة مسلمة وإن كانت كافرة أو أمة صر 3 
والحقه ذلك الولد ويخعل سكوته ههنا إقرارا منه بالحمل؟ قال: نعم قلت: ان ره e‏ 
يومين فسكت ثم انتفى بعد ذلك؟ قال: إذا أثبتت البتة أنه قد رآه فلم ينكره وأقر ثم جاء بعد 
ذلك ينكر لم يكن له ذلك قلت: أرأيت الصبية الي يجامع مثلها إلا أا لم تحض إذا قذفها 
زوجها أيلاعن في قول مالك؟ قال: قال مالك: من قذف صبية مثلها يجامع وإن لم تبلغ ايض 
فإن قاذفها يحد فكذلك زوجها إذا قذفها فإنه يلاعن ليدفع بذلك عن نفسه الحد قلت: وتلتعن 
وهي صغيرة إذا كان مثلها يجامع وإن لم تبلغ امحيض؟ قال: لا لأنها لو زنت لم يكن عليها حد 
وإنما اللعان ن على من عليه الحد لاما لو أقرت يما قال لم يكن عليها حد وقد قال الله تبارك 
وتعالى: (ويدرا عنها العذاب) النور: ۸ وهي ممن لا عذاب عليها في إقرارها ولا زناها قلت: 
أرأيت إن قذف رجل امرأته فقال: رأيتها ترن الساعة ولم أجامعها بعد ذلك إلا أني قد كنت 
جامعتها قبل ذلك وقد جامعتها اليوم قبل أن أراها ترن وأما منذ رأيتها ترني اليوم فلم 
أجامعها أيلتعن أم لا في قول مالك؟ قال: قال لي مالك في هذه المسألة بعينها إنه يلتعن ولا 
يلزمه الولد إن جاءت بولد قال مالك: وإن أقر أنه كان يطؤها حين رآها تزن فلا ينفعها وإن 
الولد لا يلزمه إذا التعن بإقراره أنه كان يطؤها حين رآها تزي. 

قلت: فإن حاءت بالولد من بعدما التعن بشهرين أو ثلاثة أو بخمسة أيلزم الأب أم لا؟ قال: نعم 
لأن الابن إنما هو من وطء هو به مقر وأنه يزعم أنه رآها تزني منذ خمسة أشهر والحمل قد 
كان قبل أن يراها تزي. 

قلت: أفيلحق به الولد في قول مالك؟ قال: قد أحتلف في قول مالك فيما "معنا منه وفيما بلغنا عنه 
مما لم نسمعه وأحب ما فيه إلي أنه إذا رآها تزني وبما الحمل ظاهر لا شك فيه فإنه يلحق به 
الولد إذا التعن على الرؤية. 

قلت: أرأيت احتلاف قول مالك في هذه المسألة ما هو قال ألزمه مرة ومرة لم يلزمه الولد ومرة 
يقول ينفيه وإن كانت حاملا وكان المحزومي يقول في الذي يقول رأيتها تزني وهو مقر 
بالحمل قال: يلاعنها بالرؤية فإن ولدث ما في بطنها قبل ستة أشهر من ادعائه بالولد منه وإن 
ولدته لستة أشهر فصاعدا فالولد للعان: فاعترافه به ليس بشئ فإن اعترف به بعد هذا ضربته 
الحد وألحقت به الولد قلت: أرأيت إن ولدت ولدين في بطن واحد فأقر بالأول ونفي الآخر. 
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أيلزمه الولدين جميعا ويضربه الحد أم لا؟ قال: يضرب الحد ويلزمه الولدان جميعا وم أسمعه من 
مالك قلت: أرأيت لو أن امرأة ولدت ولدا ثم ولدا آخر بعد ذلك بخمسة أشهر أيجعله بطنا 
واحدا؟ قال: نعم قلت: فإن وضعت الثاني لستة أشهر فصاعدا أيجعله بطنين أو بطنا واحدا؟ 
قال: بل بطنين قلت: أرأيت إن قال لم أحامعها بعدما ولدت الولد الأول؟ قال: يلاعنها 
وينفي الثاني إذا كانا بطنين قلت: فإن قال: لم أحامعها من بعدما ولدت الولد الأول ولكن 
هذا الولد الثاني ابي. 

قال: يلزمه الولد الثاني لأن هذا الولد للفراش قلت: فهل يجلده الحد حين قال لم أحامعها من بعدما 
ولدت الولد الأول وهذا الولد الثاني ولدي قال: أرى أن يسأل النساء فإن كان الحمل يتأخر 
عندهن هكذا لم أر أن يجلد وإن قلن إنه لا يتأحر إلى مثل هذا حلدته الحد ولا أجلده وإن 
كان يتأخر عندهن وكان عندهن بطنا واحدا وقد سمعت غير واحد يذكر أن الحمل واحدا 
ويكون بين وضعهما الأشهر ولا يشبه هذا أن يقول الرجل لامرأة تزوجها و لم يبن ما فجاءت 
بولد بعدما عقد نكاحها بستة أشهر فقال: هذا ب ولم أطأها من حين عقدت نكاحها فهذا 
يكون ابنه ويجلد الحد لأنه حين قال هو ابي ولم أطأها فكأنه إنما قال حملت به من غيري ثم 
أكذب نفسه بقوله إنه ابن فهذا يدلك على أن الحد قد وجب عليه. 

قلت: أرأيت إذا قدم رحل من سفر فولدت امرأته ولدا فلاعنها ثم ولدت بعد ذلك بشهر أو أقل 
ولد آخر أيلتعن له أيضا أم لا يلتعن؟ قال: يجزئه اللعان الأول ولم أسمعه من مالك؟ قلت ولم؟ 
قال: لأنه حين التعن بالولد الأول فقد التعن وقطع عن نفسه كل ولد يكون لهذا الحمل قلت: 
فإن ادعى الولد الثاني؟ قال: يلحق به الولد الأول والثاني ويجلد الحد قلت: أرأيت إن ولدت 
امرأته ولدا فمات ولم يعلم الرحل بذلك أو كان غائبا فلما قدم انتفى منه أيلاعن الولد ميت 
أم لا؟ قال: يلاعن لأنه قاذف قلت: وكذلك لو ولدته ميتا فنفاه فيلتعن؟ قال: نعم قلت: 
أرأيت الرحل يقذف امرأته وقد كانت زنت وحدت فقال: إن رأيتها تزي؟ فقال: إذا قذفها 
برؤية ولم يقذفها بالزنا الذي حدت فيه لاعن. 

قلت: أرأيت إن أكذب نفسه وقد قذفها برؤية ولم يقذفها بالزنا الذي حدت به أتضر به ها الحد أم 
لا في قول مالك؟ قال: لا حد عليه وعليه العقوبة قلت: فإن قذفها زوجها وقد غصبت نفسها 
أتلتعن؟ قال: نعم وقال غيره إن كان قذفه إياها برؤية سوى الذي اغتصبت فيه فإنه يلتعن ثم 
يقال ها ادرئي عن نفسك ما أحق عليك بالتعانه وحذي مخرحك الذي حعله الله لك بأن 
تشهدي أربع شهادات بالله وتخمسي بالغضب فإن لم يقذفها وإنما غصبت ثم استمرت حاملا 
فنفاه لم يسقط نسب الولد إلا باللعان فإن التعن دفع الولد لأنه قد يمكن أن يكون من وطء 
الفاسق ولم يكن عليها أن تلتعن للشبهة ال دحلت ها بالاغتصاب لأا تقول أنا ممن قد تبين 
لكم أنه إن لم يكن منه فقد كان من الغاصب. 


شرح زروق على متن الرسالت AV‏ 
قلت: أرأيت من أبى اللعان من الزوجين أيجلده مالك بإبائه أم حي يكذب نفسه؟ قال: إذا أبى 
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اللعان أحد الزوجين أقيم عليه الحد إن كان الزوج أقيم عليه حد القدف وإن كانت المرأة أقيم 
عليها حد الزنا قلت: أرأيت إذا التعن الرحل فنكلت المرأة عن اللعان أيحدها أم يحبسها حى 
تلتعن أو تقر على نفسها بالزنا فيقيم عليها الحد؟ قال: قال لي مالك إذا نكلت عن اللعان 
رجمت لقول الله تبارك وتعالى: [ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله] النور: ۸ 
قال: فإذا تركت المخرج الذي جعل الله ها برد قوله حلدت إن كانت بكرا ورجمت إن 
كانت ثيبا لأنه أحق عليها الزنا بالتعانه وصدق به قوله حي صار غير قاذف لما فإن حرحت 
من صدقه عليها وإلا أقيم عليها الحد قلت: أرأيت إن نكل الزوج عن اللعان أتحده في قول 
مالك مكانه؟ قال: نعم قال مالك: إذا نكل عن اللعان جلدته الحد. 

قلت: أرأيت إن ادعت المرأة أن الزوج قذفها والزوج منكر فأقامت البينة؟ قال: إذا قامت البينة 
حلد الحد إلا أن يدعى رؤية فيلتعن قلت: ويقبل قوله إذا ادعى رؤية بعد ححوده القذف؟ 
قال: نعم لأنه يقول كي أريد أن أكتم فإما إن قامت البينة فأنا ألتعن وقال بعض كبار 
أصحاب مالك إنه يحد ولا يلاعن لأنه لما ححد ثم أقرأ وقامت عليه بينة أنه قال: قد رأيتها 
تزني وهو يجحد كان إذا جحد ترك المحرج الذي كان له لأنه لما ثبت أنه قاذف فكان مخرجه 
اللعان كما قال الله حل وعز: إفشهادة أحدهم أربع شهادات بالله] النور: > وكأنه قال 
حين ححد أن يكون قال قد رأيتها تزن ثم قال لم أرها فكان مكذبا لنفسه وقع عليه الحد 
بإكذابه لنفسه ثم قال: أنا صادق فلا يقبل منه. 

قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن رجلا قذف امرأته ثم طلقها فبانت منه وتزوحت الأزواج ثم رفعته 
إلى السلطان أيحده أم ماذا يصنع به؟ قال ابن القاسم: لم أسمع فيه شيعا إلا أن أرى أن يلتعن 
لأن القذف إنما كان في موضع اللعان فليس تركها إياه بالذي يوحب عليه الحد ولكنه إن 
دعى إلى اللعان فلم يلتعن فقد أكذب نفسه وإِنما أمرته أن يلتعن لأن اللعان كان حده يوم 
قذفها وإنما دفع عنه العذاب إذا لاعن. 

قلت: أرأيت المرأة هل يلزمها لعان الزوج وقد انقضت عدقا من النكاح الذي قذفها فيه وتزوحت 
ثم قامت عليه بالقذف؟ قال: نعم يلاعن لأنِ إذا رأيت عليه اللعان إذا لم تكن تحته فدرأت عنه 
العذاب لما التعن رحع عليها اللعان فإما أبرت نفسها وإما حدت قلت: أرأيت لو أن رجلا 
قال لامرأته هذا الولد الذي ولدته ليس هو مين فقالت المرأة صدقت ليس هو منك؟ قال: قال 
مالك: والليث لا يلزمه الولد إذا تصادق الزوجان أن الصبي ليس بابن له ولا ينتسب إليه 
قلت: أفتحد الأم؟ قال: قال مالك: نعم تحد قلت: وينقطع نسب هذا الصى بغير لعان من 
الزوحين؟ قال: نعم كذلك قالا وقاله مالك غير مرة فيما بلغ قلت: فإن كانت تحته قبل أن 
تلد هذا الولد بعشرين سنة أو أدن من ذلك نما يلحق به الحمل قال: فهو عندي واحد قال 


AA 
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ابن القاسم: وسمعت الليث بن سعد يقول مثله وقد قال أكثر الرواة عن مالك أنه لا ينفيه إلا 
اللعان ولا يخرجه من الفراش المعروف والعصبة والعشيرة إلا اللعان قال: وقد روى ما قال ابن 
القاسم وأكثر الرواة يرون ما قال مالك أنه لا ينتفي إلا بلعان قال ابن القاسم وقال مالك لا 
يكون للرحل أن ينفي ولده إذا ولدته امرأته وهو مقيم معها ببلد يرى حملها إلا أن يكون 
غائبا عن الحمل فقدم وقد ولدته فله أن ينفيه فإن أقام مقرا به فليس له أن ينفيه بعد ذلك. 

قلت: أرأيت إن قال وحدت مع امرأتيٍ رجلا في لحافها أو وحدتها وقد تحردت لرحل أو وجدمًا 
مضاحعة لرحل في لحافها عريانة مع عريان أتلتعن أم لا في قول مالك؟ قال: لم أسمع من مالك 
في هذا شيئا إلا أنه لا لعان بين الزوج وبين امرأته إلا أن يرميها بالزنا برؤية أو ينفي حملها فإن 
رماها بالزنا ولم يدع رؤية ولم يرد أن ينفي حملا فعليه الحد لأن هذا مفتر وقاله المخرومي 
وابن دينار وقالا في الحمل إن نفاه ولم يدع استبراء حلد الحد قال ابن القاسم: فأرى مسألتك 
إن لم تكن له بينة على ما ذكرت من تجريدها له ومضاجعتها إياه كما ذكرت رأيت عليه 
الأدب ولا حد عليه قال: وجل رواة مالك على أن اللعان لا يكون إلا بأحد وجهين إما برؤية 
لا مسيس بعدها أو ينفي حملا يدعي قبله استبراء وإما قاذف لا يدعي هذا فإنه يحد وقد قاله 
ابن القاسم. 

وقال ابن القاسم أيضا غير هذا إذا قذف أو نفى حملا لم يكن به مقرا لاعن ولم يسأل عن شئ 
وقاله ابن نافع معه قال ابن أب الزناد عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عباس أن 
رسول الله ئل لاعن بين العجلاني وامرأته وكانت حبلى وقال زوجها والله ما قربتها منذ 
عفرنا الدخل والعفر أن يسقى النخل بعد أن يترك من السقى بعد الآبار بشهرين فقال رسول 
الله يلِِ: اللهم بين فجاءت بغلام. أسود وكان الذي رميت به ابن السمحاء قال مالك بن أنس 
عن نافع عن ابن عمر أن رحلا لاعن امرأته في زمان البي يه وانتفى من ولدها ففرق رسول 
الله يلد بينهما وألحق الولد بأمه قال ابن وهب: وأخبرني عبد الله بن عمر أنه سأل عبدالرحمن 
بن القاسم ما يوجب اللعان بين المرأة وزوجها؟ قال: لا يجب اللعان إلا بين رؤية واستبراء قال 
الليث عن يجى بن سعيد أنه قال: التلاعن بين الزوحين لا يكون إلا بإنكار الولد فإنه يقول إن 
شاء ما وطتتها منذ كذا وكذا أو يقول رأيت معها رحلا ففي ذلك التلاعن فإن قال هي زانية 
ولم أر معها رحلا جلد الحد قال يونس عن ربيعة بذلك قال عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه 
ببحو ذلك. 

قلت: أرأيت من لاعن امرأته فنفى ولدها عنه ثم قذفها رحل أيضرب الحد ها أم لا في قول مالك؟ 
قال: قال مالك: يضرب قاذفها الحد ومن قذف ابنها فقال له يا ابن الزانية ضرب الحد أيضا 
كذلك قال مالك قال مالك: ومن قال لابنها ليس فلان أبوك على وجه المشاتمة ضرب الحد 
أيضا قال مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال: من دعا ابن ملاعنة لزانية ضرب الحد قال 
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اا فة اتدل كما فال مو نض كاب الل ال و ا و دين سوق 


يونس وقال ابن شهاب من نفى ولدها جلد الحد قال مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن 
يسار قال: من دعاها زانية ضرب الحد وقال علي بن أبي طالب من قذف ابن ملاعنة جلد 
الحد قال يونس عن ربيعة أنه قال في الرحل يلاعن امرأته ثم يقذفها بعد ذلك يجلد الحد وقاله 
نافع مولى ابن عمر والقاسم ابن محمد ذكره مخرمة بن بكير عن أبيه عنهما. 

قلت: أرأيت أن شهد الشهود على هذا الذي لاعن أنه قد أقر بابنه بعد اللعان وهو ينكر ذلك؟ 
قال: يلحق به الولد ويضرب الحد قلت: أرأيت إذا لاعنها بولد فنفاه ثم زنت المرأة بعد ذلك 
فادعى الملاعن ولده أتضربه الحد أم لا تضربه لأنما قد زنت؟ قال: لم أسمع في هذه المسألة 
بعينها شيئا ولكنه لا حد عليها إذا ادعاه لأا قد صارت زانية قال: وقال ربيعة في رجحل يزعم 
أنه رأى على امرأته رحلا يسميه باسمه قال: يلاعنها ويجلد الحد في الرحل فأما التلاعن فدفع 
عن نفسه شيئا لا يعرفه وأما الحد فيكون عليه في تسمية رجحل لو لم يسمه لم يضربه وقاله 
مالك: قلت: أرأيت المرأة إذا ضرب رحل بطنها فألقت جنينها ميتا فانتفى منه الزوج والتعن 
لمن تكون الغرة؟ قال: للأم ومن ورث الحنين مع الأم وهذا مثل ابن الملاعنة إذ مات عن مال 
ورلته أمه وعصبته قلت: أرأيت لو أن رجلا انکر ولده فنفاه بلعان ثم مات الولد عن مال 
فادعى الملاعن الولد بعدما مات؟ قال: لا أدري أسمعته من مالك "ماعا أو بلغ عن مالك أنه 
قال: إن كان لولده ولد ضرب الحد ولحق به لأنه له نسب يلحقه قال ابن القاسم: وإن لم 
يكن له ولد فلا يقبل قوله لأنه يتهم بوراثته ويجلد الحد ولا يره وقال ابن وهب وقال مالك: 
من أنكر لون ولده فإنه لا يكون في ذلك لعان وإنما هو عرق نزعه قال يونس بن يزيد عن ابن 
شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن أعرابيا أتى البي وله فقال: إن امرأي 
ولدت غلاما أسود وإن أنكرته ثم ذكر الحديث وفي الحديث أن رسول الله يلك قال له هل لك 
من إبل قال: نعم قال: ما ألوانها قال: حمر قال: هل فيها من أورق قال: إن فيها لورقا قال: 
فأى ترى ذلك جاءها فقال: يا رسول الله عرق نزعها قال فلعل هذا عرق نزعه ولم يرخص له 
فى الانتفاء منه. 

قلت لابن القاسم: أرأيت إن لاعن السلطان بينهما فلما التعن الرحل ماتت المرأة؟ قال: قال مالك 
يرثها قلت: فإن التعن الرجل والتعنت المرأة فلما بقي من لعافها مرة أو مرتان ماتت المرأة؟ 
قال: أرى أن الزوج وارثها ما لم يتم اللعان من المرأة قال ابن وهب عن ابن هيعة عن خالد بن 
يزيد عن ربيعة أنه قال يرثها إن ماتت وإن مات هو لم ترثه قلت: أرأيت إن مات الروج 
وبقيت المرأة وقد التعن الزوج ما يقال للمرأة في قول مالك؟ قال: قال مالك: يقال للمرأة 
التعي وادرئي العذاب عن نفسك ولا ميراث لك فإن أبيت اللعان وأكذبت نفسك أقيم عليك 
الحد وكان لك الميراث. انظر المدونة الكبرى لسحنون .)٠١٠١/۲(‏ 
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أَزْوجَهُمَ 4 [النور: ]١‏ الآية وكوها تحد إذا نكلت مأحوذ من قول تعالى: « وَيَدَرَوَا عَيْنا 
لَعَدَابَ 4 [النور: ۸] واختلف إذا رجعت بعد النكول فقال أبو بكر بن عبد الرحمن لها 
ذلك كالمقر بالزنا إذا رحع أقيل وقال أبو عمران وابن الكاتب ليس لما ذلك وني الرجل 
حلاف والبداءة بالرحل شرط فلو بدأ بها فلغو ويحلفان مسجد جامع على سنة الإيمان 
من القيام وحيث يعظم بالله الذي لا إله إلا هو ويستحب بعد صلاة العصر يوم اللدمعة 
وبحضرة الإمام أو نوابة في الحكم مع جماعة من المسلمين أقلها أربعة والله أعلم. 

وأصل الباب حديث عور بن عجلان وهو في البخاري وغيره فانظره. 

تنبيه : 

لا حلاف أن الظهار حرم وأنه من الكبائر لقوله تعالى: « وَإِجُمْ لَيَقُولُونَ َر 
مِْنَ آلْقَوْلٍ وَزُورًا 4 [المحادلة: ۲] وروى ابن شعبان ويؤدب المظاهر وأخحذ عصيان المولى 
من قوله تعالى: ‏ فَإِن فآءُو فَإِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمْرْ 4 [البقرة: ١55‏ |]والتخيير يتضمن 
الثلاث في كلمة ففي إباحته وكراهته ومنعه ويكره لما إيقاع الثلاث أربعة وعلى المنع 
فيتزعه الحاكم من يدها ما لم توقعه (ع) لا نص في حكم اللعان ابن عات لا عن ابن 
الهمندي زوجته بجامع قرطبة فعوتب في ذلك فقال أردت إحياء السنة ورده (ع) بأن 
السنن المطلوب إحياؤها ما تعلق بقربة أو كلاما هذا معناه وبالله التوفيق. 

(وللمرأة أن تفتدي من زوجها بصداقها أو أقل أو أكثر إذا لم يكن عن ضرر 
بها فإن كان عن ضرر بها رجعت بما أعطته ولزمه الخلع والخلع طلقة لا رجعت 
فيها إلا بنكاح جديد برضاها). 

الافتداء والمباراة والخلع راحع لأصل واحد هو كونه طلاقا بعوض وقد قال 
تعالى: « فَإِنَ جف ألا يُقِيمَا حُدُودَ آله فلا جُتاح عَلَهِمَا ادت بے عك عد ا 
[البقرة: ۲۲۹]الآية فيملك الرحل العوض ملكا تاما ولا يفتقر إلى حوز على المشهور 
وقيل يفتقر وكونه بصداقها أن ترده أو مثله إذا قبضته أو قيمته إن كان مقوما أو تتركه 


إن كان مؤحلا ويسامح فيه من الغرر ما لا يسامح فيه في غيره. 
قبل تمام أمده لوحوبه عليها في عدم الأب وفيما لا يجب ثالثها فيما لا يقدر على إزالته 
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والمعروف عدم كراهة الخلع خلافا لابن القصار إلا لاضرارها فلا يجوز اللخمي إن كان 
الضرر منها فقط حاز العوض منها على الإمساك والطلاق وإن كان منه فقط جاز على 
إبقائها لا على طلاقها وإن كان منهما فهي مسألة الحكمين الباجي إن كان الضرر منها قال 
بعض القرويين لا يجوز أن يأحذ منها شيئا وقال هو نص من تقدم من علمائنا ويثبت الضرر 
بشهادة عدلين والمشهور قبول لفيف الناس والحيران المتيطي وهو المعمول به وفيها خمسة 
أقوال وسمع ابن وهب لا يقبل فيها النساء إلا أن يكون معهن رجل لأنه مال. 

ولو رد الضرر وكان بحميل. ففي رحوع الحميل على المتحمل قولان لابن 
العطار وابن الفخار وسمع عيسى بن القاسم من نشرت امرأته وقالت لا أصلي ولا 
أصوم ولا أغتسل من جنابة لا يحبر على فراقها وله فراقها ويحل له ما افتدت به ابن 
رشد لا يحبر على فراقها لأا ليست مرتدة على الصحيح وله تأديبها على ذلك فإن 
افتدت لترك التأديب على ذلك حل له إن لم يؤذها وسمع أيضا من اطلع على زنا امرأته 
م تنبغ له مضارقا لتفتدي منه ولا يصح له ابن رشد: هذا قول مالك وأصحابه اتفاقا 
وفي الباب فروع كثيرة فلنقتصر (ع) باذل الخلع من صح معروفة لأن عوضه غير مالي 
والمذهب صحته من غير الزوحة مستقلا ما لم يظهر قصد ضررها وهو بائن لا يلحقه 
إرداد إن لم يكن فی الفور ولا رجوع فيه إلا بنکاح جديد فيه صداق وولي وشهود غير 
الأول ولو شرط عدم البينونة لم ينفعه الشرط على المشهور والله أعلم. 

وأصل الباب حديث ثابت بن قيس بن هماس ذه في الصحيحين إذا كان قبيح 
الوجه فقالت امرأته يا رسول الله ما أغمص على ثابت شيعا في دين ولا خلق غير أنه 
دميم الوحه وإني أكره الكفر في الإسلام فقال عليه السلام: «أتردين عليه 
حدیقته؟» ٩‏ قالت نعم قال: «خذ الحديقة وطلقها تطليقة» الحديث. 

(والمعتقتّ تحت العبد لها الخيار أن تقيم معه أو تفارقه). 

شفإن كانت تحت الحر فلا حيار لما عند مالك ولا حلاف في الأول لحديث 
بريرة ذه وأن البي ل خيرها فاحتارت نفسها فهي طلقة واجدة على المشهور وعن 
مالك اهو حت ينا مال ی ا واد ااي کر عو و وا ا 


(۱) رواه البخاري )5١71/5(‏ والبيهقي في الكبرى (۳۱۳/۷) وأحمد في مسنده (7/5). 
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(ومن اشترى زوجته انفسخ نکاحه). 
لأن الملك يهدم النكاح لقوة الاستمتاع به وهما متعارضان فينتقل الحكم والله 


(وطلاق العبد طلقتان وعدة الأمت حيضتان وكفارة العبد كالحر بخلاف 
معاني الحدود والطلاق). 
الطلاق معتبر بالرحل فلذلك شطر برقه وإن كانت المرأة حرة والعدة معتبرة 
بالمرأة فلذلك شطرت برقها وإن كان الرحل حرا وساوى العبد الحر في الكفارات لأا 
عبادة ولم يساوه في معاني الحدود والإحصان ونحوه ومعاني الطلاق أي ما يرحع إليه 
كالإيلاء ونحوه كالفقد والعنة والله أعلم. 
(وكل ما وصل إلى جوف الرضيع 2 الحولين من اللبن فإنه يحرم ولو 
TY‏ 
)١(‏ ما جاء في حرمة الرضاع قال سحنون بن سعيد قلت لعبدالرحمن بن القاسم: أتحرم المصة 
والمصتان في قول مالك؟ قال: نعم قلت: أرأيت الوحور والسعوط من اللبن أيحرم في قول 
مالك؟ قال: أما الوحور فأراه يحرم وأما السعوط فأرى إن كان قد وصل إلى حوف الصبي 
فهو يحرم قلت: أرأيت الرضاع في الشرك والإسلام أهو سواء في قول مالك تقع به الحرمة؟ 
قال: نعم قلت: ولبن المشركات والمسلمات يقع به التحريم سواء في قول مالك؟ قال: نعم 
قلت: أرأيت الصبي إذا حقن بلبن امرأة هل تقع الحرمة بينهما هذا اللبن الذي حقن به في قول 
مالك؟ قال: قال مالك في الصائم يحتقن إن عليه القضاء إذا وصل ذلك إلى حوفه ولم أسمع من 
مالك في الصبي شيئا وأرى إن كان له غذاء رأيت أن يحرم وإلا فلا يحرم إلا أن يكون غذاء ف 
نوفل عن أم الفضل بنت الحرث قالت: سئل رسول الله يه ما يحرم من الرضاع؟ قال: [المصة 
والمصتان] ابن وهب وأخيري رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب 
وابن عباس والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وطاوس وقبيصة بن ذؤيب وسعيد بن المسيب 
وعروة بن الزبير وربيعة وابن شهاب وعطاء بن أبي رباح ومكحول وابن مسعود وجابر بن 
عبد الله صاحب البي بيك أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد. 
قال ابن شهاب: انتهى أمر المسلمين إلى ذلك ابن وهب عن مالك بن أنس عن ثور بن زيد الدؤلي 
عن ابن عباس أنه سئل كم يحرم من الرضاعة؟ فقال: إذا كان في الحولين فمصة واحدة تحرم 
وما كان بعد الحولين من الرضاعة لا يحرم مالك عن إبراهيم بن عقبة عن ابن المسيب أنه قال 
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الرضاع عرفا وصول لبن آدمية محل مظنة غذاء آخر وينحصر الكلام في الرضاع 
في فصول خحمسة ف المرضع والرضيع واللبن والإرضاع وأحكام الرضاع فالمرضع شرطه 
الآدمية والأنوثة حلافا لابن اللبان قال ابن شعبان يكره ويحرم والكبيرة كالصغيرة الي 
تطيق الوطء والحية كالميتة وقي لبن صغيرة لا تطيق الوطء قولان والرضيع شرطه الصغر 
فلا أثر لكبير وإن كان محتاجا والاحتياج شرط فلا عبرة برضاع مستغن بالطعام وسيأتٍ 
وشرط اللبن كونه غير مستهلك بغيره ولو خلط بدواء أو طعام وهو الغالب حرم وإن 
كان مغلوبا فقولان التحريم للأحوين وعدمه للمدونة وصوب اللحمي التحريم في 
الطعام والدواء غير المبطل غذاؤه قال وغيره مشكل فأما الإرضاع وأحكام الرضاع 
فتأني الآن إن شاء الله. 

(ولا يحرم ما أرضع بعد الحولين إلا ما قرب منهما كالشهر ونحوه وقيل 
والشهرين). 

(الشهر ونحوه) رواه عبد الملك وقاله ابن القصار والشهران رواية المدونة 
والثلاثة رواية الوليد بن مسلمة وقال عبد الملك ما قرب كما بعد لا يحرم ورواه ابن 
عبد الحكم ولمالك في المختصر إلا كالأيام البسيرة ولسكخنون. كمالك: إلا بق الأيام 
اليسيرة بعد الحولين مثل نقصان الشهور فهذه ستة أقوال. 

(ولو فصل قبل الحولين فصالا استغنى فيه بالطعام لم يحرم ما أرضع بعد 
ذلك). 


ما كان في الحولين وإن كانت مصة واحدة فهي تحرم وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام 
يأكله قال ابراهيم وسألت عروة بن الزبير فقال كما قال ابن المسيب ابن وهب عن إسماعيل 
بن عياش عن عطاء الخراسان أنه سئل عن سعوط اللبن للصغير وكحله أيحرم؟ قال: لا يحرم 
شيا قال ابن وهب وكان ربيعة يقول في وقت الرضاع في السن وخحروج المرضع من الرضاعة 
كل صبي كان في المهد حي يخرج منه أو في رضاعة حن يستغنٍ عنها لغيرها فما أدخل بطنه 
من اللبن فهو يحرم حي يلفظه الحجر وتقبضه الولاة وأما إذا كان كبيرا قد أغناه وربي معاه 
غير اللبن من الطعام والشراب فلا نرى إلا أن حرمة الرضاعة قد انقطعت وأن حياة اللبن عنه 
قد وقعت فلا نرى للكبير رضاعا قال ابن وهب وقال لي مالك على هذا جماعة من قيلنا لابن 
وهب هذه الآثار. انظر المدونة الكبرى لسحنون (۲۹۰/۲). 
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هذا المشهور ونقل اللخمي عن أصبغ أنه يحرم بكل ما أرضع في الحولين واختار 
اللخمي أنه إن كان كمصتين لم يحرم وإن رد إلى الرضاع دون طعام حرم فلو قال 
الشيخ وكل ما وصل لمستمر الرضاع في الحولين لكان أحسن والماء الأصفر الذي يخرج 
من الثدي لغو عند ابن القاسم والله أعلم. 

(ويحرم بالوجور والسعوط). 

(الوجور) بالفتح في وسط الحلق وجاني الفم (ع) وتحت اللسان (والسعوط) 
يالفتح ما صب في المنخرين واللدود في جني الفم والكل له حكم الرضاع الباحي وابن 
حبيب القطرة الواحدة تحرم وني التحريم بالسعوط مطلقا وإن وصل إلى الجوف قولان 
وف الكحل به في عقاقير توصله إلى الجوف ولغوه قولان لابن حبيب وابن القاسم وفي 
التحريم في الحقنة به مطلقا أو بشرط كونه غذاء ثالثها بشرط إن لم يطعم وسقي 
باقافةة E‏ و ی وو و و ر 
الكلام في الرضاع فأما أحكام الرضاع اللازمة عليه فهو التحريم. 

(ومن أرضع صبيا فبنات تلك المرأة وبنات فحلها ما تقدم أو تأخر إخوة له 
ولأخيه نكاح بناتها). 

أما بنات المرأة فواضح وأما بنات فحلها عبد الوهاب الرضاع يوحب التحريم 
وينشر حرمته بين المرضع وبين المرضعة وزوجها ويكسب من وجد به الاسم ما 
يكسب النسب فإذا أرضعت المرأة طفلا حرمت عليه لأنها أمه وابنتها لأنها أحته وإحتها 
لأنما حالته وأمها لاما حدته وبنت صاحب اللبن لاما أحته وأحت صاحب اللبن لأنها 
عمته وأمه لأا حدته وبناتما وبنات بنيهما لأفن بنات أحوته وأحواته. 

وني المدونة فلبن الواطئ له ما استمر (ع) ولو طال وهو الظاهر وعن سحنون إذا 
طلقها وتمادى إلى مس سنين غاية الحمل فليس له وأنكره أبو عمران ورآه خلاف 
ظاهرها ولابن المنذر أجمع كل من يحفظ العَلمْ على أن حكم لبن الزوج الأول ينقطع 
بولادتها من الثاني. 

وقي المدونة هو ابن لهما ولو حملت من الثاني وفيه احتلاف لبن الحرم يحرم اتفاقا 
بالمرأة وحكى القاضي في الرحل إن لحق الولد حرم وفيما لا يلحق كالزن والغصب 
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قولان ذكرهما ابن رشد فانظره ويثبت الرضاع بشهادة عدلين وبشهادة السماع 
الفاشي المستفيض وبإقرار أحد الرجلين قبل العقد وبإقرار الزوج بعده وإقرارها بعد لا 
يقبل إلا موافقته أو ثبوت ذلك ولابن القاسم في المدونة إن شهد برضاع الزوحين 
أمهاتهما لم تقبل إلا أن يكون فشا من قوهما قبل النكاح ابن رشد وشهادة امرأتين 
بالرضاع مع الفشو جائزة وشهادة الواحدة دون فشو لغو اتفاقا فيهما. 

واحتلف في شهادة امرأتين دون فشو وفي شهادة امرأة مع الفشو فانظر ذلك 
وما ذكر من نكاح بنانما تقدم في معن حديث: «يحرم بالرضاع ما يحرم بالدسب» 
فانظره والله أعلم. 


35 لل ملل سس سح شرح زروق على متن الرسالت 


باب ب2 العدة والنفقة والاستبراء "© 
يعي ذكر أحكام هذه الأربع وهي من أبواب الأحكام فيتعين الاهتمام يما من 
أربادها من حالما وهي الوثائق ونحوها والله أعلم. 
(ع) دليل براءة الرحم عدة واستبراء فالعدة مدة منع النكاح لفسخه أو موت 
الزوج أو طلاقه فتدحل مدة منع من طلق رابعة نكاح غيرها إن قيل هو له عدة وإن 
أريد إخراحه قبل مدة منع المرأة إلى آخرها قال والنفقة ما به قوام معتاد حال الآدمي 


دون سرف فتدخل الكسوة والله أعلم 


)١(‏ (النوع الأول) وكل زوجة فهي إما حرة وإما أمة وكل واحدة من هاتين إذا طلقت فلا يخلو 
أن تكون مدحولا بما أو غير مدخول جا فأما غير المدحول يما فلا عدة عليها بإجماع لقوله 
تعالى إفما لكم عليهن من عدة تعتدوفا) وأما المدحول ها فلا يخلو أن تكون من ذوات 
الحيض أو من غير ذوات الحيض. وغير ذوات الحيض إما صغار وإما يائسات وذوات الحيض 
إما حوامل وإما جاريات على عاداتمن في الحيض وإما مرتفعات الحيض وإما مستحاضات. 
والمرتفعات الحيض في سن الحيض إما مرتابات بالحمل: أي بحس في البطن وإما غير مرتابات. 
وغير مرتابات إما معروفات سبب انقطاع الحيض من رضاع أو مرض وإما غير معروفات. 
فأما ذوات الحيض الأحرار الجاريات في حيضهن على المعتاد فعدتمن ثلاثة قروء والحوامل 
منهن عدقن وضع حملهن واليائسات منهن عدقن ثلاثة أشهر ولا حلاف في هذا لأنه 
منصوص عليه في قوله تعالى [والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء] الآية وني قوله تعالى 
[واللائى يدسن من الحيض من نسائكم إن ارتبتم] الآية. واختلفوا من هذه الآية في الأقراء ما 
هي؟ فقال قوم: هي الأطهار: أع الأزمنة الي بين الدمين: وقال قوم: هي الدم نفسه وممن 
قال إن الأقراء هي الأطهار. أما من فقهاء الأمصار فمالك والشافعي وجمهور أهل المدينة وأبو 
ثور وجماعة وأما من الصحابة فابن عمر وزيد بن ثابت وعائشة وممن قال إن الأقراء هي 
الحيض أما من فقهاء الأمصار فأبو حنيفة والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وجماعة وأما من 
الصحابة فعلي وعمر بن الخطاب وابن مسعود وأبو موسى الأشعري. وحكى الأثرم عن أحمد 
أنه قال: الأكابر من أصحاب رسول الله يلد يقولون: الأقراء هي الحيض. وحكى أيضا عن 
الشعبي أنه قول أحد عشر أو ان عشر من أصحاب رسول الله يل وأما أحمد بن حنبل 
فاحتلفت الرواية عنه فروي عنه أنه كان يقول: إا الأطهار على قول زيد بن ثابت وابن عمر 
وعائشة ثم توقفت الآن من أحل قول ابن مسعود وعلي هو أنها الحيض والفرق بين المذهبين 
هو أن من رأى أنما الأطهار رأى أنها إذا دحلت الرجعية عنده في الحيضة الثالثة لم يكن للزوج 
عليها رجعة وحلت للأزواج ومن رأى أا الحيض ل تحل عنده حى تنقضي الحيضة الثالثة. 
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وسبب الخلاف اشتراك اسم القرء فإنه يقال في كلام العرب على حد سواء على الدم وعلى 
الأطهار وقد رام كلا الفريقين أن يدل على أن اسم القرء في الآية ظاهر ف المع الذي يراه 
فالذين قالوا إا الأطهار قالوا: إن هذا الجمع حاص بالقرء الذي هو الطهر وذلك أن القرء 
الذي هو الحيض يجمع على أقراء لا على قروء وحكوا ذلك عن ابن الأنباري وأيضا فام 
قالوا: إن الحيضة مؤنثة والطهر مذكر فلو كان القرء الذي يراد به الحيض لما ثبت في جمعه الماء 
لأن الماء لا تنبت في جمع المؤنث فيما دون العشرة وقالوا أيضا: إن الاشتقاق يدل على ذلك 
أن القرء مشتق من قرأت الماء في الحوض: أي جمعته فزمان اجتماع الدم هو زمان الطهر 
فهذا هو أقوى ما تمسك به الفريق الأول من ظاهر الآية. وأما ما تمسك به الفريق الثاني من 
ظاهر الآية فإفهم قالوا: إن قوله تعالى إثلاثة قروء) ظاهر في تمام كل قرء منها لأنه ليس ينطلق 
اسم القرء على بعضه إلا تجوزا وإذا وصفت الأقراء بأنها هي الأطهار أمكن أن تكون العدة 
عندهم بقرءين وبعض قرء لأنها عندهم تعتد بالطهر الذي تطلق فيه وإن مضى أكثره وإذا كان 
ذلك كذلك فلا ينطلق عليها اسم الثلاثة إلا تجوزا واسم الثلاثة ظاهر في كمال كل قرء منها 
وذلك لا يتفق إلا بأن تكون الأقراء هي الحيض لأن الإجماع منعقد على أنما إن طلقت في 
حيضة أنها لا تعتد بما ولكل واحد من الفريقين احتجاجحات متساوية من جهة لفظ القرء 
والذي رضيه الحذاق أن الآية بحملة في ذلك وأن الدليل ينبغي أن يطلب من جهة أخرى فمن 
أقوى ما تمسك به من رأى أن الأقراء هي الأطهار حديث ابن عمر المتقدم وقوله ييل " مره 
فليراحعها حن تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها إن شاء قبل أن يمسها فتلك العدة 
ال أمر الله أن يطلق لها النساء " قالوا: وإجماعهم على أن طلاق السنة لا يكون إلا في طهر لم 
تمس فيه وقوله عليه الصلاة والسلام " فتلك العدة الي أمر الله أن يطلق ها النساء " دليل 
واضح على أن العدة هي الأطهار لكي يكون الطلاق متصلا بالعدة. ويمكن أن يتأول قوله 
إإفتلك العدة] أي فتلك مدة استقبال العدة لملا يتبعض القرء بالطلاق في الحيض. 

وأقوى ما تمسك به الفريق الثاني أن العدة إنما شرعت لبراءة الرحم وبراءتها إنما تكون بالحيض لا 
بالأطهار ولذلك كان عدة من ارتفع الحيض عنها بالأيام والحيض هو سبب العدة بالأقراء 
فوحب أن تكون الأقراء هي الحيض واحتج من قال الأقراء هي الأطهار بأن المعتبر في براءة 
الرحم هو النقلة من الطهر إلى الحيض لا انقضاء الحيض فلا معن لاعتبار الحيضة الأخيرة وإذا 
كان ذلك فالثلاث المعتبر فيهن التمام: أعين المشترط هي الأطهار الي بين الحيضتين ولكلا 
الفريقين احتجاحات طويلة. ومذهب الحنفية أظهر من جهة المعيى وحجتهم من جهة المسموع 
متساوية أو قريب من متساوية ول يختلف القائلون أن العدة هي الأطهار أنها تنقضي بدخوها 
في الحيضة الثالثة. واحتلف الذين قالوا إنها الحيض فقيل تنقضي بانقطاع الدم من الحيضة الثالثة 
وبه قال الأوزاعي وقيل حين تغتسل من الحيضة الثالثة وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب 
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وعلي وابن مسعود ومن الفقهاء الثوري وإسحاق ابن عبيد وقيل حى عضي وقت الصلاة الي 
طهرت في وقتها وقيل إن للزوج عليها الرجعة وإن فرطت في الغسل عشرين سنة حكى هذا 
عن شريك وقد قيل تنقضي بدحوها في الحيضة الثالثة وهو أيضا شاذ فهذه هي حال الحائض 
الي تحيض. وأما الي تطلق فلا تحيض وهي في سن الحيض وليس هناك ريبة حمل ولا سبب من 
رضاع ولا مرض فإفها تنتظر عند مالك تسعة أشهر فإن لم تحض فيهن اعتدت بثلاثة أشهر فإن 
حاضت قبل أن تستكمل الثلاثة أشهر اعتبرت الحيض واستقبلت انتظاره فإن مر ها تسعة 
أشهر قبل أن تحيض الثانية اعتدت ثلاثة أشهر فإن حاضت قبل أن تستكمل الثلاثة أشهر من 
العام الثاني انتظرت الحيضة الثالثة فإن مر يما تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر فإن 
حاضت الثالثة في الثلاثة الأشهر كانت قد استكملت عدة الحيض وتمت عدقا ولزوجها عليها 
الرجعة ما لم تحل. واحتلف عن مالك م تعتد بالتسعة أشهر؟ فقيل من يوم طلقت وهو قوله 
في الموطأ وروى ابن القاسم عنه: من يوم رفعها حيضتها وقال أبو حنيفة والشافعي والجمهور 
في الي ترتفع حيضتها وهي لا تيأس منها في المستأنف إا تبقى أبدا تنتظر حى تدحل في السن 
الذي تيأس فيه من المحيض وحينئذ تعتد بالأشهر وتحيض قبل ذلك وقول مالك مروي عن عمر 
بن الخطاب وابن عباس وقول الجمهور قول ابن مسعود وزيد وعمدة مالك من طريق المع 
هو أن المقصود بالعدة إا هو ما يقع به براءة الرحم ظنا غالبا بدليل أنه قد تحيض الحامل وإذا 
كان ذلك كذلك فعدة الحمل كافية في العلم ببراءة الرحم بل هي قاطعة على ذلك ثم تعتد 
بئلائة أشهر عدة اليائسة فإن حاضت قبل تمام السنة حكم ها بحكم ذوات الحيض واحتسبت 
بذلك القرء ثم تنتظر القرء الثاني أو السنة إلى أن تمضي ها ثلاثة قروء وأما الجمهور فصاروا إلى 
ظاهر قوله تعالى واللائي يعسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدقن ثلاثة أشهر] وال 
هي من أهل الحيض ليست بيائسة وهذا الرأي فيه عسر وحرج ولو قيل إفا تعتد بثلاثة أشهر 
لكان جيدا إذا فهم من اليائسة الي لا يقطع بانقطاع حيضتها وكان قوله إن ارتبتم) راجعا 
إلى الحكم لا إلى الحيض على ما تأوله مالك عليه فكأن مالكا لم يطابق مذهبه تأويله الآية فإنه 
فهم من اليائسة هنا من تقطع على أنما ليست من أهل الحيض وهذا لا يكون إلا من قبل السن 
ولذلك جعل قوله إإن ارتبتم) راجعا إلى الحكم لا إلى الحيض: أي إن شككتم في حكمهن 
م قال في الي تبقى تسعة أشهر لا تحيض وهي في سن من تحيض إفها تعتد بالأشهر وأما إمعيل 
وابن بكير من أصحابه فذهبوا إلى أن الريبة ههنا في الحيض وأن اليائس في كلام العرب هو 
مالم يحكم عليه ما يئس منه بالقطع فطابقوا تأويل الآية مذهبهم الذي هو مذهب مالك ونعم 
ما فعلوا لأنه إن فهم ههنا من اليائس القطع فقد يجب أن تنتظر الدم وتعتد به حى تكون في 
هذا السن: أعيئن سن اليائس وإن من فهم من اليائس ما لا يقطع بذلك فقد يجب أن تعتد الي 
انقطع دمها عن العادة وهي في سن من تحيض بالأشهر وهو قياس قول أهل الظاهر لأن 
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اليائسة في الطرفين ليس هي عندهم من أهل العدة لا بالأقراء ولا بالشهور. وأما الفرق في 
ذلك بين ما قبل التسعة وما بعدها فاستحسان. وأما الى ارتفعت حيضتها لسبب معلوم مثل 
رضاع أو مرض فإن المشهور عند مالك أنها تنتظر الحيض قصر الزمان أم طال وقد قيل إن 
المريضة مثل الي ترتفع حيضتها لغير سبب. 

وأما المستحاضة فعدتما عند مالك سنة إذا لم تميز بين الدمين فإن ميزت بين الدمين فعنه روايتان: 
إحداهما أن عدا السنة. والأخرى أما تعمل على التمييز فتعتد بالأقراء وقال أبو حنيفة عدما 
الأقراء إن تميزت لها وإن لم تتميز لها فثلاثة أشهر وقال الشافعي: عدقا بالتمييز إذا انفصل 
عنها الدم فيكون الأحمر القاني من الحيضة ويكون الأصفر من أيام الطهر فإن طبق عليها الدم 
اعتدت بعدد أيام حيضتها في صحتها وإنما ذهب مالك إلى بقاء السنة لأنه جعلها مثل الي لا 
تحيض وهي من أهل الحيض والشافعي إنما ذهب في العارفة أيامها أنها تعمل على معرفتها قياسا 
على الصلاة لقوله 4ل للمتخاضة " اتركي الصلاة أيام أقرائك فإذا ذهب عنك قدرها 
فاغسلي الدم " وإنما اعتبر التمييز من اعتبره لقوله َي لفاطمة بنت حبيش " إذا كان دم الحيض 
فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضي وصلي فإنما 
هو عرق " خرحه أبو داود وإنما ذهب من ذهب إلى عدا بالشهور إذا اختلط عليها الدم لأنه 
معلوم في الأغلب أما في كل شهر تحيض وقد جعل الله العدة بالشهور عند ارتفاع الحيض 
وحفاؤه كارتفاعه. 

وأما المسترابة: أعينٍ الى جحد حسا في بطنها تظن به أنه حمل فإها تمكث أكثر مدة حمل وقد احتلف 
فيه فقيل في المذهب أربع سنين وقيل حمس سنين وقال أهل الظاهر: تسعة أشهر ولا حلاف 
أن انقضاء عدة الحوامل لوضع حملهن: أعين المطلقات لقوله تعالى [وأولات الأحمال أجلهن 
أن يضعن حملهن! وأما الزوحات غير الحرائر فمن ينقسمن أيضا بتلك الأقسام بعينها أع 
حيضا ويائسات ومستحاضات ومرتفعات الحيض من غير يائسات. 

فأما الحيض اللات يأتيهن حيضهن فالجمهور على أن عدتمن حيضتان وذهب داود وأهل الظاهر إلى 
أن عدن ثلاث حيض كالحرة وبه قال ابن سيرين. فأهل الظاهر اعتمدوا عموم قوله تعالى 
[والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء] وهي ممن ينطلق عليها اسم المطلقة. واعتمد 
الجمهور تخصيص هذا العموم بقياس الشبه وذلك أنهم شبهوا الحيض بالطلاق والحد أعي 
كونه متنصفا مع الرق وإنما حعلوها حيضتين لأن الحيضة الواحدة لا تتبعض. وأما الأمة 
المطلقة اليائسة من المحيض أو الصغيرة فإن مالكا وأكثر أهل المدينة قالوا: عدا ثلاثة أشهر 
وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأبو ثور وجماعة عدا شهر ونصف شهر نصف عدة 
الحرة وهو القياس إذا قلنا بتخصيص العموم فكأن مالكا اضطرب قوله فمرة أخحذ بالعموم 
وذلك ف اليائسات ومرة أحذ بالقياس وذلك في ذوات الحيض والقياس في ذلك واحد. وأما 
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(وعدة الحرة المطلقح ثلاث قروء كانت مسلمة أو كتابيت والآمتَ ومن 
فيها بقيت رق قرءان كان الزوج 2 جميعهن حرا أو عبدا). 


أما الحرة فبنص كتاب الله لقوله تعالى: و ولعافت رم بأَنفسِهنٌ تله 
روء 4 [البقرة: ۲۲۸] الآية ولا عدة قبل دخول لقوله تعالى: ط فَمَا كم عَلَيهِنّ من عِدَّقَ 
عدوا # [الأحزاب: 49] وقد تقدم أن العدة معتبرة بالمرأة والمذهب تشطيرها برقها 
خلافا لأهل الظاهر وحكى ابن عبد السلام قولا في المذهب مثله لعموم المطلقات والله أعلم. 

(والأقراء هي الأطهار التي بين الدمين). 

قد تقدم أن القرء من أسماء الأضداد وأنه يطلق على الحيض والطهر معا وإن 
الراجح في النظر الشرعي كون المراد مها الأطهار لقوله تعالى: ١‏ فَطَلِقُوهَنٌ ِنَم 4 


التي ترتفع حيضتها من غير سبب فالقول فيها هو القول في الحرة والخلاف ني ذلك وكذلك 
المستحاضة واتفقوا على أن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها. 

واختلفوا فيمن راجع امرأته في العدة من الطلاق الرجعي ثم فارقها قبل أن يمسها هل تستأنف عدة 
أم لا؟ فقال جمهور فقهاء الأمصار: تستأنف وقالت فرقة: تبقى في عدتها من طلاقها الأول 
وهو أحد قولي الشافعي وقال داود: ليس عليها أن تتم عدتها ولا عدة مستأنفة. وبالجملة فعند 
مالك أن كل رجعة تهدم العدة وإن لم يكن مسيس ما خلا رجعة المولى: وقال الشافعي إذا 
طلقها بعد الرجعة وقبل الوطء ثبتت على عدتها الأولى وقول الشافعي أظهر وكذلك عند 
مالك رجعة المعسر بالنفقة تقف صحتبا عنده على الإنفاق فإن أنفق صحت الرجعة وهدمت 
العدة إن كان طلاقا وإن لم ينفق بقيت على عدتها الأولى وإذا تزوجت ثانيا في العدة فعن 
مالك في ذلك روايتان: إحداهما تداخل العدتين. والأخرى نفيه فوجه الأولى اعتبار براءة 
الرحم لأن ذلك حاصل مع التداخل. ووجه الثانية كون العدة عبادة فوجب أن تتعدد بتعدد 
الوطء الذي له حرمة وإذا عتقت الأمة في عدة الطلاق مضت على عدة الأمة عند مالك ولم 
تنتقل إلى عدة الحرة وقال أبو حنيفة: تنتقل في الطلاق الرجعي دون البائن وقال الشافعي: 
تنتقل في الوجهين معا. وسبب الخلاف هل العدة من أحكام الزوجية أم من أحكام انفصاها؟ 
فمن قال من أحكام الزوجية قال: لا تنتقل عدتها ومن قال من أحكام انفصال الزوجية قال: 
تنتقل كما لو أعتقت وهي زوجة ثم طلقت وأما من فرق بين البائن والرجعي فبين وذلك أن 
الرجعي فيه شبه من أحكام العصمة ولذلك وقع فيه الميراث باتفاق إذا مات وهي في عدة من 
طلاق رجعي وأنها تنتقل إلى عدة الموت فهذا هو القسم الأول من قسمي النظر في العدة. 
انظر بداية الحتهد لابن رشد .)۸١٤/١(‏ 
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[الطلاق:١]‏ وبيان ذلك بحديث عبد الله بن عمر ذه في طلاق زوجته في الحيض وبه 
أحذ الشافعي وجماعة من السلف كعائشة وابن عمر وابنه سالم والقاسم بن محمد بن 
أي بكر وأبي بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار قائلا ما أدركت أحدا من فقهائنا 
إلا وهو يقول هذا. 

(فإن كانت ممن لم تحض أو ممن قد يئست من المحيض فثلاثة أشهر به 
الحرة والأمت). 

يعي لعموم قوله تعالى: ( الى يَِسْنَ من آلْمَحيض ين ایگ إن ارتم عدن 
تلم أَمَهْرٍ وى لَرْ صحِضْنَ 4 [الطلاق:٤]‏ فالي لا تحيض لصغر أو كبر فعدها ثلانة 
أشهر اتفاقا وفي الأمة على المشهور وقال أشهب عدة الأمة شهران وحكى ابن بشير 
قولا بشهر ونصف ثم اليائسة نوعان يائسة لا يمكن حيضها بحال في جري العادة كبنت 
السبعين فما يجري عليها من الدم غير معتبر ويائسة يمكن حيضها فيرحع إلى النساء فيها 
ثم تنتقل للاعتداد بالإقراء إن رأته في أثناء عدقها وكذلك صغيرة تطيق الوطء فترى الدم 
في عدقها بالشهور وتنتقل للإقراء ثم إن لم يعاود كانت مرتابة واللّه أعلم. 

والنساء مس صغيرة ويائسة ومعتادة وحامل ومرتابة وقد تقدم حكم الثلاث 
الأول ومن المرتابات المستحاضة فلذلك حكم للا بالسنة. 

(وعدة الحرة المستحاضت والأمت 2 الطلاق سنة). 

يريد إن كانت غير مميزة اتفاقا فتقعد تسعة أشهر لنفي الريبة لمضي معتاد أمد. 
الحمل ثم تعتد بثلاثة أشهر لانتقا لما عن الإقراء وسواء الحرة والأمة ولا حلاف أن المرأة 
تعمل على تييزها في العبادة إن كانت تيز بين الحيض والاستحاضة. 
٠‏ واختلف في العادة على روايتين مختار ابن القاسم: العمل عليها وهو الأقرب 
حلافا لاختيار ابن وهب وهو ظاهر ما هنا ثم تأخر الحيض يكون بأسباب ثلاثة المرض 
والرضاع والاستحاضة فالمريضة لتأخر حيضتها قال أشهب عدقا بالأقراء ولو تباعدت 
كالمرضع وتحل في الوفاة بأربعة أشهر وعشر وقال مالك وابن القاسم وابن عبد الحكم 
وأصبغ كالمرتابة عدتها سنة والمرضع بتأخير حيضتها بالإقراء قال ابن يونس إجماعا. 

ابن رشد وارتفاع الحيض مع الرضاع ليس ريبة اتفاقا فتعتد بثلاثة قروء أو سنة 
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بيضاء لا دم فيها بعد الرضاع وهو “ماع ابن القاسم والمستحاضة تقدمت. 
(وعدة الحامل 2 طلاق أووفاة وضع حملها كانت حرة أو أمت أو كتابية)“. 
لقوله تعالى « وَأوْلَتُ الْأحَالٍ أَجَلَهُنَ أن يَصَْنَ لهي 4 [الطلاق: 4] فتحل 

للأزواج بوضعها ولو بعد موته أو طلاقه بالحيضة لا قبله وإنما تحل بولد يمكن الحاقة 

بخلاف المنفي قطعا كادعائها إياه من وطء صبي لم يبلغ أو محبوب ونحوه ويشترط كون 
الوضع مما تعد به أم ولد أن لو كانت أمة قال في إرحاء الستور من المدونة وتنقضي العدة 

عا أسقطت المرأة مما يعلم النساء أنه ولد من مضغة أو علقة وتكون الأمة به أم ولد. 
واحتلف في الدم المجتمع وإن ولدت ولدا أو بقي في بطنها آحر لم تحل إلا 

بخروج الثاني: وها التروج وهي في دمها لكن لا يحل وطؤها والله أعلم. 
(والمطلقة التي لم يدخل بها لا عدة عليها). 
لقوله تعالى: « يتا لين َامَتُوَا ذا كحنم الْمُؤْيِنَتِ تُر طَلَقَجُمُوهنّ ين قَبَلِ أن 

تَمَسُوهرى ما لَك عَلَيهنَ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُويها 4 [الأحزاب: ]٤۹‏ الآية. 
فإن ادعت المسيس وأنكره فعليها العدة ولا رجعة له فدعواه فيها لغو وظهور 

حمل يمكن كونه منه كالبناء في العدة والرجعة وإذا أرحى الستور عليها وأمكن الوطء 

فادعاه وأنكرته فعليها وتسقط بإنكارها نفقتها وسكناها إن كانت رشيدة وها نصف 
المهر وإن كانت سفيهة ففي الواضحة تصدق ولمطرف لا تصدق وقاله سحنون فيها 
وق الآمة وفي إرحاء الستور من المدونة إن كذبته في دعوى المسيس في خلوة البناء فلها 
أخذه بكل المهر أو نصفه ابن رشد وغيره عن سحنون وليس ها أخذه بجميعه حى 
تكذب نفسها وتصدقه المتيطي وقاله عبد الملك. أبو عمران هو تفسير عياض الأكثر أنه 
(١)في‏ عدة الإماء قلت: أرأيت الأمة تكون تحت الرحل فيطلقها تطليقة بعلك مما الرجعة أو طلاقا 
بائنا فاعتدت حيضة واحدة ثم أعتقت أو اعتدت بشهر ثم أعتقت أفتنتقل إلىعدة الحرائر في 
قول مالك أم تبئ على عدقنا؟ قال: قال مالك: تبن علىعدتا ولا تنتقل إلىعدة الحرائر قلت؟ 
وسواء كان الطلاق يملك فيه الرحعة أم لا؟ قال: نعم ذلك سواء عند مالك تبئ ولا تنتقل إلى 
عدة الحرائر قلت: أرأيت الأمة إذا مات عنها زوجها فلما اعتدت شهرا أو شهرين اعتقها 
سيدها أتنتقل إلى عدة الحرائر أم تبن على عدة الأماء وكيف هذا في قول مالك؟ قال: قال 
مالك: نبي على عدا ولا ترجع إلى عدة الحرائر. انظر المدونة الكبرى لسحنون .)١07/7(‏ 
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وفاق وبحث (ع) مع وليه. 

(وعدة الحرة من الوفاة أربعتّ أشهر وعشر كانت صغيرة أو كبيرة دخل 
بها أو لم يدخل مسلمة كانت أو كتابيت و2 الأمت ومن فيها بقيةّ رق شهران 
وخمس ليال ما لم ترتب الكبيرة ذات الحيض بتأخيره عن وقته فتقعد حتى تذهب 
الريبت وأما التي لا تحيض لصغر أو كبر وقد بنى بها فلا تنكح بے الوفاء إلا بعد 
ثلاثت أشهر). 

موجبات العدة ثلاثة الطلاق بعد الدحول والفسخ بعده حيث يدرأ الحد والوفاة 
مطلقا. وكل عدة يدحلها التعليل والتعبد وعلة التعبد في عدة الوفاة أقوى والتعليل في 
غيرها أظهر ثم عدة الوفاة لغير الحامل شرطها صحة النكاح أو ما يقوم مقام صحته 
الشيخ عن ابن المواز عدة فاسد النكاح كصحيحه إلا في الوفاة وما يفسخ قبل البناء إن 
مات قبل فسخه كالصحيح وما يفسخ بعده لا عدة فيه فإن بى يما. 

فقال أشهب وأصبغ فيه ثلاث حيض ورجع إليه ابن القاسم اللخمي إن مات 
فيما احتلف فيه قبل البناء فعلى الإرث فيه العدة وعلى نفيه نفي عدهًا وبعد البناء 
الإرث والعدة ثم إن حاضت في مدة عدتما حرة كانت أو أمة حيضة واحدة حلت 
اتفاقا ولو لم تحض ومضى وقته لا لسبب ولا ريبة بحس بطنها فالمشهور قول مالك 
وأصحابه لا تحل إلا بحيضة أو تسعة أشهر غالب أمد الحمل. 

وقال سحنون وعبد الملك تحل بانقضاء عدقا ولو لم تر شيئا لو ارتابت بامتلاء 
بطن لم تحل إلا بزوال الريبة أو بلوغ أقصى الحمل وهو حمس سنين على المشهور قالوا: 
وولد مالك لسنتين وقيل كانت مدة حمل أمه به ثلاثين شهرا ولو فقدت الحيض لعادة 
تأخرت عن الأربعة أشهر وعشر فالمشهور تحل لمضيها خلافا لرواية ابن كنانة واللخمي 
ولو تحقق حملها والشك لطول المدة لم تحل أبدا وقوله: (وأما التي لا تحيض لصغر أو 
كبر) يعن من الإماء فلا تنكح ف الوفاة إلا بعد ثلاثة أشهر ظاهره وإن أمن حملها 
ونقله في النوادر عن مالك وعن أشهب إن أمن حملها لم ترفع لذلك بل تكتفي 
بالشهرين وحمس ليال لأن الزيادة إنما هي لتبرئة الرحم ما عسى أن يكون فيه لأنه لا 
يوجد في الأصول أن رحا تبرأ من وطء بغير حيض ممن يمكن منها الحمل بأقل من ثلاثة . 
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أشهر والله أعلم. 

(والإحداد أن لا تقرب المعتدة من الوفاة شيئا من الزينة بحلي أو كحل أو 
غيره وتجتنب الصباغ كله إلا السواد وتجتنب الطيب كله ولا تختضب بحناء ولا 
تقرب دهنا مطيبا ولا تمشط بما يختمر 2 رأسها وعلى الأمت والحرة الصغيرة 
والكبيرة الإحداد واختلف 2 الكتابيت وليس على المطلقت إحداد). 

الإحداد مأحوذ من الحد وهو المنع فهو الامتناع نما هو زينة (ع) ولو مع غيره 
ابن محرز ترك الزينة المعتاد ويبطل طرده بلبس المبتذلة اللخمي يتضمن الامتناع من 
خمس لبس المصبغات إلا الأسود والحلي الخاتم فما فوقه والكحل والطيب وإلقاء التفث 
انتهى . 

وني الكحل تداويا بغير طيب ظاهر المذهب جوازه اتفاقا وقي وجحوب مسحه 
نمارا قولان وفي حوازه ما فيه طيب لضرورة ثالثها وتمسحه مارا لظاهر المدونة 
وروايتان وظاهر الحديث المنع مطلقا وفي دحول الحمام قولان: المنع ولو من ضرورة 
والمنع إلا من ضرورة أشهب واختاره ابن لبابة وفي الإطلاء بالنورة قولان ولا بأس أن 
تخرج من ضرورة ثم لا تبيت إلا في بيتها ولا تمنع من الادهان بزيت غير مطيب ولا 
حلاف في وحوب الإحداد في عدة الوفاة من نكاح صحيح أو في حكمه على كل 
مسلمة حرة أو أمة كبيرة أو صغيرة ولو في القماط كان الزوج حرا أو عبدا صغيرا أو 
كبيرا دحل أولم يدحل. 

واحتلف في أربع نسوة الكتابية وامرأة المفقود والمنكوحة في المرض وفاسدة 
النكاح ففي المدونة على الكتابية الإحداد وقال ابن نافع لا إحداد عليها والقولان في 
امرأة المفقود لاشهب وعبد الملك والأخوين على الخلاف في عدن عياض ولا حلاف 
أن المطلقة واحدة لا إحداد عليهاء واحتلف في المطلقة ثلاثا فمذهبنا كالشافعي لا 
إحداد ولأبي حنيفة وغيره إثباته انظر الإكمال. 

(وتجبر الحرة الكتابيت على العدة من المسلم 2 الوفاة والطلاق). 

إن مات زوجها بعد البناء وهل بثلاثة قروء فيهما أو في الوفاة بأربعة أشهر 
وعشر قولان واختلف إذا مات قبل بنائها هل تعتد عدة أم لا ولا يتزوحها مسلم بعد 
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وفاة ذمي عنها أو طلاقه إلا بعد ثلاث حيض اتفاقا. 


الحيض فثلاثت أشهر) 


(وعدة أم الولد من وفاة سيدها حيضنّ وكذلك إن اعتقها فإن قعدت عن 
4 


)١(‏ تي أم الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها قلت: أرأيت أم الولد إذا مات عنها سيدها كم عدمًا؟ 


قال: قال مالك: عدها حيضة قال: فقلت لمالك فإن هلك وهي في دم حيضتها؟ قال: لا 
يجزئها ذلك إلا بحيضة أخرى قال: فقلت لمالك: فلوكان غاب عنها زمانا أو حاضت حيضا 
كثيرة ثم هلك في غيبته؟ قال: لا جزئها حى تحيض حيضة بعد وفاته ولو كان يحرىء ذلك أم 


الولد لأجزأ الحرة إذا حاضت حيضا كثيرة وزوجها غائب فطلقها وإنما حاء الحديت عدة أم الولد 


قال: 


حيضة إذا هلك عنها سيدها فإنما تكون هذه الحيضة بعد الوفاة كان غائبا أو اعتزها أوهي 
عنده أو مات وهى حائض فذلك كله لا يجرئها إلا أن تحيض حيضة بعد موته قلت: ما فرق 
بين أم الولد في الاستبراء وبين الأمة وقد قال مالك قي الأمة إذا اشتراها الرحل في أول الدم 
أجزأتها تلك الحيضة فما بال استبراء أمهات الأولاد إذا مات عنهن ساداتمن وهن كذلك لا 
يجزئهن مثل ما تحرىء هذه الأمة الي اشتريت؟ 

لأن أم الولد قد احتلفوا فيها فقال بعض العلماء عليها أربعة أشهر وعشر وقال بعضهم ثلاث 
حيض وليست الأمة بمذه المنزلة لأن أم الولد هاهنا عليها العدة وعدتماهذه الحيضة بمترلة ما 
تكون عدة الحرائر ثلاث حيض وكذلك هذا أيضا قلت: أرأيت أم الولد إذا كانت لا تحيض 
فأعتقها سيدها أو مات عنها؟ قال مالك: عدقا ثلاثة أشهر قلت: أرأيت أم الولد إذا زوجها 
سيدها فمات عنها سيدها أيكون على زوحها أن يستبرىء أو يصنع بها ما شاء في قول مالك؟ 
قال: لا قلت: أيكون للسيد أن يزوج أم ولده أو جارية كان يطؤها قبل أن يستبرئها؟ قال: 
قال مالك: لا يجوز له أن يزوجها حي يستبرئها قال مالك: ولا يجوز النكاح إلا نكاح يجوز 
فيه الوطء إلا في الحيض أو ما أشبهه فإن الحيض يجوز النكاح فيه وليس له أن يطأها وكذلك 
دم النفاس قلت: أرأيت إن زوج أم ولده ثم مات الزوج عنها؟ قال: قال مالك: تعتد عدة 
الوفاة من زوحها شهرين وحمسة أيام ولا شيء عليها غير ذلك قلت: فإن انقضت عدقا من 
زوجها فلم يصبها سيدها حي مات السيد هل عليها حيضة أم لا هل هي بمترلة أمهات 
الأولاد إذا هلك عنهن ساداتمن أم لا في قول مالك؟ قال: لم أسمع في هذا من قول مالك شيئا 
إلا أن أرى أن عليها العدة بحيضة وإن كان سيدها ببلد غائب يعلم أنه لا يقدم البلد الذي 
هي فيه فأرى العدة بحيضة عليها ونما يبين ذلك عندي أن لو أن زوجها هلك عنها ثم انقضت 
عدا ثم أتت بعد ذلك بولد ثم زعمت أنه من سيدها رأيت أن يلحق به إلا أن يكون يدعي 
السيد أنه لم يطأها بعد الزوج فيبرأ فذلك يمترلة ما لو كانت عنده فجاءت بولدها فانتفى منه 
وادعى الاستبراء ولو أن أم ولد رجل هلك عنها زوجها فاعتدت وانقضت عدقا وانتقلت إلى 
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ما ذكر نحوه في المدونة قائلا ولو مات عنها وهي أول الحيضة أو غاب عنها 
فحاضت بعده حيضة ومات في غيبته لزمتها حيضة بعد وفاته لأها لما عدة بخلاف 
الاستبراء ابن القاسم لقوة الخلاف فيها قال بعض العلماء عليها أربعة أشهر وعشر. 

وقال بعضهم ثلاث حيض قال مالك ولا أحب ها المواعدة فيها ولا تبيت إلا 
في بيتها ولا إحداد عليها فإن كانت ممن لم تحض فثلاثة أشهر والله أعلم. 

(واستبراء الأمت 4 انتقال الملاك حيضة انتقل الملك ببيع أو هبت أو سبي أو 
غير ذلك ومن هي عنده ے2 حيازته قد حاضت عنده ثم إنه اشتراها فلا استبراء 
عليه إن لم تكن تخرج). 

(الاستبراء) لغة البحث عن التبرئة والكشف عن الشيء وشرعا كشف حال 
الرحم ليعلم أبرية أم مشغولة بحمل ابن رشد استبراء الإماء واجب في البيع لحفظ 
الأنساب كوجوب العدة الى فرضها الله على عباده وجعلها حدا ينتهى إليه وقد قال 
عليه السلام في سبايا أوطاس «لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حت تحيض 
حيضة»”'2. 

أخرجه أبو داود من حديث أبي سعيد 5ه وصححه الحاكم. 

وقوله (ومن هي عنده) بيان لأن تحقق البراءة يسقط الاستبراء وهو الفرق بينه 
وبين العدة وقاعدقا أن ما يتيقن فيه البراءة فلا استبراء وما ظن لحد القطع فكذلك وما 
شك فيه وجب واحتلف في صور منها الي في حيازته وهي تخرج قال ابن القاسم يحب 
وقال أشهب لا يجب وكذا الي اشتراها له وكيله وقد حاضت قي الطريق قولان لابن 
القاسم وأشهب أيضا واختاره اللخمي إن كان مع أهله أو في جماعة من الناس سقط 
وإلا استحب وي الي غاب عليها المشتري في بيع الخيار ثم رد قولان بالوحوب 
واختاره اللخمي والاستحباب. 


سيدها ثم مات سيدها عنها فجاءت بولد بعد ذلك لما يشبه أن يكون الولد من سيدها قال: 
إذا ادعت أنه منه لحق به لأنها أم ولده وقد أغلق عليها بابه وخلا يما إلا أن يقول السيد: لم 
أمسها بعد موت زوجها فلا يلحق به الولد. انظر المدونة الكبرى لسحنون .)١8/5(‏ 

.)5 48/5( والحاكم في المستدرك (۲۱۲/۲) وابو داود‎ )١7/4( رواه الترمذي‎ )١( 
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(واستبراء الصغيرة 2 البيع إن كانت توطأ بثلاثت أشهر واليائست من 
المحيض بثلاثت أشهر والتي لا توطأ فلا استبراء فيها). 

هذا ظاهر التصور واستشكل استبراء الصغيرة الي لا توطأ فالمنصوص في وطء 
الصبي أنه لا يوجب عدة وفرق بأن الصبي لا ماء له قطعا فلا يولد له قطعا ونفي الولد 
عن الصغيرة المطيقة لا ينهض فانظر ذلك. 

(ومن ابتاع حاملا من غيره أو ملكها بغير البيع فلا يقربها ولا يتلذذ منها 
بشيء حتى تضع). 

الحديث رويفع بن ثابت تله أن البي يل قال: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره»”2 أحرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان 
وحسنه البزار وعليه مشهور المذهب والله أعلم. 

(والسكنى لكل مطلقت مدخول بها ولا نفقة إلا للتي طلقت دون الثلاث 
وللحامل كانت مطلقت واحدة أو ثلاثا ولا نفقت للمختلعتة إلا 2 الحمل ولا 
نفقة للملاعنت وإن كانت حاملا ولا نفقت لكل معتدة من وفاة ولها السكنى إن 
كانت الدار للميت أو قد نقد كراءها). 

قد أوجب الله تعالى في النكاح أربعة لأربعة الصداق للاستباحة والنفقة 
للاستمتاع والكسوة لدوامه والسكن للقصر فإذا ذهب الاستمتاع أو انقطع النكاح فلا 
نفقة ولا كسوة ويبقى السكن ما دامت مقصورة بالعدة والنساء في ذلك على ثلاثة 
أقسام قسم يجب له الإنفاق والسكئ عند الطلاق وهي الرجعية والحامل وقسم يجب له 
السكيئ دون الإنفاق وهي كل مطلقة سوى من ذكر غير الملاعنة وذات الفسخ ففي 
سقوط السكئ وهو قول القاضي إسماعيل واختيار ابن رشد وجوبه وهو المشهور 
قولان وهذا هو القسم الثالث والمشهور ما ذكر في سكي المتوقى عنها وهي رواية 
الموازية وغيرها وهو حلاف نقل عبد الحق عن بعض القرويين من أن نقد الكراء لبس 


بشرط ابن يونس وذكر غيره من القروبين أن أبا قرة رواه هكذا والله أعلم. 


.)٠١8/5( وأحمد في مسنده‎ )۲٤۸/۲( وأبو داود في السنن‎ )٤٤۹/۷( رواه البيهقي في الكبرى‎ )١( 
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(ولا تخرج من بيتها 2 طلاق أو وفاة حتى تتم العدة إلا أن يخرجها رب 
الدار ولم يقبل من الكراء ما يشبه فلتخرج ولتقم بالموضع الذي تنتقل إليه حتى 
تنقضي العدة). 

أما عدة خروج المطلقة فلقوله تعالى: $ لا رجُوه يِن وهن ولا حرجت 4 
[الطلاق: ]١‏ الآية فوجب أن لا تخرج من بيتها الى طلقت فيه إلى انقضاء عدما إلا أن 
تخشى عورة أو يخرجها حوف فتنتقل وتقيم في الذي تنتقل إليه والخيمة كغيرها وأما في 
الوفاة فلحديث الفريعة بنت مالك بن سنان أحت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم 
أن رسول الله قال لما حين قتل زوجها: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب 
أججله)”' قالك»فاعتدذت. فيه أريعة أشهر وعشرا فقطى به بعد ذلك" عفان" حل 
أحرجه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي والذهلي وابن حبان وغيره. 

وفي المدونة لا تخرج المعتدة لوال بدله قبل تمامها كذي الحبس حياته (ع) وتي 
كون امرأة إمام المسجد قي الدار الحبسة عليه كذلك وخحروجها بموته إن أخرجها جماعة 
المسجد قولان الأول للمتيطي عن بعض القرويين ابن عات وبه حرى العمل بقرطبة 
كامرأة الأمير المعتدة لا تخرج حى تتم عدقّا وانظر بقية كلامه. 

(والمرأة ترضع ولدها ب2 العصمت إلا أن يكون مثلها لا ترضع وللمطلقت 
رضاع ولدها على أبيه ولها أن تأخن أجر رضاعها إن شاءت). 

يعن لقوله تعالى: « وَآلْوَلِدَتُ يُرَضِعْنَ أدهي 4 [البقرة: 7؟] الآية فالعصمة 
وما في معناها من الطلاق والرجعي عليها إرضاعه فيه إلا أن تكون عليه لا يرضع مثلها 
فيجب على الأب استئجار غيرها ولو مرض أو قل لبنها فلا يحب عليها إرضاعه 
ويستأحر له الأب فإن عدم وهي موسرة ففي وجوبه عليها قولان اللخمي والقول 
بوجوبه عليها ليس بحسن لأن رضاعه ليس في ذمتها فتكلف العوض وإن كانت مطلقة 
م يجب عليها إلا أن يعسر أو يموت ولا مال فالمشهور عليها إرضاعه بخلاف النفقة. 

وفي الجلاب لا يحب عليها وهو في بيت المال وإذا وحبت الأجرة على الأب ولم 
يقبل غيرها تعينت أجرة المثل فإن قبل غيرها وطلبت أكثر فالخيار للأب وإن طلبت 


.)۳۷۰/٦( وأبو داود (۲۹۱/۲) وأحمد في مسنده‎ )٥۰۸/۳( رواه الترمذي‎ )١( 


۷4 


شرح زروق على مكن الرسالہم 
أحرة المثل أو وحد بدوفها أو بلا شيء فله ذلك وإن كان معسر وني المعسر روايتان ابن 
الكاتب والقول قول الأم إذا لم جد من يرضعه غيرها واختار ابن يونس أنما أحق بأجرة 
المثل مطلقا لحقها في الحضانة وفي المدونة يكره استرضاع الكوافر وأن يتخذن ظئور الما 
يتغذين به ويعذين الولد ويكره استرضاع الفاحرة ابن حبيب ورد النهي عن استرضاع 
الحمقاء أحرحه أبو داود مرفوعا عن زياد السهمي فهو مرسل إذ ليست لزياد صحبة 
والله أعلم. 

(والحضانت للأم بعد الطلاق إلى احتلام الذكر ونكاح الأنثى ودخولها 
وذلك بعد الأم إن ماتت أو نكحت للجدة ثم للخالت فإن لم يكن من ذوي رحم الأم 


١ 3‏ 
أحد فالأخوات والعمات فإن لم يكونوا فالعصية) 7" . 


)١(‏ ما جاء في حرمة الرضاع قال سحنون بن سعيد قلت لعبدالرحمن بن القاسم: أتحرم المصة 
والمصتان في قول مالك؟ قال: نعم قلت: أرأيت الوجور والسعوط من اللبن أيحرم في قول 
مالك؟ قال: أما الوحور فأراه يحرم وأما السعوط فأرى إن كان قد وصل إلى حوف الصبي 
فهو يحرم قلت: أرأيت الرضاع في الشرك والإسلام أهو سواء في قول مالك تقع به الحرمة؟ 
قال: نعم قلت: ولبن المشركات والمسلمات يقع به التحريم سواء في قول مالك؟ قال: نعم 
قلت: أرأيت الصبي إذا حقن بلبن امرأة هل تقع الحرمة بينهما بهذا اللبن الذي حقن به في قول 
مالك؟ قال: قال مالك في الصائم يحتقن إن عليه القضاء إذا وصل ذلك إلى جوفه ولم أسمع من 
مالك في الصبي شيئا وأرى إن كان له غذاء رأيت أن يحرم وإلا فلا يحرم إلا أن يكون غذاء في 
اللبن ابن وهب عن مسلمة بن علي عن رجال من أهل العلم عن عبد الرحمن بن الحارث بن 
نوفل عن أم الفضل بنت الحرث قالت: سكل رسول الله بي ما يحرم من الرضاع؟ قال: [المصة 
والمصتان] ابن وهب وأخبرن رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب 
وابن عباس والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وطاوس وقبيصة بن ذؤيب وسعيد بن المسيب 
وعروة بن الزبير وربيعة وابن شهاب وعطاء بن أبي رباح ومكحول وابن مسعود وجابر بن 
عبد الله صاحب البي َك أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد 

قال ابن شهاب: انتهى أمر المسلمين إلى ذلك ابن وهب عن مالك بن أنس عن ثور بن زيد الدؤلي 
عن ابن عباس أنه سئل كم يحرم من الرضاعة؟ فقال: إذا كان في الحولين فمصة واحدة تحرم 
وما كان بعد الحولين من الرضاعة لا يحرم مالك عن إبراهيم بن عقبة عن ابن المسيب أنه قال 
ما كان في الحولين وإن كانت مصة واحدة فهي تحرم وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام 
يأكله قال ابراهيم وسألت عروة بن الزبير فقال كما قال ابن المسيب ابن وهب عن إسماعيل 
بن عياش عن عطاء الخراسائي أنه سئل عن سعوط اللبن للصغير وكحله أيحرم؟ قال: لا يحرم 
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معن الحضانة الكفالة والتربية والقيام بأمور الولد لافتقاره إلى من يجلب له ما 
ينفعه ويدفع عنه ما يضره ورسمها (ع) بأها حفظ الولد في مبيتة ومؤنة طعامه ولباسه 
ومضجعه وتنظيف جسمه ابن رشد والإجماع على وحوب كفالة الأطفال الصغار 
لأنهم خلق ضعيف مفتقر لكافل يربيهم حن يقوم بنفسه فهو فرض كفاية إن قام به 
قائم سقط عن الباقين قيل: ولا يتعين إلا على الأب والأم في زمان رضاعه إن لم يكن 
لهأف ان كان ولا مال الاو كان لا يشل غيرها 

وكونه للأم لا حلاف فيه وهل حق لما أو حق عليها ينبي عليها جواز أخذ 
الأحرة وعدمها وكونه بعد الطلاق فبعد الوفاة أحرى الباحي ولا تمنعه من الاحتلاف 
إلى أبيه ومعلمه ويأوي إلى أمه رواه ابن حبيب عن عبد الملك يريد أن للأب تعليمه 
وتأديبه وإسلامه في المكتب والصنائع والتصريف وكونه إلى احتلام الذكر هو قول ابن 
القاسم ولعبد الملك إذا قرب الاحتلام واسود نباته فللأب أحذه بذلك ولابن وهب إذا 
أثغر وعزاه اللخمي لأبي مصعب بن القصار وقول مالك في الذكور إن الأثغار علك به 
الولد حضانة نفسه يشبه قول الشافعي: إنه يخير بين أبيه وأمه كما لو بلغ ورده اللخمي 
بأن مراد مالك يأحذه أبوه من أمه ولا يخير الولد لأنه لم يرشد غير أن التخيير حسن 
لاختلاف حال الأولاد قال ولا أرى أن تخير البنت لأن الأم أصون لما وقد تخير إن 
كانت عند غير الأم. 

وفي المدونة إذا احتلم الغلام فله أن يذهب حيث شاء وليس لأبيه منعه الشيخ 
يريد نفسه لا ماله لقول ابن القاسم: إن الولد لا يأحذ ماله حي يعلم رشده قالوا وهو 
تفسير وروى زياد بنفس بلوغه يخرج من ولاية أبيه والمشهور الأول فلا يخرج من ولاية 
أبيه إلا ببلوغ ورشد الباجي لم يختلف قول مالك بأن بقاء الأنثى في حضانة الأم إلى 


شيئا قال ابن وهب وكان ربيعة يقول في وقت الرضاع في السن وخروج المرضع من الرضاعة 
كل صبي كان ف المهد حي يخرج منه أو في رضاعة حى يستغئ عنها لغيرها فما أدخل بطنه 
من اللبن فهو يحرم حي يلفظه الحجر وتقبضه الولاة وأما إذا كان كبيرا قد أغناه وربي معاه 
غير اللبن من الطعام والشراب فلا نرى إلا أن حرمة الرضاعة قد انقطعت وأن حياة اللبن عنه 
قد وقعت فلا نرى للكبير رضاعا قال ابن وهب وقال لي مالك على هذا جماعة من قبلنا لابن 
وهب هذه الآثار. انظر المدونة الكبرى لسحنون .)۲۹۰٥/۲(‏ 


شرح زروق على متن الرسالت اللا 
نكاح البنت ودخوها إلا إذا كان موضع أبيها أحرز وأصون وقد شبت فيختار ها 


الأصون ابن عرفة مذهب المدونة بقاؤها عند أمها إذا كان موضعها صينا ولو كان 


موضع الأب أصون. 
ابن رشد في سقوط حضانتها بدحول من تزوجها بما أو بالحكم عليها قولان 
ومراد الشيخ الحدة للأم لأن درجات الحضانة تسعة الأم ثم أمها ثم الخالة ثم الحدة للأب 
ابن الحاحب: شرط الحضانة العقل والأمانة والكفاية وحرز المكان في البنت 

يخاف عليها وإن كان رحلا روعي في نسائه حسن القيام باحضون ورفع مضرته (ع) 

وصفة الحاضنة أن لا تكون عاجزة عن القيام با حضون ولا يخشى أن يدحل عليه ضرر 

ولا فساد طبع ولا بدن ولا معيشة فمن بلغ ضعفها إلى أن لا تتصرف فلا حضانة ها 
والسفه في الدين أو العقل أو حفظ المال بتبذيره قبل تمام مدة كبره يسقطها والسفيهة 
المولى عليها ذات صون وقيام غير متلفة لما تقبضه من حضاتتها ثابت المتيطي في السفيهة 

قولان فانظر ذلك. 
(ولا يلزم الرجل النفقة إلا على زوجته كانت غنيتّ أو فقيرة وعلى أبويه 

الفقيرين وعلى صغار ولده الذين لا مال لهم على الذكور حتى يحتلموا ولا 

زمانت بهم وعلى الإناث حتى ينكحن ويدخل بهن أزواجهن ولا نفقمٌ لمن سوى 

هؤلاء من الأقارب وإن اتسع فعليه إخدام زوجته) . 

)١(‏ فيمن تلزم النفقة قلت: أرأيت فيمن تلزمئ نفقته في قول مالك؟ فقال: الولد ولد الصلب دنية 
تلزمه نفقته في الذكور حى يحتلموا فإذا احتلموا لم تلزم نفقتهم والنساء حى يتزوجن ويدحل 
يمن أزواجهن فإذا دحل ا زوحها فلا نفقة لما عليه فإن طلقها بعد البناء أو مات عنها فلا 
نفقة ها على أبيها قلت: فإن طلقها قبل البناء؟ قال: فهي على نفقتها ألا ترى أن النفقة واحبة 
على الأب حي يدحل ها لأن نكاحها في يد الأب ما لم يدحل ها زوجها ابن وهب عن 
يونس بن يزيد أنه سأل ربيعة عن الوالد هل يضمن مؤنة ولده وإلى مى يضمنهم؟ قال: يضمن 
نفقة أبيه حن يحتلم وابنته حي تنكح قلت: فولد الولد؟ قال: لا نفقة لهم على جدهم وكذلك 
لا تلزم نفقتهم على حدهم ولا يلزم المرأة النفقة على ولدها وتلزم النفقة على أبويها وإن 
كانت ذات زوج وإن كره ذلك زوجها كذلك قال مالك: قال والزوج يلزمه نفقة امرأته 
.. وحادم واحدة لامرأته ولا يلزمه من نفقة خدمها أكثر من نفقة حادم واحد ولا يلزم نفقة أخ 
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موحب النفقة ثلاث النكاح والقرابة والملك وقد ذكر الشيخ هنا الأولين والآخر 
يأ فشرط وجوب نفقة الزوحة بدخوها أو دعوقا إليه وهي ممن يوطأ مثلها كما تقدم 
فيقضى مما على الزوج ويباع فيها ربعه وتطلق عليه بعد التلوم بالعجز عنها إلا أن 
تكون زوجته عالمة بفقره وعجزه عن النفقة. 

اللخمي ووجوها بالدعاء إلى الدحول بعد قدر التربص للبناء والمشهورة عادة 
وفي وجوب النفقة ممجرد العقد عادة الثها في اليتيمة والكسوة من النفقة تحب بوجويًا 
ولا حد ها بل على قدر حالما من حاله وحاله من حالما ويلزم من الزينة ما تستضر 
بتركه كالكحل المعتاد والحناء والدهن لمعتادته ويعتبر في الكسوة الزمان والمكان قالوا 
وليس ها أن تطلبه بالكسوة حين دخوها ولا في حدثانه وكذلك الفرش وشورتما من 


ولا أت ولا ذي قرابة ولا ذي رحم محرم منه قال مالك: وعلى الوارث مثل ذلك أن لا يضار . 
قلت: أرأيت الحارية الي لا بد لما من حادم للخدمة وعندها خادم قد ورئتها من أمها أيلزم الأب 
نفقة خحادمها وهي بكر ف حجر أبيها؟ فقال: لا أرى أن يلزم الأب نفقة نحادمها ويلزمه 
نفقتها في نفسها قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم وهو رأبي ويقال للأب إما أنفقت على 
الخادم وإما بعتها ولا يترك بغير نفقة وقال ربيعة في امرأة توفي عنها زوجها وها ولد صغير 
فأرادت أن تتزوج وترمي به على عمه أو وصي أبيه وليس للغلام مال قال: فقال ربيعة: يكون 
ذلك ها وولدها من أيتام المسلمين يحمله ما يحملهم ويسعه ما يسعهم وولي الأرحام أولى من 
الأم بالولد إلا أن تحب الأم الحضانة فيقضي لما بحضانة ولدها لأن حجرها خير له من حجر 
غيرها ولا يضمن أحد نفقة اليتيم إلا أن يتطول متطول فيصل ما بدا له إلا ما قسم الله لأيتام 
المسلمين من الحق في الصدقة والفيء قال: وقال ربيعة في قول الله تبارك وتعالى: [وعلى 
الوارث مثل ذلك) (البقرة: )۲۳١‏ قال الوارث الولي لليتيم ولماله مثل ذلك من المعروف يقول 
في صحبة الوالدة لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده يقول وعلى الوارث مثل ذلك 
يقول فيما ولي الولي إن أقره عند أمه أقره بالمعروف فيما ولي من اليتيم وماله وإن تعاسرا 
وتراضيا على أن يترك ذلك يسترضعه حيث أراه الله ليس على الولي في ماله شيء مفروض إلا 
من احتسب الليث عن خالد بن يزيد عن زيد بن أسلم أنه قال في قول الله تبارك وتعالى: 
[والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) (البقرة: ۲۳۳) إنها 
تطلق أو يموت عنها زوجها فقال: وعلى المولود له رزقهن وكس وقن بالمعروف لا 
تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك يقول ليس ها إن تلقى ولدها 
عليه ولا جد من يرضعه ولیس له أن يضارها فيترع منها ولدها وهي تحب أن ترضعه وعلى 


الوارث مثل ذلك فهو ولي اليتيم. انظر المدونة الكبرى لسحنون .)٠٠١/۲(‏ 
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صداقها بل مع ييى بن القاسم لا يحل للمرأة أن تقضي من دين عليها من نقدها إلا 
التافه اليسير الدينار ونحوه قاله مالك ابن رشد ومثله في ديات المدونة. 

وروى محمد مثل الدينارين والثلاثة وليس اختلافا بل على قلة المهر و كثرته 
والدينار من الثلاثة كثير والعشرة من الألف قليل قال وهذا أصله في وحوب تجهيزها به 
ولم يجب على الكالئ هل هو كالنقد وما لا حق للزوج في التجهيز به فللغرماء أخذه 
قبل البناء ابن عات عن ابن زرب ليس عليها بيع جهازها من نقدها إلا بعد مضي مدة 
انتفاع الزوج به والسنة في ذلك قليل فإن طال عهد البناء وتخلقت الشورة فعلى الرحل 
ما لا غئ عنه. 

أشهب ومنهن من لو كساها الصوف أنصف ومنهن من لو كساها الصوف 
أدب مالك ولا يلزم الحرير فعممه ابن القاسم ابن القصار وتأويله عندي في أهل المدينة 
لقناعتهم ابن عبد السلام وهو الصواب عند جماعة من الشيوخ ومدار أمر الزينة وما 
تحتاج إليه فيها على العرف عند الحققين وهو يختلف باختلاف الناس والبلاد ونحو ذلك 
والله اعلم. ٠‏ 

وأما نفقة الأبوين فإها تحب بفقرها كالأولاد والفرق بينهم وبين الزوجة أن 
إنفاقها في مقابلة الاستمتاع ونفقة الأقارب مواساة لا في مقابلة شيء فإذا افتقر الأبوان 
أو أحدهما وحبت نفقتهما إن كان الولد غنيا الباحي وإن كانا قويين على العمل 
وخالفه اللحمي ويلزم ما لا بد منه ففي المدونة ينفق على زوحة واحدة لأبيه لا أكثر 
اللحمي وإن لم يكن محتاجا لإصابتها فهو محتاج لمن يقوم به» ولأن فراقها العدم لنفقة 
معرة عليه وإن كانتا اثنتين أمه وأحنبية أنفق على أمه إلا أن تكون أمه مسنة والأأخرى 
شابة والوالد محتاج إليها. 

وسمع ابن القاسم لا يجبر على إحجاج والده ولا إنكاحه ابن رشد: وهذا على 
أن الحج على التراخي وعلى أنه على الفور يلزمه كذلك كما يلزمه شراء الماء لغسله 
ووضوئه وروى أشهب جبره على إنكاحه وهذا ينحو لقوهما بإثبات النفقة على زوحة 
أبيه وقول مالك هنا ينحو إلى قول المغيرة وابن عبد الحكم أنه لا تحب عليه نفقة زوحة 
أبيه ولو تحققت حاجة الأب إلى النكاح لا ينبغي أن لا يختلف فيه وإن تعدد الأولاد 
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كان عليهم كلهم على عدد رءوسهم أو على قدر أموالههم أو على قدر إرثهم ثلاثة لعبد 
الملك ومحمد مع أصبغ وللأحوين وف إنفاقه على زوج أمه لخوف طلاقها والزوج ملى 
قولان للباحي واللخمي قائلا إلا أن تكون مسنة والزوج على غير ذلك وعلى الأب 
إثبات فقره إن أنكره ولده واختلف في بمينه ولو سلم فقر أبيه وادعى فقر نفسه فقال 
ابن العطار لا يصدق إلا بإثباته وحالفه ابن الفخار. 

وما قدر عليه الأبوان من الإنفاق فلا يلزم الولد غير إتمامه اللخمي وإغا ينفق 
عليهما ما فضل عن نفقته ونفقة زوحته والله أعلم. 

وأما نفقة الأولاد فكالأبوين لا تحب إلا بشرط افتقارهم فإن كان للولد مال 
أنفق عليه والده منه إن شاء ابن عبد السلام وفي معي الولد الغ لمن كان قادرا على 
التكسب لصناعة نص على ذلك في المدونة قالوا وكذلك الصبية إذا كانت لها صنعة لا 
تد ركه بما معرة فإن كانت صنعتها لا تفي بنفقتها أتم الأب باقيها. 

اللخمي: إن لم تدركه بذلك معرة فيهما ولم تكسد صنعتها ولم يقع يما مرض 
فتجب على الأب ولو كان لا يقدر إلا على جهة وله أب فقير وولد كذلك فقيل 
يتحاصان وقال ابن خويز منداد ببدأ الولد ولا أرى أن يبدأ إلا من كان صغيرا لا 
يهتدي لنفع ولو كان الولد كبيرا ترجح الأبوان وكذلك في الولدين يرجح الصغير على 
لكين لأف على اند وقينا الأم على الأب المتيطي: له أن يؤاحر ابنه الصغير لنفقة 
غيره ونفسه ولو كان الأب غنيا وقاله غير واحد من الموثقين خلافا لبعض الفقهاء 
ونحوه في رواية محمد وفي منعه الانتفاع بفاضل حراج ابنه الصغير عن نفسه وجوازه 
قولان لبعض الموثقين وأصبغ عن ابن لبابة (ع) الروايات واضحة بعدم إتباع الابن با 
أنفق عليه. 

وفي المدونة إلا أن يكون له مال حين أنفق عليه فيرجع ما أنفق» قال السطي في 
تعليقه على المدونة يصح رحوعه بستة شروط: أن يكون له مال حين الإنفاق وأن 
يكون المنفق عالما به وكون المال غير عين وأن ينوي الرجوع بنفقته» وأن يحلف على 
TT‏ 

وأما كون سقوط نفقتهم بالبلوغ في الذكور وبالدحول في الإناث فمشروط 


نلف 
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عن الأب وإن طرأ بعد البلوغ لم تعد وقال ابن وهب في الموازية لا تحب وللجلاب عن 

عبد الملك عكسه واستحسنه اللخمى وظاهر الرسالة أن الدحول بالإناث مسقط ولو 

طلقت قبل البلوغ أو كانت زمنة أو فقيرة لا تتكفف وأجراها اللخمي على الأقوال 

الثلاثة ومحمد لو دحل ما اللخمي وهي أولى من الصبي لأن معرتها أشد. 

وحكى ابن يونس في الصغيرة: أها تعود نفقتها لأن له جبرها ولو مكثت حى 
بلغت سقطت حلافا لسحنون حكاهة المتيوي ولا نفمقة لمن سوى هؤلاء وقوله: نا 
نفقت لغير هؤلاء) يعني من الأقارب وحكى (ع) في إخدام الزوجة خمسة أقوال 

والمشهور ما هنا وهو في المدونة وقي الزيادة على الواحدة احتلاف. 

(وعليه أن ينفق على عبيده ويكفنهم إذا ماتوا واختلف 2 كفن الزوجت 
فقال ابن القاسم 2 مالها وقال عبد اللاك 2 مال الزوج وقال سحئون إن كانت 
520 ا د لقي De‏ ش 

مليت ففي مالها وإن كانت فقيرة ففي مال الزوج) . 

)١(‏ فيمن تلزم النفقة قلت: أرأيت فيمن تلزميئ نفقته في قول مالك؟ فقال: الولد ولد الصلب دنية 
تلزمه نفقته في الذكور حن يحتلموا فإذا احتلموا لم تلزم نفقتهم والنساء حى يتزوحن ويدحل 
يمن أزواجهن فإذا دحل مما زوجها فلا نفقة ها عليه فإن طلقها بعد البناء أو مات عنها فلا 
نفقة للها على أبيها قلت: فإن طلقها قبل البناء؟ قال: فهي على نفقتها ألا ترى أن النفقة واحبة 
على الأب حى يدخل بما لأن نكاحها في يد الأب ما لم يدخل جا زوجها ابن وهب عن 
يونس بن يزيد أنه سأل ربيعة عن الوالد هل يضمن مؤنة ولده وإلى مى يضمنهم؟ قال: يضمن 
نفقة أبيه حي يحتلم وابنته حب تنكح قلت: فولد الولد؟ قال: لا نفقة لهم على حدهم وكذلك 
لا تلزم نفقتهم على حدهم ولا يلزم المرأة النفقة على ولدها وتلزم النفقة على أبويها وإن 
کانت ذات زوج وإن كره ذلك زوجها كذلك قال مالك: قال والزوج يلزمه نفقة امرأته وخادم 
واحدة لامرأته ولا يلزمه من نفقة حدمها أكثر من نفقة حادم واحد ولا يلزم نفقة أخ ولا أحت 
ولا ذي قرابة ولا ذي رحم محرم منه قال مالك: وعلى الوارث مثل ذلك أن لا يضار. 

قلت: أرأيت الحارية الى لا بد لها من خادم للخدمة وعندها حادم قد ورثتها من أمها أيازم الأب 
نفقة حادمها وهي بكر في حجر أبيها؟ فقال: لا أرى أن يلزم الأب نفقة حادمها ويلزمه 
نفقتها في نفسها قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم وهو رأبي ويقال للأب إما أنفقت على 
الخادم وإما بعتها ولا يترك بغير نفقة وقال ربيعة في امرأة توفي عنها زوجها وها ولد صغير 
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كلامه ظاهر التصور وقد رواه مسلم قال عليه السلام: « للمملوك كسوته 
وطعامه ولا يكلف من العمل ما لا يطيق»”' رواه مسلم من حديث أبي هريرة ضيه 
أبو عمر يجبر الرحل على أن يعلف دابته أو يرعاها إن كان في رعيها ما يكفيها أو 
يبيعها أو يذبح ما يجوز ذبحه ولا يترك يعذها بالجوع (ع) لازم هذا يقضى عليه لأنه 
منكر وتغيير المنكر والقضاء به واحب قال وهذا أصوب من نقل ابن رشد يؤمر بتقوى 
الله في ترك إحاعتها ولا يقضى عليه بعلفها قائلا والفرق بين العبد والذابة أن العبد 
مكلف بحب عليه الحقوق من الحناية وغيرها فكما يقضى عليه يقضى له والدابة كما لا 
يقضى عليها لا يقضى لحا (ع) تعذر شكوى الدابة يوحب أحروية القضاء ها وني 
النسائي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: «كفى بالمرء إِثما أن يضيع من 
يقوت» وهو عند مسلم بلفظ: «أن يحبس عمن بملك قوته». 

وف المدونة كفن العبد المرهون على ربه وأقيم منه أن إحراج الدابة تموت بدار 
غير ريما على رما لا على رب الدار وقيل على رب الدار ووجه قول ابن القاسم في 


ذلك لها وولدها من أيتام المسلمين يحمله ما يحملهم ويسعه ما يسعهم وولي الأرحام أولى من 
الأم بالولد إلا أن تحب الأم الحضانة فيقضي ها بحضانة ولدها لأن حجرها خير له من حجر 
غيرها ولا يضمن أحد نفقة اليتيم إلا أن يتطول متطول فيصل ما بدا له إلا ما قسم الله لأيتام 
المسلمين من الحق في الصدقة والفيء قال: وقال ربيعة في قول الله تبارك وتعالى: ( وعلى 
الوارث مثل ذلك] (البقرة: )۲١۳‏ قال الوارث الولي لليتيم ولاله مثل ذلك من المعروف يقول 
في صحبة الوالدة لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده يقول وعلى الوارث مثل ذلك 
يقول فيما ولي الولي إن أقره عند أمه أقره بالمعروف فيما ولي من اليتيم وماله وإن تعاسرا 
وتراضيا على أن يترك ذلك يسترضعه حيث أراه الله ليس على الولي في ماله شيء مفروض إلا 
من احتسب الليث عن خالد بن يزيد عن زيد بن أسلم أنه قال في قول الله تبارك وتعالى: 
[والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) (البقرة: ۲۳۳) إفا 
تطلق أو يموت عنها زوجها فقال: وعلى المولود له رزقهن وكسوقن بالمعروف لا تضار والدة 
بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك يقول ليس ها إن تلقى ولدها عليه ولا يجد 
من يرضعه وليس له أن يضارها فيترع منها ولدها وهي تحب أن ترضعه وعلى الوارث مثل 
ذلك فهو ولي اليتيم. انظر المدونة الكبرى للسحنون (۲/ 556). 

(۱) رواه البيهقي في الكبرى )٦/۸(‏ وأحمد في مسنده )۳٤۲/۲(‏ والطبراني في الكبير .)155/1١5(‏ 


ينف 


شرح زروق على متن الرسالي 
كفن الزوجة انقطاع العصمة وقول عبد الملك اتصال حكمها بدليل جواز غسلها 
ونحوه وقول سحنون استحسان بنوع مراعاة للوجهين. 

وقد قال رسول الله ي «إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فبي له صدقة)7") 
رواه البخاري وغيره من حديث ابن مسعود ذه وفي حديث أي هريرة 5 قال رسول 
الله : «أفضل الصدقة ما كان عن ظبر غنى اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ 
بمن تعول»)'”" تقول المرأة أطعمني أو طلقني ويقول العبد أطعمني واستعملني ويقول 
الولد أطعمني إلى من تدعني قالوا يا أبا هريرة هذا من رسول الله يخ قال: لا هذا من 
كيس أبي هريرة'" أخرجه أهل الصحيح وني قوله: (من كيس): ضبطان كسر الكاف 
وسكون الياء ميتا وفتح الكاف والسكون الحي ثم هل توقيعه للإنكار فيكون مرفوعا أو 
للإخبار فيكون بيانا لأنه مدرج يعني قوله تقول المرأة إلى آخره والله أعلم. 


)١(‏ رواه اليخاري (۲۹/۱) وأحمد (ه/70717). 
(۲) رواه النسائي في الكبرى (۳۹/۲) وابن حبان .)۱۳٤/۸(‏ 
(۳) رواه البخحاري (44/65 ١‏ ) وانظر فتح الباري للعسقلاني 01/99 ه). 
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باب 4 البيوع وما شاكل البيوع 

البيوع جمع بيع جمع باعتبار أنواعه وتقاسيمه وهي كثيرة» وحقيقته الشرعية نقل 
ملك إلى ملك بعوض معين على وجه صحيح فخرجت الإجارة بذكر نقل الملك لأنها 
نقل منافع والكتابة ونحوها بقوله إلى ملك لأنها إلى حرية وبذكر العوض الهبة اللجردة 
والصدقة وبتعيينه هبة الثواب وبالوجه الصحيح الفاسد لأنه لا ينقل الملك على المشهور وإن 
أردت القول الآخر أسقطت هذا القيد (ع) البيع الأعم عقد معاوضة على غير منافع ولا 
متعة لذة فتخحر ج الإجارة والنكاح ويدحل الصرف والمراطلة والسلم وهبة الثواب. 

قال: والغالب عرفا أخص منه بزيادة دون مكايسة أحد عوضيه غير ذهب ولا 
فضة معين غير المعين فيه فتخرج الأربعة المذكورة والمشاكلة احانسة والموافقة في 
الوصف بوجه ما فالمشاكل للبيوع الإجارة والجعل والشركة والقراض والقرض 
والمساقاة و نحو ذلك من العقود والله أعلم. 

(وأحل الله البيع وحرم الربا). 

أتى بمذه الآية للدلالة على حلية البيع وهو محل إجماع فلا يحتاج إلى دليل نعم 
قال عبد الوهاب الأصل في البيوع الحلية حي يدل دليل على خلافه وإنما يحل البيع إذا 
تمت شروطه في أركانه وأركانه أربعة: 

أوها: الصيغة المعقود يما وهي ما يدل على الرضا الباطن من قول منهما كبعيْٰ 
وبعتك وفعل منهما كأن يعطيه الثمن فيعطيه المثمون وهي المعاطاة وبالقول من أحدهما 
وهو الاستيجاب والفعل من الآخر وهو القبول واحترز بالرضا الباطن من بيع المضغوط 
فإن رضاه ظاهرا فقط والله أعلم. 

الثابي: المعقود فيه وهو الزمان وشرطه أن يكون خليا عن النهي بالمطابقة كوقت 
نداء الجمعة أو بالعموم كوقت صلاة ضاق وقتها إلا أنه في الأول يفسخ على المشهور 
وفي الثاني لا يفسخ وانظر المقدمات. 

الغالث: المعقود عليه وهو الثمن والمثمون وشرطه أن يكون طاهرا منتفعا به 
مقدورا على تسليمه غير خصوص بنهي في بيعه أو ملكه معلوم القدر والصفة. 

الرابع: عاقداه وهما البائعان وشرطهما التمييز لا لسكر فتردد ولا يلزم منهما إلا 
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بالغ رشيد بخلاف غيره فإنه يوقف على إجازة وليه والربا قيل كل بيع فاسد وقيل ما 

فيه زيادة على أمر الله في تمن أو أحل وفيهما كربا الجاهلية في الديون. 

(وكان ربا الجاهليت 2# الديون أما أن يقضيه وأما أن يربي له فيه). 

يعن إذا حل الأحل فإما أن يقضى الذي له أو يزيده في القدر لأحل الزيادة في 
الأحل وهذا النوع من الربا بجمع على تجريعه وفيه نزل قوله تعالى: « اتَقوأ أللّهَ وَدَرُوأ ما 
يَققّ مِنَ لرَيَوَأ 4 [البقرة: ۸ الآية وقد قال مالك شرب الخمر وأكل الحرام أيسر من 
الربا لأن الله تعالى قد توعد على أكل الربا بالحرب ولم يقل ذلك في حمر ولا غيره 
ولعن رسول الله يك اكل الربا وموكله وشاهديه وقال هم سواء أخرجه مسلم من 
حديث حابر بن عبد الله 5ه ويسمى هذا بالنسيئة ومقابله ربا الفضل وهو خاص 
بالشرد رشت ومن الملعومات كنيد كن إن شاو الله 

(ومن الربا ب2 غير النسيئة بيع الفضتّ بالفضتة يدا بيد متفاضلا وكذلك 

الدهن ناهت . 

)١(‏ أجمع العلماء على أن التفاضل والنساء نما لا يجوز واحد منهما في الصنف الواحد من الأصناف 
الي نص عليها في حديث عبادة بن الصامت إلا ما حكي عن ابن عباس وحديث عبادة هو 
قال " معت رسول الله يل ينهي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير 
بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى " 
فهذا الحديث نص في منع التفاضل في الصنف الواحد من هذه الأعيان. 

وأما منع النسيئة فيها فثابت من غير ما حديث أشهرها حديث عمر بن الخطاب قال: قال رسول 
الله يه " الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا 
الواحد وتضمن أيضا حديث عبادة منع النساء في الصنفين من هذه وإباحة التفاضل وذلك ي 
بعض الروايات الصحيحة وذلك أن فيها بعد ذكره منع التفاضل في تلك الستة " وبيعوا 
الذهب بالورق كيف شكتم يدا بيد والبر بالشعير كيف شكتم يدا بيد " وهذا كله متفق عليه 
بين الفقهاء إلا البر بالشعير. 

واختلفوا فيما سوى هذه الستة المنصوص عليها فقال قوم منهم أهل الظاهر: إنما يمتنع التفاضل في 
صنف صنف من هذه الأصناف الستة فقط وأن ما عداها لا يمتنع الصنف الواحد منها 
التفاضل وقال هؤلاء أيضا: إن النساء ممتنع في هذه الستة أيضا فقط اتفقت الأصناف أو 
احتلفت وهذا أمر متفق عليه: أعيئ امتناع النساء فيها مع اختلاف الأصناف إلا ما حكي عن 
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ابن علية أنه قال: إذا احتلف الصنفان حاز ا والنسيئة ما عدا الذهب والفضة فهؤلاء 
جعلوا النهي المتعلق بأعيان هذه الستة من باب الخاص أريد به الخاص » وأما الجمهور من 
فقهاء الأمصار فم اتفقوا على أنه من باب الخاص أريد به العام. 

واختلفوا في المع العام الذي وقع التنبيه عليه يمذه الأصناف: أعينٍ في مفهوم علة التفاضل ومنع 
النساء فيها فالذي استقر عليه حذاق المالكية أن سبب منع التفاضل أما في الأربعة فالصنف 
الواحد من المدخر المقتات وقد قيل الصنف الواحد المدحر وإن لم يكن مقتاتا ومن شرط 
الادخار عندهم أن يكون في الأكثر وقال بعض أصحابه: الربا في الصنف المدحر وإن كان 
نادر الادخار وأما العلة عندهم في منع التفاضل في الذهب والفضة فهو الصنف الواحد أيضا 
مع كوهما رءوسا للأثمان وقيما للمتلفات وهذه العلة هي الي تعرف عندهم بالقاصرة لأنها 
غير موحودة عندهم في غير الذهب والفضة. 
وأما علة منع النساء عند المالكية في الأربعة المنصوص عليها فهو الطعم والادحار دون اتفاق 
الصنف ولذلك إذا اختلفت أصنافها حاز عندهم التفاضل دون النسيئة ولذلك يجوز التفاضل 
عندهم في المطعومات الي ليست مدخرة: أعين في الصنف الواحد منها ولا يجوز النساء. 
أما جواز التفاضل فلكوها ليست مدخرة وقد قيل إن الادحار شرط في تحريم التفاضل في 
الصنف الواحد. 
وأما منع النساء فيها فلكوا مطعومة مدخرة وقد قلنا إن الطعم بإطلاق علة لمنع النساء في 
المطعومات. 
وأما الشافعية فعلة منع التفاضل عندهم في هذه الأربعة هو الطعم فقط مع اتفاق الصنف 
الواحد. وأما علة النساء فالطعم دون اعتبار الصنف مثل قول مالك. 
وأما الحنفية فعلة منع التفاضل عندهم في الستة واحدة وهو الكيل أو الوزن مع اتفاق الصنف 
وعلة النساء فيها احتلاف الصنف ما عدا النحاس والذهب فإن الإجماع انعقد على أنه يجوز 
فيها النساء ووافق الشافعي مالكا في علة منع التفاضل والنساء في الذهب والفضة أعنٍ أن 
كوهما رءوسا للأتمان وقيما للمتلفات هو عندهم علة منع النسيئة إذا احتلف الصنف فإذا 
اتفقا منع التفاضل والحنفية تعتبر في المكيل قدرا يتأتى فيه الكيل وسيأتي أحكام الدنانير 
والدراهم عا يخصها في كتاب الصرف وأما هاهنا فالمقصود هو تبيين مذاهب الفقهاء في علل 
الربا المطلق في هذه الأشياء وذكر عمدة دليل كل فريق منهم فنقول: إن الذين قصروا صنف 
الربا على هذه الأصناف الستة فهم أحد صنفين: إما قوم نفوا القياس في الشرع: أعين استنباط 
العلل من الألفاظ وهم الظاهرية وإما قوم نفوا قياس الشبه وذلك أن جميع من ألحق المسكوت 
ههنا بالمنطوق به فإنما ألحقه بقياس الشبه لا بقياس العلة إلا ما حكي عن ابن الماحشون أنه 
اعتبر في ذلك المالية وقال: علة منع الربا إنما هي حياطة الأموال يريد منع العين. 
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وأما القاضي أبو بكر الباقلاني فلما كان قياس الشبه عنده ضعيفا وكان قياس المعن عنده أقوى 
منه اعتبر في هذا الموضع قياس المعين إذ لم يتأت له قياس علة فألحق الزبيب فقط يمذه الأصناف 
الأربعة لأنه زعم أنه في معن التمر ولكل واحد من هؤلاء: أعيئ من القائسين دليل في استنباط 
الشبه الذي اعتبره ف إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من هذه الأربعة. 
وأما الشافعية فإفهم قالوا في تثبيت علتهم الشبهية: إن الحكم إذا علق باسم مشتق دل على أن 
ذلك المع الذي اشتق منه الاسم هو علة الحكم مثل قوله تعالى (والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما) فلما علق الحكم بالإسم المشتق وهو السارق علم أن الحكم متعلق بنفس السرقة. 

قالوا: وإذا كان هذا هكذا وكان قد جاء من حديث سعيد بن عبد الله أنه قال: كنت أسمع رسول 
الله يلد يقول: " الطعام بالطعام مثلا.مثل " فمن البين أن الطعم هو الذي علق به الحكم. 
وأما المالكية فإها زادت على الطعم إما صفة واحدة وهو الإدحار على ما في الموطأ وإما 
صفتين وهو الإدخار والإقتيات على ما اختاره البغداديون وتمسكت ق استنباط هذه العلة بأنه 
لو كان المقصود هو الطعم وحده لاكتفى بالتنبيه على ذلك بالنص على واحد من تلك الأربعة 
أصناف المذكورة فلما ذكر منها عددا علم أنه قصد بكل واحد منها التنبيه على ماقي معناه 
وهي كلها يجمعها الإقتيات والإدحار. 
أما البر والشعير فنبه يمما على أصناف الحبوب المدخرة ونبه بالتمر على جميع أنواع الحلاوات 
المدخرة كالسكر والعسل والزبيب ونبه بالملح على جميع التوابل المدحرة لإصلاح الطعام 
وأيضا فإفهم قالوا: لما كان معقول المع في الربا إنما هو أن لا يغبن بعض الناس بعضا وأن 
تحفظ أموالهم فواحب أن يكون ذلك في أصول المعايش وهي الأقوات. 

وأما الحنفية فعمدقم ني اعتبار المكيل والموزون أنه ول لما علق التحليل باتفاق الصنف واتفاق القدر 
وعلق التحريم باتفاق الصنف واحتلاف القدر ف قوله ي لعامله بخيبر من حديث أبي سعيد 
وغيره " إلا كيلا بكيل يدا بيد " رأوا أن التقدير أعين الكيل أو الوزن هو المؤثر في الحكم كتأثير 
الصنف ورعا احتجوا بأحاديث ليست مشهورة فيها تنبيه قوي على اعتبار الكيل أو الوزن. 

منها أنهم رووا في بعض الأحاديث المتضمنه المسميات المنصوص عليها في حديث عبادة زيادة وهي 
كذلك ما يكال ويوزن وفي بعضها: وكذلك المكيال والميزان هذا نص لو صحت الأحاديث 
ولكن إذا تؤمل الأمرمن طريق المعى ظهر [والله أعلم) أن علتهم أولى العلل وذلك أنه يظهر 
من الشرع أن المقصود بتحريم الربا إا هو لمكان الغبن الكثير الذي فيه وأن العدل في 
المعاملات إنما هو مقاربة التساوي ولذلك لما عسر إدراك التساوي في الأشياء المختلفة الذوات 
حعل الدينار والدرهم لتقوعها: أعين تقديرها ولما كانت الأشياء المختلفة الذوات: أعئٍ غير 
الموزونة والمكيلة العدل فيها إنما هو في وجود النسبة أعين أن تكون نسبة قيمة أحد الشيئين إلى 
حنسه نسبة قيمة الشيء لآخر إلى جنسه مثال ذلك أن العدل إذا باع إنسان فرسا بثياب هو 


الس ل شرح زروق على متن الرسالت 


أتى بهذا تنبيها وردا على من يقول: لا ربا إلا في النسيئة وهو مذهب وقع 
الإجماع على ترك العمل به لقوله خ: «الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة 
وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا» رواه مسلم من حديث أبِي هريرة 
رضي الله عنه. 

(ولا يجوز ذهب بذهب ولا فضت بفضت إلا مثلا بمثل يدا بيد). 

يعي جيد ال جنس ورديئه وصحيحه ومكسوره وتبره ومضروبه سواء وتتحقق فيه 
المماثلة بالمراطلة وهي حعل كل منهما في كفة حي إذا استويا أحذ كل واحد منهما ما 
باع به أو بصنجة أو بوزن أحدهما حن إذا علم وزن الآحر كذلك ثم يأحذ ويعطي بلا 
مهلة قيل والصنجة أحسن لتحققها وسمع القرينان لا بأس بالشاهدين ابن رشد لا فرق 
بينه وبين غيره (ع) وأظنه المعروف عندنا بالقسطون وهو لا يؤدي إلى تحقيق ويستئى 


أن تكون نسبة قيمة ذلك الفرس إلى الأفراس هي نسبة قيمة ذلك الثوب إلى الثياب فإن كان 
ذلك الفرس قيمته خمسون فيجب أن تكون تلك الثياب قيمتها مسون فليكن مثلا الذي 
يساوي هذا القدر عددها هو عشرة أثواب فإذا احتلاف هذه المبيعات بعصها ببعض في العدد 
واحبة في المعاملة العدالة أعين أن يكون عديل فرس عشرة أثواب في المثل. 

وأما الأشياء المكيلة والموزونة فلما كانت ليست تختلف كل الاختلاف وكانت منافعها متقاربة وم 
تكن حاحة ضرورية لمن كان عنده منها صنف أن يستبدله بذلك الصنف بعينه إلا على جهة 
السرف كان العدل في هذا إنما هو بوحود التساوي في الكيل أو الوزن إذ كانت لا تتفاوت 
في المنافع وأيضا فإن منع التفاضل في هذه الأشياء يوجحب أن لا يقع فيها تعامل لكون منافعها 
غير مختلفة والتعامل إنما يضطر إليه في المنافع المختلفة فإذا منع التفاضل في هذه الأشياء أعئي 
المكيلة والموزونة علتان: إحداهما وجود العدل فيها والثاني منع المعاملة إذا كانت المعاملة يما من 
باب السرف. 

وأما الدينار والدرهم فعلة المنع فيها أظهر إذ كانت هذه ليس المقصود منها الربح وإنما المقصود ما 
تقدير الأشياء الي لها منافع ضرورية. 

روى مالك عن سعيد بن المسيب أنه كان يعتبر في علة الربا في هذه الأصناف الكيل والطعم وهو 
معن جيد لكون الطعم ضروريا في أقوات الناس فإنه يشبه أن يكون حفظ العين وحفظ 
السرف فيما هو قوت أهم منه فيما ليس هو قوتا. 

وقد روي عن بعض التابعين أنه اعتبر في الربا الأحناس الى تحب فيها الزكاة وعن بعضهم الانتفاع 
مطلقا ؟ انظر بداية المحتهد لابن رشد /١(‏ 8177). أعين المالية وهو مذهب ابن الماحشون 
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نما ذكر السلف للمعروف وإبدال الناقص بالوازن معروف فيما قل والرد قي الدرهم 
والدرحمين ولكل شروط فانظرها. 

(والفضت بالذهب ريا إلا يدا بيد). 

هذا هو المسمى صرفا عند الفقهاء أعيئ بيع كل منهما بخلاف حنسه منهما 
وشرطه التناجز فقط كما أنه شرط في الجدس الواحد مع التماثل فلا يجوز فيه تأخير معتبر 
اتفاقا وحكى اللحمي ف يسير التأخير جدا قولين بالتخفيف والكراهة ومنعوا فيه الحمالة 
والرهن والحيازة اتفاقا والوكالة والحوالة ولو في المجلس على المشهور وشرط أشهب 
التقابض الحسي فلم يحز صرف ما في الذمم ولا مصارفة الذمم والمشهور خلافه. 

(والطعام من الحبوب والقطنيت وشبهها مما يدخر من قوت أو إدام لا يجوز 
الجنس منه بجنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد ولا يجوز فيه تأخير). 

(الحبوب) ذوات السنابل كالقمح والشعير والسلت وذوات الأغلاث: الدحن 
والذرة والأرز والقطنية ذوات المزاود الفول وذويه سميت بذلك لأنما تقطن في البيوت 
أي تدوم فيها لقلة استعمالها فمنها الكرسنة على المشهور وقاله أشهب واختاره اللحمي 
وقال ابن حبيب ليست منها ولابن رشد ليست بطعام إنما هي علف لقول جى بن جى 
وابن وهب لا زكاة فيها والقوت ما تقوم به البنية الآدمية والإدام ما يتبع القوت من 
مصلحاته وهذا نحو ما في الموطأ من قول ابن نافع أن العلة في منع التفاضل الطعمية 
والادحار والائتدام وحملت أيضا على أن العلة الاقتيات والادخار فقط كلازم قول 
اللخمي المذهب أن الحوز واللوز ربويان الباحي من جعل العلة الاقنيات والادحار لم 
يجعلهما ربويين والمشهور أن العلة بجموعهما وعليه الأكثر وحمل عليه ابن رشد المدونة. 

وحكى في الجواهر عن بعض المتأحرين أنه المعمول به وقال القاضيات الاقتيات 
والادخار للعيش غالبا وأنكره اللخمي ومصلحات القوت مثله في علة حكمه وهو 
المعبر عنه بالإدام فما احتمعت فيه العلل فربوي اتفاقا وما انتفت منه فلا وما ثبت فيه 
بعضها احتلف فيه بحسبه وشرح ذلك يطول فانظره ومعيئن الربوي الذي لا يجوز 
التفاضل في الجنس الواحد منه ويمنع التأحير فيه عند بيعه والبيع به والله أعلم. 

(ولا يجوز طعام بطعام إلى أجل كان من جنسه أو من خلافه كان مما 
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يدخر أو لا يدخر)”2. 

)١(‏ (فصل) وأما اختلافهم في بيع الربوي الرطب بجنسه من اليابس مع وحود التماثل في القدر 
والتناحز فإن السبب في ذلك ما روى مالك عن سعد بن أبي وقاص أنه قال " معت رسول 
الله يه يسئل عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله يل أينقص الرطب إذا حف؟ فقالوا: 
نعم فنهى عن ذلك " فأحذ به أكثر العلماء وقال: لا يجوز بيع التمر بالرطب على حال مالك 
والشافعي وغيرهما. وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك وحالفه في ذلك صاحباه محمد بن الحسن وأبو 
يوسف. وقال الطحاوي بقول أبي حنيفة. وسبب الخلاف معارضة ظاهر حديث عبادة وغيره 
له واختلافهم في تصحيحه وذلك أن حديث عبادة اشترط في الحواز فقط المماثلة والمساواة 
وهذا يقتضي بظاهره حال العقد لا حال المآل فمن غلب ظواهر أحاديث الربويات رد هذا 
الحديث ومن حعل هذا الحديث أصلا بنفسه قال: هو أمر زائد ومفسر لأحاديث الربويات. 
والحديث أيضا احتلف الناس ني تصحيحه ولم يخرجه الشيخان. قال الطحاوي: حولف فيه 
عبد الله فرواه يى بن كثير عنه " أن رسول الله يك فمى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة " وقال: 
إن الذي يروي عنه هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص هو بجهول لكن جمهور الفقهاء 
صاروا إلى العمل به. وقال مالك في موطئه قياسا به على تعليل الحكم في هذا الحديث 
وكذلك كل رطب بيابس من نوعه حرام: يعي منع المماثلة كالعجين بالدقيق واللحم اليابس 
بالرطب وهو أحد قسمي المزابنة عند مالك المنهى عنها عنده والعرية عنده مستثناة من هذا 
الأصل وكذلك عند الشافعي والمزابنة المنهي عنها عند أبي حنيفة هو بيع التمر على الأرض 
بالتمر في روءس النخيل لموضع الجهل بالمقدار الذي بينهما أعيْ بوجود التساوي وطرد 
الشافعي هذه العلة في الشيئين الرطبين فلم يجز بيع الرطب بالرطب ولا العجين بالعجين مع 
التماثل لأنه زعم أن التفاضل يوجد بينهما عند الحفاف. وخالفه في ذلك جحل من قال بمذا 
الحديث. وأما احتلافهم في بيع الحيد بالرديء قي الأصناف الربوية فذلك يتصور بأن يباع منها 
صنف واحد وسط في الحودة بصنفين: أحدهما أحود من ذلك الصنف والآحر أردأ مثل أن 
يبيع مدين من تمر وسط .مدين من تمر أحدهما أعلى من الوسط والآخر أدون منه فإن مالكا 
يرد هذا لأنه يهمه أن يكون إنما قصد أن يدفع مدين من الوسط ني مد من الطيب فجعل معه 
الرديء ذريعة إلى تحليل ما لا يحب من ذلك ووافقه الشافعي في هذا ولكن التحريم عنده ليس 
هو فيما أحسب لهذه التهمة لأنه لا يعمل التهم ولكن يشبه أن يعتبر التفاضل في الصفة وذلك 
أنه مي لم تكن زيادة الطيب على الوسط مثل نقصان الرديء عن الوسط وإلا فليس هناك 
مساواة في الصفة. ومن هذا الباب احتلافهم في حواز بيع صئف من الربويات بصنف مثله 
وعرض أو دنانير أو دراهم إذا كان الصنف الذي يجعل معه العرض أقل من ذلك الصنف 
المفرد أو يكون مع كل واحد منهما عرض والصنفان مختلفان في القدر فالأول مثل أن يبيع 
كيلين من التمر بكيل من التمر ودرهم والثاني مثل أن يبيع كيلين من التمر وثوب بثلاثة 
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يع أن علة تحريم التأخير إنما هو مطلق الطعمية فما ثبت كونه طعاما لا يجوز 
بيعه بطعام إلا يدا بيد وما ليس بطعام كالصبر والسقمونيا والطلع والكثر وهو البلح 
الصغير حدا والقضب والقصب والزعفران فليس بربوي حت قال ابن سحنون يستتاب 
مانع بيع الزعفران بطعام إلى أجل لأنه ليس بربوى إجماعا ورده (ع) بأنه إجماع غير 
قطعي وإنما يستتاب مانع القطعي واختلف في الحلبة هل هي طعام أو دواء ثالثها 
الخضراء طعام لا غيرها وهل على ظاهرها أو باتفاقها حلاف والمشهور إلحاقها بالطلع 
والكثر فليست بربوبة والله أعلم. ' 

(ولا بأس بالفواكه والبقول وما لا يدخر متفاضلا وان ڪان من جنس 
واحد يدا بيد). 

يريد الفواكه الخضرة الي لا تدخر بوحه وفيما ادحر بعلاك أو في أفق دون أفق 
اختلاف كالتين وحب الفجل على المشهور وروى محمد ربوية التين وهو أحد قولي 
القاضي واستظهر وثالثها لابن نافع يابسها ربوي لا أخضرها ولابن رشد لا يكون 
حب الفجل ربويا إلا حيث يتخذ لزيته وهو المشهور والله أعلم. 

(ولا يجوز التفاضل 2 الجنس الواحد فيما يدخر من الفواكه اليابست ومن 
سائر الإدام والطعام والشراب إلا الماء وحده). 

الفواكه اليابسة كالحوز واللوز والتين إذا اعتبرنا مطلق الادحار إلا إن قيدناه ما 
يعم ادحاره ولا يدل البلوط لندور ادحاره؛ ولأنه ما يوجد بنفسه غير دائم الادخار. 
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أكيال من التمر ودرهم فقال مالك والشافعي والليث: إن ذلك لا يجوز وقال أبو حنيفة 
والكوفيون: إن ذلك جائر. فسبب الخلاف هل ما يقابل العرض من الجنس الربوي ينبغي أن 
يكون مساويا له في القيمة أو يكفي في ذلك رضا البائع فمن قال الاعتبار مساواته في القيمة 
قال: لا يجوز لمكان الجهل بذلك لأنه إذا لم يكن العرض مساويا لفضل أحد الربويين على 
الثاني كان التفاضل ضرورة مثال ذلك أنه إن باع كيلين من تمر بكيل وثوب فقد يجب أن 
تكون قيمة الثوب تساوي الكيل وإلا وقع التفاضل ضرورة. وأما أبو حنيفة فيكتفي في ذلك 
بأن يرضى به المتبايعان ومالك يعتبر أيضا في هذا سد الذريعة لأنه إنما حعل حاعل ذلك ذريعة 
إلى بيع الصنف الواحد متفاضلا فهذه مشهورات مسائلهم في هذا الجنس. انظر بادية المحتهد 
لابن رشد (۸۸۳/۱). 
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وقد ذكر ابن ناجي أن المعتبر في الادحار ستة أشهر فما فوقها ومن الإدام البصل والثوم 
والمشهور ربويتهما وقيل فيهما قولان (ع) والليم من مصلحات الإدام بخلاف النارنج ومشهور 
المذهب ما ذكر من أن الماء غير ربوي لأنه ليس بطعام وإن كان مقتاتا مدخرا. 

وروی ابن وهب وابن نافع وأبو الفرج لا يجوز بطعام إلى أجل فأخذ منه عبد 
الوهاب ربويته ووهم لأن غير الربوى كذلك وأحيب بأن علة انتفاء الربوية كونه ليس 
بطعام فلما أعطي حكمه لزم أن يكون مثله في الربوية لوجود شروطها والله أعلم. 

(وما اختلفت أجناسه من ذلك ومن سائر الحبوب والثمار والطعام فلا بأس 
بالتفاضل فيه يدا بيد ولا يجوز التفاضل 2 الجنس الواحد منه إلا 4 الخضر 
والفواكه). 

هذا إجمال بعد تفصيل وتحصيل بعد توصيل وقد ذكر ابن أبي جمرة في حديث: 
«ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإبمان» والسنة في إلقاء العلم إن شاء الله الإجمال بعد 
التفصيل والتفصيل بعد الإجمال ليقع الفهم والتحصيله وجملة هذا الفصل دائر على حديث 
عبادة بن الصامت ذه «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير 
والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف 
فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيدا» رواه مسلم وعليه عمل الكافة ثم اختلفو في قصرا 
الحكم عليها وتعدية ما ذكر فيها بجامع حكمته فذهب الظاهرية لقصر الحكم عليها وذهب 
الحنفي إلى أن العلية الكيل والوزن والشافعي الطعم في المطعومات والثمنية في النقود» وقيل 
العلية في الثمنية وعلى الأول تدخل الفلوس وعلى الآحر لا تدخل والقولان تي المذهب وف 
المذهب في غيرها طريقان إحداهما تفصيلية ففي البر الاقتيات وكذا الشعير للضرورة وقي 
التمر التفكه وأنكر لأنه كان قوتا في زمنه عليه السلام وقي الملح الإصلاح للقوت وفي معن 
للح كل ما يشا ركه في علته واستظهر ابن بشير هذه الطريقة والثانية إجمالية فقال القاضي 
إسماعيل الاقتيات وروى اللخحمي الادحار غالبا والمشهور بجموعهما وقد تقدم. 

(والقمح والشعير والسلت كجنس واحد فيما يحل فيه ويحرم) ” " . 
)١(‏ (مسألة) ومن هذا الباب احتلافهم في بيع الدقيق بالحنطة مثلا .عثل فالأشهر عن مالك جوازه 

وهو قول مالك في موطئه وروي عنه أنه لا يجوز وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وابن 


شرح زؤوق على مان ارال تو كوف ٠.‏ لهالا 


(السلت): حب يشبه الشعير المقشور في صورته ويقرب من القمح لي لونه 
وطعمه يعرف بشعير النبي عند أهل المغرب ولم يختلف قدماء أهل المذهب في كون 
الشعير والقمح جنسا واحدا وخالف فيه السيوري وعبد الحميد فجعلاه غيره 
كالشافعي والكافة (ع) وني أجراء الخلاف في السلت مثلهما نظر والأظهر عدمه ألحق 
ابن حبيب العلس وهو حب صغير يقرب من خلقة البر» وألحق ابن وهب الدخن 
والذرة والأرز قائلا نا جنس وهو مذهب الليث فلعله سرى إليه من قراءته عليه 


الماحشون من أصحاب مالك وقال بعض أصحاب مالك: ليس هو اختلافا من قوله وإنما رواية 
المنع إذا كان اعتبار المثلية بالكيل لأن الطعام إذا صار دقيقا احتلف كيله ورواية الجواز إذا 
كان الاعتبار بالوزن. وأما أبو حنيفة فالمنع عنده في ذلك من قبل أن أحدهما مكيل والآخر 
موزون. ومالك يعتبر الكيل أو الوزن فيما جرت العادة أن يكال أو يوزن والعدد فيما لا 
يكال ولا يوزن. واختلفوا من هذا الباب فيما تدحله الصنعة ما أصله منع الربا فيه مثل الخبز 
بالخبز فقال أبو حنيفة: لا بأس ببيع ذلك متفاضلا ومتماثلا لأنه قد حرج بالصنعة عن الجنس 
الذي فيه الربا وقال الشافعى: لا يجوز متماثلا فضلا عن متفاضل لأنه قد غيرته الصنعة تغيرا 
جهلت به مقاديره ال تعتبر فيها الممائلة. وأما مالك فالأشهر في الخبر عنده أنه يجوز متماثلا 
وقد قيل فيه أنه E‏ نه امل والتساوي. وأما العجين بالعجين فجائز عنده مع الممائلة. 
وسبب الخلاف هل الصنعة تنقله من جنس الربويات أو ليس تنقله وإن لم تنقله فهل تمكن 
الممائلة فيه أو لا تمكن؟ فقال أبو حنيفة: تنقله وقال مالك والشافعي: لا تنقله. واحتلفوا في 
إمكان المماثلة فيهما فكان مالك يجيز اعتبار المماثلة في الخبز واللحم بالتقدير والحزر فضلا عن 
الوزن. وأما إذا كان أحد الربويين لم تدحله صنعة والآخر قد دخلته الصنعة فإن مالكا يرى 
في كثير منها أن الصنعة تنقله من الجنس: أعين من أن يكون جنسا واحدا فيجيز فيها التفاضل وني 
بعضها ليس يرى ذلك وتفصيل مذهبه في ذلك عسير الانفصال فاللحم المشوي والمطبوخ عنده من 
جنس واحد والحنطة المقلوة عنده وغير المقلوة جنسان وقد رام أصحابه التفصيل في ذلك والظاهر 
من مذهبه أنه ليس في ذلك قانون من قوله حي ينحصر فيه أقواله فيها وقد رام حصرها الباحي في 
امنتقي وكذلك أيضا يعسر حصر المنافع الي توجب عنده الاتفاق في شيء شيء من الأحناس الي 
يقع ما التعامل وتمييزها من الي لا توحب ذلك: أعين في الحيوان والعروض والنبات. وسبب 
العسر أن الإنسان إذا سكل عن أشياء متشايمة في أوقات مختلفة ولم يكن عنده قانون يعمل عليه 
في تمييزها إلا ما يعطيه بادئ النظر في الحال حاوب فيها بحوابات مختلفة فإذا جاء من بعده 
أحد فرام أن يجري تلك الأجوبة على قانون واحد وأصل واحد عسر ذلك عليه وأنت تتبين 
ذلك من كتبهم فهذه هي أمهات هذا الباب. انظر بداية امجتهد لابن رشد .)۸۸۲/١(‏ 


لل املس شرح زروق على متن الرسالہ 
والمذهب عدم إلحاقها وأا أحناس والله أعلم. 

(والزبيب كله صنف والتمر كله صنف). 

يعن أن أعلاه وأدناه واحد في البيوع وقد استعمل رسول الله ي رحلا على 
حيبر فأتاه بتمر جنيب فقال عليه السلام: «أكل تمر خيبر كذا؟». 

قال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع منه بالصاعين والصاعين بالثلاثة 
فقال: «لا تفعل بع الجمع بالدراهم م ابتع بالدراهم ج 

أحرحه مسلم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما وألحق القاضي 
أبو بكر الباقلان الزبيب بالتمر فجعلها جنسا واحدا الباحي: والتين كله صنف أي لا 
يجوز فيه التفاضل على القول بربويته والله أعلم. 

(والقطنيت أصناف 2 البيوع واختلف فيها قول مالك ولم يختلف قوله 2 
الزكاة أنها صنف واحد). 

فالفول والترمس والجلبان والعدس واللوبيا والحمص والبسلة والكرسنة كل ذلك 
أحناس يجوز التفاضل فيها على المشهور وهو المرحوع عنه في المدونة والمرحوع إليه أا 
صنف واحد. 

وف الموازية الذي ثبت عليه مالك وقاله أصحابه أنما أصناف إلا اللوبيا مع 
الحمص والبسلة مع الحلبان وما قاله من عدم اختلاف قوله في الزكاة يعي في المدونة 
وإلا فقد وجد فى الموازية ما يدل للقول بأها أصناف في الزكاة وقد تقدم إلحاق 
الكرسنة بما. 

(ولحوم ذوات الأربع من الأنعام والوحش صنف ولحوم الطير كله صنف 


5 
ولحوم 0000 


)١(‏ لم أقف له على تخريج 

(۲) رواه البخاري (7717/7) ومالك ف الموطا (577/7) والنسائي في الكبرى (1/4 ؟). 

(۳) (مسألة) واحتلفوا من هذا الباب في الصنف الواحد من اللحم الذي لا يجوز فيه التفاضل فقال 
مالك: اللحوم ثلائة أصناف: فلحم ذوات الأربع صنف ولحم ذوات الماء صنف ولحم الطير 
كله صنف واحد أيضا وهذه الثلاثة الأصناف مختلفة يجوز فيها التفاضل. وقال أبو حنيفة: كل 
واحد من هذه هو أنواع كثيرة والتفاضل فيه جائز إلا في النوع الواحد بعينه. وللشافعي 
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لا يباع شيء من ذلك بجنسه إلا مثلا .مثل يدا بيد وقاله ابن عبد السلام لقول 
الشافعي في ذوات الأربع والطير والنعام من الطير اللخمي واختلف في التفاضل في 
البيض فمنعه مالك ورآه مدخرا وحكى ابن شعبان فيه الجواز والمنع ونص غيره على أن 
المشهور المنع ويي تمذيب الطالب عن الموازية البيض كله صنف النعام والطاووس فما 
دوا نما يطير أو لا يطير يستحيا أو لا يستحيا صغيره وكبيره لا يباع إلا مثلا.عثل تحريا 
وإن احتلفت الأعداد والمشهور استثناء قشر بيض النعام لأنه سلعة على حدته وغير 

عبد الوهاب والحراد جنس وحده لا من الطير ولا من الحوت وأحاز في المدونة 
التفاضل بينه وبين الحوت وهذا كله النيئ وفي جنسية المطبوخ من حنسين قولان وشهر 
عبد الحق اتحادهما كالخبزين (ع) وظاهر المدونة أن طبخه بالماء والملح لغو وفي مصلوق 
الفول والترمس بيابسه متفاضلا ثالثها يجوز في الترمس فقط. 

(وما تولد من لحوم الجنس الواحد من شحم فهو كلحمه). 

يعن أن الشحوم تابعة للحومها لأنها متولدة عنها والفرع تابع لأصله فلا يجوز 
شح بشحم من حنسه إلا متماثلا وكذلك الشحم باللحم والمذهب أن الأمراقالمحتلفة 
باللحوم المطبوحة حنس وقيل إلا ما غلب عليه الشحم واللحم إلا أن يكون تغييرها 


بدحول إبزار ونحوه عليها فانه تصير به جنسا آ- الله أ 1 
حول إبرار و به ير a a‏ 


قولان: أحدهما مثل قول أبي حنيفة والآخر أن جميعها صنف واحد. وأبو حنيفة يجيز لحم الغنم 
بالبقر متفاضلا ومالك لا يجيزه والشافعي لا يجيز بيع لحم الطير بلحم الغنم متفاضلا ومالك 
يحيزه. وعمدة الشافعي قوله عليه الصلاة والسلام " الطعام بالطعام مثلا عثل " ولأا إذا 
فارقتها الحياة زالت الصفات الي كانت ها تختلف ويتناوها اسم اللحم تناولا واحدا. وعمدة 
المالكية أن هذه الأجناس مختلفة فوجب أن يكون لحمها مختلفا. والحنفية تعتبر الاحتلاف الذي 
في الجنس الواحد من هذه وتقول: إن الاختلاف الذي بين الأنواع الى في الحيوان أعي في 
الجنس الواحد منه كأنك قلت الطائر هو وزان الاحتلاف الذي بين التمر والبر والشعير. 
وبالجملة فكل طائفة تدعى أن وزان الاحتلاف الذي بين الأشياء المنصوص عليها الذي تراه في 
اللحم والحنفية أقوى ون ا المعين لأن تحر التفاضل إنما هو عند اتفاق المنفعة. انظر بداية 
امجتهد لابن رشد (۸۸۰/۱). 


فا شرح زروق على متن الرساليم 


(وألبان ذلك الصنف وجبنه وسمنه صنف). 

يعن الألبان كلها صنف ما له زبد وما لا زبد له يباع بعضه ببعض متماثلا ولو 
احتلف زبدهما أو كان أحدهما لا زبد له كلبن الإبل بلبن البقر على المشهور اعتبارا 
بالمنفعة الحالية ومنعه أبو الفرج بكل وجه للمزابنة والمخيض والمضروب ,مثله متماثلا 
حائز اتفاقا والمشهور منعه متفاضلا نص عليه ابن الفاكهان. 

و(الجبن) بضم الحيم والموحدة مضمومة مع شد النون أو مسكنة مع تخفيفها معلوم 
وحواز بعضه ببعض متماثلا واضح إن تحقق التماثل والسمن .عثله جائز بخلاف اللبن بأحد 
هذه لأنها تكون منه فيمنع متماثلا ومتفاضلا للمزابنة و(الزيد) بالسمن من باب الرطب 
باليابس وكذلك الأقط باللبن فيمنع الخمس باللبن والأقط كذلك والله أعلم. 

(ومن ابتاع طعاما فلا يجوز بيعه قبل أن يستوفيه إذا كان شراؤه ذلك على 
كيل أو وزن أو عدد بخلاف الجزاف وكذلك كل طعام أو إدام أو شراب إلا الماء 
وحده). 

الابتياع شرط وكذا ما في معناه من الإجارة ونحوها والمقصود أن من ملك 
طعاما على معاوضة فلا يبيعه ولا يعاوض عليه حي يستوفيه بخلاف ما ملك من غير 
معاوضة كالهبة والصدقة والإرث والحرث والسلف فإنه يجوز بيعه قبل قبضه وكذا من 
أحرجه بغير عوض فإنه يجوز وإن كان مبتاعا له فلا يجوز فالبيع شرط في الوجهين 
وكونه طعاما شرط فيجوز بيع غيره قبل القبض بأي وجه ملك والكيل ونحوه شرط 
عزوق التورق فود جف نا قلعن المسهون 

وروی الوقار منعه حي ينقل وهو نص حديث وقاله ابن حبيب في كل مبيع 
وفيه حديث وأفاد بقوله (كل طعام) دعول الربوي وغيره وهو المشهور خلافا لرواية 
ابن وهب في اشتراطه وفي مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «من ابتاع 
طعاما فلا يبعه حتى يكتاله» الحديث وق الخارى عن ابح فاس رضي ال غه «لأنه 
دراهم بدراهم» والطعام مرجا وعلله أهل المذهب بربح ما لم يضمن واستثناء الماء لأنه 
ليس بطعام وقد تقدم. 

(وما يكون من الأدويت والزراريع التي لا يعتصر منها زيت فلا يدخل ذلك 


شرح زروق على متن الرسالۃ د “ا 
فيما يحرم من بيع الطعام قبل قبضه أو التفاضل 2 الجنس الواحد منه). 

هذا أصل يرجع إليه فيما هو طعام وما لا المازري والنكتة الي تدور عليها فروع 
هذا الباب هي اعتبار الغرض في مقتضى العادة في الطعام هل يدخل للدواء أو العلاج 
أو لإصلاح القوت أو للاقتيات أو للاتتدام؟ قال الكل ربوي إلا الأولين لأنهما ليسا 
بطعام في حري العادة. 

وني المدونة يجوز بيع زريعة الفجل الأبيض والصلق والكراث والبصل والحرقر 
وهو البطيخ الأصفر وشبهه قبل قبضه لأنه ليس بطعام وإن أنبت طعاما فأما زريعة 
الفحل الذي يخرج منه الزيت فلا يجوز بيعه قبل أن يستوفيه لأن هذا طعام ألا ترى أن 
الزيت فيه ابن رشد هذا في البلد الذي يخرج فيه. اللحمي واحتلف في التوابل فمذهب 
المدونة أنها طعام وروى ابن شعبان ليست بطعام وقال ابن القاسم الشمار وهو النافع 
عندنا والبسباس عند إفريقية والينسون هو الحبة حلوة والكمونان الأسود وهو الشونيز 
والأحضر وهو المر هذه الأربعة طعام يجري فيها الربا. 

وقال أصبغ وابن المواز أدوية وروى أشهب كل واحد منها صنف وعن ابن 
القاسم كلها صنف وعنه الأولان صنف والكمونان صنف ابن حبيب الحرف ليس 
بطعام وألحق (ع) الليم بالطعام المدخر لأنه من مصلحات إدامه بخلاف النارنج والزنجبيل 
بالفلفل لأنه مصلح مثله وهو واضح. 

(ولا بأس ببيع طعام القرض قبل أن يستوفيه). 

وكذلك الموروث والموهوب والمتصدق به لأنه ملك من غير عوض» بخلاف ما كان 
إحازة أو عوضا عن شيء قال في الواضحة والموازية ما يأحذ القضاة والمؤذنون وصاحب 
السوق والكتاب زاد ني البيان والجند والأعوان فلا يباع حن يستوق وما كان لغلة أو 
عطية أو هبة أو ميراث فقال مالك في العتبية ومثل ما فرض عمر لأزواج البي ‏ فلا بأس 
أن يباع قبل قبضه وفيما يفرض صداقا قولان ابن عبد السلام وما يفرض من نفقات 
الزوحات أخحف منه ورده (ع) فانظره ومعين الفرض هو السلف والله أعلم. 

(ولا بأس بالشركة والتولية والإقالت 2 الطعام المكيل قبل قبضه). 

(الشركة) الإدحال في الصفقة ببعضها و(التولية): إحراج المبيع لغير ربه 


Vr‏ شرح زروق على متن الرسالت 


و(الإقالة): ارجاعة لربه وشرط الكل: أن يكون .مثل الثمن وصفة عقده وإلا صار بيعا 
مستأنفا وأن لا يشترط على الشريك والمولي أن ينقد عنه الكل أو البعض غير حصته 
لأنه سلف جر منفعة وما ذكر في الشركة هو المشهور وروى أبو الفرج لا شركة في 
طعام حن يقبض والإقالة جائزة اتفاقا واحتلف في إلحاق التولية فيها أو بالشركة على 
قولين وإنما أبيحت هذه الثلاث لما دخلها من المعروف وقد روي استشاؤها في حديث 
تو رال شعا الب واه اع 

تحصيل: 

قال بعض الشيوخ بيع الطعام قبل قبضه على ثلاثة أقسام حائز وممنوع ومختلف 
فيه» فالحائز بيعه أربعة طعام القرض والإرث والصدقة وهبة غير الثواب» والممنوع بيعه 
أربعة المشتري على التوفية من كيل أو وزن أو عدد والمستأجر به والمصالح به في دم 
عمد وطعام النكاح أي اممعول صداقا ونحوه وفيه حلاف والمختلف فيه أربعة المصالح 
به في الخطأ والمكاتب به ومعروف المعلم والمبيع جزافا والله أعلم. 

(وكل عقد بيع أو إجارة أو كراء بخطر أو غرر ے4 ثمن أو مثمون أو أجل 

(عقد البيع) ما كان لتمليك الرقبة و(الإجارة) العقد على منفعة الحيوان العاقل 
و(الكراء) على منفعة ما لا يعقل من حيوان أو غيره وما لم يتيقن وحوده كقوله بعتي 
فرسك ها أربح غدا فقد يربح وقد لا و(الغرر) ما يتيقن وجوده يش في تمامه كبيع 
الثمار قبل بدو صلاحها قاله المتيوي ومثال الخطر في الثمن بيع النتاج المنهي عنه شرعا 
وكذا الاستئجار به والاكتراء. 

وف المنمون عسيب الفجل أي استئجاره على اللقاح وشراء ماء ظهره ومثال 
الغرر البيع والاستئجار على عبده الآبق وبعيره الشارد فإنه لا يدري هل يجده سليما 
أو معيبا أو لا يجده وكذا بيع الملامسة والمنابذة المنهي عنه. وكلام الشيخ يتضمن 
ثمانية عشر صورة لأنهما أصلان الخطر والغرر كل منهما يجري ني ثلاثة هي البيع 
والأحرة والكراء وكل واحد من الثلاثة تحري فيه ثلاثة فيكون تسعة في انون بشمانية 
عشر والله أعلم. 
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(ولا يجوز بيع الغرر ولا بيع شيء مجهول ولا إلى أجل مجهول). 

)١(‏ وهي البيوع المنهي عنها من قبل الغبن الذي سببه الغرر والغرر يوجد في المبيعات من جهة 
الجهل على أوجه: إما من جهة الجهل بتعيين المعقود عليه أو تعيين العقد أو من حهة الجهل 
بوضف الثمن والمثمون المبيع أو بقدره أو بأجله إن كان هنالك أجل وإما من جهة الجهل 
بوجوده أو تعذر القدرة عليه وهذا راحع إلى تعذر التسليم وإما من جهة اجهل بسلامته: أعي 
بقاءه وههنا بيوع تجمع أكثر هذه أو بعضها ومن البيوع الي توحد فيها هذه الضروب من 
الغرر بيوع منطوق ها وبيوع مسكوت عنها والمنطوق به أكثره متفق عليه وإنما يختلف في 
شرح أسمائها والمسكوت عنه مختلف فيه. ونحن نذكر أولا المنطوق به في الشرع وما يتعلق به 
من الفقه ثم نذكر بعد ذلك من المسكوت عنه ما شهر الخلاف فيه بين فقهاء الأمصار ليكون 
كالقانون في نفس الفقه: أعين في رد الفروع إلى الأصول. فأما المنطوق به في الشرع فمنه " 
فيه يي عن بيع حبل الحبلة " ومنها " فيه عن بيه ما لم يخلق وعن بيع الثمار حي تزهى وعن 
بيع الملامسة والمنابذة وعن بيع الحصاة " ومنها " فيه عن المعاومة وعن بيعتين في بيعة وعن بيع 
وشرط وعن بيع وسلف وعن بيع السنبل حي يبيض والعنب حى يسود " " وفهيه عن 
المضامين والملاقيح ". أما بيع الملامسة فكانت صورته في الجاهلية أن يلمس الرجل الثوب ولا 
ينشره أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه وهذا مجمع على تحريعه وسبب تحريمه اجهل بالصفة. وأما 
بيع المنابذة فكان أن ينبذ كل واحد من المتبايعين إلى صاحبه الثوب من غير أن يعين أن هذا 
بهذا بل كانوا يجعلون ذلك راجعا إلى الاتفاق. وأما بيع الحصاة فكانت صورته عندهم أن 
يقول المشتري: أي ثوب وقعت عليه الحصاة الي أرمي ما فهو لي وقيل أيضا إهم كانوا 
يقولون: إذا وقعت الحصاة من يدي فقد وجب البيع وهذا قمار. 

وأما بيع حبل الحبلة ففيه تأويلان: أحدهما أا كانت بيوعا يؤحلوها إلى أن تنتج الناقة ما في بطنها 
ثم ينتج ما في بطنها والغرر من جهة الأجل في هذا بين وقيل إنما هو بيع جنين الناقة وهذا من 
باب النهي عن بيع المضامين والملاقيح. والمضامين: هي ما ني بطون الحوامل والملاقيح: ما في 
ظهور الفحول فهذه كلها بيوع جاهلية متفق على تحريمها وهي محرمة من تلك الأوحه الي 
ذكرناها. وأما بيع الثمار فإنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام " أنه مى عن بيعها حى يبدو 
صلاحها وحن تزهى " ويتعلق بذلك مسائل مشهورة نذكر منها نحن عيوفما. وذلك أن بيع 
الثمار لا يخلو أن تكون قبل أن تخلق أو بعد أن تخلق ثم إذا خلقت لا يخلو أن تكون بعد 
الصرام أو قبله ثم إذا كان قبل الصرام فلا يخلو أن تكون قبل أن تزهى أو بعد أن تزهى وكل 
واحد من هذين لا يخلو أن يكون بيعا مطلقا أو بشرط التبقية أو بشرط القطع. أما القسم 
الأول وهو بيع الثمار قبل أن تخلق فجميع العلماء مطبقون على منع ذلك لأنه من باب النهي 
عن بيع ما لم يخلق ومن باب بيع السنين والمعاومة. وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام " أنه 
فى عن بيع السنين وعن بيع المعاومة وهي بيع الشجر أعواما " إلا ما روي عن عمر ابن 
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الخطاب وابن الزبير أنهما كانا يجيزان بيع الثمار سنين. وأما بيعها بعد الصرام فلا حلاف في 
جوازه. وأما بيعها بعد أن حلقت فأكثر العلماء على حواز ذلك على التفصيل الذي نذكره 
إلا ما روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن عكرمة أنه لا يجوز إلا بعد الصرام فإذا قلنا 
بقول الجمهور إنه يجوز قبل الصرام فلا يخلو أن تكون بعد أن تزهى أو قبل أن ترهى وقد قلنا 
إن ذلك لا يخلو أن يكون بيعا مطلقا أو بيعا بشرط القطع أو بشرط التبقية. فأما بيعها قبل 
الزهو بشرط القطع فلا حلاف في جوازه إلا ما روي عن الثوري وابن أبي ليلى من منع ذلك 
وهي رواية ضعيفة. وأما بيعها قبل الزهو بشرط التبقية فلا حلاف في أنه لا يجوز إلا ما ذكره 
اللخمي من جوازه تخريجا على المذهب. وأما بيعها قبل الزهو مطلقا فاختلف في ذلك فقهاء 
الأمصار فجمهورهم على أنه لا يحوز: مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والليث والثوري 
وغيرهم. وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك إلا أنه يلزم المشتري عنده فيه القطع لا من جهة ما هو 
بيع ما لم يره بل من جهة أن ذلك شرط عنده في بيع الثمر على ما سيأقٍ بعد. 

أما دليل الجمهور على منع بيعها مطلقا قبل الزهو فالحديث الثابت عن ابن عمر " أن رسول الله 4 
فى عن بيع الثمار حى يبدو صلاحها فى البائع والمشتري " فعلم أن ما بعد الغاية بخلاف ما 
قبل الغاية وأن هذا النهي يتناول البيع المطلق بشرط التبقية ولا ظهر للجمهور أن المعى في هذا 
حوف ما يصيب الثمار الجائحة غالبا قبل أن تزهى لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أنس 
بن مالك بعد نميه عن بيع الثمرة قبل الزهو " أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأذ أحدكم مال 
أحيه؟ " لم يحمل العلماء النهي في هذا على الإطلاق: أعبن النهي عن البيع قبل الإزهاء بل رأى 
أن معن النهي هو بيعه بشرط التبقية إلى الإزهاء فأحازوا بيعها قبل الإزهاء بشرط القطع. 
واختلفوا إذا ورد البيع مطلقا في هذه الحال هل يحمل على القطع وهو الحائز أو على التبقية 
الممنوعة؟ فمن حمل الإطلاق على التبقية أو رأى أن النهي يتناوله بعمومه قال: لا يجوز ومن 
حمله على القطع قال: يجوز والمشهور عن مالك أن الإطلاق محمول على التبقية وقد قيل عنه 
إنه حمول على القطع. وأما الكوفيون فحجتهم في بيع الثمار مطلقا قبل أن تزهى حديث ابن 
عمر الثابت أن رسول الله يلد قال " من باع نخلا قد أبرت فثمرتا للبائع إلا أن يشترطها 
المبتاع " قالوا: فلما جاز أن يشترطه المبتاع حاز بيعه مفردا وحملوا الحديث الوارد بالنهي عن 
بيع الثمار قبل أن تزهى على الندب واحتجوا لذلك ما روي عن زيد بن ثابت قال: " كان 
الناس ف عهد رسول الله يي يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها فإذا جد الناس وحضر 
تقاضيهم قال المبتاع: أصاب الثمر الزمان أصابه ما أضر به قشام ومراض لعاهات يذكروها 
فلما كثرت خحصومتهم عند البي قال كالمشورة يشير يما عليهم: لا تبيعوا الثمر حى يبدو 
صلاحها " ورا قالوا: إن المعئ الذي دل عليه الحديث في قوله " حى يبدو صلاحه " هو 
ظهور الثمرة بدليل قوله عليه الصلاة والسلام " أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأذ أحدكم 
مال أنحيه؟" 
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وقد كان يجب على من قال من الكوفيين بهذا القول ولم يكن يرى رأي أبو حنيفة في أن من 
ضرورة بيع الثمار القطع أن يجيز بيع الثمر قبل بدو صلاحها على شرط التبقية فالجمهور 
يحملون جواز بيع الثمار بالشرط قبل الإزهاء على الخصوص: أعين إذا بيع الثمر مع الأصل. 
وأما شراء الثمر مطلقا بعد الزهو فلا حلاف فيه والإطلاق فيه عند جمهور فقهاء الأمصار 
يقتضي التبقية بدليل قوله عليه الصلاة والسلام " أرأيت إن منع الله الثمرة " الحديث. ووجه 
الدليل منه أن الجوائح إنما تطرأ في الأكثر على الثمار قبل بدو الصلاح وأما بعد بدو الصلاح 
فلا تظهر إلا قليلا ولو لم يحب في المبيع بشرط التبقية لم يكن هنالك جائحة تتوقع وكان هذا 
الشرط باطلا. وأما الحنفية فلا يجوز عندهم بيع الثمر بشرط التبقية والإطلاق عندهم كما قلنا 
محمول على القطع وهو خلاف مفهوم الحديث وحجتهم أن نفس بيع الشيء يقتضي تسليمه 
وإلا لحقه الغرر ولذلك لم جز أن تباع الأعيان إلى أحل. والجمهور على أن بيع الثمار مستثئى 
من بيع الأعيان إلى أجل لكون الثمر ليس يمكن أن ييبس كله دفعة فالكوفيون خالفوا الجمهور 
في بيع الثمار في موضعين: أحدهما في حواز بيعها قبل أن تزهى. ٍ 

والثاني في منع تبقيتها بالشرط بعد الإزهاء أو بمطلق العقد وحلافهم في الموضع الأول أقوى من 
حلافهم في الموضع الثاني: أعن في شرط القطع وإن أزهى وإِنما كان حلافهم في الموضع الأول 
أقرب لأنه من باب الجمع بين حديثي ابن عمر المتقدمين لأن ذلك أيضا مروي عن عمر بن 
الخطاب وابن الزبير وأما بدو الصلاح الذي جوز رسول الله يله البيع بعده فهو أن يصفر فيه 
البسر ويسود فيه العنب إن كان مما يسود وبالحملة أن تظهر في الثمر صفة الطيب هذا هو 
قول جماعة فقهاء الأمصار لما رواه مالك عن حميد عن أنس " أنه 4 سئل عن قوله حن يزهى 
فقال: حى يحمر " وروي عنه عليه الصلاة والسلام " أنه فى عن بيع العنب حن يسود 
والحب حن يشتد " وكان زيد بن ثابت في رواية مالك عنه لا يبيع ثماره حن تطلع الثريا 
وذلك لاني عشرة ليلة حلت من أيار وهو مايو وهو قول ابن عمر أيضا " سئل عن قول 
رسول الله يع إنه نمى عن بيع الثمار حي تنجو من العاهات فقال عبد الله بن عمر: ذلك 
وقت طلوع الثريا " وروي عن أبي هريرة عن البي يب قال " إذا طلع النجم صباحا رفعت 
العاهات عن أهل البلد " وروى ابن القاسم عن مالك أنه لا بأس أن يباع الحائط وإن لم يزه إذا 
أزهى ما حوله من الحيطان إذا كان الزمان قد أمنت فيه العاهة يريد والله أعلم) طلوع الثريا إلا 
أن المشهور عنه أنه لا يباع حائط حى يبدو فيه الزهو وقد قيل إنه لا يعتبر مع الإزهاء طلوع الثريا. 
فالمحصل في بدو الصلاح للعلماء ثلاثة أقوال: قول إنه الإزهاء وهو المشهور وقول إنه طلوع الثريا 
وإن لم يكن في الحائط في حين البيع إزهاء وقول: الأمران جميعا. وعلى المشهور من اعتبار 
الإزهاء يقول مالك إنه إذا كان في الحائط الواحد بعينه أحناس من الثمر مختلفة الطيب لم يبع 
كل صنف منها إلا بظهور الطيب فيه وحالفه في ذلك الليث. 
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وأما الأنواع المتقاربة الطيب فيجوز عنده بيع بعضها بطيب البعض وبدو الصلاح المعتبر عن مالك 
ق الصنف الواحد من الثمر هو وحود الإزهاء في بعضه لا في كله إذا لك يكن ذلك الإزهاء 
مبكرا في بعضه تبكيرا يتراخى عنه البعض بل إذا كان متتابعا لأن الوقت الذي تنجو الثمرة فيه 
ف الغالب من العاهات هو إذا بدا الطيب في الثمرة ابتداء متناسقا غير منقطع. وعند مالك أنه 
إذا بدا الطيب في نخلة بستان حاز بيعه وبيع البساتين المحاورة له إذا كان نخل البساتين من 
جنس واحد. وقال الشافعي: لا يجوز إلا بيع نخل البستان الذي يظهر فيه الطيب فقط. ومالك 
اعتبر الوقت الذي تؤمن فيه العاهة إذا كان الوقت واحدا للنوع الواحد. والشافعي اعتبر 
Os‏ الع عاك موا 
وهي مشتراة لم تخلق بعد لک كن هذا كما قال لا يشترط في كل الثمرة بل في بعض ثمرة جنة 
واحدة وهذا لم يقل به أحد فهذا هو مشهور ما احتلفوا فيه من بيع الثمار. 

ومن المسموع الذي اختلفوا فيه من هذا الباب ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من النهي عن بيع 
السنبل حى يبيض والعنب حى يسود وذلك أن العلماء اتفقوا على أنه لا يجوز بيع الحنطة في 
سنبلها دون السنبل لأنه بيع ما لم تعلم صفته ولا كثرته. واحتلفوا في بيع السنبل نفسه مع 
الحب فجوز ذلك جمهور العلماء: مالك وأبو حنيفة وأهل المدينة وأهل الكوفة وقال الشافعي: 
لا جوز بيع السنبل نفسه وإن اشتد لأنه من باب الغرر وقياسا على بيعه مخلوطا بتبنه بعد 
الدرس. وحجة الجمهور شيئان: الأثر والقياس: فأما الأثر فما روي عن نافع عن ابن عمر أن 
رسول الله كيك مى عن بيع النخيل حين تزهى وعن السنبل حي تيبض وتأمن العاهة في البائع 
والمشتري " وهي زيادة على ما رواه مالك من هذا الحديث والزيادة إذا كانت من الثقة 
مقبولة وروي عن الشافعي أنه لما وصلته هذه الزيادة رحع عن قوله وذلك أنه لا يصح عنده 
قياس مع وجود الحديث. وأما بيع السنبل إذا أفرك ولم يشتد فلا يجوز عند مالك إلا على 
القطع. وأما ب بيع السنبل غير محصود فقيل عن مالك يجوز وقيل لا يجوز إلا إذا كان في حزمه. 
وأما بيعه في تبنه بعد الدرس فلا يجوز بلا حلاف فيما أحسب هذا إذا كان جزافا فأما إذا 
كان مكيلا فجائز عند مالك ولا أعرف فيه قولا لغيره واختلف الذين أحازوا بيع السنبل إذا 
طاب على من يكون حصاده ودرسه فقال الكوفيون: على البائع حى يعمله حبا للمشتري 
وقال غيرهم: هو على المشتري. 

ومن هذا الباب ما ثبت " أن رسول الله يي مى عن بيعتين في بيعة " وذلك من حديث ابن عمر 
وحديث ابن مسعود وأبي هريرة قال أبو عمر: وكلها من نفل العدول فاتفق الفقهاء على 
القول موجحب هذا الحديث عموما واحتلفوا في التفصيل أع في الصورة ال ينطلق عليها 
الاسم من الي لا ينطلق عليها واتفقوا أيضا على بعضها وذلك يتصور على ثلاثة و حوه: 
أحدها إما في مثمونين بثمنين أو مثمون واحد بثمنين أو مثمونين بثمن واحد على أن أحد 
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قيل هذا مكرر مع ما قبله في نفسه وأحيب بأن تكريره للتأكيد وما كرر به في 
نفسه هو أن بيع المجهول هو الغرر كذي الأجل اجهول وقيل كرر للمغايرة وأن الثاني 
تفسير للخطر الذي هو قسيم للغرر نعم الغرر يداحل الخطر ولا ينعكس فإنه في الخطر 
إذا كان هل يكون على المراد أو على خلافه لان الجهل بالوجود يتضمن الجهل 
بالوصف ولا ينعكس وقد فسر الخطر بجهل الوجود والغرر بجهل الكيفية وتي الإرشاد 
بيع الغرر ما يتعذر تسليمه ولا ينتفع به كالمشرف وقال المازري حقيقة الغرر ما تردد 
بين السلامة والعطب (ع) والأقرب أنه ما شك في أحد وصفيه أو مقصوديه غالبا 
الباحي ويسير الغرر عفو إذ لا يكاد يفارق المازري وكون متعلق اليسير غير مقصود 
والضرورة إلى ارتكابه وغرره كقوله كبيع الحبة الحشوة امجهول حشوها الممنوع بيعه 
وحده وجواز كراء الشهر مع احتمال نقصه وتمامه وجواز دحول الحمام مع احتلاف 
قدر ماء الناس ولبثهم فيه والشرب من السقاء إجماعا في الجميع دليل إلغاء ما هو منه 
يسير غير مقصود دعت الضرورة للغوه انتهى وحديث النهي عن بيع الغرر رواه مسلم 
من حديث أبي هريرة طله. 

(ولا يجوز 2 البيوع التدليس ولا الغش ولا الخلابت ولا الخديعت ولا 
كتمان العيوب ولا خلط دنيء يجيد ولا أن يكتم من أمر سلعته ما إذا ذكره 
كرهه المبتاع أو كان ذكره أبخس له 2 الثمن). 

(التدليس) إحفاء العيب وإظهار الحسن كتسويد شعر الأمة الكبيرة وجعل 


البيعين قد لزم. أما في مثمونين بثمنين فإن ذلك يتصور على وحهين: أحدها أن يقول له: 
أبيعك هذه السلعة بثمن كذا على أن تبيععئى هذه الدار بثمن كذا والثاني أن يقول له: أبيعك 
هذه السلعة بدينار أو هذه الأخرى بدينارين. وأما بيع مثمون واحد بثمنين فإن ذلك يتصور 
أيضا على وجهين: أحدهما أن يكون أحد الثمنين نقدا والآخر نسيئة مثل أن يقول له: أبيعك 
هذا الثوب نقدا بثمن كذا على أن أشتريه منك إلى أحل كذا بثمن كذا وأما مثمونان بشمن 
واحد فمثل أن يقول له: أبيعك أحد هذين بثمن كذا فأما الوحه الأول وهو أن يقول له: 
أبيعك هذه الدار بكذا على أن تبيعن هذا الغلام بكذا فنص الشافعي على أنه لا يجوز لأن 
الشمن في كليهما يكون جهولا لأنه لو أفرد المبيعين لم يتفقا في كل واحد منهما على الثمن 
الذي اتفقا عليه في المبيعين في عقد واحد. انظر بداية امجتهد لابن رشد .)8514/1١(‏ 
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طيب السلع من فوقها لتباع على ذلك (والغش): إدخال ما ليس منها عليها كخلط 
اللبن بالماء والحناء بالسدر والنيلج بالرمل ونحو ذلك (والخديعة) أن يريه النصح من 
نفسه ويريد تحصيله ني غيره كزيادة الثمن أو نقص السلعة ونحوه (والخلاية) الخيانة 
بأن يريه شيئا ويعطيه دونه أو يظهر له التغفل ويعامله بالحيلة فيكتب على السلعة اثنا 
عشر ليرى أنه اشتراها يما ويطلب فيها عشرة ويبيعها بثمانية وهي عليه بدون ذلك أو 
يجعل دراهم في طرف كساء ونحوه ليزيد في ثمنه بعض الطماعين لأحل ذلك. 

وقيل: هي الخديعة وكتمان العيوب بالفعل كسترها وبالقول كمدحها 
وبالسكوت عما أطلع عليه فيها والكل ممنوع و(خلط دنيء بجيد) كالسمين من 
اللحم بالهزيل قال ابن القاسم لا يحل ولو بينه وقال مالك من خلط بدونه عوقب 
والذي كرهه المبتاع ثوب الميت بالوباء والمحذوم والمقمل والجديد النجس قال الغبريئي 
ومنه دراهم الكيمياء لأنها لا تقف لشديد الاحتبار في الغالب ولا يحصل منها على حقيقة 
ونص (ع) على تحريح المشتغل .عطلق علم الكيماء وأف الشيخ أبو الحسن المنتصر .نع إمامة 
المشتغل يما وقد عقد ابن الحاج فصلا للكلام على ذلك فانظره فإنه مهم وقيل كل ما ذكره 
الشيخ داحل في التدليس وقيل بعضها مرادف لبعضها فانظر ذلك. 

(ومن ابتاع عبدا فوجد به عيبا فله أن يحبسه ولا شيء له أو يرده ويأخد 
ثمنه). 

هذه عاقد باب الرد بالعيب (ع) الرد بالعيب لقب لتمكين المبتاع من رد مبيعه 
على بائعه لنقص حالة بيع عليها غير قلة كمية قبل ضمانه مبتاعه فقوله غير قلة أراد به 
أن الرد بالعيب يتعلق بنقص الكيفية لا بنقص الكمية إذ له حكم يخصه وكون ذلك 
قبل ضمانه المبتاع شرط احترز به من رده بعد الحكم بكونه ضامنا له لتصرف ونحوه ثم 
قوله: (عبدا) لا مفهوم له لأن غير العبد في ذلك كالعبد والمراد بالعيب هنا العيب 
المفسد وهو ما نقص المنفعة أو كان علاقة أو مخوف العاقبة قاله في الإرشاد السطي في 
تعليقه على المدونة العيوب في الرقيق بالأبدان والأديان والأخلاق والعلائق وهي الولد 
والزوج والزوجة تكون له لأنها لنقص الثمن والمنفعة الباحي عيب الرد ما نقص الثمن 
كالعور وبياض العين والصمم والخرص. 
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وني قوله: (فوجد به عيبا) أن رده بالعيب القدم الذي لا علم له به حال العقد 
فلو كان حادثا فلا رجوع له ولو علم به ثم تصرف بعد العلم به لزمه ولو تنازعا في 
وحوده أو قدمه رد لأصحاب المعرفة وإن لم يكونوا عدولا المتيطي ويقبل أهل الكتاب 
إذا لم يوجد غيرهم والواحد يجزئ لأنه من باب الخبر. 

قال: وهذا هو المشهور والمعمول به وقال بعضهم إنما ذلك إذا بعثهم القاضي 
وإلا فلا بد من عدلين عبد الملك وليس له أن يتمسك به ويأحذ الأرش للنقص إنما هو 
أذ أو ترك والله أعلم. 

(إلا أن يدخله عنده عيب مفسد فله أن يرجع بقيمت العيب القديم من 
الثمن أو يرده ويرد ما نقصه العيب عنده). 

يعني لأن له من الحق مثل الذي عليه فيختار أحد الأمرين فإذا أراد الرحوع 
بقيمة العيب القدم قوم العبد سليما ثم بعيبه القدتم فأحذ من الثمن ما بين السلامة 
والعيب فإذا كان سليما بثلاثين هي ننه مثلا وبعيبه القسم بعشرين رد عليه البائع عشرة 
وكان له معها وإن أراد الرد قوم ثلاث تقوعات أولا سليما لتعرف نسبة العيب القدم 
عند التقويم الثاني فتكون على البائع ثم يقوم ثالنا معيبا بالعيب الحادث بعد القدم 
فيكون للبائع ما نقصه على البتاع ويأحذه البائع مثاله لو قوم سليما بثلاثين وكان نه 
معيبا بالقسم بعشرين ثم الحادث بعد بخمسة عشر كان للبائع على المشتري خمسة 
وللمشتري على البائع عشرة فيقاصه بالخمسة ويعطيه خمسة إن شاء وإلا أحذ كل 
وأعطى ولو كان الثمن مخالفا للقيمة أخذ منه على نسبتها وبيان ذلك في المقدمات. 

والعيوب ثلاثة: عيب مفسد وهو الذي تقدم وعيب مفيت وليس فيه إلا القيمة 
وعيب ليس عفسد ولا مفيت وهو الخفيف كالرمد والحرب والدماميل فلا حكم له 


والله أعلم. 
وقوله: (وإن رد عبدا بعيب وقد استغله فله غلته) يعن لقوله عليه السلام 
«الخراج بالضمان»'. 


رواه أبو داود والترمذي والغلة بالضمان وفسره كما أنه إذا هلك ضمنه إذا 


.)۲۸٤/۳( رواه الترمذي (081/7) وأبو داود‎ )١( 
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استغله فله غلته وهذا عام في كل شيء أخذ بوجه جائز ولا حلاف أن اللبن غلة وأن 
الولد جزء يرد واحتلف في الصوف. 

(والبيع على الخيار جائز إذا ضربا لذلك أجلا قريبا إلى ما تختبر فيه تلك 
السلعتّ أوما تكون فيه المشورة). 

الخيار ثلاثة أنواع حيار النقيصة وهو الرد بالعيب وتقدم آنفار وخيار ابحلس 
ويأتٍ الكلام عليه عند قوله والبيع ينعقد بالكلام وخيار التروي وهو المذكور هنا (ع) 
الخيار بيع وقف بته على إمضاء يتوقع فيخرج ذو الخيار الحكمي وحكمه الجواز 
لحديث ابن عمر هه في البيعين المازري وفي كونه رخصة لاستثنائه من الغرر وحجر 
المبيع حلاف والأحل فيه شرط حكمي فلو سكنا عنه حكم به ولو نفياه فسد وظاهر 
كلام الشيخ أن اشتراطه شرط وليس كذلك بل شرط وجوده قربه على الوحه الذي 
ذكره من الاختبار والمشورة اللخمي ويختلف الأمر في ذلك بحسب المبيع التونسي ولا 
يجوز في التروي أكثر من ثلاثة أيام قال ولو شرط في الدار شهر للتروي لم يجزه بخلاف 
الاختبار ورده اللخمي لتفاوت النظر في الأثمان فليس التردد قي دفع دينار كالتردد تي 
دفع عشرة فمعئئ التروي النظر في أمره هل يأحذ أو يترك وف قوله (المشورة) البيع على 
مشورة فلان أو خياره وفيه حلاف مشهوره الجواز بشرط حضوره أو قرب مغيبه لا 
إن بعد ولأصبغ وابن القاسم لا يعجبي ولسحنون يفسد لوحود الغرر والله أعلم. 

(ولا يجوز النقد 2 الخيار ولا 2 عهدة الثلاث ولا 2 المواضعتّ بشرط). 


يعن أن من شرط بيع الخيار أن لا يشترط فيه النقد وكذلك المواضعة وعهدة 
الثلاث وزاد بعد هذا بيع الغائب على الصفة والأرض غير المأمونة قبل أن تروى فهي 
إذا مس لا يجوز فيها النقد بشرط ويجوز بغير شرط وإنما بمنع لأنه يكون تارة بيعا 
وتارة سلفا ومعين المواضعة حعل الأمة على يد أمين إلى أن تظهر براءة رحمها فينبرم 
بيعها وعهدة الثلاث الرحوع بكل ما يخدث في الرقيق من العيوب في ثلاثة أيام بعد 
عقد البيع وقوله (والضمان 2 ذلك والنفقت على البائع) يعي في الخيار ويي عهدة 
الثلاث وقي المواضعة لأن المبيع لم يخرج عن ملكه في ذلك. 

وهذا على أن بيع الخيار منحل حن ينبرم وحكى المازري فيه قولين وقال ابن 
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رشد هو منحل اتفاقا فإن أمضى فهل يعد مضي من يوم نزل أو من يوم أمضي قولان 
قال والمبيع في مدة الخيار للبائع والأمضاء نقل وقال عبد الرحمن هو ملك للمبتاع 
فالأمضاء تقرير والرد فسخ. 

(وإنما يتواضع للاستبراء الجاريت التي للفراش 2 الأغلب أو التي أقر البائع 
بوطئها وإن كانت وخشا). 

يعن أن المواضعة إنما تكون في الرفيعات اللواتي شأفن الاتخاذ للفراش أو اليّ أقر 
البائع بوطئها للتبري من شغل رحمها ابن رشد الحكم بالمواضعة واحب في كل بلد 
كانت جارية فيه أو لم تكن ولم يختلف قول مالك كما احتلف في العهدة ولو شرط 
تركها بطل الشرط فقط على المشهور. 

وقال الأكري: يفسد البيع بشرط ترك المواضعة حيث تحب اللخمي ولا مواضعة 
في ست ذات زوج وذات حمل ومعتدة من وفاة ومعتدة من طلاق ومستبرأة من زنا 
e‏ من غصب (والوخش) هي الأمة الدنيئة الوصف الى لا تشتهي في الغالب 
والله أعلم. 

(ولا تجوز البراءة من الحمل إلا حملا ظاهرا). 

(البراءة): التبري ثما عسى أن كرف هل رذلك اعد رقو إلا في العليات 
ففي كلام الشيخ قلق بل قال ابن الفخار إجماله لهذا اللفظ غلط والصواب أنه لا يجوز 
في الحمل إلا في الجواري المرتفعات إلا في حمل ظاهر وبحوز في الحمل من الوحش وإن 
لم يكن ظاهرا قال هذا قول مالك لا يعرف خلافه وذلك لأنه عيب في الرفيعة كمال 
في الوحش وف المدونة لا يجوز بيع أمة رائعة بالبراءة من الحمل ولا بأس بذلك في 
الوحش انتهى. 

(والبراءة 2 الرقيق جائزة مما لم يعلم البائع). 

عياض معن البراءة أن لا يرحع بعيب قدي في المبيع نما لم يعلم البائع وما ذكره 
الشيخ هو الذي رجع إليه مالك (والبراءة ب2 الرقيق) حاصة ولا تنفعه البراءة مما لم 
يعلم حت يبينه ولا في غير الرقيق مطلقا عبد الوهاب لأن الرقيق يخفي عيوبه وغيره لا 
يخفيها وحكى عياض في ذلك عشرة أقوال مشهورها ما هنا والله أعلم. 
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(ولا يفرق بين الأم وولدها 2 البيع حتى يثغر). 

يعن لحديث ا یوب الأنصاري رضي الله عنه: «من فرق بين والدة ولدها 
فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم وقلا 
على شرط مسلم. 

وقال ابن القطان عن الأشراف أجمع المسلمون على العمل بهذا الخبر إذا كان 
الرواضع وقيل نباته بعد السقوط ابن عبد السلام والأمر في ذلك قريب ويروى بتشديد 
الثاء مع كسرها واعبتاره هو المشهور والذي في المدونة ما لم يعجل كن حواري أو 
غلمانا وروی ابن غائم لا تفرقه إلا بالبلوغ وقال ابن عبد الحكم لا يفرق بينهما أبدا و 
المشهور تصديق المسبية أنه ولدها ولا يتوارثان كولد الزنا واحتلف في إلحاق الولد بالأم 
فالمشهور عدمه ولا يلحق غيرهما اتفاقا والمشهور إن جمعا في ملك لا يصح ثم هل هو 
حق لله وهو المشهور فلا يجوز التفريق إذا رضيت الأم أولها فيجوز إذا رضيت. 

وقال ابن عبد الحكم أو للولد فإذا أقيم به حاز ثم إن وقعت التفرقة فسخ إلا أن 
يجمعا في ملك وقيل مطلقا ويعاقبان وقوله في البيع شرط فيجوز في العتقد اتفاقا وكذا 
الهبة والصدقة ويؤمران بالمقاومات أو البيع من واحدة فانظر ذلك. 

(وكل بيع فاسد فضمانه من البائع فإن قبضه المبتاع فضمانه من المبتاع من 
يوم قبضه فان حال سوقه أو تخیر 4# بدنه فعليه قيمته يوم قبضه ولا يرده وان 


)1( : e 
ڪان مما يوزن أو يكال فليرد مثله)‎ 


)١(‏ البيوع الفاسدة قلت: أرأيت من اشترى ثيابا بيعا فاسدا أو حيوانا أو رقيقا فطال مكثها عنده 
ولم تتغير أسواقها أله أن يرد ذلك وقد طال مكثها عنده؟ قال: قال مالك: أما الحيوان فما لا 
تثبت على حاها لأنها تتغير فإن طال مكثها عند المشتري كان ذلك فوتا وأما الثياب والعروض 
كلها غير الحيوان والرقيق فإن تغيرت أسواقها أو دحلها العيب فقد فاتت. 

قلت: أرأيت إن تغيرت أسواق هذه العروض ثم رحعت إلى أسواقها يوم اشتراها المشتري أله أن 
يردها وقد عادت إلى أسواقها يوم قبضها؟ قال: ليس له أن يردها لأا قد تغيرت بالأسواق 
فلما تغيرت لزمته القيمة فليس تسقط بذلك القيمة عنه وإن عادت إلى أسواقها. 

قلت: أرأيت إن اشتريت ثيابا أو عروضا بيعا فاسدا فبعتها ثم اشتريتها أو ردت علي بعيب وم تتغير 
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هذه العروض ولا هذه الثياب بزيادة ولا نقصان سوق أيكون لي أن أردها على الذي باعي؟ 
أم ترى بيعي فوتا؟ قال: له أن يرد ذلك على البائع وقال: عند مالك إذا رجعت السلعة إليه 
باشتراء أو بهبة أو بصدقة أو ميراث أو ردت إليه بعيب إذا كانت عروضا لم تتغير بالأبدان ولا 
بالأسواق وليس بيعه إياها إذا رجعت إليه على أسواقها فوتا وله أن يردها. 

وقال أشهب: ليس له أن يردها لأنه قد لزمته القيمة فيها. 

قلت: فإن كانت حين باعها تغيرت عن أسواقها ثم رحعت إليه يمبة أو ميراث أو صدقة أو وصية أو 
شراء أو ردت عليه بعيب فرجعت إليه يوم رجعت وهي على أسواقها يوم اشتراها أله أن 
يردها على البائع؟ قال: لا لأا لما تغيرت أسواقها كان ذلك فوتا حين تغيرت عنده أو عند 
ا ٠‏ 

قلت: أرأيت إن اشتريت جارية بجاريتين غير موصوفتين؟ قال: البيع باطل عند مالك. 

قلت: فإن قبضت الحارية على هذا البيع فذهبت عينها عندي ألصاحبها الذي باعها مئ أن يأحذها 
من ويأحذ ما نقصها؟ فقال: لا إلا أن تشاء أنت أن تدفعها إليه وما نقصها. 

قلت: وما يكون علي؟ قال: عليك قيمتها يوم قبضتها لأنك قبضتها على بيع فاسد فلما حالت 
بتغير بدن لزمتك قيمتها عند مالك. 

قلت: وكتلك إن کا سرا قد تقو ارسآ فیا ول يكن فى ات أردها ف قزل مان قال: 
عم 

قلت: فإن قال الذي باعها: أنا آخذها عوراء أرضى بذلك أو قال: أنا آحذها وإن كانت أسواقها 
قد نقصت وأبيت أنا أن أدفعها إليه فقلت له: أدفع إليك قيمتها أيكون ذلك لي أم يلزمئ أن 
أدفعها إليه بنقصائها في قول مالك؟ قال: ذلك إلى المشتري إن شاء دفعها ناقصة كما طلبها 
منه بائعها وإن أب إلا أن يعطيه القيمة فذلك له عند مالك. 

قلت: وكذلك إن زادت في بدها أو زادت فى سوقها فقال المشتري: أنا أدفعها إليك أيها البائع 
بزيادتما وقال البائع: لا أقبلها ولكن آحذ قيمتها؟ قال: ذلك للبائع عند مالك إن شاء قبلها 
كما رضي المشتري بزيادتها وإن أبى لم يحبر على ذلك وكانت له القيمة على المشتري وتكون 
الجارية للمشتري. 

قلت: وكذلك إن كانت هذه الحارية على حاها إلا أنما قد ولدت عند مشتريها؟ قال: الولد فوت. 

قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. 

قال: قال مالك: إذا ولدت الأمة فهو فوت في البيع الحرام وليس الولد فوتا في العيوب وإن وجد يما 
مشتريها عيبا والبيع صحيح وقد ولدت عنده ردها وولدها وليس له إذا ردها أن يحبس ولدها 
فإن أبى أن يرد ولدها لم يكن له في العيب شئ إلا أن يردها بالولد. 

قلت: فإن كان اشتراها بيعا فاسدا فولدت عنده ولدا ثم مات الولد أله أن يردها ويأحذ الشمن في 
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قول مالك؟ قال: لا لأا حين ولدت عنده فقد فاتت وحالت الأسواق فلا يرد البيع كانت 
من المرتفعات أو الوحش وليس عليه إلا قيمة الأم يوم قبضها. 

قلت: فبم فرق مالك بين البيع الفاسد إذا حالت عند المبتاع بنقصان بدن أو بزيادة بدن أو زيادة 
سوق أو نقصان سوق أو ولادة؟ لم يكن له أن يردها ويرجع على بائعها بالثمن إلا أن يرضى 
البائع والمبتاع بالرد وبين الذي اشترى بيعا صحيحا فأصاب عيبا وقد نقضت بتغير سوق أو 
زيادة بدن أو نقصان أو أصاب بها عيبا غير مفسد كان له أن يرد في قول مالك ولا شئ على 
المشتري في ذلك. 

قلت: فبم فرق مالك بين هذين؟ قال: لأن بيع الحرام هو بيع وإن كان قد أخطأ فيه وجه العمل 
فهو ضامن وقد باعه البائع ولم يدلس له عيبا وأحذ للجارية ثمنا فلما كان ذلك البيع مردودا 
إن أصاب الحارية بحال ما أحذت منه ردت عليه فأما إن تغيرت فليس له أن يرد لأنه ليس له 
أن يأحذ منه حارية صحيحة ويردها معيبة أو يأحذها وقيمتها ثلاثون دينارا فتحول سوقها 
فيردها وقيمتها عشرة دنانير فيذهب من مال البائع بعشرين دينارا أو تنمو في بدها وقد كان 
لها ضامنا فيأحذ البائع من المبتاع زيادة عشرة دنانير أو ثلاثين دينارا وإنما كانت الزيادة في 
ضمان غيره وإنما أخطأ في العمل فلزمته قيمتها يوم قبضها وإنما العيب أمر كان سببه من البائع 
ولم يكن سببه من المبتاع فلذلك ردها وكان ما أصايما من عيب يسير من حمى أو رمد أو 
ضرر جسم أو عيب يسير لا يكون مفسدا فليس على المبتاع فيه شئ إلا أن يكون كثيرا 
فاحشا أو عيبا مفسدا مثل العور والقطع والصمم وما أشبهها فذلك حينئذ يكون المبتاع 
بالخيار إن شاء ردها ورد ما نقص العيب منها وإن شاء أمسكها وأحذ قيمة العيب من الثمن 
إلا أن يقول البائع: أنا آحذها ناقصة وأدفع إليك الثمن كله فلا يكون للمبتاع ههنا حجة في 
حبسها إلا أن يحبسها ولا يرحع على البائع بشئ أو يردها ولا شئ له. 

قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم قلت: أرأيت من اشترى سلعة إلى أحل ججهول فقال المبتاع أنا 
أبطل الأحل وأنقدك الثمن الذي شرطت إلى الأحل وقال البائع: لا أقبل ولكين آحذ سلعي 
لأن الصفقة وقعت فاسدة ما قول مالك في ذلك؟ قال: للبائع أن يأحذ سلعته عند مالك ولا 
ينظر في هذا إلى قول المبتاع لأن الصفقة وقعت فاسدة إلا أن تفوت بنماء أو نقصان أو 
احتلاف أسواق فيكون عليه قيمتها. 

قلت: أرأيت إن اشترى ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها فجدها قبل أن يبدو صلاحها؟ قال: البيع 
جائز إذا ل يكن في البيع شرط أنه يتركها حي يبدو صلاحها. 

قلت: فإن اشتراها قبل أن يبدو صلاحها فتركها حن يبدو صلاحها فجدها ما عليه؟ قال: عليه 
قيمتها يوم حدها إن كان رطبا. 

قلت: وكذلك إن تركها حي صارت تمرا فجدها؟ قال: إذا تركها حي يصير تمرا ثم حدها فعليه 
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البيع الفاسد هو الذي احتلفت بعض شروطه أركانه أو كلها عبد الوهاب هو 
ما وقع على خلاف وفق الشرع وشرطه والمشهور أن البيع الفاسد لا ينقل الملك بعقده 
فإذا هلك قبل قبضه فضمانه من ربه بخلاف الصحيح فإنه على ذمة المشتري بنفس 
العقد على المشهور وسمع سحنون وابن القاسم يضمن المبتاع الجزاف ولو كان بأرص 
بائعه وهو جار على المشهور في أن النظر إليه قبض وظاهر كلامه أنه يضمنه بالقبض 
ولو كان مجمعا على فساده وهو المشهور خلافا لسحنون فظاهره أيضا ولو قامت بينة 
بملاكه بغير سبب وهو المشهور خلافا لسماع أبي زيد وظاهره ولو كان بيع خيار 
لاشتراط النقد فيه أو لطول مدة أجله والمشهور أنه على حكمه في الخيار فيستئئ خلافا 
لابن سحنون وقوله يوم (قبضه) يعيٰ: لا يوم البيع ابن يونس لأن الفاسد فيه الرد قبل 
القبض فلا يضمنه بخلاف الصحيح فإنه لازم له وإن لم يقبض وهذا على المشهور وقوله 
فان حال سوقه أو تغير في بدنه يروى بدنه بموحدة ونون يعي بسمن أو هزال ونحوه 
ويروى في يديه أي وهو في كمه هذا أعم وحوالة الأسواق أن يغيرها بالغلاء والرحص 
فإذا تغير سوق السلعة وهي نما يفتيه حوالة الأسواق وجبت القيمة إن كانت مقومة 
كالعروض أو المثل إن كانت مثلية كالطعام وجميع المكيلات والموزونات قال في المدونة 
والبيع الفاسد إذا فات عجلت فيه القيمة وفسخ البيع. 

ابن يونس وإذا وحبت القيمة في البيع الفاسد فأحرة المقوم عليهما إن كان لا 
يقوم إلا ها لأنهما دخلا البيع بمعين واحد وعزاه لبعض القرويين وقوله ولا يرد في المقوم 


مكيلة ترقا الى جدها وهو قول مالك. 

قال ابن وهب: قال يونس وقال ربيعة: لا تجمع صفقة واحدة شيئين يكون أحدهما حلالا والآخر 
حراما ومن ذلك ما يدرك فينقص ومن ذلك ما يتفاوت فلا يدرك نقصه إلا بظلم فيترك قال 
الله تبارك وتعالى: ون تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) [البقرة ۲۷۹] 
فكل بيع لم يدرك حي تفاوت ولا يستطاع رده إلا عظلمة فقد تفاوت رده وما كان من أمر 
ينقصه بين أهله بغير ظلم فلم يفت ذلك فانقضه. 

قال ابن وهب قال: ومعت مالكا يقول: الحرام البين من الربا وغيره يرد إلى أهله أبدا فات أو لم 
يفت وما كان ما كرهه الناس فإنه ينقض إن أدرك بعينه فإن فات ترك. انظر المدونة الكبرى 


.)١86/9( لسحنون‎ 
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يريد حبرا وأما بالرضا فذلك جائز بعد معرفة القيمة لثلا يكون بيعا ثانيا بثمن مجهول 
وقيل يجوز وإن لم تعرف القيمة اللحمي لم يختلف فيما يكال أو يوزن أنه لا يفته تغيره 
في نفسه ولا ذهاب عينه لأنه ما يقضى فيه بالمثل والمثل يقوم مقام الأول واحتلف إذا 
تغير سوقه وهو قائم العين أو فائت فقال مالك وابن القاسم ليس بفوت وقال ابن 

(ولا يفيت الرباع حوالت الأسواق). 

قاعدة المسألة إن كان ما شأنه أن يتخذ للأسواق كالعروض والحيوان والرقيق 
تفيته الحوالة وما شأنه أن يتخذ للأسواق کالرباع والعقار لا تفيته وما تردد بينهما 
كالطعام فقولان تقدما فوقه والله أعلم. 

(ولا يجوز سلف يجر منفعة). 

يع جرها للمسلف لا للمستسلف لأن استلافه عين المنفعة بخلاف المسلف فإنه 
كالمتصدق وقد قال عبد الله بن عمر 4 السلف على ثلاثة أوجحه سلف تريد به وجه 
الله فلك وجه الله وسلف تريد به وجه صاحبك فلك وحه صاحبك وسلف اسلفته 
لتبدل بيغا بطيب فذلك الربا قال فكيف أصنع قال إن تشق الصحيفة فإن أعطاك مثل 
الذي أعطيته قبلته وإن أعطاك دون ما أسلفته أحرت وإن أعطاك فوقه طابت به نفسه 
فذلك شكر لك ولك أحر ما أنظرته به واحتلف فيهما إذا كان النفع مما كالسائس 
المنع وأفيى بعض شيوخنا بالجواز للضرورة وصورتما يسلف منه في بلد ويكتب لو كيله 
أن يدفع له في أحرى من حوف الطريق ولو شرط إسقاط بين القضاء عند التنازع 
فقيل منفعة تمنع وقيل لا ولو أطاع بذلك فأجيز وقيل هو هدية مديان والله أعلم. 

(ولا يجوز بيع وسلف وكذلك ما قارن السلف من إجارة أو كراء). 

يع إذا كان ذلك بشرط لنهيه عليه السلام عن بيع وشرط صححه الترمذي 
والحاكم وابن خزيمة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده وقال لا يحل البيع 
بشرط السلف إجماعا ابن رشد تحصيل القول مسألة البيع والسلف هل هو بيع فاسد أو 
من بيوع الشروط؟ فقال ابن عبد الحكم فاسد ومذهب الكتاب أنه من بيوع الشروط. 
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وقاله مالك وابن القاسم وسحنون وأصبغ وابن حبيب وعليه لو أسقط الشرط 
قبل الغيبة على المبيع وقبل فواته حاز ولو أسقطه بعد الغيبة عليها وقبل الفوات فقال 
سحنون وابن حبيب لا يصح لأن الربا بينهما قد تم وقال الأصبغ يصح ما لم تفت وإن 
فات فإن كان السلف من البائع فله الأقل من الثمن والقيمة وإذا كان من المبتاع فقال 
ابن القاسم عليه الأكثر منهما بالغا ما بلغ وقال أصبغ ما لم تحاوز القيمة والسلف فلا 
يزاد وهي القيمة يوم القبض قاله في المدونة أو يوم الفوت وقاله في الجلاب فانظره. 

(والسلف جائز ب كل شيء إلا 2 الجواري وكذلك تراب الفضت). 

شروط السلف سبعة أن يكون نما يجوز تملكه وبيعه وأن يكون مما تحصره الصفة 
وأن يكون معلوم الصفة وكونه غير منفي الأحل ولا تدخله عارية الفروج كالجوري 
لغير ذي محرم ومن لا يطأ على المشهور وكونه ما يبان به وينقل وما يقدر على أدائه 
بعد فقوله في كل شيء يريد مما يحصل في الذمة ويبان به إلا الجواري لأن فيهن عارية 
الفروج وأحازه ابن عبد السلام في الجواري بشرط أن يرد عينها واختلف في إجارقا 
لمن لا يمكن منه الوطء هل هو قيد في المشهور أو قول بالتفصيل وتراب الفضة لا 
تحصره الصفة فلذلك منع والله أعلم. 

(ولا تجوز الوضيعت من الدين على تعجيله ولا التأخير به على الزيادة 
فيه). 
الأولى تسمى عند الفقهاء ضع وتعجل وحكمها المنع على المشهور لأن من 
عجل شيئا قبل الأحل عد مسلفا فيكون قد سلف دينارا مثلا على أن يقبض من نفسه 
عند الأحل اثنين ونقل اللحمي جوازه فنقله طالب من كتابه فأنكر عليه فبحث في 
بيوعه فلم يوحد فاغتم لذلك فرآه اللخمي في منامه ليلة فأخبره فقال ذكرته في الخلع 
فنظره فوحده فكان رفعة له وأما الزيادة فيه للتأخير فهو ربا الجاهلية المتقدم أولا 
ويسمى أخر وأزيدك والله أعلم. 

(ولا تعجيل عرض على الزيادة فيه إذا كان من بيع ولا بأس بتعجيله 
ذلك من قرض إذا كانت الزيادة 2 الصفة) . 


العرض إذا بيع لأحل فليس للمشتري أن يحبر صاحبه على التعجيل وله ذلك 
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تفضلا ولو أحذ شيعا على التعجيل لم يجز لأنه يدخله حط الضمان وأزيدك وهو من 
أكل الال بالباطل كضمان بجعل وهذا إذا كان من بيع لأن الأحل فيه من حق البائع إذ 
لا يحبر عليه بخلاف القرض الذي هو السلف فإن الأجل فيه من حق المدين فيجبر عليه 
عند تعجيله. وهو من حسن القضاء وإنما يحوز في القرض إذا كانت الزيادة على الصفة 
لأنه من باب حسن القضاء وقد صح: «خياركم أحسنكم قضاء». واستسلف يه بكرا 
فرد رباعيا رواه مسلم .معناه ولو كانت الزيادة في القدر ففيه احتلاف هو قول الشيخ. 

(ومن رد 2 القرض أكثر عددا 2 مجلس القضاء فقد اختلف بے ذلك إذا 
لم يكن فيه شرط ولا وأي ولا عادة فأجازه أشهب وكرهه ابن القاسم ولم يجزه). 

حرج بقوله (عددا) الصفة وقد تقدم -موازها وبقوله في مجلس القضاء ما كان 
قبل ذلك لأنه هدية مديان وقال مجلس القضاء لأنه يشمل ما وقع وغيره والشرط معلوم 
والوأي ما يفهم به المقصود من الزيادة وغيرها كقوله أسلفئ وترى ما أعمل لك من 
عادن إنما أرد بزيادة ونمو هذا فإن ذلك سلف بشرط نفع وهو حرام وما عزاه لأشهب 
عزاه غيره لعيسى وعزى لأشهب الجحواز بقيد اليسارة كالدرهمين في المائة ودينارين. 

كذلك ومنعه في ذلك ابن حبيب قائلا في كل شيء إن كانا من أهل الصحة 
ويكون ذلك عند القضاء أو بعده لا قبله والمنع لابن القاسم في الرسالة مطلقا وقي 
غيرها الأمثل رححان الميزان. ظ ٠‏ 


(ومن عليه دنانير أو دراهم من بيع أو قرض مؤجل فله أن يعجله قبل أجله 
0 


وكذلك له أن يعجل العروض والطعام من قرض لا من بيع 


(١)جامع‏ القرض قلت: فالقرض في قول مالك جائز في جميع الأشياء البطيخ والتفاح والرمان 
والثياب والحيوان وجميع الأشياء والرقيق كلها جائزة إلا في الجواري وحدهن؟ قال: نعم 
القرض جائز عند مالك: في جميع الأشياء إلا الحواري وحدهن. 

قال ابن وهب: وحدثي يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: الذي يحرم من ذلك 
الوب بالثوبين من ضربه كالرايطة من نسج الولائد بالرايطتين من نسج الولائد و كالسابرية 
بالسابريتين وأشباه هذا فهذا الذي يتبين فضله على كل حال ويخشى دخلته فيما أدخل إليه 
من الشبهة في المراضاة فذلك أدن ما أدحل الناس فيه من الفسخ والحلال منه كالرايطة 
السابرية بالرايطتين من نسج الولائد عاجل بآحل فهذا الذي تختلف فيه الأسواق والحاجة إليه 


خف 
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الأحل في القرض من حبق المقترض فله التعجيل مطلقا إلا أن يكون في تعجيله 
ضرر على رب الدين وقي البيع من حق البائع فما يراد للأسواق لا يجبر على قبوله عند 
تعجيله إلا أن يشاء إن كان نما يرصد للأسواق كالعروض والطعام بخلاف الدنانير 


والدراهم فأنه يجبر إلا لخوف ونحوه. 


وعسى أن يبور مرة السابري وينفق نسج الولائد ويبور نسج الولائد مرة وينفق السابري فهدا 
الذي لا يعرف فضله إلا بالرحاء ولا يشبت ثبوت الرماء وكان هذا الذي اقتاس به الناس ثم رأى 
فقهاء المسلمين وعلماؤهم أن نموا عما قارب ما ذكرت لك من هذا واقتاسوه به وشبه به. 

قال: وأخبرني إبراهيم بن نشيط أنه سأل بكيرا عن الثوب بالثوبين فقال: إذا احتلفت الثياب فلا 
بأس به كان البيع نقدا أو كالئا ولو كانت الثياب شيئا واحدا فلا يصلح بيعها إلا بنقد الثوب 
بالثوبين لا يخر من انماما شيء. 

ل أشهب: عن ابن يعة أن بكيرا حدثه أنه مع القاسم بن محمد وابن شهاب يقولان: لا يصلح 

بيع الثوب بالثوبين إلا أن يختلفا. 

ل ابن وهب: وأحبرني عمرو بن الحارث والليث عن بكير عن سليمان بن يسار أنه قال: لا يصلح 

ثوبان بثوب إلا يدا بيد. 

ل مخرمة عن أبيه قال: معت ابن شهاب يقول في ثوب بثوبين دينا قال: لا يصلح ذلك إلا أن 

يختلف ذلك قال بكير وقال ذلك عبد الله بن أبي سلمة. 

ل ابن وهب: وأحبرني يونس عن ربيعة في السلعتين إحداهما بالأحرى عبد بعبد أو دابة بدابة أو 

نحو ذلك يتعجلانه وتزيده فضل دراهم على الأخرى إلى أجل مسمى 

قال ربيعة: إذا باعه عرضا بعرض واشترط أحدهما على صاحبه زيادة دراهم أو دنانير كالئة فهو 
حلال. 

قال يونس: وسألت ابن شهاب عن السلعتين إحداهما بالأخرى عبدا بعبد أو دابة بدابة يتعجلانا 
ولأحدهما فضل دراهم على الأخرى إلى أحل مسمى قال: لا أرى بذلك بأسا. 

قال ابن وهب: قال مالك: لا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم يدا بيد ولا بأس باللجمل 
بالجمل مثله وزيادة دراهم الجمل بالجمل يدا بيد والدراهم إلى أجل ولا حير في الجمل بالجمل 
مثله وزيادة دراهم الدراهم نقدا والجمل نسيئة فهو ربا وإن أخرت الحمل والدراهم فلا خير 
في ذلك وذلك أن هذا يكون ربا لأن كل شئ أعطيته إلى أجل فرد إليك مثله وزيادة فهو ربا 

قال ابن وهب قال: وأخبرئ حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن طاوس بنحو ذلك. 

قال ابن وهب: وأحبرن عقبة بن نافع عن خالد بن يزيد أن عطاء بن أبي رباح كان يقول بنحو 
ذلك أيضا. انظر المدونة الكبرى لسحنون .)۷٤/۲(‏ 
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وقال ابن القاسم: إن كان الغريم معسرا أجبر رب الدين على أحذه وإن كان 
موسرا لا يجبر ويجبر الغريم على أداء الحق أي عند الأجل والله أعلم. 
(ولا يجوز بيع ثمر أو حب لم يبد صلاحه ويجوز بيعه إذا بدا صلاح بعضه 


وإن تخلت من نخيل كثيرة) ('). 


أحدها: أن يشتريها على التبقية إلى طيبها فهذا لا يجوز اتفاقا في المذهب. 

الثالي: بيعها على الحد الآن وهذا يجوز بشروط ثلاثة: أن يكون فيها ما ينتفع به 
وإلا فهو أكل المال بالباطل وأن تمس الحاحة إليه؛ وإلا فهو إضرار ولا يتمالا عليه أهل 
البلد وإلا فهو فساد في الأرض. 

الثالث: أن يشتريها على السكة وفيه قولان يصح ويحمل على الجحد في الحال 
وهو في المدونة قي البيوع الفاسدة. 

وقال العراقيون: لا يصح وهو الجاري على المشهور في البيع المحتمل للصحة 
والفاسد أنه حمول على الفساد حلافا لابن حبيب وتؤولت به المدونة فانظر ذلك وقد 
علل رسول الله يو المنع بقوله: «أرأيت إن منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال 


)١(‏ السلف في الثمار بغير صفة قلت: أرأيت إن سلف قي تمر ولم يبين صيحانيا من برني ولا 
حعرورا ولم يذكر جنسا من التمر بعينه؟ قال: السلف فاسد في قول مالك. 

قلت: فإن سلف في تمر برن ولم يقل حيدا ولا رديئا؟ قال: يكون فاسدا في قول مالك حي يصف. 

قلت: وكذلك الحنطة؟ قال: أما ههنا عندنا عصر فإن الحنطة محمولة فإن سلف عصر في الحنطة وم 
يذكر أي جنس من الحنطة فذلك عندنا على المحمولة ولا تكون إلا على صفة فإن لم يصف 
فهو فاسد فإن سلف بالشام فذلك على السمراء ولا تكون إلا على صفة. 

قلت: فإن كنت سلفت بالحجاز حيث يجتمع السمراء والمحمولة؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيعا 
وأرى أن يكون بمترلة التمر يسلف فيه ولا يذكر أي أنواع التمر سلف فيه فأرى أن يكون 
ذلك فاسدا إلا أن يسميها سمراء من محمولة ويصف حودقا فلا بأس بذلك. 

قلت: أرأيت إن سلفت قي زبيب وم أذكر جيدا من رديء؟ قال ابن القاسم أرى إن كان الزبيب 
تختلف صفته عند الناس فأراه فاسدا ويفسخ البيع. 

قلت: أرأيت إن سلفت في تمر ولم أذكر برنيا ولا صيحانيا ولا غيره فأتاني بأرفع التمر كله؟ قال: 
السلف فاسد ولا يجوز وإن أتاه بأرفع التمر كله لأن الصفقة وقعت فاسدة. انظر المدونة 
الكبرى لسحنون (۲/ 51). 
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أخيه» الحديث وصلاح الثمرة طيبها ويختلف باحتلاف الثمار وجامع ذلك أن 
يصلح للأكل والانتفاع به ففي التين حلاوته وني العنب جريان الماء فيه وني الزيتون أن 
عن أشهب أن يؤكل فقوسا قال أشهب فقوسا قد هيأ للتطبيخ فأما الحبوب والقطاني 
ونحوها فباشتداد الحب والنور بانفتاحه وذوات الأصول إذا استقلت وفي الصحيح من 
حديث أنس هه نمى عليه السلام عن بيع الثمار حي تزهي قيل وما زهوها قال: 
«تحمار وتصفر»”'' متفق عليه وعنه فى عليه السلام عن بيع العنب حي يسود عن بيع 
الحب حي يشتد رواه أصحاب السنن غير النسائي وصححه ابن حبان والحاكم وعليه 
العمل عند أهل العلم والله أعلم. 

وقوله: ويجوز إذا بدأ صلاح بعضها إلى آحره يعي لأن تأخيره لطيب جميعه 
يؤدي إلى فساده ابن المواز وإذا بدأ صلاح نخله واحدة من نخيل كثيرة جاز البيع إلا أن 
تكون باكورة فلا يباع يما المؤحر عبد الوهاب المراعى بلوغ الزمان الذي يؤمن فيه 
بلوغ العاهة على الثمرة غالبا لأنالو لم بحر البيع إلا بعد أن يبدو الصلاح في الحائط كله 
لكان في هذا ضررا عظيما بأرباب الأموال لأنه إذا حبس أوله على آخره فسد وفيه 

وإنما يباع بشرط اتحاد النوع واتصال الأرض ولو لم يتحد الملك على المشهور 
والله أعلم. 

(ولا يجوز بيع ماي الأنهار والبرك من الحيتان ولا بيع الجنين 4 بطن أمه 
ولا بيع ما 2 بطون سائر الحيوانات ولا بيع نتاج ما تنتج الناقت ولا بيع ماك 
ظهور الإبل ولا بيع الآبق والبعير الشارد) . 


(1) رواه البخاري (778/5) والنسائي في الكبرى .)۱۸/٤(‏ 

(۲) رواه البخاري )٥٤۱/۲(‏ ومسلم .)١١75/9(‏ 

(5) السلف في المسك واللؤلؤ والجوهر قلت: ما قول مالك في السلف في المسك والمعنير وجميع 
متاع العطارين؟ قال: قال مالك: لا بأس بذلك إذا اشترط من ذلك شيئا معروفا. 

قلت: ما قول مالك في السلف في اللؤلؤ والجوهر وصنوف الفصوص والحجارة كلها؟ قال: لا بأس 
بذلك إذا اشترط من ذلك شيئا معروفا وصفة معروفة. انظر المدونة الكبرى لسحنون (1۷/۳). 
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الأفار جمع فر بالسكون والفتح وهو الماء السائل الكثير والبرك بالكسر جمع 
بر كة وهو الذي انقطعت جريته وف حديث ابن مسعود هه فى عليه السلام عن شراء 
السمك في الماء لأنه غرر رواه أحمد وما في المدونة موافق له ونمى عليه السلام عن بيع 
المضامين وهي ما في بطون الإناث من الإبل وعن الملاقيح وهي ما في ظهور الذكور 
وقيل بالعكس والكل ممنوع للخطر والغرر كسائر الحيوان وبيع النتاج وهي حبل الحبلة 
وهو أن يبيع النتاج نفسه وقيل إنتاحها ثم إنتاج الي في بطنها وى عليه السلام عن عسب 
الفحل وهو اكتراؤه ليحبل الأنثى فلا يجوز إلا أن يكون على زمان أو مرات فإن حبلت 
فبما دونه فسخ في باقيه و(بيع الآبق والشارد) تي حال إباقه وشروده غرر عبد الوهاب 
ويجمع الغرر ثلاثة: تعذر التسليم والجهل بالمبيع والقمار ثم ذكر تفصيله فانظره. 

(ونهى عن بيع الكلاب واختلف 2 بيع ما أذن بے اتخاذه منها وأما من قتله 
فعليه قيمته). 

أما النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن فمتفق عليه من حديث 
أي مره الأنضاري رضن اله عدم وق ملل من ديك ابر بن عبد الله 40 خر 
عليه السلام عن ثمن الكلب وثمن السنور وزاد النسائي: «إلا كلب صيد» فمن ثم قال 
سحنون أبيعه وأحج بثمنه ولا حلاف في منع غير المأذون وفي غيره ثمانية أقوال 
مشهورها ما ذكره الشيخ وفي ضحايا المدونة من قتله فعليه قيمته. 

ولابن المواز لا يجوز بيع القرد ولا كسبه وأجازوا بيع المر والسبع للجلد والله 
أعلم. ومهر البغي ما تأحذه الزانية على بضعها وسمى مهرا بحازا وحلوان الكاهن ما 
يأحذه على تكهينه والله أعلم. 

(ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان من جنسه). 

لنهيه عليه السلام عن بيع اللحم بالحيوان قال مالك إن هذا في الجنس الواحد 
يعن للمزابنة وأجازه أبو حنيفة مطلقا ونقل أبو عمر عن أشهب مثله قائلا وا معروف 
عنه كقول مالك وقال ابن القصار وهو حاص بالحي الذي لا يراد إلا اللحم حكاه ابن 
محرز وعزاه اللحمي له ولعبد الوهاب والأكري وغيرهم من البغداديين والمشهور ما هنا 
وقال الشافعي بالمنع مطلقا هو ظاهر الحديث والله أعلم. 
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وهذا كله في النيئ فأما بالمطبوخ: فقال ابن القاسم: يجوز بالحيوان ولابن المواز 
(ع) رابعا هو جوازه نقدا وكراهته لأجل والله أعلم. 

(ولا بيعتان 4 بيعت وذللاك أن يشترى سلعت إما بخمستة نقدا أو بعشرة إلى 
أجل قد لزمته بأحد الثمنين). 

فى البي بل عن بيعتين في بيعة رواه أبو داود والنسائي وصححه الترمذي وابن 
حبان من حديث ابن عمر ذَيه وفسره أهل المذهب هما ذكر لما في رواية أبي داود: «من 
باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا» يعن أن له أقل ما باع به على كل حال 
وإلا أحذ الربا والحكم كذلك عندنا بعد الفوات وقي الحلاب لزوم أحد مثمونين 
مختلفين بثمن واحد من ذلك واللزوم شرط فلو كان على غير اللزوم حاز لانتفاء الغرر 
قاله المازري ولو قال هذه الشاة بدينار أو هذا الثوب بدينار ولح يزد عليه. 


فروى ابن القاسم وابن وهب منعه وروى أشهب جوازه وف المدونة حواز شراء 
ثوب اختاره من ثياب أو ثوبين على اللزوم ولو اختلفت القيمة وقال ابن المواز إذا لم 
يختلفا احتلافا يبيح سلم أحدهما في الآحر ومنع ابن حبيب حن يستويا في الصفة 
والقيمة (ع) وهو الأقرب قائلا ولو قيل بالمنع مطلقا لكان له وجه لاختلاف الأغراض 
في المقومات والله أعلم. 

(ولا يجوز بيع الثمر بالرطب والزبيب بالعنب متفاضلا ولا مثلا بمثل ولا 
رطب بيابس من جنسه من سائر الثمار والفواكه وهو مما نهى عنه من المزابنة). 

(المزابنة): مفاعلة من الزبن وهو الدفع وسمي حزان جهنم بالزبانية لأنهم يدفعون 
الكفار إليها وسميت هذه بذلك لأن كل واحد من البيعين يرى أنه دفع صاحبه عما 
يريده من الفائدة نجهل المبيع وقاعدة المذهب أن اجهل بالتماثل كتحقق التفاضل فيما 
لا يجوز فيه التفاضل فلذلك لا يجوز التمر بالرطب وما ذكر معه. 

وعن سعد بن أبي وقاص 5ه معت رسول الله # سئل عن بيع الرطب بالتمر 
فقال: «أينقض الرطب إذا يبس؟» قال: «نعم» فنهى عن ذلك . 


.)۳۹/۸( رواه ابن حبان (۳۷۲/۱۱) وانظر فتح الباري للعسقلاني‎ )١( 
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رواه جاتن السنن وصححه ابن المديئي والترمذي وابن حباك والحاكم وي 
المتفق عليه من حديث ابن عمر 5ه فى رسول الله عن المزابنة أن يبيع تمر حائطه إن 
كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن زرعا أن يبيعه بكيل 


وععن ما في الحديث فسرها أهل المذهب إذ قالوا هي بيع معلوم بمجهول أو بيع 
بجهول .معلوم من جنسه قال في الإرشاد ومنها رطب كل جنس بيابسه وحب بدهنه 
ولبن بحبن أو زبد او سمن إلا المخيض والمشهور جواز الحليب والرطب والمشوي 
والقديد والعفن كل ,يمثله إن استويا في الشيء والعفن ونحوها واللّه أعلم. 

(ولا يباع جزاف بمكيل من صنفه ولا جزاف بجزاف من صنفه إلا أن يتبين 
الفضل بينهما إن كان مما يجوز التفاضل 2 الجنس الواحد منه). 

ما ذكره أولا هو الذي فسر به المزابنة في الحديث المتقدم فبيع الجزاف بالمكيل 
بيع معلوم كمجهول وبيع الجزاف بالجزاف بيع بجهول مجهول ومنه الرطب بالرطب 
عند قوم والمشهور سخلافه إن تقاربا. 

وقال ابن رشد في الرطب باليابس لا يجوز ذلك في الصنف الذي لا يجوز فيه 
التفاضل اتفاقا قال: واحتلف فيما يجوز فيه التفاضل كالتفاح والخوخ وعين البقر على 
ثلاثة أقوال كلها لابن القاسم بالمنع وهو ظاهر ماع عيسى والجواز في رسم باع شاة 
والجواز إن تبين الفضل بينهما لسماع أبي زيد ورحع فضل بن مسلمة بالقولين إليه 
وهو ظاهر الرسالة وقي قوله: (من صنفه): أنه يجوز بغير صنفه ففي الذحيرة بشروط 
الجزاف ونی غيرها تفصيل يطول فانظره. 

(ولا بأس ببيع الشيء الغائب على الصفة). 

يعن إذا وصف ما تختلف فيه الأغراض والأثمان ووصفه غير بائعها ابن العطار 
ولو المشتري للأمن من كذب البائع وقي المدونة: جواز بيعه دون صفة وقيل إن اشترط 
الخيار للمبتاع إذا رآه لا إن سكتا عنه أو اشترط نفيه. 

المازري وأنكر ابن القصار والأبمري والقاضي مذهب المدونة لجهل المبيع حال 
العقد (ع) مذهب المدونة هو المعروف والغائب على ثلاثة أوجه غائب العين بحاضر 
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الس وهذا لا يجوز بيعه إلا بعد رؤيته غير البرنامج على حلاف فيه وغائب المجلس 
حاضر البلد جاز بيعه في المدونة على الصفة في مس مواضع في الموازية منعه لأنه 
عدول للخبر عن المعاينة دون ضرورة وغائب بخروجه عن البلد وهو ثلاثة أوجه بعيد 
حدا كإفريقية من خراسان وهذا لا يجوز مطلقا وبعيد بعدا متوسطا بحيث لا يتغير 
وصفه في مدة الوصول إليه فهذا يجوز وقريب كاليوم ونحوه يجوز بيعه على المشهور 
خلافا لرواية ابن شعبان وما دون ذلك حاضر والله أعلم. 

(ولا ينقد فيه بشرط إلا أن يقرب مكانه أو يكون مما يؤمن تغيره من دار أو 
أرض أو شجر فيجوز النقد فيه). 

شروط بيع الغائب ثلاثة أن يكون موصوفا أو معلوما للمشتري على المشهور 
وأن يكون في رؤيته كلفة على المشهور أيضا وأن لا ينقد فيه بشرط أن كان على البت 
ومطلقا إن كان على الخيار وقوله: (إلا أن يكون مما يؤمن تغيره) فيه أن ضمان 
الغائب من البائع وهو المشهور في غير الربع والعقار» وني المدونة يختلف قول مالك تي 
الربع أنه من المبتاع 

وف قوله: (بشرط) أن التطوع جائز وهو ظاهر المدونة والتلقين وقيدها اللخمي إن 
كان .ما يجوز بالمكيل والموزون لأن غيره غرر وكذا شرطوا كونه على البت إذ قالوا كل ما 
يتعجل قبضه عند أمد الخيار لا يجوز النقد فيه بشرط ولا دونه. 

وهي مسائل أربع المواضعة في الخيار وبيع الغائب على الخيار والكراء المضمون 
على خيار والسلم بخيار 

وقد تقدم أن في الرسالة مسا لا يجوز النقد فيها بشرط وبقيت حمس هي بيع 
العقار مذارعة والحائط على عدد نخله وأحير لزرع ودابة معينين اشترطت منفعتهما بعد 
شهر الخامس الجهل فانظر أصوها. 

(والعهدة ب2 الرقيق جائزة إن اشترطت أو كانت جاريت بالبلد فعهدة 
الثلاث الضمان فيها من البائع من كل شيء وعهدة السننّ من الجنون والجذام 
والبرص). 

(العهدة) الرجوع بالثمن كذا عند المتيوي وقال الباحي العهدة تعلق المبيع 
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بضمان البائع بعد العقد وقد قال عليه السلام: «عهدة الرقيق ثلاثة یام( أخر حه 
من حهلها ومن عرفها وهذه رواية المدنيين وروى المصريون لا تلزم إن لم يجعلهم الإمام 
عليها وبتعين جهلهم عليها وروى أشهب لا يجعلهم ويترك أهل كل بلد على حاهم 
وإن اشتر طت أو وجحدت عادة با وهذا هو المشهور والذي هنا وق المدونة عهدة 
الثلاث أمر قائم بالمدينة. 
وذهب ابن عبد الحكم إلى تحريم عهدة السنة المشهور أنما في الحواز كاليٍ قبلها 
وإن خالفتها في المتعلق والمدة إذ مدة الأولى أضيق ومتعلقها أوسع ومدة الثانية أوسع 
ومتعلقها أضيق فإن هذه من ثلاث فقط وتلك من كل شيء فيرد ما حدث من ذلك 
في المدة المذكورة فيهما على ما ذكر ولو شرط إسقاطها فهل تسقط ويصح أو يصح 
وتلزم أو يفسد أقوال ومبدؤها من يوم البيع وفي تلفيق بعضها لبعض آخرها ولغو 
قولان فانظر ذلك. 
(ولا بأس بالسلم 2 العروض والرقيق والحيوان والطعام والإدام بصفةّ 
معلومت وأجل معلوم ويعجل رأس المال أو يؤخره إلى مثل يومين أو ثلاثة وإن 
كان بشرط). 
(السلم)”"': لغة: السلف وقريب منه في الشرع وليس به البيوع أربعة ما تعجل 
)١(‏ رواه أبو داود في السنن .)۲۸٤/۳(‏ 
(۲) أما محله فإنهم اجمعوا على جوازه في كل ما يكال أو يوزن لما ثبت من حديث ابن عباس 
المشهور قال " قدم البي يب المدينة وهم يسلمون في التمر السنتين والثلاث فقال رسول الله 85 
من أسلف فليسلف في ثمن معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم " واتفقوا على امتناعه فيما لا 
ينبت في الذمة وهي الدور والعقار. وأما سائر ذلك من العروض والحيوان فاختلفوا فيها فمنع 
ذلك داود وطائفة من أهل الظاهر مصيرا إلى ظاهر هذا الحديث. والجمهور على أنه جائز في 
العروض الي تنضبط بالصفة والعدد. واختلفوا من ذلك فيما ينضبط مما لا ينضبط بالصفة فمن 
ذلك الحيوان والرقيق فذهب مالك والشافعي والأوزاعي والليث إلى أن السلم فيهما جائز وهو 
قول ابن عمر من الصحابة. وقال أبو حنيفة والثوري وأهل العراق: لا يجوز السلم في الحيوان 
وهو قول ابن مسعود. وعن عمر في ذلك قولان. وعمدة أهل العراق في ذلك ما روي عن 
ابن عباس " أن البي ب فى عن السلف في الحيوان " وهذا الحديث ضعيف عند الفريق 


لاهلا 
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الأول. ورعا احتجوا أيضا بنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وعمدة 
من أحاز السلم في الحيوان ما روي عن ابن عمر " أن رسول الله ول أمره أن يجهز جيشا 
فنفذت الإبل فأمره أن يأحذ على قلاص الصدقة فأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة " 
وحديث أبي رافع أيضا " أن البي يه استسلف بكرا " قالوا: وهذا كله يدل على بوته في 
الذمة. فسبب اختلافهم شيئان: أحدهها تعارض الآثار قي هذا المعين. والثاني تردد الحيوان بين 
أن يضبط بالصفة أو لا يضبط فمن نظر إلى تباين الحيوان في الخلق والصفات ويخاصة صفات 
النفس قال: لا تنضبط ومن نظر إلى تشايهها قال: تنضبط. ومنها اختلافهم في البيض والدر 
وغير ذلك فلم جز أبو حنيفة السلم في البيض وأجازه مالك بالعدد وكذلك في اللحم أجازه 
مالك والشافعي ومنعه أبو حنيفة وكذلك السلم في الرعوس والأكارع أجازه مالك ومنعه أبو 
حنيفة. واحتلف في ذلك قول أبي حنيفة والشافعي وكذلك السلم في الدر والفصوص أجازه 
مالك ومنعه الشافعي وقصدنا من هذه المسائل إنما هو الأصول الضابطة للشريعة لا إحصاء 
الفروع لأن ذلك غير منحصر. 
(وأما شروطه) فمنها مجمع عليها ومنها مختلف فيها فأما احمع عليها فهي ستة: منها أن يكون 
ل ل 
ما يراه مالك رحمه الله وإما اتفاق الجنس على ما يراه أبو حنيفة وإما اعتبار الطعم مع ادنس 
على ما يراه الشافعي في علة النساء. ومنها أن يكون مقدرا إما بالكيل أو بالوزن أو بالعدد إن 
كان نما شأنه أن يلحقه التقدير أو منضبطا بالصفة إن كان مما المقصود منه الصفة. ومنها أن 
يكون موجودا عند حلول الأحل. ومنها أن يكون الثمن غير مؤحل أجلا بعيدا لئلا يكون من 
باب الكالئ بالكالئ هذا في الجملة. واشترطوا في اشتراط اليومين والثلاثة في تأخير نقد الثمن 
بعد اتفاقهم على أن لا جوز في المدة الكثيرة ولا مطلقا فأجاز مالك اشتراط تأخير اليومين 
والثلاثة وأحاز تأخيره بلا شرط. وذهب أبو حنيفة إلى أن من شرطه التقابض في اللجلس 
كالصرف فهذه ستة متفق عليها. واحتلفوا في أربعة: أحدها الأحل هل هو شرط فيه أم لا؟ 
والثاني هل من شرطه أن يكون جنس المسلم فيه موجودا في حال عقد السلم أم لا؟. والثالث 
اشتراط مكان دفع المسلم فيه. والرابع أن يكون الثمن مقدرا إما مكيلا وإما موزونا وإما 
معدودا وأن لا يكون جزافا. فأما الأحل فإن أبا حنيفة هو عنده شرط صحة بلا حلاف عنه 
في ذلك وأما مالك فالظاهر من مذهبه والمشهور عنه أنه من شرط السلم وقد قيل إنه يتخرج 
من بعض الروايات عنه جواز السلم الحال. وأما اللخمي فإنه فصل الأمر في ذلك فقال: إن 
السلم في ا مذهب يكون على ضربين: سلم حال وهو الذي يكون من شأنه بيع تلك السلعة 
وسلم مؤحل وهو الذي يكون من ليس من شأنه بيع تلك السلعة. وعمدة من اشترط الأحل 
شيئان: ظاهر حديث ابن عباس والثاني أنه إذا لم يشترط فيه الأحل كان من باب بيع ما ليس 
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عند البائع المنهي عنه. وعمدة الشافعي أنه إذا أحاز مع الأحل فهو حالا أحوز لأنه أقل غررا 
ورعا استدلت الشافعية ما روي " أن النبي بيو اشترى جملا من أعرابي بوسق تمر فلما دحل 
البيت الم يجد التمر فاستقرض الني يك تمرا وأعطاه إياه " قالوا: فهذا هو شراء حال بتمر لي 
الذمة وللمالكية من طريق المعن أن السلم إنغا جوز لموضع الارتفاق ولأن المسلف يرغب في 
ادم لمن ر و ا لم يشترط الأحل 
زال هذا المعئ. واختلفوا في الأحل في موضعين: أحدهما هل يقدر بغير الأيام والشهور مثل 
الجذاذ والقطاف والحصاد والموسم؟. والثاني في مقداره من الأيام. وتحصيل مذهب مالك قي 
مقداره من الأيام أن المسلم فيه على ضربين: ضرب يقتضي بالبلد المسلم فيه وضرب يقتضي 
بغير البلد الذي وقع فيه السلم فإن اقتضاه في البلد المسلم فيه فقال ابن القاسم: إن المعتبر في 
ذلك أجل تختلف فيه الأسواق وذلك خمسة عشر يوما أو نحوها. وروي عن ابن وهب عن 
مالك أنه يجوز اليومين والثلاثة وقال ابن عبد الحكم: لا بأس به إلى اليوم الواحد. وأما ما 
يقتضي ببلد آخر فإن الأحل عندهم فيه هو قطع المسافة الي بين البلدين قلت أم كثرت وقال 
أبو حنيفة: لا يكون أقل من ثلائة أيام فمن جعل الأحل شرطا غير معلل اشترط منه أقل ما 
ينطلق عليه الاسم ومن جعله شرطا معللا باختلاف الأسواق اشترط من الأيام ما تختلف فيه 
الأسواق غالبا. وأما الأحل إلى الجذاذ والحصاد وما أشبه ذلك فأجازه مالك ومنعه أبو حنيفة 
والشافعي فمن رأى أن الاحتلاف الذي يكون في أمثال هذه الآجال يسير أحاز ذلك إذ الغرر 
اليسير معفو عنه في الشرع وشبهه بالاحتلاف الذي يكون ف الشهور من قبل الزيادة 
والنقصان ومن رأى أنه كثير وأنه أكثر من الاختلاف الذي يكون من قبل نقصان الشهور 
وكماها لم يجزه. وأما اختلافهم في هل من شرط السلم أن يكون جنس المسلم فيه موجودا في 
حين عقد السلم فإن مالكا والشافعي وأحمد وإسحاق وأبا ثور لم يشترطوا ذلك وقالوا: يجوز 
السلم في غير وقت إبانه. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي: لا يجوز السلم إلا قي 
إيان الشيء المسلم فيه. فحجة من لم ي يشترط الإبان ما ورد في حديث ابن عباس أن الناس 
كانوا يسلمون في التمر السنتين والغلاث فأقروا على ذلك ولم ينهوا عنه. وعمدة الحنفية ما 
روي من حديث ابن عمر أن البي يك قال " لا تسلموا في النخل حى يبدو صلاحها " 
وكأنهم رأوا أن الغرر يكون فيه أكثر إذا لم يكن موجودا في حال العقد وكأنه يشبه بيع ما لم 
يخلق أكثر وإن كان ذلك معينا وهذا في الذمة وبمذا فارق السلم بيع ما لم يخلق. 

(وأما الشرط الثالث) وهو مكان القبض فإن أبا حنيفة اشترطه تشبيها بالزمان ولم يشترطه غيره 
وهم الأكثر. وقال القاضي أبو محمد: الأفضل اشتراطه. وقال ابن المواز: ليس يحتاج إلى ذلك. 

(وأما الشرط الرابع) وهو أن يكون الثمن مقدرا مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا لا جزافا 
فاشترط ذلك أبو حنيفة ول ل يشترطه الشافعي ولا صاحبا أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد قالوان 
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الشمن والمشمون وهو بيع النقد وما تأخر فيه وهو الكالئ بالكالئ وما تعجل فيه المثمون 
وهو البيع إلى أحل وما تعجل فيه الشمن وهذا هو السلم وكلها مباح إلا الثاني والسلم 
رخصة مستثناة من أصل ممنوع هو بيع ما ليس عنده ورسمه. (ع) عقد معاوضة يوجحب 
عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة غير مماثل العوضين فخرج بغير عين البيع إلى أجل وبلا 
منفعة كراء الدور والأرضين والرواحل المضمونة وبغير ماثل العوضين السلف ولا 
شروط تزيد على العشرة منها أن يكون مما يجوز تملكه وبيعه في عوضين وأن يكون 
مثمونه ثما يبان به وينقل. 

وأن يكون مما تحصره الصفة وأن يكون مع ذلك موصوفا .ما تختلف فيه الأغراض 
والأثمان وأن يوصف بذلك عند العقد حن يعلم قدره ووصفه وأن يكون رأس ماله 
معجلا أو في حكم المعجل وأن يكون ننه مخالفا لمثمونه في الصفة الي تتعلق يما 
الأغراض وأن يكون مرسلا في الذمة غير معين الجهة وأن يكون أجله واسعا تختلف به 
الأفان وتحول به الأسواق وأن يكون نه ومثمونه مما يباع بعضه ببعض إلى أجل لا 
كذهب بفضة أو طعام بطعام وأن يكون مما حكن وجوده عند الأحل لا كتركي أسود 
أو حبشي أبيض وكلها مأخوذة من كلام الشيخ. 

فقوله: (العروض) إلى قوله: (الإدام) دحل فيه كونه ملك ويبان به إذا لم يكن 
الربع والعقار الذي لا يبان به وكونه مما تحصره الصفة وقوله: (بصضت معلومة وأجل 
معلوم) ففيه كونه معلوم القدر والصفة مؤجلا معلوم الأحل. 

وقوله: (ويعجل رأس المال) فيه شرط تعجيل الثمن وجواز تأخيره المدة اليسيرة 


وليس يحفظ عن مالك في ذلك نص إلا أنه يجوز عنده بيع الحزاف إلا فيما يعظم الغرر فيه 
على ما تقدم من مذهبه. وينبغي أن تعلم أن التقدير في السلم يكون بالوزن فيما يمكن فيه 
الوزن وبالكيل فيما يمكن فيه الكيل وبالذرع فيما يمكن فيه الذرع وبالعدد فيما يمكن فيه 
العدد. وإن لم يكن فيه أحد هذه التقديرات انضبط بالصفات المقصودة من الجنس مع ذكر 
الجنس إن كان أنواعا مختلفة أو مع تركه إن كان نوعا واحدا وم يختلفوا أن السلم لا يكون 
إلا في الذمة وأنه لا يكون في معين وأحاز مالك السلم في قرية معينة إذا كانت مأمونة وكأنه 
رآها مثل الذمة. انظر بداية المجتهد لابن رشد الحفيد /١(‏ 551). 
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وذلك توسعة وإلا فالأصل التعجيل لا سيما عند من يحيز السلم الحال والمشهور خحلافه 
وقال ابن رشد وقع في المدونة ما ظاهره أن رأس المال لا يتأحر بشرط لا قليل ولا كثير 
والمشهور أنه جائز كما قال الشيخ المتيوي وقي طرر ابن بزخ أن تأخير رأس المال بغير 
شرط جائز اتفاقا وإن تأحر إلى أكثر بشرط لم جز اتفاقا وإن تأحر إلى الثلاث بشرط 
أو إلى فوقها بغير شرط فاحتلف هذا اختصار كلامه وسيأق منه إن شاء الله. 

(وأجل السلم أحب إلينا أن يكون خمستّ عشر يوما أو على أن يقبض ببلد 
آخر وإن كانت مسافته يومين أو ثلاث ومن أسلم إلى ثلاثث أيام يقبضه ببلد 


أسلم فيه فقد أجازه غير واحد من العلماء وكرهه آخرون). 

تضمن كلامه هذا كون الأجل واسعا تختلف فيه الأسواق عرفا وتحديد ذلك 
بالخمسة عشر يوما هو قول ابن القاسم لأنه الغالب ولم يحد مالك فيه حدا لاحتلاف 
حال السلع والأسواق وعن مالك جوازه إلى يومين وعن ابن عبد الحكم إلى يوم وقال 
أصبغ إن وقع إلى يومين لم يفسخ لأنه ليس بحرام بين ولا مكروه بين واختاره ابن 

وقال ابن المواز فسححه أحب إلينا وهو ظاهر المدونة عند ابن رشد وقوله: (أو 
على أن يقيض ببلد آخر): جعل اختلاف البلدين كتباعد الأجل لحصول المقصد 
واحتلاف الأسعار وذكر اليومين والثلاثة للتقليل كلا يقال لا يجحرئ إلا إذا كانت 
مسافته كمسافة الأحل المذكور ونحوه قاله المتيوي ونفى به أيضا ما يتوهم من أن بحرد 
الاحتلاف كاف بل لا بد من بعد ما لأن ما تقاربت مسافته تقاربت أسعاره وقاله ابن 
العطار وقال بعض المتأحرين: قد يختلف ذلك بالأمن والخوف وغيرهما عبد الحق عن 
بعض الأندلسين إنما يجوز بشرط أن يضربا أجلا للقبض في البلد الذي يقبض فيه 
ويكون الخرو ج لتتنزل المسافة متزلة الأجل وهذا إن كان السفر في البر لا في البحر إذ 
لا مسافة له معروفة ففي اشتراط الأحل في احتلاف البلدان قولان وقيل يتفق على عدم 
اشتراط الأجل احتلافهما. 

وقوله: (ومن أسلم إلى ثلاثت أيام) إلى آخره: للشيوخ فيه طريقان: أحدهما: 
تقدر إلى مسافة ثلاثة أيام فتكون هي المسألة الي قبلها لكنه حالف في القبض دون نحل 
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الشرط فأحازه غير واحد من العلماء وهو مالك وأصحابه لأنهما لم يدحلا على إسقاط 
الأحل ومنعه آخرون لأنه آل إلى السلم الخال وهو ممنوع على المشهور ويتهمان على 
قصده والطريق الثاني لا تقدير فيها وأنه عقد على الوحه الممنوع على المشهور فيراعى 
فيه الخلاف وهو قول ابن عبد الحكم من جواز اليوم وهو نحو قول أصبغ لعدم فسخه 
في اليومين كما تقدم وقد ذكر الحزولي الطريقين في فهم كلام الشيخ واقتصر المتيوى 
على الأول والله أعلم. 

(ولا يجوز أن يكون رأس المال من جنس ما أسلم فيه ولا يسلم شيء 2 
جنسه ولا فيما يقرب منه إلا أن يقرضه شيئا 2 مثله صفتّ ومقدارا والنفع 
للمتسلف). 

سلم الشيء في جنسه ممنوع لأنه سلف جر منفعة إلا أن يقصد سلفا على وجه 
المعروف مع المساواة بكل وحه ولا نفع اا اا ووت وقد تقدم حكم 
السلف قبل هذا وسلم الشيء في جنسه على ثلاثة أوجه أحدها أن تتفق المنافع فلا 
يجوز الثاي: أن تختلف بوجه لا يبعد به عنه فكذلك أيضا وهو قوله (فيما قرب منه). 

الثالث: أن تختلف احتلافا متباينا فهذا جائز فالجنسية هنا معتبرة ,مما تختلف به 
الأغراض والأثمان وإن اتفقت الأعيان فلذلك أحازوا إحمارا فارها بحمارين غير فارهين 
ونحو ذلك ومسائل الباب كثيرة. 

وأصله حديث ابن عباس رضي الله عنه: 

قدم البي ‏ المدينة فوجدهم يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاثة فقال: 
«من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم» إلى أحل معلوم متفق 
عليه. 

(ولا يجوزدين بدين وتأخير رأس المال بشرط إلى محل السلم أو ما بعد من 
العقدة من ذلك). 

يعن أن تأخير رأس مال السلم بشرط إلى محل القبض من باب دين بدين لأنه 
داينه بالمبيع على أن يداينه بالثمن وقد حاء في الحديث النهي عن بيع الكالىئ بالكالىئ 
يعن الدين بالدين رواه إسحاق بن راهويه والبزار بإسناد ضعيف ابن المنذر أجمع أهل 
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العلم على أن الدين بالدين لا يحوز. (ع) وحقيقته بيع شيء في ذمته بشيء في ذمة 
أخرى غير سابق تقرر أحدهما على الآحر» وهو معين قوهم: ابتداء الدين بالدين» وهو 
ملزوم لتعدد الذمة قال: ووجهه كصريحه كوجه الظهار والتفليس وغيرهما لا كوجه 
الشغار» وأما ما تقدم فيه تقرر الذمة فيسمى فسخ الدين في الدين» ويدحل في الدين 
بالدين ثلاثة أوجه: ابتداء الدين بالدين وهو قد تقدم تفسيره ومنعه بالإجماع وبيع الدين 
بالدين وهو محرم بالسنة المجمع على إعمالها وله صورة وفسخ الدين بالدين في الدين 
وهو محرم القرآن لدحوله في ربا الجاهلية وقد ذكر الشيخ صورته فقال: 

(ولا يجوز فسخ دين 2 دين وهو أن يكون لك شيء ے2 ذمته فتفسخه 2 
شيء آخر لا تتعجله). 

مثاله أن يكون لك عليه دينار إلى شهر فتؤخحره به على أن يعطيك به ثوبا إلى 
شهرين فيدخله آخر وأزيدك وما في معناه وفي ذلك وجوه أربعة لكل منها أحكام أوها 
فسخه في معين يتأخر قبضه غائبا كان أو حاضرا الثاني: فسخه قي شيء مضمون في 
الذمة الثالث فسخه قي منفعة معينة من ذوات معينة الرابع فسخه في منفعة مضمونة 
فانظر ذلك إن شئت. 

ومثال ابتداء الدين بالدين أن تبيع له ثوبا على أن يأحذه بعد شهر ولا يعطيك 
شيئا إلى الشهر وإلى نصفه. ا 

ومثال بيع الدين بالدين أن يكون لك دين على رحل إلى شهر فتبيعه من آخر 
إلى شهرين وقد نص ف المدونة على أن شرط بيع الدين تنجيز الثمن فانظر ذلك. 

(ولا يجوز بيع ما ليس عندك على أن يكون علياك حالا). 

لحديث مسلم أن حكيم بن حزام 5ه سأل البي #6 فقال: «لا تبع ما ليس 
عندك»7؟ قال المتيوي: لأنه إذا اشترى ما ليس عنده كأنه قال له حذ هذه الدراهم 
واشتر يما كذا وكذا على أن لك ما فضل وعليه ما نقص ابن رشد وبيع ما ليس عندك 
تشع إل ا 


.)۷۳۷/۲( والبيهقي في الكبرى (۳۱۷/۰) وابن ماجه في السنن‎ )٥۳٤/۳( رواه الترمذي‎ )١( 
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قسم جائز: وهو أن يبيع بنقد ما ليس عنده إلى أجل ترتفع فيه الأسواق 
وتنخفض وهو السلم الذي جوزه القرآن والسنة. 

وقسم ممنوع: وهو أن يكون الثمن والمثمون مؤجلين. 

وقسم مختلف: فيه وهو کوما نقدا فوحه كراهته أنه کمن اشترى منه سلعة 
فلان على أن يخلصها منه وإن كان هذا أشد كراهة لأن فلانا قد لا يبيع ووجهه 
أشهب .ما تقدم عن المتيوي قائلا: فتدخله المخاطرة والغرر والله أعلم. 

(وإذا بعت سلعتّ بثمن مؤجل فلا تشترها بأقل منه نقدا أو إلى أجل دون 
الأجل الأول» ولا بأكثر منه إلى أبعد من أجله وأما إلى الأجل نفسه فذلك كله 
جائز وتكون مقاصة). 

وهذه مسألة بيوع الآجال ولم يقل بها غير مالك لاعتباره سد الذرائع وذلك في 
البيوع على أوجه هو كل ما لو قصد لكان حراما إذا كثر قصد الناس إليه منع عنده 
كل بيع تضمنه كسلف جر منفعة وسلف وبيع لا ما يقل القصد إليه كأسلفي 
وأسلفك وضمان بجعل فإنه لا يمنع ما يتضمنه إلا بقصده ومن اشترى ما باعه إلى أحل 
بأقل منه نقدا فكأنه أسلف ذلك الأقل على أن يأحذ عوضه ما باع به وهو الأكثر عند 
الأحل فكان سلفا حر منفعة. 

وكذلك إلى أحل دون الأحل لأنه يدفع عند الأحل الأدن ويأحذ أكثر منه عند 
الآخر فهي كال قبلها وإن اشتراه بأكثر إلى أبعد كان المشتري الآن مسلفا عند أجله 
ما يأخذ عوضه بعد أكثر منه وهو الأحل. 

الثاني: فهذه ثلاثة ممنوعة من ان عشر وهو ما تعجل فيه الأقل وضابط المسألة 
أن تقول إذا اتفقت الآجال فلا تبال بالأنمان وإذا اتفقت الأثمان فلا تبال بالآحال وإذا 
احتلفت الآجال والأثمان فإن رحع إلى اليد مثل ما حرج منها أو أقل جاز وإلا منع وقد 
أمى ابن رشد صورها إلى نحو من مسين فانظر المقدمات. 

وقي الديباج المذهب لابن فرحون أن الشار مساحي لما دحل بغداد ليقرأ فيها 
قال له بعض الناس كم تعرف في مسألة بيوع الآحال من وجه قال ثمانين ألف وجه 
فكأنهم استبعدوا ذلك فأخذ يسرد حن جاوز المائتين فاستثقلوها فترك والله أعلم. 
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(والمقاصت): حعل مالك فيما عليك إذا تساويا الدينان أو في بعضه عند وجوبه 
بقدره أن تراضيا عليه وقي الحكم بها إن امتنع أحدهما قولان وقد قال عليه السلام: «إذا 
تبايعتم بالعيدة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم 
ذلا لا يزعه حتى ترجعوا إلى دينكم» رواه أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما. 

(ولا بأس بشراء الجزاف فيما يوزن أو يكال سوى الدنانير والدراهم ما كان 
مسكوكاء وأما نقار الذهب والفضت فذلك فيهما جائزء ولا يجوز شراء الرقيق 
والثياب جزافا ولا ما يمكن عدده بلا مشقت جزافا). 

عبد الوهاب بيع الجزاف فيه ضرب من الغرر ولكن أجيز للرفق والمشقة في 
الكيل والوزن وشرط جوازه سبعة قال في الشامل وحاز جزاف إن رئي وجهلاه معا 
واستوى مكانه وأمكن حزره وهما من أهله ولم تقصد آحاده إلا إن يقل نه كبطيخ 
وفقوس وهل أن علم البائع عدده قولان لا غير مرئي كغائب ونحو قمح في تبن بخلاف 
زرع قائم كمحصود على الأظهر وأخرج بقوله: (مما يوزن أو يكال): ما تقصد 
آحاده من عروض ونحوها ولابن حبيب لا يباع ما يعرف أحدهما كيله أو وزنه جزافا 
إلا في القثاء والبطيخ والأترج وما تختلف مقاديره فلا بأس به يريد لأن العدد لا يؤدي 
فيه إلى معرفة لاختلاف مقاديره. ومنعه ابن المواز مطلقا وبقوله: (ما كان مسكوكا) 
غير المسكوك فيجوز الجزاف في غير المسكوك من الدراهم لأنها غير مقصودة الآحاد 
فتجوز جزافا على الصحيح وقال اللحمي في المسكوك إن تعومل به عددا جازو إلا 
فقولان بالمنع والكراهة وعكس الباحي فقال: إن تعومل به عددا لو يجز اتفاقا لأا 
مقصوده الآحاد وإلا فقولان وحكى ابن حارث المنع لمالك والجواز لابن عبد الحكم 
مطلقا وطريقة ابن رشد وابن يونس أن بيع الدنانير والدراهم والفلوس جزافا ممنوع 
ونقار الذهب والفضة في فجر أو نحوها مما لم يكيف اللحمي: وأحاز محمد بيع الحلي 
المحشو ذهبا أو فضة جزافا ما لم يعلم البائع وزنه يريد إذا دل دليل على ما في داخله 
كقطع طرف منه يدل على كثافته ورقته. 


وقوله: (2 الرقيق والثياب): لأهما ما تقصد آحاده وما يمكن عده بلا مشقة» 
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وروى محمد منع الجزاف في كبير الحيتان وروی ی عن ابن القاسم في كثير الخشب 
المجموع بعضها إلى بعض لأنه ما تخف مؤنة عده كالبقر والغنم وروى محمد في الثياب 
والحيوان وسائر العروض الي لا تكال ولا توزن المازري لم يفصل بين كبير وصغير 
والصواب إن تساوت آحاده وقصد مبلغه لأحل كل واحدة في نفسها حازت وإلا منع 
وقاله ابن حبيب في حي الطير في الأقفاص. 
فانظره. 

(ومن باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع وكذلك غيرها 
من الثمار والإبار التذكير وإبار الزرع خروجه من الأرض). 

ما ذكره في النخل هو نص حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في 
الصحيحين وغيرها من الثمار مقيس عليها وفي نصه أن غير المأبورة للمبتاع ولا حلاف 
فيه إن كان المأبور الجميع وإن كان المأبور البعض فإن كان الأقل فهو تبع للأكثر وإن 
تساويا فإن كان في نخلات بأعيانها فقال ابن زرقون لا يختلف في أن ما أبر للبائع وما لم 
يؤبر للمبتاع وإن كان شائعا في نخلة ومقابله كذلك فأربعة؛ لابن حبيب وابن دينار مع 
ابن القاسم في العتيبة» وثالثها بخير المتباع فإما أسلم جميع الثمرة وإلا فسخ البيع. 

ابن العطار: والقضاء بقول ابن القاسم في العتبية وأن كله للمبتاع وقاله ابن المواز 
والمشهور أنه لا يجوز للمبتاع بعد الإبار لبعض الثمرة بل كلها حلافا لأشهب ولا يجوز 
للبائع اشتراط غير المأبورة على المشهور وحكى المحزومي فيه حلافا مبناه على أن 
المستثئ مبيع فلا يجوز كالحنين في بطن أمه أوالمستئئ مبقى فانظر ذلك ولا يلزمه الجد 
قبل الطيب إن اشترط ما يجوز له اتفاقا المتيطي: في كون السقي على البائع أو على 
المبتاع قولان لابن المواز والمخزومي ابن القاسم لو اشترى زيتونة للقطع وتواى حى 
أثمرت فثمرقا له والتذكير التلقيح والتشقيح وهو جعل نور الذكر في محل نور الأنثى 
ليسري غباره إليها بالريح فيثبت ما فيها وينعقد قالوا وكل ما له زهر فعقده كإباره. 

الباحي: التأبير في التين وما لا زهر له بروز جميع الثمرة عن موضعها والمشهور 
ما ذكر في إبار الزرع فمن باع أرضا ها زرع لم يخرج فهو للمشتري وقيل للبائع والله أعلم. 
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(ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع). 

حكم مال العبد كالثمرة المأبورة ابن رشد لمشتري العبد أن يستثنٍ ماله ولو كان 
عينا وسماه والثمن عينا ولو كان لأحل لأنه للعبد لا للمبتاع وهو بين من قول مالك في 
الموطأ الأمر المجتمع عليه عندنا أن للمبتاع اشتراط مال العبد عينا أو عرضا لأنه لا زكاة 
فيه على سيده والعبد يستحل فرج جاريته بملكه إياها وإن عتق تبعه ماله ابن رشد لو 
استثق مشتري العبد ماله لنفسه لا للعبد لم يجز إلا ما يجوز به بيعه وق الموازية لا يجوز 
للبائع أن يستثين لباس العبد أو الأمة قال والشرط باطل ويتبع العبد لباس مهنته يعئي 
بخلاف لباس الزينة واللّه أعلم. 

(ولا بأس بشراء ماك العدل على البرنامج بصفتّ معلومة). 

(البرنامج) بفتح الباء وكسرها فارسي معرب وهو الرقم على إعدال البرنامج 
بعددها وصفتها قاله عياض والمشهور الجواز كما ذكر وروى ابن شعبان المنع عبد 
الوهاب وشرط الحواز ذكر عدد ما فيه ووصفه .ما تختلف فيه الأغراض وفي الموطأ 
حواز بيع البرنامج بخلاف الساج المدرج قال وفرق بينهما عمل الماضين ومعرفته في 
صدور الناس الشيخ عن ابن حبيب فرق بينهما كثرة الثياب وعظم المونة في الفتح أبو 
عمر إذا حرج طرف الثوب أجزاه. 

(ولا يجوز شراء ثوب لا ينشر ولا يوصف أو 2 ليل مظلم لا يتأملانه ولا 
يعرفان ما فيه وكذلك الدابت 2 ليل مظلم). 

هذا معن الحديث المتفق عليه في النهي عن بيع المنابذة والملامسة قال في المدونة: 
(الملامسة): شراؤك الثوب لا تنشره ولا تعلم ما فيه وتبتاعه ليلا أو لا تتأملانه أو ثوبا 
مدرجا لا ينشر من جرابه. و(المنابذة) أن تبيع ثوبا من رحل فتنبذ إليه من غير تأمل 
منكما ذكروا في الساج المدرج والثوب الرفيع جدا اخلافا ابن رشد أما ثوب على غير 
هذه الصفة فلا ينبغي أن يختلف فيه والدابة في ليل مظلم مثل الثوب قالوا إلا ما يراد 
للذبح فيكفي فيه الجس وبيع الأعمى أو شراؤه عن صفة يعلمها جائز للضرورة بخلاف 
ما لا يعلم. 


(ولا يسوم أحد على سوم أخيه وذلك إذا ركنا وتقاربا لاك أول التساوم). 
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١ 2 5‏ 
قد صح قوله عليه السلام: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض»” ' وهو متفق عليه 
وهو من حديث ابن عمر طب قال مالك في الموطأ إنما النهي إذا ركنا بأن يركن البائع 
للتسليم وحعل يشترط وزن الذهب ويتبرأ من العيوب وشبه ذلك نما يعرف أنه أراد 
الباحي روى محمد الذمي كالمسلم وبيع المزايدة خارج عن ذلك لعدم الركون 
الباحي لعله فيمن تكرر ذلك منه روى ابن حبيب يعرضها على الأول بالشمن زادت أو 
نقصت وإن اتفق عليها ما زادت به غرمه الأول مع الشمن وإن نقصت لم يحطه والله 

أعلم. 

Mr. rS 5 3 

(والبيع ينعقد بالكلام وإن لم يفترق المتبايعان) . 

(۱) روا البخاري .)۷٥۲/۲(‏ 

(؟)كتاب البيعين بالخيار قلت لابن القاسم: صف لي بيع الخيار تي قول مالك قال: قال مالك: بيع 
الخيار أن يقول الرحل: أبتاع منك هذا الثوب أو هذه الدار أو هذه الجارية أو هذه الدابة وأنا 
عليك فيها بالخيار هذا اليوم أو هذه الجمعة أو هذا الشهر قال: وقال مالك: أما الثوب فلا 
بأس به أن يكون فيه بالخيار اليوم واليومين وما أشبه ذلك وما كان أكثر من ذلك فلا خير فيه 
والجارية يكون الخيار فيها أبعد من ذلك قليلا الخمسة الأيام والجمعة وما أشبه ذلك فلا بأس 
بالخيار إلى ذلك ينظر إلى خيرها وهيئتها وعملها والدابة تركب اليوم وما أشبهه. 

قال: فقلت لمالك: فإن اشترط أن يسير عليها البريد أو نحو ذلك ينظر إلى سيرها؟ قال: لا بأس 
بذلك ما لم يتباعد والدار أكثر من ذلك قليلا الشهر وما أشبهه وللأشياء وجوه من هذه 
الوحوه تشترى إليها ليعرفها الناس بوحه ما تختبر فيه ويستشار فيها فما كان مما يشتري الناس 
حاجتهم في الاختبار مثل ما وصفت لك فلا بأس بالخيار في ذلك وما بعد من أجل الخيار في 
ذلك فلا حير فيه لأنه غرر لا تدري إلى ما تصير إليه السلعة إلى ذلك الأحل ولا يدري 
صاحبها كيف ترجع إليه قال مالك: والنقد في ذلك فيما بعد من الأحل وفيما قرب لا يحل 
بشرط وإن كانت دارا فلا بأس بالنقد فيما بينهما إذا كان بيع الخيار على غير النقد إن كان 
الخيار للبائع أو للمشتري. 

قلت: لغيره ولا ترى بأسا أن يشترط استخدام العبد وركوب الدابة ولبس الثوب؟ فقال: أما إن 
اشترط لبس الثوب فإن ذلك لا يصلح وأما ركوب الدابة واستخدام العبد فإن ذلك لا بأس 
به ما لم يكن ركوب الدابة سفرا بعيدا يخاف عليها في مثله تغير شئ من حاها فأما البريد 


ا ع8 + م ممم ل شرح زروق على مان الرسالہ 

أشار بمذا الحديث: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» رواه جميع أهل الصحة حىّ 
مالك وم يقل به للعمل واتفاق الفقهاء السبعة على ذلك وقيل إلا ابن المسيب وقال 
ابن حبيب السيوري كالشافعي وغيره فانظر ذلك وبالله التوفيق. 


تنبيه : 


وت 


هنا انتهى كلام الشيخ في البيوع فذكر أولا الصرف وما في معناه ثم الرد بالعيب 
وما يرحع إليه ثم الخيار وحكمه ثم القرض وما يتبعه ثم السلم وشروطه ثم البيع الفاسد 
ثم أشار لأركان البيع بآخر مسألة وجعلها كالتنبيه لأن كل ما ذكر من البيوع وما 
بعدها مشاكلة وهي عشرة بعد السبعة الإحارة والجعل والكراء وتضمين الصناع 
والشركة والقراض والمساقاة والمزارعة والجوائح والعرايا فتأمل ذلك تحده وبالله التوفيق. 
(والإجارة: جائزة إذا ضربا لها أجلا وسميا الثمن) “. 


والبريدان فلا بأس به وما أشبههما وفرق ما بين العبد والثوب والدابة أنه لا يختبر الثوب 
باللبس ويختبر العبد بالاستخدام فيعرف بذلك عمله ونفاذه ونشاطه من ضعفه وبلادته وكسله 
فبذلك اختلفا وإنما كرهت بيع الخيار إلى الأجل البعيد لما فيه من الغرر والمقامرة أنه يبلغ له من 
الثمن ما لم يكن ليبلغه لولا الخيار الذي فيه على أن يكون ضمان ذلك منه إلى الأحل الذي 
ضربا فيه فزاده زيادة بضمانه السلعة إلى ذلك الأحل إن سلمت إليه أحذ السلعة بأقل من 
الثمن الذي يشتري به إلى ذلك الأجل بغير ضمان أو بأكثر لما اشترط عليه من ضماما إليه 
وهو في ذلك ينتفع ما إلى ذلك الأجل بغير احتبار وقد يختبر فيما دون ذلك من الأجل وقد 
كره مالك اشتراء السلعة بعينها إلى أجل بعيد بغير اشتراط النقد قال مالك: لما فيه من الخطر 
والقمار إنه زاده في ثمنها على أن يضمنها إلى الأحل وضماها حطر وقمار. 

قلت: والخيار إن اشترطه البائع فهو له جائز مثل ما لو اشترطه المبتاع في قول مالك؟. انظر المدونة 
الكبرى لسحنون (5/7١؟).‏ 

(١)كتاب‏ الجعل والإحارة قال عبدالرحمن بن القاسم: قال مالك بن أنس فيمن باع سلعة من رجحل 
بثمن على أن يتجر له في نها سنة. 

قال: قال مالك: إن كان اشترط إن تلف المال أحلفه له البائع حي يتم عمله مما سنة فلا بأس 
بذلك وإلا فلا حير فيه وفسخ وهذا يشبه الذي يستأجر الرحل ليرعى له غنمه هذه بأعياها 
سنة فهو إن لم يشترطا ما مات منهما فعلى رب الغنم خلفها وإلا فلا حير في هذه الإحارة 
وكذلك الدنانير الي باع بها سلعة وشرط على المشتري أن يعمل ها سنة فكذلك هو لا يصلح 
إلا أن يشترط إن ضاعت الدنانير فعلى البائع أن يخلفها حى تتم السنة. 


فكلا 
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قلت: أرأيت إن اشترطا إن ضاعت الدنانير فعلى البائع أن يخلفها فضاعت الدنانير فقال البائع: لا 
أريد أن أخلفها ولا أريد عملا ما؟ قال: يقال: اذهب بسلام. 

قلت: وكذلك راعي الغنم بأعيانها إذا استأحره سنة يرعاها بأعياما واشترط عليه أن ما ضاع منها 
أحلفه فهلك منها شئ فقال رب الغنم: لا أريد أن أخلفها فقال: يقال له أوف الإحارة وأنت 
أعلم إن شعت فاخلفها وإن شئت فلا تخلفها ولا يصلح له في الأصل الإجارة إلا أن يشترط 
أن ما مات منها أحلفه وهذا قول مالك. 

قلت: ولم أحاز مالك هذا البيع أن يبيعه سلعة بمائة دينار ويشترط أن يعمل بها سنة فإن تلفت 
أحلفها البائع فيعمل ها؟ قال: لأن مالكا يجيز البيع والإحارة أن يجتمعا في صفقة واحدة وإنا 
هذا بيع وإحارة باعه السلعة يمائة دينار ويعمل الرحل فيها سنة ألا ترى لو أنك استأحرت 
رحلا يعمل لك هذه المائة دينار سنة أن ذلك جائز إذا اشترطت عليه إن ضاعت أخلفها 
فيعمل ها فإن ضاعت فإن شعت فاخلفها وإن شئت فلا تخلفها والإحارة قد لزمتك له تامة 
ولا تصلح الإحارة إلا أن يكون في أصل الإحارة شرط إن ضاعت الدنانير أحلفتها فيعمل يما 
المستأجر. 

قال: وقال مالك في الثوب يكون للرجل فيبيع نصفه من رحل على أن يبيع له النصف الباقي: إن 
ذلك جائز إذا ضرب لذلك أجلا. 

قلت: فإن قال: أبيعك نصف هذه الدار وهو بالفسطاط على أن يبيع له النصف الآخر ببلد من 
البلدان؟ قال: قال مالك: لا يعجبئٍ ذلك. ٠‏ 

قلت: وكذلك لو قال أبيعك نصف هذا الحمار على أن تبيع لي النصف الباقي مموضع كذا وكذا 
لبلد آخر أو قال: أبيعك نصف هذا الطعام وهو بالفسطاط على أن تخرج به كله إلى بلد آخر 
فتبيعه؟ قال: قال مالك: لا يجوز هذا. 

قلت: فإن قال أبيعك نصف هذه الأشياء الى سألتك عنها على أن تبيع لي نصفها في موضع حيث 
بعته السلعة؟ قال: قال مالك: لا بأس بذلك. 

قال سحنون: ما حلا الطعام فإنه لا يجوز فأما غير الطعام إذا ضربت لذلك أحلا على أن تبيع لي 
نصفها إلى شهر فلا بأس به فإن لم يضرب لذلك أجلا فلا حير في ذلك. 

قال ابن وهب وقاله عبد العزيز بن أبي سلمة في الثوب. 

قلت: أرأيت إن ضرب لذلك أجلا فباعها قبل الأحل؟ فقال له: من الأجر بحساب ذلك الأجل إن 
كان باعها في نصف الأجل فله من الأحر نصف الأجرة وهذا قول مالك. 

قلت: فإن مضى الأحل ولم يقدر على بيع السلعة؟ فقال: له الأحر كاملا وكذلك قال مالك. 

قلت: ولم لم يجزه مالك إلا أن يضرب لذلك أحلا؟ قال: لأن مالكا كره أن يجتمع البيع والجعل في 
صفقة واحدة وكره أيضا أن جتمع الإحارة والجعل في صفقة واحدة وإنما جوز مالك الجعل 


VY 


قال: 
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في الشىئ القليل إذا كان حاضرا مثل الثوب أو الثوبين فأما إذا كثر ذلك فلا يصلح فيه إلا 
إحارة وكذلك قال لي مالك فهذا الذي قال لي في مسألتك: أبيعك نصف هذه الثياب أو 
نصف هذه الدابة على أن تبيع لي النصف الباقي ولم يضرب لذلك أحلا فإن كان الثوب أو 
الثوبين فهذا مما يجوز فيه الجعل فإذا وقع مع هذا الجعل بيع في صفقة واحدة لم يصلح عند 
مالك وإن كان الطعام كثيرا والثياب كثيرة أو الدواب كثيرة لم يصلح فيها الجعل عند مالك 
وصلحت فيها الإحارة فإن كان ذلك كثيرا فقد اجتمع في هذه الصفقة في مسألتك بيع 
وإحارة فإن لم يضرب للإجارة أجلا لم يجز ذلك لأنه لا تكون الإجارة جائزة إلا أن يضرب 
لذلك أجلا فإن لم يضرب للإجارة أجلا كانت الإجارة فاسدة فإذا فسدت الإحارة لي 
الصفقة ومعها بيع فسد البيع أيضا لأن الإحارة والبيع إذا اجتمعتا في صفقة واحدة فكان 
أحدهما فاسدا الإجارة أو البيع فسدا جميعا ونما يبين ذلك أنه إذا باعه نصف ثوبه على أن يبيع 
له النصف الباقي أن ذلك إجارة ليس بجعل لأن الجعل إنما هو إن شاء أحدهما أن يرد الثوب 
على صاحبه رده فذلك له وهذا الذي اشترى نصف ثوب بكذا وكذا درهما على أن يبيع له 
النصف الآخر لا يقدر على أن يرد الثوب ولا يبيع النصف إذا أراد فهذا يدلك على أن هذه 
إحارة فإن كان إحارة لم تصلح إلا أن يضرب لذلك أجلا فإن لم يضرب لذلك أحلا فسد 
البيع وهذا قول مالك. 

وقال مالك: وكذلك الرحل يستأحر الرجل يبيع له الأعكام من البز أو الطعام الكثير أو 
الدواب الكثيرة أو السلع الكثيرة ولا يضرب لذلك أجلا قال مالك: لا حير في ذلك إلا أن 
يضرب لذلك أجلا فإذا ضرب لذلك أحلا فهو جائز يمتزلة الأجير فإن باع إلى ذلك الأجل 
فله أحره وإن باع قبل الأحل أعطى من الأجر بحساب ذلك فإن كان باع في نصف الأجل 
فله نصف الأجر وإن كان باعه في ثلثي الأحل فله ثلثا الإحارة. 


قال سحنون: وقد ذكر بعض الرواة عن مالك في هذا الأصل أنه إذا باعه نصف ثوب على أن يبيعه 


النصف الآخر أنه لا حير فيه. 


قيل لمالك: فإن ضرب للبيع أجلا؟ قال: فذلك أجره له. 
قلت: أرأيت إن قال: أبيع لك هذه السلع وهي كثيرة إلى أحل كذا وكذا بكذا وكذا درهما على 


أي مى ما شئت تركت ذلك أيجوز ذلك وتحعلها إجارة له فيها الخيار؟ قال: إذا لم ينقده 
إحارته فلا بأس بذلك عند مالك وإن نقده فلا حير في ذلك لأن الخيار لا يصلح فيه النقد في 
قول مالك وهذا الذي سألت عنه كثيرا لا يصلح فيه الجعل فلم تقع إحارته على الجعل وإنما 
وقعت الإجارة لازمة له فيها الخيار فلا يصلح فيها النقد وهذا قول مالك. 


قلت: أرأيت إن لم يشترط في مسأل هذه في إحارته أنه مى شاء أن يذهب ذهب ولكنه آجر نفسه 


بمائة درهم يبيع له هذه السلعة إلى شهر أيجوز في هذا النقد أم لا؟ قال: لا يجوز في هذا النقد 
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(الإجارة) مأحوذة من الأحر والثواب وتطلق على الجعل والكراء بخلاف 
العكس فهي هذا الوجه تمليك منفعة بعوض وبالوجه الأحص عرفها (ع) فقال الإحارة 
بيع منفعة ما أمكن نقله لغلة غير سفينة لا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشئ عنها 
بعضها يتبعض بتبعيضها فخرج ا أمكن نقله كراء الدور والأرضين إذ إنما يسمى كراء 
واستثنيت السفينة لأنها مما ينقل وعقدها كراء الإحارة ونفى غير الحيوان العاقل ليدحل 
فيها العاقل لأن العقد على غير العاقل إنما يسمى كراء لا إحارة وسواء الدواب 
والرواحل وغيرها وتخرج المغارسة بكون العوض غير ناشىئ عنها. 

وقوله: (بعضه) يعني بعض العوض يتبعض بتبعيضها أي بتبعيض الإحارة فخرج 
الجعل إذ لا شيء فيه إلا بتمام العمل. 

ابن المنذر الإجماع على جواز الإحارة قال ابن يونس: وشذ الأصم فمنعها وهو 
مبتدع لا يعتبر وأحل الإحارة نوعان وحود فراغها وعملها في زمن مقدر شرط وكل 
جائز ثم إن جمع بينهما في الشرط كان يقول على أن تعملها اليوم وهو على ثلاثة 
أوجه: 


لأنه إن باعه قبل مضي الشهر رد من الأجر بقدر ما بقي من الشهر فلا يجوز هذا. 

قال ابن القاسم: ويدخله بيع وسلف. 

قلت: أرأيت إن مضى يوم أو يومان والسلعة على حاها إلا أنه لم ينقده وكانت الإحارة جائزة في 
قول مالك لأنه لم ينقده فلما مضى يوم أو يومان قال الأحير للذي استأحره على بيع تلك 
السلعة أعطئ إجارة هذين اليومين أو هذا اليوم بحساب الإحارة من الشهر؟ قال: ذلك له عند 
مالك لأنه إنها استأحره على أيام ويعطي على حساب الشهر لأنه لو لم يبع شيئا حي استكمل 
الشهر كانت إحارته إحارة تامة وإن باع فيها دون ذلك كان له بحساب الشهر ويعطى من 
الأحر على قدر ما أقام في المتاع باع أو لم يبع الإحارة تلزمه في الشهر كله إلا أن يبيع المتاع 
قبل الشهر فيكون له من الأجر بحساب ما مضى من الشهر. 

قلت: أرأيت إن استأحرته شهرا على أن يبيع لي ثوبا وله درهم؟ قال: ذلك جائز إذا كان إن باع 
قبل ذلك أحذ الإحارة بحساب ما مضى من الشهر. 

قلت: والقليل من السلع والكثير تصلح فيه الإحارة في قول مالك؟ قال: نعم ولم أسمع من مالك في 
القليل شيعا ولكن لما حوز مالك في القليل يحعل كانت الإجارة عندي فيه أحوز. انظر المدونة 
الكبرى لسحنون (۳/ 5 .)5١‏ 
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أحدها: أن يكون الأحل أوسع من العمل. 

الثاني: أن يكون لا يسع العمل. 

الثالث: أن يكون الزمان مقدار العمل فيجوز في الأول لا في الثاني اتفاقا فيهما 
واحتلف في الثالث بالجواز والمنع وقي المشهور منهما قولان عياض والإجارة معاوضة 
صحيحة يجري فيها ما يجري في جميع البيوع من الحلال والحرام وتبعه ابن الحاحب في 
ذلك وبحث فيه ابن عبد السلام فانظره. 

(ولا يضرب بے الجعل أجل ے2 رد آبق أو بعير شارد أو حفر بئر أو بيع ثوب 
ونحوه ولا شيء له إلا بتمام العمل). 

(الجعل) نوع من الإحارة بفارقها في اللزوم وضرب الأحل ومنع النقد فيه 
وكونه لا شيء له إلا بتمام العمل (ع): الجعل: عقد معاوضة على عمل أدمي بعوض 
غير ناشئ عن محله به لا يجب عوضه إلا بتمامه لا بعضه ببعضه قال بعضهم والقياس 
منع الجعل لما فيه من الغرر كما قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه وأحازه أهل 
المذهب بحديث السلم إذ جاعلوهم على قطيع من الغنم كما في الصحيح ولأن شرع 
من قبلنا شرع لنا فيما لم يرد فيه شيء وقد قال منادي يوسف عليه السلام « وَلِمَن جَاءَ 
به مَل بَعِير 4 [يوسف: ۷۲] وف المقدمات من شرط صحة الحعالة أن يكون الجعل 
معلوما ولا ينقد فيه ولا يكون منفعة فيه للجاعل إلا بتمام العمل ولا يضرب للعمل 
الجحعول فيه أحل فإن ضرب فيه أحلا ولم يشترط أن يترك مى شاء لم يجر. 

واختلف إذا اشترط أحلا فعن ابن القاسم قال مالك في مثل هذا أنه جائز وهو 
حل قوله الذي يعتمد عليه ابن يونس يريد إذا كان له أن يترك م شاء انتهى وإنما لا 
يضرب في الجعل أحل لأنه لو انتهى قبل تمام الأحل ذهب عناؤه باطلا إذ لا يستحق إلا 
بتمام العمل ولو علق بتمام الأحل فقط خرج عن كونه حعلا ويلزم بالشروع من جهة 
الجاعل على المشهور ابن عبد السلام فهو يشبه القراض في المشهور أيضا ورد الآبق يلزم 
به أن يكون ربه قد حعل فيه حعلا وسواء جاء به من عين له أو غيره وله نفقة العبد في 
مدة الإتيان به ولو جاء بضالة ابتداء فله أحر مثله إن كانت عادته الأجرة عن الآبق. 
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دون عمل لم جز عليه أذ بشارة ولا غيرها لوجوب ذلك عليه وكذا إن دل على 
مكانه ويرد ما أحذه وفي الإرشاد يجوز في الحصاد والحداد ونفض الزيتون بجزء منه 
معين ولو كان بنصف ما يخرج منه لم يجز ونص عليه في المدونة في سماع أشهب لا 
ای الج ركد وق و لز کی ا ی ارج جاه ا مسن عليه 
بالنصف ابن المواز يريد تمن نصف الحطب ولو أراد نصف عينه أو نقلة بنقلة جاز. ولو 
قال القط أو احصد فما حصدت أو لقطت فلك نصفه لم يجز لأنه مجهول والله أعلم. 

ويشترط في الجعل على حفر البئر ثلاثة اختبار الأرض في لينها وقساوتما ونص 
عليه في المدونة واستواء الجاعل والمجعول في العلم يما والجهل قال في العتبية فلو كان 
أحدهما عالما يما فقط منع وكوفا في غير أرض المجحاعل لثلا ينتفع .مما فعل عند العجز أو 
الفسخ. 

وشرط بيع الثوب ثلاثة كونه بغير أحل وتسمية الثمن أو تفويضه وتسمية 
المعطي على بيعه دون تحديد ابن يونس عن ابن المواز الجائز في ابعل في بيع الثوب عند 
مالك وأصحابه أن يقول له بعه بكذا ولك كذا أو يقول بعه مما رأيت ولك كذا. فلو 
قاله الجاعل للمنادي لا تبع إلا بإذن ولم يسم ثمنا فهو جعل فاسد والأقرب أنه يرد إلى 
إجارة مثله قال بعض القروين لأنه حرج عن حكم الجعل والله أعلم. 

(والأجير على البيع إذا تم الأجل ولم يبع وجب له جميع الأجر وإن باع بج 
نصف الأجل فله نصف الإجارة). 

يعن أنه إذا استأحر على بيع شيء بعينه إلى أحل فإن عمل في ذلك ما شرط 
عليه أو مقتضى العرف فانقضى الأحل ولم يبع فله أحره كاملا بخلاف الجعل فإنه لا 
شيء له إلا بتمام العمل ابن يونس يريد أن لا ينتفع الجاعل ما عمل له امجعول فيكون 
له بقدر ما انتفع من عمله ولو باع في نصف الأحل فله نصف الإجارة أو في أقل منه 
فله بحسب ما عمل المتيوى ويجوز استئجار الدلال شهرا على بيع سلع فإن كانت معينة 
فلا يجوز النقد فيها بشرط ومن باعها فله بحسابه فإن تم الأحل قبل بيعها استحق أجره 
وإن كانت غير معينة جاز النقد فيها وعليه أن يبيع له طول الأمد على ما جرت به 
العادة. 
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وقد قسم ابن القاسم الجعل إلى أقسام ثلاثة فانظر ذلك وفي المدونة كل ما حاز 
فيه الجعل جازت فيه الإحارة وليس كل ما جازت فيه الإحارة يجوز فيه الجعل وقد 
بحث (ع) عا يطول ذكره فانظره. 

(والكراء كالبيع فيما يحل ويحرم). 

(ع) الكراء عقد على منافع غير آدمي أو ما يبان به وينقل فيدحل بغير آدمي 
كراء الرواحل والدواب وعا يبان به وينقل غير الدور والأرضين لأن غير ذلك إجارة 
إلا السفينة وهذا كله تحفظ عن الاصطلاح وإلا فالكل إجارة وأركاما كالبيع عاقد 
ومعقود فيه ومعقود به ومعقود عليه وشرط الكل كما في البيع إلا الأحير فله شروط 
تخصه هي أن يكون متقوما غير متضمن استيفاء عين قصدا ولا واحب ولا محرم ولا 
متنع تسليمه فخرج ما ليس له قيمة باستئجار الأشجار لتجفيف الثياب وفيه قولان: 

ابن عبد السلام: والأقرب الحواز لتأثر الأشجار بذلك ونقص منفعة كثيرة منها 
وخر ج بغير متضمن استيفاء عين قصدا كراء الشجرة لثمرها والشاة لصوفها ونتاجها 
وذكر القصد لما كان تبعا فإنه يجوز كلبن الظهر وثمرة الشجرة في الدار المكتراة. أو لم 
يبلغ قيمة الثمرة الثلث فانظر ذلك وبكونه غير واحب يخرج الاستئجار على ما تعين 
من العبادة كصلاة و صوم ونحوه» ورنحوز على ما 0 يتين كالأذان والقيام بالمسجد 
وعلى الإمامة إذا انضم إليها أحدهما وإلا فلا وبه العمل. 

وجوزها ابن عبد الحكم مطلقا خلافا لابن حبيب وروى الجواز في الفرض لا 

في النفل وقي قيام رمضان روايتان فإن كانت أجرة الإمام من الأحباس او يقت الخال 
ل ا 
كنس المسجد من الحائض مثلا والدار لمن يتخذها خارة أو كنيسة والأرض الغرقة الي 
لا يرتفع الماء عنها إلا نادرا ولا إليها إلا كذلك والله أعلم. 

(ومن اكترى دابت بعينها إلى بلد فماتت انفسخ الكراء فيما بقي وكذلك 
الأجير يموت والدار تنهدم قبل تمام مدة الک 20 


(١)في‏ الرحل يدفع الجلود أو الغزل أو الدابة أو السفينة إلى الرحل على النصف قلت: أرأيت إن 
دفع رحل إلى رحل حلودا على أن يدبغها على النصف أو يعملها على النصف؟ قال: قال 
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مالك: لا حير في ذلك. 

قلت: أرأيت إن دفعت إلى حائك غزلا على أن ينسجه على النصف يكون الثوب بيننا أيحوز هذا 
في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: لا حير في ذلك. 

قلت: أرأيت إن دفعت إلى حائك غزلا ينسجه لي بالثلث أو بالربع أيحوز هذا في قول مالك؟ قال: 
قال مالك: لا يجوز هذا. 

قلت: ل؟ قال: لأن الحائك آجر نفسه بشئ لا يدري ما هو ولا يدري كيف يخرج الثوب فلا حير 


قال ابن وهب: وقد قال رسول الله عللك. [من استأحر أجيرا فليعلمه أحره] وقال: [من استأحر جيرا 
فليستأجره بأجر معلوم إلى أجل معلوم]. 


قال سحنون: وقال مالك: كل ما حاز لك أن تبيعه فلا بأس أن تستأجر به وما لا يجوز لك أن 
تبيعه فلا يجوز لك أن تستأحر به. 

قلت: فإن قال له انسج غزلي هذا يبهذا الغزل الآحر؟ قال: قال مالك: هذا جائز. 

قلت: أرأيت إن دفعت سفينيَ إلى رحل فقلت له: إكرها فما كان فيها من كراء فهو بيئ وبينك 
أيحوز هذا في قول مالك؟ قال: لا يجوز هذا عند مالك ولا يجوز أن يعطيه الدار أو الحمام 
فيقول: إكرها فما كان من كراء فهو بين وبينك لأن الرحل قد آجر نفسه بشئ لا يدري ما 
هو. 

قلت: ولمن يكون جميع الكراء؟ قال: قال مالك: لرب السفينة والدار والحمام. 

قلت: أرأيت لو قال رحل لرحل: إعمل على دابيَ فما عملت من شئ فلي نصفه ولك نصفه قال: 
قال مالك: لا حير فيه وما عمل من شئ على الدابة فهو للعامل ولرب الدابة على العامل أجر 
دابته بالغا ما بلغ. 

قلت: وكذلك السفن مثل الدواب عند مالك؟ قال: نعم كذلك قال مالك: هي مثل الدواب. 

قلت: فإن أعطاه دابته فقال: إكرها فما أكريتها به من شئ فهو بيئ وبينك؟ قال: إن كان إنما قال: 
إكرها فقط ولم يقل له اعمل عليها فأرى الكراء لرب الدابة وللذي أكراها أجر مثله قال: 
وهذا رأبي. 

ولت: وعلام قلته؟ قال: قلته على الرحل يعطي الرجل الدابة فيقول: بعها .مائة دينار فما زاد على 
المائة فهو بي وبينك أو يقول: بعها فما بعتها به شئ فهو بين وبينك فهذا عند مالك له أحرة 
مثله وجميع الثمن لرب الدابة قال مالك: لو أن رجلا دفع إلى رجحل دابة فقال: اعمل عليها 
ولك نصف ما تكسب عليها كان الكسب للعامل وكان على العامل إجارة الدابة فيما 
تساوي وكذلك السفينة إذا دفعتها إلى قوم يعملون عليها كان ما كسبوا لهم وكان عليهم 
كراء مثلها ولا يشبه أن يقول: ف السفينة والحمام أحرهما ولك نصف ما يخرج أو اعمل 
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ذكر مسائل ثلاثة وأعطى لما حكما واحد: هو انفساخها في كلها وما ذلك إلا 
لإتفاقها في شرطها وكوفا بعينها وقاعدة الباب أن هلاك ما يستوق منه المنفعة كالدار 
والأحير ونحو ذلك تنفسخ به الإجارة بخلاف ما تستوفي به فنا لا تنفسخ ملاكه إلا 
حبيين وفرسين صي الرضاع وصبي التعليم وفرس الرياضة وفرس التروان وخالف 
سحنون في الصبيين وزاد ابن الحاحب المستأحر على قلع ضرس فسكنت أو على 


- 


فيهما ولك نصف ما تكسب فما كان يعمل فيه فله ما كسب وعليه إجارته وما كان إا 
يؤاحره ولا عمل له فيه فالإحارة لصاحبها وللقائم فيها إحارة مثله فهذا وحه ما معت من 
مالك. 

ابن وهب قال: وأخيرني إبراهيم بن نشيط عن ربيعة أنه قال في الرحل يعمل لرحل في سفينة في 
البحر بنصيبه من الربح فيقول: لا أعمل لك فيها حى تقدم إلي دينارين أو ثلاثة سلفا حى 
يقاصه به من ربحه؟ فقال: لا يصلح أن يستأحره في سفينة على نصف ما يربح كل ذلك لا 
يراه حسنا. 

قلت: أرأيت إن قال رحل لرحل: إحمل طعامي هذا إلى موضع كذا وكذا على أن لك نصفه؟ قال: 
قال مالك: لا يجوز هذا إلا أن يعطيه النصف مكانه نقدا فإن أخره إلى الموضع الذي شرط 
عليه أن يحمله فلا يجوز لأنه استأجره بطعام بعينه لايدفعه إليه إلا إلى أحل فلا يصلح ذلك. 

قلت: أرأيت إن أحذت دابته أعمل عليها على النصف قال: قال مالك: لا يصلح هذا. 

قلت: فإن عمل عليها لمن يكون العمل؟ قال: يكون العمل للعامل ولصاحب الدابة أحر مثلها. 

قالت: وكذلك لو أكريتها إلى مكة وكانت إبلا وكنت أحذتّا على أن أعمل عليها على النصف؟ 
قال: نعم يكون جميع ذلك للمتكاري ويكون لرب الإبل مثله كراء إيله. 

قال ابن القاسم: وإن قال: إكرها ولك نصف ما يخرج من كرائها كان الكراء لصاحب الإبل 
وكان للمكري أحر مثله فيما عمل. 

قال: وقال مالك في الرحل يقول للرحل: بع سلعيَ هذه ولك نصف ممنها؟ قال: لا حير في ذلك. 

قال: فإن باعها أعطى أحر مثله وكان جميع الثمن لرب السلعة وكذلك الكراء عندي إذا كان 
يكريها وله نصف الكراء كان عندي بمذه المتزلة الى وصفت لك في بيع السلعة وإذا قال: 
اعمل عليها ولكل نصف ما يكون من عملها فهذا مخالف لما ذكرت لك والذي يقول: اعمل 
عليها إنما هو على أحد أمرين إما أن يكون أكرى دابته بنصف ما يكسب الأجير أو يكون 
آجر نفسه بنصف ما يكسب على الدابة فأولاهما ما يكون من المكسب العامل ويكون لرب 
الدابة أجر مثلها. 

قلت: وهذا قول مالك؟. انظر المدونة الكبرى لسحنون (۳/ .)47١‏ :نعم. 
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القصاص من غريم فعفى عنه وزاد المازري من أجر على حصد زرع أو بناء دار فمنع 
مانع من ذلك زاد غيرهما الحائط والخياط يستأجران على عمل ذلك اللباس لا للتجارة 
ولیس عنده غيرهما. 

زاد الباحي مداواة العليل مدة فيموت قبل المدة فهي إذا عشرة أو نحوها تنفسخ 
مما يستوق به وقد ضبطوه بأن كل ما يتعذر خلفه ينفسخ كراؤه وإن كان ما يستوق 
به وستأقٍ زيادة بعد إن شاء الله وقوله: (الدار تنهدم) يريد كلها أو معظمها أو ما فيه 
مضرة كبيرة منها وتسقط الوجيبة بخروجه للاصلاح فلا يلزمه الرحوع بخلاف ما إذا 
بقي ساكنا حي أصلحت ولو سكن الصحيح منها وقد انهدم الأكثر فأحرى ابن رشد 
في لزوم الكراء قولين لابن القاسم لزوم الكراء وهو الجاري على المدونة وعدمه وهو 
الجاري على ما في ماع عيسى فإن اتفقا على الإصلاح أو رضي بسكناها منهدمة 
بجميع الكراء فلا فسخ اتفاقا وما ينوب الباني على أحد القولين والله أعلم. 

(ولا بأس بتعليم المعلم القرآن على الحذاق ومشارطة الطبيب على البرء). 

(الحذاق) -بكسر الحاء والدال ‏ المهملة- عياض يحذقهم القرآن يعلمهم 
ويحفظهم إياه الجواهر حدق الصبي القرآن والعمل بحذق حذقا وحذاقة وحذاقا أمهر فيه 
وحذق بالكسر لغة فيه ويقال لليوم الذي يختم فيه القرآن. هذا يوم حذاقة وقي الموازية 
قال مالك لم يبلغى عن أحد كراهية تعليم القرآن والكتاب بأحر المتيطي: وتنقسم 
الإحارة فيه إلى قسمين مشاهرة ومساناة لا يشترط فيها حفظ جزء معلوم أو على جزء 
معلوم منه أو جميعه ولا يذكر فإن استأحره لمدة وشرط عليه فيها حفظ جزء من القرآن 
و ل ل ا وإن كان الغالب أنه يحفظ ذلك 
فيه أحيز ومنع. 

فإن مضى الأحل ولم يتعلم فيه الجزء الذي شرط فيه كان له الأقل من أحرة 
المثل والمسمى وروى الجلاب أنه لا يجوز في التعليم إلا مشاهرة أو مساناة ابن عبد 
السلام ولا بد من اختبار حال المتعلم إذا كانت الإحارة على تعليمه جزءا من القرآن 


(۱) هكذا بالأصل.. 
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أو سورة وكذلك إن كانت الإجارة على تعليمه جزءا معلوما من الصناعة لسرعة تعليم 
الحاذق وبطء البليد والله أعلم. 

وأما مشارطة الطبيب فقال ابن عبادة هي وتعليم الصبي على الأيام إحارة وعلى 
الحذاق والبرء جعل عبد الوهاب يجري ذلك عند أصحابنا محرى الجعل والإجارة 
وأحازوه للضرورة ابن يونس ولا يكون الدواء إلا من عند العليل ولو كان من عند 
الطبيب كان غررا لأنه إن مهر حى برأ أحذ حقه وإلا ذهب عناؤه باطلا وإن برأ دحله 
حعل وبيع وقاله ابن القاسم وابن وهب ف العتبية ولو دحل على أنه إن لم يبرأ أذ ثمن 
أدويته لم يجز لأنه شرطان في شرط ولو دحل على الإحارة ل يحر اشتراط النقد لأنه 
قدر يبرأ قبل الأحل فيأحذ بحسابه فيدور الباقي بين السلف والإحارة ونص عليه 
اللحمي فانظره. 

(ولا ينتقض الكراء بموت الراكب أو الساكن ولا بموت غنم الرعايت وليأت 
بمثلها). 

يعن لأن كلا ما ذكر نما يستوق به لا منه ولا يتعذر مماثله وظاهر ما هنا أن 
غنم الرعاية يأت .مثلها إن لم يشترط خلفها عليه وحمله أبو عمران وهو قول سحنون 
وابن حبيب والأحوين» فأما الح ا ا 
العقد ولا يأ عثلها إن هلكت. ' 

وف المدونة إن لم تكن بأعيانها كان ها الخلف وإن لم يشترط وإن كانت بأعياما 


فلا يجوز حي يشترط ابن عبد السلام قول سحنون ومن معه أجري على الأصول والله 


5 


أعلم. 

(ومن اكترى كراء مضمونا فماتت الدايت فليأت بغيرها وإن مات الراكب 
لم ينفسخ الكراء وليكتر وامكانه غيره). 

المضمون المرسل في الذمة ومقابله المعين وقد قال TT‏ الدواب على 
قسمين مضمون بذمة أو دابة بعينها وقد قضى عمر ذه أن الدابة المعينة إذا هلكت 
انفسخ الكراء ولا يأ بغيرها إلا أن 200 وقاله علي کرم الله 
وحهه ابن يونس كراء الدابة المعينة كسائر السلعة المعينة وكراء المضمون كشراء السلعة 


شرح زروق على متن الرسالت  __‏ #لالا 
المضمونة فانظره ابن المواز إن وقع على الإطلاق حمل على المضمون حتى يتبين 
خلافه وانظر بقية مسائله إن شئت وقوله (وليكتروا مكانه) يعني أولياء الميت لأن ما 
يستوفى به لا يتعين وللمكتري أن يكري لكن يتعين اتحاد الأصل والفروع في وصفه 
من الثقل والخفة ونحوها فلا يجوز أكثر بخلاف دونه والله أعلم. 

(ومن اكترى ماعونا أو غيره فلا ضمان عليه 2 هلاكه بيده وهو مصدق 
إلا أن يتبين كدبه). 

(الماعون) ما يستعان به في الأمور من الأثاث الجوهري الماعون اسم جامع 
لأثاث البيت كالقدر والفأس ونحوهما وأصل المذهب أن من ملك منفعة بعوض فالقول 
قوله في تلف الذات كانت مما يغاب عليه كالحفنة أو مما لا يغاب عليه كالحيوان هذا 
هو المعروف قال في المدونة ومن استأجر فسطاطا أو بساطا أو غرائر أو آنية إلى مكة 
ذاهبا راجعا جاز فإن ادعى حين رجع ضياع هذه الأشياء في البداءة صدق في الضياع 
ولزمه الكراء كله إلا أن يأتي ببينة على وقت الضياع وذكر عن الغير سقوط الكراء 
مطلقا إلا ما قال أنه انتفع به وروى أشهب كقول مالك وابن القاسم في الدمياطية 
تضمينه بالقصعة ولابن رشد وسحنون هنا كلام فانظره.. 

(والصناع ضامنون لما غابوا عليه عملوه بأجر أو بغير أجر). 

يعني لأن ترك الأجر لا يخرجهم عن حكم الاستصناع (ع) الصانع المنتصب 
لبيع صنعته بمحله اللخمي المنتصب من أقام نفسه لعمل صنعته التي استعمل فيها كان 
بداره أو بسوقها وغير المنتصب من لم يقم نفسه ولا منها معاشه. 

قال في المدونة وقد قضى الخلفاء رضي الله عنهم بتضمين الصناع وهذا علم 
العامة الباجي ضمان الصناع مما أجمع عليه عامة علماء المدينة وقال القاضي أجمع عليه 
الصحابة ابن رشد وللشافعي قول بعدم الضمان وإن عمل بأجر وهذا كله إذا لم تقم 
بينة بأن هلاكه من غيره ففي المدونة إذا احترق الخبز في الفرن فلا ضمان على الفران 
لأن النار تغلبه فليست كغيرها إلا أن يغر من نفسه ويفرط والله أعلم. 

(ولا ضمان على صاحب الحمام ولا ضمان على صاحب السفينة ولا كراء 
له إلا على البلاغ). 


ا لل شرح زروق على متن الرسالہ 

أصل الباب عدم تضمين من أخذ بالأمانة وتضمين أمره على ذلك فجاء ما جاء 
به الصناع ويبقى غيرهم على الأصل اللخحمي واختلف في تضمين صاحب الحمام ما 
ذهب من الثياب قال مالك في المدونة ولا ضمان عليه وفي الموازية يضمن إلا أن يأ 
بحارس فيسقط ضمانه ويعود الخلاف ف الحارس وللموازية كالمدونة لا ضمان عليه 
وقال ابن حبيب يضمن وف المدونة إذا غرقت السفينة بفعل النواتية فإن فعلوا ما يجوز 
لهم فعله من السير والعمل فيها لم يضمنوا وإن قعدوا فأخرقوا في أمر أو علاج ضمنوا 
ما هلك فيها من الناس والحمولة والمشهور قول مالك لا شيء هم إلا بالبلاغ وقال ابن 
نافع له بحساب ما سار وقال يجى بن عمر وأصبغ إن كانت المسافة لحية كما بين 
أفريقية والأندلس أو صقلية فكما قال مالك وإن كانت على حلاف ذلك كما بين 
مصر والإسكندرية فكما قال ابن نافع والقولان في الدابة بالمتاع تتلف في الطريق 


كذلك والله أعلم. 
(ولا بأس بالشركتة بالأبدان إذا عملا 2 موضع واحد عملا واحدا 
2 )0 


)١(‏ في الصانعين يشت ركان بعمل أيديهما. 

قلت: أرأيت الحدادين والقصارين والخياطين والخرازين والصواغين والسراجين والفرانين وما أشبه 
هذه الأعمال هل يجوز لهم أن يشت ركوا؟ قال: قال مالك: إذا كانت الصناعة واحدة خياطين 
أو قصارين أو حدادين أو فرانين اشتركا جميعا على أن يعملا في حانوت واحد فذلك جائز 
ولا يجوز أن يشتركا فيعملان هذا في حانوت وهذا في حانوت أو هذا في قرية وهذا في قرية 
أخرى ولا يجوز أن يشتركا وأحدهما حداد والآخر قصار وإنما يجوز أن يكونا حدادين جميعا 
أو قصارين جميعا على ما وصفت لك قلت: أرأيت إن اشتركا على عمل أيديهما وهما 
قصاران ولا يحتاحان إلى رأس مال فاشتركا على أن على هذا من العمل الثلث وعلى هذا 
الثلثين على أن لصاحب الثلث من كل ما يصيبان الثلث ولصاحب الثلثين من كل ما يصيبان 
الثلثين وعلى أن صاحب الثلث ثلث الضياع وعلى صاحب الثلثين ثلثي الضياع؟ قال: قال 
مالك: لا بأس بذلك مثل الشركة في الدراهم لأنهما إذا اشتركا بعمل أيديهما جعل عمل 
أيديهما مكان الدراهم فما جاز في الدراهم حاز في عمل أيديهما قلت: وكذلك إن اشترك 
جماعة قصارون أو جماعة حدادون في حانوت واحد في قول مالك؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت إن احتاج الصباغون إلى رأس مال أو أهل الأعمال ممن سواهم كيف يشتركان؟ قال: 


شرح زروق على متن الرسالخٌ ا ست 83" 

ولا بأس بالشركة فيه إباحة شركة الأبدان والشركة ثلاثة أنواع هذا منها 
وشرط كلها النصح والأمانة قال عليه السلام الله ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما 
صاحبه فإذا خانه حرجت من بینهما" رواه أبو داود صححه الحاكم ولكل أحكام 
تذكر بعد إن شاء اله عياض الشركة عقد يلزم بالعقد كسائر العقود والمعاوضات وهو 
رخصة في بابه الذي يختص به هذا مذهب ابن القاسم ومذهب غيره أنه لا يلزم إلا 
E‏ 

وذكر الشيخ هذه الشركة شرطين هما أن يعملا عملا واحد أو متقاربا في محل 
واحد وفهم من كلامه شرط تقارههما في الحذق بالعمل والقدرة عليه زاد غره الآله 
بينهما بقدر الشركة ملك أو كراء أو غيره ويتساويان ني العمل ويتقاربان والربح على 
نسبة ذلك واتحاد مكانها فهي إذا خمسة والله أعلم. ش 

(وتجوز الشركة بالأموال على أن يكون الربح بينهما بقدر ما أخرج كل 
واحد منهما والعمل عليهما بقدر ما شرطا من الربح لكل واحد ولا يجوز أن 


يخرحان رأس المال بينهما بالسوية فيشتركان في أعمالهما يعملان جميعا قلت: فإن أحرج 
أحدهما من رأس المال الثلثين وأحرج الآخر من رأس المال الثلث على أن يعملا جميعا فما 
أصابا فهو بينهما نصفين؟ قال: لا تجوز هذه الشركة عند مالك وإن اشتركا فأحرج أحدهما 
الثلث من رأس المال والآخر الثلثين فاشتركا على أن على صاحب الثلثين من العمل الثلنين 
وعلى صاحب الثلث من العمل الثلث والربح بينهما على الثلث والثلئين: لصاحب الثلث 
الثلث ولصاحب الثلثين الثلثان فذلك جائز عند مالك وقال مالك في الرجلين يشتركان على 
أن بخرج أحدهما الثلث من رأس المال ويخرج الآخر الثلثين على أن العمل عليهما نصفان 
والربح بينهما نصفان قال مالك: لا خير في هذه الشركة قال: وإن اشتركا على أن يكون من 
عند أحدهما ثلا رأس المال ومن الآخر الثلث على أن على صاحب الثلثين ثلثي العمل وعلى 
صاحب الثلث ثلث العمل والربح بينهما على الثلث والثلثين لصاحب الثلثين الثلثان ولصاحب 
الثلث الثلث والوضيعة بينهما على ذلك قال مالك: هذا جائز وكذلك الشريكان قي القصارة 
والخياطة والصباغة وجميع أهل الأعمال الذين يعملون بأيديهم إذا احتاجوا إلى رأس مال 
يعملون به مع عملهم بأيديهم قال ابن القاسم: ومن الأعمال أعمال لا يحتاجون فيها إلى رأس 
مال فلا بأس أن يشتركوا في عمل أيديهم. انظر المدونة الكبرى لسحنون (”/ ©55). 

.)۷۸/١( رواه الحاكم في المستدرك (10/7)» أبوداود (/57؟) والبيهقي في الكبرى‎ )١( 


ا .7 لے شرح زروق على متن الرسالي 


ek 5006‏ 4 
يختلف رأس المال ويستوفيا 2 الريح) . 


الاشتراك لغة الاختلاط وعرفا قال (ع) الشركة الأعمية تقرر متمول بين مالكين 
فاكثر فقط والأخصية بيع مالك كل بعضه ببعض كل الآخر .مموجحب صحة قصد 
تصرفهما في الجميع قال فتدحل الأولى شركة الإرث والغنيمة لا شركة التجر وهما في 
الثانية على العكس انظر بقيته. 

عياض: الشركة ثلاثة أضرب شركة أموال وشركة أبدان وشركة ذمم وكل 
ضرب منها ثلاثة أقسام فشركة الأموال شركة مفاوضة وهي الاختلاط في كل شيء 
من أموال التجارة وهي الحائزة عندنا باتفاق ومنعها الشافعي ثم قال بعد كلام. 

الثانية: شركة العنان وهي الشركة في شيء مخصوص للتجارة قال في تفسير ابن 
مزين على السواء واتفق على جوازها ولم يعرف لالك اسمها ولا تخصيصها بالجواز 


(١)في‏ الشركة بالمالين المتفاضلين على أن الربح والوضيعة بينهما بالسوية. 

قلت: أرأيت إن أخرجت ألف درهم وأخرج رجحل آخر ألفي درهم فاشتركنا على أن الربح بيننا 
والوضيعة بيننا نصفين؟ قال: قد أخبرتك أها فاسدة عند مالك قلت: فإن عملا على هذه 
الشركة فربحا؟ قال: قد أخبرتك أن الربح بينهما على قدر رؤس أموالهما عند مالك ويكون 
للقليل رأس المال على صاحبه من الأجرة بحال ما وصفت لك قلت: فإن عملا فوضعا نصف 
رأس الال الذي في أيديهما؟ قال: الوضيعة عند مالك عليهما على قدر رؤس أموالهما لأن 
الفضل الذي يفضله به صاحبه على رأس ماله إنما كان ذلك الفضل في ضمان صاحبه الذي 
الفضل له ولم يضمن له شريكه من ذلك الفضل شيعا ألا ترى أن ربح ذلك الفضل إنما هو 
للذي له الفضل فهذا يدلك على أن المصيبة في الفضل من الذي له الفضل قلت: فإن ذهب 
رأس المال خسارة أو ركبهما ثلاثة آلاف دينار من تحارتهما بعد وضيعتهما رأس المال كله 
كيف تكون هذه الوضيعة عليهما والشركة فاسدة على ما وصفت لك وقد كان شرطهما 
على أن الوضيعة بينهما نصفين؟ قال: أرى الدين الذي لحقهما من تحارتهما يكون عليهما على 
قدر رؤس أموالهما فيكون على صاحب الألف ثلث هذا الدين ويكون على الذي كان رأس 
ماله ألفين ثلثا هذا الدين لأن الشركة إنما وقعت بينهما بالمال ليس بالأبدان فما لحقهما من 
دين فض على المال الذي به وقعت الشركة بينهما وهو رأس أموالهما فيكون على الذي رأس 
ماله ألف من الدين الذي لحق الثلث وعلى الذي رأس ماله ألفان الثلثان ولا يلتفت إلى الشرط 
الذي شرطاه بينهما لأن الشرط كان فاسدا قال: وهذا الآخر لم أسمعه من مالك ولكنه رأبي 
مثل ما قال لي مالك من الوضيعة في رأس المال. انظر المدونة الكبرى لسحنون (108/7). 


شرح زروق على متن الرسالت لبلب ب دس ۷۸۲ 
واستعمال هذا اللفظ ببلدهم ويقال عنان بكسر العين من عنان الدابة وبالفتح من عن 
الأمر. 

الثالثة: شركة مضاربة وهي القراض من الضرب في الأرض بالمال في السفر به. 

وأما شركة الأبدان فهي أيضا ثلاثة أضرب شركة بغير آله ولا رأس مال 
كالحمل على الرءوس والتعليم والخياطة والبناء فمن شرط جوازها ثلاث صفات 
التقارب في القدرة والمعرفة بذلك العمل وأن يكون عملا واحدا وأن يكونا فيه بجتمعين 
ثم تأمل ما في العتبية من جواز الافتراق بتقاريمما والتعاون في الموضعين فردها إلى 
المدونة ثم قال الثالث أن يكون عملهما يحتاج إلى آله كالكمد والنجر والنسج والصيد 
بالجوارح والعمل على الدواب فيحتاج لشرطين زائدين على الثلاثة المتقدمة الاشتراك 
في ملك الآلة والقسمة على رءوس أموالهما. 

أما شر كة الذمم فعلى ثلاثة أضرب شركة في شراء شيء بعينه فهذه تحوز اتفاقا 
أو اختلافا ويتبع كل واحد منهما بقدر نصيبه الثانية اشتراكهما في معين على أن يحمل 
كل واحد منهما لصاحبه فإن كانا معتدلين فيهما حازت الشركة والبيع وإن كانا 
مختلفين لم تحر الثالثة: أن يشت ركا على غير معين فهذا لا يجوز لأنه من باب تحمل عي 
وأحمل عنك وأسلفئٍ وأسلفك انتهى ما تعلق به الغرض من كلام عياض ورا أسقطت 
بعض فروعه لطوله وإلا فهو بلفظه والله أعلم. 

تنبيه: 

تحوز الشركة بالعرضين اتفقا أو اختلفا ورأس مالهما ما قوما به وبالعينين بشرط 
اتحادهما لا ذهب من ناحية وفضة من الآحر لاما شركة وصرف قاله في المدونة وأجازه 
سحنون ونحوه في كتاب ابن المواز ولو كان نوعاهما من كل جانب متماثلا حاز ذلك 
واتحاد الضربين شرط ولا عبرة باختلاف السكك واختلف في الشركة بالطعامين وفي 
کا اخ المالين قولان لابن القاسم مع مالك وسحنون وخلط المال حقيقة أو 
حكما شرط وبالله التوفيق. 

(والقراض جائز بالدنانير والدراهم وقد أرخص فيه بنقار الذهب والفضتّ 
ولا يجوز بالعروض ويكون إن نزل أجيرا 2 بيعها وعلى قراض مثله 2 الثمن). 


4 للب شرح زروق على متن الرسالن 

القراض رحصه شرعية مباركة لقوله عليه السلام: «ثلاثة فيهن البركة البيع إلى 
أجل والمقارضة وخلط الشعير بالبر للبيت لا للبيع». 

رواه ابن ماجه عن صهيب رضي الله عنهما. 

وحقيقة القراض تنمية العامل المال بالتجارة على جزء من الربح يتفقان عليه قاله 
في الإرشاد ونحوه قال ابن الحاحب إحارة على التجر ف المال بجزء من ربحه ورده (ع) 
ثم رسمه هو بقوله القراض تمكين مال لمن يتجر به بجزء من ربحه لا بلفظ إحارة وفي 
مختصر الشيخ خليل القراض توكيل على حر في نقد مضروب مسلم بجزء من ربحه إن 
علم قدرهما فخرج بقوله: (على تجر) ما عدا الشركة وحرحت الشركة بقوله: (# 
نقد) لأا لا تختص به بل تجوز بالعروض بخلافه وحرج (بجزء من المال) بعدد منه 
وب(المضروب) النقار والتبر والحلي في الكل حلاف كالفلوس وبقوله مسلم اشتراط 
يده معه أو جعل أمين عليه إذ يفسد بذلك وحرج بالربح غيره مطلقا منه أو من غيره 
والعلم بالجزء والقدر شرط يفسد بعقده ثم هو من العقود الجائزة فلا يجب إلا بالشروع 
في العمل كشغل المال والظعن به والله أعلم. 

عياض لا حلاف في جواز القراض بين المسلمين وأنه رحصة مستثناة من الإجارة 
الجهولة ومن السلف .منفعة قال ولا حلاف فيه الدنانير والدراهم وغير جائز بالعروض 
لأنه فسخ دين في دين وسواء كانت العروض ما كانت واختلف في الشروط الي جا 
يصح فعندنا أن شروطه عشرة تقدير رأس المال للعامل وكونه معلوما وكونه غير 
مضمون على العامل وكونه ما يتبايع به أهل تلك البلدة من العين مسكوكا كان أو 
غير مسكوك ومعرفة الحزء الذي تقارضا عليه من ربحه وكونه مشاعا لا مقدرا بعد 
ذلك تقديرا وأن لا يختص أحدهما بشيء معين سواه إلا ما يضطر إليه العامل من نفقة 
ومؤنة في السفر وله اختصاص العامل بالعمل وأن لا يضيق عمله بالتحجير أو 
بتخصيص يضر بالعامل وأن لا يضربا له أجلا انتهى. 

والنقار بكسر النون معناه الفجرات ونحوها قال في المدونة وقد ذكر بعض 


.)۲۸۷/۷( انظر تحفة امحتاج‎ )١( 


شرح زروق على متن الرسالٌ م د ۷۸9 
أصحابنا أن مالكا سهل في القراض بنقار الذهب والفضة فسألت مالكا عن ذلك فقال: 
لا جوز وقد تقدم منع القراض بالعروض وذكر الشيخ أنه إن نزل أي وقع القراض 
بالعروض أنه يكون أحيرا في بيعها ومقارضا في نمنها فيعطى أجرة البيع من رأس المال 
ويعتبر القراض من يوم قبض الثمن وإشغاله وكأنه وكيل في الوجهين ويعتبر المثل في 
الجانبين وإئما هذا إذا فات بالعمل وإلا فسخ فقط وما ذكر الشيخ هو المشهور ومذهب 
المدونة والله أعلم. 

(وللعامل كسوته وطعمه إذا سافر 4 المال الذي له بال وإنما يكتسى بے 
السفر البعيد). 

قال في المدونة وإذا كان العامل مقيما في أهله فلا كسوة له من المال ولا نفقة 
قال الشيخ إلا أن يشغله البيع فيتغذى بالأفلس ولا ينفق منه لتجهزه لسفره حى يظعن 
فإذا شخحص كانت نفقته ف المال في طعامه وشرابه وفيما يصلحه بالمعروف من غير 
سرف ذاهبا وراجعا إن كان المال يحمل ذلك ابن الفاكهان قيل وأقله خمسون دينارا 
عينا قال غيره وهو ف الموازية وني مختصر ما ليس في المختصر ينفق منه إذا كان يسيرا 
وإن كان سبعين دينارا وقال بعض الشيوخ إذا كان السفر بعيدا والمال كثيرا فالنفقة 
والكسوة وإن كان السفر قريبا والمال قليلا فله النفقة دون الكسوة على ما في سماع 
عيسى وظاهر الواضحة لا نفقة ولا كسوة والله أعلم. 

(ولا يقتسمان الربح حتى ينض رأس المال). 

لأنهما إن اقتسما الربح قبل النضوض حصل في المال وضيعة جبراها ما اقتسماه 
فلم يكن لقسمتهما فائدة قال ابن المواز أخيرني أصحاب مالك أنه قال لا يجوز أن 
يتفاصلا حى يحضر جميع المال ثم يقبض رأس ماله ثم يقتسمان الربح وقي الباب مسائل 
يطول جحلبها فانظرها إن شفت وبالله التوفيق. 

(والمساقاة جائزة 2 الأصول على ما تراضيا عليه من الأجزاء والعمل كله 
على المساقي). 

المساقاة مأحوذة من السقي لأنه معظم ما يعمل فيها (ع) المساقاة عقد على عمل 
مؤنة النبات بقدر ما من غلته لا بلفظ بيع أو إجارة أو جعل فيدحل قول المدوئة لا 


كملا 


شرح زروق على متن الرسالي 
بأس بالمساقاة على أن كل الثمرة للعامل ومساقاة البعل عياض هي سنة على حياها 
مستثناة من المخابرة وكراء الأرض .ما يخرج منها ومن بيع الثمرة والإحارة ها قبل 
طيبها وقبل وجودها ومن الإحارة اججهولة والغرر. 

والأصل في ذلك معاملة النبي يخ أهل خيبر ولداعيته إلى ذلك وهو أصل منقول 
بأحكام تختص به قال وتنعقد باللفظ كسائر الإحارات والمعاوضات كما قال الكتاب 
ولا تنعقد إلا بلفظ المساقاة حصوصا على مذهب ابن القاسم فلو قال استأجرتك على 
عمل حائطي وسقيه بنصف نره أو ربعها لم يجز حن يسمياها مساقاة. 

قال: وشروط وجويبما وصحتها وجوازها ثمانية: 

أوها: أنما لا تصح إلا في أصل يثمر أو ما في معناه من ذوات الأزهار والأوراق 
الى ينتفع يما كالورد والآس. 

الثاني: أن يكون قبل طيب الثمرة وجواز بيعها. 

الثالث: أن تكون مدة معلومة ما لم تطل جدا. 

الرابع: أن تكون بلفظ المساقاة كما تقدم. 

الخامس: أن تكون بجرء مشاع مقدر. 

السادس: أن يكون العمل كله على العامل. 

السابع: أن لا يشترط واحد منهما من الثمرة ولا من غيرها شيعا معينا حالصا 

الثامن: أن لا يشترط على العامل عملا خارجا عن منفعة الثمرة أو يبقى بعد 
جذاذها مما له بال وقدر انتهى. 

وقد جعل ابن نافع غير الأصول الثابتة مثلها في المساقاة وقيده مالك بالضرورة 
فقول الشيخ: (# الأصول): يريد وما في معناها وحكمها وقوله من الأجزاء يريد 
وكذلك عمل الثمر كله على المساقي قاله في المدونة وقوله (والعمل كله على 
المساقي) يعي أنه إنما يأحذ على عمله فلا حجة له في رده على غيره ولا يجوز اشتراط 


(ولا يشترط عليه عملا غير عمل المساقاة ولا عمل شيء ينشئه ب2 الحائط 


شرح زروق على متن الرسالت افا 


إلا ما لا بال له من سد الحظيرة وإصلاح الضفيرة وهي مجتمع الماء من غير أن 
ينشئ بناءها والتذكير على العامل وتنقيت مناقع الشجر وإصلاح مسقط الماء من 
الغرب وتنقية العين وشبه ذلك جائز أن يشترط على العامل) . 

المشترط في المساقاة ثلاثة أقسام: 

قسم يقتضيه الحكم وهو ما تفتقر إليه الثمرة من سقي أو آلة أو فاعلية ونفقة 
العبيد والدواب ونحو ذلك فهذا لا يحتاج فيه إلى شرط. 

وقسم يلزم بالشرط وهو ما لا بال له كسد الحظيرة وإصلاح الضفيرة ولا يلزم 
بلا شرط. 


١(‏ )في مساقاة الحائطين قلت: أرأيت إن دفعت إليه نخلا مساقاة حائطا على النصف وحائطا على 
الثلث أيجوز ذلك في قول مالك؟ قال: لا يجوز ذلك عند مالك قلت: ؟ قال: للخطار لأنهما 
تخاطرا في الحائطين إن ذهب أحدهما غبن أحدهما صاحبه في الآخر قلت: أرأيت إن دفع إليه 
حائطين على أن يعملهما كل حائط منهما على النصف أو كل حائط منهما على الثلث أو 
كل حائط منهما على الربع أيجوز هذا في قول مالك؟ قال: نعم قلت: ولا يكون للخطار ههنا 
موضع؟ قال: ليس للخطر هنا موضع؟ قال: وكذلك ساقى البي يع خيبر كلها حيطافها كلها 
على النصف وفيها الجيد والرديء قال: وكذلك بلغئ عن مالك أنه قيل له: ما فرق ما بين 
الحائطين يساقيهما الرحل الرجحل على النصف في كل حائط وهو يعلم أن أحدهما لو أفرد 
سوقي على الثلث والآحر لو أفرد سوقي على الثلثين لحودة هذا ورداءة هذا فيأحذهما جميعا 
على النصف فيجوز ذلك وقد حمل أحدهما صاحبه وبين أن يساقي أحد الحائطين على الثلث 
والآخر على النصف؟ قال: فقال مالك: قد ساقى رسول الله يلخ خيبر على مساقاة واحدة 
على النصف وفيها الرديء والحجيد وهي سنة اتبعت وهذا الآخر ليس مثله. 

قلت: أرأيت إن دفعت إلى رجحل حائطا لي مساقاة على النصف وزرعا على الثلث فدفعت ذلك 
صفقة واحدة أيجوز ذلك؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى هذا جائزا قلت: إن كان 
زرع لي قد عجزت عنه ونخل لي فدفعتهما مساقاة: الزرع على النصف والحائط على النصف 
والزرع في ناحية والحائط في ناحية أخرى؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيعا إلا أن مالكا قال 
في الحائطين المخلفين إذا أحذهما صفقة واحدة كل حائط منهما على النصف إنه لا بأس به 
فكذلك الزرع والحائط عندي لأههما يمتزلة الحائطين المخلفين قلت: أرأيت إن دفعت الحائط 
على النصف على أن يعمل لي حائطي هذا الآخر بغير شئ؟ قال: لا خير في هذا ولم أسمع من 
مالك فيه شيئا ولكن لا حير فيه لأنه غرر ومخاطرة. . 
انظر المدونة الكبرى لسحنون 99/ 017/7). 


VAR 


شرح زروق على متن الرسالم 

وقسم لا يجوز اشتراطه وهو ما كان حارحا عن عمل المساقاة أو كان يبقى بعد 
فراغها وله بال كإنشاء حائط ونحوه وكلها في كلام الشيخ وقوله (سد) يروى بالمهملة 
والمعجمة والحظيرة. 

قال يى بن ييى ما يحظر بزرب فهو حظيرة الباحي: ومعين سد الحظيرة أن 
يسترخى رباطه فيشترط على العامل سده والضفيرة عيدان تشد وتنسج ثم تضفر وتطين 
يجتمع فيها الماء كالصهريج. 

وقوله: (التذكير على العامل) يحتمل أن يريد تعليق الذكار وهو عمل جرد 
وشراؤه والإتيان به مع ذلك وحكى اللخمي اختلافا عن مالك وتأول عليه بعضهم 
كون العمل على العامل والذكار على رب الحائط والله أعلم. 

ومنقع الماء مجتمعه في أصول الشجر قاله الجوهري و(الغرب) الدلو العظيمة 
و(المسقط) بكسر القاف موضع السقوط وهو مما جاء على غير قياس لأن مضارعه 
يسقط بالضم والله أعلم. 

(ولا تجوز المساقاة على إخراج ما 2 الحائط من الدواب وما مات منها فعلى 
ربه خلفه؛ ونفقة الدواب والأجراء على العامل وعليه زريعة البياض اليسير ولا 
بأس أن يلغى ذلك للعامل وهو أحله وإن كان البياض كثيرا لم يجز أن يدخل 2# 
مساقاة النخل إلا أن يكون قدر الثلث من الجميع فأقل). 

يعن إذا كان في الحائط دواب ورقيق حال العقد لم جز لربه إخراجهم عند عقد 
المساقاة ولا بعد ذلك لأن العامل إنما دحل عليهم ولو لم يكونوا لم يلزمه الإتيان هم 
وإن مات منهم شيء فعلى ربه خلفه لنقص العدد الذي دحل عليه العامل وقاله في 
المدونة ونفقة الدواب على العامل كانوا لربه أو له وكذا نفقة الأجراء وكسوم إن 
كانت مشترطه كانت على العامل وإن كانت وجيبة كانت على رب الحائط إن دحل 
عليهم وكل هذا على المشهور وني مختصر ما ليس في المختصر نفقة الرقيق على رب 
الحائط والله أعلم. 

و(الزريعة) بتخفيف الراء وتشديدها لحن وهي ما يستنبت منه الشيء والبياض 
ما لا شجر فيه من الأرض وما ذكر في ذلك هو المشهور وقوله وهو أحله قال ابن عبد 


شرح زروق على متن الرسالت ۷۸۹ 
السلام ليسلما من كراء الأرض عا يخرج منها وي الباب أحكام وفروع فانظرها إن 
شئت وبالله التوفيق. 


(والشرڪت 2 الزرع جائزة إذا كانت الزريعة منهما جميعا والريح بينهما 
كانت الأرض لأحدهما والعمل على الآخر أو العمل بينهما وأكتريا الأرض أو 
كانت بينهما أما إن كان البذر من عند أحدهما ومن عند الآخر الأرض والعمل 
عليه أو عليهما والربح بينهما لم يجز ولو كانا اكتريا الأرض والبذر من عند 
أحدهما وعلى الآخر العمل جازا إذا تقاربت قيمت ذلك). 

هذا فصل المزارعة وفي كوا عقدا لازما بالعقد أو لا تلزم إلا بالأبدان ثلاثة 
لسحنون مع عبد الملك وابن كنانة وابن القاسم في كتاب ابن سحنون وقال ابن كنانة 
في المبسوط لا تلزم إلا بالشروع ابن رشد وبه الفتيا بقرطبة وهو قياس رواية علي في 
لزوم الجعل وثالثها لابن القاسم في ماع أصبغ لا تلزم إلا بالأبدان ابن حارث واتفقوا 
على لزومها بالعمل. 

عياض وجوهها ثلاثة: إن اشتركا في الأرض والزريعة والعمل جاز اتفاقا وإن 
احتص أحدهما بالأرض من عنده والآخر بالبذر والأرض ها قيمة واشت ركا فى غيرها 
تساويا أو تفاوتا لم تحر وتفسد اتفاقا لاشتماها على كراء الأرض هما يخرج منها لا على 
قول الداودي والأصيلي وييى بن يجى في إحازة كراء الأرض بالحزء وهو خلاف 
مذهب مالك وأصحابه وما عدا هذين الوجهين يختلف فيه انتهى. 

وحاصله إذا كانت الأرض سالمة من كرائها .ما تنبت لملا يقابلها أو جزء منها 
الزريعة أو جزء منها فإن ذلك جائز بأي وجه كان إذا تساويا في الربح بأن لا يأحذ 
كل واحد على نسبة ماله ولا يشترط الشركة في الآلة والبقر قاله مالك في رواية ابن 
القاسم وهو المشهور قال ابن غالب في رواية لا يجوز إلا مع الاشتراك في الآلة وقد 
تضمن كلام الشيخ صورا أربعة أوهها الزريعة منهما جميعا والربح بينهما والأرض 
لإحداهما والعمل في مقابلتها. الثانية: بحالما والعمل بينهما والأرض كانت ملكا أو 
مكتراة أو غير ذلك. الثالثة: أن يكون البذر في مقابلة الأرض أو جزء منها كانت لمن 
جعلها أو اكتراها والعمل عليهما أو على واحد منهما. 


:¥4 شرح زروق على متن الرسالي 


الرابعة: أن يون تقل نظي کیا والزريفة عن عند وا وعلى الآخر العمل 
والأرض مكتراة بينهما فكل هذه الصور عنده جائزة إلا الثالثة فتأمل ذلك. 

وقد سئل ابن رشد عن رجلين اشتركا في الزرع على أن جعل أحدهما الأرض 
والزرع والبقر. والثاني: العمل ويكون الربع للعامل بيده والثلاثة الأرباع لصاحبه هل 
عو :ذلك آم لا فأحاب لا يخلو الأمر من ثلاثة أوجه: أحدها: أن يعقداها بلفظ 
الشركة. 

الثاني: أن يعقداها بلفظ الإجارة.الثالث: أن لا يسميا في عقدها شركة ولا 


إحارة فإن عقداها بلفظ الشركة حازت وإن عقداها بلفظ الإحارة لم بحر وإن م يسميا 
شركة ولا إحارة وإنما قال أدفع إليك أرضي وبقري وبذري وتتولى أنت العمل ويكون 
لك ربع الزرع أو حسمه أو جزء من أجزائه يسيمانه فحمله ابن القاسم على الإحارة 
فلم يجزه وإليه ذهب ابن حبيب وحمله سحنون على الشركة فأجازه ثم قال هذا حصيل 
القول عندي في هذه المسألة» وقد كان أد ركنا من الشيوخ لا يحصلوفاء هذا التحصيل 
ويذهبون إلى أا مسألة احتلاف جملة من غير تفصيل وليس ذلك عندي بصحيح 
انتهى. 

قال ابن عبد السلام وهذه هي مسألة الخماس في بلادنا ورده (ع) ما يطول 
ومرحعه لتحقيق مناطها فانظره. 

(ولا ينقد 2 كراء أرض غير مأمونت قبل أن تروى). 

مفهوم كلامه أن المأمونة يجوز فيها كال رويت ابن رشد لا يفرق ابن القاسم 
في الأرضين بين العقد لعام ولا أعوام ولو كانت غير مأمونة وهي في جواز النقد 
قان اانه کار النين والمطر المأمون والسقي بالأنمار والعيون الثابتة والآبار 
المعينة النقد فيها لأعوام كثيرة جائزة وغير المأمونة لا يجوز فيها النقد إلا بعد ريها 
وإمكان حرثها كانت من أرض النيل أو المطر أو العيون أو الآبار وهي في وحوبه 
قسمان فأرض النيل يجب فيها إذا رويت لأنها لا تفتقر للسقي فبريها يكون المكتري 
قابضا لما اكترى. 

وأرض السقي والمطر لا يجب فيها حت يتم الزرع ويستغى عن الماء ووافقه ابن 


شرح زروق على متن الرسالت ل ههآ_0, 
الاحشون في أرض النيل وق أرض السقي لغير مأمون وخالفه في أرض السقي المأمون 
فانظر بقية كلامه فقد طال علي وتفاصيل الباب كثيرة. 

(ومن ابتاع ثمرة 2 رءوس الشجر فأجيح ببرد أو جراد أو جليد أو غيره قان 
أجيح قدر الثلث فأكثر وضع عن المشتري قدر ذلك من الثمن وما نقص عن 
الثلث فمن المبتاع). 

(الجائحة) ما ينزل بالثمر من المتلفات في زمن انتظار استيفاء طيبها وهي ثلاثة 
أنواع أمر سماوي لا سبب لأحد فيه ولا قدرة على دفعه كالحليد والبرد وهي الحجارة 
من السماء والثلج والعطش ونحوه وهذا لا حلاف في الرجوع يما نقص على الوحه 
الذي ذكر والمشهور قول ابن القاسم أن المعتبر ثلث المكيلة لأن الضرر متعلق بعينها. 
وقال أشهب ثلث القيمة لأنها المقصودة منها قيل والخلاف إنما هو في ثمرة لا يحبس أوها 
على آخرها فانظره. 

الثاني: أمر أرضى مقدور على دفعه ومنه السارق عند ابن القاسم وهو حلاف 
قوله في المدونة لو أن سارقا سرقها لكانت جائحة وقيده بعض الأندلسيين بالفتنة أو 
حيث لا يستطاع وصرح الإخوان بأن ما كان من آدمي فليس بجائحة. 

الثالث: ما كان من الأمور الأرضية الي لا يقدر على دفعها فاختلف فيه كالدود 
والفأر والجيش وهذا مختلف فيه ففي المدونة الجيش جائحة ومقتضى قول الأخوين ليس 
بجائحة فانظر ذلك وقوله: (وما نقص عن الثلث): يريد ولو قال فلا شيء فيه لا في 
الكيلة ولا في القيمة والله أعلم. 

(ولا جائحت ب4 الزرع ولا فيما اشتري بعد أن يبس من الثمار وتوضع 
جائحة البقول وإن قلت وقيل لا يوضع إلا قدر الثلث). 

المشترى من النبات ثلاثة البقل والمشهور لاحد فيه بل توضع جائحته قلت أو 
كثرت لأن غالب جائحته العطش والحكم أن يوضع بجائحته ما قل وجل وقال عبد 
الوهاب هو كالثمار يعتبر فيه الثلث ورواه على بن زياد ويي مختصر الشيخ ثالث 
بالسقوط مطلقا والزرع لا جائحة فيه لأنه لا يباع إلا بعد يبسه. 

ابن القاسم: كل ما لا يباع إلا بعد يبسه من قمح أو شعير أو غيرهما فلا جائحة 


۲ لس ل ملسب شرح زروق على متن الرسالہ 
فيه الثالث: الشمار وهي على ثلاثة أقسام ما بيع منها بعد يبسه واستيفاء طيبه كله فلا 
جائحة فيه كالزرع اتفاقا وما بيع منها في ابتداء طيبه وبقي لتلاحقه وانتهائه ففيه اتفاقا 
وما بيع بعد تام صلاحه وبقى لحفظ رونقه ونضارته وخيفة تغيره كالعنب وقصب 
و سوقه وف الكل روايتان والله أعلم. 

وي صحيح مسلم عن حابر #4 ينه «أن البي يخ أمر بوضع الجوائح» ف 
عمدة الباب والله الموفق للصواب. 

(ومن أعرى ثمر نخلات لرجل من جنانه فلا بأس أن يشتريها منه إذا أزهت 
بخرصها ثمرا يعطيه ذلك عند الجداد إن كان فيها خمست أوسق فأقل ولا يجوز 
شراء أكثر من خمسة أوسق إلا بالعين أو العرض). 

العرية بتشديد الياء اشتقاقها من عروت الرجل أعروه إذا طلبت معروفه ومنه 
قوله تعالى: م وَأَطهِمُواً آلْقَانِعَ وَالْمُعَيمَ 4 أي طالب المعروف عبد الوهاب هي هبة 
الرحل نخلة أو نخلات من حائطه الباحي وهذا الحد على مذهب أشهب وابن حبيب 
فأما على مذهب ابن القاسم فهي إعطاؤها على وجه يخصها وقد رخص رسول الله يخ 
في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق وفي حمسة أوسق متفق عليه من حديث 
أي هريرة #ه وفي رواية لزيد بن ثابت هه عند مسلم بخرصها كيلا يأكلها أهلها 
رطبا“ عياض والعربة رحصة مستثناة من أربعة أصول ممنوعة محرمة من المزابنة ومن 
بيع طعام .عثله دون تحقق تماثل ومن بيع الطعام بالطعام إلى أجل ومن الرحوع في الهبة 
هذا جملة كلامه معناه. 

قال: وشراء العرية بخرصها جوز بعشرة شروط الأول أن يكون معريها هو 
مشتريها الثاني: أن تكون قد طابت يعي أزهت أي. يبدو 0 الثالث: أن لا 
تكون إلا بثمر. 

الرابع: أن لا تكون إلا بخرصها. 
5 الخامس: أن لا تباع إلا بنوعها. 
(۱) رواه مسلم (۱۱۹۱/۳). 
(۲) رواه مسلم .)١١59/9(‏ 
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السادس: أن لا تكون إلا بالجداد هذه الستة متفق عليها. 

السابع: أن لا تكون إلا باسم العرية. 

الثامن: أن تكون خمسة أوسق فما دوها. 

التاسع:أن يكون المشترى جملة ما أعري. 

العاشر: أن تكون العرية مما ييبس ويدحر وهذه الأربعة مختلف فيها اختلافا 


مشهورا. 
انتهى وبتمامه تم الباب وهو من آكد الأبواب وأهمها على المتدين فقد قال عليه 
الصلاة والسلام لما سكل أي: الكسب أطيب؟ «عمل الرجل بيده وكل بيع 


4 
مبرؤر»" 2 . 

رواه الترمذي من حديث رفاعة بن رافع هه وصححه الحاكم والله الموفق 
للعمل عليه وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.)١7/؟( رواه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
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باب 2 الوصايا والمدبر والمكاتب 
والمعتق وأم الولد والولاء 

ذكر في هذه الترجمة ستة أشياء معظمها رزمة العبيد فإن رزم الفقه ستة رزمة 
الشراء ورزمة الأنكحة ورزمة البيوع ورزمة العبيد ورزمة الأقضية ومنها باب الشفعة 
وما معها ورزمة الحنايات والحدود ثم لكل ما ذكر حقيقة وحكم يات في محله إن شاء 
الله وأول ذلك الوصية وحقيقتها قال (ع) الوصية في عرف الفقهاء لا الفرائض عقد 
يوجب حقا في ثلث عاقده يلزم .عوته أو نيابة عنه بعده وق الشامل الوصية تمليك 
مضاف لما بعد الموت بطريق التبر ع أبو عمر: أجمع العلماء على أنما غير واحبة ونقل 
غيره عن البلوطي القول بوجويما وقد قسمها بعضهم إلى أقسام الشريعة ولا يصح مع 
تعريفاتهم فانظر فيه. 

(ويحق على من له ما يوصي فيه أن يعد وصيته). 

هذا لحديث ابن عمر ذَفيه أن رسول الله بل قال: «ما أحق امرئ مسلم له شيء 
يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده»'. 

متفق عليه ومحمله الندب والإرشاد لأن صيغة ما حق كقول القائل ليس من 
حقه كذا وهي صيغة لا تأت إلا للإرشاد والندب في الغالب وتعبير الشيخ محتمل للندب 
والوحوب والرحوع به لمعن الحديث ومحمله أولى وإنما إعدادها بكتبها والإشهاد عليها 
إذ لا يكتفى بالكتب وحده وهل موضع الحديث عموما أو عند المرض ونحوه قولان. 

وقد قال ابن عمر كه ما مرت ليلة منذ معت ذلك من رسول الله إلا 
وعندي وصيي عياض: ولصحة الوصية ثلاثة شروط العقل» والحرية» وصحة ملكية 
امال الموصى فيه ومعين العقل هنا ما يصح به تمييز القربة على المشهور والله أعلم. 

(ولا وصيت لوارث). 

هذا لفظ حديث أبي أمامة 5م معت النبي يك يقول: «إن الله أعطى كل ذي 


3 ا - ) ع 006 5 2 8 37 
حق حقه فلا وصية لوارث» رواه أحمد والترمذي وحسناه وقواه ابن جزيكة وابن 


.)۱۲٤۹/۳( ومسلم‎ )٠١٠١5/9( رواه البخاري‎ )١( 
.)۷٠/٤( رواه الترمذي (477/4) والدارقطي في السنن‎ )۲( 
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الجارود ورواه الدارقطي عن ابن عباس ذه وزاد في آحره: «إلا أن يشاء الورثة» 
وإسناده حسن قال مالك: والسنة الى لا احتلاف فيها عندنا أنه لا تجوز وصية لوارث 


إلا أن يحيزها الورثة وإن أحاز بعضهم جاز له حق من أحاز. 

وهل «لا» في قوله: «لا وصية» لنفي الصحة فقط أو مضمنة معن النهي؟ 

قولان: والراحح هو الأول. 

وشروط الموصى له ثلاثة: كونه غير وارث عند نفوذ هؤلاء وإلا سقطت وقبوها 
بعد الموت إن كان معينا وهي غير عتقه وأن يكون قابلا للملك في أصل وجوده والله 
أعلم. 

(والوصايا خارجة من الثلث ويرد ما زاد عليه إلا أن يجيزه الورثة). 

يعن أن الوصايا كلها إنما تؤحذ من الثلث كائنا ما كانت فإن ضاق عنها بدئ 
المبدأ وحوصص غيره فلا حق لوصية فيما وراء الثلث والزيادة على الثلث إن لم يجرها 
الورئة ردت وحدها على المشهور وقيل يرد كله لأنه عقد فاسد وهو المشهور في 
تصرف المرأة فيما زاد على ثلثها أنه يرد الجميع وإن أحازوا فهل تنفذ لفعل ميت 
فيملك أو هي عطية قولان اختار القضاة الثلاثة أبو الحسن وأبو محمد وأبو الوليد 
الأول: وأقام اللحمي من المدونة الأخير واقتصر عليه الشيخ خليل في مختصره. 

وشروط الموصى به ثلاثة: كونه ما يحل تملكه وبيعه وكونه معلوم القدر ولو لم 
يعرف ونحوه فإن جهلت بكل وجه بطلت في الثلث فدونه أبو عمر وينبغي أن يقتصر 
دون الثلث وثالثها: إن كان المال قليلا والورثة كثيرا ومحاويج فالأقل أولى والله أعلم. 

(والعتق بعينه مبدأ عليها والمدبر 2 الصحت مبدأ على ماي امرض من عتق 
وغيره وعلى ما فرط فيه من الزكاة فأوصى به فإن ذلك 4 ثلثه مبدأ على 
الوصايا). ش 

يعيي: أن الثلث إذا ضاق عن الوصايا بدئ بالآكد فالآكد منها فالعتق المعين مبداً 
على جميع الوصايا غيره ثما تبرع به في وصيته إلا ثلاثة فكاك الأسير ومدبر الصحة 
والمنكوحة في المرض هذا الذي اقتصر عليه الشيخ خليل في مختصره وظاهر ما هنا تقلع 
مدبر الصحة حي على فك الأسير ونص على تبدئته أبو عمر الأشبيلي ونقله ابن عات 


\alÎ 
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وظاهر ما في باب النكاح تبدئه المنكوحة في المرض. 

ووجهه أنه في مقابلة حق بخلاف غيره وكل ما أحدث في المرض من تبتيل عتق 
أو غيره فما ذكر فمبدأ عليه وصيته بالزكاة التي فرض فيها بعد العتق المعين بخلاف 
زكاة عامه يموت قبل التمكن من إخراجها فإنها من رأس ماله لتعينها وهو مفهوم من قوله 
على ما فرط فيه وهل لو لم يعلم حلوها إلا منه قاله ابن الحاجب وشارحوه (ع) وظاهر 
الروايات شرط معرفة حلوها من غيره وهذا في الحرث والماشية قال أشهب والعين كذلك 
واختاره اللخمي وقال ابن القاسم إن أوصى ما وإلا فلا تخرج من رأس مال ولا ثلث 
وقول الشيخ (ومدبر الصحة) مبدأ عليه تكرار للجمع والتأكيد والله أعلم. 

(وإذا ضاق الثلث تحاص أهل الوصايا التي لا تبدئت فيها). 

الحصاص إعطاء كل من الثلث على قدر نسبة ما له في الوصية كانت الحملة عينا 
أو عرضا أو بجموعهما على تفصيل في الأخير فانظر كيفيته وبالله التوفيق. 

وإن أوصى بترتيب اتبع ولو كان ما يقتضي التبدئة مؤخرا فيها قاله ابن شاس 
وتابعه (ع) وهو قول ابن يونس عن عبد الملك هذا في ما له الرجوع عنه فأما غيره 
كعتق بتل أو عطية كذلك أو تدبير في مرض فلا يبدأ ما يقول على ما هو أوجب منه 
لأن تبدئته عليه رجوع منه وهو واضح والله أعلم. 

(وللرجل الرجوع عن وصيته من عتق وغيره). 

يعني لأنه وعد لم يتنجز بعد وعدم الرجوع يؤدي لقطع باب المعروف فله 
الرجوع وهي على أمر متوقع هو تأخير الموصى له عن الموصي لا يتحقق وقوعه فلا 
يلزم فتبطل بالرجوع وظاهره ولو نص على التزام عدم الرجوع وقال (ع) اختلف فيها 
شیوخ تونس فحكى ابن علوان فيها ثلاثة ثالئها إن كانت بعتق فلا رجوع ولم يعزها 
فانظر ذلك الباجي: ولا حلاف في الرجوع على الوصية بالقول ابن حارث اتفقوا فيمن 
أوصى لرجل بعبد ثم باعه أو وهبه أو أعتقه أن ذلك رجوع وفي اللجواهر الكتابة رجوع _ 
(ع) لا أعلمه لأحد من أهل المذهب وأصول المذهب توافقه ابن كنانة لو أوصى لرجل 
بجارية لم يمنعه ذلك وطأها وليس برجوع ما لم تحمل وروى ابن القاسم إذا أوصى 
بزرع فحصده أو بثمر فجذه فليس برجوع إلا أن يدرس القمح ويكتاله ويدخله بيته 
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الباحي لأنه بالدرس والتصفية يصير قمحا وشعيرا فينتقل عنه اسم الزرع والله أعلم. 

(والتدبير أن يقول الرجل لعبده أنت مدبر أو أنت حر عن دبر مني). 

(التدبير): مأحوذ من الإدبار لأنه عتق معلق بإدبار السيد عن الدنيا (خ) التدبير 
تعليق مكلف رشيد وإن زوجة في زائد الثلث العتق .يموت لا على وصية فخرج بالتعليق 
البتل وبالمكلف الصبي والحنون إذ لا يصح تبرعهما وبالرشيد السفيه وقيده في التوضيح 
بالمولى عليه وهو سماع أصبغ من ابن القاسم قائلا وإن حسنت حاله وإن كان ماله 
واسعا وذكر الزوحة في زائد الثلث للخلاف فيما إذا كان العبد الثلث فأقل إذ قال 
مالك لا رد لزوجها. 

وروی عكسه كقول سحنون وقاله الإخوان وقوله لا على وصية أخرج به 
الموصي بعتقه وإنما هي ثلاث إن صرح بالتدبير فتدبير وإن صرح بالوصية فوصية وإن 
قال كلمة محتملة كإن مت فعبدي حر فقولان مشهورهما وصية أو إن مت فمدبر فعن 
ابن القاسم وصية وف الموازية تدبير ولو قال إن مت فأعتقوه فإنها وصية اتفاقا (ع) 
المدبر هو المعتق من ثلث مالكه بعد موته بعتق لازم فيخرج العتق إلى أجل وأم الولد 
والموصى بعتقه. 

(ثم لا يجوزله بيعه وله خدمته وله انتزاع ماله ما لم يمرض). 

أما منع بيعه فلدحول شائبة الحرية فيه كالعتق المؤجل إذ أجله موت السيد ويباع 
في الفلس والدين بعد الموت وأما انتزاع ماله وخدمته فلأنه لم يخرج من الرق بعد وأما 
کون ذلك محدودا ما إذا لم برض مرض موته فلأنه قد قيا لفواته فيتتزل مترلة فواته 
بعتقه إذ يتبعه ماله في عتقه والله أعلم. 

ص: (وله وطؤها إن كانت أمت ولا يطأ المعتقت إلى أجل ولا يبيعها وله أن 
يستخدمها وله انتزاع مالها ما لم يقرب الأجل). 

الفرق بين المدبرة والمعتقة إلى أحل في الوطء أن المدبرة غير موقوفة على حد 
معروف وإغا هي مغياة بالعمر الذي ينتهي إليه التأييد والأخرى ها حد تنتهي إليه دون 
ذلك وشرط استباحة الفروج اعتقاد التأبيد والخدمة تدور مع الرق فهما فيه سواء. 


(وإذا مات فالمدبر من ثلثه والمعتق إلى أجل من رأس ماله). 
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إنما كان ذلك لأن المؤجل مبتل ينتهي إلى حد معروف والمدبر ججهول الأجل مع 
أنه شبيه بالموصى بعتقه فأعطي حكما بين حكمين لأن له حالا بين حالين والآخر رر 
الحال إلى أحد الجهتين والحاصل أن المدبر والمؤحل يتفقان في كل شيء إلا في ثلاث 
كون المدبر من الثلث والآخر من رأس المال ويطأ المدبر ولا يطأ الأخرى ويمنع من 
انتزاع مال المدبر بالمرض ويعتبر في الأحرى قرب الأحل وفي المدونة ليست السنة 
بقريب بل الشهر والشهران ونحو ذلك وف بيعهما في الفلس تفصيل. 

(والمكاتب عبد ما بقي عليه شيء). 

يعن من كتابته ولو قل لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال عليه 
الصلاة والسلام: «المكاتب عبد ما بقى عليه من كتابته درهم». رواه أصحاب السنن 
وصححه الحاكم ومعناه أن له حكم الرق في كل شيء غير أنه أحرز نفسه وماله 
والكتابة مأحوذة من الكتب (ع) الكتابة عتق على مال مؤحل من العبد موقوف على 
أدائه ولا حلاف في عدم وجوبّا إلا ما يروي عن داود الظاهري قيل في رده إن كانت 
ردا فلا يجبر أحد على بيع ماله وإن كانت عتقا فكذلك فالأمر ما للندب أو للإباحة 
فقط والله أعلم. 

(والكتابت جائزة على ما رضيه العبد والسيد من المال منجما قلت النجوم أو 
كثرت) كوفا جائزة فلا حلاف فيه ثم هل راححة فتكون مندوبة للأمر بما وهو 
المشهور وقاله في المدونة وقاله مطرف ورواه ابن القاصر وعبر عنه (ع) بالمعروف وحمله 
إسماعيل القاضي وعبد الوهاب على الإباحة فقط كقوله تعالى: $ وَإذَا حَلَدمّ قَآَصَطَادُوا » 
[المائدة: ؟] ظ فَإِذَا قْضِيّتِ آلصَلَوة فَآَسَغِرُوا فى آلأرَض 4 [الحمعة: ]٠١‏ ورجح الأول 
تمتها لقره N‏ 

وقي المدونة تجوز كتابة الصغير ومن لا حرفة له وإن كان يسأل وقال غيره لا 
تحوز كتابة الصبي إلا أن تفوت بالأداء أو يكون بيده ما يؤدي منه فيؤحذ منه ولا يترك 
له وكره مالك كتابة أمة لا كسب ها لأا تضيع نفسها أو يؤدي ذلك لأمر آخر ولو 
طلب السيد جبر عبده على الكتابة فقال إسماعيل القاضي له حبره وهو الآتي على ما تي 
المدونة قاله ابن يونس ولابن رشد اختلف في ذلك قول ابن القاسم وعلى احبر فترجحع 
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المراضاة للمقدار والله أعلم. 

وظاهر ما هنا أن التنجيم شرط في الكتابة الطرطوشي وهذا ظاهر قول مالك 
ونحوه في المدونة وقي المقدمات المذهب جوازها حالة ومؤجلة وهو خلاف ذلك 
والله أعلم وني قوله: (قلت أو كثرت) دليل على أن المطلوب تعدد النجوم فلا تكون 
نجما واحدا وفيه حلاف فانظره. 

(فإن عجز رجع رقيقا وحل له ما أخذ منه ولا يعجزه إلا السلطان بعد 
التلوم إن امتنع من التعجيز). 

أما رقه بعجزه فللحديث المتقدم وأنه على حكم الرق إلى أدائه ويحل له ما أخذ 
منه لأنه مال لعبده إن تمسك به كان كانتزاعه بل أحرى في الحلية وأما كونه لا يعجزه 
إلا السلطان إن امتنع فيريد ولو شرط ذلك لنفسه قاله في المدونة ولو اتفقا على العجز 
فمنعه مالك إن كان له مال ظاهر لحق الله في العتق وفيه <مسة أقوال والتلوم التأجيل 
والإنظار اللخمي لو أراد السيد حل الكتابة وأبى المكاتب أو بالعكس فالقول قول 
المتمسك والله أعلم. 

(وكل ذات رحم فولدها بمنزلتها من مكاتبة أو مدبرة أو معتقت إلى أجل أو 
مرهونة). 

المراد بذات الرحم: الحامل من الآدميات» فولد المكاتبة والمدبرة الذي حملت 
مالي تابع ها في الرق والحرية والكتابة والتدبير قاله ابن القاسم في المدونة غير 
أن ولد أم الولد من سيدها تابع لأبيه فيعتق ولد المكاتبة بأدائها وولد المدبرة من ثلث 
ديدي وكذلك المؤجلة يعتق من رأس المال معها والولد رهن مع أمه إلى انقضاء أمد 
الرهن والله أعلم. 
2 (وولد آم الولد من غير السيد بمنزلتها). 

يعني في العتق لا في الخدمة فإذا عتقت عتق ولدها الحادث بعد الاستيلاد مع غير 
السيد وله أخذ أمه وتباع خدمته في دين السيد ثم ولد أم الولد على ثلاثة أوجه: ما كان 
قبل الاستيلاد من غير السيد فهو رقيق وما كان بعده من غيره فهو على حكم أمه كما 
تقدم وولدها من سيدها هو أصل حريتها وقد قالوا الولد تابع لأمه في الرق والحرية إلا 
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ولد أم الولد من سيدها فإنه تابع لأبيه والله أعلم. 

(ومال العبد له إلا أن ينتزعه السيد). 

المذهب أن العبد يلك ملكا مزلزلا فلملكه يجوز له التسري بجواريه ولتزلزله لا 
تحب عليه زكاة ولا على سيده وانتزاع ماله مشروط بعدم عقد حرية قد توجهت فيه 
وكونه غير مأذون في ديونه فانظر ذلك. 

(فإن أعتقه أو كاتبه ولم يستثن ماله فليس له أن ينتزعه). 

خروج العبد عن سيده على ثلاثة أوجه: إما أن يخرج من ملك إلى ملك بعوض 
فهذا لا يتبعه ماله إلا بالشرط وإما أن يخرج من ملك إلى حرية فماله تابع له إلا 
بالشرط وإما أن يخرج من رق إلى رق لا بعوض كاهبة والصدقة فاحتلف فيه هل يلحق 
بالأول لحامع الملك أو بالأخير لعارض المعروف فانظر ذلك. 

(وليس له وطء مكاتبته). 

يريد ولو شرطه قال ف المدونة ومن كاتب أمة على ألف درهم نجمها عليها على 
أن يطأها ما دامت في الكتابة بطل الشرط وحازت الكتابة وكذلك إن أعتق أمة إلى 
أحل على أن يطأها وشرط على المكاتبة أن ما ولدت في كتابتها فهو عبد فالشرط 
باطل والعتق نافذ إلى أحله قال فيها أيضا ومن كاتب أمته فليس له وطؤها فإن فعل 
درئ عنه وعنها الحد أكرهها أو طاوعته ويعاقب إلا أن يعذر بجهل انتهى وتصير 
بحملها أم ولد فتخير في أيهما شاءت فإن احتارت الكتابة عتقت ها وإلا فبموت السيد 


والله أعلم. 
(وما حدث للمكاتب والمكاتبت من ولد دخل معهما ے2 الكتابت وعتق 
بعتقهما). 


يعن أنه يعتق بأدائهما ويؤدي بعد موق ما من ماما ويرثهما وهذا هو الدحول 
الحكمي ابن الفاکهاني احترز ما حدث من أن يكاتبه وأمته حامل منه فإنه لا يدخل 
معه حملها لأنه انفصل عنه وإنما يدخل معه ما هو في طلبه حال الكتابة ويدخل أيضا 
مع المكاتبة ما كان في بطنها فما كان في البطن .عترلة ما في الظهر وما انفصل من «ظهر 
.عترلة ما انفصل من البطن وإتباعه لأبيه إنما هو في وطء أمته فإذا كان العبد له أمة 
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يطؤها ثم كوتب فحملها منه بعد كتابته كان الولد مكاتبا معه وإلا فهو تابع لأمه في 
الرق والحرية والله أعلم. 

(وتجوز كتابة الجماعة ولا يعتقون إلا بأداء الجميع). 

يعني إن كانت كتابتهم دفعة لا مترتبين وسواء دخلوا على الحمالة أم لا ولا 
يوضع عنهم شيء بموت أحدهم ثم إن أراد واحد منهم الجميع رجع على غير من يعتق 
عليه عند ابن القاسم وقال ابن كنانة على غير وارث وقال أشهب لا يرجع على قريب 
وإن كان غير وارث لأنه يحمل على العطف وقال المغيرة يرجع على الجميع لأنها حمالة 
وهل رجوعه على قدر قوتهم يوم الكتابة وهو قول ابن القاسم وأشهب أو لا أقوال 
<مسة فانظره. 

(وليس للمكاتب عتق ولا إتلاف ماله حتى يعتق). 

يعني أنه ممنوع من التبرعات التي لا يعود عليه منها نفع كالعبد القن بخلاف 
مكاتبة عبيده وإنكاحهم بتولية غيره عقودهم لإرادة الفضل وله البيع والشراء 
والمشاركة وإسلام أمته أو فداؤها إن جنت وكان نظرا. 

(ولا يتزوج ولا يسافر السفر البعيد إلا بإذن سيده). 

أما النكاح فاختلف فيه مطلقا إذا لم يكن مؤديا إلى عجزه من غير ضرورة وأما 
السفر فالقريب أجازه ابن القاسم إذا لم يكن فيه كبير مؤنة فيما يغيب عن سيده ومنعه 
مالك جملة واختار اللخمي إن كان صانعا أو تاجرًا قبل مكاتبته فللسيد منعه فإن بارت 
صناعته أو تجارته فاحتاج إلى السفر لم يكن له ذلك إلا أن يأتي بحميل بأقل ما بقي عليه 
أو قيمته وإن كان شأنه السفر لم يكن له منعه فإن كان يحل عليه النجم قبل رجوعه منع 
منه وإن كان يعود بعد حلوله واتهم بعدم الرجوع أو التأخير منع إلا أن يأتي بحميل. 

(وإذا مات وله ولد قام مقامه وأدى من ماله ما بقي عليه حالا وورث من 
معه من ولده ما بقي). 

موت المكاتب يحل به ما عليه لخراب ذمته كالمديان فإن كان له من يؤدي عنه 
أدى عنه بالحلول من ماله ابن الحاجب وتنفسخ يموت العبد ولو خلف وفاء إلا أن 
يكون معه ولد ولو دخل معه بالشرط أو غيره بمقتضى العقد لكونه حملا يوم عقدها أو 
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حدث بعد عقدها قال ولا يرث الباقي إلا قريب يعتق عليه من الآباء أو الأبناء أو 
الأخوة ممن معه في الكتابه خاصة. 

وهذا قول ابن القاسم في المدونة وروايته وهو المشهور واستثنى فيها من المدونة 
الزوجة وإن كانت معه في الكتابة ولا يرئه أحرار ولده لدخول معنى الولاء في إرثه فلا 
يرئه إلا من له فيه شبهة وهذا كله إن كان في المال وفاء لنجومه كان الأولاد صغارا أو 
كبارا فأما إن لم يكن فيه وفاء فقال: 

(وإن لم يكن 2 المال وفاء فان ولده يسعون فيه ويؤدون نجوما إن كانوا 
كبارا وإن كانوا صغارا أو ليس 2 المال قدر النجوم إلى بلوغهم السعي رقوا). 

ظاهره أنهم يرقون بنفس الموت إن لم يكن له وفاء وهم صغار كظاهر المدونة 
وفي التلقين يتجر لهم فيه إن أمكن حتى يوني هل يتقيد هما فيكون وفاقا أو خلافا 
قولان قال في المدونة ولا يدفع ذلك المال لمن معه في الكتابة غير الولد من قريب أو 
أجنبي وقال أشهب يسعى عليها من بقى من أهل الكتابة وإن كان أخا أو أجنبيا وعن 
ربيعة ماله لسيده وإن كان معه ولد والله أعلم. 

(وإن لم يكن له ولد معه 2 كتابه ورثه سيده). 

يريد وكذا قريب يعتق عليه وشا يره سيده لانفساخ کتابته بالموت» وعوده 
بذلك رقيقاً وكل ذلك على المشهور إلا إذا لم يكن معه أحد ولا وارث فلا حلاف 
فيه. والله أعلم. 

(ومن أولد أمت فله أن يستمتع منها 2 حياته وتعتق من رأس ماله بعد 
مماته ولا يجوز له بیعها ولا له عليها خدمت ولا غلت وله ذلك ے2 ولدها من غيره 
وهو بمنزلت أمه 2 العتق يعتق بعتقها). 

هذا حكم أم الولد وكتاب أمهات الأولاد من المدونة (ع) أم الولد هي الجر 
حملها من وطء مالكها عليها جبرا فتخرج المستحقة حاملا من زوج لأنه غير ملكه 
وتدخل المستحقة حاملا من ملك على أخذ قيمتها بذلك وتخرج أمة العبد بعتق سيده 
حمله منها عنه لأنه غير جبر والله أعلم. 

وحكمها حكم الحرة إلا إن وطأها لما كان سبب نفعها فلا يكون سبب حرمان 
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سيدها عياض لأم الولد حكم الحرة في ستة أوحه وحكم الأمة في أربعة فالستة لا تباع 
ف دين ولا غيره ولا ترهن ولا توهب ولا تؤاحر ولا تسلم في حناية ولا تستسعى 
والأربعة له انتزاع مالا ما لم عرض وجبرها على النكاح في أحد القولين وله 
استخدامها فيما حف وله أن يستمتع ما في حياته وحكى بعضهم ثبوت الإجماع على 

(ع): ومنع بعضهم ثبوت الإجماع وكذا بيعها حاملا من سيدها قلت ويؤيد منعه 
قول حابر هه كنا نبيع سرائرنا أمهات الأولاد والبي ي حي لا نرى بذلك بأسا رواه 
النسائي وابن ماحه والدارقطنيي وصححه ابن حبان الباجي ليس له أن يعنت أم ولده 
في الخدمة وإن كانت دنيئة وتمتهن الدنيئة في الحوائج الخفيفة ما لا تبتذل فيه الرفيعة 
وقال عبد الوهاب استخدامها فيما يقرب ولا يشق وحكم ولدها تقدم. 

(وكل ما أسقطته مما يعلم أنه ولد فهي به أم ولد). 

يعني سواء كان مضغة أو علقة واحتلف في الدم امجتمع فقول ابن القاسم وروايته 
هي به أم ولد وقال أشهب لا تكون به أم ولد يعرف ذلك بصب الماء السخن عليه 
ودعكه فإن انحل فدم وإلا فخخلق مخلق والله أعلم. 

(ولا ينفعه العزل إذا أنكر ولدها وأقر بالوطء فإن ادعى استبراء لم يطأ بعده 
لم يلحق به ما جاء من ولده). 

أما العزل فلأن الماء قد يغلبه ولو اليسير منه اللخمي إلا أن يكون العزل البين 
واختلف في الوطء في الدبر مع الإنزال وكذا بين الفخذين مع الإنزال واستبعد الباحي 
لحوق الولد مع الإنزال بين الفخذين واستبعده غيره بأن الماء إذا باشر الهواء فسد 
اللخمي فإن كان الإنزال بين شفري الفرج لحق والولد قولا واحدا بن القاسم ولو قال 
كنت أطأ ولا أنزل لم يلزمه الولد وأما دعوى الاستبراء فيصدق فيه بغير بمين وقال 
عيسى يلحق مطلقا وقال ابن مسلمة إن أتهم وقي كتاب ابن سحنون عن المغيرة لا يبرا 
منها إلا إلى مس سنين غاية الحمل عند مالك لأن الحامل عنده تحيض فانظر ذلك. 

(ولا يجوزعتق من أحاط الدين بماله). 

لأنه لا مال له وما بيده مستحق لغرمائه وتمنع جميع تبرعاته ويرد منها ما كان 
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قائم العين قبل فواته وهذا أول باب العتق (ع) العتق رفع ملك حقيقي عن آدمي حي لا 
بسباء حرم حرج بآدمي غيره وبذكر حقيقي استحقاق عبد بحرية وبسباء محرم فداء المسلم 
من الحربي وبحي رفعه عنه .عوته ثم هو من أعظم القربات إجماعا فقد صح: «من أعتق رقبة 
مؤمنة أعتق الله من كل عضو بعضو منها حتى الفرج بالفرج» الحديث وفي حديث سهل 
بن حنيف رضي الله عنه: «من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في 
رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله» رواه أحمد وصححه الحاكم. 

وقي الجواهر أركان العتق ثلاثة المعتق بالكسر والمعتق بالفتح والصيغة فشرط 
الأول أن يكون جائز التصرف بلا حجر صحيح الملك بلا معارض والثاني كل رقيق لم 
يتعلق بعينه حق لازم والصيغة ما يؤدي معن خروجه عن الملك لا إلى ملك وهي 
صريح وكناية فالصريح كاعتقت وحررت وأنت حر وعتيق ونحو ذلك إن فهم قصده 
والكناية كوهبت لك نفسك وأعتقتك أو تصدقت عليك بك ونحو ذلك. 


(ومن أعتق بعض عبده استتم عليه وان كان لغير معه 4 شركد قوم 
عليه نصيب شريكه بقيمته يوم يقام عليه وعتق فإن لم يوجد له مال بقى سهم 
الشرياك رقيقا). 

تبعيض العتق غير جائز فيكمل على كل حال إلا أن يعارضه حق للغير وليس للمعتق 
ما يوني ويحب حن بقوله يدك أو رحلك أو شعرك أو ظفرك حر فيلزم التكميل وهل يسري 
بنفس وقوعه أو حي بحكم به قولان وين على ذلك أحكام ما بين العتق والحكم. 

وقد قال رسول الله يخ «من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ تمن العبد 
قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه 
ما عتق)7'“متفق عليه من حديث ابن عمر 5نه وحديث الاستسعاء مدرج فلذلك م 
يقل به مالك ومن قال بقوله وفي تقوعه معيبا بالعتق أو سليما منه قولان وقوله: (يوم 
يقام عليه): هو المشهور وقيل يوم العتق بناء على السراية بنفس العتق وإذا وجد له 
بعض ما يقوم به لزمه مقداره قالوا ويباع عليه شوار بيته في ذلك ولا يترك له من 
الكسوة ما له بال وعيشة الأيام. 


(۱) رواه البخاري (۸۹۲/۲) ومسلم (۱۱۳۹/۲). 


شرح زروق على متن الرسالٌ + د ۸٥‏ 

الباحي عن الأشهب إا يترك له ما يواريه لصلاته عبد الملك يترك له ما لا يباع 
على المفلس الباجي وما يعلم به عسرة إلا أن يكون له مال ظاهر ويسأل عنه جيرانه 
ومن يعرفه فإن لم يعلموا له مالا حلف ولم يسجن عند عبد الملك وقاله الأصحاب إلا 
اليمين ذكره اللخمي قالوا وهذا هو الأصل في كل ما لم يكن أصله معاوضة فإنه لا يضيق 
الأمر فيه كالمداينة وهذا كله في صحته وإلا فلا تقوم على تفصيل في ذلك فانظره ومن 
بقي سهم الشريك رقيقا كان لنفسه بقدر عتقه وللآحر بقدر رقه والله أعلم. 

(ومن مثل بعبده مثلت بين من قطع جارحة ونحوه عتق عليه). 

(المثلت البينة) هي الي تضرر منها ويظهر نقصه كقطع جارحة ونحوها بخلاف 
حلق لحيته ونحوها وقال عبد الملك هي مثلة الوحه ولنفيه قصد الشيخ بقوله: (بينة) 
وشرطها العمد فلو لم يتعمد فلا شيء عليه ولو ادعى السيد الخطأ والعبد العمد فقال 
سحنون مرة القول للسيد مع بمينه وقال مرة للعبد واحتلف هل يعتق بنفس المثلة أو 
حي يحكم عليه على قولين ولابن القاسم في الدمياطية لو قطع أذنه أو لسانه أو يديه 
ورجليه ثم مات قبل الحكم ورثه سيده بالرق. 

وقال أشهب في الموازية من مثل بعبده مثلة بينة فهو حر حين مثل به بغير سلطان 
اللخمي والأول أحسن وقال الحنفي كالشافعي لا عتق يمثلة بل العقوبة فقط والله أعلم. 

(ومن ملك أبويه أو أحدا من ولده أو ولد ولده أو ولد بناته أو جدته أو أخاه 
لأم أو لأب أو لهما جميعا عتق عليه). 

ما ذكر هو عمود النسب وجناحاه والمشهور ما ذكر في ذلك وهل بنفس الملك 
وهو المذهب عند ابن رشد والحلاب واختار اللخمي وقفه في الأحوة وهم الجناحان على 
الحكم وخرج عليه انتزاع ما لمحم وإن شارفوا العتق ورواه ورده (ع) بأن بقية الأحل في 
المعتق إلى أجل واحبة وروى ابن حويز منداد لا يعتق عليه إلا عمود النسب لا جناحاه. 

وقال ابن وهب يعتق عليه كل ذي رحم محرم لحديث سمرة بن جندب رضي الله 
عنه: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر»”' رواه أصحاب السنن وأحمد ورجح الحافظ 
وقفه على عمر َه وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «لا يجزي ولد والده إلا أن 


.)١77/5( والنسائي ف الكبرى‎ )١7/4( رواه الترمذي (547/7) وأبو داود‎ )١( 


ىم ال سب لللللللللب شرح زروق على متن الرسالہ 

يجده ملو كا فيعتقه» رواه مسلم وليس بحجة في هذه لأن أحاديث الترغيب والترهيب 

لا تؤحذ منها الأحكام ونص عليه إمام الحرمين والله أعلم. 

ا 000 4 

(ومن أعتق حاملا كان جنينها حرامعها) . 
لأن كل ذات رحم فولدها بمتزلتها يريد سواء كان ذلك في الرقاب الواحبة أو 
في غيرها عبد الوهاب لأنه لا يوحد في الأصول حرة حامل بعبد وإنما يوجد أمة حامل 
بحر ابن الفاكهاني وهذا في أربع مسائل الراهن يطأ أمته المرهونة وهو عدم والأمة بجي 
فيطؤها السيد بعد علمه بجنايتها فإها للمجئ عليه وأمة المفلس يطؤها في أيام وقفها 
هو في نفسه قال فهذه الأربع تحمل فيها حرة بعبد قال ولم أحد لها خامسا فمن وجحد 

شيعا من ذلك فليضفه إليها راحيا ثواب الله انتهى باحتصار بعض ألفاظها. 
(ولا يعتق 2 الرقاب الواجبت من فيه معنى من عتق بتدبير أو كتابت أن 

غيرهما ولا أعمى ولا أقطع اليد وشبهه ولا من على غير الإسلام). 
الرقاب الواجبة تحب في خمس مواضع: كفارة الصوم وكفارة اليمين وكفارة 

الظهار وكفارة القتل وما يوجبه الإنسان على نفسه بالنذر إن لم يكن معينا ولا 

موصوفا فلا يجوز في ذلك كله إلا ما سلم من عيب النقص والرد والله أعلم. 
(ولا يجوز عتق الصبي ولا المولى عليه). 

)١(‏ في الرحل يعتق نصف عبده أو أم ولده. قلت: أرأيت أم ولد رجل أعتق نصفها سيدها أيعتق 
جميعها عليه في قول مالك؟ قال: قال مالك: من أعتق نصف أمة له عتقت عليه كلها فكذلك 
عن ربيعة أنه قال في الرجل يعتق نصف عبده قال ربيعة: يعتق عليه كله وذلك أن رسول الله 
يل قضى أنه من أعتق شركا له في عبد أقيم عليه ثم عتق كله عليه وذلك أنه لم يكن ليجتمع 
في يد رحل عتاقة ورق كل ذلك من قبله حن تتبع أحرى الحرمتين صاحبتها والرق أحق أن 
يتبع العتاقة من العتاقة للرق وأخبرني رحال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وعبد الرحمن 
بن القاسم ونافع مولى ابن عمر بذلك وأن عمر بن المخنطاب قال: ليس لله شريك ابن نافع عن 
سفيان الثوري عن سلمة بن خالد المخزومي أن عمر بن الخطاب جاءه رجل فقال له أنا الذي 
أعتقت نصف عبدي فقال عمر عتق عليك كله ليس لله فيه شريك والرحل صحيح. انظر 
المدونة الكبرى لسحنون .)57١/7(‏ 


شرح زروق على متن الرسالتة -بب---بت-نت ۷ 


يعن أنه يشترط في المعتق أي فاعل العتق البلوغ والرشد ظاهر كلامه مطلقا وقي 
المدونة إلا السفيه في أم ولده فله عتقها حلافا للمغيرة قي منعه (ع) المعتق كل من لا 
حجر عليه في متعلق عتقه طائعا قال فيخرج من أحاط دينه عا أعتق أو ببعضه وذات 
الزوج عا يحجر فيه عليها إلا السفيه في أم ولده ففي المديان منها عتق أم ولده جائز لأنه 
ليس فيها إلا المتعة. 

(والولاء لمن أعتق ولا يجوز بيعه ولا هبته) 

هذا لفظ الحديث الكري المتفق عليه من رواية عائشة رضي الله عنها وأن الي ي 
قال وهو على المنبر: «قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق» متفق 
عليه ومعن (الولاء) رحوع الإرث للمنع بالعتق اللخمي ولا يكون الولاء لمن أعتق إلا 
بشروط خمسة كون العبد ملكا له وعتقه من نفسه لا عن غيره وكمال حرية المعتق 
وتساوي الحر والعبد في أصل الدين فإن انخرم منها شرط فلا ولاء له. 

وقوله: (ولا يجوز بيعه ولا هبته) يعين لقوله عليه الصلاة والسلام: «الولاء 
لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب» رواه الحاكم من حديث عبد الله بن عمر 
ذه وصححه ابن حبان واتفق على إعماله والله أعلم. 


2 1 4 
(ومن أعتق عبدا عن رجل فالولاء للرجل) . 


١(‏ )في ولاء العبد يعتقه الرحل بأمره أو بغير أمره قلت: أرأيت إن أعتقت عن رجحل عبدا بأمره أو 
بغير أمره لمن الولاء في قول مالك؟ قال: قال مالك: الولاء للمعتق عنه قلت: وسواء إن كان 
المعتق عنه حيا أو ميتا فهو سواء وولاء هذا المعتق للذي أعتق عنه في قول مالك قال: نعم ألا 
زئ أن وسول الله كله آمر ذلك سح ين غبادة ا عرفا يذلاك مالك عن عبد الرتمق تبن أن 
عمرة الأنصاري أن أمه أرادت أن توصي ثم أحرت ذلك إلى أن تصح فهلكت وقد كانت 
همت بأن تعتق قال عبد الرحمن: فقلت للقاسم بن محمد: إن أمي هلكت أينفعها أن أعتق 
عنها؟ قال القاسم: إن سعد بن عبادة قال لرسول الله ي: إن أمي هلكت وليس ها مال 
أينفعها أن أعتق عنها فقال رسول الله و: [نعم فاعتق عنها]. 

قال ابن وهب: قال جرير بن حازم: أنه سمع الحسن يذكر ذلك عن رسول الله يل وأن رسول الله 
يه قال له: [اعتق عنها وتصدق فإنه سيناها] وأن عائشة زوج البي يله أعتقت عن عبد 
الرحمن بن أبي بكر رقابا كثيرة بعد موته. 

ابن وهب وأخبرني عقبة بن نافع عن ييى بن سعيد أنه قال: من أعتق رقبة عن أحد فالولاء لمن 


۸ دب د شرح زروق على متن الرسالت 


يريد وعلى المرأة والصبي كذلك وهذا قول ابن القاسم ومالك فيما إذا لم يكن 
بإذنه لأنه لا يصح العتق عنه إلا علكه إياه فالتوجه له بالعتق تمليك مضمن فيه وقال ابن 
عبد الحكم وأشهب الولاء للمعتق للحديث وإن كان بإذنه فالولاء للمعتق عنه باتفاق 
المذهب وفي خارجه احتلاف. 


(ولا يكون الولاء لمن أسلم على يديه وهو للمسلمين). 

هذا تنبيه على حديث تميم بن أوس الداري 4ه قلت يا رسول الله ما السنة فيمن 
أسلم على يديه رحل قال: «هو أحق به في محياه ومماته» قال ابن رشد وهو محمول 
عندنا على أنه أحق به في نصرته والقيام بأمره وتولي دفنه إذا مات بدليل قوله عليه 
الصلاة والسلام: «إنما الولاء لمن أعتق»”'' والله أعلم. 

(وولاء ما أعتقت المرأة لها وولاء من يجر من ولد أو عبد أعتقته). 

قال في الجواهر الولاء لا يثبت لامرأة أصلا إلا إذا باشرت العتق فلها الولاء على 
من أعتقت وعلى من جره ولاؤه لها بولادة أو عتق فيسترسل ولاؤها على أولاده 
وحفذته ومعتقيه كالرحل» وقال الجعدي لا يرث النساء من ولاء شيئا إلا ما أعتقن أو 
أعتق من أعتقن أو ما ولد من الذكور خاصة ذكرا كان الولد أو أنثى قال ولا يكون 


كانت العتاقة عنه وأن من الدليل على أن ولاءه للذي أعتق عنه وميراثه له أن السوائب الذين 
يعتقون سائبة لله أن ولاءهم للمسلمين فميرائهم لهم وأن أصحاب رسول الله يل أعتقوا 
السوائب ولم يرثوهم وكان ولاؤهم ومبراثهم للمسلمين قال ذلك ابن أبي الزناد عن أبيه: أن 
عمر بن عبد العزيز كتب إلى بعض عماله أن يجعل ميراثهم في بيت مال المسلمين وأن سالما 
أعتقته امرأة من الأنصار سائبة فقتل ولم تأحذ ورئتها ميرائه وذكر ذلك سفيان بن عيينة عن أبي 

٠‏ طوالة الأنصاري وأن عمر بن الخطاب قال: ميراث السائبة لبيت المال ويعقل عنه المسلمون وقال 
أبو الزناد وربيعة وابن شهاب: ميرائه لبيت المال وقال قبيصة بن ذؤيب: كان الرحل إن أعتق سائبة 
لا ترئه وأن عبد الله بن عمر أعتق سائبة فلم ترثه وقال هؤلاء: يعقل عنهم المسلمون. 

ابن وهب عن ابن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث أنه قال: أعتق عبد الله بن عياش رحلا يقال 
له: العلمس سائبة وكان عبد الله بن عياش لا يقر بولائه لأنه سائبة وإنما معن السائبة كأنه 
أعتق عن المسلمين إذ كانوا يرثونه ويعقلون عنه ولو بان ولاؤه للذي أعتقه لورثه ولكان العقل 
على عاقلته ألا ترى أن عمر بن عبد العزيز وابن شهاب وربيعة يجعلون عقله على بيت المال 
لأن الميراث هم. انظر المدونة الكبرى لسحنون (05/8/7). 

(1) رواه البخاري (191/1) ومسلم .)۱۱٤۱/۲(‏ 


شرح زروق على متن الرسالت سس تس ۸٩‏ 
ولاء ولد المرأة لمواليها إلا في أربعة مواضع أن يكون أبوهم عبدا أو يكونوا من زن أو 
من لعان أو يكون الأب حربيا مات ببلد الحرب قال الغماري لأنه تجهول النسب وإلا 
فلو كان معروف النسب لكان ولاؤه لمن أعتقه لأن الكفر لا يعتقه والله أعلم. 

(ولا ترث ما أعتق غيرها من أب أو ابن أو زوج أو غيره). 

لأن الولاء من التعصيب فلا يره إلا عاصب ولا شيء للنساء من التعصيب ولا 
حظ للنساء فيه وإن أشبهن العاصب في بعض الصور والله أعلم. 

(وميراث السائبت لجماعت المسلمين). 

يعني وكذلك المنبوذ ومعتق الزكاة عياض وعتق السائبة هو أن يقول للعبد أنت 
سائبة يريد العتق فهذا الذي ولاؤه للمسلمين عند مالك وأصحابه. وروى ابن وهب 
أنه لمعتقه وحكاه ابن الفاكهاني عن ابن نافع وعبد الملك وقال وكره مالك السائبة من 
أجل لفظ الجاهلية ابن رشد اختلف في عتق السائبة فكرهه ابن القاسم فإن وقع فولاؤه 
للمسلمين وأجازه أصبغ ابتداء ومنعه عبد الملك فإن وقع فولاؤه للمسلمين. 

(والولاء للأقعد من عصبة الميت الأول فإن ترك ابنين فورثا ولاء مولى 
لأبيهما ثم مات أحدهما وترك بنين رجع الولاء إلى أخيه دون بنيه). 

لأن ولده أقعد في التعصيب من ولد ولده ألا ترى أنه يحجبهم عن إرث أبي 
أبيهم بوجوده والله أعلم. 

(فإن مات واحد وترك ولدا ومات أخوه وترك ولدين فالولاء بين الثلاثت أثلاثا). 

يعني لاستوائهم في الدرحة عبد الوهاب هو بين الجميع لتساويهم في القرب من 
اميت المعتق وكذلك إن مات أحدهم وترك ولدا ومات الآخر وترك أربع بنين فإن الولاء 
بينهم أخماسا قال وقاله مالك والشافعي والحنفي وأصحابهم وأحمد وإسحاق والأوزاعي 
وروي عن علي وعثمان وغيرهم رضي الله عنهم وحالف شريح فانظر ذلك. 

خاقة: 

الأخ وابنه مقدمان على الحد والحد على ابن الأخ قي ثلاثة مواضع الولاء 
والتزويج والصلاة على الميت محض التعصيب وفي الحضانة يتقدم الأخ على الحد وني 
الميراث يتساوى الأخ والحد ويحجب الحد ابن الأخ والله أعلم وهو حسبنا ونعم الوكيل 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. 


دس د شرح زروق على متن الرسالت 


باب ب2 الشفعم والهبيّ والصدقہ والحبس 
والرهن والعاريم والوديعت واللقطة والغخصب 

ذكر في هذه الترجمة تسعة أشياء يتسع الكلام فيها وهي من أبواب الأقضية 
فلنقتصر على ما لا بد منه في كل باب منها في محله» فأما الشفعة فقال عياض هي 
بسكون الفاء وهل هي من الشفع لأن الشريك يشفع نصيبه بنصيب صاحبه بعد أن 
كان وترا أي فردا أو من الشفاعة لأن العرب كانت إذا باع الشريك شفعة لشريكه 
أي يصير البيع له هذا الذي ارتضاه ابن الفاكهان وقيل لأن أحد النصيبين شفع لمالكه 
في تحصيل الآخر (ع) الشفعة استحقاق شريك أحذ مبيع شريكه بثمنه ورد قول ابن 
في الشفعة وقي المجموعة عن ابن القاسم لا شفعة لشريك النصراني والله أعلم. 

(وإنما الشفعتّ 2 المشاع ولا شفعت فيما قد قسم ولا لجار ولا طريق ولا 
عرصت دار قد قسمت بيوتها ولا فحل نخل أو بئر إذا قسمت النخل أو الأرض 

١ 0 5 

ولا شفعت إلا 2 الأرض وما يتصل بها من البناء والشجر) ” “. 

أصل هذا الباب عندنا حديث حابر بن عبد الله ده قضى رسول الله 4 بالشفعة 
في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة متفق عليه قال ابن 
الفاكهاني تضمن هذا الحديث ثلاثة أحكام وجوب الشفعة بالشركة وسقوطها بالجوار 
)١(‏ باب التشافع والشركة في الساحة والطريق قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن قوما اقتسموا دارا 

بينهم فعرف كل واحد منهم بيوته ومقاصيره إلا أن الساحة بينهم لم يقتسموها أتكون الشفعة 

بينهم أم لا في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا شفعة بينهم إذا اقتسموا قلت: فإن لم يقتسموا 

الساحة وقد اقتسموا البيوت فلا شفعة بينهم في قول مالك؟ قال: نعم قال: وقيل لمالك: 

أرأيت إذا كانت الساحة واسعة فأرادوا قسمتها فيأحذ كل إنسان منهم قدر حصته يحوزه إلى 

متزله فيرتفق به؟ قال: إذا كانت كذلك ولم يكن ضررا رأيت أن يقسم فلت: أرأيت السكة 

غير النافدة تكون فيها دور لقوم فباع أحدهم داره أيكون لأصحاب السكة الشفعة في ذلك أم 

لا في قول. مالك؟ قال: لا شفعة لهم عند مالك قلت: ولا تكون الشفعة - قي قول مالك - 

بالشركة في الطريق؟ قال: نعم لا شفعة بينهم إذا كانوا شركاء في الطريق ألا ترى أن مالكا 

قال: لا شفعة بينهم إذا اقتسموا الدار وإن كانت الساحة بينهم لم يقتسموها. انظر المدونة 

ْ .)5١8 /٤( الكبرى لسحنون‎ 


شرح زروق على متن الرسالت د الم 
لأنه بعد القسم جائز وأن الشفعة في الرباع دون العروض والحيوان قال والشفعة تحب 
بثلائة شروط: 

أحدها: أن يكون المبيع عقارا أو ما يتصل به. الثاني: أن يكون البيع قبل 
القسمة. الثالث: أن يكون مما يحمل القسمة انتهى. 

والمشاع هو الذي يقسم بل كل نصيب الشريكين شائع في كله» وقال الحنفي 
بشفعة الحار لحديث: «الجار أحق بصقبه ومحمله» على الندب والإرشاد فأما بقعة 
الطريق والعرصة فهي تبع لما تؤدي إليه فإذا قسم كانت تبعا له بخلاف ما إذا كان 
مشاعا فما تشفع كمتبوعها عبد الوهاب أما البئر وفحل النخل إذا كان في أرض غير 
مقسومة ففيه الشفعة لأن أصله فيه الشفعة وهما تبع بخلاف ما إذا قسمت لعدم إمكان 
القسمة وهو متصل ما لا شفعة فيه. 

و(العرصة) بفتح المهملة القاعة و(فحل النخل) ذكره الذي يذكر منه 
واختصاص الشفعة بالأصول الثابتة هو المذهب واحتلف قي توابع النخل وشبهه ففي 
الشمر المعلق روايتان وسواء المساقي وغيره وذكر اللحمي اني عشرة مسألة في كل 
واحد قولين ونقلها ابن الفاكهاني بلفظه فانظره. 

(ولا شفعت للحاضر بعد السنت والغائب على شفعته وإن طالت غيبته 

ظاهر كلامه أن الحاضر لا شفعة له بعد السنة ولو بلحظة وهو قول أشهب 
وروايته وني التوضيح عن المتيطي إِنما يقطع شفعة الحاضر أكثر من السنة ما يعد طولا 
وهو قول 0 وبه القضاء قال والغائب ا الذي مات وليه 


ا 


)١(‏ في أحل شفعة الغائب والحاضر قلت: أرأيت لو أن شفيعا علم بالاشتراء فلم يطلب شفعته سنة 
أيكون على شفعته؟ قال: وقفت مالكا على السنة فلم يره كثيرا ولم ير السنة مما تقطع به 
الشفعة وقال: التسعة الأشهر والسنة قريب ولا أرى فيها قطعا للشفعة قال: فقلت لمالك: فلو 
كان هذا الشفيع قد كتب شهادته في هذا الاشتراء ثم قام يطلب شفعته بعد ذلك؟ قال مالك: 
وإن كان قد كتب شهادته فلا أرى تي ذلك ما تقطع به شفعته قال ولم أسأله عن ما وراء 
ذلك قال مالك: وأرى إن أحذ بالشفعة أن يستحلف ما كان وقوفه تركا للشفعة إذا تباعد 
هكذا. انظر المدونة الكبرى لسحنون .)5١17/5(‏ 


«م دس د شرح زروق على متن الرسالت 


السفيه وإنكاح البكر ورشدها قال وهذا هو المشهور وبه العمل قال والذي في المدونة 
لابن القاسم وروايته أن السنة قليل والزيادة عليها في الوثائق المجموعة الشهر والشهرأن 
وبالمشهرين قال ابن الهندي وفي القاسمية الذي جرى به العمل ما زاد على الشهرين وللعبدي 
ثلاثة ولابن سهل أربعة وهذا كله ما لم يحضر البيع ويشهد في وثيقته فإنه لا يسامح إلا فيما 
قرب كالعشرة الأيام وني أصل المسألة أقوال ثمانية وني فروعها احتلاف فانظره. 

(وعهده الشفيع على المشتري). 

يعن أن المشفوع إذا استحق من يد الشفيع رحع بالثمن على الذي أخذ من يده 
بالشفعة وهو المشتري لأنه المأخوذ من يده بعد صيرورة الملك له ابن المواز وأجمع مالك 
وأصحابه أن عهدة الشفيع على المشتري أشهب وإليه يرجع الثمن إن كان دفعه للبائع 
وعلى المشتري إقباض الشقص للشفيع وللشفيع قبضه من البائع وعهدته في كل ذلك 
على المبتاع ابن رشد. وقي المدونة ما يدل على أن الشفيع خير في كتب عهدته على ما 
شاء منهما وليس بصحيح. 

(ويوقف الشفيع فإما أخذ أو ترك). 

يعني يوقف الحاكم المشتري بعد الشراء لا قبله إن طلب ذلك فإما أخذ بعد 
العلم بالثمن وصفة عقده والمشتري أو ترك فإن أبى واحد منهما جبرة الحاكم عليه ابن 
يونس روى ابن عبد الحكم ويؤخره الحاكم اليومين والثلاثة لينظر ويستشير وقال ابن 
عبد السلام المشهور لا يؤخر ويقال له حذ الآن أو دع وهو نص كتاب ابن المواز 
ومثله لأشهب ف المجموعة وهو ظاهر المدونة واحتار اللحمي إن كان إيقافه بحدثان الشراء 
أمهل اليومين ونحوهما وإن لم يوقف حن طال لم مهل ابن المواز وإيقاف غير الحاكم لغو 
وله تأخيره بالثمن الأيام إذا أحذ وهل اليومين ونحوهما وقاله مالك أو أكثر أقوال. 

(ولا توهب الشفعت ولا تباع). 

يريد لغير المشتري عبد الوهاب لأن الشفعة إنما جعلت للشفيع لرفع الضرر بأن 
يدحل عليه من لا يعرف شركته ولا معاملته فإذا نقلها لغيره بطل المعن المقصود منها 
وكان المشتري أحق وفي بعض مسائلها اختلاف وني حديث ابن عمر رضي الله عنه: 
«الشفعة كحل العقال» رواه ابن ماحه والبزار وهو ضعيف. 


شرح زروق على متن الرسالة.. NY‏ 


(وتقسم بين الشركاء بقدر الأنصباء 

يريد لا على عدد الرءوس وهذا إن شفعوا كلهم وهذا قول ابن القاسم وقال 
عبد الملك على عدد رعوسهم فإن طلب بعضهم وترك البعض فليس للطالب أخذه 
بقدر نصيبه فإما أحذ الكل أو ترك الكل كان الشفيع واحدا أو جماعة ابن شاس هذا 
إذا كانوا في الشركة سواء لا حصوص لبعضهم عن بعض وإلا فأهل كل حيز من 
حيزهم ثم لمن يليهم وتفصيل ذلك يطول فانظره إن شئت. 

(ولا تتم هبت ولا صدقت ولا حبس إلا بالحيازة). 

ولا يشترط التحويز في ذلك وهو معاينة الشهود للحوز بخلاف الرهن كذا نص 
عليه (ع) وسيأتٍ والحاصل أن ما ذكر يلزم بالعقد ويتمم بالحيازة (ع) لزوم العطية 
بعقدها ابن زرقون عن المازري للواهب الرحوع في هبته قبل حوزها عند جماعة وق 
قولة شاذة عندنا حكاها الطحاوي عن مالك وكذا ابن خويز منداد (ع) والمذهب وقف 
تمامها على حوزها ابن زرقون وروى أبو تمام عدم وقف الصدقة والحبس على الحوز 
ووقف المبة عليه ثم الحوز معنوي وحسي فلمعنوي حوز الولي لمن في حجره فيخرج 
الحوز للرشيد ويدحل الكبير السفيه لا الوالد لولده العبد ولا الأم لولدها إلا أن تكون 
وصية عليه. والحسي رفع تصرف المعطي في العطية تصرف التمكن منه للمعطى أو نائبه 
مع ابن القاسم دفع المتصدق بدار مفتاحها للمتصدق عليه يما حوز ولو لم يسكنها ابن 
رشد اتفاقا. 

(فإن مات قبل أن تحاز عنه فهي ميراث إلا أن يكون ذلك 2 المرض فذلك 
نافن من الثلث إن كان لغير وارث). 

شرط الحوز أن يكون في صحة المعطى وعقله وشرط الواهب كونه لا حجر 
عليه بوجه فإن كان في غير صحته كان لاحقا بكل تصرفاته تخرج من ثلثه كما لم يكن 
عليه دين مستغرق سابق لما وفي كون إحاطته بعدها قبل حوزها يبطلها أو لا قولان 


5 


)١(‏ باب اقتسام الشفعة قلت: ما قول مالك في الشفعة أتقسم على عدد الرحال أم على قدر 
الأنصباء؟ قال: قال مالك: إنما الشفعة على قدر الأنصباء وليس على عدد الرحال قال ابن 
القاسم: وأخبري ابن الدراوردي عن سفيان الثوري عن علي بن أبي طالب أنه قال: الشفعة 
على قدر الأنصباء. انظر المدونة الكبرى لسحنون (5/ .)١٠١‏ 


۸14 شرح زروق على متن الرسالت 


لأحوين وأصبغ وفيما إذا منعه منع من الحوز دون تراخ احتلااف وفيما حيز في مرض 
المعطى بجملتها للمدونة وأشهب وتخريج اللخمي فانظره وظاهر الرسالة فيما إذا عقد 


ولم يحر والله أعلم. 
(والهبت لصلة الرحم أو لفقير كالصدقت لا رجوع فيها ومن تصدق على 
ولده فلا رجوع ئ 


الجوهري (الصدقت) ما تصدق به على الفقراء (ع) والصدقة تمليك ذي منفعة 
لوجه الله (والهبة) لغير ثواب تمليك ذي منفعة لوجه المعطى له بغير عوض فإن أراد مع 
ذلك ثوابها لله فقال الأكثر تصير صدقة بمنع فيها الاعتصار أي الرحوع ممن يصح له 
وقال مطرف لا تخرج بذلك عن حكم المبة وقال ابن عبد البر لا حلاف أعلمه أن 
الصدقة وكل هبة أريد بها وجه الله فالرجوع فيها حرام. 

عياض وخرج بعض شيوخنا من إجازة مالك في العتبية الآكل ما تصدق به على 
ولده جواز الاعتصار قي الصدقة ونقل ابن رشد قول مطرف أن هبته لولده لله أو لصلة 
الرحم له اعتصارها حي يسميها صدقة ثم وجه ذلك بأن المبة ما قصد به الموهوب وإن 
كان مع طلب الثواب والمشهور ما هنا والله أعلم. 

(وله أن يعتصر ما وهب لولده الصغير أو الكبير ما لم ينكح لذلاك أو يداين 
أو يحدث بے الهبت حدثا). 


)١(‏ فإهم اتفقوا على أنه تجوز هبته إذا كان مالكا للموهوب صحيح الملك وذلك إذا كان في حال 
الصحة وحال إطلاق اليد واختلفوا في حال المرض وفي حال السفه والفلس وأما المريض 
فقال الجمهور إها في ثلثه تشبيها بالوصية أعين البة التامة بشروطها وقالت طائفة من السلف 
وجماعة أهل الظاهر إن هبته تخرج من رأس ماله إذا مات ولا حلاف بينهم أنه إذا صح من 
مرضه أن الهبة صحيحة وعمدة الجمهور حديث عمران بن حصين عن النبي عليه الصلاة 
والسلام في الذي أعتق ستة أعبد ثم موته فأمره رسول الله َو فأعتق ثلثهم وأرق الباقي وعمدة 
' أهل الظاهر استصحاب الحال أعين حال الإجماع وذلك أنهم لما اتفقوا على جواز هبته في 
الصحة وجب استصحاب حكم الإجماع في المرض إلا أن يدل الدليل من كتاب أو سنة بينة 
والحديث عندهم محمول على الوصية والأمراض الي يحجر فيها ثم الجمهور هي. انظر بداية 
الحتهد لابن رشد (۲/ .)۲٤١‏ 


A۸1٥ 
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الاعتصار ارتجا ع المعطي لعطيته دون عوض لا بطوع المعطي والمذهب أنه لا 
رحوع في هبة حيزت بوحه صحيح إلا الأب والأم في ابنيهما فالأب يعتصر مطلقا ما 
لم يتعلق حق بعين العطية كأن ينكح لذلك أو يداين فيتعلق به حق الغير أو يحدث بناء 
ونحوه معتبرا فيتعلق حقه به فلا يصح اعتصاره. 

وقال ابن دينار إنكاح الذكر بعد الهبة لا يمنع الاعتصار لأن له أن يحل عن نفسه 
بخلاف الأنثى واختار اللخمي إن لم يتزوج للهبة لقلتها أو لكثرتها وهو ظاهر اليسار فله 
الاعتصار إلا أن تكون كثيرة ولولا هي ما تروج وهذا الذي يعطيه كلام الشيخ وروى 
مطرف كقوله مع ابن القاسم وأصبغ إن لم يتزوج لأجلها لم يمنع الاعتصار وقال عبد 
الملك يمنع وقال اللخمي عن محمد إنما يمنع الدين إن داينه الناس لأجلها وأرى لغوه أن 
استدان وله وفاء بدينه لأن له هبة المبة وإنما يمنع الاعتصار إذا تعلق حق الغريم به 
والمشهور منع الاعتصار بحدوث مرض للوالد أو الولد وقوله أو يحدث حدثا يعي معتبرا 
كضرب الحديد أو النحاس آنية (ع) وتغير الأسواق لغو وني فوته بتغير الزيادة والنقص 
قولان. وفي الجلاب خلط الدنانير والدراهم فوت وأحذ من المدونة خلافه والله أعلم. 

(والأم تعتصر ما دام الأب حيا فإذا مات لم تعتصر ولا يعتصر من يتيم 
واليتيم من قبل الأب). 

اعتصار الأب من ولده الصغير أو الكبير هو المذهب وف كون الأم مثله مطلقا 
أو بشرط عدم حوز الأب الهبة قولان المشهور وعبد الملك وظاهر الرسالة مع المشهور 
فلا يمنعها إلا موت الأب وفي الجواهر كون الابن صغيرا وعدم الأب بمنع الأم من 
الاعتصار ولو بعد البلوغ قال القاضي أبو الوليد هذا قول أصحاب مالك ولو كان 
الأب موجودا في يوم العطية فلم تعتصر حب مات الأب كان لما أن تعتصر لأنه لم يكن 
على وجه الصدقة. 

وفي الموازية لا تعتصر إذا مات قبل بلوغه اللحمي والأول أحسن لأن المراعاة 
وقت العطية فلو لم تعتصر حي مات الأب كان لما أن تعتصر لأنه لم يكن عل وجه 
الصدقة وق الموازية (ع) وطرو اليتم وهو موت أب الصغير قال الباحي يمنع اعتصار الام 
قال ولو كبر في حياة أبيه ثم مات دل بمنعه انتهی وقوله: (ولا يعتصر من يتيم) بیان 


م دس سد شرح زروق على متن الرسالت 


لقاعدة المنع وأنه اليتيم وتفسير لليتم وأنه موت الأب وذلك قي حق الآدمي لأن قوامه 
منه بخلاف غيره فإنه من أمه والله أعلم. 
(وما وهبه لابنه الصغير فحيازته له جائزة إذا لم يسكن ذلك أو يلبسه إن 
كان ثوبا وإنما يحوز له ما يعرف بعينه وأما الكبير فلا تجوز حيازته له). 
المراد (بالصغير) في هذه المواضع كلها غير البالغ والكبير هو البالغ يعن الرشيد 
والأب يحوز لصغار ولده ومن بلغ من أبكار بناته ما وهب لهم وأشهد عليه ولا زال 
حن يؤنس رشدهم والوصي ومن يجوز أمره عليه كأبيه ابن سهل ويكتفي بالإشهاد إلا 
في دار سكناه فلابد من الإخلاء ابن عبد السلام يقال في إشهاد الأب بالحيازة لما وهب 
لولده الصغير رفع يد الملك ووضع يد الحوز وألحقوه بالأحنبي في هبة دار سكناه 
فشرطوا معاينة الشهود لما حالية من شواغلها. 
وقوله (إنما يجوز له ما يعرف بعينه) يعن كالدور والأرضين والحيوان والرقيق 
(ع) حوز الأب لصغير ولده ما يعرف بعينه صحيح ابن رشد اتفاقا ولو حاز له ما لا 
يعرف بعينه فقال ابن القاسم لغو وقال مطرف إن حيز بحضرة البينة ورفعها عنده بختمه 
فوجدت كذلك فهي له. وباقي مسائله فيها احتلاف فانظرها. 
(ولا يرجع الرجل 2 صدقته ولا ترجع إليه إلا بالميراث ولا بأس أن يشرب 
من لبن ما تصدق به ولا يشترى ما تصدق به) “. 
(١)في‏ الرحوع في المبة قلت: أرأيت إن وهبت لرجل هبة فعوضي منها أيكون لواحد منا أن يرحع 
في شى ما أعطى في قول مالك؟ قال: لا قلت: أرأيت لو أن رجلا وهب لرجلين عبدا فعوضه 
أحدهما عوضا من حصته أيكون له أن يرجع في حصة الآخر؟ قال: نعم له أن يرجع في حصة 
الآحر وما سمعت ذلك من مالك ولكنه مثل البيوع في:قول مالك إذا باع العبد من رجلين 
صفقة واحدة فنقده أحدهما وأفلس الآخر كان له أن يأحذ نصيب الآخر ويكون أولى به من 
الغرماء هذا قول مالك قلت: أرأيت لو أن رحلا وهب رجلا فعوضه فيها أحني غير الموهوب 
له عن تلك المبة عوضا فأراد المعوض أن يرجع قي عوضه أيكون ذلك له أم لا؟ قال: لا يكون 
له ذلك ولكن ينظر فإن كان المعوض إما أراد بالعوض حين عوض الواهب عن الموهوب له - 
أراد بذلك العوض هبة للموهوب له - يرى أنه إنما أراد يما الثواب فأرى له أن يرجع على 
الموهوب له بقيمة العوض إلا أن يكون العوض دنانير أو دارهم فليس له أن يرجحع عليه بشئ 
وإن كان إنما أراد بعوضه السلف فله أن يتبع الموهوب له قلت: وإن كان بغير أمر الموهوب 
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هذا كله لحديث عمر رضى الله عنه: «ليس لنا مثل السوء العائد في هبته 
كالكلب يعود في قيئه»”'' متفق عليه اللخمي واحتلف في محمله هل هو على الندب 
أو على الو جوب فقال مالك لا ينبغي أن يشتريها وقد يكره وقال الداودي حرام 
وظاهر الموازية لا يحوز وفي كتاب الزكاة لا يشتري الرحل صدقة حائطه ولا زرعة ولا 
ماشيته ابن رشد في جواز شراء الصدقة من غير الذي تصدق به عليه رواية ابن وهب 
لا بأس بذلك وقولاها: لا يجوز اللحمي ولابن نافع في شرح ابن مزين أكره أن ينتفع 
ومنع الرحوع والله أعلم. 
| وما ذكر في شرب اللبن. قال بعض الشيوخ لا يوجد لغيره وكأنه استخحف اللإن 
لاستهلاكه فيكون الماء المتصدق به في ذلك أحرى وانظر التادلي فقد طال عهدي بالمسألة. 

(والموهوب للعوض إما أثاب القيمة أو رد الهبت فإن فاتت فعليه قيمتها وذلك 
إذا كان يرى أنه أراد الثواب من الموهوب له). 

هذه هبة الثواب وحكها الجواز إلا البي ‏ فلا يجوز له أن يهب ليثاب بأكثر 
لقوله تعالى: ظ ولا تمن تَسَتَكيْرُ 4 الآية ومنعها الشافعي والحنفي في آخحرين مطلقا 
والمشهور أن الخيار للموهوب في القيمة أو الرد مع القيام وقال مطرف يلزمه أكثر 


له؟ قال: نعم وإن كان بغير أمره قال: وإن كان أراد بعوضه هبة عن الموهوب له يرى أنه م 
يرد بما وجه الثواب ولا وجه یری أنه إنما عوضه ليكون سلفا على الموهوب له فليس له أن 
' يرحع على الموهوب له بشئ قلت: أرأيت المبة إذا تغيرت بنماء أو نقصان بدن فليس له أن 
يرجع فيها؟ قال: لا ليس له أن يرجع فيها وإن نقصت ولا للموهوب له أن يردها وإن زادت 
وقد لزمته القيمة فيها قلت: أرأيت إذا وهبت هبة فحالت أسواقها أيكون لي أن أرجع فيها؟ 
قال: لا أدري ما يقول مالك فيها في حوالة الأسواق ولا أرى له شيئا إلا هبته إلا أن تفوت 
في بدا بنماء أو نقصان قال ابن وهب: قال مالك: إن شاء أن بمسكها وإن شاء أن يردها 
قال ابن وهب وأخبرني من أثق به عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب أتى برحل وهب جارية 
فولدت أولادا فرجع فيها قال: يرجع في قيمتها يوم وهبها ونماؤها للذي وهبت له قال ابن 
وهب: قال: إسماعيل بن أمية وقضى عمر بن عبد العزيز في رجحل وهب غلاما عند صاحبه 
وشب قال: له قيمته يوم وهبه. انظر المدوئة الكبرى لسحنون (4114/4). 
)١(‏ رواه البخاري )۹۱٤/۲(‏ ومسلم .)۱۲۹٤/۳(‏ 
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ورواه عن مالك قائلا لو أراد القيمة ما أهداها ولباعها في السوق (ع) وقي كون الفوت 
ا موحب له على الموهوب قيمتها قبضها أو حوالة سوقها أو تغيرها بزيادة أو نقصان 
رابعها ينقصها فقط وقوله (إذا كان يرى) إل يتاج لتفصيل وتحقيق مراده على 
المعروف ابن شعبان لا ثواب فيما وهب لفقيه اللخمي إلا أن يكون بين فقيهين القاضي 
وكذلك الرحل الصالح الباحي محمد عن أشهب لا ثواب فيما وهب ذو سلطان وني 
كون المبة له كذلك قول ابن شعبان ونقل الباحي عن المذهب. 

(ويكره أن يهب لبعض ولده ماله كله وأما الشيء منه فذلك واسع). 

المذهب كراهة ما ذكر لحديث النعمان بن بشير َيه إذا قال عليه الصلاة 
والسلام «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»”'' الحديث ابن القاسم إن وقع وحيز فلا 
يرد بقضاء وعنه يرد في حياته وماته قال مالك وقد قضى برده في المدونة وقال أصبغ 
إذا حيز عنه جاز احتمع أمر القضاء والفقهاء على ذلك وقوله و(أما الشيء منه) قال 
في النوادر وقد فعله الصديق وقال به عمر وعثمان رضي الله عنهم. 

(ولا بأس أن يتصدق على الفقراء بماله كله لله تعالى). 

يريد بشروط خحمسة أن يكون رجاؤه في الله مانعا من ندمه وقوة يقينه مانعا من 
تشويشه وأن يرجع إلى سبب لا شبهة فيه ولا ارتكاب محظور ولا يخشى الحاجة 
والتكفف لغين يصرفه أو سبب يكتسب به كحال أبي بكر نه حين حرج عن ماله 
كله لله ورسوله والله أعلم. وقد ذكر معن ذلك ابن الفاكهاني فانظره. 

(ومن وهب هبت فلم يحزها الموهوب له حتى مرض الواهب أو أفلس فليس 
له حينئن قبضها ولو مات الموهوب له كان لورثته القيام فيها على الواهب 
الصحيح). 

هذا معئ ما تقدم أنه لا تمام إلا بحوز وأن الوحوب بالقول فالمنع يؤثر مع عدم 
الحوز فتصير ميراثا إن مات واهبها ومن ماله إن أفلس لخراب ذمته مطلقا في الأخير 
ومنع تصرفه فيما سوى الثلث أولا ولو كان الموهوب هو الميت فذلك حق ترتب له في 


ذمة ية ومو مات عن سق فلور كه والله اغ 


(۱) رواه البخاري (4/7 )4١‏ والبيهقي في الكبرى (15/7) وانظر كشف الخفا للعجلوني .)44/١(‏ 
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(ومن حبس دارا فهي على ما جعلها عليه إن حيزت قبل موته 

يريد وكذلك غير الدار ثم هذه أول مسائل الحبس (ع) الحبس إعطاء منفعة شيء 
مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديرا فتخرج الذوات والعارية والعمرى 
والعبد المخدم حياته بموت قبل موت سيده لعدم لزوم بقائه في ملك معطية لحواز بيعه 
برضاه مع معطاه ثم رد تعريف ابن عبد السلام فانظره والمذهب جوازه بل ندبه قي 
بعض الوجوه وعليه الجمهور بعد الإجماع عليه في المساحد ونحوها ويصح في الأصول 
الثابتة باتفاق المذهب وقي غيرها احتلاف وقيل الخلاف في غير الخيل وفي قوله على ما 
حعلها عليه أنه يتعين ما عليه الحبس من المصرف السائغ شرعا واحتلف إذا لم يذكر 
مصرفا هل يصرف للفقراء أو في وجوه الخيرات؟ قولان للشيخ وللقاضي ابن عبد 
السلام المذهب سؤال امحبس فإن تعذر حمل على غالب البلد فإن لم بعكن صرفه للفقراء 
والله أعلم. 

(ولو كانت حبسا على ولده الصغير جازت حيازته له إلى أن يبلغ وليكرها 
له ولا يسكنها فإن لم يدع سكناها حتى مات بطلت). 

إنما يرتفع حكم حوزه ببلوغه إذا كان رشيدا المتيطى فإن بقي بيده بعد رشده 
حى مات الأب أو مرض بطل وهي ميراث كالهبة والصدقة وسمع عيسى رواية ابن 
القاسم كراء الأب ما وهب لابنه الصغير من ربع حوز وإن لم يقل أكريت ولم يخرحه 
م يحر له ونحوه في سماع أصبغ وفي نوازله الأب يتصدق بالأرض على ابنه الصغير 
محمول على تعميره إياها لولده حي يغبت خلافه قال وفي الدار يتصدق با عليه محمول 


)١(‏ قي الرحل يحبس داره على المساكين فلا تخرج من يديه حن يموت قلت: أرأيت إن حبس غلة 
دار له على المساكين فكانت في يديه يخرج غلتها كل عام فيعطيها المساكين حي مات وهي 
في يديه أتكون غلتها للمساكين بعد موته أم تكون ميراثا؟ قال: قال مالك: إذا كانت ف يديه 
حي بموت لم يخرحها من يديه حي مات فهي ميراث وإن كان يقسم غلتها إلا أن مالكا قال 
لنا في الخيل والسلاح: إنه مخالف للدور والأرضين إذا كان له خيل أو سلاح فجعلها في سبيل 
الله فكان يعطي الخيل يغزى عليها أيام غزوها وإذا قفلت ردت إليه فقام عليها وأعلفها 
والسلاح مثل ذلك قال مالك: إذا أنقذها في حياته هكذا وإن كانت ترجع إليه عند القفل 
فأراها من رأس المال وهي جائزة ولا يشبه هذا عندي النخل ولا الدور والأرضين. انظر 


المدونة الكبرى لسحنون (577/5). 


كله ! س شرح زروق على متن الرسالم 
على أنه كان يسكنها أو يشغلها .متاعه حى يثبت إخلاؤه الغبريئ والعمل على أنه إذا حلاها 
سنة من تاريخ الهبة أو الصدقة أو الحبس أو بعده ثم رجع إليها لا يبطل فانظر ذلك. 

(وإن انقرض من حبست عليه رجعت حبسا على أقرب الناس بالمحبس يوم 


مقصود هذه المسألة أن الحبس المعقب الذي لا تعرف فايته وقد قيد بنسب أو 


أشخاص يرحع عند انتهائهم لأقرب الناس بانحبس يوم المرجع الذي هو انقراض من 
حبس عليه إن كان قد مات ولا ترجع إليه إن كان حيا وإنما ترحع لنحو أخيه ثم 
وجود عمه ثم كذلك فإن لم تكن له قرابة رجعت إلى الفقراء والمساكين فانظر ذلك. 

(ومن أعمر رجلا حياته دارا رجعت بعد موت الساكن ملكا لربها وكذلك 
إن أعمر عقبه فانقرضوا بخلاف الحبس فإن مات المعمر يومئد كانت لورشه يوم 
موته ملكا). 

العمري تمليك منفعة معطى بغير عوض إنشاء إلى أمد هو عمر المعمر أو المعمر 
أو غيرهما أو جملة من عقب أو غيره وقد نمى رسول الله عن الرقي وأرخص في 
العمرى الرقى -بضم الراء وسكون القاف- أن يترقب كل موت صاحبه ليأخذ داره 
وهي باطلة وني الإرشاد العمرى هبة السكيئ مدة عمر الموهوب فإذا انقضى عادت 
لمالكها أو وارثه إلا أن يعمره أو عقبه فتمتد إلى انقراضهم ثم تعود لربها أو لورثته وهي 
كالحبس إلا في التأبيد والله أعلم. 

(ومن مات من أهل الحبس فنصيبه على من بقي منهم). 

يريد إذا كان المحبس عليهم غير معدودين ولا مسمين وكانوا يلون ذلك 
بأنفسهم فأما إن كانوا على عدد مسمين وهو مقسوم بينهم وهم لا يلون ذلك فمن 
مات منهم فنصيبه راجع إلى الذي حبسه وهذا قول مالك الأول الذي عليه الرواية 
ويحتمل أن تبقى على إطلاقها على قول ابن القاسم فانظر ذلك. 

(ويؤثر 2 الحبس أهل الحاجة بالسكنى والغلت ومن سكن فلا يخرج لغيره 
إلا أن يكون 2 أصل الحبس شرط فيمضي). 

ابن رشد مشهور المذهب قسم الحبس المعقب بين آخذيه بقدر حاحتهم ولابن 
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الماحشون يقسم بالسوية والغيْ كالفقير وقال الباحي معي المجموعة المعقب كالصدقة لا 
يعطي منه غي ويعطى للمسدد بقدر حاله ولابن القاسم في النوادر وما على قوم 
بأعياهم فقيرهم وغنيهم وحاضرهم وغائبهم سواء ابن رشد اتفاقا والساكن 
بالاستحقاق لا يخرج لمستحق ولا غيره ابن الفاكهاني إلا أن يرى الناظر إخراجه 
وإسكان غيره مصلحة للحبس فله ذلك لا سيما إن حاف من سكناه ضررا ولمثل هذا 
جعل الناظر. 

وف المدونة لا يخرج من الحبس أحد لأحد ومن لم يحد مسكنا فلا كراء له ومن 
مات أو غاب غيبة انتقال استحق الحاضر مكانه ومن سافر لا يريد انتقالا فهو على 
حقه وشرط الحبس معتبر إلا أن منعه مانع شرعي والله أعلم. 

(ولا يباع الحبس وإن خرب). 

الجمهور على منع الحبس واستدل له سحنون ببقاء أحباس السلف خرابا إذا 
انقطعت منفعة الحبس وعاد بقاؤه ضررا احاز بيعه وإن لم يكن ضرر أو رجى أن تعود 
منفعته لم يجز بيعه واختلف إذا لم يكن ضرر ولا رحيت منفعته والذي آذ به المنع 
حوف كونه ذريعة لبيع الحبس (ع) في منعه ثالثها إن كان .ممدينة للمعروف وإحدى 
رواييٍ أبي الفرج ونقلا اللحمي انتهى. 

(ويباع الفرس الحبس يكلب ويجعل ثمنه 2 مثله أو يعان به فيه). 

المشهور جواز تحبيس الفرس لحديث: «من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا 
بالله وتصديقا لوعده فان شبعه وريه في ميزانه يوم القيامة» (ع): لفظ الحديث من 
حبس بتخفيف الموحدة وهو لا يقتضي التحبيس فوهم اللخحمي قي ذلك فانظره 
ومعين الكلب بفتح الكاف واللام في الحيوان هو شبه الجنون قاله أهل اللغة وما 
ذكر من بيعه ذلك هو معروف المذهب لدورانه بين الضياع والانتفاع بخلاف الدار 


تنهدم فإِهُا ترحى للبناء. 

(واختلف 2 المعاوضة بالربع الخرب بربع غير خرب). 

وجواز المعاوضة رواه أبو الفرج المالكي فيما نقل عز الدين بن عبد السلام وعزاه 
غيره لربيعة قال والمشهور المنع وفي نوازل ابن رشد تفصيل يطول فانظره. 
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(والرهن جائز ولا يتم إلا بالحيازة) ”2 . 

ابن الحاحب (الرهن) إعطاء امرئ وثيقة بحق وتعقبوه بأنه غير مانع لدحول 
اليمين ليقضينه إلى أحل كذا ودفع الوثيقة المشهودة بالدين ونحو ذلك فانظره وكونه 
جائزا لا حلاف فيه لقوله تعالى ١‏ فرهَدنٌ مَقَبُوضَةٌ 4 ورهن رسول الله و درعه في شطر 
شعير عند يهودي الحديث. ٠‏ 

وهذا من العقود الحائزة الي تلزم بالعقد ولا يتم إلا بالحيازة فيجبر الراهن على 
إقباضه المرتمن إن عقد عليه لأن عين ماله فيه عند الفلس فيما أخذه دون غيره من 
الغرماء برد ما زاد وإلا تباع ما نقص إن ظهر ما يستوق منه وفهم من هذا أنه لا يكون 
إلا بما يعرف بعينه وأن يكون معينا فلو عقد على غير معين خير البائع بين إمضاء البيع 
بلا رهن أو فسخه نعم وشرط المرهون أن يصح منه الاستيفاء عند تعذر أخحذه الغريم 
وشرط المرهون به أن يكون دينا في الذمة لازما أو صائرا إلى اللزوم يمكن استيفاؤه من 


)١(‏ الرهن عقد لازم واشتراط غلته مبطل فيصح بالقول ويتم بالقبض ويحبر الراهن عليه واستدامته 
شرط فإن عاد إليه اختيارا أو بإعارة أو إحارة أو وديعة بطل كتراضيه على قبضه حى مات 
الراهن أو أفلس لابامتناع الراهن مع إقامته على الطلب والمال الباطن مضمون ما لم تقم بينة 
أو يكن على يد أمين لا الظاهر إلا بالتعدي فإن اختلفا في قيمته واتفقا على صفته قوم عليها 
فإن انختلفا أيضا حلف المرتمن فإن حلف الراهن قوم عليها فإن جهلاها حلف المرمن على 
قيمته وقاصه فإن اتفقا واختلفا في قدر الحق فالرهن شاهد بقدر قيمته ويحلف الراهن لنفي 
الزائد وفي عين الرهن القول للمرتمن وتي كون المقتضى ما به الرهن يحلفان وتحسب منهما وفي 
مال العبد معه القول قول الراهن ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه بحال ولا تقبل دعوى المديان 
رهنا عند غريم إلا ببينة على قبضة رهنا ويصح المشاع فإن كان باقيه له لزمه تسليمه وإن كان 
لغيره نزل المرتمن معه متزلة الراهن ومن رهن على قدر معين ثم أذ زيادة عليه صار رهنا 
بالجميع فلو أراد رهن فائضه عند غير المرتمن وقف على إذنه ويقدم الأول في الاستيفاء ونساؤه 
لربه ونفقته عليه ونتاحه رهن معه كفراخ خ النخل لا الصوف واللبن ومال العبد إلا أن يشترطه 
٠‏ ولا يتبعض بتبعض القضاء بل ما بقي فهو حبوس به ويجوز اشتراط الانتفاع به في البيع لا في 
القرض. فإن. وكله ببيعه صح ولم يكن له عزله فإن باعه ربه وقف على إحازة المرقن فإ 
اي أنه أذن ليتعجل حلف ويعجل وفي عتقه موسرا ينفذ ويتعجل وفي عسره يوقف فإن أفاد 
مالا أنفذ وإلا بيغ في الدين كاستيلاده الأمة ووطء المرتمن بغير إذن زنن ويإذنه يبطل وقاصه 
بقيمتها وتصير أم ولد. انظر أشرف المسالك للساحلي .)51١/١(‏ ش 


شرع زروق على نكن ارال ا م 


الرهن وشرط ابن القاسم التصريح بأنه رهن وإلا فلا يصح عنده خلافا لأشهب وهو 
قول (ع) في كون الدلالة مطابقة أو تكفي دلالة الالتزام قولان لابن القاسم وأشهب 
والله أعلم. 

(ولا تنفع الشهادة ب2 حيازته إلا بمعاينت البينة). 

عبد الوهاب لأن البينة إذا شهدت جيازته ثبت كونه رهنا وتعلق حق المرتمن به 
وانفرد به وإذا لم يكن إلا بإقرار ارقن لا يقبل لأنه إسقاط لحق غيرهما ابن الفاكهان 
ولا بد من معاينة البينة وف قيام الغرماء على الراهن بادعائهم سبق حقهم على 
إعطائه للمرتهن وأنه لم يعطه إلا بعد قيامهم عليه فيحتاج لليمين على نفي دعواهم 
والمشهور اشتراط التحويز أي إِذنِ الراهن في الحوز وتمكين منه بالإشهاد على معاينة 
قبضه ودوام القبض شرط فلو رده إليه ولو بالعارية وصادف قيام الغرماء وهو تحت يد 
الراهن فلا حق له فيه كما إذا فوته بعتق أو تحبيس وشبهه ولو عاد إلى الراهن بغير 
اختيار المرتمن كهروب الدابة والعبد فهو على حقه والمطالبة به والله أعلم. ١‏ - 

(وضمان الرهن من المرتهن فيما يغاب عليه ولا يضمن ما لا يغاب عليه) “. 


(١)ضمان‏ الرهن من مرقّنه إن كان نما يغاب عليه إلا أن يقوم بملاكه بينة وإن كان ما لا يغاب 
عليه كالعقار والحيوان.فضمانه من راهنه وكذلك إن كان على يد أمين ونماء الرهن داخل معه 
إن كان مما لا يتميز عنه كالسمن أو كان نسلا كالولادة والنتاج وما في معناه كغسيل النخل 
وما عدا ذلك من غلة أو ثمرة أو لبن أو صوف وما أشبه ذلك فلا يدحل فيه إلا أن يشترطه 
ونفقته على راهنه ومال العبد ليس برهن معه ويثبت رهنا بتقاريرهما ما لم يفلس الراهن. 

ولا يقبل إقراره بالإقباض دون معاينة البينة وإذا كان فيه فضل جاز أحذ حق آخر عليه من مرهنه 
وكان رهنا يما ويحوز من.غيره بإذن المرتمن الأول واختلف فيه إن لم يأذن.والرهن متعلق 
بحملة الحق وبأبعاضه فما بقي حزء منه فهو رهن به. 

ولا يجوز غلق الرهن وهو أن يشترط المرتن أنه يستحقه إن لم يأت به عند أجله وإذا حل الحق 
وتعذر أحذه من الغريم باعه الوكيل على الراهن واستوف المرتن حقه في ثمنه من غير حاجة إلى 
إذن الحاكم. 

ويجوز أن يكون المرتمن وكيلا في بيعه وليس للراهن فسخ والوكالة وإن لم يكن له وكيل فإن المرقن 
يثبت حقه عند الحاكم ويرهنه أو يبيعه الحاكم عليه. 

وإذا اختلف المراهنات في عين الرهن فالقول قولالمرتمن مع بمينه وإذا احتلفا في قدر الحق فلا يخلو 
الرهن أن يكون باقيا أو تالفا فإن كان باقيا فلا يخلو أن يكون في يد المرتمن أو قي يد أمين فإن 


8م ل الملل شرح زروق على متن الرسالہ 

(ما يغاب عليه) كالعروض والثياب وما لا يغاب عليه كالرقيق والحيوان فإذا 
ادعى المرتمن ضياع ما يغاب عليه أو هلاكه لم يقبل قوله إلا ببينه تشهد بمكلاكه من غير 
تفريط منه ولا سبب بملكه فلا يضمنه على المشهور وقاله ابن القاسم وقال أشهب 
يضمنه على كل حال بناء على أن ضمانه للتهمة أو بالأصالة ولو شرط الضمان فيما لا 
يغاب عليه أو نفيه فيما يغاب عليه فقولان وأصل المذهب وجوب الوفاء بالشروط في 
هذا الفصل لأن الضمان المختلف فيه يجوز نقله كما تقدم في بيع الغائب فانظره وإنغا 
يضمن ما يغاب عليه فقط لأنه أحذ بالذمة والأمانة معا كالعارية وما في معناها ولو 
أحذ بالأمانة كالوديعة فلا ضمان عليه ويضمن في عكسه مطلقا وهو ما إذا أخذ 
بالمذمة فقط كالبيع وإن كان فاسدا فاعرف ذلك. 

(وثمرة النخل الرهن للراهن وكذلك غل الدور والولد رهن مع الأمت تلده 
بعد الرهن ولا يكون مال العبد رهنا معه إلا بشرط). 

يعن أن التوابع لا تعطى حكم الأصول في الرهن فالثمرة للراهن ولا تكون رهنا 


كان في يد المرتمّن حلف على ما ادعاه وكان القول قوله في قدر قيمة الرهن ثم حلف الراهن 
على ما زاد على ذلك ويسقط عنه وإن كان في يد أمين فالقول قول المدعى عليه مع .كينه. 

وإذا كان الرهن تالفا فلا يخلو أن يكون اختلافهما قي قيمته أو في مقدار الحق أو الأمرين فإن 
احتلافا قي قيمته وتصادقا على مقدار الحق قيل هما صفا الرهن فإذا وصفاه قوم على تلك 
الصفة و كان المرمن قيمتها يقاص ها من دينه ويترادان الفضل. 

وإن اختلفا في الصفة فالقول قول المرتن مع بمينه فإن تصادقا على الصفة واختلفا في قدر الحق كان 
على ما تقدم من الحكم للمرقن بقدر قيمته الرهن والتحالف فيما زاد على ذلك. 

وإن احتلفا في الأمرين وصفه المرتمن وحلف على صفته وضمنه بقيمة تلك الصفة. 

ومن رهن عبدا ثم أعتقه نفذ عتقه إن كان موسرا وعجل للمرتمن حقه وإن كان معسرا لم ينفذ 
عتقه وبقى رهنا. 

ومن رهن أمة لم يجز له وطؤها وإن وطئها بإذن المرتمن بطل الرهن وإن كان بغير إذنه فإن لم تحمل فهي 
رهن بحالها وإن حملت كانت أم ولد وعجل للمرتمن حقه وإن كان معسرا بيعت عليه وقضى الحق 
من تمنها وإن وطنها فهو زان ويحد ولا يلحق به الولد ويكون رهنا معها يباح بيعها. 

وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتمن فللمرتمن إجارته وفسخه فإن أجازه بطل حقه في الرهن فإن 
زعم أن إجازته ليتعجل حقه من الرهن حلف على ذلك وكان له ذلك. انظر التلقين للقاضي 
عبد الوهاب .)4١8/1١(‏ 


شرح زروق على متن الرسالت A‏ 


مع الأصل على المشهور من قولي مالك وقال ابن القاسم عسل النحل الرهن للراهن 
الشيخ يريد ولا يكون رهنا معها وإلأجنة داحلة في الرهن لقوله عليه الصلاة والسلام 
«كل ذات رحم فولدها بمتزلتها»”". ۰ 

خلافا للشافعي واتفقوا على أن النماء المتصل داحل كالسمن ابن الجلاب 
وكذلك فراخ النخل والشجر والمشهور عدم دخول مال العبد إلا بشرط وقال ابن 
رشد يدخل فيه عند مالك في القول الشاذ والله أعلم. 

شرط المرتمن الانتفاع بالرهن جائ في البيع لا في القرض لأنه سلف جر نفعا ولا 
يتطوع به بعد عقد البيع لأنه هدية المديان ولو شرط أن يكريه ويأخذ كراءه في حقه 
ففي المدونة إن كان دينه من قرض جاز وكذا إن كان من بيع إلا أنه بعد عقدته ولا 
يجوز في عقدة البيع إذ لا يدري ما يقتضي أيقل أم يكثر فانظر ذلك. 

(وما هلك بيد أمين فهو من الراهن). 

يعت أنمها لو وضعا الرهن بيد أمين فهلك فإن ضمانه من الراهن لأنه ملكه وقد 
دفعه بالأمانة الحضة فلا ضمان على الأمين ولا المرتمن وقد قال رسول الله بو «لا يغلق 
الرهن من راهنه»”' الحديث فاشتراط غلقه مبطل والغلق منعه من بيعه عند الأحل 
والأصل اختصاص الرهن بالمرن من بين الغرماء ولا يستقل بالبيع بعد الأجل إلا بإذن. 

وف سماع أصبغ من كتاب السلطان من ادعى أن رجلا رهنة قدحا فى كساء أن 
السلطان يأمره ببيع القدح في الكساء على زعمه أنه رهن وقال ابن رشد لا يأمره حى 
يثبت ارقهانه عنده وبه العمل ولو اشترط المرقن بيعه عند الأحل إن لم يوفه فإن كان في 
عقد المعاملة فروى ابن القاسم لا يبيع إلا بأمر السلطان واحتلف فيه قول ابن القاسم 
فروى عنه أصبغ مثل قول مالك وروى غيره كراهية البيع وجوازه إن وقع ويهذا القول 
القضاء ولم يفرق بين عظيم وحقير في هذه الرواية وف أقوال أحر وأما إن كان الشرط 


. لم أقف له على تخريج‎ )١( 
مالك في الموطا (۷۲۸/۲) واللحاكم‎ )8١7/5( رواه البيهقي في الكبرى (۳۹/۲) وابن ماجه‎ )۲( 
.)58/5( في المستدرك‎ 


كلم 


شرح زروق على متن الرسالم 
بعد العقد فأحازه اللخمي لأنه معروف ورده بعض الموثقين بأنه هدية مديان ولو أراد 
عزله بعد ما جعل له فقال إسماعيل له ذلك وقال القاضيان لا يعزله اللخمي وهو أقيس 
وفروع الباب كثيرة وفيما ذكر كفاية وبالله التوفيق .عنه وكرمه. 

(والعاريت مؤداة يضمن ما يغاب عليه ولا يضمن ما لا يغاب عليه من عبد أو 
دابت إلا أن يتعدى). 

(العاريت) قال الجوهري بالتشديد كأما منسوبة إلى العار وقيل من التعاور الذي 
هو التداول (ع) وهي مصدرا تمليك منفعة مؤقتة ملكت بغير عوض فيدخل العمري 
والإخدام لا الحبس قال وهي اسم مال ذو منفعة مؤقتة ملكت بغير عوض م تمليك 
منفعة عين بلا عوض وحكمها من حيث ذاتها الندب لأا إحسان والله يحب المحسنين 
ويعرض وحوما وحرمتها وكراهتها ومعن قوله (مؤداة) مأمور بإرجاعها لأهلها لما 
دحلها من معن الأمانة غير أنه يضمن ما يغاب عليه ضمان تممة على المشهور ولا 
يضمن ما لا يغاب عليه كما لو هلك ببينة ما يغاب عليه على المشهور خلافا لأشهب 
والمذهب إن كان أخذ لنفعة نفسه ضمن ومن أخذ لمنفعة رب الشيء لم يضمن ومن 
أحذ لنفعته ومنفعة ربه ضمن ما يغاب عليه ولم يضمن ما لا يغاب عليه وذهب 
الشافعي إلى أن العارية مضمونة ضمان أصالة مطلقا والحنفي إلى نقيضه وقوله (إلا أن 
يتعدى) يعن المستعير بالخروج عن الشرط أو ما تنزل متزلته من عادة أو قصد وقد قال 
ابن القاسم فيمن استعار آلة كالفأس والمنشار ونحوه فأتى به مكسورا وادعى أنه انكسر 
في الاستعمال أنه يضمن. 

وقال ابن وهب وأشهب لا يضمن وقال عيسى وابن حبيب إنما يضمن إذا ادعى 
ما لا يشبه من الاستعمال ولا يضمن إن ادعى ما يشبه وصوبه (س) بأنه إن فعل ما 
يجوز له ولم يقم دليل على كذبه أنه لا يضمن اللحمي ومستعير الرحا إذا ردها حافية 
فلا ضمان عليه قولا واحدا والله أعلم. 

(والمودع إن قال: رددت الوديعت إليك صدق إلا أن يكون قبضها بإشهاد وإن 
قال ذهبت فهو مصدق بكل حال). 

(الوديعت) قال ابن الحاحب: استنابة في حفظ المال (م) الوديعة توكيل على 


شرح زروق على متن الرسالك + ل ل الملل ۸۷ 
حفظ مال دون عوض وهي أمانة غير لازمة هما إلا لمعارض (ع) الوديعة بمعبى الإيداع 
نقل بحرد حفظ ملك منتقل فيدخل إيداع الوثائق ويخرج حفظ الإماء والولاية لأا 
لازيد من الحفظ وحفظ الربع ومع لفظها متملك نقل جرد حفظه فتنتقل وتصديقه في 
ادعاء الرد. 

قال عبد الحق بمينه كان متهما أم لا وظاهر ما هنا يصدق بغير يمين وثالئها 
يحلفها المتهم ومراده في قبضها الإشهاد إذا كان الإشهاد للتوثق فلا يرد إلا به لأنه لم 
يؤمنه إذا شهد عليه اللحمي ولو وكان الإشهاد لا للتوثق كأن يقول أشهد عليها إها 
وديعة لئلا يقال إها سلف فهو كمن قبض بغير إشهاد وحكى عبد الحق عن بعض 
شيوخه من أهل بلده يعن صقلية أنه يحلف في دعوى الرد متهما وغير متهم ولا يحلف 
في دعوى الضياع إلا متهما لظن صدقة في دعوى الضياع بخلاف دعوى الرد فإنه 
متيقن الكذب عند صاحبه فأصل الأمانة ثابت في دعوى الضياع بخلاف الرد والفرق 
وهو ثالث الأقوال والله أعلم. 

(والعاريت لا يصدق 2 هلاكها فيما يغاب عليه). 

يعن بل يضمنه إلا ببينة تشهد بهملاكه وقد تقدم وجهه وقاعدة المذهب إن من 
قبض بالأمانة وهو المودع لا يضمن بحال ومن قبض بالذمة يضمن في كل حال ومن 
قبض فيهما يضمن ما يغاب عليه لا غيره ويقال من قبض لنفع غيره لم يضمن ولنفع 
نفسه يضمن وما دخله نفع المالك مع نفعه ضمن ما يغاب عليه فقط وقد تقدمت هذه 
القاعدة في البيوع الفاسدة وتكرر معناها فتأمله ولو ادعى رد العارية وأنكره ريما لم 


يقبل قوله على المنصوص. 

وخرج اللخحمي خلافه فيمن قبض بغير بينة من قول عبد الملك في الصانع يدعي 
الرد أنه يقبل والله أعلم. 

(ومن تعدى على وديعة ضمنها وإن كانت دنانير فردها ب2 صرتها ثم 
هلكت فقد اختلف ے2 تضمينه). 


أما الضمان بالتعدي فلا إشكال فيه ابن الفاكهاني يكون بسبعة أشياء أوها 
الإيداع لغير عذر الثاني نقل الوديعة إلى غير محلها. الثالث: خلطها ما لا تتميز عنه 
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كالقمح والشعير .عثله. الرابع: الانتفاع كما كلبس الثوب وركوب الدابة ثم تملك في 
أثناء ذلك. الخامس: المخالفة في حفظها إلى ما هو إغراء ونحوه كأن يقول في صندوق 
له لا تقفله فيقفله ولو قال اقفله بواحد فقفله بائنين لم يكن متعديا إلا أن يعرف أن 
ذلك إغراء ولو أمره بحعلها في آنية حزف فجعلها في آنية نحاس فهو إغراء بخلاف 
العكس. السادس: إتلافها بأن يجعلها في مضيعة من الأرض أو يدل عليها سارقا أو 
ظالما ونحوه. السابع: النسيان فلو نسيها في مكان قبضها فيه فقال ابن عبد الحكم لا 
يضمن قال وهذا أصل مختلف فيه وقال ابن حبيب يضمن كما لو ظن أا له فجعلها في | 
كمه فضاعت من كمه والله أعلم. 

وقوله: (فردها 2 صرتها فقد اختلف 2 تضمينه) يعن على أربعة أقوال 
مشهورها عدم تضمينه وأنه يبرأ بردها وقاله مالك وابن القاسم وأشهب وابن عبد 
الحكم وأصبغ وعليه فهل يصدق في الرد بيمين أو بغير ين والأول ولأشهب ونحوه في 
الموازية ابن شعبان ومن أودع وديعة وقيل له إن شعت تسلفها فتسلفها لم يردها إلا إلى 
رها اللحمي ولا يختلف في هذا لأن السلف من ريما (ع) ووجهه الباحي يبهذا وقال 
عندي أنه يبرا بردها والله أعلم. ش 

(ومن اتجر مكروه والربح له إن كانت عينا وان باع الوديعت وهي عرض 
فربها مخير بين أخذ الثمن أو القيمت يوم التعدي). 

إغا يكون التجر بالوديعة مكروها إذا جهل طيب نفس صاحبها بذلك والاحذ 
ها مليء .ما تؤدي منه وقيل يحرم لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذن وإنما كان الربح له 
لأنه بنفس التعدي صارت في ذمته وقيد في العتبية جواز التصرف فيها ما إذا أشهد عليه 
(س) وهذا التقييد لا بد منه وقال عبد الملك إن كانت مربوطة مختومة لم يجز التصرف 
فيها وإن علم طيب نفس صاحبها والمتصرف مليء جاز بلا كراهة وإن كان معدما ما 
تؤدي به منع أخذها. 

وقد قال عليه السلام: «من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله» 57 ذكر 
من تخيير رب العرض في ننه أو قيمته لأنه في الثمن كتقدير بيع الفضولي وني القيمة 
ضامن بالتعدي ثم إنه لا يجوز له القدوم على أحذ ذوات القيم لاختلاف الأغراض فيها 
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واحتلف في ذوات الأمثال فقيل العين كالعرض اللخمي المكيل والموزون وإن كثر 

احتلافه لم جز تسلفه وكذا ما لا يقضى فيه بالقيمة وفي إلحاق القمح والشعير وشبهه 

بالعين أو بالعرض قولان. 
(ومن وجد لقطة فليعرفها سنت بموضع يرجو التعريف بها)“. 

)١(‏ العبد يلتقط اللقطة يستهلكها قبل السنة أو بعد السنة قلت: أرأيت العبد إذا التقط اللقطة 
فأكلها أو تصدق ها قبل السنة أيكون ذلك في ذمته أم في رقبته؟ قال: قال مالك: إذا 
استهلكها قبل السنة فهي في رقبته لا في ذمته قلت: فإن استهلكها بعد السنة؟ قال: قال مالك: 
إذا استهلكها بعد السنة فهى في ذمته قلت: لم قال مالك إذا استهلكها بعد السنة فهي في ذمته 
وهو لا يرى أن يأكلها؟ قال: للذي جاء فيها من الإحتلاف لأنه قد جاء فيها يعرفها سنة فإن 
لم جىئ صاحبي فشأنه يما فلذلك جعلها في ذمته بعد السنة قلت: هل معت مالكا يقول في 
اللقطة أين تعرف؟ وفي أي المواضع تعرف؟ قال: ما معت من مالك فيها شيئا ولك أرى أن 
تعرف في المواضع الي التقطت فيها أو حيث يظن أن صاحبها هناك وحديث عمر بن الخطاب 
أنه قال له. رحل: إن نزلت مترل قوم بطريق الشام فوحدت صرة فيها ثمانون دينارا فذكرهًا 
لعمر بن الخطاب فقال عمر: عرفها على أبواب المساحد واذكرها لمن يقدم من الشام سنة فإذا 
مضت سنة فشأنك با فقد قال له عمر: عرفها على أبواب المساجد فأرى أن يعرف اللقطة 
من التقطها على أبواب المساحد وف موضعها أو حيث يظن أن صاحبها هناك. 

قلت: أرأيت ما أصيب من أموال أهل الجاهلية لقطة على وجه الأرض يعلم أنه من أموال أهل 
الجاهلية أيخمس؟ أم يكون فيه الزكاة في قول مالك؟ قال: يخمس وإغا الزكاة في المعادن في 
قول مالك وما أصيب ف المعادن بغير كبير عمل مثل الندرة وما أشبهها فذلك بيمترلة الركاز 

. فيه الخمس قلت: أرأيت دفن الجاهلية ما نيل منه بعمل ومؤنة؟ قال: فيه - في قول مالك - 
الخمس والركاز كله فيه - في قول مالك - الخمس ما نيل منه بعمل وما نيل بغير عمل قال: 
ولقد سكل مالك عن تراب على ساحل البحر يغسل فيوجد فيه الذهب والفضة ورعا أصابوا 
فيه تماثيل الذهب والفضة؟ قال مالك: أما التمائيل ففيها الخمس وأما تراب الذهب والفضة 
الذي يخرج من ذلك التراب ففيه الزكاة وهو يمترلة تراب المعادن. 

قلت: أرأيت إن التقطت لقطة فأتى رحل فوصف عفاصها ووكاءها وعدتها أيلزمئ أن أدفعها إليه 
في قول مالك أم لا؟ قال: لم أسمع من مالك فيها شيئا ولا أشك أن هذا وجه الشأن فيها 
وتدفع إليه قلت: أرأيت إن جاء آخر بعد ذلك فوصف لي مثل ما وصف الأول أو جاء فأقام 
البينة على أن تلك اللقطة كانت له أيضمن الذي التقط تلك اللقطة وقد دفعها إلى من ذهب 
ها؟ قال: لا لأنه قد دفعها بأمر كان ذلك وجه الدفع فيها وكذلك جاء في الحديث: [إعرف 
عفاصها ووكاءها ثم عرفها فإن جاء طالبها أحذها] ألا ترى أنه إنما قيل له إعرف العفاص 
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(اللقطةّ) بسكون القاف هي القياس والأكثر بضم اللام وفتح القاف على غير 
قياس (ع) اللقطة مال وجد بغير حرز محترما ليس حيوانا ناطقا ولا بكما فيخرج الركاز 
وما بأرض الحرب ويدخل الدجاج وحمام الدور ونحو ذلك لا السمكة تقع في سفينة 
فهي لمن وقعت إليه حكاه ابن عات عن الشعباني. 

(م) اللقط مال معصوم عرض للضيعة وإن في عام وإن فرسا أو حمارا أو كلبا 
أذن في اتخاذه وحرم أخذه لمن علم خيانة نفسه ووجب للنوف خائن وكره في غير 
ذلك وقيل يستحب فيما له بال وقيل مطلقا ووجب تعريفه ولو في كدار لا لإتلافها 
يعني كالثمرة ونحوها لقوله عليه الصلاة والسلام في تمرة وجدها بالطريق: «لولا أني 
أخشى أن تكون صدقة لأكلتها». وتعريفها سنة تخصوص بما له بال وإلا فبحبسه على 
خلاف ذلك ثم السنة من حين الأحذ في كل يوم ثلاث مرات بنفسه أو ثقة واختلف 
عن مالك ني تسمية جنسها في التعريف اللخمي وتركه أحسن وروى الباجي من طريق 
ابن نافع لا يريها أحدا ولا يقول من يعرف «دنانير أو دراهم أو حليا أو عرضا وغير 
ذلك وتعريفها بأبواب المساجد لا فيها برفع الصوت. 

وروى القرينان لا بأس أن يطوف على الخلق في المسجد ويخبرهم بها فأما رفع 
الصوت فيه فأكرهه حتى بالعلم وإن بين بلدين أو قريتين عرفها بكل منهما فانظر ذلك 
فإن فروعه كثيرة. 

(فإن تمت سنقّ ولم يأت لها أحد فإن شاء حبسها وإن شاء تصدق بها وضمنها 
لربها إن جاء فإن انتفع بها ضمنها وإن هلكت قبل السنة أو بعدها بغير تحريك لم 
يضمنها). 

التحديد بالسنة جاء بنص الحديث وهو خاص بغير مكة ابن رشد لقطة مكة لا 
يحل استنفاقها بوجه إجماعا وعليه أن يعرفها أبدا الباجي لقوله عليه الصلاة والسلام «لا 


والوكاء أي حتى إذا جاء طالبها ادفعها إليه وإلا فلماذا قيل له اعرف العفاص والوكاء ! قلت: 
وترى أن يجبره السلطان على أن يدفعها إليه إذا اعترفها هذا ووصف صفالها وعفاصها 
ووكاءها؟ قال: نعم أرى أن يجبره وقاله أشهب وزاد عليه اليمين فإن أبى عن اليمين فلا شئ 


له. انظر المدونة الكبرى لسحنون .)٠٠١/٤(‏ 
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تحل ساقطتها إلا لمنشد» ابن زرقون ولابن القصار لقطة مكة كغيرها (ع) تصرفه فيها 
بالصدقة حيث بباح له جائز اتفاقا إن كان على خيار رما قالوا وتملكها ما لم يأخذها 
على عدم وجه الغرم لرا غير جائز اتفاقا ثم هو فيها أمين لا يضره هلاكها ما لم 
يأخذها بنية التصرف فيها لنفسه وقي الباب فروع يطول ذكرها فانظرها. 

(وإذا عرف طالبها العفاص والوكاء أخذها). 

(العفاص) عبارة عما هي مصرورة فيه و(الوكاء) ما هي مصرورة به وإن لم 
يعرف واحدًا منهما لم يأخذ شيعا ولو عرف أحدهما فكذلك على المشهور وظاهر ما 
هنا أن بحرد معرفة العفاص والوكاء كاف وهو قول ابن القاسم وقال أشهب لا بد من 
يمينه وقيل لا بد من معرفة العدد وقال ابن عبد الحكم إن كان لما عشرة أوصاف 
فأخطأ واحدًا لم يأخذها والمشهور الأول وهو نص الحديث والله أعلم. 

(ولا يأخذ الرجل ضالت الإيل من الصحراء وله أخذ الشاة وأكلها إن كانت 
بفيفاء لا عمارة فيها) . 


(١)ني‏ لقطة الإبل والبقر والدواب قلت: أرأيت البقر أهي بمنزلة الغنم في قول مالك؟ قال: أما إذا 
كانت بموضع يخاف عليها فنعم وإن كانت بموضع لا يخاف عليها السباع ولا الذئاب في 
بمنزلة الإبل قلت: وما قول مالك في الإبل إذا وجدها الرجل ضالة في فلوات الأرض؟ قال: إذا 
أخذها عرفها وإن أراد أكلها فليس له ولا يعرض ا قال مالك: وإن أخذها فعرفها ولم يجد 
صاحبها فليخلها بالموضع الذي وجدها فيه قلت: أرأيت الخيل والبغال والحمير أهي بمنزلة 
الإبل؟ قال: الخيل والبغال والحمير لا تؤكل قلت: فإن التقطها؟ قال: يعرفها فإن جاء رما ردها 
قلت: فإن عرفها سنة فلم يجئع رما؟ قال: أرى أن يتصدق بها قال: ولم أسمعه من مالك قلت: 
فإن جاء ربها وقد أنفق على هذه الدواب أيكون عليه نفقتها؟ قال: قال مالك: نعم على 
صاحبها ما أنفق هذا عليها ولا يأخذها حتى يعطيه ما أنفق عليها وقال مالك في الإبل إذا 
اعترفها رها وقد كان أسلمها وقد أنفق عليبا: إن له.ما أنفق عليها إن أراد صاحبها أن يأخذها 
وإن أراد أن يسلمها فليس عليه شئ قلت: وكذلك الغنم والبقر إذا التقطها في فلوات الأرض 
أو في غير فلوات فأنفق عليها فاعترفها رما أيكون له نفقته التي أنفق عليها في قول مالك؟ 
قال: قال مالك في المتاع يلتقطه الرجل فيحمله إلى موضع من المواضع ليعرفه فيعرفه ربه قال 
مالك: هو لصاحبه ويدفع إلى هذا الكراء الذي حمله فكذلك الغنم والبقر إذا التقطها رجل 
فأنفق عليها ثم أتى رما فإنه يغرم ما أنفق عليها الملتقط إلا أن يشاء رها أن يسلا 
قلت: أرأيت ما أنفق هذا الملتقط على هذه الأشياء التي التقطها بغير أمر السلطان أيكون ذلك 
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هذا كله لما ورد في المتفق عليه من حديث زيد بن خالد الجهئ ذه أن البي يه ش 
سئل عن اللقطة فقال: «اعرف عفاصها ووكاءها وعرفها سنة فإن جاء رها وإلا 
فاستنفق يما وإنما هو مال الله يؤتيه من يشاء»'. 

قال: «فضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب» قال: فضالة الإبل؟ 
قال: «ما لك وها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وترعى الشجر حق يلقاها رها» ' 
الحديث قال الطحاوي ولم يقل أحد من العلماء أنه لا غرم عليه في شاة أكلها لوجودها 
قشاء ٠ ٠ EN EE‏ 

(ومن استهلاك عرضا فعليه قيمته وإن كان مما يكال أو يوزن فليرد مثله). 

حاصل ما هنا أن من استهلك مقوما لزمته قيمته أو مثليا .لزمه مثله فإن كان 
المثل متعذرا في الحال فقال أشهب يخير بين الصبر إلى زمن وجوده أو القيمة في الحال 
وقال ابن القاسم لا يخير ابن عبدوس والخلاف فيه كمن أسلم في الفاكهة فيفر غ إباما 
ويبقى منها شيء. 

(والغاصب ضامن لما غضب فإن رد ذلك بحاله فلا شيء عليه وإن تغير 2 
يده فربه مخير بين أخذه بنقصه أو تضمينه القيمة). 

الجوهري الغصب أحذ الشيء ظلما ابن الحاحب أخذ المال ظلما قهرا عدوانا من 
غير حرابة (ع) الغصب أخذ مال غير منفعة ظلما قهر لا بخوف قتال فتخخرج الغيلة والحرابة . 
والتعدي وقوله وإن تغير في يده يعن تغيرت ذاته ولو تغير سوقه لنقص فليس كذلك على 
المشهور وقال بن عبدوس روى ابن وهب عن مالك يضمن بحوالة الأسواق وذكر ابن 
حارث م الغصب أخذ مال قهرا تعديا لا حرابة وسيأق الكلام بعد إن شاء الله. 

(ولو كان النقص بتعديه خير أيضاك أخذه وأخذ ما نقصه وقد اختلف 2 ذلاك). 

مثال النقص بتعديه أن يكون عبدا فيقطع له جارحة أو ما في معن ذلك فيخير 


على رب هذه الأشياء إن أراد أحذها في قول مالك؟ قال: نعم إن أراد رما أحذها لم يكن له 
أن يأخذها حي يغرم لهذا ما أنفق عليها بأمر السلطان أو بغير أمر السلطان. انظر المدونة 
الكبرى لسحنو ن .)٤٥۷/٤(‏ 

(۱) رواه البخاري (657/5) والنسائي في الكبرى )١58/5(‏ والطبراني في الاوسط (۲۹۷/۸) 
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ربه بين أخذه وما نقصه العيب أو يأحذ القيمة ويسلمه للغاصب هذا قول ابن القاسم 
وابن كنانة ومطرف وعبد الملك وقال أشهب ليس لربه إلا أحذه على حاله بغير عوض 
للقطع أو يغرم الغاصب قيمة العبد يوم الغصب وقاله ابن المواز وسحنون فانظره. 

(ولا غل للغاصب ويرد ما أكل من غلت أو انتفع وعليه الحد إن وطئّ 
وولده رقيق لرب الأمت). 

يعني لقول البي ب#: «ليس لعرق ظالم حق» وظاهر ما هنا وجوب رد الغلة 
بالإطلاق سواء كان المغصوب ربعا أو رقيقا أو حيوانا أو غير ذلك وسواء استغلها أو 
استعملها وهو الذي رواه أشهب وابن زياد وذهب إليه الشافعي وهو التحقيق عند 
المتأخرين وني المسألة أقوال فانظرها وإنما يحد ويرق ولده في الأمة إذا أولدها وهي 
المغصوبة لأنه لا شبهة له في تصرفه والله أعلم. 

(ولا يطيب لغاصب المال ربحه حتى يرد الأصل على ربه ولو تصدق بالربح 
كان أحب إلى بعض أصحاب مالاف). 

ظاهر كلام الشيخ أنه إذا رد الغاصب الأصل حلت له الغلة والربح سواء كانت 
طابت نفس صاحبه أم لا وفي المسألة احتلاف يأ منه إن شاء الله وهو الذي أشار إليه 
الشيخ بقوله: 

(و2 باب الأقضيت شيء من هذا المعنى). 

يعن أنه سيذكر في باب الأقضية شيئا من أحكام الغصب وظاهر ما هنا أن باب 
الأقضية كتب قبل هذا الباب وبالله التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. 
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باب 2 أحكام الدماء والحدود 

يعن ذكر ما يجب في الدماء قتلا وقضاء وغير ذلك من الأحكام وما وک 
وقوه عق . 

والحد لغة المنع» وشرعا: ما رسم لمنع أمور معلومة بوجه خاص. 

(ولا تقتل نفس بنفس إلا ببينة عادلة أو اعتراف أو بالقسامة إذا وجبت). 

قد حرم الله في كل ملة قتل النفس بغير حق وأوجب النفس بالنفس فيقتل القاتل 
عمدا عدوانا بالمقتول على الوجه الذي قتله ما لم يتضمن معصية فيكون قتله بالسيف 
عند وحوبه فمن قتل بشيء قتل به إلا اللواط والسحر فيعدل إلى السيف ونحوها 
لتضمن السبب معصية إجماعا واحتلف في النار والسم فقيل مثلها وقيل لا. 

وطريق ثبوت الدم ثلاثة بينة عادلة تشهد بالقول المستوق أو اعتراف يشهد به 
عدلان على عاقل بالغ غير مكره ولا مزلزل الذهن وشرط البينة العدالة على المقاتلة 
وكذلك الاعتراف أي الشهادة على إخبار القاتل عن نفسه أنه قتل والقسامة لها شروط 
لا تحب با فلذلك قال إذا وحبت وشروط وجوها سبعة: بلوغ المدعي عليه الد 
وعقله بل تكليفه وكون المقتول عمدا عدوانا وكونه غير ثابت ببينة ولا اعتراف 
وثبوت اللوث على ما يذكر بعد إن شاء الله وكون الدعوى بين المسلمين يصح قتل 
أحدهما بالآخر ومن مسلم حر على ذمي ونحوه واتحاد المطلوب بالدم وتعدد الحالفين 
و کرم عضي راقن شاعا 
ش وسمع ابن القاسم إن لم يكن للقتيل عمدا عصبة بطلت القسامة قال ولا قسامة 
لأحد إلا بوراثة ونسب ثابت أو ولاء قال ولا يقسم الولاة الأسفلون وفي المدونة من لا 
عصبة له فلا قسامة فيه ولا يقتل فيه إلا ببينة أو اعتراف ولا يصح القتل حيث يتوجه 
إلا بشروط ستة مكافأة المقتول للقاتل في الدين والحرية أو كون المقتول أعلى وثبوت ` 
الدم ما يثبت به من شهادة أو اعتراف أو قسامة على وجها واتفاق الأولياء على القتل 
وكون القتل على وجه العمد العدوان وكون القاتل بالغا عاقلا لأن عمد الصبي والبجنون 
كالخطأ وكون القاتل غير أب على خلاف تي بعض صوره وكون الدعوى على من 
تمكن غالبا على حلاف في هذه القسامة والله أعلم. 
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(يقسم الولاة خمسين يمينا ويستحقون الدم). 

قوله الولاة فيه شرط التعدد وكونمم ولاة فلا يقسم غير ولاة الدم قال في المدونة 
وبمين القسامة على البت وإن كان أحدهم أعمى أو غائبا عن القتل ومثله في الموازية 
قال سحنون ف المجموعة لأن القتل + يحصل به العلم بالخبر والسماع كما يحصل بالمعاينة 
(ع) القسامة حلف الولاة مسين يمينا أو جزءها على إثبات الدم وقد تقدمت شروطها . 
ذكرها الشيخ مفصلة فمنها قوله. 

(ولا يحلف ب2 العمد أقل من رجلين ولا يقتل بالقسامت أكثر من رجل 
0001 

أما أنه لا يحلف في العمد أقل من رحلين فنحوه في الموطأ ابن رشد والأصل فيه 
قوله عليه الصلاة 0 «تحلفون وتستحقون دم صاحبكم» فجمعهم في الأيمان 
ولأن الدم لما كان لا ي يستحق بأقل من شاهدين لم تصح القسامة إلا باثنين والنصاب 
شرط فإن لم يكن الولي غير واحد فلا قسامة إلا أن يجد من يحلف معه من العصبة أو 


(١)فصل‏ وأما قتل العمد المراعي في وججوب القصاص فهو ما حالف الخطأ واختلف في أنواع القتل 
فقيل: هو نوعان: عمد محض وخطأ محض وقيل: ثلاثة أنواع زيد فيه شبه العمد فأما العمد 
فيجمعه وصفان: أحدهما: قصد إتلاف النفس والآحر: أن يكون بآلة تقتل غالبا من محدد أو 
مثقل أو بإصابة المقاتل كعصر الأنثيين وشدة الضغط والخنق ويلحق بذلك الممسك لغيره على 
من يريد قتله عمدا عالما بذلك فيلزمه القود كالذابح. 

وأما إن حصل أحدهما مع عدم الآخر مثل أن يقصد الضرب دون القتل فيحصل عنده القتل أو أن 
يقصد الإتلاف هما لا يقتل مثله غالبا فيتلف عنده النفس فذلك عند من لا يراعى شبه العمد 
عمد حض وعند من يراعى شبه عمد لا قصاص فيه. 

فأما المكره لغيره فلا يخلو أن يكون ممن تلزم المكره اع OBE‏ ابن سل كالقود a‏ 
لازم هما أو أن يكون من لا يلزمه ذلك فيقتل المباشر دون الآخر. 

ولا يسقط القود في قتل العمد بأن يشارك في الدم من لا قود عليه أو من لا قود بفعله كالكبير 
والصغير والعامد والمخطىء والعاقل واجحنون. 

بل يجب القود في ذلك على من يلزمه إذا انفرد وإن سقط عن مشاركة والسكران كالصاحي فيما 
يلزم بقتل العمد من قود وغيره. 

وأما علم حياة المقتول فلأن الجنين إذا سقط ميتا بضرب من ضرب أمه فلا قصاص فيه لأن حياته 
تكن معلومة. انظر التلقين للقاضي عبد الوهاب .)477/١(‏ 
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العشيرة الذين يجتمعون معهم في أب واحد معروف فيقسم كل واحد منهما خمسة 
وعشرين ينا وإن كانوا أكثر قسمت الأبمان على حسبهم كما سيأ فإن رضوا حمل 
أكثر ما عليهم لم يجز وإن رضى بحمل أكثر مما عليه جاز ما لم يجاوز خمسة وعشرين 
انظر كلام ابن رشد وأما أنه لا يقتل بالقسامة أكثر من رحل واحد فإن انفرد أقسموا 
عليه وقتلوه وإن تعدد المدعى عليهم. 

فقال ابن القاسم في المدونة والمجموعة يختارون واحدا فيقسمون عليه ثم يقتل 
وقال أشهب إن شاءوا أقسموا على الجميع وقتلوا واحدا أواختاروا واحد وأقسموا عليه 
وقال سحنون إن كان الضرب واحدا حلفوا على الجميع ثم قتلوا واحدا وإن افترقوا ني 
الضرب لم يحلفوا إلا على واحد. 

(وإنما تجب القسامتّ بقول الميت دمي عند فلان أو بشاهد على القتل أو 
بشاهدين على الجرح ثم يعيش ويأكل ويشرب). 

اللوث شرط في ثبوت القسامة ويقال له اللطخ أيضا ومعناه القرينة المقوية للتهمة 
ويشترط في العمد على قوله: (دمي عند فلان) كونه بالغا عاقلا مسلما وسواء كان 
المدعى عليه مسلما أو كافر عبدا أو حرا ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا والخطأ في ذلك 
كالعمد ابن حارث والشاهد العدل بالقتل لوث اتفاقا وظاهر كلام الشيخ أن قوله دمي 
عند فلان كاف في اللوث وإن لم يكن جرحا ولا غيره وهي التدمية البيضاء وقال ها 
أصبغ وعيسى بن دينار وهو دليل ماع يجى وقال ابن كنانة التدمية البيضاء لغو 
واحتاره اللخمي وابن رشد وبه العمل ولطخ الصبي غير المراهق لغو اتفاقا. 

وكذلك المراهق على المشهور والعبد كذلك لأنه مدع لغيره ولا قسامة فيه 
والكافر كذلك ولو شهد بالقتل غير عدل لم يكن لوثا عند ابن القاسم ومع أشهب أنه 
لوث وتأوله ابن رشد ممجهول الحال الذي لا تتوهم فيه حرحه ولا عدالة فأما المتهم 
بالجرحة فليس بلوث عنده. 

وروى مطرف اللوث اللطخ البين من النساء والسواد والصبيان قال مطرف 
وقتل بذلك عندنا بالمدينة مالك ومثل الرحلين النفر يشهدون على ذلك وهم عدول 
وليست رواية مطرف هذه بخلاف رواية أشهب وروى ابن وهب اللوث الشهادة غير 
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القائمة من شهادة النساء وشبهها قال ومثل أن يرى المتهم بحذاء المقتول أو مر به فإن لم 
يكونوا رأوه حين أصابه ونحوه للجلاب قائلا وقي شهادة النساء قولان أبو عمر القول 
بأن الواحد وإن لم يكن عدلا لوث ضعيف لا عمل عليه ولا يعرض عليه واختلف بي 
الشاهد العدل يشهد على إقرار القاتل بأنه قتل عمدا أو حطأ على ثلاثة أقوال لأشهب 
أنه لوث ولابن القاسم في الموازية عدم إعماله بلا قسامة وهو في آخر ماع سحنون 
وظاهر المدونة وثالثها الفرق بين العمد والخطأ وهو الأظهر وعليه أصلح سحنون 
المدونة وقاله (ع) ناقلا عن ابن رشد والله أعلم. 

فأما أكله وشربه بعد الشاهدين على الجرح فقال ابن حارث اتفقوا على أنه إن 
شهد شاهد أن فلانا ضرب فلانا أو جرحه فعاش الجروح أو المضروب وأكل وشرب 
ثم مات أن لورثته أن يقسموا أو يستحقوا الدم ما لم ينفذ الجرح مقاتله فلا قسامة وهو 
كالمقتول قطعا وإن لم تنفذ مقاتله وشهد به شاهد فقط فلابن القاسم في كتاب الديات 
ثبوت القسامة. وقال في العتبية لا قسامة فيه وقال سحنون هذا أصل تنازعته الروايات 
فانظر ذلك ولو قيل للمجروح من ضربك فقال لا أعرفه ولا أدري من ضربي ثم قال 
دمي عند فلان فالتدمية باطلة والله أعلم. 

(وإذا نكل مدعو الدم حلف المدعى عليهم خمسين يمينا فإن لم يجد من 
يحلف معه من ولاته غير المدعى عليه وحده حلف الخمسين يمينا). 

قال في المدونة وإن نكل ولاة الدم عن الأبمان ردت على المدعى عليه فإن حلف 
مسين يمينا برئ فإن نكل حبس حي يحلف اللحمي وقال أشهب إذا نكل كانت عليه 
الدية وأراد يخير أولياء الدم في حبسه أبدا حي يحلف أو الدية. 

وفي المقدمات إذا نكل ولاة الدم والقسامة بقول الميت دمي عند فلان أو بشاهد 
على القتل فثلاثة رواية سحنون ومحمد عن ابن القاسم ترد على المدعى عليه فيحلف 
خمسين يمينا أو يحلفها عنه رحلان من أوليائه ولا يحلف معهم ولابن القاسم في العتبية 
ترد الأبمان على القاتل وأوليائه فيحلف معهم فإن لم يجد من أوليائه من يحلف معهم 
حلفها وحده وهذا الذي هنا وثالثها إنما يحلف وحده وقاله مطرف قي الواضحة ابن 
د ر انت يف اهدر غل اح تفي ودن عل لعل را رون 
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فانظر ذلك. 

(ولوادعى القتل على جماعت حلف كل واحد خمسين يمينا). 

يعن أن الأيمان إذا ردت على المدعى عليه والقتل متعدد فلا بد لكل واحد من 
الخمسين في نفي ما ادعى عليه فإن امتنعوا أو أحدهم فالممتنع مطالب عا طولب به 
الجميع من الدم لاستوائهم في حكم الطلب به والله أعلم. 

ولف رمن الولاة ع فلت الدع موق راد مييق س ورن ادو 
أقل من ذلك قسمت عليهم الإيمان). 

يعي: أن (الولاة) إذا كان ولاة الدم أكثر من خمسين لم يحلف منهم إلا مسون 
هذا هو المشهور المعلوم وحكى ابن رشد أنه رأى لعبد الملك لا بد من حلف كل 
واحد منهم يمينا قال وروايته في كتاب هول ابن رشد وإن كان أولياء الدم أكثر من 
اثنين إلى خمسين رحلا وهم في القعد سواء وتشاحوا في حملها قسمت على عددهم فإن 
وقع فيها كسر ككوفهم عشرين فتبقى من الأعان عشرة يقال لهم لا سبيل إلى الدم حى 
تأتوا بعشرة منكم يحلفون ما بقى فإن أبوا بطل الدم كنكولهم فإن طاع اثنان بحمل 
الخمسين جاز عند ابن القاسم. 

وقال أشهب ولمغيرة وعبد الملك لا بد أن يحلفوا كلهم وإن لم يحلف واحد 
منهم فكنكوم ولو كانوا اثنين حاص حلف كل واحد منهما خمسة وعشرين ينا فإن 
طاع واحد منهم بأكثر من نصيبه لم يصح حن يحلف مثل صاحبه والله أعلم. 

(ولا تحلف المرأة ب2 العمد). 

يعي: لأن استحقاق الدم بالقسامة شرطه الذكورية ما ذكر هو معروف المذهب 
وحكى ابن الفاكهان قولا بأنها تحلف قال القلشاني ولم أقف عليه وأصل المذهب أن لا 
مدخل للنساء في القسامة في العمد وإن كان لهمن القيام بالدم والعفو فيه على تفصيل 
يذكر بعد إن شاء الله فانظر ذلك. 

(ويحلف الورثة 2 الخطأ على قدر ما يرثون من الديت من رجل أو امرأة 
وإن انكسرت عليهم يمين حلفها أكثرهم نصيبا منها). 
يعن أن أبمان القسامة في الخطأ تفارق العمد في دخول النساء فيها وعدم تقيدها 
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بالعصبة وأن من له نصيب من الإرث يحلف على قدر نصيبه فتوزع الأعان على 
الأنصباء وقوله (حلفها أكثرهم نصيبا منها) يع من اليمين الباقية لا من جلة الأيمان 
وضووة ما ذكر مق انكسار اليمين أن يكون الورثة أخا شقيقا وأععتا شقيقة أو لأب 
فيكون عليه الثلثان وهي أثنان وثلاثون من ثمانية وأربعين وعليها ستة عشر فتبقى ينان 
عليه منهما بين وثلث لأن له في كل بين ثلثين فاستوق إحدى اليمينين ودحل في 
الأحرى بثلث فبقى للأحت منها ثلثان فهي أكثرهم نصبا من هذه اليمين وإن كانت 
أقل نصيبا من الأيمان فيحلف ثلاثة وثلاثين وتحلف سبعة عشر يمينا وهذا مذهب المدونة 
وهو مبين على إلغاء التبع وإعطاء التابع حكم المتبوع وحكى ابن رشد قولا بأنه يحلفها 
أكثرهم نصيبا من الأيمان وعزاه بعضهم للموطأ من رواية ييى لا من رواية ابن القاسم 
وابن بكير وغيرهم. وثالثها yT‏ الشافعي والأظهر في 
النظر والله أعلم. 

ولو انكسرت اليمين بأجزاء متساوية مثل أن يكون أحوة ثلاثة فلابن القاسم 
يحلف كل واحد سبعة عشر يمينا وقال أشهب يحلف كل ستة عشر ثم يعينون اثنين 
منهم يحلفون الاثنين الباقية فإن تشاحوا فقال ابن رشد رأيت لابن كنانة لا يجبرون على 
اليمين ولكن لا يعطون شيئا حن يحلفوا الباقية قال ويشبه أن يقول أشهب هذه أو 
يقرع بينهم فيهما وقاله بعض أهل النظر والله أعلم. 

(وإذا حضر بعض ورثة ديت الخطأ لم يكن له بد أن يحلف جميع الأيمان ثم 


١ 4‏ 
يحلف من يأتي بعده بقدر نصيبه من الميراث) ” ١‏ 


)١(‏ والأصل في هذا الباب قوله تعالى إومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى 
أهله إلا أن يصدقوا) والديات تختلف ف الشريعة بحسب اختلاف الدماء. وبحسب اخحتلاف 
الذين تلزمهم الدية وأيضا تختلف بحسب العمد إذا رضي ها إما الفريقان وإما من له القود 
على ما تقدم من الاختلاف. والنظر في الدية هو في موجبها أعينٍ في أي قتل تحب ثم في نوعها 
وف قدرها وفي الوقت الذي تحب فيه وعلى من تحب. فأما قي أي قتل تحب فإفهم اتفقوا على 
أا تحب في قتل الخطأ وفي العمد الذي يكون من غير مكلف مثل المحنون والصبي وف العمد 
الذي تكون حرمة المقتول فيه ناقصة عن حرمة القاتل مثل الحر والعبد ومن قتل الخطاً ما 
اتفقوا على أنه حطأ. ومنه ما اختلفوا فيه وقد تقدم صدر من ذلك وسيأي بعد ذلك احتلافهم 
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في تضمين الراكب والسائق والقائد. 

وأما قدرها ونوعها فم اتفقوا على أن دية الحر المسلم على أهل الإيل مائة من الإبل وهي في 
مذهب مالك ثلاث ديات: دية الخطأ ودية العمد إذا قبلت ودية شبه العمد. وهي عند مالك 
في الأشهر عنه مثل فعل المدللحي بابنه. وأما الشافعي فالدية عنده اثنان فقط: مخففة ومغلظة. 
فالمحففة دية الخطأ والمغلظة دية العمد ودية شبه العمد. وأما أبو حنيفة فالديات عنده اثنان 
أيضا: دية الخطأ ودية شبه العمد وليس-عنده دية في العمد وإنما الواحب عنده في العمد ما 
اصطلحا عليه وهو حال عليه غير مؤحل وهو معن قول مالك المشهور لأنه إذا لم تلزمه الدية 
عنده إلا باصطلاح فلا معن لتسميتها دية إلا ما روي عنه أهما تكون مؤجلة كدية الخطأ فههنا 
يخرج حكمها عن حكم المال المصطلح عليه ودية العمد عنده أرباع: خمس وعشرون بنت 
مخاض وحمس وعشرون بنت لبون ومس وعشرون حقة وحمس وعشرون حذعة وهو قول 
ابن شهاب وربيعة والدية المغلظة عنده أثلاثا: ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خحلفة وهي 
الحوامل ولا تكون المغلظة عنده في المشهور إلا في مثل فعل المدلحي بابنه وعند الشافعي اما 
تكون في شبه العمد أثلاثا أيضا وروى ذلك أيضا عن عمر وزيد بن ثابت وقال أبو ثور: الدية 
في العمد إذا عفا ولي الدم أحماسا كدية الخطأ. واحتلفوا في أسنان الإبل في دية الخطأ فقال 
مالك والشافعي: هي أحماس: عشرون ابنة مخاض وعشرون ابنة لبون وعشرون ابن لبون ذكرا 
وعشرون حقة وعشرون جذعة وهو مروي عن ابن شهاب وربيعة وبه قال أبو حنيفة 
وأصحابه أعين التخميس إلا أنهم جعلوا مكان ابن لبون ذكر ابن مخاض ذكرا وروي عن ابن 
مسعود الوجهان جميعا وروي عن سيدنا علي أنه جعلها أرباعا أسقط منها الخمس والعشرين 
بن لبون. وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز ولا حديث في ذلك مسند فدل على الإباحة - والله 
أعلم - كما قال أبو عمر بن عبد البر. وخرج البخاري والترمذي عن ابن مسعود عن التي 
لد أنه قال " في دية الخنطأ عشرون بنت مخاض وعشرون ابن خاض ذكور وعشرون بنات 
لبون وعشرون جذعة وعشرون حقة." 

واعتل لهذا الحديث أبو عمر بأنه روى عن حنيف ابن مالك عن ابن مسعود وهو مجهول قال: 
وأحب إلي في ذلك الرواية عن علي لأنه لم يختلف في ذلك عليه كما اختلف على ابن 
مسعود. وخرج أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن رسول الله يله قضى أن 
من قتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة 
وعشرة بي لبون ذكر " قال أبو سليمان الخطابي هذا الحديث لا أعرف أحدا من الفقهاء 
المشهورين قال به وإنما قال أكثر العلماء إن دية الخطأ أحماس وإن كانوا احتلفوا في الأصناف 
وقد روي أن دية الخطأ مربعة عن بعض العلماء وهم الشعبي والنخعي والحسن البصري 
وهؤلاء جعلوها: مسا وعشرين جذعة وخمسا وعشرين حقة وحمسا وعشرين بنات لبون 
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ومسا وعشرين بئات مخاض كما روي عن علي وخرجه أبو داود وإنما صار الجمهور إلى 
تخميس دية الخطأ: عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون 
وعشرون بن مخاض ذكر وإن كان لم يتفقوا على بن المحاض لأها لم تذكر في أسنان فيها 
وقياس من أحذ بحديث التخميس في الخطأ وحديث التربيع في شبه العمد إن ثبت هذا. النوع 
الثالث أن يقول في دية العمد بالتثليث كما قد روي ذلك الشافعي ومن لم يقل بالتثليث شبه 
العمد يما دونه. فهذا هو مشهور أقاويلهم في الدية الي تكون من الإبل على أهل الإبل. وأما 
أهل الذهب والورق فإفهم اختلفوا أيضا فيما يجب من ذلك عليهم فقال مالك: على أهل 
الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم وقال أهل العراق: على أهل الورق 
عشرة آلاف درهم وقال الشافعي ممصر: لا يؤخذ من أهل الذهب ولا من أهل الورق إلا قيمة 
الإبل بالغة ما بلغت وقوله بالعراق مثل قول مالك. وعمدة مالك تقوم عمر بن الخطاب المائة من 
الإبل على أهل الذهب بألف دينار وعلى أهل الورق باثي عشر ألف درهم. وعمدة الحنفية ما 
رووا أيضا عن عمر أنه قوم الدينار بعشرة دراهم وإجماعهم على تقوي المثقال ما في الزكاة. 

وأما الشافعي فيقول: إن الأصل في الدية إنما هو مائة بعير وعمر إنما جعل فيها ألف دينار على أهل 
الذهب واي عشر ألف درهم على أهل الورق لأن ذلك كان قيمة الإبل من الذهب والورق 
ف زمانه والحجة له ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده أنه قال كانت الديات 
على عهد رسول الله يل ثمانمائة دينار وثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب على النصف من 
دية المسلمين. قال: فكان ذلك حي استخلف عمر فقام حطيبا فقال: إن الإبل قد غلت 
ففرضها عمر على أهل الورق انْيٍ ألف درهم وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل البقر 
مائي بقرة وعلى أهل الشاة ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائي حلة.وترك دية أهل الذمة لم يرفع 
فيها شيئا. رح رمح حاترن الك وان لو لي كاف تقوم اعت يازا كاد ونا انز اجام 
أن الدية في الخطأ مؤجلة لثلاث سنين. 

ومالك وأبو حنيفة وجماعة متفقون على أن الدية لا تؤحذ إلا من الإبل أو الذهب أو الورق. وقال 
أبو يوسف ومحمد بن الحسن والفقهاء السبعة المدنيون: يوضع على أهل الشاة ألفا شاة وعلى 
أهل البقر مائتا بقرة وعلى أهل البرود مائتا حلة وعمدقم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جد المقدم :وما أسنده أبو بكر بن أن كبية عن عطاء " أن رسول الله ييه وضع الدية 
على الناس في أموالهم ما كانت على أهل الإبل مائة بعير وعلى أهل الشاة ألفا شاة وعلى أهل 
البقر ماتا بقرة وعلى أهل البرود مائتا حلة " وما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى 
الأحناد أن الدية كانت على عهد رسول الله يل مائة بعير. قال: فإن كان الذي أصابه من 
الأعراب فديته من الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الوزق فإن لم يجد الأعرابي مائة من 
الإبل فعد ها من الشاة ألف شاة. ولأن أهل العراق أيضا رووا عن عمر مثل حديث عمرو بن 
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شعيب عن أبيه عن جحده نصا. وعمدة الفريق الأول أنه لو حاز أن تقوم بالشاة والبقر لجاز أن 
تقوم بالطعام على أهل الطعام وبالخيل على أهل الخيل وهذا لا يقول به أحد. والنظر في الدية 
كما قلت هو في نوعها وفي مقدارها وعلى من تحب وفيما تحب ومى تحب؟. أما نوعها 
ومقدارها فقد تكلمنا فيه في الذكور الأحرار المسلمين. وأما على من تحب؟ فلا حلاف بينهم 
أن دية الخطأ تحب على العاقلة وأنه حكم مخصوص من عموم قوله تعالى [ولا تزر وازرة وزر 
أخرى) ومن قوله عليه الصلاة والسلام لأبي زمنة لولده " لا يمن عليك ولا بجي عليه ". وأما 
دية العمد فجمهورهم على أنما ليست على العاقلة لما روي عن ابن عباس ولا مخالف له من 
الصحابة أنه قال: لا تحمل العاقلة عمدا ولا إعترافا ولا صلحا في عمد وجمهورهم على أفا لا 
تحمل من أصاب نفسه خطأ وشذ الأوزاعي فقال: من ذهب يضرب العدو فقتل نفسه فعلى 
عاقلته الدية وكذلك عندهم في قطع الأعضاء. وروي عن عمر أن رحلا فقأ عين نفسه خطأ 
فقضى له عمر بديتها على عاقلته. واختلفوا في دية شبه العمد وفي الدية المغلظة على قولين: 
واحتلفوا في دية ما جناه الحنون والصبى على من تحب؟ فقال مالك وأبو حنيفة وجماعة إنه 
كله يحمل على العاقلة وقال الشافعي عمد الصبي في ماله. 

وسبب اختلافهم تردد فعل الصبي بين العامد والمخطئ فمن غلب عليه شبه العمد أوجب الدية في 
ماله ومن غلب عليه شبه الخطأ أوحبها على العاقلة وكذلك اختلفوا إذا اشترك في القتل عامد 
وصبي والذين أوجبوا على العامد القصاص وعلى الصبي الدية اختلفوا على من تكون؟ فقال 
الشافعي: على أصله في مال الصبي وقال مالك: على العاقلة وأما أبو حنيفة فيرى أن لا 
قصاص بينهما. وأما مي تحب؟ فإفهم اتفقوا على أن دية الخطأ مؤجلة في ثلاث سنين وأما دية 
العمد فحالة إلا أن يصطلحا على التأحيل. وأما من هم العاقلة فإن جمهور العلماء من أهل 
الحجاز اتفقوا على أن العاقلة هي بالقرابة من قبل الأب وهم العصبة دون أهل الديوان وتحمل 
الموالي العقل عند جمهورهم إذا عجزت عنه العصبة إلا داود فإنه لم ير الموالي عصبة وليس فيما 
يجب على واحد واحد منهم حد عند مالك وقال الشافعي: على الغ دينار وعلى الفقير 
نصف دينار وهي عند الشافعي مرتبة على القرابة بحسب قريهم فالأقرب من بي أبيه ثم من بي 
حده ثم من بي أبية وقال أبو حنيفة وأصحابه: العاقلة هم أهل ديوانه إن كان من أهل ديوان. 
وعمدة أهل الحجاز أنه تعاقل الناس في زمان رسول الله يله وفي زمان أبي بكر ولم يكن هناك 
ديوان ونما كان الديوان في زمن عمر بن الخطاب. واعتمد الكوفيون حديث جبير بن مطعم 
عن البي وَل أنه قال " لا حلف في الإسلام وأبما حلف كان في الجاهلية فلا يزيده الإسلام إلا 

: قوة ". وبالجملة فتمسكوا في ذلك بنحو تمسكهم في وحوب الولاء للحلفاء. 

واحتلفوا في جناية من لا غصبة له ولا موالي وهم السائبة إذا نوا حظأ هل يكون عليه عقل أم لا؟ 
وإن كان فعلى من يكون؟ فقال من لم يجعل لهم موالي: ليس على السائبة عقل وكذلك من لم 
يحعل العقل على الموالي وهو داود وأصحابه. وقال: من جعل ولاءه لمن أعتقه عليه عقله وقال: . 
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يعني: أن الأول لا يستحق شيئا إلا بعد الثبوت وهو مشروط بتمام الخمسين ومن 
بعده إنما يحلف على استحقاقه فيحلف بقدر نصيبه (ع) لا يستحق الدية إلا أن يحلف 
خمسين يمينا فلو تعذر بعض الورئة لصغر أو غيبة لم يستحق من حضر إلا أن يحلف 
الخمسين ومن بعده بقدر حظه فيها وإن لم يدع الميت إلا ابنة بغير عصبة حلفت خمسين 
يعينا واستحقت نصيب الدية وإن حلفت مع العضبة من حلفت خمسة وعشرين يمينا 
والعصبة مثلها وإن كانت بنتا وابنا غائبا فلم تأحذ البنت ثلث الدية حي تحلف الخمسين 
يمينا كلها فإذا قدم الابن الغائب حلف ثلثي الأيمان وأحذ ثلثي الدية والله أعلم. 

(ويحلفون 2# القسامتّ قياما ويجلب إلى مكت والمدينت وبيت المقدس أهل 
أعمالها للقسامت ولا يجلب 2 غيرها إلا من الأميال اليسيرة). 

تغلظ اليمين قي القسامة بالزمان والمكان والكيفية. 


من جعل ولاءه للمسلمين عقله في بيت المال ومن قال إن للسائبة أن يوالي من شاء جعل عقله 
لمن ولاه وكل هذه الأقاويل قد حكيت عن السلف. والديات تختلف بحسب اختلاف المودى 
فيه والمؤثر في نقصان الدية هي الأنوثة والكفر والعبودية. أما دية المرأة فم اتفقوا على أنهها 
على النصف من دية الرحل في النفس فقط. واختلفوا فيما دون النفس من الشجاج والأعضاء 
على ما سيأنٍ القول فيه في ديات الجروح والأعضاء. وأما دية أهل الذمة إذا قتلوا خطأ فإن 
للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها ديتهم على النصف من دية المسلم ذكرافم على النصف 
من ذكران المسلمين ونساؤهم على النصف من نسائهم وبه قال مالك وعمر بن عبد العزيز 
وعلى هذا تكون دية جراحهم على النصف من دية المسلمين. والقول الثاني أن ديتهم ثلث 
دية المسلم وبه قال الشافعي وهو مروي عن عمر بن الخطاب وعثمان ابن عفان وقال به 
جماعة من التابعين. والقول الثالث: أن ديتهم مثل دية المسلمين وبه قال أبو حنيفة والثوري 
وجماعة وهو مروي عن ابن مسعود وقد روي عن عمر وعثمان وقال به جماعة من التابعين. 
فعمدة الفريق الأول ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن البي يي أنه قال " 
دية الكافر على النصف من دية المسلم " وعمدة الحنفية عموم قوله تعالى إوإن كان من قوم 
بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة). ومن السنة ما رواه معمر عن 
الزهري قال: دية اليهودي والنصراني وكل ذمي مثل دية المسلم. قال: وكانت على عهد 
رسول الله ل وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي حي كان معاوية فجعل في بيت المال نصفها 
وأعطى أهل المقتول نصفها ثم قضى عمر بن عبد العزيز بنصف الدية ألغى الذي جعله معاوية 
في بيت المال قال الزهري: فلم يقض لي أن أذكر بذلك عمر بن عبد العزيز فأخبره أن الدية 
كانت تامة لأهل الذمة.انظر بداية المحتهد لابن رشد .)١75١15/1١(‏ 
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والزمان: كونه بعد العصر ويوم الجمعة. 

والمكان: بأن يكون في الأماكن المعظمة. 

والميعة: أن يحلف قائما. 

ابن الفاكهان إنما يحلف قائما لكوما أردع للحالف وأهول في حقه لعله يرحع 
للحق إن كان مبطلا فإن لم يحلفوا قياما فهل يكون كالنكول أو لا قولان وذكر مکي 
في تذكرته أنهم يحلفون قعودا عن عبد الملك والمذهب خلافه وأما الجلب فقال اللخحمي 
لا جحلب في الأمان إلى غير موضعه إلا في القسامة فقال مالك يجلب إلى مكة والمدينة 
وبيت المقدس وغيرهم يستحقون في موضعهم إلا أن يكون قريبا من مصر كعشرة 
أميال ونحوها وقال أبو مصعب يجلب إلى الأمعمار من كل محل ثلاثة أميال. 

(ولا قسامت 4 جرح ولا 2 عبد ولا بين أهل الكتاب لا 2 قتيل بين الصفين 
آو وجد 4 محلت قوم)27. 


)١(‏ أما وجوب الحكم بجا على الحملة فقال به جمهور فقهاء الأمصار: مالك والشافعي وأبو حنيفة 
وأحمد وسفيان وداود وأصحايهم وغير ذلك من فقهاء الأمصار وقالت طائفة من العلماء سام 
بن عبد الله وأبو قلابة وعمر بن عبد العزيز وابن علية: لا يجوز الحكم يما. عمدة الجمهور ما 
ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث حويصة ومحيصة وهو حديث متفق على صحته من 
أهل الحديث إلا أنهم مختلفون في ألفاظه على ما سيأق بعد. وعمدة الفريق النافي لوجوب 
الحكم مما أن القسامة مخالفة لأصول الشرع المجمع على صحتها: فمنها أن الأصل في الشرع 
أن لا يحلف أحد إلا على ما علم قطعا أو شاهد حسا وإذا كان ذلك كذلك فكيف يقسم 
أولياء الدم وهم لم يشاهدوا القتل بل قد يكونون في بلد والقتل في بلد آخر ولذلك روى 
البخاري عن أبي قلابة أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوما للناس ثم أذن لهم فدخلوا عليه 
فقال: ما تقولون في القسامة؟ فأضب القوم وقالوا: نقول أن القسامة القود يما حق قد أقاد يما 
الخلفاء وقال ما تقول يا أبا قلابة ونصبين للناس فقلت: يا أمير المؤمنين عندك أشراف العرب 
ورؤساء الأحناد أرأيت لو أن خمسين رجلا شهدوا على رجحل أنه زى بدمشق ولم يروه أكنت 
ترجمه؟ قال: لا قلت: أفرأيت لو أن مسين رجلا شهدوا عندك على رحل أنه سرق بحمص 
ولم يروه أكنت تقطعه؟ قال: لا. وني بعض الروايات: قلت: فما بلحم إذا شهدوا أنه قتله 
بأرض كذا وهم عندك أقدت بشهادتمم؟ قال: فكتب عمر بن عبد العزيز في القسامة: إنهم إن 
أقاموا شاهدي عدل أن فلانا قتله فأقده ولا يقتل بشهادة الخمسين الذين أقسموا. قالوا: ومنها 
أن من الأصول أن الأبمان ليس ها تأثير في إشاطة الدماء. ومنها أن من الأصول " أن البينة 
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يعى: أنه لما كان الحراح يتسع فيها النظر ويتوجه الاحتمال لم تصح فيها 
القسامة بخلاف القتل فإنه متحد لا يقع الحزم به إلا بعد التحقق وأيضا فالقسامة رحصة 
وضعت لحفظ الدماء لعظمتها والجراح أحف أمرا منها لم يتعد بما حلها وأما العبد فلا 
قسامة فيه لأنه مال وحرمته دون حرمة الحر فلا يستباح له ما يستباح للحر والله أعلم. 

وأما أهل الكتاب فإذا تحاكموا إلينا لا نحكم بينهم بالقسامة ولا بيننا وبينهم 
قسامة في قتيلهم بخلاف ما إذا قتلوا منا قتيلا فإن القسامة متوحهة وأما القتيل بين 
الصفين فحكى الحلاب فيه روايتين إحداهما أنه لا قود فيه وديته على الفئة الي نازعت 
إن كانت من الفئة الأحرى وإن كان من غيرها فديته عليهما معا. 

والرواية الأحرى إن وجد بينهما معا فهو لوث يوجب القسامة لولاته فيقسمون 
على من الدعوى عليه ويقتلونه ابن رشد قيل في قوله لا قسامة فيمن قتل بون الصفين 
أنه لا قسامة فيه بحال لا بقول المقتول ولا بشاهد على القتل وقيل معناه لا قسامة بينهم 
بدعوى أولياء القتيل على الطائفة الي نازعت طائفته ولو ادعى القتيل على واحد أو 
.شهد عليه بالقتل واحد وحبت القسامة قال والقولان لابن القاسم. 

وأما الموحود في محله قوم فقال في المدونة إن وجد قتيل في قرية أو في دار لقوم 


على من ادعى واليمين على من أنكر " ومن حجتهم أنهم لم يروا في تلك الأحاديث أن رسول 
الله يله حكم بالقسامة وإئما كانت حكما جاهليا فتلطف لهم رسول الله و ليريهم كيف لا 
يلزم الحكم ما على أصول الإسلام ولذلك قال لهم: أتحلفون حمسين بمينا: أعينٍ لولاة الدم 
وهم الأنصار؟ قالوا: كيف نحلف وم نشاهد؟ قال: فيحلف لكم اليهود قالوا: كيف نقبل 
أمان قوم كفار؟ قالوا: فلو كانت السنة أن يحلفوا وإن لم يشهدوا لقال لهم رسول الله يله هي 
السنة. قال: وإذا كانت هذه الآثار غير نص في القضاء بالقسامة والتأويل يتطرق إليها فصرفها 
بالتأويل إلى الأصول أولى. وأما القائلون يما وبخاصة مالك فرأى أن سنة القسامة سنة منفردة 
بنفسها مخصصة للأصول كسائر السنن المحصصة وزعم أن العلة في ذلك حوطة الدماء وذلك 
أن القتل لما كان .يكثر وكان يقل قيام الشهادة عليه لكون القاتل إنما يتحرى بالقتل مواضع 
الخلوات جعلت هذه السنة حفظا للدماء لكن هذه العلة تدحل عليه في قطاع الطريق والسراق 
ا ذلك أن السارق تعسر الشهادة عليه وكذلك قاطع الطريق فلهذا أحاز مالك شهادة المسلوبين 
على السالبين مع مخالفة ذلك للأصول وذلك أن المسلوبين مدعون على سلبهم والله أعلم. 
انظر بداية امجتهد لابن رشد .)١577/1١(‏ 
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ولا يدرى من قتله لم يؤخذ به أحد وتبطل ديته فلا تكون في بيت المال ولا غيره ابن 
يونس يريد إن لم يوجد معه أحد ولو وجد في ذلك معه رجل وعليه أثر القتل قتل به 
مع القسامة ابن رشد في المقدمات لو وقعت مثل قضية حويصة ومحيصة في زماننا 
لوحب الحكم به ولا يصح أن يعدل. إل ا غبره قلت: وقضية حويصة وخيضة في 
الخو أذ عن اها ى ستول و عيض ج ل عدر فى هد امات داق سريف 
وأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين أو فقير فأتى يهودى فقال: أنتم والله 
قتلتموه قالوا والله ما قتلناه فقدم على قومه فأخبرهم بذلك ثم أقبل هو وأحوه حويصة 
وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيير. 

فقال رسول الله يله لحيصة: «كبر كبر» يريد السن فتكلم حويصة فقال رسول 
الله : «أما أن يدوا صاحبكم أو يؤذنوا بحرب» فكتب لهم رسول الله يك فكتبوا إنا 
والله ما قتلناه فقال رسول الله و لحويصلة ومحيصة وعبد الرحمن «تحلفون وتستحقون 
دم صاحبكم»” '' قالوا لا قال: «فتحلف لكم يهود» قالوا ليسوا.مسلمين فوداه رسول 
الله يلك من عنده فبعث إليهم البي يل مائة ناقة حمراء وفي بعض طرقه فقال رسول الله 
يل «يقسم مسون منکم» الحديث. 

وهذا أصل باب العمل بالقسامة وفي الباب تفصيل واحتلاف يطول ذكره 
فلينظره من له به حاحة وبالله التوفيق. 

(وقتل الغيلتّ لا عفو فيه). 

قال أهل اللغة قتل الغيلة أن يخدعه بالقول حى يأمن فيمشي به إلى موضع فيقتله 
يريد لأحذ ماله لا لثائرة بينهما وإلا فليس بغيلة وقي النوادر عن الموازية قتل الغيلة من 
الحرابة أن يغتال رحلا أو صبيا فيخدعه حي يدخل موضعا فيقتله ويأخذ ما معه 
اللحمي من أحذ مال رحل بالقهر ثم قتله حوفا من أن يطلبه ما أحذ لم يكن ماربا 
وإنما هو مغتال (ع) هذا إذا فعل ذلك خفية وإلا فليس بغيله عبد الوهاب وإما لم يز 
العفو في قتل الغيلة لأنه حق لله وكل حق تعلق به حق الله فلا عفو فيه كالزكاة وغيرها 
)١(‏ رواه البخاري )١١58/7(‏ والبيهقي في الكبرى (۱۱۷/۸) وابن ماحه (۸۹۲/۲) والطران 

في الكبير .)٠١1/5(‏ ش 
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قلت وعلى هذا فهو مقتول حدا لا قودا والله أعلم. 

(وللرجل العفوعن دمه العمد إن لم يكن قتل غيل وعفوه عن الخطأ 2 ثلثه). 

يعي: أن للمقتول قبل قتله إن انفذت مقاتله العفو عن قاتله عمدا لأن القتل حق 
الله فإذا تركه صح تركه بخلاف قتل الخطأ عفوه لا يصح إلا إذا كانت ديته ثلث ماله 
لأنه قد ديأ للمورثة ما سواه وإلا كان له ما يحمله الثلث لا غيره قال في صلح المدونة 
وللمقتول العفو عن دم العمد وجراحاته وإن لم يدع مالا وإن كان عليه دين يغترقه لا 
مقال لغرمائه. 

وني الجواهر للولي المفلس العفو عن القود إذ ليس ,مال إلا عن الدية بعد تقررها 
فلو كان الدم لرحلين مفلسين فعفا أحداهما ثم الثاني صح عفو الأول لا الثاني إلا فيما 
زاد عن ديته وفي ديات المدونة إن قطع يده عمدا فعفا عنه ثم مات فلاوليائه القود 
بالقسامة في النفس إن كان عفا عن الدية لا النفس واستثناؤه لقتل الغيلة لما تقدم فوقه 
والحرابة كالغيلة في ذلك لما سيأ إن شاء الله. 


(وإذا عفا أحد البنين فلا قتل ولمن بقي نصيبهم من الديت ولا عفو للبنات 
مع البنين). 

يعن أن عفو أحد البنين مسقط للقود لأن الدم لا يتبعض وإسقاط البعض 
كإسقاط الكل في عدم القود وينتقل الحكم للدية في حق من بقى على حقه وغير البنين 
من الولاة كالبنين في ذلك إن كانوا رجالا وهم في القعدد كذلك كالإحوة الأشقاء أو 
لأب والعمومة وكذا بنوا البنين أعين الأخوة والعمومة عند آبائهم إذا عفا أحدهم سقط 
القود كأحد البنين وإن كان بعضهم أقرب من بعض فالقول قول الأقرب وإن كانوا 
نساء ورجالا وهم في العقدد سواء فلا قول للنساء في عفو ولا قتل يفهم هذا من قول 
الشيخ لا عفو للبنات مع البنين وأما إن كان النساء أقرب فلا بد من اجتماعهم على 
العفو أو القتل أعينٍ الرجال والنساء وطلب العصبة مقدم على الأم فإن لم يكن للمقتول 
غير أم وعصبة فلا عفو للعصبة عند ابن القاسم إلا عوافقة الأم. 

وني الحلاب في أم مع عصبة أو بت مع عصبة أو أحت مع عصبة ثلاثة أقوال 
الثها القول قول مدعي القصاص وهو معن ما في المدونة أن لا عفو إلا باحتماعهم 
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كلهم ابن رشد ولا حق فيه إلا لمن لا إرث له منهن كالعمات وبنات الأخت. 

وأفى ابن رشد فيمن له بنون صغار وعصبة كبار أن الصغار ينتظرون لأنهم أحق 
بالدم فسئل عن فتواه بخلاف الرواية المأثورة في ذلك فقال خحفي عن السائل معن ذلك 
وظن أنه لا يسوغ للمفيٍ العدول عن الرواية وليس كذلك بل لا يسوغ للمفيّ تقليد 
الرواية إلا بعد معرفته بصحتها ولا حلاف فيه بين أهل العلم وحكى الباحي أن مالكا 
لا يجيز تقليد الرواية إلا بعد معرفة صحة ما رواه وهو قريب من هذا والله أعلم. 

(ومن عفي عنه 2 العمد ضرب مائت وحبس عاما). 

يعني كان حرا أو عبدا ذكرا أو أنثى مسلما أو ذميا (ع) والقاتل يرتفع عنه 
القصاص أو يمتنع يضرب مائة ويسجن عاما قال في المدونة ومن ثبت عليه أنه قتل 
إنسانا عمدا ببينة أو بإقرار أو بقسامة فعفي أو سقط قتله لأن الدم لم يتكافاً ضرب مائة 
وسجن عاماء وروى ابن عبدوس وابن المواز لو تعلقت القسامة بجماعة فقتل أحدهم 
فالضرب والسجن على الباقين لكل واحد مائة وسجنه وكذا لو نكل أولياء الدم 
فحلف القاتل وبرئ قاله محمد وعزاه لأصحاب مالك إلا عبد الملك ولو عفا عنه قبل 
ثبوت الدم كشف عن ذلك وإن كان آيلا إلى الثبوت بقسامة أو بينة ضرب وإلا فلا ٠‏ 
قال ابن الفاكهاني ومععئى هذا الضرب والسجن عمل الصحابة رضي الله عنهم وخرج 
الداوقطق عن عرو بي شيت عن أبيه عن يدلو أن رخا قل عدا مدا اه 
البي ي مائة ونفاه سنة ومحا اسمه من المسلمين وأمره بعتق رقبة وصححه ابن القطان 
قال بعض المتأخرين يتعين على المالكي حفظ هذا الحديث لتصحيح ابن القطان له لأنه 
حجة المذهب والله أعلم. 

(والديت على أهل الإبل مائت من الإبل وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى 
أهل الورق اثنا عشر ألف درهم) (". 


)١(‏ والأصل في هذا الباب قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى 
أهله إلا أن يصدقوا] والديات تختلف في الشريعة بحسب اختلاف الدماء. وبحسب اختلااف 
الذين تلزمهم الدية وأيضا تختلف بحسب العمد إذا رضي ما إما الفريقان وإما من له القود 
على ما تقدم من الاختلاف. والنظر في الدية هو في موجبها أعينٍ في أي قتل تحب ثم في نوعها 
وفي قدرها وف الوقت الذي تحب فيه وعلى من تحب. فأما في أي قتل تحب فإههم اتفقوا على 
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أما تحب ني قتل الخطأ وني العمد الذي يكون من غير مكلف مثل المجنون والصبي وي العمد 
الذي تكون حرمة المقتول فيه ناقصة عن حرمة القاتل مثل الحر والعبد ومن قتل الخطأ ما 
اتفقوا على أنه حطأ. ومنه ما احتلفوا فيه وقد تقدم صدر من ذلك وسيأني بعد ذلك اختلافهم 
قي تضمين الراكب والسائق والقائد. 

وأما قدرها ونوعها فيم اتفقوا على أن دية الحر المسلم على أهل الإبل مائة من الإبل وهي في 
مذهب مالك ثلاث ديات: دية الخطأ ودية العمد إذا قبلت ودية شبه العمد. وهي عند مالك 
في الأشهر عنه مثل فعل المدلحى بابنه. وأما الشافعى فالدية عنده اثنان فقط: مخففة ومغلظة. 
فالمحففة دية الخطأ والمغلظة دية العمد رذ شال وأما أبو حنيفة فالديات عنده اثنان 
أيضا: دية الخطأ ودية شبه العمد وليس عنده دية في العمد وإِئما الواجب عنده في العمد ما 
اصطلحا عليه وهو حال عليه غير مؤجل وهو معي قول مالك المشهور لأنه إذا لم تلزمه الدية 
عنده إلا باصطلاح فلا مععئ لتسميتها دية إلا ما روي عنه أفها تكون مؤجلة كدية الخطأ فههنا 
يخرج حكمها عن حكم المال المصطلح عليه ودية العمد عنده أرباع: مس وعشرون بنت 
خاض ومس وعشرون بنت لبون ومس وعشرون حقة ومس وعشرون جذعة وهو قول 
ابن شهاب وربيعة والدية المغلظة عنده أثلاثا: ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون حلفة وهي 
الحوامل ولا تكون المغلظة عنده في المشهور إلا في مثل فعل المدلحي بابنه وعند الشافعي أنها 
تكون في شبه العمد أثلاثا أيضا وروى ذلك أيضا عن عمر وزيد بن ثابت وقال أبو ثور: الدية 
في العمد إذا عفا ولي الدم أخماسا كدية الخطأ. واحتلفوا في أسنان الإبل في دية الخطأ فقال 
مالك والشافعي: هي أحماس: عشرون ابنة مخاض وعشرون ابنة لبون وعشرون ابن لبون ذكرا 
وعشرون حقة وعشرون جذعة وهو مروي عن ابن شهاب وربيعة وبه قال أبو حنيفة 
وأصحابه أعين التخميس إلا أنهم جعلوا مكان ابن لبون ذكر ابن مخاض ذكرا وروي عن ابن 
مسعود الوجهان جميعا وروي عن سيدنا علي أنه جعلها أرباعا أسقط منها الخمس والعشرين 
بي لبون. وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز ولا حديث في ذلك مسند فدل على الإباحة - والله 
أعلم - كما قال أبو عمر بن عبد البر. وخرج البخاري والترمذي عن ابن مسعود عن النبي 
يه أنه قال " في دية الخطأ عشرون بنت مخاض وعشرون ابن خاض ذكور وعشرون بنات 
لبون وعشرون جذعة وعشرون حقة." 

واعتل لهذا الحديث أبو عمر بأنه ل وهو مجهول قال: 
وأحب إلي في ذلك الرواية عن علي لأنه لم يختلف في ذلك عليه كما اختلف على ابن 
مسعود. وخرج أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن رسول الله يل قضى أن 
من قتل حطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بدت مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة 
وعشرة بي لبون ذكر " قال أبو سليمان الخطابي هذا الحديث لا أعرف أحدا من الفقهاء 
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المشهورين قال به وإنغا قال أكثر العلماء إن دية الخطأ أحماس وإن كانوا احتلفوا في الأصناف 
وقد روي أن دية الخطأ مربعة عن بعض العلماء وهم الشعي والنخعي والحسن البصري 
وهؤلاء جعلوها: حمسا وعشرين جذعة وخمسا وعشرين حقة وخمسا وعشرين بنات لبون 
وخمسا وعشرين بنات مخاض كما روي عن علي وخرجه أبو داود وإنما صار الجمهور إلى 
تخميس دية الخطأ: عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون 
وعشرون بن مخاض ذكر وإن كان لم يتفقوا على بن المحاض لأنها لم تذكر في أسنان فيها 
وقياس من أخذ بحديث التخميس في الخطأ وحديث التربيع في شبه العمد إن ثبت هذا. النوع 
الثالث أن يقول في دية العمد بالتثليث كما قد روي ذلك الشافعي ومن لم يقل بالتثليث شبه 
العمد ما دونه. فهذا هو مشهور أقاويلهم في الدية الي تكون من الإبل على أهل الإبل. وأما 
أهل الذهب والورق فإهم اختلفوا أيضا فيما يحب من ذلك عليهم فقال مالك: على أهل 
الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم وقال أهل العراق: على أهل الورق 
عشرة آلاف درهم وقال الشافعي بمصر: لا يؤحذ من أهل الذهب ولا من أهل الورق إلا قيمة 
الإبل بالغة ما بلغت وقوله بالعراق مثل قول مالك. وعمدة مالك تقوم عمر بن الخطاب المائة من 
الإبل على أهل الذهب بألف دينار وعلى أهل الورق باثي عشر ألف درهم. وعمدة الحنفية ما 
رووا أيضا عن عمر أنه قوم الدينار بعشرة دراهم وإجماعهم على تقوم المثقال بها في الزكاة. 

وأما الشافعي فيقول: إن الأصل في الدية إنما هو مائة بعير وعمر إنما جعل فيها ألف دينار على أهل 
الذهب وائئ عشر ألف درهم على أهل الورق لأن ذلك كان قيمة الإبل من الذهب والورق 
في زمانه والحجة له ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال كانت الديات 
على عهد رسول الله يلك ثمائمائة دينار وثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب على النصف من 
دية المسلمين. قال: فكان ذلك حي استخلف عمر فقام خطيبا فقال: إن الإبل قد غلت 
ففرضها عمر على أهل الورق اثي ألف درهم وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل البقر 
مائ بقرة وعلى أهل الشاة ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائ حلة وترك دية أهل الذمة لم يرفع 
فيها شيئا. واحتج بعض الناس لمالك لأنه لو لو كان تقويم عمر بدلا لكان دينا بدين لإجماعهم 
أن الدية في الخطأ مؤجلة لثلاث سنين. 

ومالك وأبو حنيفة وجماعة عاق أن الدية لا تؤحذ إلا من الإبل أو الذهب أو الورق. وقال 
أبو يوسف ومحمد بن الحسن والفقهاء السبعة المدنيون: يوضع على أهل الشاة ألفا شاة وعلى 
أهل البقر مائتا بقرة وعلى أهل البرود مائتا حلة وعمدتهم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن حده المتقدم وما أسنده أبو بكر بن أبي شبية عن عطاء " أن رسول الله يي وضع الدية 
على الناس في أموالهم ما كانت على أهل الإبل مائة بعير وعلى أهل الشاة ألفا شاة وعلى أهل 
البقر مائتا بقرة وعلى أهل البرود مائتا حلة " وما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى 
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الأحناد أن الدية كانت على عهد رسول الله ل مائة بعير. قال: فإن كان الذي أصابه من 
الأعراب فديته من الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق فإن لم يجد الأعرابي مائة من 
الإبل فعد لما من الشاة ألف شاة. ولأن أهل العراق أيضا رووا عن عمر مثل حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن حده نصا. وعمدة الفريق الأول أنه لو حاز أن تقوم بالشاة والبقر لجاز أن 
تقوم بالطعام على أهل الطعام وبالخيل على أهل الخيل وهذا لا يقول به أحد. والنظر في الدية 
كما قلت هو في نوعها وني مقدارها وعلى من تحب وفيما تحب وم تجب؟. أما نوعها 
ومقدارها فقد تكلمنا فيه في الذكور الأحرار المسلمين. وأما على من تحب؟ فلا حلاف بينهم 
أن دية الخطأ حب على العاقلة وأنه حكم مخصوص من عموم قوله تعالى [ولا تزر وازرة وزر 
أحرى) ومن قوله عليه الصلاة والسلام لأبي زمنة لولده " لا ين عليك ولا تحن عليه ". وأما 
دية العمد فجمهورهم على أا ليست على العاقلة لما روي عن ابن عباس ولا خالف له من 
الصحابة أنه قال: لا تحمل العاقلة عمدا ولا إعترافا ولا صلحا في عمد وجمهورهم على أا لا 
تحمل من أصاب نفسه حطأ وشذ الأوزاعي فقال: من ذهب يضرب العدو فقتل نفسه فعلى 
عاقلته الدية وكذلك عندهم في قطع الأعضاء. وروي عن عمر أن رحلا فقأ عين نفسه حطأ 
فقضى له عمر بديتها على عاقلته. واحتلفوا في دية شبه العمد وفي الدية المغلظة على قولين: 
واختلفوا في دية ما حناه ابجنون والصبي على من تحب؟ فقال مالك وأبو حنيفة وجماعة إنه 
كله يحمل على العاقلة وقال الشافعي عمد الصبي في ماله. 

وسبب اختلافهم تردد فعل الصبي بين العامد والمحطئ فمن غلب عليه شبه العمد أوجب الدية في 
ماله ومن غلب عليه شبه الخطأ أوجبها على العاقلة وكذلك احتلفوا إذا اشترك في القتل عامد 
وصبي والذين أوحبوا على العامد القصاص وعلى الصبي الدية اختلفوا على من تكون؟ فقال 
الشافعي: على أصله في مال الصبي وقال مالك: على العاقلة وأما أبو حنيفة فيرى أن لا 
قصاص بينهما. وأما م تحب؟ فإهم اتفقوا على أن دية الخطأ مؤجلة في ثلاث سنين وأما دية 
العمد فحالة إلا أن يصطلحا على التأحيل. وأما من هم العاقلة فإن جمهور العلماء من أهل 
الحجاز اتفقوا على أن العاقلة هي بالقرابة من قبل الأب وهم العصبة دون أهل الديوان وتحمل 
الموالي العقل عند جمهورهم إذا عجزت عنه العصبة إلا داود فإنه لم ير الموالي عصبة وليس فيما 
يحب على واحد واحد منهم حد عند مالك وقال الشافعي: على الغ دينار وعلى الفقير 
نصف دينار وهي عند الشافعي مرتبة على القرابة بحسب قريهم فالأقرب من بن أبيه ثم من بي 
جده ثم من بي أبية وقال أبو حنيفة وأصحابه: العاقلة هم أهل ديوانه إن كان من أهل ديوان. 
وعمدة أهل الحجاز أنه تعاقل الناس في زمان رسول الله يله وي زمان أبي بكر ولم يكن هناك 
ديوان وإنما كان الديوان في زمن عمر بن الخطاب. واعتمد الكوفيون حديث جبير بن مطعم 
عن البي و أنه قال " لا حلف في الإسلام وأبما حلف كان في الجاهلية فلا يزيده الإسلام إلا 
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الدية بتخفيف المثناة التحتية مال يجب بقتل نفس آدمي حر عوضا عن دمه كذا 
قال (ع) انظر بقيته وهي ثابتة في الشرع إجماعا في الخطأ ونحوه بشرطه وما ذكر من 
تفصيله كذلك هو قي الحديث (وأهل الإبل) أهل العمود والبادية وفي المدونة أهل 
الذهب كأهل مصر والشام ابن الجلاب وأهل المغرب ابن حبيب وأهل الأندلس ومكة 
والمدينة أهل الورق وقال في المجموعة أهل العراق وفي الجلاب وفارس وخراسان وقال 
أصبغ يعتبر في كل قطر ما يغلب على أهله في عصره وقت وجويما وفرضها وكون 


قوة ". وبالجملة فتمسكوا في ذلك بنحو تمسكهم في وجوب الولاء للحلفاء. 

واختلفوا في جناية من لا عصبة له ولا موالي وهم السائبة إذا حنوا خطأ هل يكون عليه عقل أم لا؟ 
وإن كان فعلى من يكون؟ فقال من لم يجعل لهم موالي: ليس على السائبة عقل وكذلك من لم 
يجعل العقل على الموالي وهو داود وأصحابه. وقال: من جعل ولاءه لمن أعتقه عليه عقله وقال: 
من حعل ولاءه للمسلمين عقله في بيت المال ومن قال إن للسائبة أن يوالي من شاء حعل عقله 
لمن ولاه وكل هذه الأقاويل قد حكيت عن السلف. والديات تختلف بحسب اختلاف المودى 
فيه والموثر في نقصان الدية هي الأنوثة والكفر والعبودية. أما دية المرأة فإفهم اتفقوا على أنهما 
على النصف من دية الرجل في النفس فقط. واختلفوا فيما دون النفس.من الشجاج والأعضاء 
على ما سيأتي القول فيه في ديات الجروح والأعضاء. وأما دية أهل الذمة إذا قتلوا خطأ فإن 
للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها ديتهم على النصف من دية المسلم ذكرافهم على النصف 
من ذكران المسلمين ونساؤهم على النصف من نسائهم وبه قال مالك وعمر بن عبد العزيز 
وعلى هذا تكون دية جراحهم على النصف من دية المسلمين. والقول الثاني أن ديتهم ثلث 
دية المسلم وبه قال الشافعي وهو مروي عن عمر بن الخطاب وعثمان ابن عفان وقال به 
جماعة من التابعين. والقول الثالث: أن ديتهم مثل دية المسلمين وبه قال أبو حنيفة والثوري 
وجماعة وهو مروي عن ابن مسعود وقد روي عن عمر وعثمان وقال به جماعة من التابعين. 
فعمدة الفريق الأول ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كله أنه قال "دية 
الكافر على النصف من دية المسلم " وعمدة الحنفية عموم قوله تعالى [وإن كان من قوم 
بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة). ومن السنة ما رواه معمر عن 
الزهري قال: دية اليهودي والنصراني وكل ذمي مثل دية المسلم. قال: وكانت على عهد 
رسول الله يك وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي حى كان معاوية فجعل في بيت المال نصفها 
وأعطى أهل المقتول نصفها ثم قضى عمر بن عبد العزيز بنصف الدية ألغى الذي جعله معاوية 
في بيت المال قال الزهري: فلم يقض لي أن أذكر بذلك عمر بن عبد العزيز فأخبره أن الدية 
كانت تامة لأهل الذمة.انظر بداية المجتهد لابن رشد (١/15؟١).‏ 
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الدراهم اني عشر ألفا في مقابلة ألف دينار يقتضى أن صرف كل دينار اثنا عشر درهما 

وهو كذلك هنا وني النكاح وثي السرقة وتغليظ اليمين لأن كل واحد منهما بربع دينار أو 

ثلاثة دراهم بخلاف دينار الركاة والجرية فإن كل دينار مقابل بعشرة دراهم والله أعلم. 
(وديت العمد إذا قبلت خمس وعشرون جذعمّ وخمس وعشرون حقت 


وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون بنت مخاض ودي الخطأ مخمست 
عشرون من كل ما ذكرناه وعشرون ابن لبون ذكورا وإنما تغلظ الديت 2 الأب 
يرمي ابنه بحديدة فيقتله فلا يقتل به وتكون الديت عليه ثلاثين جذعت وثلاثين 
حقت وأربعين خلفت ے بطونها أولادها وقيل ذلك على عاقلته وقيل ذلك ے2 ماله). 

يعي أن الديات ثلاثة مربعة ومخفمسة ومثلثة. 

والمخمسة للخحطأ المطلق والمربعة للعمد إذا قبلت فهي لا تحب إلا أن يصطلحوا 
عليها بحيث يقول أولياء الدم عفونا وم يبينوا شيئا ولو بينوا شيكا لزم ولو قال الحاني 
ليس لكم إلا قود أو عفو فقالوا لم نرد إلا الدية فقولان لابن القاسم وأشهب فقوله إذا 
قبلت شرطا في وجوها مع اجهل وني كلامه أن الحق لهم فيها لا للجاني والله أعلم. 

والأسنان الجارية المذكورة في الديات مفصلة في الزكاة إذ ليس هنا إلا ما هناك 
غير أن الخلفات في الدية المغلظة -بكسر اللام بعد حاء معجمة مفتوحة- هن الحوامل 
من أي سن كن الحقاق فما فوقهن ابن رشد وأهل دية العمد من أهل الذهب والورق 
كأهل الخطأ لا يزاد عليهم شيء إنما هي ألف ديئار أو اثنا عشر ألف درهم. 

وأما الدية المغلظة فليس في مذهب: مالك إلا صورة واحدة وهي الرحل يرمي 
ابنه بجديدة واحتلف في إطلاق شبه العمد ومشهور المذهب عدم إطلاقه عياض وشبه 
العمد ما أشكل هل بريد به القتل أم لا فاحتلف فيه هل له حكم يخصه من رفع 
القصاص وتغليظ الدية وهو قول أكثر الفقهاء وسموه شبه العمد ولم ير ذلك مالك إلا 
في الآباء مع أبنائهم وهو قول أكثر أصحابه وفي المدونة شبه العمد باطل لا أعرفه وإنها 
هو عمد أو خحطأ ولا تغلظ الدية إلا في مثل فعل المدلمبي بابنه فإن الأب إذا قتل ابنه 
بحديدة حذفه ها أو بغيرها هما يقاد فيه فإن الأب يدرأ عنه القود وتغلظ عليه الدية 
وتكون في ماله قلت وهذا أحد القولين اللذين حكاهما الشيخ وهما لمالك وحكى 


6ك 
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(وديت المرأة على النصف من ديت الرجل وكذلك ديت الكتابيين ونسائهم 
على النصف من ذلك والمجوسي ديته ثمانمائت درهم ونساؤهم على النصف من 


١ 
ولاك ودرا كد‎ 


)ما جاء في ديات أهل الكتاب ونسائهم والعاقلة تغرم الدية في ثلاث سنين قلت لابن القاسم: 
كم ديات أهل الكتاب - في قول مالك - ودية نسائهم؟ قال: دية أهل الكتاب على النصف 
من دية المسلمين رجاهم على النصف من دية رخال المسلمين ونساؤهم على النصف من دية 
نساء المسلمين وأما المحوس فإن ديه رجالهم مانمائة درهم ودية نسائهم أربعمائة درهم 
وجراحاتم في ديام على قدر جراحات المسلمين من ديام قال: وهذا كله قول مالك قلت 
أرأيت المسلم إذا قتل الذمي حطأ هل تحمله العاقلة؟ قال: نعم تحمله العاقلة قلت: ففي كم 
تحمله العاقلة: أفي ثلاث سنين أو أقل من ذلك أو أكثر في قول مالك؟ قال: لم أوقف مالكا 
على هذا ولك أرى أن العاقلة تحمله في ثلاث سنين لأن مالكا قال في الدية: تحملها العاقلة 
ف ثلاث سنين قلت: ودية المرأة المسلمة في كم تحملها العاقلة؟ قال: ما معت من مالك فيه 
شيعا إلا أنه قال في الدية تحمل على العاقلة في ثلاث سنين وأنا أرى الديات كلها دية الرحل 
ودية المرأة ودية النصراني ودية النصرانية إذا وقعت: ها تنجم في ثلاث سنين ثلاث سنين 
قلت: أرأيت دية اجوسي ودية المحوسية أتنجم أيضا على العاقلة في ثلاث سنين؟ ودية نساء 
أهل الكتاب كذلك أيضا؟ قال: نعم ولم أسمع من مالك فيه شيئا إلا ما أخبرتك أن مالكا 
قال: الدية تحملها العاقلة في ثلاث سنين. انظر المدونة الكبرى لسحنون (5719//5). 

)١(‏ والأصل فيما فيه من الأعضاء إذا قطع خطأ مال محدود وهو الذي يسمى دية وكذلك من 
الجراحات والنفوس حديث عمرو بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول اله ل 
لعمرو بق حرم ' العقول " إن ي القن ماثة من الإبل وي الأنف إذا:استوعب جدعا ماله 
من الإبل وق المأمومة ثلث الدية وقي الحائفة مثلها وني العين مسون وفي اليد مسون ويي 
الرحل خمسون وقي كل أصبع نما هناك عشر من الإبل وقي السن والموضحة حمس " وكل هذا 
بجمع عليه إلا السن والإبمام فإمم اختلفوا فيها على ما سنذكره ومنها ما اتفقوا عليه ما م 
يذكر ههنا قياسا على ما نذكر فنقول: إن العلماء أجمعوا على أن في الشفتين الدية كاملة 
والجحمهور على أن في كل واحدة منهما نصف الدية وروي عن قوم من التابعين أن في السفلى 
ثلثي الدية لأا تحبس الطعام والشراب وبالجملة فإن حركتها والمنفعة يما أعظم من حركة 
الشفة العليا وهو مذهب زيد بن ثابت. وبالجملة فجماعة العلماء وأئمة الفتوي متفقون على 
أن في كل زوج من الإنسان الدية ما حلا الحاحبين وتُدبي الرحل. واختلفوا في الأذنين مى 
تكون فيهما الدية؟ فقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري والليث: إذا اصطلمتا كان فيهما الدية 
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ولم يشترطوا إذهاب السمع بل جعلوا في ذهاب السمع الدية مفردة. وأما مالك فالمشهور 
عنده أنه لا تحب في الأذنين الدية إلا إذا ذهب سمعهما فإن لم يذهب ففيه حكومة. وروي عن 
أبي بكر أنه قضى في الأذنين بخمس عشرة من الإبل وقال: إفهما لا يضران السمع ويسترهما 
الشعر أو العمامة. وروي عن عمر وعلي وزيد أنهم قضوا في الأذن إذا اصطلمت نصف الدية. 
وأما الجمهور من العلماء فلا حلاف عندهم أن في ذهاب السمع الدية. وأما الحاجبان ففيهما 
عند مالك والشافعي حكومة وقال أبو حنيفة: فيهما الدية وكذلك في أشفار العين وليس عند 
مالك في ذلك إلا حكومة. وعمدة الحنفية ما روي عن ابن مسعود أنه قال: في كل اثنين من 
الإنسان الدية وتشبيههما ما أجمعوا عليه من الأعضاء المثناة. وعمدة مالك أنه لا محال فيه 
للقياس وإنما طريقه التوقيف فما لم يثبت من قبل السماع فيه دية فالأصل أن فيه حكومة 
وأيضا فإن الحواحب ليست أعضاء لها منفعة ولا فعل بين أعين ضروريا في الخلقة. وأما 
الأحفان فقيل في كل جفن منها ربع الدية وبه قال الشافعي والكوفي لأنه لا بقاء للعين دون 
الأحفان وقي الحفنين الأسفلين عند غيرهما الثلث وف الأعليين الثلثان. وأجمعوا على أن من 
أصيب من أطرافه أكثر من ديته أن له ذلك مثل أن تصاب عيناه وأنفه فله ديتان. وأما الأنثيان 
فأجمعوا أيضا على أن فيهما الدية وقال جميعهم: إن في كل واحدة منهما نصف الدية إلا ما 
روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: في البيضة اليسرى ثلثا الدية لأن الولد يكون منها وقي 
اليمئ ثلث الدية. 

مسائل الأعضاء المزدوجة. وأما المفردة فإن جمهورهم على أن في اللسان خطأ الدية وذلك 
مروي عن البي يد وذلك إذا قطع كله أو قطع منه ما بمنع الكلام فإن لم يقطع منه ما منع 
الكلام ففيه حكومة. واحتلفوا في القصاص فيه عمدا فمنهم من م ير فيه قصاصا وأوحب 
الدية وهم مالك والشافعي والكوئ لكن الشافعي يرى الدية في مال الجا والكوفي ومالك 
على العاقلة وقال الليث وغيره: في اللسان عمدا القصاص. وأما الأنف فأجمعوا على أنه إذا 
أوعب جدعا على أن فيه الدية على ما في الحديث وسواء عند مالك ذهب الشم أو لم يذهب 
وعنده أنه إذا ذهب أحدهما ففيه الدية وف ذهاب أحدهما بعد الآخر الدية الكاملة. وأجمعوا 
على أن في الذكر الصحيح الذي يكون به الوطء الدية كاملة. واحتلفوا في ذكر العنين 
والخصي كما اختلفوا في لسان الأخرس وفي اليد الشلاء فمنهم من جعل فيها الدية ومنهم من 
جعل فيها حكومة ومنهم من قال: في ذكر الخصي والعنين ثلث الدية والذي عليه الجمهور أن 
فيه حكومة. وأقل ما تحب فيه الدية عند مالك قطع الحشفة ثم في باقي الذكر حكومة وأما 
عين الأعور فللعلماء فيه قولان أحدهما أن فيه الدية كاملة وإليه ذهب مالك وجماعة من أهل 
المدينة وبه قال الليث وقضى به عمر بن عبد العزيز وهو قول ابن عمر وقال الشافعي وأبو 
حنيفة والثوري: فيها نصف الدية كما ني عين الصحيح وهو مروي عن جماعة من التابعين. 
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وعمدة الفريق الأول أن العين الواحدة للأعور بمتزلة العينين جميعا لغير الأعور. وعمدة الفريق 
الثاني حديث عمرو ابن حزم: أعين عموم قوله " وني العين نصف الدية وقياسا أيضا على 
إجماعهم أنه ليس على من قطع يد من له يد واحدة إلا نصف الدية. فسبب اختلافهم في هذا 
معارضة العموم للقياس ومعارضة القياس للقياس. 

ومن أحسن ما قيل فيمن ضرب عين رجحل فأذهب بعض بصرها ما روي من ذلك عن علي نه أنه 
أمر بالذي أصيب بصره بأن عصبت عينه الصحيحة وأعطى رجلا بيضة فانطلق يما وهو ينظر 
إليها حن لم ييصرها فخط عند أول ذلك خطا في الأرض ثم أمر بعينه المصابة فعصبت 
وفتحت الصحيحة وأعطى رجلا البيضة بعينها فانطلق بما وهو ينظر إليها حي خفيت عنه 
فخط أيضا عند أول ما حفيت عنه في الأرض خطا ثم علم ما بين الخطين من المسافة وعلم 
مقدار ذلك من منتهى رؤية العين الصحيحة فأعطاه قدر ذلك من الدية. ويختبر صدقه في 
مسافة إدراك العين العليلة والصحيحة بأن يختبر ذلك منه مرارا شى في مواضع مختلفة فإن 
حرحت مسافة تلك المواضع الي ذكر واحدة علمنا أنه صادق. 

واختلف العلماء في الحناية على العين القائمة الشكل الى ذهب بصرها فقال مالك والشافعي وأبو 
حنيفة: فيها حكومة وقال زيد بن ثابت: فيها عشر الدية مائة دينار وحمل ذلك الشافعي على 
أنه كان ذلك من زيد تقوبما لا تقويتا. وروي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس أفهما 
قضيا في العين القائمة الشكل واليد الشلاء والسن السوداء في كل واحدة منهما ثلث الدية. 
وقال مالك: تتم دية السن باسودادها ثم في قلعها بعد اسودادها دية. واختلف العلماء لي 
الأعور يفقأ عين الصحيح عمدا فقال الجمهور: فله القود وإن عفا فله الدية وقال قوم: كاملة 
وقال قوم: نصفها وبه قال الشافعي وابن القاسم وبكلا القولين قال مالك وبالدية كاملة قال 
المغيرة من أصحابه وابن دينار. وقال الكوفيون: ليس للصحيح الذي فقئت عينه إلا القود أو 
ما اصطلحوا عليه. وعمدة من رأى جميع الدية عليه إذا عفا عن القود أنه يجب عليه دية ما 
ترك له وهي العين العوراء وهي دية كاملة عند كثير من أهل العلم. ومذهب عمر وعثمان 
وابن عمر أن عين الأعور إذا فققت وجب فيها ألف دينار لأنها في حقه في معن العينين 
كليتهما إلا العين الواحدة فإذا تركها له وحبت عليه ديتها. وعمدة أولفك البقاء على الأصل 
أعينٍ أن في العين الواحدة نصف الدية. وعمدة أبي حنيفة أن العمد ليس فيه دية محدودة وهذه 
المسألة قد ذكرت في باب القود في الجراح. 

وقال جمهور العلماء وأئمة الفتوى: مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري وغيرهم: إن في كل أصبع 
عشرا من الإبل وإن الأصابع في ذلك سواء وإن في كل أنملة ثلث العشر إلا ماله من الأصابع 
أملتان كالإيهام ففي أنملته مس من الإبل وعمدتمم في ذلك ما جاء في حديث عمرو بن حزم 
أن رسول الله ي: " قال وني كل أصبع ما هنالك عشر من الإبل " وخرج عمرو بن شعيب 
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عن أبيه عن جده " أن رسول الله ئي قضى في الأصابع بعشر العشر " وهو قول علي وابن 
مسعود وابن عباس وهي عندهم على أهل الورق بحسب ما يرى واحد واحد منهم في الدية 
من الورق فهي عند من يرى أنهها اثنا عشر ألف درهم عشرها وعند من يرى أهها عشرة آلاف 
عشرها. وروي عن السلف المتقدم اختلاف في عقل الأصابع فروي عن عمر بن الخطاب أنه 
قضى في الإبمام واليّ تليها بعقل نصف الدية وفي الوسطى بعشر فرائض وف الي تليها بتسع 
وني الخنصر بست. وروي عن مجاهد أنه قال في الإيهام خمسة عشر من الإبل وفي الي تليها 
عشر وني الوسطى عشر وفي الي تليها ثمان وفي الخنصر سبع وأما الترقوة والضلع ففيهما عند 
جمهور فقهاء الأمصار حكومة وروي عن بعض السلف فيها توقيت. وروي عن مالك أن 
عمر بن الخطاب قضى في الضرس بجمل والضلع حمل وفي الترقوة بجمل. وقال سعيد بن جبير 
في الترقوة بعيران. وقال قتادة: أربعة أبعرة. وعمدة فقهاء الأمصار أن ما لم يثبت فيه عن النبي 
كي توقيت فليس فيه إلا حكومة. وجمهور فقهاء الأمصار على أن في كل سن من أسنان الفم 
مسا من الإبل وبه قال ابن عباس. وروى مالك عن عمر أنه قضى في الضرس بجمل وذلك 
فيما لم يكن منها في مقدم الفم. وأما ال في مقدم الفم فلا حلاف أن فيها مسا من الإبل. 
وقال سعيد بن المسيب: في الأضراس بعيران. وروي عن عبد الملك بن مروان أن مروان بن 
الحكم اعترض في ذلك على ابن عباس فقال: أتجحعل مقدم الأسنان مثل الأضراس؟ فقال ابن 
عباس: لو لم يعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء. 

وعمدة الجمهور في مثل ذلك ما ثبت عن البي عليه الصلاة والسلام أنه قال " في السن حمس " 
وذلك من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده واسم السن ينطلق على الي في مقدم 
الفم ومؤحره وتشبيهها أيضا بالأصابع الي استوت ديتها وإن اختلفت منافعها. وعمدة من 
حالف بينهما أن الشرع يوجد فيه تفاضل الديات لتفاضل الأعضاء مع أنه يشبه أن يكون من 
صار إلى ذلك من الصدر الأول إنما صار إليه عن توقيف وجميع هذه الأعضاء الي تثبت الدية 
فيها حط فيها القود ني قطع ما قطع وقلع ما قلع. 

واختلفوا في كسر ما كسر منها مثل الساق والذراع هل فيه قود أم لا؟ فذهب مالك وأصحابه إلى 
أن القود في كسر جميع العظام إلا الفخذ والصلب وقال الشافعي والليث: لا قصاص في عظم 
من العظام يكسر وبه قال أبو حنيفة إلا أنه استئئ السن. وروي عن ابن عباس أنه لا قصاص 
في عظم وكذلك عن عمر. قال أبو عمر بن عبد البر: ثبت أن البي ولك أقاد في السن المكسورة 
من حديث أنس قال: وقد روي من حديث آحر أن البي عليه الصلاة والسلام لم يقدر من 
العظم المقطوع في غير المفصل إلا أنه ليس بالقوي. وروي عن مالك أن أبا بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم أقاد من كسر الفخذ. واتفقوا على أن دية المرأة نصف دية الرحل قي النفس. 
واختلفوا في ديات الشجاج وأعضائها فقال جمهور فقهاء المدينة: تساوي المرأة الرحل في 
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عقلها من الشجاج والأعضاء إلى أن تبلغ ثلث الدية فإذا بلغت ثلث الدية عادت ديتها إلى 
النصف من دية الرجل أعينٍ دية أعضائها من أعضائه مثال ذلك أن في كل أصبع من أصابعها 
عشرا من الإبل وف اثنين منها عشرون وفي ثلاثة ثلاثون وف أربعة عشرون وبه قال مالك 
وأصحابه والليث بن سعد ورواه مالك عن سعيد بن المسيب وعن عروة بن الزبير وهو قول 
زيد بن ثابت ومذهب عمر بن عبد العزيز وقالت طائفة: بل دية جراحة المرأة مثل دية جراحة 
الرحل إلى الموضحة ثم تكون ديتها على النصف من دية الرحل وهو الأشهر من قولي ابن 
مسعود وهو مروي عن عثمان وبه قال شريح وجماعة وقال قوم: بل دية المرأة في جراحها 
وأطرافها على النصف من دية الرحل في قليل ذلك وكثيره وهو قول علي ذينه وروي ذلك 
عن ابن مسعود إلا أن الأشهر عنه ما ذكرناه أولا ويمذا القول قال أبو حنيفة والشافعي 
والثوري. وعمدة قائل هذا القول أن الأصل هو أن دية المرأة نصف دية الرحل فواحب 
التمسك هذا الأصل حى يأ دليل من السماع الثابت إذ القياس في الديات لا يجوز وبخاصة 
لكون القول بالفرق بين القليل والكثير مخالفا للقياس ولذلك قال ربيعة لسعيد ما يأ ذكره 
عنه ولا اعتماد للطائفة الأولى إلا مراسيل وما روي عن سعيد بن المسيب حين سأله ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن كم ف أربع من أصابعها؟ قال عشرون قلت حين عظم جرحها واشتدت 
بليتها نقص عقلها قال: أعراقي أنت؟ قلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم قال: هي السنة. 
وروي أيضا عن البي عليه الصلاة والسلام من مرسل عمرو ابن شعيب عن أبيه وعكرمة. وقد رأى 
قوم أن قول الصحابي إذا حالف القياس وجب العمل به لأنه يعلم أنه لم يترك القول به إلا عن 
توقيف لكن في هذا ضعف إذ كان يمكن أن يترك القول به إما لأنه لا يرى القياس وإما لأنه 
عارضه في ذلك قياس ثان أو قلد في ذلك غيره. فهذه حال ديات جراح الأحرار والجنايات 
على أعضائها الذكور منها والإناث. وأما جراح العبيد وقطع أعضائهم فإن العلماء اختلفوا 
فيها على قولين: فمنهم من رأى أن في جراحهم وقطع أعضائهم ما نقص من نن العبد ومنهم 
من رأى أن الواحب في ذلك من قيمته قدر ما في ذلك الحراح من ديته فيكون في موضحته 
نصف عشر قيمته وفي عينه نصف قيمته وبه قال أبو حنيفة والشافعي وهو قول عمر وعلي 
وقال مالك: يعتبر في ذلك كله ما نقص من ثمنه إلا موضحته ومنقلته ومأمومته ففيها من ثمنه 
قدر ما فيها في الحر من ديته. وعمدة الفريق الأول تشبيهه بالعروض. وعمدة الفريق الثاني 
تشبيهه بالحر إذ هو مسلم ومكلف ولا حلاف بينهم أن دية الخنطأ من هذه إذا حاوزت الثلث 
على العاقلة. واحتلف فيما دون ذلك فقال مالك وفقهاء المدينة السبعة وجماعة: إن العاقلة لا 
تحمل من ذلك إلا الثلث فما زاد وقال أبو حنيفة: تحمل من ذلك العشر فما فوقه من الدية 
الكاملة وقال الثوري وابن شبرمة: الموضحة فما زاد على العاقلة وقال الشافعي وعثمان البي: 
تحمل العاقلة القليل والكثير من دية الخطأ. وعمدة الشافعي هي أن الأصل هو أن العاقلة هي 
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أما كون دية المرأة مثل نصف دية الرحل فمتفق عليه وكذلك في كتابه عليه 
الصلاة والسلام لعمرو ابن حزم وأما كون الكتابي مثل المرأة فهو المذهب خلافا لأبي 
حنيفة والشافعي في مساواة المسلم عندهما وألحق به أبو حنيفة المحوسي ووافقنا عليه 
الشافعي لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في ذلك وأحرجه النسائي عن عقبة 
بن عامر رضي الله عنهم عن البي يل قال: «دية الجوسي ثمانمائة درهم» قال علماؤنا 
وذلك ثلثا عشر دية المسلم والله أعلم. 

(وث اليدين الديت وكذلك 2 الرجلين والعينين و2 كل واحد منهما 
نصفها و الأنف يقطع مارنه الديت و2 السمع الديت و2 العقل الديت و2 الصلب 
ينكسر الديت و2 الأنثيين الديت و2 الحشفت الديت و2 اللسان الديت و2 ما منع 
منه الكلام الديت وي ثدي المرأة الديت و2 عين الأعور الديت). 

ذكر الشيخ في هذه الحملة الأبعاض الي تكمل فيها الدية وهي نوعان منها ما هو 
منفرد في الإنسان فتكمل فيه الدية وحده ومنها ما هو مزدوج فتكون الدية فيه وقي مثله وهي 
أحدهما نصف الدية قال في المدونة الأعين الأعور للسنة فإن فيها الدية كاملة وقد ذكر الشيخ 
اي عشر موضعا دون عين الأعور وجمعها الغافقي في رجز بوجه حسن فقال: 


وكل شيءهوفي الإنسان | مففرد وليس منه انان 
فديةالإنسان فهه تكمل في كل جسم خسةتحصل 
أول مايذكرملهعقلله ثم اللسانن يعطكى ذاك مثله 
والأنسف والذكر ثم الصلب 2 وكلهامنصوصة في الكتبه 
ومايكون منهائنن في الجمسد فجملةالدية ف هها تعد 
رهي سبع في جمعع الأبدان جملستها الي نان ثم الأذنان 
وربعدهافىدداليدين ‏ وص للهمافي ذاك بالرجلين 


والشفتان ثم الأقفاان 


وبعاده ها ف الل مر أةالديان 


الي تحمل دية النطأ فمن حصص من ذلك شيئا فعليه الدليل ولا عمدة للفريق المتقدم إلا أن 
ذلك معمول به ومشهور وهنا انقضى هذا الكتاب والحمد لله حق حمده. 
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وعلى الاثيى عشر اقتصر في الجواهر وني المقدمات فيما يجن على الرجل ثمان 
عشرة دية على خلاف فيه إحدى عشر في رأسه العقل والسمع والبصر وإشراف 
الأذنين عند أشهب والشم على حلاف فيه والأنف والذوق والكلام والشفتان والشوى 
والأضراس والأسنان يجتمع فيها على قول مالك أكثر من دية وال في الجسد اليدان 
والرحلان والصلب والذكر والأنثيان وإذهاب الجماع قال وفي المرأة ثمان عشرة أيضا 
ليست في الرحل الشفرتان والحلمتان والأليتان. 

زاد ابن الفاكهان في المرأة الإفضاء وهو خلط السبيلين وعزاه لابن القاسم وقال 
اللخمي تحب الدية إذا أجذمه أو أبرصه أو سقاه سما أو سود جلده أو وجهه وقال عبد 
املك تحب في هدم عظام الصدر وقال ابن عبدوس فيه حكومة وقال عبد الوهاب 
الحكومة أن يقوم المجئ عليه لو كان عبدا سليما ثم يقوم بالجناية فما نقص من ديته 
جعل من قيمته بالغا ما بلغ وإنما تتعلق الدية بالمنفعة المقصودة الي هي الزينة والإفادة 
فيما أعد العضو له فالمعتبر في العينين إذهاب ضوئهما وإن بقيت العين بحالها وقي اليد 
ذهاب نفعها فشلل اليد كقطعها وقطعها من الكف كقطعها من الأصابع وقطعها من 
الأصابع كقطعها من الكتف ومنفعتها في أصابعها وفي المدونة إن لم يكن في الكف 
أصبع ففي قطعها أو بعضها حكومة وإن كانت فالدية على قدر الأصابع الشيخ. 

وروی ابن نافع إن دخلها نقص ففيه من ديتها بقدر ما نقص منها أو من جمالها 
زاد اللخمي اعتبار القود من الأصابع لا من جملة اليد والرجلان في ذلك كاليدين بل 
كل عضو يعتبر فيه ما ذكر من الذهاب والنقص وتفصيل ذلك يطول فانظره في 
الأصول وانفردت عين الأعور بكمال الدية من بين المزدوجات لرجوع ضوء الأخرى 
إليها وعلله المدونة بالسنة وقال به ابن المسيب والحسن والزهري ويحيى بن سعيد وعبد 
العزيز بن أبي سلمة الماحشون والد عبد الملك والليث بن سعد وغيرهم خلافا لأبي 
حنيفة والشافعي في قوهما أن فيها نصف الدية والله أعلم. 

وقي المدونة ليس قي ثدي الرجل إلا الاجتهاد فانظر ذلك ثم ذكر الشيخ دية 
الأبعاض غير المستوفية فقال. 

(وے الموضحتّ خمس من الإبل و2 السن خمس و2 كل أصبع عشر و2 
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الأنملت ثلاث وثلث وبي أنملت من كل الإبهامين خمس من الإبل وك المنقلت عشر 
ونصف عشر). 


جراح البدن أما في الرأس فتسمى شجاجا وأما في البدن فتسمى جراحا ليس إلا 
فكل شجاج جراح وليس كل جراح شجاجا فالشجاج كله على الاجتهاد إلا ثلاثة 
الموضحة والمنقلة والمأمومة وجراح الحسد كلها كذلك إلا الحائفة فهذه الأربع فيها أمر 
مقرر من الشارع هو ما ذكر وتفسيرها يأ الآن إن شاء الله فالخمس قي الموضحة 
نصف عشر الدية فليعتبر به في الذهب والورق في المنقلة خمسة عشر بعيرا وهي عشر 
الدية ونصف عشرها فيعتبر ذلك في غير الإبل والمأمومة والحائفة في كل واحد ثلث 
الدية ونسبتها واضحة من كل ما يستعمل في الدية وفي الأسنان هو قضاء معاوية ذل 
وبجموعها يزيد عن الدية لأن الأسنان اثنا عشر سناء أربع ثناياء وأربع رباعية» وأربع 
أنياب» والأضراس عشرون؛ أربع ضواحك وهي الي تلي الأنياب» والاثنا عشر وهي 
ثلاثة في كل شق أربع نواحذ وهي أقصاها فجميع دياتما على قول مالك مائة وستون 
بعيرا اللخمي والنواحذ سن ال حلم الي تخرج أقصى الحنك بعد الاحتلام والكبر وقال 
ابن شعبان للرحل الأ اثنان وثلاثون سنا وللكوسج ثمانية وعشرون يريد أنه لا نواجذ 
له والله أعلم. 

وتي المدونة السن والضرس سواء وفيها إن ضربه فاسودت سنة ثم عقلها وإن 
اصفرت أو احمرت أو انحضرت فإن ذلك كالسواد تم عقلها وإلا فعلى حساب ما نقص 
وني المدونة السوداء في الدية كالصحيحة وي تحريكها تفصيل فانظره وبالله التوفيق. 

وأما الأصابع فإن كان هناك أصبع زائدة ففي العتبية إن كانت هما قوة كغيرها 
ففيها عشر من الإبل ولو قطعت عمدا إذ لا قصاص فيها وإن كانت ضعيفة ففيها 
حكومة قاله ابن القاسم في سماع يى ولابن سحنون عن أبيه في يدها سادس تنقطع 
ففيها نصف الدية وحكومة ولم يفرق بين قوية وضعيفة والمشهور أن البارز في الإنهام 
أملتان حاصة وعليه مشى الشيخ هنا. ابن المواز: ورجع مالك إلى أنها ثلاثة أنامل في 
الإهام؛ ورواه ابن كنانة قيل: وهذا الخلاف حاص بأنامل اليدين فلا يدحل فيها أنامل 
الرحلين وما ذكره في المنقلة بكسر القاف المشددة مذكور في كتابه عليه الصلاة 
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والسلام لعمرو بن حزم ابن رشد ولا حلاف أن ديتها ما ذكر والخطأ والعمد سواء إذ 
لا قصاص فيها لأنها من المتآلف والله أعلم. 

(والموضحة ما أوضح العظم والمنقلت ما طار فراشها من العظم ولم يصل إلى 
الدماغ وما وصل إليه فهي المأمومت ففيها ثلث الديت وكذلك الجائفت وليس فيما 
دون الموضحة إلا الاجتهاد وكذلك 2 جراح الجسد). 

بين في هذه الحملة أسماء الجراح .معانيها وما ذكر في الموضحة عند الجوهري نحوه 
وهي لا تختص بالرأس بل يشاركها الوجه فيها واليّ تختص به هي المأمومة كما تختص 
الحائفة بالجسد لأا الي نفذت للجوف ثم الجراح المسماة إحدى عشر أولها الحارصة 
بحاء وصاد مهلمتين الي حرصت الحلد فشقته وتسمى الدامية ولأنها تدمي والدامعة 
بالمهملة لأن ما يخرج منها كالدمع وقيل الدامية الي تدمي الرأس ولا تشق الحلد ثم 
الحارصة ودمها أكثر قيل هي السمحاق لأا تجعل الجلد كسماحيق السحاب ثم 
الدامغة ثم الباضعة وهي الي أخذت في اللحم وبضعته وهي المتلاحمة ثم الملطا بكسر 
الميم وسكون اللام والطاء المهملة وهي الي بينها وبين العظم قليل من اللحم قيل وهي 
السمحاق ثم الموضحة وهي الى كشفت العظم ثم الحاشمة التي هشمت العظم ثم المنقلة 
وهي الي يحتاج في إصلاحها لإخراج بعض عظامها. 

عياض وإنما تكون الموضحة في الرأس والوجه خاصة ما عدا الأنف واللحي 
الأسفل لأنه غير متصل بعظم الرأس والله أعلم. 

وقوله: (وليس فيما دون الموضحة إلا الاجتهاد) عياض والعقول المفروضة وهي 
الديات المحدودات في الموضحة فما فوقها من شجاج الرأس المختصة وعن ابن زرقون 
لابن كنانة في المبسوط في الملطا نصف عشر الموضحة وقضى به عمر وعثمان اللخمي 
وف كون الحاشمة عند من عرفها ثلائة كالموضحة لابن المواز مع حكومة لابن القصار 
وكالنقلة للأبمري وحكى ابن رشد فيها عند غير مالك عشر من الإبل والله أعلم. 

(ولا يعقل جرح إلا بعد البرء وما برئ على غير شين مما دون الموضحة فلا 
شيء فيه). 


معن (لا يعقل جرح) أي لا يفرض له ما يلزم فيه في الخطأ حى يعلم قدر الزيادة 
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والنقص به ولأنه فد يترامى إلى النفس فتكون فيه الدية أو القود وظاهر كلام الشيخ ولو 
لم يرأ في سنة وقاله في المدونة في العين ينتظر برؤها بعد السنة ولا دية ولا قود إلا بعد 
البرء وقال أشهب ليس بعد السنة انتظار يعي في الخطأ ويعقل الجرح بحاله بعدها و 
يطالب .ما زاد بعد عياض وظاهر الرسالة إذا حصل البرء قبل السنة عقد الحرح. 

وقال ابن مناس السنة شرط فلا يعقل قبلها ولو برئ واختلف في الصلح قبل 
البرء فانظر ذلك ابن رشد والفقهاء السبعة على وحوب أجرة الطبيب فيما دون 
الموضحة من جراح الخطأ وأحذه بعضهم من قول مالك مرة بوحوب رفو الثوب (ع) 
وهو أحرى لأن الدماء أكبر من الأموال وقوله وما برئ على غير شين ظاهره لا شيء 
فيه مطلقا إلا في الموضحة وفي الموضحة إذا برئت على شين ثلاثة مشهورها قول مالك 
وابن القاسم أنه يزاد على ديتها بقدر الشين. 

وروى أشهب لا يزاد وروى ابن وهب وابن نافع إن كان أمرا منكرا زيد له 
وإلافلا. ٠‏ 

(وِ الجراح القصاص 2 العمد إلا 2 المتآلف مثل المأمومت والجائفت 
والمنقلت والفخن والأنثيين والصلب ونحوه ففي كل ذلك الديت). 

قال الله تعال: « وَآَلْجرُوسَ قِصَاصٌ 4 أي مساواة يؤاخذ الحاني .مثل ما جين به إن 
أمكنته المماثلة ولم يخف سريانه للنفس واتفق المذهب على القصاص في كل ما ليس 
..كتلف تتحقق فيه الممائلة ابن زرقون وربيعة يرى القصاص في كل جرح وإن كان متلفا إلا 
ما حصه الحديث كالأمومة والحائفة الباحي وقال أشهب أجمع العلماء على أنه لا قود في 
المحوف وقال ابن المواز أجمعنا على أنه لا قود في عظام العنق والفخذ والصلب وشبه ذلك 
من المتآلف وما لا قصاص فيه من المخوف فلا بد من وجيع الأدب والله أعلم. 

(ولا تحمل العاقلنّ قتل عمد ولا اعترافا به وتحمل من جراح الخطأ ما كان 
قدر الثلث فأكثر وما كان دون الثلث فضي مال الجاني). 

الدية نوعان دية عمد وهي اصطلاحية ودية حطأ وهي حكمية فالاصطلاحية 
عوض عن العفو وهو أمر يتعلق بالحاني من حيث جنايته فلا يحمل عنه ودية الخطأ أمر 
نزل به فينبغي بل يجب أن يعان عليه ويقام به عنه والأصل حلاف ذلك لكن قررا 
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السنة والإجماع فلم يبق لأحد مقال وهي من أمر الجاهلية الي قررها الإسلام بشرطها 
وما ذكر في الاعتراف فيه ستة أقوال وما ذكره الشيخ هو قول مالك في المدونة وقاله 
المغيرة وعبد الملك فانظر ذلك. 

وإنغا لا تحمل العاقلة الاعتراف بالدم العمد لاحتمال التواصي على أحذ الدية من 
العاقلة بين القاتل وولي المقتول والله أعلم. 

وقوله: (قدر الثلث) يعن من دية امحنٍ عليه هذا الذي رححه ابن رشد 
واللخمي وفي الموازية عن ابن القاسم لا تحمل العاقلة إلا ثلث دية الرجل يكون الجاني 
من كان وابحين عليه من كان وفي المدونة إن حن مسلم على محوسية خطأ بلغ ما بلغ 
ثلث ديتها أو ثلث ديته حملته عاقلته مثل أن يقطع لها أصبعين فتحمل ذلك عاقلته 
فتحصل في المسألة ثلاثة أقوال والله أعلم. 

(وأما المأمومت والجائفيّ عمدا فقال مالك ذلك على العاقليّ وقال أيضا إن 
ذلك 4 ماله إلا أن يكون عديما فتحمله العاقلت لأنهما لا يقاد من عمدهما 
وكدلك ما بلغ ثلث الديت مما لا يقاد منه لأنه متلف). 

في المدونة وعقل المأمومة والحائفة عمدا على العاقلة ولو كان للجاني مال وعليه 
ثبت مالك وبه أقول وكان يقول أنما في ماله إلا أن يكون عديما فعلى العاقلة وقال ابن 
زرقون الرواية الثابتة أا في ماله من غير تفصيل قال غيره لأنه عمد والعمد لا تحمله 
. العاقلة س وهو قول مالك الأول. 

(ولا تعقل العاقلت من قتل نفسه عمدا أو خطأ). 

يععئى: ولا يكون له دية بل هو هدر ولا يلزم أحدا منها شيء قاله فقهاء الأمصار 
ونقله عبد الوهاب وشروط لزوم الدية العاقلة ثلاثة: 

كون القتل خطأ واختلف في شبه العمد وفيما امتنع فيه القصاص من المتآلف 
لأنه أشبه الخطأ من حيث إن مثله في الحاني ولا يقتص منه. 

الشرط الثاني: أن ينبت القتل ببينة وما في معناها من لوث وقسامة. 

الثالث: أن يبلغ قدره ثلث الدية قال في المدونة وعلى الحاني القود وكذلك كل 
ما لا يستطاع القود منه إذا بلغت الحكومة فيه ثلث الدية والله أعلم. 
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(وتعاقل المرأة الرجل إلى ثلث ديت الرجل فإن بلغتها رجعت إلى عقلها). 

يعن أن دية المرأة في أبعاضها ما دامت لم تبلغ دية الرحل فإذا بلغتها كانت دية 
أبعاضها على نسبة ديتها قال أبو عمر بن عبد البر قال ربيعة لابن المسيب كم في أصبع 
من أصابع المرأة قال عشر من الإبل قال كم في أصبعين قال عشرون قال كم في ثلاث 
قال ثلاثون قال كم في أربع قال عشرون قال حين عظم جرحها واشتدت بليتها قل 
عقلها قال أعراقي أنت قال بل عالم متثبت أو جاهل متعلم قال هذه السنة قال أبو عمر 
هذا مذهب مالك وجمهور أهل المدينة والليث وعمر بن عبد العزيز وغيرهم وتمامه في 
المدونة والموطأ فانظره. 

(والنفر يقتلون رجلا فإنهم يقتلون به 


0 


)١(‏ ما جاء قي النفر من المسلمين يقتلون رجلا من أهل الذمة. 
قلت: أرأيت إذا احتمع نفر من المسلمين في قتل رحل من أهل الذمة حطأ أتحمل الدية على 
عواقلهم في قول مالك؟ قال: قال مالك: إذا قتل رحل من المسلمين رحلا من أهل الذمة خطأ 
كانت الدية على عاقلته قلت: وكذلك أيضا إذا كانوا جماعة فالدية على عواقلهم؟ قال: نعم 
قلت: أرأيت إذا جرح الرجل المسلم رجلا من أهل الذمة وقطع رجليه أو يديه عمدا أيجعل 
هذا على عاقلة الرحل المسلم أم يجعل ذلك في ذمته؟ قال: بل في ماله ولا أقوم بحفظه عن 
مالك قلت: لم حعلت هذا في مال الجاني ولم تجعله على العاقلة وقد قلت لي في المأمومة 
والجائفة عن مالك إن عمد ذلك على العاقلة إذا كانت بين المسلمين لأنها وقعت حين وقعت 
ولا قصاص فيها فهذا أيضا قد وقع حين لا قصاص بينهما فلم لا تجعل هذا على العاقلة؟ 
أرأيت إن أصاب المسلم هذا الذمي .عأمومة عمدا أتجحعلها على العاقلة أم لا؟ والمأمومة ثلث دية 
النصراني وقد قلت إنما ينظر إلى المجروح أو الجارح فأيهما بلغت الحناية ثلث ديته حملتها 
العاقلة؟ قال: المأمومة والحائفة لم يكن ذلك عند مالك بالأمر البين كالسنة أن العاقلة لا تحمل 
- عند مالك - ولكنه استحسنه قال ابن القاسم: وقد اجتمع أمر الناس أن العاقلة لا تحمل 
العمد قال: فأما المأمومة والحائفة فقد قال مالك فيهما ما قال وقد كان مالك يقول فيهما - 
أكثر دهره - إنهما في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال حملت ذلك العاقلة ويقول: إنما 
رأيت ذلك لكلا يبطل جرحه لأنه لا قود فيه فلما كان هذا الجاني عدا وكانت الحناية لا قود 
فيها حملها على العاقلة ثم رحع فجعلها على العاقلة بضعف قال: وقال لي مالك آخر ما كلمته 
فيها ما هو عندي بالأمر البين: إنه على العاقلة فأرى في مسائلك هذه كلها في جراح المسلم 
النصراني أو في نفسه إن ذلك في ماله إلا في مأمومته أو جائفته فذلك على العاقلة في رأبي 
قلت: أرأيت العبيد هل بينهم القصاص في النفس وفيما دون ذلك؟ قال: نعم بينهم القصاص 


ككلم 
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(النفر): الجماعة ا مجموعة من ثلاثة إلى عشرة وقي المدونة إن اجتمع نفر قي قتل 
امرأة أو صي عمدا قتلوا بذلك وكذلك إن اجتمعوا على قتل عبد أو ذمي قتل غيلة؛ 
قتلوا به وفيها إذا قطع جماعة يد رجحل عمدا فله قطع أيديهم كلهم بمازلة القتل والعبد 
كذلك. 

وف الموطأ: من أمسك رحلا لآخر ليضربه فمات إن كان یری أنه يريد قتله قتلا 
معا وإن كان يرى أنه لا يقتله قتل الممسك خاصة وعوقب الآخر أشد العقوبة وحبس 
عاما ابن القصار إنما يقتل الممسك إذا علم أنه يقتله ظلما والله أعلم. 

(والسكران إن قتل قتل وإن قتل مجنون رجلا فالديت على عاقلته وعمد 
الصبي كالخطأ وذلك على عاقلته إن كان ثلث الدينّ فأكثر وإلا ففي ماله). 

أما السكران في المدونة كما هنا وأطلق بن يونس لأنه أدحل الفساد على نفسه 
فيؤخذ بجنايته وقال ابن يونس والباحي: هذا في المحتلط الذي معه بقية من عقله وأما 
الذي لا يعرف الأرض من السماء ولا يفرق بين الرجل والمرأة فلا حلاف أنه كاجنون 
في أقواله وأفعاله: قالوا: واحتلف في أفعال المختلط من طلاق وعتق وبيع وشراء وغير 
ذلك على أربعة أقوال فقيل تازمه وهو قول مالك وقيل لا تلزمه وثالئها تلزمه الأفعال 
لا الأقوال. ورابعها: تلزمه الجنايات والديات والحدود والعتق والطلاق بخلاف 
الإقرارات والعقود من بيع وشراء ونكاح ونحو ذلك. 


عند مالك في جراحاتهم وني النفس في قول مالك قلت: والذكر والأنثى بينهم القصاص في 
النفس وفيما دون النفس في قول مالك سواء؟ قال: نعم قلت: أرأيت إن قال سيد العبد 
المقتول: إذا كان القتل عمدا أنا استحييه على أن آخذه؟ قال مالك: إذا استحياه على أن 
يأحذه كان ذلك له وقيل لول العبد القاتل: ادفع عبدك أو افده بقيمة العبد المقتول قلت: وإن 
كان المقتول حرا فقال وليه: أنا أستحييه على أن آحذه؟ قال: قال مالك: يقال لسيد العبد 
القاتل: ادفع عبدك أو افده بالدية قلت: أرأيت لو أن نفرا اجتمعوا على رجحل فقطعوا يده 
عمدا أيقتص من جماعتهم له وتقطع أيديهم في قول مالك؟ قال: نعم قال مالك: يقتص منهم 
جميعا وتقطع أيديهم يمتزلة القتل إذا اجتمعوا على قتل رجل قتلوا به جميعا قلت: أرأيت العينين 
يهذه المترلة؟ قال: نعم قلت: أرأيت إن قطع يده من نصف الساعد عمدا أيقتص منه في قول 
مالك؟ قال: نعم لأن مالكا يرى القصاص ف العظام إلا في الفخذ وما وصفت لك مما يخاف 
عليه. انظر المدونة الكبرى لسحنون .)٠١١/٤(‏ 


/لاكم 


شرح زروق على متن الرسالة 

وأما احنون: فالمراد في حال جنونه كان مطبقا أم لا وإنما كانت الدية على 
عاقلته لأنه غير متسبب في ذهاب عقله وفي المدونة والمجنون الذي يفيق أحيانا في حال 
إفاقته كالسليم وأما الصبي ففي ماع ابن القاسم قي رسم العشور أن الصبي الذي لا 
يعقل كابن سنة ونصفها لا حلاف أن حكمه حكم المجنون وقد احتلف في ذلك فقال 
مالك وابن القاسم جنايته على المال في ماله وعلى الدماء على عاقلته إلا ما دون الثلث 
وقي الموازية: حنايته هدر في الجميع وثالثها: السماع ابن القاسم: المال هدر والدية على 
العاقلة ابن رشد ولا حلاف أن الصبي الذي لا يعقل يضمن المال عمدا أو خطأ وحكم 
عمده في الدماء حكم الجنون وحكم الكبير المولى عليه فيهما حكم الرشيد ولابن 
زرقون: الخلاف المتقدم إنما هو في صي يترحر وأما ابن ستة أشهر ونحوها فإنه جبار 
وقاله ابن رشد وعبر عنه بالرضيع. 

قال المازري: المكره على قتل رجحل ظلما يقتل المباشر لأن الإكراه لا يبيح له قتل 
مسلم ظلما ويقتل المكره لأن المباشر كالآلة (ع) الخطأ في الدماء ما مسببه غير مقصود 
لفاعله ظلما انتهى فانظر بقيته. 

(وتقتل المرأة بالرجل والرجل بها ويقتص لبعضهم من بعض 2 الجراح؛ ولا 
يقتل حر بعبد ويقتل به العبد ولا يقتل مسلم بكافر ويقتل به الكافر ولا قصاص 
بين عبد وحر يي جرح ولا بين مسلم وكافر). 

أما قتل المرأة بالرجل والرجل ها فحكى ابن عطية الإجماع عليه ولابن رشد 
نحوه قائلا على الشرط الذي ذكرناه وهو أن لا يكون المقتول ناقصا عن مرتبة القاتل 
بعد حرية أو إسلام إلا أن بعض أهل العلم قال: الرحل إذا قتل بالمرأة قضي له بنصف 
الدية قال: وهو قول عثمان البق وهو قول مرغوب عنه ترده الأصول في قوله تعالى: 
١‏ َر بار وَالْعبَدُ اَعَد وَآلْأسَ بالْأت 4 [البقرة: ۱۷۸] تخصيص يطول ذكره ونقل 
الزخشري عن مالك والشافعي والحسن وغيرهم: أن الذكر لا يقتل بالأنثى وهو قول لا 
يصح وإن صح فهو في غاية الشذوذ والعمل على حديث «المسلمون تتكافا دماؤهم» 
فانظر ذلك. 


AA 


شرح زروق على متن الرسالم 

وقصاص الحراح شرطه كشرط القتل من التكافو (ع) ومتعلق الحناية غير نفس 
إذا أبانت بعض الجسم فقطع وإلا فإن أزالت اتصال عظم لم بين فكسر وإلا فإن أثرت 
في الجسم فجرح وإلا فإتلاف منفعة فالقصاص في الأطراف كالنفس إلا في جناية آدمي 
على أعلى فلو قطع كافر أو عبد حرا مسلما فطريق الباحي ومشهور مذهب مالك: لا 
قصاص وتلزم الدية. 

وروى القاضي في قطع الكافر المسلم الاجتهاد وتحمل هذه الرواية القود 
اللحمي: قال مالك: لا قصاص» وروى ابن القصار القصاص قال: وهو القياس وروى 
العتبي: بمنع في العبد ويجوز في النصراني ولابن نافع: الخيار بين القصاص والعقل وهو 
أحسن ولابن عبد الحكم ونحوه. 

وقال: له الدية ولا قود بينهما وعليه فللحر أن يقتص من العبد في الجراح وي 
الال أقوالسقة يطول ذكرها فانظر وق الصتحلحين فل العلى رضي الله عة هل 
عندكم شيء من رسول الله ؟ فقال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وما في هذه 
الصحيفة قالوا وما في هذه الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مؤمن بكافر. 

(والسائق والقائد والراكب ضامنون لما وطئت الدابت وما كان منها من غير 
فعلهم فذلك هدر أو وهي واقفتّ بغير شيء فعل بها فذلك هدر وما مات 4 بئر أو 
معدن من غير فعل أحد فهو هدر). 

هذا كله مأحوذ مما في الصحيحين من قوله يك «العجماء جبار والبئر جبار 
والنار جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس»2"7: 

يعن ما تلف بذلك كله بغير فعل أحد ومععئ حبار هدر لا شيء فيه والعجماء 
الدابة وقول الشيخ: (السائق): هو الذي يضرما من خلفها و(القائد): هو الذي يجرها 
من أمامها و(الراكب): معلوم قال عبد الوهاب إنما كانوا ضامنين لأنهم قادرون على 
ضبطها وإمساكها وظاهر كلام الشيخ إذا كانوا منفردين مع احتمال الاجتماع. 

وف المدونة إذا اجتمعوا فعلى السائق والقائد لا أن يكون فعلهما بسبب الراكب 


)١(‏ رواه البخاري (45/7 ه) والنسائي في السنن(ه/45) ومالك في الموطا (874/5) وأحمد في 
مسنده .)۲۷٤/۲(‏ 


۸4 


شرح زروق على متن الرسالہم 
وحده فذلك عليه خاصة إذا لم يكن فيه عون من السائق والقائد وكل من تسبب منهم 
بانفراده ضمن ابن المواز: ومن انفلتت دابته فنادى رجلا يحبسها له فضربته فمات فلا 
شيء عليه وهذا من فعل العجماء لا أن يكون المأمور صبيا أو عبدا فإن دية الحر على 
عاقلته وقيمة العبد في ماله ابن حبيب: عن مطرف وعبد الملك وأصبغ عن ابن القاسم 
ما أتلف الفلو يتبع أمه جبار لا على راكب ولا قائد. وحكى ابن المواز عن أصحابنا: 
من هلك بنفور دابة من مار ولو على الطريق جبار إلا أن يكون من حركته. 

ومع أبو زيد من ابن القاسم من طلب غريقا فأحذه ثم حاف الموت فتركه فلا 
شيء عليه ولو ذهب يعلمه العوم فناله ذلك ضمن ديته ابن رشد على عاقلته. ومعى 
(وطئت الدابت): أي مشت عليه يريد وكذا لو دفعته في سيرها واختلف إذا طارت 
حصاة من تحت حافرها ففقأت عين إنسان أو كسرت آنية فقال أبو عمر الأشبيلي: 
يضمن الراكب وقال ابن زرب هدر فلا ضمان (ع) بعضهم إن أطارت بطرف حافرها 
ضمن وإن كان بوسطه لم يضمن وف أكرية المدونة: إذا ربط المشتري دابته بباب الدار 
فرحت فكسرت أو قتلت ابن رب الدار فذلك حبار وكذلك من نزل عنها بباب 
المسجد أو باب الأمير أو الحانوت يتزل لحاحته فما أصابت فهو حبار. 

ابن العطار: إن كان يعلم أنها تضرب برجلها فهو ضامن كمتخذ كلب عقور 
حيث لا يجوز له يضمن وإن لم يتقدم إليه وإنما يحتاج إلى التقدم إذا كان في داره فأما 
في الطريق فهو ضامن وأما في البئر فقال الباحي: روى عيسى في المجموعة من فعل ما 
يجوز له کمن حفر بغرا بباب داره لغير ضرر أحد أو بدار غيره بإذنه أو رش فناءه تبردا 
أو تنظفا فزلق به من هلك أو ربط كلبا بداره للصيد أو للغنم أو أوقف دابته بالطريق 
باب مسجد أو حمام أو سوق أو أحرج روشنا من داره أو عسكرا فلا شيء عليه. 

وقي الزاهي لابن شعبان من نضح ماء بالطريق فأصيب به إنسان أو مال ضمن 
ومن وضع خفيه أو نعله بالمسجد ضمن إن عثر به إنسان كالطريق وسمع محمد بن 
حالد من ابن القاسم: من أوقد نارا تحت قدر له فطار ما فيها فقتل صبيا كان حوله لم 
يعلم به رب القدر لا شيء عليه ابن رشد لا جناية فيه عمدا ولا خحطأ ولا شيء على 
العاقلة كقوها: فيمن أرسل نارا بأرضه وأرض حاره بعيدة مأمونة من النار فحملها 


كلد شرح زروق على متن الرسالي 
الريح إلى أرض حاره فلا شيء عليه فيما أحرقت ولو كانت غير مأمونة فما قتلت 
فعلى عاقلته ومسائل الباب كثيرة فنظرها وبالله التوفيق. 

(وتنجم الديت على العاقلت بے ثلاث سنين وثلثها بل سنت ونصفها بج 


سنتين). 

أما تنجيم الدية فللرق والإعانة على القيام يما وني الموطأ سمعت أن الدية تقطع في 
ثلاث سنين أو أربع مالك والثلاث أحب إلي الباحي هذا حكم الدية وأما بعضها ففي 
حلوله وتأجيله روايتان بالتأحيل والتعجيل حكاهما عبد الوهاب وعلى التأحيل ثلثها في 
سنة وثلثاها في سنتين الجلاب في النصف والثلاثة الأرباع روايتان إحداهما في سنتين 
والأحرى ترد إلى الاحتهاد وقال ابن المواز: وبالأولى قال أصحاب مالك كلهم إلا 
أشهب فانظر ذلك. 

(وديت موروثة على الفرائض). 

يعني: لأنها مال من مال الميت إذ هي عوض نفسه وقد روي أن رسول الله #6 
ورث امرأة من دية زوجها قاله عبد الوهاب وى كتاب الديات من المدونة قال مالك 
تنفذ منها وصاياه وتقضى منها ديونه والله أعلم. 

(وِك جنين المرأة غرة عبد أو وليدة تقوم بخمسين دينار أو ستمائة درهم 
وتورث على كتاب الله) . 

الرواية الصحيحة غرة بالتنوين دون إضافة وكذا عبد وما ذكر هو قضاء رسول الله 
ب كما ورد في المتفق عليه من الصحيحين واتفق العلماء على أن دية الجنين الغرة ذكرا 
كان أو أنثى (ع): الغرة دية الجنين الحر المسلم محكما يلقى غير مستهل بفعل آدمي قال 
والجنين هو ما علم أنه حمل وإن كان مضغة أو علقة أو مصورا والدم المجتمع لغو وقي 
استبراء المدونة أنه حمل قال في المدونة والحمران من الرقيق أحب إلي من السودان فإن قل 
الحمران فلتؤحذ من السودان والقيمة في ذلك حخمسون دينارا أو ستمائة درهم اللحمي هذا 
ليس ببين لأنه عليه الصلاة والسلام إنما أوحب الغرة من غير اعتبار بقيمة وأتمان العبيد 
تختلف في البلدان. 

عبد الحق: إنما جعلوا قيمتها خمسين دينارا أو ستمائة درهم قياسا على أقل 


A۷۱ 
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الجراح المنصوص عليها وهي الموضحة فانظر ذلك. 

وفي كون الغرة في مال الحاني أو على عاقلته روايتان لأبي الفرج والمدونة وإنما 
تحب في جنين انفصل ميتا قبل موت أمه ولو انفصل ميتا بعد موتّا فالمشهور لغو خلافا 
لأشهب انظر بقية كلامه وكون دية الحنين موروثة على الفرائض هو المشهور قال ابن 
هرمز هي للأبوين من انفرد با منهما أحذها وقال ربيعة: وهي للأم فقط والله أعلم. 

(ولا يرث قاتل العمد من مال ولا ديت ويرث قاتل الخطأ من المال دون 
الديت). 

موانع الإرث ثلاثة: الكفر والرق وقتل العمد مطلقا والخطأ من الدية عند مالك. 

وقال الشافعي: لا إرث لقاتل مطلقاء وحكى ابن الفاكهاني عن شيخه الغماري 
عن بعض العلماء إرثه مطلقا والحديث خلافه وإنما بمنع الإرث ف العمد لاقامه 
بالاستعجال وهو ظالم ولا حق للظالم وفي الخطأ لأن الدية وجبت عليه لفعله فلا تحب 


له والله أعلم. 
(و2 جنين الأمت من سيدها مالي جنين الحرة وإن كان من غيره ففيه 
عش ها 


كل حنين ففيه نصف عشر دية أبيه حي ولد أم الولدء والقاعدة أن كل ذات 
رحم فولدها يمتزلتها إلا ولد أم الولد ففيه نصف عشر دية أبيه وهي خمسون دينارا 
كجنين الحرة وإن كان من غير السيد فهو عبد يراعى فيه عشر قيمة أمه لأن القيمة فيها 
كالدية. 

(ومن قتل عبدا فعليه قيمته). 

لأنه مال يجب غرمه لسيده ورج الدارقطئ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنه «لا يقتل حر بعبد». 

مالك: وسواء في ذلك القن ومن فيه شائبة حرية حن المكاتب لا يلزم في الجميع 
لا القيمة والله أعلم. 

(وتقتل الجماعت بالواحد 2 الحرابت والغيلة وإن ولي القتل بعضهم). 

عبد الوهاب لأن كل معن أوحب قتل الواحد بالواحد أوحب قتل الجماعات 


AVY‏ شرح زروق على متن الرسالت 
بالواحد أصله القود ولأن القتل بالحرابة أغلظ وآكد من القتل بالقود لأن العفو في 
القود جائز بخلاف الحرابة قالوا هذا قولنا وقول أبي حنيفة والشافعي لا يقتل إلا المباشر 
وقي الموطأ: «أن عمر رضي الله عنه قتل نفرا خمسة أو ستة أو سبعة برحل واحد قتلوه 
قتل غيلة وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقلتهم به جميعا» فانظر ذلك. 


(وكفارة القتل 2 الخطأ واجبت عتق رقبت مؤمنت فإن لم يجد فصيام 


شهرين متتابعين ويؤمر بذلك إن عفي عنه ب2 العمد فهو خير). 

يعي: أن الله عز وجل قد قال $ ومن قَتَلَ مُؤْيئَا حَطَنًا فَتَحرِيرٌ رَقَبَةِ مُؤمِئَوٍ 4) 
( فَمَن لَمْ يج قَصِيَامُ شَهرَينِ ماعن 4 [النساء: 47] فإئما هو عتق ثم صيام على 
الترتيب ولا إطعام فيها وإنما كانت الكفارة في الخطأ دون العمد لأنه أعظم من أن 
تكفره الكفارة وفي الحديث «ومن أظلم ممن هدم بنيان الله حدم الكعبة ورميها في 
البحر حجرا حجرا أيسر عند الله من قتل نفسه مؤمنة» وقد اختلف قول مالك في 
صحة ثبوت القاتل ومال ابن رشد إلى قبولها وصححه قائلا: وينبغي له أن يعتق ويكفر 
يكون ذلك مقدمة له في التكفير ويتحامل على الجهاد ونحوه فانظر ذلك. 

(ويقتل الزنديق ولا تقبل توبته وهو الذي يسر الكفر ويظهر الإسلام 
وكذلك الساحر ولا تقبل تويته). 

أما قتل الزنديق وهو المنافق في زمنه عليه الصلاة والسلام فقد حرج البخاري أن 
عليا رضي الله عنه وكرم وجهه: أحرق زنادقة فبلغ ابن عباس رضي الله عنه فقال لو 
كنت أنا قتلتهم ولم أحرقهم بنار لقوله عليه الصلاة والسلام «لا يعذب بالنار إلا الذي 
خلقها». 

وإنما لا تقبل توبة الزنديق لأنها لا تتحقق وخبثه يدل على بقائها في باطنه. 

وأما الساحر فيقتل كفرا عند مالك قال ابن عطية والسحر والعمل عند مالك 
كفر ولا يستتاب كالزنديق وقال الشافعي: إن تضمن سحره كفرا استتيب وإلا فلا ابن 
العربي حقيقة السحر كلام مؤلف يعظم به غير الله وتنسب المقادير فيه والكيفيات 
والكائنات لغيره وقال مالك: قي الذي يعقد الرحل عن النساء يعاقب ولا يقتل وهل 
يقتل ساحر أهل الذمة أو إلا أن يتصل سحره قولان ولا يقتل الساحر إلا الإمام أصبغ: 


AVY 


شرح زروق على متن الرسالي 
ولا يقتل حن يستثبت أن ما فعله سحر. وقي الموازية: المتعلم للسحر دون مباشرة فعله 
يؤدب أدبا شديد فقط. 

لو الم يعثر على الزنديق والساحر حى جاء تائبا قبل والذي لا تقبل توبته من 
ظهر عليه وقال ابن لبابة: تقبل وإن ظهر عليه. 

(ويقتل من ارتد إلا أن يتوب ويؤخر للتوب ثلاثا وكذلك المرأة). 

الردة كفر بعد إسلام تقرر بالنطق مع التزام أحكامها المتيطي: إن نطق الكافر 
بالشهادتين وقف على شرائع الإسلام وحدوده فإن الترمها تم إسلامه وإن أبى من 
التزامها لم يقبل إسلامه ولم يكره على التزامها ويترك على دينه ولم يعد مرتدا وإذا لم 
يوقف هذا الإسلامي على الشرائع فالمشهور أنه يؤدب ويشدد عليه فإن أبى وتمادى 
على غيه ترك في لعنة الله وقاله مالك وابن القاسم وغيرهما وبه العمل والقضاء وقال 
أصبغ: إن رجع بعد تشهده قتل بحكم الارتداد وإن لم يصل الإمام. 

ابن شاس ظهور الردة إما بالتصريح بالكفر أو بلفظ يقتضيه أو بفعل يتضمنه 
وفسر ذلك (ع) فانظره. 

ابن شاس: لا ينبغي أن تقبل الشهادة على الردة مطلقا دون تفصيل لاختلاف 
المذاهب ف التكفير والله أعلم وقوله: (ثلاثا) يعن: (ثلاث) مرات ويرفق به في ذلك 
فإن أبى هدد وضيق عليه فإن أبى إلا تماديا بعد الثلاث فإلى أمه الماوية نسأل الله السلامة 
والعافية. 

(ومن لم يرتد وأقر بالصلاة وقال لا أصلي أخر حتى يمضي وقت صلاة 
واحدة فإن لم يصلها قتل). 

لا حلاف في تكفير حاحد وحوب الصلاة وأنه مرتد إلا أن يكون قريب عهد 
بدحول الإسلام ويحمل على الجهل ويعلم قال القاضي: وكذلك جاحد فروض الوضوء 
والغسل وي استتابته كالمرتد ولزوم قتله قولان للأكتر وابن مسلمة وعلى الأول ففيها 
في الحال وف ثلاثة أيام روايتان وني تخويفه فيها قولان لمالك وأصبغ وإن كان مقرا 
بالوحوب ممتنعا من الفعل بقوله لا أصلي قتل حدا على المشهور لتركه ولو قال أصلي 


ذه شرح زروق على متن الرسالي 
ولم يفعل ففي قتله والمبالغة في أدبه قولان لمالك وابن حبيب وظاهر ما هنا أن قوله لا 
أصلي شرط في استباحة دمه فهو على قول ابن حبيب وفي امتناعه من قضاء الفوائت 
قولان للمتأخرين. 

وقوله: (أخر حتى يمضي وقت صلاة واحدة) يعئ: وقتها الضروري وخطأ 


المازري قول ابن خويز منداد لآخر الوقت الاختياري إلا أن يقال المؤحر عنه قاض آم 
وحكى ابن زرقون عن عبد الملك لا يؤخر القائل لا أصلي بل يعجل قتله فإن لم يصلها 
قتل» قيل: حدا وهو المذهب وقيل: كفرا لابن حبيب وهو قول أصبغ ونحوه عن مالك 
واستشكل قتله حدا بأنه لو قال أصلي وصلى لم يقتل وليس هذا شأن الحدود. 

وتي كون قتله بالسيف وهو المشهور وسماع أشهب أو ينخس به حى يموت 
وهو قول بعض المتأحرين قولان وتحصيل القول في ذلك أن تارك الصلاة مع الإقرار 
بوحوها أكثر الفقهاء مع أقل المحدثين يقول بقتله حدا وأكثر المحدثين مع أقل الفقهاء 
يقولون يقتل كفرا ومال إليه ابن عبد السلام. 

وثالثها: الحنفي يبالغ في أدبه ولا يقتل ومال إليه ابن دقيق العيد وني المسألة كلام 
أوسع من هذا فانظره. 

(ومن امتنع من الزكاة أخذت منه كرها ومن ترك الحج فالله حسيبه). 

أما أحذ الزكاة من تاركها فهو أصل الشريعة وفي الحديث «من أعطاها مؤتجرا يما 
فله أجرها ومن منعها فأنا آخذها» الحديث أحرجه الحاكم من حديث هز بن حكيم عن 
| أبيه عن جده ولقوله تعالى « خذ يِن اموه صَدَقَةٌ 4 [التوبة: ]٠١*‏ الآية ثم إن. نواها 
صاحبها أحزأته وإن لم ينوها زكاته فالمشهور تكفيه الأحذ وقيل: لا وفائدته إذا تاب من 
باحر رام با لا جاكيم ام رار بره باعل ورا لاله 

حسيبه) لأن:شرطه موكول علمه لأمانته وهو الاستطاعة ومعئ (الله حسيبه): أن الله 

منتقم منه وإنما يقال هذا فيمن توفرت فيه شروطه وبلغ معترك المنايا إن قلنا بأنه على الفور 
' والمفطر في هار رمضان يؤدب لانتهاك الحرمة ويلزم الكفارة. 
(ومن ترك الصلاة جحدا لها فهو كال مرتد يستتاب ثلاثا فإن لم يتب قتل). 
ابن الحاجب أما جاحدها فكافر باتفاق (س) يعن جاحد وجوها ولو وافق على 
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مشروعيتها وكذا جاحد ال ركوع والسجود ونص مالك رحمه الله على ذلك وقال فيمن 
يقال له صل فيقول لمن قال له: ذلك إذا دحلت الحنة فأغلق الباب عليك» فهذا ينبغي 
أن ينظر في لفظه وفيما أراد فإن أراد صلاة المنكر عليه خاصة وأنها لم تنهه عن الفحشاء 
والمنكر فهو ممن احتلف فيه وإن أراد أن الصلاة لا أثر لما في الدين وشبه ذلك فلا 
يختلف في كفره. 

ومن قال عند الإمام: لا أتوضأ ولا أغتسل من جنابة ولا أصوم شهر رمضان؛ 
فكتارك الصلاة قاله ابن يونس وعزاه غيره لابن حبيب ولي تكفير من امتنع عن رمضان 
ما فيها. 

(ومن سب رسول الله كَل قتل ولا تقبل توبته ومن سبه من أهل الذمة بغير ما 
به كفر أو سب الله عز وجل بغير ما به كفر قتل إلا أن يسلم). 
يع أن سبه عليه الصلاة والسلام كفر مبيح الدم وكذا سب الله تعالى قال الله 


> و و 


تعالى « إِنّ لذن يوذو الله وَرَسولهء لحم آله فى لديا وال جر اَعَد هم عَذَابًا مهيا 4 
[الأحزاب: ]٥۷‏ قال بعض العلماء لا أعلم أحدا من المسلمين احتلف في كفره وقتله 
إذا كان مسلما وسواء سبه أو عابه أو تنقصه قي نفسه أو نسبه أو دينه أو حصلة من 
خصاله أو عرض به أو أزرى عليه وصغر شأنه أو دعا عليه أو نسب إليه ما لا يليق به 
على طريق الذم أو غيره بشيء مما جرى عليه في ذات الله وهذا كله بإجماع العلماء وقد 
استوق القاضي في الشفاء الكلام على ذلك فانظره في آخر الكتاب وبالله التوفيق. 
وإنغا لا تقبل توبته لأنه مقتول حدا وقيل: كفرا وعليهما الخلاف في ميراثه فقال 
سحنون: لجماعة المسلمين بناء على كفره وقال أصبغ إن كان مظهرا وإلا فلورئته وقال 
القاضي إن مات منكرا لما شهد به عليه فميرائه لورثته وكذا لو أقر وتاب وهو ناکر 


(وميراث المرتد لجماعت المسلمين). 


يعن إن مات على ارتداده وإلا فالحكم إيقاف ماله فإن مات على ارتداده فماله 


لجماعة المسلمين وإن تاب رجع إليه على الأصح وقبل هو في نفسه والله أعلم. 


(والمحارب لا عفو فيه إذا ظفر به فإن قتل أحدا فلا بد من قتله وإن لم يقتل 
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أحدا فيسع الإمام فيه اجتهاده بقدر جرمه وكثرة مقامه 2 فساده فأما قتله أو 
صلبه ثم قتله أو يقطعه من خلاف أو ينفيه إلى بلد يسجن بها حتى يتوب فإن لم 
يقدر عليه حتى جاء تائبا وضع عنه كل حق هو لله من ذلك وأخن بحقوق الناس 
ے2 مال أو دم). ۰ 

(الحرايت): الخروج لإحاقة السبيل بأحذ مال ڪرز مكابرة بقتال أو حوف أو 
ذهاب عقل أو قتل حفية بحرد قطع الطريق لا لإمرة ولا نائرة ولا عداوة فيدحل قوهها 
يعن المدونة والخناقون والذين يسقون الناس السيكران ليأحذوا أموالهم محاربون 
وللباحي عن ابن القاسم الغيلة حرابة وهو قتل الرحل خفية لأخذ ماله ولي الموازية 
والعتبية من حرح لقطع السبيل لغير مال فهو حارب كقوله: لا أدع هؤلاء يخرجون إلى 
الشام أو إلى مصر أو إلى مكة وكذلك كل من حمل السلاح على الناس وأخافهم من 
غير عداوة ولا نائرة الشيخ عن محمد: من أدخل رحلا فقتله لعداوة أو نائرة ليس لأحذ 
مال فليس بحرابة ابن الفاكهاني في قوله لا عفو فيه هو عام. 

قال العلماء: الحارب هو القاطع للطريق المخيف للسبيل الشاهر للسلاح الطالب 
للمال فإن أعطى وإلا قاتل عليه في المصر أو خارجا عنه والمشهور ما ذكر من أنه إن 
وشرط الإمام في الاحتهاد تقييده بالأربع الواقعة في القرآن ١‏ أن يُفَكَلوَاْ أو يُصَلْبَُا أو 
E‏ 53 8 3 وليو سه ل تدم هيه ل و 7 . . 
أصحابه من الفقهاء والعلماء وقاله مالك وأصحابه. 

وقوله: (بقدر جرمه): هو المشهور وقاله أشهب وروى ابن وهب: قليل الحرم 
وكثيره سواء والاحتهاد مع قتل فلا بد من قتله اللحمي وقتله بالسيف لا بصفة تعذيب 
ول يضيلت متكوسا وتطلق يداه وظاهر القرآن الصلب وحذه كاف والمذهب إضافته 
إلى القتل في بعض المواضع ابن القاسم: يصلب ثم يقتل وهذا الذي اقتصر عليه الشيخ. 

وقال أشهب: يؤخر الصلب ولو قدم على العقل فله ذلك عبد الملك ولا يمكن 


AVY 


شرح زروق على متن الرسالت 
لتجهيزه وقال أيضا: إن رأى الإمام أن يبقيه اليومين والثلاثة لردع أمثاله فله ذلك 
ولكن یزله حى يغسل ويصلى عليه ثم إن شاء أعاده. 

وقال أصبغ: لا بأس أن يخلى لأهله يترلوه ويصلى عليه ويدفن وف معن النفي 
خمسة أقوال مشهورها ما ذكر الشيخ. 

وقوله فإن جاء تائبا هو معين قوله تعالى ظ إلا لير تَابُوأْ ين قَبْلٍ أن تَقَدِرُوأ 
لهم 4 [المائدة: ]٤‏ وقي المقدمات اختلف في صفة توبته على ثلاثة أقوال: 

أحدها: يترك ما هو عليه فقط. ٠‏ 

الثالي: أن يلقي السلاح ويأتي الإمام طائعا ولو لم يصل الإمام. 

الغالث: أن الحد لا يسقط عنه إلا بوصوله إليه تائبا ثم احتلف فيما تسقط عنه 
توبته والمشهور ما ذكره الشيخ. 

في المدونة جهاد امحاربين جهاد ابن شعبان جهادهم أفضل من جهاد الكفار ابن 
رشد: جهاد الحاربين عند مالك وأصحابه حهاد قال عنه أشهب من أفضل الجهاد 
وأعظمه أحرا عند الله وقال مالك في أعراب قطعوا الطريق جهادهم أفضل من جهاد 
الروم وفي المدونة إذا طلب السلابة طعام أو شيئا حفيفا رأيت أن يعطوه ولا يقاتلوا الشيخ 
عن سحنون لا أرى أن يعطوا شيئا ولو قل انتهى وهو حيث النعة والقدرة عليهم لا حيث 
تكون يدهم أقوى إذ لا يجوز لأحد أن يلقي نفسه إلى الملكة والله أعلم. 

(وكل واحد من اللصوص ضامن لجميع ما سلبوه من الأموال وتقتل 
الجماعت بالواحد ب2 الحرابت وإن ولي القتل واحد منهم ويقتل المسلم بقتل الدمي 
قتل غيلة أو حرابة). 

لما كان فعل الكل من اللصوص بإعانة الكل كان كل واحد كالكل فيؤخذ هما 
يؤخذ به الكل إن انفرد ومع الكل في النفس وف النوادر روى محمد إن تاب أحد 
الحاربين وقد أحذ كل منهم حصته من المال ضمن هذا التائب جميع المال ومحمد بن 
عبد الحكم لا أرى على كل واحد منهم إلا ما أذ وتحوز شهادة القافلة ونحوها على 
من حاريهم فيما أخذوه وقتلوه إن كانوا عدولا لأنفسهم. 


AVA 
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اللخمي: وروى ذلك ابن سحنون عن أبيه وأتى به حى في التفصيل انظر كلام 
اللخمي في ذلك» وقتل الجماعة بالواحد تقدم وقتل المسلم بالذمي في الحرابة والغيلة 
حكم فيه عثمان -رضي الله عنه- وليس من باب القصاص لكن المغتال والحارب 


E‏ 2 نا 
(ومن زنامن حر محصن رجم حتى يموت) ' '. 


)١(‏ يجلد البكر للزنا مائة متوالية يتقى مقاتله فيترع للمرأة ما يقيها الألم ويحرد الرحل مستورا 
ويغرب سنة ويرحم امحصن حن يموت وليشهد عذاههما طائفة من المؤمنين فامحصن المسلم 
الحر المكلف يطؤها وطأ مباحا في نكاح صحيح ولو مرة فالأمة تحضن الحر والكتابية المسلم 
والصغيرة البالغ واجحنونة العاقل ولا يجمع الجلد والرحم وحد الرقيق حمسون دون تغريب وحد 
اللائط الرحم وإن كان بكرا ويعاقب الصغير عقوبة زاجرة كفعل أشرار النساء وواطىء 
البهيمة وقيل يحد ولا يقتل ولا يحرم أكلها والأمة المشتركة إن حملت قومت عليه وصارت أم 
ولد وإلا ففي تقويمها قولان وعلى غاصب الحرة مع حد مهر مثلها والأمة ما نقصها ويتداحل 
الحد قبل إقامته لا بعده ويسقط بشبهة ويؤخر للحر والبرد والحمل كما تقدم ويثبت بالبينة 
أربعة أحرار محتمعين على رؤية فرجه في فرجها فلو قالوا زنا يوجب الحد بغير وصف كانوا 
قذفه كشهادة ثلاثة وشك الرابع أو امتناعه ولو رجع قبل الحد فالكل قذفه وبعده وحده 
وبالاعتراف ويكفي مرة أو ظهور حمل خلية ويقيمه السيد على أرقائه إن ثبت ببينة أو 
اعتراف لا .جرد علمه أو كوا زوجة حر مملوكة غير 

قال الفاكهاني: أنشدنا لنفسه القاضي زين الدين بن رشيق: 1 

شروط الاحصان ست أتت فخذها على النص مستفهما 

بل وغ وعقل وحسرية ورابععه كرون ه مس الما 

وتزويج ص حيح ووطء مسباح مت اختل شرط فلن يرجا 
لحديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ( من وجدتموه يعمل عمل قوم 
لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به " رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وروى ابن ماجه والحاكم من 
حديث أبي هريرة نحوه. وفي سنن أبي داود عن سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس - في 
البكر يوجد على اللواطية - يرجم وأحرج البيهقي عن علي عليه السلام أنه رجحم لوطيا وقال 
الحافظ المنذري حرق اللوطي بالنار أربعة من الخلفاء أبو بكر الصديق وعلي وعبد الله بن 
الزبير وهشام بن عبد الملك اه. فالعجب من الحنيفية الذين لم يروا فيه حدا أصلا وقالوا يعزز 
فقط " تنبيه " ألحق ابن القصار إتيان الأجنبية في دبرها باللواط في وجوب الرحم مطلقا حكاه 
الباحي عنه. وألحقه ابن الماحشون بالزنا ومثله في الموازنة وسحاق النساء لاحد فيه مع حرمته 


شرح زروق على متن الرسالي هلد 


حرمة الزنا معلومة من الدين ضرورة ابن رشد: الزنا من أعظم الذنوب وأحل 
الخطايا فليس بعد الشرك بالله تعالى وقتل النفس ال حرم الله تعالى أعظم منه (ع): الزنا 


الشامل للواط مغيب حشفة من آدمي في فرج آحر دون شبهة حله عمدا فتخرج احللة 


ووطء الأب أمة ابنه لا زوجته ابن الحاجب الزنا هو أن يطأ فرج آدمي لا ملك له فيه 
باتفاق متعمدا فيتناول اللواط وإتيان الأجنبية في دبرها وفي كونه زنا ولواطا قولان: ولا 
يتناول المساحقة وتعقب رسمه هذا بخروج المرأة لأا موطوءة لا واطئة. 

وقوله (محصن) روي -بفتح الصاد المهملة وكسرها والفتح أصوب-. وقال 
الجوهري: يقال أحصن الرجل إذا تزوج فهو محصن بالفتح ابن عطية: الإحصان 
تستعمله العرب في أربعة أشياء وعلى ذلك تصرفت فيه اللغة في كتاب الله فتستعمله في 
الزواج وفي الحرية والإسلام والعفة وكون رجه حى يموت لا حلاف فيه عند توفر 
شروطه وإنما يرمى بحجارة متوسطة تؤلمه ولا تعذبه ولا تعجل عليه الموت فلا يرمى 
بالصخور ولا بالحجارة الصغيرة جدا. الشيخ عن أبي إسحاق يرمى بأكبر حجر يقدر 
الرامي على حمله وتقصد مقاتله ولا يحفر له وقال أصبغ: يحفر له مع إرسال يديه إن 
أمن فراره بالكلية ولا ترجم الحامل ونحوها والله أعلم. 

(والإحصان أن يتزوج الرجل امرأة نكاحا صحيحا ويطأها وطأ صحيحا). 

شروط الإحصان ستة: البلوغ» والعقل» والإسلام» والحرية » والنكاح الصحيح؛ 
والوطء الصحيح. 

ولا حلاف أن النكاح الفاسد لا يحصن والوطء الصحيح هو الذي لم يتعلق به 
فى فلا إحصان بوطء صائمة ولا محرمة ولا حائض ونحوها. 

(فإن لم يحصن جلد مائت جلدة وغربه الإمام إلى بلد آخر وحبس فيه عاما). 

لقوله عليه الصلاة والسلام «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام»“ وف 
حديث العسيف «إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام» ويي كتابه عليه الصلاة 


بل فيه الأدب وتقديره يرحع إلى اجتهاد الحاكم كما قال ابن القاسم وحده أصبغ بخمسين 
ونحوها وهو ضعيف. انظر أشرف المسالك /١(‏ 707). 
)١(‏ رواه مسلم )١7817/(‏ والترمذي )٥٤۹/۲(‏ وأحمد في مسنده (477/9). 


AN* 


شرح زروق على متن الرسالن 
والسلام لأهل اليمين «ومم زل مم حر محصن فضرجوه بالأضاميم ومم زنن مم بكر 
فاضعفوه مائة واستوفضوه سنة». 

(وعلى اليد ب2 الزنا خمسون جلدة وكذلك الأمت وإن كان متزوجين ولا 
تغريب عليهما ولا على امرأة). 

أما أن العبد والأمة على كل واحد منهما في زناه مسون فلقوله تعالى « فَعَلهنّ 
نِضَفُمَا على الْمُخَصَمَتٍ ير الْعَذَابٍ 4 [النساء: ]٠١‏ وشرط الإحصان الحرية ولا 
حرية فحدهما أبدا الخمسون ولا يغرب العبد ولا الأمة لأنه تفويت لحق السيد ولا المرأة 
لأنه زيادة هتكة ومثله قد يؤديها لأعظم ما وقعت فيه والله أعلم. 

(ولا يحد الزاني إلا باعتراف أو حمل يظهر أو بشهادة أربعة رجال أحرار 
بالغين عدول يرونه كالمرود 4 المكحلت ويشهدون 4 وقت واحد وإن لم يتم 
أحدهم الصف حد الثلاثة الذين أتموها). 

أما الاعتراف فقال القاضي إذا كان ممن يصح اعترافه وأما الحمل فقال اللخمي 
تحد به إن لم يكن زوج ولا سيد ولا شبهة ولم تكن طارئة فإن كان طارئة وقالت من 
زوج طلقئٍ أو غاب عبن أو ادعت أنه من غاصب وتقدم ها ذكر ذلك وادعته على من 
يشبه فإنها لا تحد وإن ادعت على رجحل صالح حدت والله أعلم. 

وشروط الشهادة: أن تكون في وقت واحد بفعل واحد فإن شهدوا 10 
بفعل واحد فقال ابن القاسم: لا تثبت الشهادة ولا يحد المشهود عليه وقال أشهب في 
الموازية: تجمع شهادتهم ويحد المشهود عليه وقد شهد على المغيرة عند عمر -رضي الله 
عنه- أبو بكرة وشبل ونافع فأكملوا الصفة وقال زياد: رأيته بين رحلي امرأة وقدماها 
مخضوبتان واستين مكشوفيتن وسمعت حفزا شديدا قال: هل رأيت كالمرود في المكحلة 
قال لا قال فهل تعرف المرأة قال لا ولكن أشبهها قال: تنح وأمر بالثلائة فجلدوا 
والقصة شهيرة ذكرت للضرورة المازري: ويجوز النظر لفروجهما للشهادة عليهما لأنه 
لا يتحقق أمرهما إلا بذلك عز الدين وينظرون من ذلك ما يحصل به وجوب الحد فقط. 

(ع): ويشترط في قبول شهادتهم عجزهم عن منع الفاعلين عن إتمام ما هم عليه ولو 
فتروا عن ذلك بقول أو.فعل بطلت شهادتهم لأنهم عصاة بعدم النكير للمنكر والله أعلم. 
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شرح زروق على متن الرسالت 

(ولا حد على من لم يحتلم ويحد واطن أمت والده ولا يحد واطئ أمت ولده 
وتقوم عليه وإن لم تحمل ويؤدب الشريك 2 الأمت يطؤها ويضمن قيمتها إن 
كان له مال فإن لم تحمل فالشريك بالخيار بين أن يتماساك أو تقوم عليه). 

أما أنه لا حد على من لم يحتلم فلقوله عليه الصلاة والسلام «رفع القلم عن ثلاث» 
فذكر: «الصبي حن يحتلم» وأما واطئ أمة والده فالمشهور ما ذكر. وذكر ابن خوبز منداد 
عن أشهب وابن وهب: أنه لا حد على الأب اللخمي لأن شبهة الأب في مال ولده من 
جحهة وجوب الإنفاق عند العجز فكذلك الولد يتعين على الوالد إنفاق الولد عند العجز في 
قول أهل العلم. فكان مثله فيدرأ عنه الحد للاختلاف والجد في ذلك كالأب» وإن كان 
للأم وأما الشريك في الأمة فيؤدب لإ قدامه على ما لا يحل له ويدرأ عنه الحد لما له فيه من 
املك وإنما تقوم أمة الوالد على الولد لأنما تحرم على الولد بعد الأب وكذلك أمة الشريك 
تقوم عليه حيث تفوت عليه بالحمل لاف إذا لم تحمل. 

(وإن قالت امرأة بها حمل استكرهت لم تصدق وحدت إلا أن تعرف بينة أنها 


١ 
: احتملت حتى غاب عليها أو جاءت مستغيثت عند النازلة أو جاءت تدمي)”‎ 


)١(‏ ق الحامل يجب عليها الحد. 

قلت: أرأيت البكر الحامل من الزنا أتحلد وهي حامل من الزنا؟ أم تؤحر حي تضع حملها في 
قول مالك؟ قال: تؤحر حن تضع حملها عند مالك قلت: فإذا وضعت أتضرها أم حى يجف 
دمها وتتعالى من نفاسها في قول مالك؟ قال قد أخبرتك أن مالكا قال في المريض إذا حيف 
عليه: إنه لا يعجل عليه ويؤخر ويسجن قال: فأرى النفاس مرضا من الأمراض وأرى أن لا 
يعجل عليها قلت: -أرأيت إن كان حدها الرحم وهي حامل؟ قال: قال مالك: تمهل حى 
تضع ما في بطنها قلت: فإذا وضعت ما في بطنها؟ قال: فإن أصابوا للصبي من يرضعه أقيم 
عليها الحد ولم تؤحر وإن لم يصيبوا للصبي من يرضعه لم يعجل عليها حن ترضع ولدها ألا 
ترى أنهم إن لم يصيبوا للصبي من يرضعه؟ إنمم رجموها وتركوا الصبي مات فتكون قد كففت عنها 
وهي حامل لمكان الصبي وقد قتلته بعد الولادة بتركك إياه بلا رضاع قلت: أرأيت امرأة زنت 
فقالت: إن حبلى أيعجل عليها الرجم أو الجلد أم لا في قول مالك؟ وكيف إن كان الشهود بالزنا 
أربعة عدول شهدوا أنهم رأوها ترن منذ شهرين أو ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر فقالت: أنا حبلى لا 
تعجلوا علي؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكي أرى أن ينظر إليها النساء فإن كان حقا ما 
قالت لم يعجل عليها وإلا أقيم عليها الحد. انظر المدونة الكبرى لسحنون .)١١٤/٤(‏ 


۲ ملل شرح زروق على مان الرسالہ 

يعني أن دعوى المرأة الإكراه مع ظهور الحمل ما لا يفيد إلا بوحه واضح وفي 
المدونة قال مالك: في امرأة ادعت أن فلانا قد استكرهها أنه. إن كان ممن لا يشار إليه 
بذلك حدت وإن كان ممن يشار إليه به نظر الإمام فيه اللحمي: وإذا كانت المرأة 
معروفة بالخير وظهر ما الحمل فاعتذرت بأنه اغتصبها وقالت كتمت ذلك رجاء أن لا 
أحمل ويسقط أنها تعذر وقضى به عمر -رضي الله عنه-. 

وقوله: (إلا أن تعرف بينة) إلى آخره ويكون لا المهر على الغاصب إن أقر مع 
الحد وإن أنكر صدقت وهل بيمين أو لا قولان اللحمي نفيها أحسن إلا أن تكون بكرا 
فينظرها النساء. 

وعن ابن محرز حلفها لابن القاسم وبحيئها تدمي عند النازلة مصدق ها فيما 
تدعيه والله أعلم. وف المسألة تفصيل يطول فانظره. 

وقوله (إن جاءت عند النازلة تدمي). من خواص البكر وقد يقع منه للثيب 
واستشكله ابن رشد واغتصاب المغتصبة ومغيب الغائب عليها يثبت بشاهدين على 
رواية سحنون عن ابن القاسم والله أعلم. 

(والنصراني إن غصب المسلمت 2 الزنا قتل). 

يعي: أنه ناقض للعهد باغتصاها إذا لم تعاده على ذلك ويعيْ بالمسلمة الحرة فأما 
الأمة فإنه يبالغ في عقوبته فقط ويغرم ما نقصها قال أشهب: لأها مال ولا يقتل بالحناية 
على مال واحتلف إن زنا النصران بالحرة المسلمة طائعة هل يقتل أم لا فقال مالك لا حد 
عليه ويرد إلى أهل دينه ويعاقب العقوبة الشديدة أشهب ويجب أن يتجاوز الحد بذلك وقد 
أخبرني مالك عن ربيعة أنه قال يقتل ورآه ناقضا للعهد قال مالك وتحد المرأة. 

(وإن رجع المقر بالزنا أقيل وترك). 

يعيٰ: إن رحع إلى شبهة اتفاقا مثل أن يقول: إنما وطئت جارية لي فيها شرك 
فظننت أنه زى وإن رجع إلى غير شبهة فكذلك على المشهور وقول ابن القاسم: 
وظاهر ما هنا وقال أشهب لا ورواه عن مالك وفي حديث ماعز بن عامر أنه لما أذلقته 
الحجارة فرها ربا قال عليه الصلاة والسلام ألا تركتموه لعله يرحع هذا أصل الباب 
وظاهره الإطلاق وقد يفهم تقييده والله أعلم. 


شرح زروق على متن الرسالت ANY‏ 


(ويقيم الرجل الحد على عبده وأمته حد الزنا إذا ظهر حمل أو قامت بين 
غيره أربعتّ شهداء أو كان إقرار ولكن إن كان للأمتّ زوج حر أو عبد لغيره فلا 
يقيم الحد عليها إلا السلطان). 

أما إقامة الرحل الحد على عبده فلقوله عليه الصلاة والسلام «إذا زنت أمة 
أحدكم فتبين زناها فليجلدها ثم إذا زنت فليجلدها ثم إذا زنت فليبعها ولو بحبل من 
شن فى غلية وآما تقييدة كد الونا يريد و ذلك حد الثم والقدف لاف جد 
السرقة لأن هذا يؤدي إلى استباحة المثلة به الموجبة لعتقه عليه أن لو لم يكن السبب 
فيكون ذريعة لدعوى ذلك عند وقوعه وإما لا يقيمة عند التزوج إلا السلطان لأن فيه 
ضررا بالزوج في إلحاق المعرة به وبولده إذ الولد للفراش فيكون ذلك إقرار به وقوله 
عليه الصلاة والسلام في الثالثة أو الرابعة بيعها على سبيل الإرشاد والندب للمصلحة 
لأنها إذا ألفت الزنا دعاها ذلك للسرقة ونحوها إذ طلب ما تتقرب به للرحال مع عظم 
جرءتا والله أعلم. ٠‏ 

(ومن عمل عمل قوم لوط بذكر بالغ أظاعه رجما أحصنا أو لم يحصنا). 

عمل قوم لوط معلوم وشرطه الحد فيه كالزنا من مغيب الحشفة وثبوته ببينة 
كالزنا أو اعتراف ثم إن كانا بالغين رجما وإلا فالبالغ مرحوم وغيره يبالغ فيه وكذا من 
حصلت له خلوة من غير مغيب حشفة وشرط الحد في المفعول به الطوع فلا حد على 
مكره بالقتل ونحوه مغتصبا. 

قال مالك: الرحم هي العقوبة ال أنزل الله بقوم لوط ولم بميز بين محصن ولا 
غيره فيجب أن يكون حد اللائط رجمه. . 

وقال الشافعي في أحد قوليه والمشهور عنه هو كالزنا فيرجم امحصن ويجلد 
البكر. وقال أبو حنيفة: إنما يلزمه التعزير لأنه لا قياس في الحدود وهذا أمر غير طبيعي 
يعن شهوة الدبر وقال بعض أصحابه يلقى من شاهق لأن الله قد حسف بقوم لوط 
وهذا مثله وقال ابن عباس -رضي الله عنه- بزيادة ويتبع بالحجارة وكتب أبو بكر 
-رضي الله عنه- في رجل كان يون في زمانه أن يحرق وحكم به ابن الزبير -رضي الله 


.)۱۳۲۸/۳( رواه البحاري (57/9/) ومسلم‎ )١( 


64 ا ا ل ل شرح زروق على مان الرسالہ 
عنه- وعلى العبد والحر سواء في ذلك» وقاله ابن عبد الحكم وقال أشهب لا يرحم 
العبيد ويضرب كل واحد خمسين ووجد رجل معه صبي في كساء بحيث لم يشكوا في 
المنكر فأمر مالك أمير المدينة بسجنه فسجنه سنة ثم ضربه أربعمائة سوط فانتفخ منها 
ومات ولم يحفل به وكان أبوه في مدة سجنه يقول اتق الله يا مالك فوالله ما حلقت 
النار باطلا فيقول من الباطل ما فعله ولدك فاعرف ذلك. 

فرع: 

ذكر القاضي أبو بكر بن العربي في أحكامه من سورة « قد أَقلَمَ 4 [المؤمنون: | ێي 
قوله تعالى: « وَالَذِينَ هم لِفْرُوجِهِمْ حَفِظونَ ري إلا عل أَزْوحِهم 4 [المؤمنون: ه-1] الآية. 

أن مذهب مالك والشافعي تحريم الاستمناء قال وأحمد على جلالة قدره يقول 
بإباحته وأنه كالفصادة ثم قال: وليس هذا من الخلاف الذي يجوز العمل به وليت 
شعري لو كان فيه نص صريح بالجواز كان ذو همة يرضاه لنفسه قلت والذي في كتاب 
الحنابلة يعزر فاعله إلا أن يكون له عذر واضح والله أعلم. 

(وعلى القاذف الحر الحد ثمانون وعلى العبد أربعون 2 القذف وخمسون بج 
الزنا والكافر يحد ب24 القذف ثمانين). 

حد القذف ثابت بالقرآن بقوله تعالى « وَالْذِينَ يَرَمُونَ ألْمُخْصَدتِ ثم لز ينوا 
رة اء فَأَجَلِدُوهُرْ تين جَلدَةٌ وا تَقْبَلُوا هم دة أبَدَا وأولتيك هم الْمَسِقُونَ 4 
[النور: ]٤>‏ الآية. 

(ع) القذف الأعم نسبة آدمي غيره لزنا أو قطع نسب والأحص بإيجاب الحد 
نسبة آدمي مكلف غيره حرا عفيفا مسلما بالغا أو صغيرة تطيق الوطء لزنا أو قطع 
نسب مسلم فيخرج قاذف نفسه. عياض: يجب حد القاذف بعشرة شروط ستة في 
المقذوف وأربعة في القاذف؛ فالمقذوف أن يكون عاقلا مسلما حرا بالغا حد التكليف 
على حلاف في هذا بريئا من الفاحشة الي رمي بما مع آلتها وهو ما يمكن الزنا به وقي 
القاذف أن يكون بالغا عاقلا قد صرح بالقذف بالفاحشة أو عرض ها تعريضا بينا 
يمكن لصحة جحسمه إقامة الحد عليه بالسوط والله أعلم. 

وإنما يشترط حد القذف للعبد قياسا على زناه لقوله تعالى « فَعَلَيِنٌ يضف ما على 
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لْمُخْصَنَتِ مرت الْعَذَابٍ 4 [النساء: 5؟] وحد الكافر في القذف بكمال الحد لأنه 
ادن فيستوق منه لا له إذا ليس من أهل الحق والله أعلم. 

(ولا حد على قاذف عبد أو كافر ويحد قاذف الصبيةّ إن كان مثلها يوطأ 
ولا يحد قاذف الصبي ولا حد على من لم يبلغ 2 قذف ولا وطء). 

يع: لأن موجب الحد قوة حرمة العرض والكافر لا حرمة لعرضه والعبد 
كذلك لعدم تأثيره بالمعرة غالبا عبد الوهاب إنما يحد قاذف الصبية للحوق المعرة 
الق :ها علدت المي ابر عمد سا بل هده ذا فة باه مفعول لأت اة ف 
موحودة بل هي أقوى وقد تقدم أنه لا حد على من لم يحتلم فانظره. 

(ومن نفى رجلا من نسبه فعليه الحد و2 التعريض الحد ومن قال لرجل يا 
لوطي حد). 

فأما نفي الرحل من نسبه بأن يقول له لست ابن فلان ولا فلانه أو لست من 
القبيلة الفلانية وهو منها اللحمي: لو قال رحل يا ابن اليهودي أو ابن النصراني قال ابن 
القاسم يحد وقال أشهب لا يحد. 

(ع): ورا حريا على القول بالتكفير بنفي الصفات وعدمه وكذا قول يا ابن 
الأعمى ويا ابن الأقطع ويابن الأعور وليس في آبائه الباجي: ومن قال لا أصل لك ولا 
- فصل ففي العتبية والموازية لا يحدء وقال أصبغ: يحد وثالثها إن كان من العرب حد له 
وفي زاهي ابن شعبان لو قيل لعربي أنا حير منك حد له وجعله بعض المتأخرين موقف 
نظر فانظره ولو كان الأب عبدا والأم والولد حرين حد لقطع نسب الولد ولقذف الأم . 
ولو كان الأب والابن حرين حد لقطع النسب فقط والله أعلم. 

وأما التعريض فهو ما يفهم نفي نسب أو ثبوت فاحشة ابن رشد كقوله أما أنا 
فلست بزان وقي الموازية إذا قال لرحل ما أنا بزان أو أحبرت أنك بزان حد. وفي الموطأ 
تقييده بالمشاتمة ابن الماحشون من قال لامرأته في مشائمته أن لعفيف حد ولو قاله لرحل 
فكذلك إلا أن يدعي أنه عفيف في الكسب ولمطعم فيحلف ولا يحد وفروع الباب 
كثيرة فانظرها ولا كان حد القذف لأحل تنقص العرض كان قوله يا لوطي كقوله يا 
زاني والله سبحانه والله أعلم. 
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(ومن قذف جماعتّ فحد واحد يلزمه لمن قام به ثم منهم لا شيء عليه ومن 
كرر شرب الخمر أو الزنا فحد واحد 4 ذلك كله وكذلك من قذف جماعة). 

أما من قذف جماعة لا يلزمه إلا حد واحد فهو قول مالك سواء قاموا في مجلس 
واحد أو في بجخالس وقال المغيرة وابن دينار: إن قاموا قيمة رجحل واحد فكذلك وإلا 
فلكل واحد حد. 

وثالئها: إن قذفهم بكلمة فحدوا حدا وإن افترق فبقدره حكاه ابن شعبان ولو 
قال لجماعة أحدكم زان وابن زانية لم يحد لعدم التعيين الشيخ ومن قال لرحل يا قران 
قال محمد يحد إن قامت به المرأة لأنه عند الناس زوج الفاعلة وقاله ابن القاسم وقال 
یی بن عمر لا يحد ويضرب عشرين سوطا. 

ومن قذف بالزنا وهو يعلم أنه فعله فمذهب المدونة له القيام بالحد نفيا عن عرضه 
وقال ابن عبد الحكم لا يحل له القيام وفي سماع أبي زيد ابن القاسم إن كان المقذوف يعلم أنه 
رآه وهو يعلم ذلك منه لم يحل له أن يقوم به والله أعلم. وقوله: وكذلك من قذف جماعة 
قيل تكرار وتحصيل أحدهما في المفترقين والآحر في المجتمعين والله أعلم. 

(ومن لزمته حدود وقتل فالقتل يجزئ عن ذلك إلا ب2 القذف فليحد قبل 
أن يقتل). 

يعى: أن الحدود تتداحل بل تندرج في الأقوى منها وهو القتل وظاهر كلامه 
ولو كان القتل قودا ول أقف عليه وإنما لا يندرج حد القذف في القتل لأنه لدفع المعرة 
الى لا تندفع شرعا إلا بإيقاعه غالبا وحكى ابن حارث في اندراج حد القذف في حد 
الزنا قولين لعبد الملك وابن القاسم مع أشهب وف المدونة: من قذف قوما فلم يحد حى 
حد في شرب الخمر فقد سقطت عنه كل فرية كانت قبلة ابن رشد لأنهما من جنس 
واحد وفروع الباب واسعة فانظرها. 


0 2 TOE 
.' (ومن شرب خمرا أو نبیذا مسكراحد ثمانين سكر أو لم يسكر ولا سجن عليه)‎ 


)١(‏ والكلام في هذه الجناية: في الموجب والواحب وعاذا تغبت هذه الحناية؟ فأما الموجب فاتفقوا 
على أنه شرب الخمر دون إكراه قليلها وكثيرها واختلفوا في المسكرات من غيرها فقال أهل 
الحجاز: حكمها حكم الخمر في تحريمها وإيجاب الحد على من شربما قليلا كان أو كثيرا أو لم 


شرح زروق على متن الرسالت سس ننس ۷ 

بع إذا ليت غلية الشرب بشهادة أو 'اعتزاف: أو بوت الراتحة قال أبؤ غمر 
وجوب الحد بالرائحة هو قول عمر وعثمان وابن مسعود ومالك وجمهور أهل الحجاز 
وصفة الشهادة مختلف فيها وقي الموطأ استشار عمر في الخمر فقال علي رضي الله عنه 


يسكر وقال أهل العراق: الحرم منها هو السكر وهو الذي يوحب الحد. وقد ذكرنا عمدة أدلة 
الفريقين في كتاب الأطعمة والأشربة. وأما الواحب فهو الحد والتفسيق إلا أن تكون التوبة 
والتفسيق في شارب الخمر باتفاق وإن لم يبلغ حد السكر وفيمن بلغ حد السكر فيما سوى 
الخمر. واختلف الذين رأوا تحريم قليل الأنبذة في وجوب الحد وأكثر هؤلاء على وجوبه إلا 
مم احتلفوا في مقدار الحد الواحب فقال الجمهور: الحد في ذلك ثمانون وقال الشافعي وأبو 
ثور وداود: الحد ف ذلك أربعون هذا في حد الحر. وأما حد العبد فاحتلفوا فيه فقال الجمهور: 
هو على النصف من حد الحر وقال أهل الظاهر: حد الحر والعبد سواء وهو أربعون وعند 
الشافعي عشرون وعند من قال ثمانون أربعون. فعمدة الجمهور تشاور عمر والصحابة لما كثر 
في زمانه شرب الخمر وإشارة علي عليه بأن يجعل الحد ثمانين قياسا على حد الفرية فإنه كما 
'قيل عنه رضي الله عنه " إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى " وعمدة الفريق 
الثاني أن البي بي لم يحد في ذلك حدا وإنما كان يضرب فيها بين يديه بالنعال ضربا غير محدود 
وأن أبا بكر رضي الله عنه شاور أصحاب رسول الله ك: كم بلغ ضرب رسول الله طن 
لشراب الخمر؟ فقدروه بأربعين. وروي عن أبي سعيد الخدري " أن رسول الله يله ضرب في 
الخمر بنعلين أربعين " فجعل عمر مكان كل نعل سوطا. وروي من طريق آخخر عن ابي سعيد 
الخدري ما هو أثبت من هذا وهو " أن رسول الله يخ ضرب في الخمر أربعين " وروي هذا 
عن علي عن البي عليه الصلاة والسلام من طريق أثبت وبه قال الشافعي وأما من يقيم هذا 
الحد فاتفقوا على أن الإمام يقيمه وكذلك الأمر في سائر الحدود واحتلفوا في إقامة السادات 
الحدود على عبيدهم فقال مالك: يقيم السيد على عبده حد الزى وحد القذف إذا شهد عنده 
الشهود ولا يفعل ذلك بعلم نفسه ولا يقطع في السرقة إلا الإمام وبه قال الليث وقال أبو 
حنيفة: لا يقيم الحدود على العبيد إلا الإمام وقال الشافعي: يقيم السيد على عبده جميع 
الحدود وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور. فعمدة مالك الحديث المشهور " أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال: إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت 
فاحلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير " وقوله عليه الصلاة والسلام " إذا زنت 
أمة أحدكم فليجلدها ". وأما الشافعي فاعتمد مع هذه الأحاديث ما روي عنه يل من حديث 
عنه أنه قال " أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم " ولأنه أيضا مروي عن جماعة من 
الصحابة ولا خالف لهم منهم ابن عمر وابن مسعود وأنس. وعمدة أبي حنيفة الإجماع على أن 
الأصل في إقامة الحدود هو السلطان. وروي عن الحسن وعمر بن عبد العزيز وغيرهم أنهم 
قالوا: الجمعة والزكاة والفئ والحكم إلى السلطان. انظر بداية المجتهد لابن رشد .)۹/١(‏ 
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أرى أن يجلد ثمانين لأنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى. 

وف رواية فقال عمر أعوذ بالله من معضلة لا يحضرها علي ثم استقر على ذلك 
وف المدونة: لا يحد السكران حي يصحو زاد في ماع أبي زيد ولو حاف اق 
بشفيع يبطل حده اللحمي وكذلك في الزنا والفرية ولو أخطأ الإمام فحده طافحا لم 
يجرئه وإن كان نشوانا أجزأه إذا كان يجد ألم الضرب وقال ابن حبيب ليس على 
امحدود في الخمر سواه من حلاق ولا سجن ولا طواف إلا المدمن المعتاد المشهور 
بالفسق فلا بأس أن يطاف به ويشهر واستحب مالك أن يازم السجن ولا حد على 
مكره ولا غالط ولا ذي غصة لم يجد مساغا إلا بالخمر وقد تقدم ما في التداوي به في 
الضحايا فانظره وسيذكر في الجامع إن شاء الله. 

(ويجرد المحدود ولا تجرد المرأة إلا مما يقيها الضرب ويجلدان قاعدين). 

أماتحريد الرحل فزيادة في زحره وعقوبته وعدم كشف المرأة لأن جسدها عورة 
وف العتبية: يجرد الرحل للضرب ويترك للمراة ما يستر جسدها ولا يقيها الضرب زاد 
في المدونة: أن بعض الأئمة أقعد المرأة في قفة فبلغ ذلك مالك فأعجبه ابن عبد الحكم 
أحب إلي أن يضرب المحدود بين يدي القاضي لكلا يتعدى عليه فيها. 

وفي المدونة: صفة الضرب في الزنا والشرب والفرية والتعزير ضرب واحد بين 
ضربين ليس بالمبرح ولا بالخفيف ولم يحد مالك ضرب الضارب ويده مضمومة إلى 
عر اع ارت ادود يي وا ر ول هة ولكق اليوط واا كانت 
درة عمر للأدب فإذا وقعت الحدود ضرب بالسوط وللباجي عن محمد لا يتولى ضرب 
للد قو وله سفت ولا ضف ولكن وسظ من ارال قال مالكو كت امم أنه 
نار له العدل ويشرب فق" الظهر والكفين دون سائر الأعضاء والله أعلمء 

(ولا تحد الحامل حتى تضع ولا مريض مثقل حتى يبرا). 

أما أن الحامل لا تحد حال حملها فلأن الضرر يلحق ما في بطنها بالموت في 
الرحم فتكون عقوبتين في حد واحد لنفسين إحداهما حانية والأخرى بريئة أو بالزجحر 
في الضرب فيكون إهلاك أحد النفسين بغير حق أو تضرب من لا فعل له بذلك فلابد 


من تأحيرها إلى الوضع قالوا فإن شهد على المرأة بالزنا منذ أربعين يوما أحرت إلى تمام 
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ثلاثة أشهر فإن ظهر حمل أحر لوضعه وإن لم يظهر حدت حيكذ وإن لم تمض له 
أربعون عجل حدها كان ضربا أو رجا إذا لم يقع تخليق في بطنها وأما المريض ففي 
المدونة وكذا المريض إن حيف عليه من إقامة الحد أخر. 

وقد قال مالك: إن خيف على السارق أن يقطع في البرد أخر ابن القاسم: 
والذي يضرب امحدود في البرد مثله يؤخر إذا حيف عليه والحر كالبرد في ذلك 
اللحمي: إن كان ضعيف الجسم فخيف عليه الموت سقط الحد وسجن وإن قصاصا 
رحع إلى الدية في كوفا في ماله أو على العاقلة قولان. 

(ولا يقتل واطئ البهيمت وليعاقب). ْ 

هذا الذي ذكر هو المشهور خلافا لما في كتاب ابن شعبان من أنه يحد حكاه عنه 
اللحمي وكذلك خالف المشهور أيضا فيمن وطئ امرأة ميتة وفي رضاع المدونة يحد من 
وطئ ميتة وقال ابن شعبان لا يحد الأأكري وما روى عن ابن عباس رضي الله عنه أن 
البي ي قال: «من وطئ بجيمة فاقتلوه واقتلوها م( فغير ثابت» قال الطرطوشي: 
لا يختلف مذهب مالك أن البهيمة لا تقتل وإن كانت مما يؤكل أكلت وأظن أي رأيت 
في الترمذي أنه حديث لم يعمل به أحد من أهل العلم ومن قال به علله بوحه لا يظهر 
في النظر والله أعلم. 

(ومن سرق ربع دينار ذهبا أو ما قيمته يوم السرقت ثلاثت دراهم من 
العروض أو وزن ثلاثت دراهم فضت قطع إذا سرق من حرز). 

(السرقة): أخذ مكلف حر لا يعقل لصغره مالا حترما لغيره نصابا أخرجه من 
حرزه بقصد واحد حفية لا شبهة له فيه قاله (ع): ثم فيخرج أذ الأسير مال حربي وما 
احتمع بتعدد إحراج وقصد الأب مال ولده والمضطر في الجاعة انتهى. 

وأورد عليه أن من مال الذمي الحترم الخمر للذمي ولا قطع فيه مع لزوم القيمة 
في إتلافها عليه والنصاب الذي يقطع فيه ربع دينار من الذهب الخالص أو ثلاثة دراهم 
من فضة خالصة أو ما قيمته ثلاثة دراهم قال ابن رشد: ولا تقوم إلا بالدراهم كان 
البلد تحري فيه الدنانير أو الدراهم أو لا يجري فيه أحدها ولا التعامل بالفروض أنه 


(۱) لم أقف له على تخريج. 
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عليه الصلاة والسلام: «إنما قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم». 

والمحن -بكسر الميم وفتح الحيم والنون- الترس للأكري تقوم بأغلب النقدين 
اللخمي القياس الرجوع إلى نصاب الذهب وكون المعتبر في القيمة يوم السرقة هو 
المذهب لأنه وقت تعلقها بالذمة وقوله: (أو وزن ثلاثت دراهم) يعيئ: أنه إذا سرق وزن 
ثلاثة دراهم من فضة غير مطبوعة وقال ابن عبد الحكم: المعتبر في ذلك ما يساوي ربع 
دينار يعتبر في كل مقوم منفعته المباحة وني الموازية أيقوم البازي على ما هو عليه من 
التعليم وقال أشهب يقوم على أنه غير معلم والله أعلم. 

وظاهر كلام ابن رشد أن المقوم الواحد إذا كان من عند الحاكم كاف وظاهر 
كلام غيره لا يكفي فانظره ذلك. 

(والحرز): ما يعد صونا للمال استقل بحفظه أوبحافظ غيره كالحانوت والدار 
والجيب والكم ونحوه فانظره. 

(ولا قطع 2 الخلسة). 

عیاض المختلس الخاطف والاختلاس أخذ المال بحضرة صاحبه أو القائم عليه أو 
الناس ظاهرا غفلة وفر به بسرعة وني الترمذي قال البي #: «ليس على منتهب ولا 
خائن ولا مختلس قطع» قال: حديث حسن صحيح عياض أخذ أموال الناس بغير حلها 
ورضى أربابها حرام وهي على ضروب عشرة: حرابة وغيلة وغصب وقهر وخيانة 
وسرقة واخختلاس وخديعة وتعد وجحد واسم الغصب ينطلق على ذلك في اللغة ولكل 
واحد من هذه الضروب في الشرع حكم على حياله. 

فالحرابة: كل ما أحذ ممكابرة ومدافعة. 

والغيلة: كل ما أحذ بعد قتل صاحبه بحيلة إهلاكه كإلقائه في مهواة أو سقيه سما 
وحكمه حكم الحرابة والغصب في عرف الشرع: ما أحذه ذو القدرة والسلطان 
بسلطانه ممن لا قدرة له على دفعه. 

والقهر: نحو منه إلا أن يكون من أهل القوة في الجسم للضعيف أو من الجماعة 
للواحد حكمه حكم الغصب واسمه ينطلق عليه لغة وشراعا وعلى ذلك يحمل ما في 


(۱) رواه مسلم(/711١)‏ والترمذي (5.0/4) ومالك في الموطا (۸۳۲/۲). 
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شرح زروق على متن الرسالن 
كتاب محمد إذا كان في داخل المصر وأما إذا كان خارحه فحكمه حكم الحرابة وعليه 
يبحمل ما في المدونة إذا كان بغير سلاح وقول ابن القاسم لا قطع على مكابر إلا أن 
يؤحذ بحكم الحرابة والخيانة كل ما كان لآحذه عليه أمانة أو يد أو للتصرف فيه إذن 
والسرقة كل ما أحذ على وجه الخفاء والتستر والاحتلاس كل ما أخذ بحضرة صاحبه 
أو القائم عليه أو الناس ظاهرا على غفلة وفر به آحذه بغفلة وسرعة. 

والخديعة: كل ما أخذ بحيلة حدع يما صاحبه كالمشبه بصاحب الحق والوديعة 
فيأحذها ممن هي عنده والمرائي لزي الصلاح أو الفقه وليس منهم ليأكل بذلك ما لا 
بحل أو ممن أبيح له ذلك أو الذي يسقي السكران حن ينام أو يغفل غفلة فيأحذ ماله أو 
شبه شعوذة ونحو ذلك. 

وقي المدونة في ساقي السكران أما محاربة وظاهر كتاب محمد أنها إنما تكون 
حرابة إذا سقاه ما يموت منه والجحد إنكار ما تقرر في الذمة ذمة الجاحد على وجه 
القهر أو أمانته من مال وهو نوع من الخيانة والتعدي ما أحذ بغير إذن صاحبه بحضرته 
أو مغيبة وليس على وجه القهر والاختلاس وهو نحو الغصب لأن بينهما فرقا في 
الصورة وتي بعض وجوه أحكامها ولهذه الوحوه في الشرع حكمان ضمان ما أذ لربه 
وحدود الله عز وجل في أحذ ذلك فانظره ذلك وبالله التوفيق. 

(ويقطع 2 ذلك يد الرجل ولمرأة والعبد ثم إن سرق قطعت رجله من 
خلاف ثم إن سرق فيده ثم إن سرق فرجله ثم إن سرق جلد وسجن). 

قال الله تعالى « وَالسَارِقٌ وَالسَارقَة فَأَقطَعُوَ أَيدِيهُمَا جَرَآء يما كسَبًا تكلا مِنَ لَه 4 
[المائدة: ۳۸] فعم الرحل والمرأة والعبد والذمي والمعاهد وأول ما تقطع اليمئ وتحسم 
بالنار لئلا يتضرر ما أو يسري إلى النفس وقطع رجله اليسرى في الثانية قال عبد 
الوهاب لا حلاف فيه وإنغا الخلاف في الثالثة والرابعة. 

قال مالك: ا ثالثة قطعت يده اليسرى أو رابعة فرحله اليمئ وبه قال 
الشافعي: ولأبي حنيفة ولا يقطع في السرقة إلا رحل واحدة وقول عبد الوهاب لا 
حلاف معارض بنقل ابن العربي عن عطاء لا تقطع إلا اليمئ فقط والله أعلم. 

وما ذكر من جلده وسجنه بعد الرابعة هو المشهور وقال أبو مصعب يقتل وفيه 
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حديث أخخر بجه أبو داود والنسائي والله أعلم. 
(ومن أقر بالسرقتّ قطع وإن رجع أقيل وغرم السرقت إن كانت معه وإلا 
اتبع ا 


)١(‏ في رحل سرق ما يجب فيه القطع فظفر به وقيمته ما لا يجب فيه القطع. 
قلت: أرأيت من سرق ما يسوي ثلاثة دراهم ذلك اليوم وهو لا يسوي ربع دينار اليوم 
لارتفاع صرف الدينار أيقطع فيه في قول مالك؟ قال: قال مالك: نعم يقطع إذا سرق قيمة 
ثلاثة دراهم اليوم قال مالك: لأن البي كلد قطع في ثلاثة دراهم وأن عثمان قطع في ثلاثة 
دراهم وأن عمر قوم الدية اثئي عشر ألف درهم فلا ينظر إلى الصرف في هذه الأشياء إن ارتفع 
الصرف أو انخفض وإنما ينظر في هذا إلى ما مضت به السنة قلت: أرأيت إن اتضع الصرف - 
صرف الذهب - فسرق ربع دينار من ذهب وهو لا يسوى ثلاثة دراهم أتقطع يده لأنه ربع 
دينار؟ قال: نعم وإنما تقوم الأشياء كلها بالذهب والفضة قلت: أرأيت إن سرق سلعة فأنت 
إن قومتها بالذهب لم تبلغ ربع دينار وإن قومتها بالفضة بلغت ثلاثة دراهم أتقطع يده في قول 
مالك؟ قال: نعم تقطع عند مالك وإنما تقوم هذه الأشياء بالدراهم وكذلك إن كانت هذه 
السلعة إن قومتها بالذهب بلغت ربع دينار وإن قومتها بالفضة لم تبلغ ثلاثة دراهم قال: قال 
مالك في السلع: لا نقطع فيها إلا أن تبلغ ثلاثة دراهم قل الصرف أو كثر قال: فقيل لمالك: 
أرأيت لو أن رجلا سرق سرقة فقومت بدرهمين وهو ربع دينار لا نخفاض الصرف يومئذ 
أتقطع يده؟ قال: قال مالك: تقطع يده حى تبلغ سرقته ثلاثة دراهم قال ابن القاسم: وإنما قال 
مالك تقطع في وزن ربع دينار فصاعدا إذا سرق الذهب بعينه وإن كانت قيمته أقل من ثلاثة 
دراهم لأنه حاء عن البي ظلِ: [ القطع في ربع دينار فصاعدا ] وإن عمر بن عبد العزيز كتب: 
من بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا قطع وإن عائشة قالت: ما طال علي وما نسيت القطع في 
ربع دینار فصاعدا قال ابن القاسم: ولو لم أقطعه في وزن ربع دينار ذهبا إذا سرق الذهب ما 
قطعته لا في ثلث ولا في نصف ولا في الدينار كله إذا كانت قيمته أقل من ثلاثة دراهم ولقد 
أتى على الناس زمان وصرف الناس ثلث دينار أقل من ثلاثة دراهم إنما صرفهم سبعة دراهم 
وثمانية دراهم قلت: أرأيت إن سرقت رحل سرقة فرفعه أجنبي من الناس إلى السلطان - 
والمسروق منه المتاع غائب - أيقطعه السلطان في قول مالك أم ينتظر رب المتاع حى يقدم؟ 
قال: إذا شهد الشهود أنه سرقه قطعت يده عند مالك قال: ولقد أحبرني أوثق أصحابي عندي 
أن مالكا سئل عن رحل كان يسكن الشام - وله متاع .عمصر - فأتى رحل فسرق متاعه الذي 
عصر وقامت عليه البينة بأن السارق أحذ المتاع سرا فقال السارق: صاحب المتاع أرسلئي 
فقال مالك: أرى أن تقطع يده - فقيل لمالك: فإن شك صاحب المتاع فقال: أنا أرسلته؟ 
فقال: لاينظر في قول صاحب المتاع وتقطع يده ولقد سألنا مالكا عن الرحل يلقى من جوف 
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(السرقة): إنما تثبت ببينة أو إقرار ففي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أن بسارق 


اعترف اعترافا ولح يوجد عنده شيء فقال له رسول الله ي: «ما أخالك سرقت» قال 
بلى: قال: «فاذهبوا به فاقطعوا» فقطعوه ثم جاءوا به فقال له رسول الله ه: «قل استغفر 


الليل ومعه المتاع فيؤحذ فيقول: فلان أرسلي إلى مزله فأحذت له هذا المتاع قال مالك: أرى 
أن ينظر في ذلك فإن كان الرحل الذي معه المتاع يعرف له انقطاع إلى رب المتاع ويشبه ما 
قال لم يقطع وإن لم يعرف منه مثل ما ذكرت لك قال مالك: أرأيت أن تقطع يده ولا يقبل 
قال: ولقد سألنا مالكا عن الرجل يسرق فيعفو عنه صاحب المتاع ثم يرفعه بعد ذلك غيره إلى 
السلطان؟ قال: أرى أن يقطع يده وليس للسلطان أن يعفو إن انتهت إليه الحدود وليس عفو 
المسروق منه بشئ قلت: أرأيت إذا شهد على السارق بالسرقة هل يحبس السارق حي يزكي 
الشهود إن لم يعرفهم القاضي أم يكفله القاضي في قول مالك؟ قال: لا يكفله عند مالك 
ولكن يحبسه وليس في الحدود والقصاص كفالة عند مالك 

قلت: أرأيت إذا شهد الشهود على سرقة أو زنا فغابوا قبل أن يزكوا ثم زكوا أيقيم القاضي الحد أم 
لايقيمه حي تحضر الشهود فيقيمه بحضرة الشهود؟ قال: يقيم الحدود ولا يلتفت إلى مغيب 
الشهود إذا شهدوا وأثبتوا الشهادة أقام الحد وإن غابوا قلت: أرأيت إن شهدوا ثم ماتوا فزكوا 
وهم موتى أيقيم الحدود والقصاص بشهادقم في قول مالك؟ قال: نعم قلت: وإن خرسوا أو 
عموا أو جنوا؟ قال: نعم هذا كله يقيم الإمام الحد ولا يلتفت إلى الذي أصاههم من ذلك في 
رأيي قلت: فإن ارتد الشهود عن الإسلام وقد حبسه القاضي أيقيم الحدود في قول مالك؟ 
قال: لا يقام الحد إن ارتدوا لأنهم ههنا قد عادوا إلى حال لا تجوز فيه شهادقهم وفي مسائلك 
الأول لم يعودوا إلى حال فسق ولا إلى حال ارتداد وإنما ابتلوا بغير ذلك قلت: أرأيت إن فسق 
هؤلاء الشهود أو وجدوا يشربون الخمر أو ما أشبه هذا أو فسدت حالم بعدما زكوا أو أمر 
القاضي بإقامة الحد إلا أن الحد ل يقم بعد قال: يقام الحد عليه إذا كانت الشهادة قد ثبتت 
وقد قضى ها قلت: فكيف هذا في حقوق الناس؟ قال: إذا قضى القاضي بالحقوق للناس ثم 
صاروا إلى ما ذكرت من الحال السيئة إلى الارتداد أو إلى الفسق فإن القضاء قد نفذ ههنا 
قلت: أتحفظه عن مالك؟ قال: لا قلت: فكيف هذا في القصاص إذا قضى القاضي في القصاص 
ثم ارتد الشهود عن الإسلام قبل أن يقتص المحروح؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن 
يقتص منه لأنه من حقوق الناس إذا كان قد قضى به وأنفذه قلت: أرأيت إن غاب المسروق منه 
وشهد الشهود على السرقة أتقطعه والمسروق منه غائب؟ قال: أرى أن تقطع يده ولا يلتفت إلى 
غيبة المسروق منه المتاع ألا ترى أن مالكا قال في المتاع الذي أحبرتك أنه عصر وصاحبه بالشام: 
إن السارق يقطع قلت: أرأيت إن قال المسروق منه المتاع لم يسرق مي شئ وشهد الشهود أنه 
سرق أيقطع أم لا؟ قال: نعم يقطع في رأبي. انظر المدونة الكبرى لسحنون (5757/5). 
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اله وأتوب إليه» فقال فقال رسول الله يد: «اللهم اغفر له وتب عليه».“ رواه النسائي 
وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

فقوله: «ما خالك سرقت» تعريض له بالرحوع. 

أبو عمر: وقد اتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة على قبول المقر بالزى والسرقة 
والشرب إذا لم يدع المسروق منه ما أقر السارق به وقال ابن أبي ليلى وعمر والبى لا 
يقبل رحوعهم في شيء من ذلك (ع): ولعله ما لم يذكر له وجها ابن يونس قال 
مالك: من أقر على أنه سرق لرحل مائة درهم ثم نزع لم يقطع ويغرم المائة لريما وقيل 
لا يقال إلا لعذر بين والأول أولى. 

(ومن أخن 4 الحرز لم يقطع حتى يخرج السرقت من الحرز وكذلك 
الكفن من القبر). 

يعت أن شرط القطع في السرقة حروجها من الحرز ابن حارث اتفقوا في السارق 
يؤحذ في الحرز قبل أن يخرج المتاع أنه لا يقطع وسمع ابن القاسم إن دحل سارق دار 
رحل فاتزر بإزار فأحذ في البيت ففر منه والإزار عليه وقد علم أهل البيت أو لم يعلموا 
لأقطع عليه. ابن رشد لأنه لم يخرج به إلا مختلسا وقي المدونة لو قربه أحدهما لباب 
الحرز أو النقب فتناوله الآحر قطع الخارج إذ هو الذي أخرحه. 

وقال أشهب في الموازية: يقطعان ولو أحذ في الحرز بعد أن ألقى المتاع خارجا 
فقد شك فيها مالك فقال مرة ويقطع مرة لا يقطع ولو كانت السرقة طعاما فأكله في 
الحرز لم يقطع بخلاف الدرة يبتلعها ثم يخرج يما وقي الكل احتلاف. وف الجلاب: أن 
أخرج النباش الكفن من القبر قطع وإلا فلا وفي الباب مسائل يطول ذكرها فانظرها. 

(ومن سرق من بيت أذن له 4 دخوله لم يقطع ولا يقطع المختلس). 

يعن: لأن سرقته من موضع أذن له فيه خيانة إلا أن يسرق من صندوق فيه 
ونحوه مما حرز عنه وف المدونة من أذنت له في دخول بيتك أو دعوته إلى طعامك 
فسرقك فهذه حيانة وفي سرقة قناديل المسجد الها إن كان المسجد يغلق عليه والثلاثة 
لابن القاسم وفي حصره ثالثها إن تسور عليه ليلا ورابعها: إن حيط عليها أو بعضها 


(١)رواه‏ النسائي (0۷/۸. 
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إلى بعض وخامسها: إن كان عليها غلق وفي المدونة: قطع المرأة إذا سرقت من مال 
زوجها الذي حجر عليها لا ما هو في بيت سكناها وفروع الباب كثيرة فانظرها وقد 
مر الكلام في المختلس وبالله التوفيق. 

(وإقرار العبد فيما يلزمه من بدنه 4 حد أو قطع يلزمه وما كان 4 رقبته 


فلا إقرار له). 
يعن: لأن إقراره في الأول مضر به وجناية على نفسه لا يتهم فيه وقال أشهب: لا 
يصح إقراره لتعلق. حق السيد بعينه ويحلف السيد على نفيه وقوله قي رقبته يع: فيما يجب 
أحذه فيه فإنه يتهم يجب انتقاله إلى من أقر له لأن العبد فيما جى فلا يقبل والله أعلم. 
(ولا قطع 2 ثمر معلق ولا الجمار 2 النخل ولا 2 الغنم الراعيت حتى 
تسرق من مراحها وكذلك الثمر من الأندر). 
أما (الثمر المعلق والجمار): ففي الحديث لا قطع فيه قال علماؤنا إلا أن يكون 
الشجر في داره ونحوها فإنه في حرز فإنه يقطع سارقها وقال ابن المواز (ع) وعليه لو 
كان الحائط بحارس قطع سارقه وما ذكر في الغنم واضح لأن مراحها حرزها إذ يقصد 
١‏ 
(ولا يشفع لمن بلغ الإمام 4 السرقت والزنا واختلف 2 ذلك 4 القذف).” '. 
)١(‏ الرحوع عن الشهادة وخحطأ الإمام. 
قلت: أرأيت الرحل يشهد عليه شاهدان أنه سرق ثم أتيا بآخر قبل أن يقطع القاضي هذا 
المشهود عليه الأول فقالا: وهمنا هو هذا الآحر؟ قال: لا أرى أن يقطع هذا ولا هذا قلت: 
أتحفظه عن مالك أن ما أحطأ به الإمام أن ذلك في بيت المال؟ قال: حرصنا أن نسمع من 
مالك في ذلك شيعا فأبى أن يجيبنا وأرى أن يكون ذلك على عاقلته مل خطأ الطييب والمعلم 
والخاتن قلت: أرأيت إن شهدا على رحل بالسرقة ثم رحعا عن شهادقما قبل أن يقضي 
القاضي بشهادتهما؟ قال: ذلك هما عند مالك قلت: وكل من شهد على شهادة فرجع عنها 
قبل أن يقضي كا فله ذلك في قول مالك ولا يكون عليه شئ في قول مالك؟ قال: نعم قال: 
وأما الشاهدان إذا رجعا إن كانا عدلين ببينة عدالتهما وأتيا من أمرهما يأمر يعرف به صدق 
قوها وأنهما لم يتعمدا فيه حيفا لم أر أن يقال هما شئ وأقيلا وجازت شهادتمما بعد ذلك إذا 
تبين صدق ما قالا وإن كانا على غير ذلك من بيانه ومعرفة صدقه لم أر أن تقبل شهادقما 
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فيما يستقبلان ولو أدبا لكانا لذلك أهلا قلت: أرأيت إن رجعا عن شهادتما بعدما قضى 
القاضي بشهادقهما وقد شهدا في دين أو طلاق أو حد من الحدود أو عتاق أو غير ذلك؟ قال: 
ما معت من مالك فيه شيئا وما سمعت أحدا من أصحابنا يحكي عن مالك فيه شيعا إلا أن 
أرى أن يضمنا ذلك في الدين ويكون عليهما العقل في القصاص ف أموالهما وتكون عليهما 
قيمة العتق وفي الطلاق إن كان دخل يما فلا شى عليهما وإن كان لم يدخل ها فعليهما نصف 
| الصداق وقد بلغئ عن عبد العزيز بن أبي سلمة أنه قال في الأموال: أرى ذلك عليهم غرم 
ذلك في أمواهم أخبرني به من أثق به من أصحابي. 

قلت: أرأيت المشهود عليه إذا زكيت البينة الذين شهدوا عليه عند القاضي أيقول القاضي للمشهود 
عليه إفهم قد شهدوا وقد زكوا فعندك ما تدفع به شهادقم عنك؟ قال: لم أسمع من مالك فيه 
شيئا إلا أن مالكا قال: ينبغي للإمام أن يسأل عن الشهود في السر قال ابن القاسم: وأرى إن 
كان الذي شهدت عليه الشهود يعرف وجه التجريح ولا يجهل ذلك لم أر على الإمام أن 
يقول حرح إن شئت وإن كان يجهل ذلك وهو ممن لا يعرف أن له أن يحرحهم مثل المرأة 
الضعيفة أو الرحل الجاهل رأيت له أن يقول له القاضي ذلك ويخبره أن له أن يجرحهم ويدفع 
شهادتمم عن نفسه لعل عنده ما يدفع به عن نفسه من العداوة بينه وبينهم أو شركة مما لا 
يعلمه المعدلون وذلك أن سألت مالكا عن الرحل يدعي على الرحل حقا وقد كانت بينه 
وبينه مخالطة فيقال للمدعى عليه: احلف وابرأ فينكل عن اليمين أترى أن يقضي عليه بالحق أم 
يقول إلإمام للمدعي: احلف واستحق والمدعى عليه لم يطلب يمين المدعي؟ قال مالك: فأرى 
للإمام أن لا يقضي بالحق على المدعى عليه حي يقول للمدعي: احلف أن الحق حقك فإن 
حلف وإلا لم يقض له بشئ قال مالك: وذلك لأن الناس ليس كلهم يعرف أن اليمين ترده 
على المدعي فلا ينبغي للإمام أن يقضي على المدعى عليه إذا نكل عن اليمين حى يستحلف 
المدعي فكذلك مسألتك في التجريح إن كان ممن يجهل ذلك رأيت أن يعلمه الإمام الذي له في 
ذلك قبل أن يقضي عليه قال مالك: وإذا أراد القاضي أن يقضي على رحل بقضيه فوجه ذلك 
أن يقول القاضي للمقضي عليه: أبقيت لك حجة؟ فإن قال: لا قضى عليه فإن جاء بعدما 
قضى عليه يطلب بعض ذلك لم يقبل القاضي ذلك منه إلا أن يأ بأمر يستدل به على ما قال 
مثل أن يكون ل يعلم ببينته هي له أو ما أشبه ذلك وإلا لم يقبل منه قلت: أرأيت إن أقام البينة 
المشهود عليه على الشهود بعدما زكوا أنهم شربة الخمور أو أكلة الربا أو بحان أو نحو هذا أو 
أنم يلعبون بالشطرنج أو بالنرد أو بالحمام أيكون هذا مما تمرح به شهادتهم في قول مالك؟ 
قال: نعم قلت: أرأيت إن قال المشهود عليه: أنا أقيم البينة أنهما قد حدا في القذف؟ قال: 
سئل مالك عن الرحل المحدود في القذف الذي يعرف بالصلاح والحالة الحسنة قبل الذف 
فكيف تعرف توبته حى.تقبل شهادته؟ قال: إذا ازداد حيرا على حالته ال كان عليها والناس 
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يزيدون في الخير وقد كان عمر بن عبد العزيز عندنا بالمدينة رحلا صا حا ثم ولي الخلافة فزاد 
على حالته الي كان عليها وزهد في الدنيا فبهذا يعتبر وإن كان داعرا حين ضرب الحد في 
القذف فعرفت توبته فهذا تقبل شهادته فأرى إن أقام على الشهود البينة أكهم حلدوا في القذف 
فإن القاضي ينظر إلى حالتهم اليوم وإلى حالتهم قبل اليوم فإن عرف منهم تزايدا في الخير أو 
توبة عن حالة كانت لا ترضي قبل شهادقم 

قلت: فهل يحد النصراني في القذف في قول مالك؟ قال: نعم إذا قذف مسلما حد قلت: والعبد؟ 
قال: نعم قلت: وكم حدهما في قول مالك في الفرية؟ قال: قال مالك: النصراني حده ثمانون 
في الفرية والعبد حده أربعون في الفرية قلت: أرأيت إن أسلم هذا النصراي أتقبل شهادته وقد 
كان حد في الفرية ثم أسلم بحضرة ما حد وشهد؟ قال: نعم تقبل شهادته قلت: وهذا قول 
مالك؟ قال: هذا رأبي قال: لأن الله تعالى قال في كتابه: [قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هم 
ما قد سلف) [ سورة الأنفال: +” ] قلت: فهل تجوز شهادة العبيد في شئ من الأشياء 
الحدود والجراحات أو شئ من الحقوق قل وأكثر؟ قال: قال مالك: لا تجوز شهادة العبد في 
شئ من الأشياء قلت: أرأيت إن شهد رجحل وامرأتان أن هذا الرحل سرق متاع فلان أتقبل 
شهادة النساء في الحدود وتضمنه السرقة عديما كان أو موسرا قي قول مالك؟ قال: قال مالك 
في الشاهد الواحد يشهد على الرحل أنه سرق متاع فلان: إن الحد لا يقام بشهادة الشاهد 
الواحد ولكن يحلف المشهود له مع شاهده فيستحق متاعه ويدفع القطع فالرحل والمرأتان تجوز 
شهادقم لرب المتاع فيضمن السارق قيمة ذلك ولا قطع عليه ولا يمين على صاحب المتاع فإذا 
حلف مع شاهده فإن كان المتاع قائما بعينه أحذه وإن كان مستهلكا ضمن ذلك المشهود 
عليه قلت: أرأيت إن كان عديما أيضمن أم لا؟ قال: نعم يضمن في رأبي قلت لابن القاسم: 
أتحوز شهادة الشهود على شهادة الشهود في السرقة؟ قال: قال لي مالك: تحوز شهادة الرجلين 
على الرحل في الفرية والحدود كلها والسرقة حد من الحدود 

قلت: أرأيت إن شهد الشهود على رجل غائب أنه سرق فقدم ذلك الرحل الغائب وغاب الشهود 
أو كانوا حضورا فقدم هذا الذي شهدوا عليه بالسرقة وهو غائب أيقطعه الإمام أم لا حي 
يعيد عليه البينة؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أنه يقطع إذا كان الإمام قد استأصل 
البينة في إتمام الشهادة لأن مالكا يجيز الشهادة على الغائب قلت: أرأيت إن شهد الشهود على 
رجحل بشئ من الحقوق الي للناس أو الحدود الي لله فلم يطعن المشهود عليه على الشهود بشئ 
أيحكم مالك على المشهود عليه مكانه إذا لم يطعن المشهود عليه في شهادة الشهود أم لا يحكم 
حي يسأل عن الشهود؟ قال: أرى أن لا يحكم حي يسأل عن الشهود - قلت: أرأيت إن 
تقادمت السرقة فشهدوا عليه بعد حين من الزمان أيقطع في قول مالك أم لا؟ قال: نعم يقطع 
عند مالك وإن تقادم قلت: وكذلك الحدود كلها شرب الخمر والزنا؟ قال: نعم لا يبطل الحد 
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في شئ مما ذكرت وإن تقادم ذلك وطال زمانه أو كتاب السارق وحسنت حاله وهذا الذي 
سمعت وهو رأبي قلت: وكذلك إن تقادم بعد طول من الزمان؟ قال: نعم قلت: أرأيت إن 
شرب الخمر وهو شاب لي شبيبته ثم تاب وحسنت حاله وصار فقيها من الفقهاء عابدا 
فشهدوا عليه أيحد أم لا في قول مالك؟ قال: نعم يحد قلت: أرأيت السكران يؤتى به إلى 
الإمام أيضربه مكانه أم يؤخره حى يصحو في قول مالك؟ قال مالك: حي يصحو 

قلت: أرأيت السرقة إذا سرقها السارق فباعها فأحذ السارق ولا مال له فقطعت يده ثم أصابوا 
السرقة الي باع قائمه عند مشتريها قال مالك: قال لي مالك: تؤحذ السرقة من المشتري ويتبع 
المشتري السارق بالثمن الذي دفع إليه قلت: أرأيت المسروق منه أيكون له أن يتبع المشتري 
بقيمة السرقة إن كان المشتري قد أتلفها في قول مالك؟ قال: نعم إن كان هو أتلفها - أكلها 
أو حرقها أو باعها - وإن كان إنما أصاما تلف من السماء فلا شئ عليه وهذا قول مالك 
قلت: أرأيت رحلا سرق من رحل ثوبا فصبغ الثوب أحمر فأحذ السارق ولا مال له غير 
الوب فقطع أيكون لرب الثوب أن يأذ الثوب أم لا؟ قال: أرى إن أحب صاحب الثوب أن 
يعطي السارق قيمة الصبغ ويأحذ ثوبه فذلك 

له وإن أبى بيع الثوب فإن كان ف ثمنه وفاء لقيمة الثوب يوم سرقه السارق كان ذلك لرب الثوب 
المسروق منه الثوب وإن كان أكثر من ذلك أعطى الفضل السارق وإن كان أقل لم يكن 
للمسروق منه على السارق شئ إذا لم يكن للسارق مال قلت: فإن قال رب الثوب المسروق 
منه: انا آذ ثوبي وأدفع إليه قيمة صبغه؟ قال: ذلك له وكذلك الغاصب قلت: أرأيت إن 
شرق ا ف ا ا أو غ و أ جا ااي م اد السازق دولا مال 
له غير ذلك - فقال رب الثوب: أنا آحذ ثوبي وإن كان مقطوعا وأفتقه؟ قال: ذلك له في 
رأيي لأن مالكا قال: لو سرق خشبة فأدحلها في بنيانه أو عمودا فأدخله في بنيانه إن لرب 
ذلك الشئع أن يأحذه وإن كان فيه حراب بنيان هذا فكذلك الذي سألت عنه قلت: فإن أبى 
أن يأحذ ثوبه فاسدا؟ قال: يصنع به إذا كما وصفت لك في الذي صبغ الثوب قلت: أرأيت 
إن سرق حنطة فطحنها سويقا ولتها ثم أحذ ولا مال له غيرها فقطع يده وقال رب الحنطة: أنا 
آذ هذا السويق؟ قال: هو كما وصفت لك يباع هذا السويق ويعطى حنطة مثل حنطته 
تشترى له من تمن السويق. 

قلت: أرأيت إن سرق نقرة فضة فصاغها حليا أو ضرما دراهم ثم أحذ ولا مال له غيرها فقطع 
كيف يصنع بهذا في قول مالك؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أنه لا شئ له إلا 
وزن فضة لأ إن أحزت له أن يأحذها بلا شئ كنت قد ظلمت السارق عمله وإن قلت 
للمسروق منه أعطه قيمة عمله كانت فضة بفضة وزيادة فهذا الربا قلت: أرأيت إن سرق مي 
نحاسا فصنعه قمقما أو قدرا فأخذ فقطعت يده ولا مال له غير ذلك؟ قال: هذا يكون بمترلة 
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الفضة ويكون له مثل وزن نحاسه وقد سألت مالكا عما استهلك من النحاس أو الحديد والتبر 
والفضة مما يوجد مثله أهو مثل الذهب والورق والطعام؟ قال مالك: نعم ليس له في هذه 
الأشياء إلا مثل ما استبلك له قلت: أرأيت إن سرق خشبة فصنعها بابا؟ قال: لم أسمع من 
مالك فيه شيعا وأرى أن يكون عليه في الخشبة قيمتها قلت: أرأيت إن سرق من رجل غنما 
فقدمه فقطعت يده ولا مال له وقد باع الغنم ثم أصابها المسروق منه عند رجل قد ولدت الغنم 
عنده أولادا؟ قال: قال مالك: يأخذ الغنم وأولادها المسروق منه ويرجع المشتري بالشمن على 
السارق قلت: أرأيت إن سرق واليمين شلاء؟ قال: عرضناها على مالك فمحاها وأى أن 
يجيبنا فيها بشئ ثم بلغي عن مالك أنه قال: تقطع يده اليسرى ويتدأ مها قال ابن القاسم: 
وكأنه ذهب إلى هذه الآية (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) [ سورة المائدة: ۳۸ ] قال 
ابن القاسم: وقوله الأول الذي تركه أحب إلي وهو الذي آخذ به أنه تقطع رجله اليسرى 

قلت: فإن سرق واليدان والرجلان شلل؟ قال: يضرب ويحبس ولا يقطع منه شى لأن مالكا قال: 
لا يقطع شئ من الشلل قلت: فإن سرق وأصبعه اليمنى الإمهام ذاهبة أو أصبعان أو ثلاثة أو 
جميع أصابع كفه اليمنى ذاهبة أيقطع في قول مالك كفه أو رجله اليسرى؟ قال: أما الأصبع إذا 
ذهب فأرى أن يقطع لأني سألت مالكا عن الرجل يقطع يد الرجل اليمنى وإهام يده اليمنى 
مقطوعة قال: لا أرى أن تقطع يده قال مالك: والأصبع يسيرة فأرى أن تقطع يده على ما 
قال مالك؟ قال مالك: وأما إذا لم يبق إلا أصبع أو أصبعان لم أر أن تقطع يده لأن من لم يبق 
له إلا أصبع أو أصبعان فهو مثل الأشل فتقطع رجله اليسرى إذا كان أشل اليدين بحال ما 
وصفت لك قلت: وكذلك لو كانت أصابع يديه ورجليه بحال ما وصفت لك لم تقطع 
وضرب وسجن وضمن السرقة؟ قال: مثل الأشل اليدين 

قلت: أرأيت إن سرق فحبسه القاضي ليقطع يده بعدما زكيت البينة فوثب عليه رجل من السجن 
فقطع يده اليمنى؟ قال: قال مالك: ينكل الذي قطع يده ولا شى على السارق ولا على 
القاطع إلا أن السلطان يؤدبه فيما صنع قلت: فإن سجنه القاضي وقد شهدوا عليه بسرقة ولم 
تزك البينة فوثب عليه واثب في السجن فقطع يده أيقطعه في قول مالك أم لا؟ قال ابن القاسم: 
أرى أن القاضي يكشف عن شهادة هؤلاء الشهود فإن زكوا درأ عن القاطع القصاص وأدبه ولم 
يقطع من السارق شيعا لأنه قد قطعت يده وإن لم تزك البينة وبطلت أمكنته من القصاص من 
صاحبه قلت: أرأيت إن أمر القاضي بقطع يمينه فأخطأ القاطع فقطع شاله؟ قال: قال مالك: يجزئه 
ولا تقطع يمينه وكذلك بلغني عن علي بن أي طالب قلت: فهل يكون على القاطع شئ؟ قال: ما 
سمعت من مالك فيه شيا ولا أرى على القاطع شيئا ولو كان يكون على القاطع عقل السارق 
لقطعت يد السارق اليمنى بسرقته. انظر المدونة الكبرى لسحنون (5/ 4١‏ 5). 
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الأصل في ذلك قوله يد «إذا بلغت الحدود الإمام فلعنة الله على الشافع والمشفع». 
وقوله ي لأسامة بن زيد حين شفع في المخزومية الي كانت تستعير المتاع 

وتححده «أتشفع في حد من حدود الله؟ والذي نفسي بيده! لو سرقت فاطمة بنت 

محمد لقطعت يدها». الحديث وقد أعاذها الله من ذلك فليست بأصالة ولكن خرج 
للمبالغة وإنما اختلف في القذف بناء على أنه حق الله فلا يشفع أو حق لمخلوق فيمكن 

رفعه والله أعلم. 
(ومن سرق من الكم قطع ومن سرق من الهري أو بيت المال أو المغنم 

فليقطع وقيل إن سرق فوق حقه بثلاث دراهم قطع). 
الحري موضع حزن زرع الزكاة أو نحوها نما للمسلمين على يد السلطان وظاهره 

ولو كان المسروق منه زكاة الفطر بعد وضعها في المسجد واحتلف في ذلك بالخلاف 

الذي في حصر المسجد والمشهور أنه حرز كبيت المال الذي هو حاصل مال المسلمين 

وموضع خزنة فيقطع في ذلك كله لأنه موضع لحفظه. 
وأما المعتم ففي المدونة قيل له يعن لابن القاسم أليس له في المغنم حصة قال قال 

مالك وكم تلك الحصة قال الشيوخ: وإنما احتصرها أبو سعيد سؤالا وحوابا لإشكاها 

إذ يفهم منها أن المسروق لو كان قدر حصه السارق من المغنم لم يقطع وهو القول 
الثاني الذي حكاه الشيخ بقوله: وقيل إن سرق فوق حقه بثلاثة دراهم وعليه فهل يعتبر 
مقدار حقه من المسروق أو من كل الغنيمة احتمالان فأما الكم فإنه حرز لما فيه إذا 

وضع لحفظه وكذلك الجيب وفيه تفصيل. 
وقد نص عبد الوهاب: على أنه حرز وكذا غيره وف تعاليق أبي عمران: أن 

سرق من كم رجحل في دعوة أو صنيع فلا قطع عليه قال ابن الفاكهاني: فالكم ههنا 

ليس بحرز ونظر فيه بعض من قرب زمانه فتأمله. 
(ويتبع السارق إذا قطع بقيمت ما فات من السرقتّ 2 ملائه ولا يتبع به 2 

عدمه). 
احتلف المذهب في السارق إذا قطع وقد فات ما أحذ هل يتبع أم لا فقال أبو 

حنيفة لا يتبع وما أحذ هو دية يده وقال الشافعي يتبع مطلقا لأن هذا حرز للمال قد 
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تعلق بالذمة وقال مالك يتبع في ملائه لا عدمه وقد اعترض بعض من يتهم بالزندقة 
قطع اليد بربع دينار في السرقة مع أنها في الديات بخسمائة دينار فقال: 
يد بخمس مئين عسجد وديت ما بها قطعت في ربع ديسنار 
تاق ها لتنا إلا السكرت لنة-. . تعر عولاتحنا يس ,لر 

فأحابه بعض الشيوخ على ذلك جوابا شافيا حسنا إذ قال ما نصه: 
ع زالأمانة أغلاهها وأوضعها ‏ ذل الخفيانة فافهم حكمة الباري 

وذكر لنا الشيخ الصالح الأصولي المعتمد المدرس أبو زيد عبد الرحمن الحزولي 
رحمه الله أن قائل البيتين الأولين هو أبو العلاء المعري. وأن اجيب هو القاضي عبد 
الوهاب بن نصر صاحب التلقين وغيره والله أعلم. 

ثم على مشهور المذهب وأنه يقوم السرقة في ملائه إذ كان قد استهلكها على 
ذلك إذا اتصل ملاؤه من حين سرقته إلى حين القطع فيه وهو المشهور أو إلى حين 
القيام عليه وهو قول أشهب وحكى عبد الوهاب عن بعض شيوخه أن غرمه استحسان 
لأن القياس عدم تغريمه كمذهب الحنفي قائلا لا يجمع عليه القطع والغرم بل المالك خير 
فيهما وأيهما اخحتار سقط الآخر وقال ابن شعبان كالشافعية يغرم على كل حال لأن 
القطع حق لله والمال حق الآدمي فلا يندرج أحدهما في الآخر والله أعلم. 

(ويتبع ب2 عدمه بقيمتة ما لا قطع فيه من السرقة). 

يعي: سواء فات أو كان حاضرا موجودا أو ما لا قطع فيه أما أن يكون مما لا 
يحل تملكه وبيعه كالخمر والختزير إذا سرقه من ذمي فباعه أو شربه أو أكله فقد حكى 
الشيخ: رواية محمد عدم قطعه في الميت والخمر والختزير إن سرقة من مسلم أو ذمي إلا 
أن الذمي يتبعه به في ملائه وعدمه مع وجيع الألم والأدب والله أعلم. 

وكذا إن كان مما يجوز تملكه ولا يجوز بيعه كالكلب المتحذ للضرع أو للزرع أو 
للصيد لا قطع فيه على المشهور ويلزم غرمه في الملاء والعدم هذا مذهب ابن القاسم 
وقال أشهب: يقطع وكذا لا يقطع سارق لحم الأضحية والزيت الي ماتت فيه فأرة 
ونحوها على المشهور ويغرم بكل حال وقال أصبغ: يقطع بناء على أنه لا يستدام ملكه 
وأنه يستقر ملكه عليه بوجه ما. 
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وقد تقدم عدم قطعه فيما ليس في حرز كالثمر المعلق والزرع قبل أيوائه محل 
حفظه ونحو ذلك وكذا لا يقطع إن قصر المسروق عن النصاب الذي هو ربع دينار أو 
ثلاثة دراهم أو ما قيمته ثلاثة دراهم وسواء كان جميع المسروق نصابا أخرجه مرات 
كل مرة أقل من نصاب أو كان المجموع أقل من نصاب فأنه لا يقطع في ذلك ويغرم 
على كل حال ومسائل الباب كثيرة واسعة فانظرها وبالله التوفيق. 

خاتة: 

احتلف هل الحدود كفارات أو زواجر وصحح كثير من العلماء الأول لقوله يه 
«بایعوین على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا 
تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وف منكم 
فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهي كفارة». الحديث 
رواه البحاري وغيره من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وقال بعض أئمة 
الشافعية عقوبة الذنب أبلغ في كفارته من غفرانه فانظره والله أعلم وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. 
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باب 2 الأقضيتّ والشهادات 

يعن ذكر أحكامها ومتعلقاتَا والأقضية: جمع قضاء وأصله في اللغة الحكم وقال 
أبو منصور الأزهري: هو في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقضاء الشيء وتمامه 
وحقيقته عرفا قال (ع): صفة حكمية توحب لموصوفها نفوذ حكه الشرعي ولو بتعديل 
أو تحريح لا في عموم مصالح المسلمين فيخرج التحكيم وولاية الشرطة وأحكامهما 
وأحواتهما والإمامة انتهى. 

وحكم القضاء وحوبه لمن أهل له على الكفاية ويجوز الفرار وإن عين دون سائر 
فروض الكفاية (س) وما ذلك إلا لعظم الخطر ني الفصل بين الناس عياض: وشروط 
القضاء الي لا يتم للقاضي القضاء إلا بها ولا ينفذ ولا يستدم عقدة إلا معها عشرة 
الإسلام والعقل والحرية والذكورة والبلوغ والعلم والعدالة والسلامة من العمي والصمم 
والبكم وكونه واحدا لا أكثر انتهى وني أخيرته تفصيل: 

(والبينة على المدعي واليمين على من أنكر). 


)١(‏ فصل والبينات تختلف باحتلاف الحقوق المشهود ها من التوسعة والتضييق والضعف والتأكيد 
وما تدعو إليه الضرورة فيجوز فيه ما لا يجوز في غيره. 

وجملته ثلاثة أنواع: شهادة وين وكتاب قاض إلى قاض وتزيد على ذلك رابعا وهو معن يقتضيه 
شاهد الحال ثم بعد ذلك على ثلاثة أضرب: منها منفرد بنفسه ومنها ما لا ينفرد بنفسه ومنها 
ما تختلف أحكامه فينفرد بعضه ولا ينفرد سائره وجملة أعدادها قد أتينا على ذكره وهو في 
التفصيل ستة عشر: 

منها: أربعة شهود من الرجال البالغين والثاي: 0006 عدلان والثالث: رحل وامرأتان والرابع: 
شاهد وين والخامس: امرأتان وبين والسادس: شاهد ونكول المدعى عليه. والسابع: امرأتان 
ونكول المدعى عليه. والثامن: يمين المدعي ونكول المدعى عليه. والتاسع: امرأتان مع ظهور 
المشهود به واستفاضته. والعاشر: امرأتان بانفرادهما. والحادي عشر: شهادة الصبيان في 
الجراح. والثاني عشر: كتاب قاض إلى قاض. والثالث عشر: اللوث مع أيمان الأولياء في 
القسامة. والرابع عشر: معرفة العفاص والوكاء في اللقطة. والخامس عشر: اليمين مع قوة 
السبب. والسادس عشر: شهادة السماع. والحقوق المشهود فيها ستة وهي: أحدها: حقوق 
أبدان وأحكام تثبت فيما يطلع عليها الرحال في غالب الحال وذلك كالنكاح والطلاق 
والعتاق والرجعة ورؤي الأهلة والقتل والجراح والثاني: حقوق أبدان مستتريها جملة عن الرحل 
والنساء كالزنا واللوط والثالث: حقوق أبدان لا يطلع عليها الرحال في غالب الحال ويطلع 
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عليها النساء كعيوب النساء والولادة والاستهلال والرضاع والرابع: أموال كالقرض والوديعة 
والعارية والرهن والغصب وغير ذلك والخامس: حقوق أبدان متعلقة بأموال هي المقصودة ها 
كالوكالة في الأموال وحقوقها والسادس: حق يندر من ذلك ويقل وقوعه وقد يكون في البدن 
وقد يكون في المال كاللقطة والسرقة وجراح الصبيان وما تدعو إليه الضرورة ثم نحن نفصل 
ذلك على ترتيب الكتاب. 

فأما الأربعة الشهود فللزنا واللواط والشهادة على الشهادة فيهما وكتاب القاضي ممما وأما الرحلان 
فلحقوق الأبدان الي يطلع عليها الرحال غالبا وأما الرحل والمرأتان فللأموال وحقوقها وفي 
حقوقها المتعلقة بالأبدان حلاف. 

وأما الشاهد واليمين والمرأتان واليمين والشاهد والنكول فللأموال وما يقصد به المال فقط دون 
حقوق الأبدان المتعلقة بالأموال وقد بينا الخلاف في الشاهد والنكول وحكم المرأتين والنكول 
وحكم الشاهد واليمين وكذلك بمين المدعي: مع النكول. 

وأما المرأتان بانفرادهما ففي عيوب النساء والولادة والاستهلال وأما المرأتان مع الظهور والاشتهار 
ففي شهادتين بالرضاع وقيل: تكفي شهادقما فقط. 

وأما شهادة الصبيان في الحراح والقتل على شروط تسعة: وهي أن يكونوا ممن يعقل الشهادة وأن 
يكونوا أحرارا ذكورا بمحكوما لمم بالإسلام وأن يكون المشهود به جرحا أو قتلا وأن يكون 
ذلك بينهم خاصة لا لكبير على صغير ولا لصغير على كبير وأن يكونوا اثنين فأكثر وأن 
يكون ذلك قبل تفرقهم وتحبيهم وأن تكون شهادقم متفقة غير مختلفة. 

وإذا شهدوا مما حصل عليهم ثم رحعوا عنه بعد تفرقهم إلى غيره أخذوا بأول شهادقم ولم يلتفت 
إلى آخر قوهم. 

وأما كتاب قاض إلى قاض فيعم كل مشهود به من الحقوق والحدود وأما اللوث في القسامة ومعرفة 
العفاص والوكاء في اللقطة واليمية مع قوة السبب فقد تقدم كل نوع من ذلك في موضعه 

وأما شهادة السماع ففيما لا يتغير وذلك في أربعة أشياء: في النسب والموت والولاء والحبس 
والوقف وقيل: في النكاح وتقادم الملك وشهادة الأعمى جائزة وكذلك الأخرس إذا فهم عنه 

ومن شهد بشهادة ثم رحع عنها فلا يخلو أن يرحع بإكذاب نفسه أو بادعاء غلط في الشهادة فإن 
كان بإكذاب نفسه نظر فإن كان قبل الحكم لم يحكم بشهادته الأولى ولا غيرها وإن كان بعد 
الاستيفاء فلا يخلو المشهود به أن يكون قتلا أو حدا أو طلاقا أو مالا ففي القتل والحد خلاف 
قيل يقتص منهما في العمد وقيل: يغرمان الدية وقي ادعائهما الغلط يغرمان الدية ولا يمنع ذلك 
قبول شهادةما في المستأنف وف المال يغرمان ما تلف بشهادقما وفي الطلاق إن كانوا شهدوا 
به والزوج مقر بالطلاق ومنكر للدحول غرموا نصف الصداق وكذلك لو كان قبل الدحول 
والزوج منكر للنكاح وفي العتق يغرمان قيمة العبد ولذلك فروع لا يحتمله الكتاب. 
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هذا لفظ الحديث أحرجه البيهقي بإسناد صحيح رواه أبو عمر من حديث عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده وزاد: «إلا في القسامة» وفي البخاري وغيره: «ولو يعطي 
الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأمواهم ولكن اليمين على المدعى عليه» © 
و(المدعي): من عريت دعواه عن مرجح غير شاهد (ع): المدعى عليه من اقترنت دعواه 
به قال: وقول ابن الحاحب: من ترجحح قوله عن مصدق يبطل عكسه بالمدعي ومعه بينة 
وي المقدمات قال: ابن المسيب المدعي من قال قد كان والمدعى عليه من قال لم يكن 
ومن عرفهما لم يلتبس عليه الحكم ابن رشد: ولیس كلامه على عمومه في كل موضع 
وذكر ما يطول نقله فانظره. 

(ولا يمين حتى تثبت الخلطة أو الظنت كذلك قضى حكام آهل المدينة). 

يعن أنه لا يقضى باليمين على المدعى عليه حى يثبت كونه مخالطا للدعي أو 
يكون منه ما يظن به صدق دعواه (ع) (الخلطة): حالة ترفع بعد توحه الدعوى على 
المدعى عليه قال: وثبوتما ما تثبت به الحقوق من شاهدين أو شاهد وامرأتين وقي ثبوتما 
بشاهد واحد ثالثها مع اليمين ورابعها بشاهد وامرأتين المشهور توجه ين التهمة وهو 
ظاهر قول الشيخ أو الظنة والظنة بكسر الظاء المشالة من الظن وهي التهمة ابن رشد 
مذهب مالك وكافة أصحابه العمل بالخلطة. 

وحكى ابن زرقون عن ابن نافع لا يعمل بها (ع): وعمل القضاة اليوم عندنا عليه 
قال وحكى ابن عبد السلام أن بعض القضاة كان يحكم مما إذا طلبها المدعى عليه أصبغ 
وخمسة لا تعتبر في الخلطة الصانع والمتهم بالسرقة ومن قال عند موته لي على فلان دين 
ومن مرض في رفقة فادعى على رجل منها أنه دفع إليه مالا فيحلف ولو كان أعد لا 
والغريب يدعي أمانة على بعض أهل البلد ذكرها ابن رشد وكأما عنده المذهب وإنا 
أسندها لقضاء حكام أهل المدينة لأنه ليس في الآثار المسندة ما يدل لثبوهًا قاله أبو عمر 
نعم حاء عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في الموطأ قال مالك وعليه العمل عندنا 
ولو ثبت فسق الشهود بعد الحكم والاستيفاء بشهادقهم لم يلزم الحاكم شئ مما أتلف بشهادقم ولو 

ثبت رقهم أو كفرهم ضمن: انظر التلقين للقاضي عبد الوهاب .)017//١(‏ 
)١(‏ انظر شرح النووي على صحيح مسلم (۳/۱۲). 
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فهو إجماع أهل المدينة. 

وما حكى عن عمر بن عبد العزيز من قوله تحدث للناس أقضية واضح والمراد 
قضية عادلة والله أعلم. 

(وإذا نكل المدعى عليه لم يقض للطالب حتى يحلف فيما يدعي فيه 
المعرفة). 

يعن أن الطالب إذا عجز عن إقامة البينة .مما يدعيه فإنه لا يقضى له على 
المذعن عليه فجرد 'دعواة نل حق لق على ما يدغية إن كان يغرف قرر هق 
ذمته حقيقة لا إن كانت دعوة تممة فإهُا لا تنقلب على المشهور والحكم بذلك 
عمل بغموس فإذا حلف الطالب مع نكول المطلوب تتزلت ينه متزلة عدل ونكول 
غريمه مترلة عدل يثبت حقه في الأصل ما يشبه العدلين والأصل قي الحقوق أن لا 
تثبت إلا بشيئين أولهما الشاهدان ثم بالشاهد واليمين أو المرأتين واليمين أو الأصل 
واليمين أو اليمين والنكول. 

وقد قال رسول الله ي: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال 
وأمواهم ولكن اليمين على المدعى عليه»”" الحديث. ابن يونس: ونكول المدعي بعد 
نكول المدعى عليه كحلف المدعى عليه (ع): هو نص الروايات فيها وني غيرها والله أعلم. 

(واليمين بالله الذي لا إله إلا هو). 

يع بمين القضاء فيما قال وجل بهذا اللفظ لا يزاد عليه ولا ينقص منه على 
المشهور وزاد ابن كنانة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم ابن شعبان: وإن حلف 
“عند مدر عليه الصناكة و و ورت ا ا ا اا 
يزد على ذلك قال: فمقتضى قول مالك أما يمين جازمة واخحتاره اللحمي لامها مين 
تكفير (ع): ولا يلزم من أنها تكفير أنها تثبت ها الحقوق. وقال أشهب: لا ججزئه وهو 
ظاهر المدونة وفي لفظ بمين القسامة خمسة مذكورة في محلها وفي ين اللعان ثلاثة 


فانظرها فقد قيدها المازري وغيره. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


شر زروزق على متن الوسالة ۹۷ 
(ويحلف قائما عند منبر رسول الله 4ج 2 ربع دينار فأكثر و2 غير المدينت 


يحلف 4# ذلاك الجامع ب2 وحيث يعظم منه). 


(١)ولا‏ يستقضي إلا فقيه من أهل الاجتهاد لا عامي مقلد لأنه يحتاج فيما يزل من الحوادث إلى 
الاحتهاد فلا يصح أن يكون عاميا لأنه ليس .كجتهد وإِنما هو مقلد غيره ولأن الحاكم يتفقد 
الأحكام في غيره فلم يصح أن يكون مقلدا 

ولا يكون الحاكم عبدا ولا امرأة وينبغي للحاكم أن يجلس في المسجد وأن يسوي بين الخصمين في 
امحلس والإقبال عليهما ولا يحكم بعلمه في شئ من الأشياء لا فيما علمه قبل ولايته ولا بعدها 
لا في بحلسه ولا في غيره وله أن يقبل شهادة من علمه عدلا من غير حاجة إلى تزكيته ويرد شهادة 
من علمه فاسقا ولا تقبل شهادة من لا تعلم عدالته إلا بتزكية ولا تقبل التزكية إلا من عالم بوجوه 
التعديل والتجريح عارف بطرقها ولا يكفي في ذلك أقل من اثنين وإذا نسي الحاكم حكما حكم 
به فإن شهد به عنده عدلان أنفذه بشهادتهما وكذلك يلزم كل من شهد به عنده. 

ولا يحلف المدعى عليه .مجرد دعوى المدعي دون أن ينضم إليها سبب يقويها من مخالطة أو ما يحرى 
بحراها وإذا حكم المتداعيان بينهما أو رحلا ارتضا به حاز حكمه عليهما إذا حكم ما يسوغه 
الشرع وافق حكم قاضي بلدهما أو حالفه ويحكم على الغائب وتسع البينة عليه وقيل: يتوقف 
في الرباع وإذا ثبت حق عند قاضي بلد لرحل في بلد غيره وكتب به إلى قاضي البلد الذي فيه 
صاحب الحق ينفذ المكتوب إليه ما كتب به إليه مات الكاتب أو عزل أو بقى ولو مات 
المكتوب إليه قبل وصول الكتاب إليه لزم المنصوب مكانه من إنفاذها ما لزمه 1 

وحكم الحاكم ينفذ في الظاهر ولا يحيل الباطن عما هو عليه ولا تقبل شهادة غير العدول ولا يكفي 
ظاهر الإسلام من العدالة وشروط العدالة أن يكون الشاهد بالغا عاقلا حرا مسلما أمينا عفيفا 
منتفية عنه مات الفسق كلها متيقظا ضابطا غير مغفل عارفا بالشهادات 

وشروط تحملها وأدائها متحرز من الحيل الي تتم على من يقل تحفظه حافظا لمروءته من الدناءة وما 
يطرق التهم عليه وقد يعرض في العدل ما يمنع قبول شهادته وذلك يرحع إلى التهمة ويعتبر في 
ثلاثة مواضع: أحدها: فيما بين الشاهد والمشهود له أو عليه والثاي: في المشهود به أو فيه 

والغالث: ما يرجع إلى الحال فالأول مثل شهادة الابن للأبوين والأبوين له وكذلك حهات عمودي 
النسب الأعلى والأسفل أحدهما للآخر وأحد الزوجين لصاحبه وشهادته على عدوه وما جر 
به نفعا إلى نفسه كشهادته لغريم له مفلس بدين له على آخر أو ما يدفع به ضررا عنه أو عارا 
كجرحه من شهد على أبيه أو ابنه أو أيه بزنا والثاي كشهادة ولد الزنا في الزنا وشبهه 
واا ينين كان :على كير من الق ارا ورب الحم ع اب ها وغرقت عدا 
وقبلت شهادته هل تقبل في النوع الذي تاب منه؟ فقيل تقبل وقيل: لا تقبل والثالث: شهادة 
البدوي للقروي أو عليه في الحقوق لأن التهمة تقوى في بطلان ما شهد به والانتفاء التهمة 
قبلناها في القتل والحراح ومثله أن يشهد الفاسق أو الصبي أو العبد أو الكافر بشهادة في حال 
النتقص فترد ثم بلغ الصبي أو أعتق العبد أو أسلم الكافر ويحسن حال الفاسق في التوبة فتقبل 
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اليمين تغلظ في الأمور على حسبها فتغلظ بالحيئة وهو كونه قائما في القسامة 
واللعان والمال الذي له بال» فلو حلف جالسا لم يجزئه على المشهور» وذكر مكي في 
تذكرته جوازه في القسامة حلوسا عن عبد الملك وقي غيرها أحرى ابن الفاكهان إنما 
يحلف قائما لأنه أردع له عن اليمين أما المكان ففي المدونة عند منبره عليه الصلاة 
والسلام وني غير المدونة في المساحد والمعظم منها وهو المحراب قاله الباحي وغيره 
الأبمري: وإنما يحلف في المساجد لأنما المعظمة عند أهل الإسلام لعله يتزع ولعبد الحق 
عن مالك: يحلف في مكة عند الركن يعي الأسود. 

كل ذلك في ربع دینار فأكثر الأكري: لأنه أقل ما تثبت به الحرمة في استباحة 
يد السارق وعقد النكاح وفي الجلاب: يحلف ف أقل من ربع دينار في سائر المساحد في 
ربع دينار ثي الجامع ولا يحلف عند منبر غير منبره عليه الصلاة والسلام ولا بد من 
حضور صاحب الحق لتقاضي اليمين فلو حلف دون حضوره لزمه إعادته قال بعضهم: 
يريد ما لم يتغيب لذلك فيقدم القاضي لذلك من يفعله وأما التغليظ بالزمان فمطلوب 
في الأمور العظيمة كالقسامة واللعان ونحوهما يقصد بذلك ما بعد العصر والجمعة 
ورمضان وليلة القدر منه ويوم عرفة وعاشوراء ونحو ذلك. 

(ويحلف الكافر بالله حيث يعظم). 

يع أن الكافر في الحقوق لا يحلف بغير قوله "والله" فلا يقبل منه غير الحلف 
بالله ولا يزاد على قوله والله في مشهور المذهب وروى الواقدي يزيد اليهودي الذي 
أنزل التوراة على موسى والنصراني: الذي أنزل الإنجيل على عيسى وفي تحليف اليهودي 


شهادقم في غير ذلك الشئ ولا تقبل فيه للتهمة لأنهم يحبون زوال النقص عنهم ما رد من 
شهادقم وفي تبعيض الشهادة تفصيل فإن جمعت ما فيه قمة وما لا تممة فيه ردت جميعها وإن 
جمعت ما يختلف جنسه في قبول شهادة الشاهد في بعضه قبلت فيما تقبل به وردت في الباقي 

والمراعى في تزكية الشاهد أن يشهد المزكي بأنه عدل رضا وذلك يعن عما سواه ولا يغيئ عنه غيره 
وإذا زكاة شاهدان وجرحه آحران فقيل: يؤحذ بأعدلهما وقيل: الجرح أولى من التعديل 
واختلف في قبول اجرح بحملا فقيل يقبل وقيل: لا يقبل إلا بعد تعيين ما يجرح به وتحمل 
الشهادة والقيام بجا فرض على الكفاية إلا أن يتفق ما يتعين معه وجوبما كخوف الفوات ولا 
يوجد غير الشاهدين. انظر التلقين للقاضي عبد الوهاب .)57٠0/١(‏ 
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يوم السبت والنصراني يوم الأحد قولان لابن القاسم وبعض المتأخرين حكاهما ابن 
عات وحص غيره الخلاف باليهودي والذي يعظمه النصران الكنيسة واليهودي بيت 
الصلاة والبيعة واجوسي بيت النار واللّه أعلم. 

(وإذا وجد الطالب بين بعد يمين المطلوب لم يكن علم بها قضى له بها وإن 
كان علم بها فلا تقبل منه وقد قيل تقبل منه). 

يعن أن المطلوب إذا عدم البينة عند المطالبة له تحليف المطلوب ثم إن وحد بينة م 
يقض له ما إن كان عالما يما وكتم أمرها على المشهورء وإن كان علمه بما مع اعتقاد 
عجزه عن الاجتماع يما لبعدها أو لمانع بمنع من أدائها وثبت ذلك قضي له ما وإن م 
يكن له عذر لم يقض له بما على المشهور كما إذا لم يحلف المطلوب حى أسقط له 
القيام بما وقد قيل تقبل منه إشارة لقول عمر رضي الله عنه البينة العادلة خير من اليمين 
الفاحرة ولو حلف على أنه مي وجد بينه قام بها ففي إعمال شرطه قولان فانظر ذلك. 


(ويقضى بشاهد ويمين 2 الأموال ولا يقضى باذلك 2 نكاح أو طلاق أو حد ولا 
4 دم عمد أو نفس إلا مع القسامت 2 النفس وقد قيل يقتضى بذلك 4 الجراح). 

أما القضاء بالشاهد واليمين في المال فهو سنة وقد روى ابن حبيب عن طرق 
كثيرة أن النبي يي قضى بشاهد مع اليمين وكل ما يقضى فيه بالشاهد واليمين يقضى 
فيه بالمرأتين واليمين وبالنكول مع اليمين واحتلف في إلحاق ما هو آيل إلى المال بالمال 
كالوصية والوكالة والنكاح بعد الموت ونحو ذلك فالمشهور الإلحاق ومقابله عدمه ولا 
يقضى بذلك يعي بالشاهد واليمين في النكاح يريد في حال الحياة إذ قال ابن القاسم في 
الي يشهد لما رحل بالنكاح تحلف معه وترث. 

وقال أشهب: لا ترث اعتبارا يمآله إلى المال وأنه بشهادة على عقد لا يلزم 
الإرث إلا به وتوقف أصبغ ولكنه إذا أنكر لزمته اليمين على النفي فإن أبى قيل يحبس 
نحن ملف :رق قن عليه طلقة ن تكله ران ابن لفاس بلغ عن ا إذا 
طال سجنه دين وخلي سبيله وهو رأي. قيل: والطول سنة وعلى المشهور فالخلع آيل 
إلى المال وفيه احتلاف وأما الحد فلا يقضى فيه بالشاهد واليمين واحتلف هل يتبرأ 
القاذف باليمين أم لا؟. 
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وقد تقدم وأما دم العمد فقال المتيطي: قال بعض الفقهاء: اختلف في القصاص 
من جراح العمد بشاهد وين على ثلاثة أولها لمالك في كتاب الأقضية يقتص به ومقابله 
لابن القاسم في كتاب الشهادات وثالثها لعبد الملك وروايته يقضى بذلك في صغير 
الجراح دون كبيرها واختاره سحنون والقسامة تقدم الكلام عليها قالوا: وكل دعوى 
لا تبت إلا بشاهدين فلا مين .بمجردها خلافا لأبي حنيفة والشافعي والله أعلم. 


(ولا تجوز شهادة النساء إلا 2 الأموال ومائت امرأة كامراتين وذلك 
كرجل واحد يقضي بذلك مع رجل أو مع اليمين فيما يجوز فيه شاهد ويمين 


وشهادة امرأتين فقط فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة والاستهلال وشيهه 

جائزة) . 

)١(‏ شهادة النساء ني حراح العمد والحدود والطلاق والنكاح والأنساب والولاء والمواريث. 
قلت: أرأيت شهادة رحل وامرأتين أتحجوز على شهادة رحل في القصاص؟ قال: لا تجوز شهادة 
النساء في الحدود ولا في القصاص في القتل ولا في الطلاق ولا في النكاح ولا تجوز شهادتمن 
على شهادة غيرهن عندي في شئ من هذه الوجوه قلت: أرأيت شهادة امرأتين مع رحل على 
العفو عن الدم تجوز أم لا؟ قال: لا تجوز شهادتمن على العفو من الدم قلت: 4؟ قال: لأن 
شهادقن لا تجوز في دم العمد فكذلك لا تجوز في العفو عن الدم قلت: أرأيت شهادة النساء 
هل تحوز في المواريث والأنساب في قول مالك؟ قال: قال مالك: شهادة النساء جائرة في 
المواريث وف الأموال ولا تجوز قي الأنساب في قول مالك قال سحنون: وإنما حازت في 
احتلافهم في المال في الميراث لأنه مال والنسب معروف بغير شهادتمن قلت: أرأيت شهادة 
النساء هل تحوز على الولاء في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا تجوز شهادتمن على الولاء ولا 
على النسب قلت: أرأيت إن شهدت على السماع في الولاء أتحوز شهادتمن في قول مالك؟ 
قال: ما معت من مالك فيه شيعا ولا أرى أن تحوز على السماع ولا على غير السماع في 
الولاء ولا في النسب لأنه لا تجوز شهادتمن في الدعوى ولا في النسب على حال من الحالات 
سحنون عن ابن وهب عن إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطأة عن ابن شهاب أنه قال: 
مضت السنة من رسول الله ييج والخليفتين من بعده أنه لا تجوز شهادة النساء في النكاح 
والطلاق والحدود سحنون قال ابن وهب: وذكره أيضا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه 
قال: مضت السنة من رسول الله يل والخليفتين من بعده أنه لا تجوز شهادة النساء في النكاح 
والطلاق والحدود إلا أن عقيلا لم يذكر الخليفتين ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن 
شهاب عن ابن المسيب أنه قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في الطلاق ولا في القتل 
قال ابن شهاب: مضت السنة بذلك بأن لا تجوز شهادة امرأتين مع الرحل في القتل والنكاح 
والطلاق والحدود ابن وهب عن عبد الحبار عن ربيعة أنه قال: لا تجوز شهادة النساء في القتل 
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يعي: أن النساء لا تجوز شهادتمن فيما هو من شأن الرجال إلا في الأموال إجماعا 
لقوله تعالى: ١‏ فَإِن لّمْ يوتا رَجُلَيْنِ قَرَجُل وَآترأتَانِ 4 [البقرة: ۲۸۲] فالمشهور أن ما 
يؤول إلى الأموال كالأموال وقد تقدم ابن محرز وشهادة النساء جائزة في ثلاثة مواضع 
عند ابن القاسم أحدها: الأموال الثاني: ما ليس .مال ولكنه موحب مال كالوصية بالمال 
والوكالة على الأموال والموت إن لم يكن في التركة إلا المال الثالث: ما لا يطلع عليه 
الرحال في غالب الحال فأما الأموال فلا تقبل شهادتمن فيها إلا مع رحل أو مع يمين 
الطالب» وأما الثاني فهو ما ليس .مال يعن ويؤول إليه فإفها لا تقبل إلا ما تقبل به في 
المال. وأما الثالث وهو ما لا يحضره الرحال في غالب الحال فإن شهادة امرأتين تقوم 
مقام الرحلين ولا يلزم الطالب بين وذلك كشهادقما على الولادة والاستهلال 
والرضاع وعيوب النساء والحمل والحيض والسقط وشبه ذلك فانظر ذلك فإنما أتيت 
به باختصار والله سبحانه أعلم. 

(ولا تجوز شهادة خصم ولا ظنين). ٠‏ 

يعن أن شهادة الخصم على خحصمه لا تجوز لأنه عدوه ولا يؤمن على شأنه والظنين 
المتهم الذي يظن .عوالاة المشهود له أو معاداة المشهود عليه ومنه الزوج للزوجة وهي له 
والولد لأبيه وهو له أبو عمر: لا تجوز شهادة العدو على عدوه مصارما كان أو غير مصارم 
وللمازري عن ابن كنانة إن كانت العداوة حفيفة على أمر حفيف لم تبطل الشهادة. 

وفي نوازل سحنون: إن كانت العداوة على أمور الدنيا كالأموال والمواريث 
والتجارات ونحوها سقطت وإن كان غضبا لله لفسقه وجرأته على الله لا لغير ذلك 
حازت ابن رشد وقوله مفسر لجميع الروايات ولذلك لا تسقط شهادة القاضي على 
من أقام عليه الحدود وضربه في أمر يوحب ضربه وحصل ابن رشد في شهادة الخصوم 


والحدود والطلاق والنكاح والعتاقة قال ابن شهاب من حديث مالك ولا في العتاقة ابن وهب 
عن سفيان عن مكحول قال: لا تجوز شهادقن إلا في الدين وقال مالك: لا تحوز إلا حيث 
ذكرها الله في الدين أو ما لا يطلع عليه أحد إلا هن للضرورة إلى ذلك ابن مهدي عن شعبة عن 
الحكم عن إبراهيم قال: لا تجوز شهادة النساء قي الحدود والطلاق من أشد الحدود ابن مهدي عن 
سفيان الثوري عن أبي حصين عن إبراهيم قال لا تجوز شهادة النساء في الفرقة والنكاح وقال 
الحسن: لا تجوز في الحدود والطلاق من الحدود. انظر المدونة الكبرى لسحنون (4/ .)٠١‏ 
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بعضهم على بعض ثلاثة أقوال فانظرها. 

ومن باب الظنة قول ابن وهب لا بحوز شهادة القارئ على القارئ يعن العام 
على مثله المتيطي: لأنهم أشد الناس تحاسدا وقاله سفيان الثوري ومالك بن دينار (ع) 
والعلماء على حلاف ذلك فشهادة ذوي القبول منهم مقبولة بينهم كغيرهم قال: ولعل 
قرو ونه كدو ENE‏ 

(ولا يقبل إلا العدول). 

يعني لقوله تعالى $ وَأَْهِدُوأ ذَوَىْ عَذَلٍ يَنَكُمْ 4 [الطلاق: ۲] والعدول: همع 
عدل وهو الذي لا يميل عن الحق لعداوة ولا صداقة ولا غيرها (ع): العدالة صفة مظنة 
بنع لموصوفها البدعة وما يشينه عرفا ومعصية غير قليل الصغائر فالصغائر الخسيسة 
مندرجة فيما يشين وبادر الكذب في غير عظيم مفسدة عفو مندرج في قليل الصغائر 
بدليل قوها -يعي المدونة- ونما يجرح به الشاهد كونه كذابا في غير شيء ولابن محرز 
عن الأبمري في صفة من تقبل شهادته هو البمجتنب للكبائر المتقي لأكثر الصغائر إذا كان 
ذا مروءة وتمييز متيقظا متوسط الحال بين البغض والحبة. قال ابن محرز: وقد أتت هذه 
الصفة على جميع ما ينبغي في الشاهد انتهى. 

عياض: وشروط العدالة أربعة صدق اللهجة واجحتناب الكبائر وتوقي المثابرة على 
الصغائر والتزام مروءة مثله وذكر أن شروط الشاهد ثمانية البلوغ والعقل والإسلام 
والحرية والعدالة. 1 

قلت: وما قبلها مندرج فيها فلو اكتفى يما كان أحسنء ثم قال: وضبط الإشهاد 
عند الأداء وحسن السماع وارتفاع الظنة من عداوة خاصة للمشهود عليه أو ولاية 
خاصة للمشهود له» قال: وقد ينخرم بعض هذه الشروط في بعض النوازل» وقال: 
الشيخ في النوادر عدول كل بلدا مثلهم حالا يعن عند فقد العدول لاما حالة ضرورة 
والله أعلم. 

(ولا تجوز شهادة المحدود ولا شهادة عبد ولا صبي ولا كافر وإذا تاب 
المحدود 2 الزنا قبلت شهادته إلا 2 الزنا). 

أما شهادة المحدود فلأن الحد لا يقع إلا على فاسق ولا شهادة لفاسق إلا أن 
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يتوب المازري: ولا تقبل توبته جرد قوله تبت بل بدلالة حاله والقرائن على صدقه مع 
اتصافه بصفات العدالة قال: ولا توقيت في ذلك ووقته بعض أهل العلم بسنة وبستة 
أشهر والتحقيق ما قلته والمشهور أن الحرية شرط العدالة والصبا مانع من قبول الشهادة 
إلا في الجراح بشرطها وشهادة الكافر مردودة إجماعا إذ لا أكبر من جرمه وكون 
امحدود في الزنا لا تقبل شهادته فيه لتهمته تكثير أمثاله وأضعاف المعرة عن نفسه بذلك 
وهذا حكم كل محدود المشهور لا تقبل شهادته فيما حد فيه وقال ابن كنانة إذا 
صحت التوبة قبلت الشهادةروما حد فيه كغيره المازري وهو ظاهر المدونة. 

(ولا تجوز شهادة الابن تلأبوين ولا هما له ولا الزوج للزوجِم ولا هي له 
وتجوز شهادة الأخ العدل لأخيه). 

يعن ومنع ذلك كله للتهمة بالمباحات لما بين من ذكر المودة غالبا المازري وما 
علا من الآباء وما سفل من الأبناء كالملاصق في المنع لأن المودة لا تختص بالقريب بل 
قد تكون للأبعد آكد كما هو مشاهد ونسب بعض الشافعية لمذهب مالك إجازة 
شهادة الأبناء للآباء لا العكس فأنكر والله أعلم. 

ثم اعلم أن مواضع الشهادة سبعة: 

أوها: التغفل فلا يقبل المتغفل ولو كان عدلا. 

الثابي: الحلب لنفسه والدفع عنها وسيأت ذكرههما. 

والثالث: التهمة بالحب والبغض ومنه الوالد والولد والخصم وما في معناه. 

الرابع: العداوة وقد تقدم القول فيها. 

الخامس: ا ان شهادة المحدود فيما حد فيه. 

السادس: رض عل اذاه والتحمل وفيه تفصيل فانظر ذلك فإنه معهم وبالله 
التؤفيق: 

وقوله: (وتجوز شهادة الأخ العدل لأخيه): ظاهره وإن لم يكن مبرزا وهذا هو 
المشهور وقيل بشرط التبرز في العدالة على مذهب ابن القاسم والأحير لمن استأحره إن 
لم يكن في عياله كالأخ لأحيه وكذا المولى لمن أعتقه والصديق والملاطف والشريك 
المفاوض قي غير مال المفاوضة والله أعلم. 
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(ولا تجوز شهادة مجرب 2 كذب ولا مظهر لكبيرة ولا جار إلى نفسه ولا 
دافع عنها ولا وصي ليتيمه وتجوز شهادته عليه). 

أما ا جرب في الكذب بتكراره منه فلا تصح شهادته لأنه غير موثوق بقوله وأما 
المظهر للكبيرة فهو فاسق والفاسق لا تقبل شهادته إلا أن يتوب وتظهر توبته وظاهر 
كلامه أن الفلتة في الكذب لا تضر ما لم يتضمن عظيم مفسدة كما تقدم في كلام ابن 
عرفة وأن عدم إظهار الكبيرة هو الشرط. 

ومثال الجار لنفسه أن يشهد لمن في عياله بوصية أو بوصية له فيها نصيب وقد 
حصل فيها ابن رشد: إذا كان نصيب الشاهد منها يسيرا أربعة: صحتها له ولغيره 
وعزاه لابن القاسم ف المدونة ورواية مطرف وبطلاما هما وهي رواية بن وهب 
وحوازها لغيره لا له وقاله عبد الملك. ورابعها ليجى ابن سعيد في المدونة فانظره. 

ومثال الدافع عنها شهادة المديان المعسر لرب الدين منعها ابن القاسم وأشهب 
وعبد الملك ومطرف قائلا لأنه كالأسير في يده ومن الجر شهادة الوصي ليتيمه وقد 
يكون للدفع وحكى الحلاب فيها للوصي على يتيمه روايتان وني الإرشاد وغيره كل 
من لا تجوز شهادته عليه تجوز شهادته له وهو أصل لا يطرد فتأمله. 

(ولا يجوز تعديل النساء ولا تجريحهن). 

يعي: لأنمن ناقصات عقل ودين كما صح والتعديل والتجريح أصل يستدام 
العمل به ولذلك قال سحنون: ليس كل من تحوز شهادته جوز تركيته وقد جوز 
شهادة الرحل ولا تحوز تزكيته ولا يجوز ف التزكية إلا العدل المبرز والناقد الفطن الذي 
لا يخدع عقله ولا يستتزل في رأيه المتيطي وقول سحنون هذا هو الذي عليه أكثر 
أصحاب مالك وبه العمل وإن شهود التعديل ليسوا كغيرهم قال: وعنه أنهم يكونون 
كسائر شهود الحقوق والله أعلم. 

(ولا يقبل 2 التزكيتة إلا من يقول عدل رضي). 

يعي: يقول ذلك في شهادته فيمن شهد له عدل في نفسه مرضي في أفعاله لأن 
الله تعالى قد قال مرة « ممن تَرَصَوّنَ ِن آلشْبَدَآءٍ 4 [البقرة: ]| وقال مرة « وَأَشَّبِدُوأ 
دَوَئْ عَدْلٍ ينڌ 4 [الطلاق: ۲] وظاهر ما هنا أنه لا يكفي أحد الوصفين اللحمي: 
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إن قال هما صحت العدالة وإن اقتصر على أحدهما فاختلف فيه إن كان سكوته عن 
الآخر لا مع سؤال فإن كان مع سؤال لم تصح ولو سأل فتوقف لم تقبل لأنها ريبة 
وحكى ابن هشام عن ابن شعبان أن قوله حير تعديل وكذا قوله نعم العبد. وروی ابن 
وهب قوله لا أعلم إلا حيرا ليس بتعديل والله أعلم. 

(ولا يقبل 4 ذلك ولا 4 التجريح واحد). 

يعى أن الشهادة في التعديل والتجريح لا يكفي فيهما إلا عدلان فصاعدا 
وظاهره سواء في ذلك السر والعلانية والأصوب حملهما على العلانية لأن المشهور 
الاكتفاء بالواحد في السر لما تقرر أن ما يبتدئ فيه القاضي بالسؤال يكفي فيه الواحد 
وني امجموعة عن ابن القاسم: يكفي الواحد في تزكية السر وثي العتبية لا أحب أقل من 
اثنين وقاله سحنون وابن زرقون وهو ظاهر المدونة ابن المناصف: لا بد من اثنين على 
كل حال ولو فيما ابتدأه القاضي وهو ظاهر ما هنا والله أعلم. 

(وتجوزشهادة الصبيان 2 الجراح قبل أن يفترقوا أو يدخل بينهم كبير)” '". 


(١)شهادة‏ الصبيان بعضهم على بعض. 
قال: وسئل مالك عن غلامين لم يبلغا الحلم اقتتلا فقتل أحدهما صاحبه فقال الميت: فلان قتلئي 
وشهد على لسانه واعترف القاتل الحي أنه فعل ذلك به أترى أن يؤحذ بقول الميت ويقسم 
عليه أو باعتراف القاتل الحي لصاحبه؟ فقال مالك: لا ينفعك هذا إلا بالشهود ولا ينفعك 
قول الميت ولا إقرار الحي فقال له صاحبه لا يكون في هذا قسامة فقال: لا أرى ذلك قلت: 
أرأيت قول مالك: تجوز شهادة الصبيان بعضهم على البعض ما لم يتفرقوا أو يدخل بينهم 
كبير أو يخببوا في أي شئ كان ذلك؟ قال: في الجراحات والقتل إذا شهد فيه اثنان فصاعدا 
قبل أن يتفرقا وكان ذلك صبيان كلهم ولا تجوز فيه شهادة واحد ولا بحوز شهادة الإناث 
أيضا من الصبيان في الجراحات فيما بينهم ولا تجوز شهادة الصبيان الكبيران كانوا شهدوا له 
على صي أو على كبير وليس في الصبيان قسامة فيما بينهم بعضهم لبعض إلا أن يقتل رحل 
كبير صبيا فشهد رحل على قتله فتكون القسامة على ما يشهد به الشاهد من عمد أو خطأ 
سحنون وقد قال غير واحد من كبار أصحاب مالك منهم أشهب: أنه لا تجوز شهادقم في 
القتل ولا تجوز شهادة الإناث سحنون وقد قال كبير من أصحاب مالك وهو المخزومي: إن 
الإناث يجزن وإن شهادة الصبيان في القتل جائزة قال سحنون: وقال ابن نافع وغيره في الصبي 
يشهد عليه صبيان أنه ضرب صبيا أوجه فيموت من ذلك الضرب أو يتراحى ذلك الحرح 
فيموت فإن أولياء الدم يقسمون لمن ضربه مات ويستحقون في الدية قال سحنون: وقال ابن 
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قوله (الصبيان): شرط فلا تحوز شهادة البنات وفيها احتلاف وظاهر كلامه 
عموما وليس كذلك بل الأحرار العاقلون لا شهادة ا محكوم لهم بالإسلام غير المعروفين 
بالكذب وشرطهم الانفراد فلو كان معهم كبير بالأصالة أو بالعرض لم يقبلوا وكون 
شهادقم في الجراح ظاهرة ولا بحوز في غيره حن القتل. 

والمشهور حوازها في القتل وهو قول ابن القاسم وروايته (وقبل أن يفترقوا أو 
يدخل بينهم كبير): لئلا يخببوا أي يعلموا حلاف الحق الذي يعرفونه وذكر عبد 
الوهاب في تلقينه أن شهادة الصبيان جائزة بشروط تسعة: كوفم أحرارا ذكورا 
محكوما لمم بالإسلام عاقلين للشهادة وكون المشهود به حرحا أو قتلا وكون ذلك فيما 
بينهم لا لصغير على كبير ولا لكبير على صغير وكوهم اثنين فصاعدا واتفاقهم في 
الشهادة من غير احتلاف. ش 

ما يقع للنساء في الحمامات والأعراس والمآتم فشهادة النساء فيه مقبولة وقال 
اللخمي: حكى الجلاب قي ذلك قولين وإن لم تكونا عدلتين لأنه موضع لا يحضره العدول 
وحكى المازري روايتين ظاهر لفظ الحلاب أن معروف المذهب السقوط والله أعلم. 

(وإذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم يأخذ المبتاع أو يحلف ويبرا). 

احتلاف المتبايعين على سبعة أوجه اختلاف في جنس المعقود عليه واختلاف في 
نوعه واختلاف في قدر الثمن واختلاف في القبض واختلاف في الأجل واحتلاف في 
البت والخيار واحتلاف في الصحة والفساد. 


نافع: وهذا الصواب والذي يعتمد عليه وذكر ابن وهب أن علي بن أبي طالب وشريحا وعبد 
لله بن عمر وعروة بن الزبير وابن قسيط وأبا بكر بن حزم وربيعة أنهم كانوا يجيزون شهادة 
الصبيان فيما بينهم ما لم يتفرقوا أو ينقلبوا إلى أهلهم أو يختلفوا أو يؤحذ بأول قولحم وقال 
بعضهم: ولا تجوز على غيرهم ابن مهدي عن المغيرة عن إبراهيم النخعي قال: كانوا 
يستجيزون شهادة الصبيان فيما بينهم وكان إبراهيم لا جيزها على الرجال وقاله الحسن 
البصري من حديث ابن وهب عن ابن المبارك عن الحسن وقال الشعبي من حديث ابن مهدي 
عن إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة وقال أبو الزناد: إفا السنة وقاله عمر بن عبد العزيز من 
حديث ابن وهب. انظر المدونة الكبرى لسحنون (5/ 15). 
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والذي تكلم عليه الشيخ هنا هو الاختلاف في قدر الثمن وتضمن كلامه أمُما 
يتحالفان ويتفاسخان يريد إذا كانت السلعة قائمة لم تفت وسواء قبضها المبتاع أو لم 
يقبضها على المشهور والمشهور تبدئة البائع باليمين كما قال وفي العتبية: يبدأ المشتري 
وثالثها يقرع بينهما ورابعها يخير الحاكم. 

وعلى المشهور فيحلف البائع بالذي لا إله إلا هو ما بعت سلعيٍ هذه منه إلا 
بعشرة فإذا حلف خير المبتاع بين أن يأحذ بالعشرة أو يحلف على أنه إنما أحذها 
بالخمسة ثم يفسخ ونص هذه اليمين في كتاب الخيار يدل على أن كلا منهما على 
إثبات دعواه ونفي دعوى خصمه. 

قال: ويتحصل في التبدئة أربعة أقوال ثم ذكر الأقوال المتقدمة قال: وهل هي من 
باب الأولى أو الأوحب؟ قولان وقد قال رسول الله ي: «إذا اختلف المتبايعان ليس 
بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتناكران»”". 

رواه أصحاب السنن وأحمد وصححه الحاكم من طريق ابن مسعود رضي الله 
عنه وظاهر كلام الشيخ العموم فانظر ذلك. 

(وإذا اختلف المتداعيان 2 شيء بأيديهما حلفا وقسم بينهما فإن أقاما بينتين 
قضى بأعد لهما فان استويا حلفا وكان بينهما). 

يعي أن المتداعيين إذا ادعى كل واحد منهما الشيء المدعى فيه لنفسه وهو ما 
يصلح أن يكون لصاحبه معه فيه شرك ولم يقم لواحد منهما دليل على صدقه وم 
ينازعهما فيه أحد وهو مما يشبه أن يكسبه كل واحد منهما فالحكم أن يقسم بينهما 
نصفين بعد أعانهما ومن نكل منهما سقط حقه للآحر ولو تعدد المحتلفون واحتلفت 
دعواهم فادعى واحد الكل والآخر النصف وهو بأيديهما ولا مرجحح قال مالك: 
وأكثر أصحابه يقسم على العول لمدعي الجميع سهمان ولمدعي النصف سهم. 

وقال ابن القاسم وعبد الملك على التنازع فيقول لصاحب الكل النصف لأنه 
مسلم له ولمدعي النصف نصف النصف وهو الربع ويزاد للأول الربع الباقي من محل 
)١(‏ رواه النسائي في الكبرى (48/5) وأبو داود )١85/(‏ والبيهقي في الکبری(٣/۳۳۲)‏ 

والحاكم في المستدرك (27/7) وانظر نصب الراية للزيلعي .)٠١8/4(‏ 
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التزاع وهو النصف والله أعلم. 

وقوله: (وإن أقاما بينتين) إلى آخره: ذكر فيه حكم تعارض البينتين (ع) 
تعارض البينتين اشتمال كل واحد منهما على ما يناي الآخر والحكم في ذلك أن 
البينتين إذا تكافأتا تساقطتا ولا ترحيح إلا بالأعدلية لأن العدد لا يفيد العدالة بذاته وقي 
المسألة احتلاف فانظره. 

(وإذا رجع الشاهد بعد الحكم أغرم ما أتلف بشهادته إن اعترف أنه شهد 
بزور وقاله أصحاب مالك). 

يعن إن رجع الشاهد عن شهادته بعد الحكم فإن الحكم لا ينتقض ويغرم ما 
أتلف بشهادته وسواء كان رجوعه قبل القبض أو بعده ابن حارث اتفقوا فيما إذا رجع 
بعد الحكم وقبل قبض المال أن المال واحب للمحكوم له وفي كتاب السرقة من المدونة: 
إن رجعا بعد الشهادة بدين ضمناه ظاهره ولو بعد تنفيذه وظاهره ولو رجعا لشك 
والذي عند الشيخ من أن الضمان مع تعمد الزور هو قول الأكثر من أصحاب مالك 
وقالت طائفة منهم بالغرم ولو في الوهم» وهو ظاهر المدونة ولو كان رجوعه قبل 
الحكم لم تنفذ شهادته ويجرح في الزور ويؤدب وإن كان لشبهة أو لاشتباه لم تسقط 
شهادته ولا يؤدب إن كان عدلا مؤمنا. 

وإن كان على حلاف ذلكء قال ابن القاسم يؤدب وسحنون: لا يؤدب وبه 
العمل فإذا الأقسام ثلاثة: رجوع قبل الحكم ورحوع بعده وقبل النفوذ ورحوع بعد 
الحكم والنفوذ وقد ذكرت أحكامها فوقه. 

وقوله: (أغرم) يعئ: المتقوم وأما ما لا تقوم فيه كالبضع فلا يغرمه واستشكل 
تقييد غرامته باعترافه 0 لأن العمد والخطأ في أموال الناس سواء وإحالة الشيخ على 
أصحاب مالك إما أنه لا نص فيه لمالك أو تبريا من القول بذلك لضعفه. 

(ع) الرحوع عن الشهادة انتقال الشاهد بعد أداء شهادته بأمر إلى عدم الحزم به 
دون نقضه فيدخل انتقاله للشك على أحد القولين فإن الشك حاكم أو غير حاكم 
وقيل بعد شهادته وهو ظاهر الروايات وظاهر لفظ المازري صدقه على ما قبل الأداء 
فانظر ذلك. 


شرح زروق على متن الرسالق ل ل-ل-- سمش ٩‏ 

(ومن قال رددت إليك ما وكلتني عليه أو على بيعه أو دفعت إليك ذمنه أو 
وديعتك أو قراضاك فالقول قوله). 

يريد مع بمينه مطلقا من غير تفصيل وقال عبد الملك ولا يحلف إن طال جدا 
وروى مطرف: لا يصدق الوكيل فيما قرب كالأيام اليسيرة ويصدق فيما بعد كالشهر 
بيمين ولا مين إن بعد حدا وقال أصبغ: لا يصدق الوكيل المحصوص على بيع شيء 
بعينه إلا ببينة على الدفع ويصدق المفوض إليه مع بمينه ما لم يطل جدا فلا يمين فلا 
يصدق في الأول مع ينه لأن جميع من ذكر مؤتمنون فلذلك كان القول قولهم مع 
أعائهم نعم لو قبض أحدهم شيئا ببينة لم يبرأ إلا ببينة. 

ولم يتكلم الشيخ في الوكالة إلا في هذا الموضع فلنذكر حقيقتها وحكمها 
وأ راما باختصار. 

فأما حقيقتها فقال (ع): الوكالة جعل ذي أمر عين أمره التصرف فيه لغيره 
الموجب لحوق حكم جاعله كأنه فعله فخرج نيابة إمام الطاعة أميرا أو قاضيا وإمام 
صلاة لعدم لحوق في النائب في الصلاة الجاعل والوصية للحوق حكم فاعلها عن 
الجاعل وأما حكمها فقال المازري جائزة بإجماع وأما أركانما فأركاما ثلاثة العاقدان 
وهما ال وكيل والموكل عليه والصيغة فشرط الوكيل أن يكون جائز الأمر في التصرف 
لنفسه وشرط الموكل مع جواز تصرفه كونه قادرا على القيام .مما وكل فيه وتفصيل 
ذلك في المطولات فانظره. 

(ومن قال: دفعت إلى فلان كما أمرتني فأنكر فلان فعلى الدافع البينتّ وإلا 
ضمن وكذلك على ولي الأيتام البينت أنه أنفق عليهم أو دفع إليهم وإن كانوا 
حضانته صدق 2 النفقت فيما يشبه). 

يعني من دفع إلى غير اليد الى دفعت له لم يبرأ إلا بإشهاده على الدفع لأنه أمين 
الذي دفع له لا الذي يدفع إليه ابن يونس: وكل من دفع إلى غير اليد الذي دفعت له 
فعليه البينة أصله قوله تعالى ١‏ قدا دَقَعْتُمَ إِلَهَمَ أَمْوهُمَ فَأَمْهِدُوا عَلَيَمَ 4 [النساء: 5] 
وذلك في الوصي يدفع للأيتام وقال ابن القاسم من بعث بعال صلة أو هبة لرجل أو 
صدقة مع رحل فأنكر القابض فعلى الرسول البينة وإلا غرم وكذلك ولو أمره بصدقة 
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على مساكين من أعيافهم فإن لم يكونوا معينين فهو مصدق يريد وإن اهم حلف ودليل 
قول الشيخ فأنكر فلان أنه لو أقر بالقبض وادعى الضياع قبل قوله وبرئ الدافع وهو 
دليل لا يصح عن إطلاقه بل فيه تفصيل فانظره. 

وقوله (وإن كانوا 2 حضانته صدق) فيما يشبه نحوه في المدونة وقال فيها 
ويصدق في الإنفاق عليهم إن كانوا في حجره ما لم يأت بسرف عياض: قال مالك: 
وابن القاسم وأشهب بعد يمينه قال: وهذا لا يختلف فيه قال أبو عمر ولو أراد الوصي 
أن يحاسب ما لا بد منه ولا يشك فيه ويسقط ما زاد فلا مین عليه عياض: لا بد من 
يعينه لاحتمال استغناء اليتيم عن مثل تلك النفقة الى لا شك فيها أياما متفرقة أو متوالية 
لمرض أو صلة من أحد ومفهوم ما هنا أنه إذا ادعى ما لا يشبه لا يقبل ونحوه عن 
الموازية والله أعلم. 


۱ 
(والصلح جائز إلا ما جر إلى حرام ويجوز على الإقرار والإنكار).“. 


)١(‏ والأصل في هذا الكتاب قوله تعالى (والصلح خبر) وما روي عن البي عليه الصلاة والسلام 
مرفوعا وموقوفا على عمر " إمضاء الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم 
حلالا " واتفق المسلمون على جوازه على الإقرار واختلفوا في جوازه على الإنكار فقال مالك 
وأبو حنيفة: يجوز على الإنكار وقال الشافعي: لا يجوز على الإنكار لأنه من أكل المال بالباطل 
من غير عوض والمالكية تقول فيه عوض وهو سقوط الخصومة واندفاع اليمين عنه ولا حلاف 
في مذهب مالك أن الصلح الذي يقع على الإقرار يراعي في صحته ما يراعي في البيوع فيفسد 
عا تفسد به البيوع من أنواع الفساد الخاص بالبيوع ويصح بصحته وهذا هو مثل أن يدعي 
إنسان على آخر دراهم فيصالحه عليها بعد الإقرار بدنانير نسيئة وما أشبه هذا من البيوع 
الفاسدة من قبل الربا والغرر. وأما الصلح على الإنكار فالمشهور فيه عن مالك وأصحابه أنه 
يراعي فيه من الصحة ما يراعي في البيوع مثل أن يدعي إنسان على آخر دراهم فينكر ثم 
يصالحه عليها بدنانير مؤجلة فهذا لا يجوز عند مالك وأصحابه وقال أصبغ: هو جائز لأن 
المكروه فيه من الطرف الواحد وهو من جهة الطالب لأنه يعترف أنه أحذ دنائير نسيئة في 
دراهم حلت له. وأما الدافع فيقول: هي هبة مين. وأما إن ارتفع المكروه من الطرفين مثل أن 
يدعي كل واحد منهما على صاحبه دنانیر أو دراهم فينكر كل واحد منهما صاحبه ثم 
يصطلحان على أن يؤخحر كل واحد منهما صاحبه فيما يدعيه قبله إلى أجل فهذا عندهم هو 
مكروه أما كراهيته فمخافة أن يكون كل واحد منهما صادقا فيكون كل واحد منهما قد 
أنظر صاحبه لإنظار الآخر إياه فيدخله أسلفئ وأسلفك. وأما وجه جوازه فلأن كل واحد 
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أصل هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام «الصلح جائز بين المسلمين إلا 
صلحا أحل حراما أو حرم حلالا» 77 لوو اد وغيره من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه (ع) الصلح انتقال عن حق ودعوى إلى عوض لرفع نزاع أو حوف 
وقوعه قال: وقول عياض الصلح معاوضة عن دعوى يخرج عنه صلح الإقرار وأصل 
ولا موز تقض ص لح أبرما وإن تراض يا وجياألزما 

عياض: الصلح معاوضة عن دعوى وهو على ثلاثة أضرب صلح على الإقرار 
وصلح على الإنكار وصلح على سكوت من المطلوب قال: وهو عندنا جائز بالوجوه 
الثلاثة. ولابن الهم عن بعض أصحابنا منعه على الإنكار وهو مذهب الشافعي وعلى 
الإقرار معاوضة صحيحة فيعتبر فيها ما يعتبر في البيع يعت ما يحل ويحرم وعلى الإنكار 
يختلف فيه أصل مالك وأصل ابن القاسم فمالك يعتبر فيه ثلاثة أشياء ما يجوز على 
دعوى المدعي وإنكار المنكر وعلى ظاهر الحكم فيما اصطلحا عليه فإن صح الصلح 
على الوجوه الثلاثئة صح الصلح. 

قال: وعلى هذا يأ مذهبه في الكتاب ويفهم من قوله إذا كان مقرا المسألة 
فقوله وهو مقر يما دليله أنه إن لم يكن مقرا لم يجز وهو قوله في العتبية وذلك مع 
الإقرار يكون محسنا بتأخيره وفي الإنكار على مراعاة ما يوحبه الحكم فالمدعي يخشى 
قلب اليمين عليه أو يحلف الآحر فيذهب ماله فتأخيره سلف جر منفعة فيمتنع على 
أصل مالك في مراعاة الأصول الثلاثة كذا لا يجوز على دعوى المدعي ومنع إنكار 
المنكر على ظاهر الحكم وأما على أصل ابن القاسم الذي لا يعتبر ما يوحبه الحكم وإنما 


منهما إنما يقول ما فعلت إنما هو تبرع مي وما كان يجب علي شيء وهذا النحو من البيوع 
قيل إنه يجوز إذا وقع وقال ابن الماحشون يفسخ إذا وقع عليه أثر عقده فإن طال مضى فالصلح 
الذي يقع فيه مما لا جوز في البيوع هو في مذهب مالك على ثلاثة أقسام: صلح يفسخ باتفاق 
وصلح يفسخ باحتلاف وصلح لا يفسخ باتفاق إن طال وإن لم يطل فيه احتلاف. انظر بداية 
امجتهد لابن رشد .)٠٠۹٥/۱(‏ 

)٤۸۸/۱۱( والبيهقي في الكبرى (15/5) وابن حبان‎ 0٠٠١ 4/7( رواه أبو داود في السنن‎ )١( 
.)5١5/5( والدارقطئ‎ 
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يعتبر صلح كل واحد منهما على انفراده فالمنكر يقول: إنما الترمت ما الترمت لرفع 
التزاع والمدعي يقول: لثلا يجحدن فيظلمي فإنما أحرت لدفع مظلمة وذلك جائز لي 
ولم أستجر نفعا مستجلبا انتهى .فانظر التنبيهات. 

وقوله (إلا ما جر إلى حرام) يعيئ: بعقده أو عوضه أو غير ذلك كان يصالح 
على دانير معجلة بمؤجلة ونحو ذلك قال علماؤنا: والحكم به في الإنكار لا يحل لمن 
علم أنه على الباطل منهما ما أخذه من صاحبه وهذا من صور استباحة الحرام به 
فاعرف ذلك. 

(والأمت الغارة تتزوج على أنها حرة فلسيدها أخذها وأخن قيمت الولد يوم 
الحكم له). 

الأمة الغارة هي الي تدعو رحلا إلى أن يتزوجها مخبرة مقاها أو شاهد حاها أفها 
حرة فيتزوجها على ذلك ثم يظهر حلافه ولا يخلو أمرها من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون السيد أذن له في النكاح والاستخلاف وإنما غرت بذلك 
الحرية فهذه يسمح مقامه عليها بالمسمى لا دونه قال اللخمي وأرى إن اختار المقام 
معها أن يحط عنه من المسمى ما زاد على الحرية. 

الثائي: أن يتزوجها على أنها حرة ولم يكن السيد أذن فيه ولا في الاستخلاف 
وهذا يفسخ على المعروف أبدا حلافا لمن رأى صحته بإحازة السيد لأن الولي جير 
وعقد المحبر بغير إذنه يبطل النكاح. ‏ - 

الغالث: أن يكون أذن في النكاح ولم يأذن في الاستخلاف وهو كالذي قبله في 
تحتم الفسخ ثم حيث يتعين فسخه فقبل البناء لا شيء لها وبعده ولا حمل ولا ولادة 
فواضح من باب النكاح وإن ولدت فالولد لاحق لأبيه ويلزمه للسيد قيمته. 

والمشهور يوم الحكم كما ذكر الشيخ وقال المغيرة يوم الولادة وثالتها يوم القيام 
حكاه ابن بشير وهو قول المغيرة وأشهب فلا يسقط الضمان .عوته وهل يقوم بحاله أم لا 
وصوب المازري الثاني وعزاه لابن القاسم وأحذ من المدونة فانظره ثم قوله (فللسيد 
أخذها) ظاهره وله أن يجيز وليس ذلك على المنصوص بل يجب فسخ نكاحها مطلقا 
والله أعلم. 
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(ومن استحق أمت قد ولدت فله قيمتها وقيمتّ الولد يوم الحكم وقيل 
يأخذها وقيمتة الولد وقيل له قيمتها فقط إلا أن يختار الثمن فيآخذه من الغاصب 
الذي باعها ولوكانت بيد غاصب فعليه الحد وولده رقيق معها لربها). 

هذه مسألة من الاستحقاق (ع) الاستحقاق: رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله أو 
حرية كذلك من غير عوض فيخرج العتق وغيره وحكمه الوجوب عند تيسر أسبابه في 
الدفع على عدم بين مستحقه وعلى غير يمينه مباح كغير الدفع لأن الحلف مشقة وقد 
ذكر الشيخ في الاستحقاق الأمة بعد ولادتما من يد مشتريها بوجه صحيح ثلاثة هي 
واضحة في كلامه وكلها لمالك وأول أقواله هو الثاني في الرسالة ثم رجع فقال بالأول 
فيها وثالثها ليس له إلا قيمة الولد خاصة لثبوت حرية الولد بالأصالة وبه أف مالك لما 
استحقت أم ولده إبراهيم. نقله اللحمي وغيره. 

وقال هو آخر قوله وأحذ به ابن كنانة وقال ابن يونس في المجموعة: رحع مالك 
بعد هذا القول إلى أحذها مع قيمة الولد ابن كنانة وعليه كان حن مات. وقوله (إلا 
أن يختار الثمن) يعن فيكون كالتقرير لبيع الغاصب والله أعلم. 

(ومستحق الأرض بعد أن عمرت يدفع قيمت العمارة قائمت فإن أبى دفع 
إليه المشتري قيمت البقعتّ براحا فإن أبيا كانا شريكين بقيمت ما لكل واحد). 

يعيٰ: أن من استحق أرضا من يد مشتر أو غيره بغاصب وقد تصرف فيها بالبناء 
والغرس ونحو ذلك فإن المستحق يخير بين دفعه للمستحق من يده قيمة الغرس والبناء 
قائما أي على ما هو عليه من البناء والغرس ويأحذ الأرض بما فيها من بناء أو غرس أو 
يترك ذلك الذي بى أو غرس ويأخذ قيمة أرضه براحا لا شيء فيه برضا الباني أو 
الغارس فإن أبى المستحق من قيمة الزينة وطلب قيمة أرضه براحا وامتنع صاحبها من 
ذلك لم يحبر واحد منهما ويقضي باشتراكهما بالقيمة. 

(س) احتلف في الباني والغارس على قولين: 

أحدهما: أن يكونا شريكين بقدر ما بنيا به ذلك البناء وفي صفته وهو أشهر 
الفوليق: 

والقول الثابي: وهو المشهور أيضا أن يكون شريك ما زادت قيمة البناء والغرس 
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في قيمة الأرض براحا وف تقييد الحزولي المبيع هذا كله ما لم يسرف في البنيان فأما إن 
أسرف فإنما يأحذ قيمة المعتاد ويسقط الزائد وقيل له قيمة بنائه مطلقا أسرف أم لا. 
المازري في كون قيمة بنائه يوم البناء أو يوم المحاكمة قولان وعند الجزولي القيمة معتبرة 
يوم الحكم عند ابن القاسم وقال أشهب يوم البنيان فانظر ذلك. 
(والغاصب يؤمر بقلع بنائه وشجره وزرعه إن شاء أعطاه ربها قيمت ذلك 
النقض والشجر ملقى بعد قيمتّ أجر من يقلع ذلك ولا شيء عليه فيما لا قيمت له 
9 00 
بعد القلع والهدم).' . 
الأصل فيما ذكر قوله عليه الصلاة والسلام «ليس لعرق ظالم حق». روي - 
بكسر المهملة وسكون الراء قبل القاف- وبفتحها من العرق الذي هو مظنة التعب 
والخدمة قال والعرق الظالم كل ما احتفر أو غرس بغير حق وقال ربيغة: العرق الظالم 
ظاهر وباطن فالظاهر: مابناه في أرض غيره والباطن: ما غرس أو أحتفر في ذلك. 
الأبجري وإنما قلنا له قيمته منقوضا لأنه لم يبن بإذن صاحب الأرض فكان المقال 
لصاحب الحق لأنه أضر به ورفع الضرر واحب وهذا بخلاف من دحل بو جه جائز كما 
تقدم ومعيئن قوله ملقى يعن مقلوعا فيعتبر الشجر حطبا والبناء أنقاضا وما لا قيمة له 
بعد القلع كال حبس والزواق ونحوه ولا يحسب. 
وقوله: (بعد قيمت أجر من يقلع ذلك) هو المشهور. وحكى ابن رشد عن ابن 
)١(‏ وأما الموجب للضمان فهو إما المباشرة لأحذ المال المغصوب أو إتلافه وإما المباشرة للسبب 
المتلف وإما إثبات اليد عليه. واختلفوا في السبب الذي يحصل ياشرته الضمان إذا تناول 
التلف بواسطة سبب آخر هل يحصل به ضمان أم لا؟ وذلك مثل أن يفتح قفصا فيه طائر 
فيطير بعد الفتح فقال مالك: يضمنه هاجه على الطيران أو لم يهجه. وقال أبو حنيفة لا يضمن 
على حال وفرق الشافعي بين أن يهيجه على الطيران أو لا يهيجه فقال: يضمن إن هاجه ولا 
يضمن إن لم يهيجه ومن هذا من حفر بثرا فسقط فيه شيء فهلك فمالك والشافعي يقولان: 
إن حفره بحيث أن يكون حفره تعديا ضمن ما تلف فيه وإلا لم يضمن ويجيء على أصل أبي 
حنيفة أنه لا يضمن في مسألة الطائر وهل يشترط قي المباشرة العمد أو لا يشترط؟ فالأشهر أن 
الأموال تضمن عمدا وخطأ وإن كانوا قد احتلفوا في مسائل جزئية من هذا الباب وهل 
يشترط فيه أن يكون مختارا؟ فالمعلوم عن الشافعي أنه يشترط أن يكون مختارا ولذلك رأى على 
المكره الضمان: أعبن المكره على الإتلاف. انظر بداية امجتهد لابن رشد .)١١75/١(‏ 
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دحون أن مذهب ابن القاسم لا يحط من ذلك أجرة القلعة الحدم قال وهو مذهب 
المدونة فانظره قال بعضهم وم يتكلم الشيخ على امرأته وفي الأمة يحتاج إلى تفصيل وتي 
فصوله احتلاف فانظره وبالله التوفيق. 

وزد الفا فت انف و9 يردهاها فيو قامس ): 

قد تقدم نحو هذا في باب الشفعة وفي كتاب الغصب من المقدمات تحصيل 
الاحتلاف في الغلال أنها على ثلاثة أقسام: 

الأولى: غلة متولدة من الشيء المغصوب على خلقته وهيئته كالولد فإنه يرد مع 
الأم بلا حلاف وإن ماتت الأم كان مخيرا بين الولد وقيمة الأم. 

الثانية: غلة متولدة منه على غير هيئته وماهيته كاللبن والصوف والثمر وفيها 
قولان: 

أحدهما: أن ذلك للغاصب لضمانه لقوله عليه الصلاة والسلام «الخراج 
بالضمان»20. 

والثاني: أنه يردها إن كانت قيمة أو قيمتها إن ادعى تلفها ولم يعرف ذلك إلا 
من قوله مع يمين المغصوب فإن تلف الشيء المغصوب كان مخيرا بين أن يضمنه القيمة 
ولا شيء له في الغلة أو يأحذه بالغلة ولا شيء له في القيمة. 

الثالثة: الغلة الى هي غير متولدة عن الشيء المغصوب وهي الأكرية والخرابات 
وشبه ذلك فاحتلفوا فيها على خمسة أقوال: نذكرها ثم قال وهذا كله فيما اغتل من 
العين المغصوبة مع بقائها وقيامها وأما ما اغتل منها بتفويتها وتصريفها وتحويل عينها 
كالدنانير والدراهم بالتجارة والزرع بحرث ونحو ذلك» فهي له قولا واحدا ولو قصد 
غصب الغلة دون الرقبة وكان ضامنا ها قال وقد تقدم في بيع الخيار أن كل من دحل 
بوجه جائز لا يضمن الغلة وأن الولد جزء لا غلة وثي الصوف ونحوه اخختلاف بخلاف 
اللبن والله أعلم. 

(والولد 2 الحيوان وك الرقيق إذا كان الولد من غير السيد يأخذه المستحق 


للأمهات من يد مبتاع أو غيره). 


.)١8/5( رواه الترمذي (081/9) وأحمد في مسنده (494/5) والحاكم في المستدرك‎ )١( 


1 شرح زروق على متن الرسالت 

المشهور أن الولد جزء لا غلة فيرد مع أمه إذا استحقت مطلقا ولأنها تقوم في أم 
الولد وقال السيوري غلة فلا يرد ومن اشترى عالما بالغصب فله حكم الغاصب لأن 
المباشر في ذلك كالأصلي فيه وإن اختلف إن مات الولد قبل الحكم على الغاصب فقال 
ابن القاسم لا يغرم شيئا من قيمة الولد وقاله أبو حنيفة وقال أشهب والشافعي يغرم 
الغاصب قيمة الولد فانظر ذلك. 


(ومن غصب أمت ثم وطئها فولده رقيق وعليه الحد). 

تكرر الكلام على هذه المسألة الجزولي إضافة الولد للغاصب يؤذن بلحوق نسبه 
وقال عبد الوهاب ولد الزنا لاحق بأمه قال: ويحتمل أن يكون إنما إضافه لشبهته وأا 
لو كانت بنتا حرمت عليه عند ابن القاسم ولم تحرم عليه عند ابن عبد الحكم وهو 
صحيح مذهب الشافعية وقال سحنون هو خطأ صراح قلت وقد يكون إطلاقه بعرف 
التخاطب فلا تبن عليه الأحكام وهو الظاهر والله سبحانه أعلم. 

(وإصلاح السفل على صاحب السفل والخشب للسقف عليه وتعليق الغرف 
عليه إذا وهى السفل وهدم حتى يصلح ويجبر على أن يصلح أو ببيع ممن يصلح). 

يع: أنها إذا كانت دارا لرجلين علوها لأحدهما وسفلها للآخر فا فهدمت وجب 
على صاحب السفل إصلاح سفله ليتمكن صاحب العلو من إصلاح علوه وسمع أصبغ 
من أشهب باب الدار على صاحب السفل ولو انهدم السفل لسقوط العلو عليه ففي 
المدونة يحبر رب السفل على أن يبن أو يبيع اللخمي: ولو اندم العلو فاهدم السفل 
لسقوطه عليه وكان ذلك سبب الاقدام وبناء العلو وصاحب السفل حاضر عالم 
ساكت فلا ضمان على صاحب العلو وانظر بقية تفصيله. 

وأما كون الخشب للسقف عليه فلأنه ستاره وقد أضاف الله تعالى السقف 
للأسفل فقال تعالى « لِبَيُوهِمْ سُقُهَا 4 [الزحرف: +"] وسمع ابن القاسم في رجلين 
بينهما متزل لأحدهما علوه وللآحر سفله فانكسر السقف الأدن سقف البيت فقال 
على رب البيت إصلاح خشبه وحريده ابن رشد مثله في المدونة ولا حلاف فيه والمراد 
بالتعليق حمله على حشب ونحوها والغرف جمع غرفة وهي ما ارتفع من بيوت المترل 


.)١55/5( انظر المدونة الكبرى لسحنون‎ )١( 


يفف 


شرح زروق على متن الرسالي 
ومعئ (وهى): ضعف ضعفا شديدا فلم يبق له قوة حمل. 

وفي العتبية: إنما كان عليه التعليق لأن عليه أن يحمله على بناء أو تعليق قال فيها 
وكذلك لو كان على العلو فتعليق العلو علو الثاني على الأوسط وحكى اللحمي قولا 
على أنه على ذي العلو ابن شعبان إلا أن يهدمه من حاجة (ع) حواز هدمه من غير 
حاحة وف النوادر: ليس لرب السفل هدمه إلا من ضرورة. 

وقوله (أو يبيع ممن يصلح) قال سحنون: إا يجوز البيع بشرط الإصلاح إذا 
كان البائع لا مال له وإلا م جز يريد ويجبر على الإصلاح كما نقله ابن يونس وقال 
ابن القصار: يجبر مطلقا إلا أن يختار صاحب العلو بناءه من ماله أو يمنع رب السفل من 
النفع به حن يعطيه ما أنفق والله أعلم. 

(ولا ضرر ولا ضرار)”". 

هذا لفظ حديث رواه مالك وغيره وهل معناه لا تضر أحدا ولا يضرك أحد أو 
على معين التأكيد لا تضر لا تضر وقاله ابن حبيب وقيل: لا يلزمك الصبر على إضرار 
غيرك وقيل: الضرر ما لك فيه منفعة ولغيرك فيه مضرة والضرر ما لغيرك فيه مضرة ولا 
نفع لك فيه وقيل: الضرر من أحد الجارين والضرر منهما هما وقيل: لا تضر ولا 
تتسبب في الضرر وهذا هو الأصوب والله أعلم. 

(ولا يفعل ما يضر بجاره من فتح كوة قريب يكشف جاره منها أو فتح باب 
قبالت بابه أو حفر ما يضر بجاره 2 حفره وان كان ے2 ملكه). 
0 ما ذكر من تفاصيل دفع الضرر ووصف الكوة بالقريبة شرط فلو كانت بعيدة 

لا يوصل إلى الكشف منها إلا بتكلف لم يؤمر بغلقها ومن نظر منها منع وأدب إن 
ثبت قصده لذلك. 

وقد كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه يوقف على سرير فإن كشف 
البيت منع وإلا فلا والله أعلم» وظاهر كلام الشيخ أو فتح باب قبالة بابه وإن كانت 
السكة نافذة وهو قول سحنون والأظهر حمله على غير النافذة ليوافق المدونة وذكر ابن 
رشد: في فتح الباب في السكة الغير النافذة ثلاثة أقوال: المعمول به منها المنع مطلقا إلا 


.)717/1( وأحمد في مسنده‎ )۳٠۷/١( والطبراني في الاوسط‎ )۸٠٤/۲( رواه مالك في الموطا‎ )١( 


۹۸ شرح زروق على متن الرسالت 


أن يأذن فيه جميع أهل الزقاق وقاله ابن زرب: واقتصر عليه المتيطي وأما حفر البثر فقال 
ابن القاسم في المدونة: إذا غارت بعر جاره بحفر بغر في داره لزم هدم بئره وقال أشهب: 
لا بمنع فانظر ذلك وف المسألة فروع كثيرة فانظرها وبالله التوفيق. 

(ويقضى بالحائط لن إليه القمط والعقود). 

القمط: جمع قماط الجوهري: الأصل الحبل الذي يشد به قوائم الشاة عند الذبح 
وكذا ما يشد به الصبي في المهد وقال غيره: القمط معاقد الحيطان والعقود عبارة عن 
تداخل الأ ركان المازري وقد تحاكم رجلان إلى رسول الله في حدار فقضى بالحائط 
لمن إليه العقود فظاهر كلام الشيخ أنه يقضي به له بغير بين بناء على أن العرف يقوم 
مقام الشاهدين وفي المسألة قولان. 

(ولا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلذ). 

الكل مقصور العشب الطرية وقيل واليابسة وقد صح من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه النهي عما ذكر ومعناه أن من حفر بغرا بالفيائي لا يحل له منعها خوفا تمن 
يسقي منها أو يرعى نما حواليها والله أعلم. 

(وأهل آبار الماشيقّ أحق بها حتى يسقوا ثم الناس فيها سواء). 

عبد الوهاب يعن الآبار امحتفرة في الفيافي وحيث لا يملكها وروى ابن القاسم في 
المجموعة: لا تورث بعر الماشية ولا تباع ولا توهب ومع القرينان لا تباع مياه المواشي إنما 
يشرب منها أبناء السبيل ولا يصلح فيها غطاء ابن رشد والآبار والمواحن والحباب يصنعها 
الرحل في الفيافي للماشية وهو أحق .ما يحتاج لماشيته ويدع الفضل للناس والله أعلم. 

(ومن ڪان ے2 أرضه عين أو بئر فله منعها إلا أن تنهدم بئر جاره وله زرع 
يخاف عليه فلا يمنعه فضله واختلف هل عليه 2 ذلك ثمن آم لا). 

ما ذكر في العين والبئر هو معروف المذهب (ع): الأظهر لا حلاف أن ر ب الماء 
المستخرج يحفر في أرضه هو أحق به كالماء في الآنية وذكر غيره عن يى بن عمر ليس 
له منعها إلا أن تنهدم بئر جاره حملا للحديث على عمومه ونحوه في العتبية عن جى بن 
جى فانظر ذلك وإغا تلزمه إعارة حاره بشروط ثلاثة أن يكون قد زرع على بثره ون 
تكون قد انهدمت بنفسها وأن يأحذ في البناء فإذا انخرم شرط لم يلزمه وكلها مأحوذة 


۹۹ 


شرح زروق على متن الرسالم 
من كلام الشيخ. 

وقوله: (فلا يمنعه) أي: ويقضي عليه به قاله مالك وقال عيسى يؤمر به ولا 
يقضى عليه والخلاف في الثمن قال في البيان قولان في المدونة ابن رشد إن كان يجد نمنا 
وإلا فلا ثمن قولا واحدا والله أعلم. 

(وينبغي أن لا يمنع الرجل جاره أن يغرز خشبةّ 2 جداره ولا يقضي عليه 
يذلك). 

يعن لأن البي # فى عن منع ذلك متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه ويروى في الحديث بضم أوله على الحمع وبفتحات آخرهن تاء منونة على الإفراد 
وحمله مالك وجماعة من العلماء على الندب رجوعا للأصل وهو عدم التزام في التصرف 
في ملك ليس له من غير ضرورة فادحة والعموم لا يفيد الضرورة بل هو من حق اججحواز 
المندوب إليه وعليه حملت رواية أبي هريرة رضي الله عنه وهل جدار المسجد كغيره يجوز 
ويندب وبه أف ابن عات أو يمنع وبه أفى ابن العطار وابن مالك فانظر ذلك. 

(وما أفسدت الماشيت من الزرع والحوائط بالليل فذلك على أربابها ولا شيء 
عليهم 4 فساد النهار). 

هذا قول مالك والشافعي وقال الليث بن سعد وييى بن جى من أصحابنا 
بضمائها ليلا وفارا من أصحايها وسمع أشهب سواء كان محظرا أو غير محظر ابن 
القاسم: وجميع الأشياء في ذلك سواء الحمام والنخل وغيره الباجي: المواضع ثلاثة 
أضرب: أضرب يتداحل فيه المزارع فهذا الذي يكون فيه الليل على أصحاب المواشي 
والنهار على أصحاب الزرع وضرب تنفرد به المزارع والحوائط وليس بمسرح وهذا لا 
يجوز إرسال المواشي فيه وما أفسدت ليلا وفارا فعلى أربامماء وضرب حجرت عادة 
الناس بالإرسال فيه فأحدث فيه رجحل زرعا من غير إذن الإمام في الإحياء فلا ضمان 
على أهل المواشي ليلا ولا ثمارا. 

وفي المدونة: عن أصبغ ليس لأهل الماشية أن يخرحوها إلى قرب الزرع بغير ذواد 
وعليه أن يذودها من الزرع فإذا بلغوا المرعى سرحوها فما شذ منها إلى الزرع لا يضر 
فاعرف ذلك وانظره. 


۳ 


شرح زروق على متن الرسالہم 

(ومن وجد سلعته 4 التفليس فإما حاصص وإلا أخذ سلعته إن كانت 
تعرف بعينها وهو ع الموت أسوة الغرماء). 

ما ذكره هو حديث الموطأ وغيره من قوله 4# عياض ومعن التفليس: العدم 
وأصله من الفلوس أي صار صاحب الفلوس بعد إن كان صاحب الذهب والفضة ثم 
استعمل في كل من عدم المال وحقيقته الشرعية قال (ع): التفليس الأخص ما منع 
دحول دين سابق عليه على لاحق عليه بعده بحكم الحاكم بخلع كل مال من يده 
لغرمائه عن قضاء ما لزمه فخرج بخلع إلى آخره حلع كل ماله باستحقاق عليه موجبه 
منع دحول دين سابق عليه انظر بقيته إن شئت وظاهر كلام الشيخ أنه: يحاصص 
كانت من بيع أو قرض وقاله الأصيلي أبو محمد قال ابن رشد وهو المشهور وقاله مالك 
وجميع أصحابه ورواه ابن القاسم وقال به. وقوله (سلعته) يعيئ: بعينها وصفتها لم 
تتغير عن حاها ولا فاتت من يد صاحبها ومععى حاصص دخل مع الغرماء في جملة المال 
حن أحذ نصيبا على نسبة ماله منه ثم إن بقي له شيء كان فيه متبعا ذمته وإن اختار 
سلعته لم يتبع بشيء وكأنه رضي بفسخ بيعه هذا كله إن كانت السلعة ما تعرف بعينها 
كالدواب والرقيق والحيوان والثياب ونحوها من ذوات القيم فأما ذوات الأمثال كالزيت 
والقمح فليس فيه إلا الحصاص ما لم تشهد بينه بأنه فرغ زيته في هذه الرة أو قمحه في 
هذه المطمورة كان وحده أو مع غيره فإنه يخير مع المكيلة أو الحصاص والله أعلم. 

(والضامن غارم لما ضمن وحميل الوجه إن لم يأت به غرم حتى يشترط أن لا 
يغرم). 

ابن الحاحب الضمان شغل ذمة أخحرى بالحق وتبعه (خ) واعترض بوحوه يطول 
حلبها وقد قال عليه الصلاة والسلام: «الزعيم غارم» يعي الضامن فيقال: ضامن 
وزعيم وأدين وقبيل وحميل هذه صيغة وشرط الضمان أن يكون من أهل التبرع وظاهر 
كلام الشيخ أن لرب الدين مطالبة الضامن وإن كان المدين حاضرا مليا وهذا قول 
مالك الأول» وبه قال أبو حنيفة والشافعي. 

ثم رحع مالك فقال: ليس له الأحذ من الضامن إلا بعد تعدد الاستيفاء من الغرم 
وهذا الذي يجب حمل كلام الشيخ عليه فإنه صرح به بعد هذا فلو غاب الغرتم ففي 


۹۳۱ 


شرح زروق على متن الرسالي 
تعجل غرم الحميل والتلوم له قولان لابن القاسم ابن رشد هما على قولي مالك الأول 
والثاني وني حمل الغريم على اللا وعلى العدم قولان لابن القاسم وسحنون ولو شرط 
أنه يأخذ بحقه من شاء منهما فأربعة مشهورها له شرطه وقوله: (وحميل الوجه) إلى 
آخره: قال عبد الوهاب: هذا مبيئ على جواز الحميل بالوحه وهو قولنا وقول أبي 
حنيفة خلافا للشافعي وشرطه أن لا يغرم لعدم إحضاره بل يلزمه البحث عنه بالغاية ثم 
إذا عجز فلا شيء عليه ومسائل الباب كثيرة فانظرها. 

(ومن أحيل بدين فرضي فلا رجوع له على الأول وإن أفلس هذا إلا أن يغره 
منه). 

الإحالة: نقل دين من ذمة إلى ذمة تبرأ به الأولى وشرطها رضى امحيل وامحال لا 
الحال عليه عياض: وهي عند الأكثر رخصة لاما مبايعة مستثناة من الدين بالدين والعين 
بالعين غير يد بيد لأا معروف قال وفي حمل الأمر به على الندب والإباحة قولان 
للأكثر وبعضهم والأمر ها في قوله يه: «مطل الغنى ظلم ومن أحيل على مليء 
فليتبع». 

نكتة صوفية: 

قال القاضي أبو بكر بن العربي قوله تعالى: $ وَمَا مِن دَآبَةِ فى آلأرض إل على الله 
ِرْقُهَا 4 [هود: ]١‏ إحالة على الله ومن أحيل على مليء فليتبع والمشهور عدم اعتبار 
رضا الحال عليه إذا رضى الحيل والحال وقد ذكروا للحوالة شروط ستة أولها: رضا 
اميل والحال لا الحال عليه وقيل: وا محال عليه وكوما بدين ثابت قي الذمة أو آيل إلى 
الثبوت وبمحانس الدينين وإلا كان فسخ دين ونحوه وحضور انحال عليه وإن لم يشترط 
قبوله وإقراره بالدين قاله ابن فتحون للخروج من خلاف شرط ما فيه حصومة إذ فيه 
قولان: لابن القاسم وعبد الملك. 

وصيغتها إذ وقع قي العتبية من قول ابن القاسم تي المطلوب يذهب بالطالب إلى 
غريم له فيأمره بالأحذ منه ويأمر الآحذ بالدفع إليه فيتقاضاه فيقضيه البعض أو لا يقضيه 
شيئاء إن للطالب أن يرحع على الأول لأنه يقول ليس هذا احتيالا وإنما أردت أن 
أكفيك التقاضي وإنغا وجه الحول أن يقول: أحيلك بحقك على هذا وأبرأ إليك به. 


۳ الملل شرح زروق على مثن الرسالم 
وقوله (إن أفلس ظاهره): طرأ الفلس أو كان قدا ثم ظهر إلا أن المحيل غير عام به 
وفيه حلاف. 

المازري: ولا أعلم نصا في جححود ا محال عليه أصل الدين الذي وقعت الحوالة فيه 
وقاله غيره إن ذلك لا يوحب الرحوع إلى الحيل لأنه فرط إذا لم يشهد على امحال عليه 
قال مالك: ولا يلزم ا محال الكشف عن ذمة المحال عليه هل هو غي أم لا بخلاف الدين 
المستقر ف الذمة وفرق بأن الإحالة معروف وهذا الدين مببئ على المكايسة ورفع الضرر 
ما أمكن. 

وقوله: (إلا أن يغره منه) يعين: بحيث كان عالما بعدم ا حال عليه ثم أحاله عليه 
قصدا لذلك ولو أخبره بفلسه فرضي به منه لزمه وسمع سحنون من المغيرة. أن شرط 
امحال على المحيل أنه إن أفلس امحال عليه رجع إليه فله شرط ابن رشد اتفاقا قال وهذا 
صحيح لا أعلم فيه احتلافا أي وفيه نظر لأنه شرط مناقض للعقد فانظر ذلك. 

(وإنما الحوالت على أصل دين وإلا فهي حمالة). 

وقد تقدم من شروط الحوالة أن تكون بدين ثابت ف الذمة أو آيل إلى الثبوت 
فإذا لم يكن دين فهي حمالة أي ضامن يرجع به على الغريم أو حميل يتبرع به عنه فهي 
إذا ثلاثة الحوالة والحمالة والحمل. 

(ولا يغرم الحميل إلا 4 عدم الغريم أو غيبته). 

يعين: أن مما يفرق بين الحمالة و الحوالة أن الحوالة يغرم على كل حال والحمالة 
إنما يغرم في عدم الغريم أي كان حميلا بالمال أو بغيبته إن كان حميلا بالوجه أو بالمال 
وقد تعذر الاستيفاء منه أو كان حميلا في جميع الأحوال والله أعلم. 

(ويحل بموت المطلوب أو تفليسه كل دين عليه ولا يحل ما كان له على 
غيره). 

أما حلول ما عليه فلخراب ذمته في الفلس بوجوب الال للغرماء وفي الموت 
بانتقاله للورثة وما ذكر الشيخ من حلول دينه المؤحل بفلسه هو المشهور من أربعة 
حكاها (ع) فانظره. 

وإغا لا يحل الذي له على الناس لقيام ذاته مع عدم دحول الآفة على ذممهم والله 


يفيل 


شرح زروق على متن الرسالي 
أعلم وشروطه الحجر على المفلس وما يعامل به يطول ذكرها نعم لا يحرم ماله إلا بعد 
الحجر عليه والحكم بذلك وفيما بين الحكم والحجر والقيام اخحتلاف فانظره. 

(ولا تباع رقبة المأذون فيما عليه ولا يتبع به سيده). 

العبد المأذون له في التجارة كالحر فيما بيده وسيده فيه أحنبي فلا تباع رقبته تي 
دينه على المشهور خلافا لسحنون وسيده أسوة الغرماء فيما بيده إن عامله بشيء وليس 
له فعل ما لا مصلحة للمال فيه وأجاز فيه وأحاز ابن القاسم قراضه وإنما لا يتبع سيده 
بما عليه لأنه ظلم إذ ل يتسبب فيه بوجه والله أعلم. 

(ويحبس المديان ليستبرا). 

ظاهر كلامه وإن كان بحهول الحال قال مالك ولا يحبس في الدين حر ولا عبد 
إذا لم يتبين لدده أن يكون غيب ماله ولكن يستبرأ أمره إلا أن يحبسه قدر تلومه في 
اختباره وكشف حاله أو يأخذ عليه حميلا بذلك يعي بالوجه: قاله التونسي: فإن لم 
يجد شيئا ولا غيب شيئا ل يحبسه ويحبس من اتمم أن يكون غيب مالا ومثل من يقعد 
من التجار بأموال الناس ويقول ذهبت مين ولا يعلم أهل موضعه أنه أحيح بسرقة أو 
حرق أو نحو ذلك. فإفهم يحبسون وفي حمل جحهول الحال على الملا أو على العدم 
احتلاف. 

(ولا حبس على معدم). 

يعت لقوله تعالى: « وَإن كارت ذو عُسَرَةٍ فَنَظِرَةٌ إل ميْسَرَوَ 4 [البقرة: |18٠١‏ 
وروي أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يستحلفانه أنه لا جحد قضاء لا في عرض 
ولا في قرض وأنه إن وحد ليقضين قال ابن فتوح يحلف ليقضينه عاجلا خوفا من 
التطويل عليه والله أعلم. 

(وما انقسم بلا ضرر قسم من ربع أو عقار وما لم ينقسم بغير ضرر فمن 
دعا إلى البيع أجبر عليه من أباه). 

القسمة تسيير مشاع من تمليك مالكين معينا له (ع) وانظر بقيته وذكر عياض أن 
أقسامها أربعة وتأ إن شاء الله ومعن قوله: (وما انقسم) أي: ما قبل القسمة بلا 
ضرر أشار إلى أن ما فيه ضرر في القسمة كالرحا الواحدة وما في معناهاء وصرح به أنه 


۴ لس سب ششرح زروق على متن الرسالن 
لا يقسم وما في المقدمات: الذي حرى به العمل عندنا بقرطبة أن الدار لا تنقسم حى 
يصير لكل واحد من الشريكين ما ينتفع به ومذهب ابن القاسم عدم مراعاة ضرر الثمن 
وإنما المراعى عنده ضرر الانتفاع والله سبحانه أعلم. 

(وقسم القرعت لا يكون إلا 4 صنف واحد ولا يؤدي أحد الشركاء ثمنا وإن 
كان ے2 ذلك تراجع لم يجز القسم إلا بتراض). 

قد تقدم تفسير عياض للقسمة وأنها أربعة أضرب: قسمة حكم وإحبار وهي 
قسمة السهم والقرعة لا جوز إلا بالتقوتم والتعديل والتسوية في الجنس الواحد من غير 
اللكيل والموزون ولا تجوز بتعديل السهام بزيادة دراهم أو غيرها من غير جنس المقسم 
من أحد الجهتين والمتقاسمين. 

الثانية: قسمة مراضاة وتقويم فيما احتلفت أحناسه واتفقت وهي حائزة بغير 
قرعة ولم يجزها ابن القاسم وغيره بالقرعة لأن القرعة تناني التراضي وأحازه أشهب 
وأحذ نحوه من مسألة النخلة والزيتونة في المدونة لابن القاسم. 

الثالثة: قسمة مراضاة بغير تعديل وحكمها كالبيع في كل وجه ولا يرحع فيها 
بالغبن ويرجع به في الأولين. 

الرابعة: قسمة مهايأة وهي قسمة المنافع بالمراضاة لا بالإحبار والقرعة وهي على 
وحهين مقاسمة على الزمان ومقاسمة على الأعيان قال وهي جائزة على الجملة لكن 
تختلف فروعها بما هو معلوم فانظر ذلك. 

(ووصى الوصي كالوصي). 

يعن إن كان الأصلي بوصية الوصي لا يوصيه القاضي. وقال الشافعي: ليس للوصي 
أن يوصي كان لأب أو غيره لنا أن الأب أنزله مترلته فكان له من التصرف ما له لأن يد 
الوكيل كيد الموكل اللخمي: والوصية بالنظر للولد تخص بالأب الرشيد والوصي والحاكم 
ولا تجوز وصية الحد بولد الولد والأخ بأعيه واحتلف في وصية الأم بولدها فيما يرثه منها 
إن كان قليلا قال في المدونة كستين دينارا بالجواز والمنع والله أعلم. 

(وللوصي أن يتجر بأموال اليتامى ويزوج إماءهم). 


أما التجارة بأمواهم فعلى أن يكون الربح لهم والوضيعة عليهم جائزة» وله أن 


4۳0 


شرح زروق على مان الرسالم 

يدفعه قراضا لغيره على وجه النظر» ولا يجوز أن يتجر به لنفسه» فإن فعل قيل: الربح 

هم والوضيعة عليه. وقيل: له الربح وعليه الخسارة» وثالثها: إن كان مليا فالربح له وإن 

كان معسرا فالربح للأيتام» والله أعلم. 
وأما تزويج إمائهم فيريد إن كان على وجه النظر لهم لسقوط النفقة عن اليتامى 

بلزومها أزواحهم» وي المدونة: له ترويج الذكور أيضاء وقيل: لا لأنه يصيره مديانا 

بالصداق» والولد لغيره ويشتغل بالخدمة علىالزو جات ويترك الأيتام» قال بعص 

الشراح: وعلى هذا القول تحمل الرسالة إذ تكلم على الإماء فقط والله أعلم. 
(ومن أوصى إلى غير مأمون فإنه يعزل). 
يعن أن الأب إذا أوصى رجلا على ولده فظهر أنه لا يؤمن على ماله ونحوه أنه 

يعزل ولو كان الأب عالما بذلك لأن ذلك حق الولد فشرط ثبوت الوصية بقبوهها كون 

الوصى بالغا عاقلا أمينا قادرا على التصرف بالمال بصيرا بذلك وقال مالك في المدونة لا 
تحوز الوصية إلى غير عدل (ع) المراد بالعدالة في هذا الفصل الستر لا الصفة المشترطة في 
الشهادة والمشهور عزل غير الأمين كما ذكره والشيخ وقال المخزومي: لا يعزل ولكن 
يقام معه غيره واستحسن أصبغ هذا إن كان الوصي مثل القريب والولي ومن يرى أنه 
يحسن النظر وحصل (ع) في المسألة أربعة أقوال وللخمي فيها تفصيل فانظره. 
(ويبدا بالكفن”" ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث). 

)١(‏ والأصل في هذا الباب أن رسول الله ئي كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص 
ولا عمامة " وحرج أبو داود عن ليلى بنت قائف الثقفية قالت " كنت فيمت غسل أم كلثوم 
بنت رسول الله يله فكان أول ما أعطاني رسول الله ل الحقو ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة 

+ ثم أدرحت بعد في الثوب الآحر قالت: ورسول الله يلك حالس عند الباب معه أكفافا يناولناها 
ثُوبا ثوبا " فمن العلماء من أحذ بظاهر هذين الأثرين فقال: يكفن الرجل تي ثلاثة أثواب 
والمرأة في خمسة أثواب وبه قال الشافعي وأحمد وجماعة. وقال أبو حنيفة: أقل ما تكفن فيه 
المرأة ثلاثة أثواب والسنة خمسة أثواب وأقل ما يكفن فيه الرحل ثوبان والسنة فيه ثلاثة أثواب. 
ورأى مالك أنه لا حد ف ذلك وأنه يجرئ ثوب واحد فيهما إلا أنه يستحب الوتر. وسبب 
احتلافهم في التوقيت اختلافهم في مفهوم هذين الأثرين فمن فهم منهما الإباحة لم يقل 
بالتوقيت إلا أنه استحب الوتر لاتفاقهما في الوتر ولم يفرق في ذلك بين المرأة والرحل وكأنه 
فهم منهما الإباحة إلا في التوقيت فإنه فهم منه شرعا لمناسبته للشرع ومن فهم من العدد أنه 


كاة4 سس الملل شرح زروق على متن الرساليم 


يعى: أن للميت في ماله بعد موته ما يجهز به لأنه كالمفلس فيبقى له ما لا بد له 


منه ثم يعطى الباقي أو بعضه في دين أو إن كان مما تتوحه المطالبة به وهو ثابت بوجه 
شرعي ثم ينفذ وصاياه على حكم ما تقدم من تبدئه أو حصاص أو غير ذلك إن فضل 
شيء وله ثلث تخرج منه أو يحسبه ثم بعد ذلك يرث ورثته فيما بقي على كتاب الله 
وقد تقدم شيء من هذا وهو في الحقيقة من باب المواريث والله أعلم. 

(ومن حاز دارا على حاضر عشر سنين تنسب إليه وصاحبها حاضر عالم لا 
يدعي شيئا فلا قيام له ولا حيازة بين الأقارب والأصهار ب2 مثل هذه المدة). 

الدار ليس بشرط والمراد من حاز شيئا من الرباع ومع حاز وضع يده عليها 
وحرى بالتصرف فيها ومفهومه أن الغالب لا يتقيد مما ذكر من المدة وهو كذلك والمدة 
عشر سنين يعي ولو لم يكن هدم ولا بناء لأن الكلام في حيازة الأحنبي غير الشريك 
والمشهور أن المدة ما ذكر وقيل سبع وقيل لا تحديد بمدة بل باجتهاد الإمام. 

وحيازة العروض والحيوان أقل من ذلك وكوفا تنسب إليه شرط في صحة الحوز 
واحوز عنه يسمع نسبتها للحائز ولا ينكر ولا مانع يمنعه من الإنكار قال ابن المكوي 
مذهب المدونة كالحيازة القاطعة فلا يمين على الحائز إذا تمت شروطها وصح ثبوهًا 


شرع الإباحة قال بالتوقيت إما على جهة الوجوب وإما على جهة الاستحباب وكله واسع إن 
شاء الله ولیس فيه شرع محدود ولعله تكلف شرع فيما ليس فيه شرع وقد كفن مصعب بن 
عمير يوم أحد بنمرة فكانوا إذا غطوا يما رأسه حرحت رجلاه وإذا غطوا بجا رحليه خرج 
رأسه فقال رسول الله يلك " غطوا يما رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر " واتفقوا على أن 
الميت يغطى رأسه ويطيب إلا الحرم إذا مات في إحرامه فإفم احتلفوا فيه فقال مالك وأبو 
حنيفة: الحرم بمتزلة غير امحرم. وقال الشافعي: لا يغطى رأس الحرم إذا مات ولا يمس طيبا. 
وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص. فأما الخصوص فهو حديث ابن عباس قال " أتى 
البي وقد برحل وقصته راحلته فمات وهو حرم فقال: كفنوه في ثوبين واغسلوه يماء وسدر ولا 
تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة يلي " وأما العموم فهو ما ورد من الأمر 
بالغسل مطلقا فمن حص من الأموات الحرم بهذا الحديث كتخصيص الشهداء بقتلى أحد 
جعل الحكم منه عليه الصلاة والسلام على الواحد حكما على الجميع وقال: لا يغطى رأس 
الحرم ولا يمس طيبا. ومن ذهب مذهب الجمع لا مذهب الاستثناء والتخصيص قال: حديث 
الأعرابي حاص به لا يعدى إلى غيره. انظر بداية امجتهد لابن رشد الحفيد (771/1). 


شرح زروق على متن الرسالہ د ۷ 
وقول عيسى يحلف حلاف المدونة المازري تصح الحيازة للحاضر بسبعة شروط الحوز 
ووضع اليد على الشيء المحوز وأن ينسب إليه وأن يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه 
وأن تطول المدة وأن لا ينازع الحاز عنه في تلك المدة وأن يكون حاضرا عالما بالغا 
رشيدا لم بمنعه من القيام مانع وفي أمر الأقرباء والأصهار اخحتلاف وتفصيل فانظر كلام 
ابن رشد في ذلك كله وبالله التوفيق. 

(ولا يجوز إقرار المريض لوارثه بدين أو بقبضه). 

يعت لأن حكم الواقع في المرض كله حكم الوصية ولا وصية لوارث ومدار هذه 
المسائل لانتفاء التهمة وبوا فحيث يتهم ممحاباة بمنع ولا يصح وحيث لا فيجوز 
ويصح وكذا قال عبد الوهاب وغيره وفروع ذلك متسعة فانظرها فإنه يطول على 
أمرها مع أن محتاج إليها ولأن في تفاصيلها ضرورة يلزم يما تطويلها وبالله التوفيق. 


١ 
. 2 (ومن أوصى بحج أنفن والوصيت بالصدقت أحب إلينا)”‎ 


)١(‏ باب في الوصية بالحج قلت لابن القاسم: ما قول مالك فيمن مات وهو صرورة فلم يوص أن 
يحج عنه أيحج عنه أحد يتطوع بذلك عنه ولد أو والد أو زوحة أو أحنبي من الناس؟ قال: قال 
مالك: يتطوع عنه بغير هذا يهدي عنه أو يتصدق عنه أو يعتق عنه قلت لابن القاسم: ما قول 
مالك في رجحل أوصى عند موته بأن يحج عنه أصرورة أحب إليك أن يحج عن هذا الميت أم قد 
حج؟ قال: قال مالك: إذا أوصى بذلك أنفذ ذلك ويحج عنه من لم يحج أحب إلي قال ابن 
القاسم: وأحب له إذا أوصى أن ينفذ ما أوصى به ولا يستأحر له إلا من قد حج وكذلك 
سمعت أنا منه قال ابن القاسم: فإن جهلوا فاستأجروا من لم يحج أجزأ عنه قلت: أرأيت إن 
أوصى هذا الميت فقال يحج عبن فلان بثلثي وفلان ذلك وارث أو غير وارث كيف يكون هذا 
في قول مالك؟ قال: قال مالك: إن كان وارئأ دفع إليه قدر كرائه ونفقته وود ما بقي على 
الورثة وإن كان غير وارث دفع الثلث إليه فحج به عن الميت فإن فضل من المال عن الحج 
شيء فهوله يصنع به ما شاء قلت: لم حعل مالك لهذا الرحل ما فضل عن الحج؟ قال: سألنا 
مالكا عن الرجل يدفع إليه النفقة ليحج عن الرحل فيفضل عن حجه من النفقة فضل لمن تراه؟ 
قال مالك: إن استأحره استئجارا فله ما فضل وإن كان أعطى على البلاغ رد ما فضل قلت 
لابن القاسم: فسر لي ما الإحارة وما البلاغ؟ فقال: إذا استؤحر بكذا وكذا دينارا على أن 
بحج عن فلان فهذه إحارة له ما زاد وعليه ما نقص وإذا قيل له هذه دنانير تحج ها عن فلان 
على أن علينا ما نقص على البلاغ أو يقال له حذ هذه الدنانير فحج منها عن فلان فهذه على 
البلاغ ليست إحارة قال ابن القاسم: والناس يعرفون كيف يأحذون إن أخذوا على البلاغ 
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فهو على البلاغ وإن أحذوا على أنهم ضمنوا الحج فقد ضمنوا الحج قلت لابن القاسم: ما 
قول مالك في رحل دفع إليه مال ليحج به عن ميت من بعض الآفاق فاعتمر عن نفسه وحج 
عن الميت من مكة؟ قال: أرى أن ذلك جزىء عنه إلا أن يكون اشترط على الذي يحج عن 
اميت أن يحج في أفق من الآفاق أو من المواقيت فأرى ذلك عليه ضامنا ويرجع ثانية فيحج عن 
الميت قال سحنون: ثم رجع ابن القاسم عنها فقال: عليه أن يحج عنه ثانية وهو ضامن قلت: 
فإن قرن وقد أحذ مالا ليحج به عن الميت فاعتمر عن نفسه وحج عن الميت؟ قال: لم أسمع من 
مالك فيه شيئا وأراه ضامنا للمال لأنه أحذ نفقتهم وأشرك في عملهم غير ما أمروه به قال ابن 
القاسم: في رجحل حج عن الميت واعتمر عن نفسه فعليه ال هدي قلت: أرأيت لو حج رجحل عن 
ميت فأغمى عليه أو ترك من المناسك شيئا يجب عليه فيه دم؟ قال: ما سمعت من مالك فيه 
شيئأ ولكن أرى أن تحرىء الحجة عن الميت إذا كان هذا الحاج عن الميت لو كانت الحجة عن 
نفسه أجزأته قكذلك إذا حج عن الميت وكذلك قال مالك فيمن حج عن نفسه فأغمى عليه 
أن ذلك مجزىء عنه قلت: أرأيت إذا دفعوا وصية هذا الميت إلى عبد ليحج عن هذا الميت 
أيخزىء عن هذا الميت؟ قال: لا ولم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن العبد لا حج له فمن ثم 
رأيت أن لا يحج عن هذا الميت وكذلك الصبيان قلت: فالمرأة تحج عن الرحل والرحل عن 
المرأة؟ قال: لا بأس بذلك قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم قلت: فالمكاتب والمعتق بعضه وأم 
الولد والمدبر عندك في هذا يمتزلة العبد لا يحجون عن ميت أوصى؟ قال: نعم قلت: فمن 
يضمن هذه النفقة ال حج مما هذا العبد عن الميت؟ قال: الذي دفع إليهم المال قلت: أرأيت 
لو هلك رجحل فأوصى أن يحج عنه فأنفذ الوصي ذلك ثم أتى رحل فاستحق رقبة الميت هل 
يضمن الوصي أو الحاج عن الميت المال وكيف ما قد بيع من مال الميت فأصابه قائما بعينه؟ 
قال: أرى إن كان الميت حرا عند الئاس يوم بيع ماله فلا يضمن له الوصي شيئا ولا الذي حج 
عن الميت ويأحذ ما أدرك من .مال الميت وما أصاب هما قد باعوا من مال الميت قائما بعينه 
فليس له أن ياخذه إلا بالشمن ويرجع هو على من باع تلك الأشياء فيقبض منه تمن ما باع من 
مال عبده قال: .لأن مالكا قال لي في رجحل شهد عليه أنه مات فباعوا رقيقه ومتاعه وتزوحت 
امرأته ثم أتى الرحل بعد ذلك قال: إن كانوا شهدوا بزور ردت إليه امرأته وأحذ رقيقه حيث 
وحدهم أو الثمن الذي به بيعوا إن أحب ذلك قال مالك: وإن كانوا شبه عليهم وكانوا 
عدولا رذت إليه امرأته وما وحد من متاعه أو رقيقه لم يتغير عن حاله وقد بيع أحذه بعد أن 
يدفع الشمن إلى من ابتاعه وليس له أن يأحذ ذلك حى يدفع الثمن إلى من ابتاعه وما تحول عن 
حاله ففات أو كانت حارية وطئت فحملت من سيدها أو أستقت فليس له إلا الثمن وإنما له 
الثمن على من باع الحارية فأرى أن يفعل في العبد مثل ذلك قال ابن القاسم: وأنا أرى التدبير 
والعتق والكتابة فوتا فيما قال لي مالك والصغير إذا كبر أيضا فوتا فيما قال لي مالك لأن 
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مالكا قال: إذا لم تتغير عن حالما فهذه قد تغيرت عن حالما والذي أراد مالك تغيير بدهها قلت 
لابن القاسم: فكيف تتبين شهود الزور هاهنا من غير شهود الزور وكيف نعرفهم في قول 
مالك؟ قال: إذا أتوا بأمر يشبه أن يكون إنما شهدوا بحق مثل ما لو حضروا معركة فصرع 
فنظر إليه في القتلى ثم جاء بعد ذلك أوطعن فنظروا إليه في القتلى ثم جاء بعد ذلك أوصعق به 
فظنوا أنه قد مات فخرجوا على ذلك ثم حيء بعدهم أو أشهدهم قوم على موته فشهدوا 
بذلك عند القاضي فهؤلاء يعلم أنهم لم يتعمدوا ألزور فهذا وما أشبهه وأما الزور في قول 
مالك فهو إذا لم يأتوا بأمر يشبه وعرف كذيمم قال: وقال مالك: إذا شهدوا بزور رد إليه 
جميع ماله حيث وجده قال ابن القاسم: وأنا أرى إذا كانوا شهود زور أنه يرد إليه ما أعتق 
من رقيقه وما دبر وما كوتب وما كبر وأم الولد وقيمة ولدها أيضا قال مالك: ويأحذ 
المشتري ولدها بالقيمة وكذلك قال لي مالك في الذي يباع عليه بشهادة زور: أنه يأحذها 
ويأحذ قيمة ولدها أيضا إذا شهدوا على سيدها بزور أنه مات عنها فباعوها في السوق وقد 
قال لي مالك في الحارية المسروقة أن صاحبها يأحذها ويأحذ قيمة ولدها وهو أحب قوله إلي 
قال ابن القاسم قال مالك: وإنما يأحذ قيمة ولدها يوم يحكم فيهم ومن مات منهم فلا قيمة له 
قلت لابن القاسم: أرأيت من حج عن ميت وإنما أخذ المال على البلاغ ولم يؤاحر نفسه 
فاصابه أذى فوحجبت عليه الفدية على من تكون هذه الفدية؟ قال: لا أحفط عن مالك فيه 
شيئا ولكن أرى أن تكون هذه الفدية في مال الميت قلت لابن القاسم: أرأيت إن هو أغمي 
عليه أيام من فرمى عنه الجمار في أيام مى على من يكون هذا الهدي أفي مال الميت أم في مال 
هذا الذي حج عن الميت؟ قال: كل شيء لم يتعمده هذا الحاج عن الميت فهو في مال الميت 
مثل الفدية وما ذكرت من الإغماء وما يشبه ذلك قال وكل شيء يتعمده فهو في ماله إذا 
كان إنما أحذ المال على البلاغ وإن كان أجيرا فكل شيء أصابه فهوفي ماله من خطأ أوعمد 
قلت لابن القاسم: أرأيت إن أحذ هذا الرجل مالا ليحج به عن الميت على البلاغ أو على 
الإحارة فصده عدو عن البيت؟ قال: إن كان أحذه على البلاغ رد ما فضل عن نفقته ذاهباً 
وراجعا وإن كان أحذه على الإجارة رد المال وكان له من إحارته بحساب ذلك إلى الموضع 
الذي صد عنه قلت: وهذا قول مالك؟ قال: هذا رأبي وقد قال مالك في رحل استؤحر ليحج 
عن ميت فمات قبل أن يبلغ فسئل عنه فقال: أرى أن يحاسب فيكون له من الإحارة بقدر 
ذلك من الطريق ويرد ما فضل قلت لابن القاسم: أرأيت إن دفع إلى رحل مالا ليحج به عن 
ميت فأحصر عرض وقد كان أخذ المال على البلاغ أو على الإحارة؟ قال: قال مالك: أما إذا 
أحذه على البلاغ فلا شيء عليه وله نفقته في مال الميت ما أقام مريضا لا يقدر على الذهاب 
وإن أقام إلى حج قابل أجزأ ذلك عن الميت فإن لم يقم إلى حج قابل وقوي على الذهاب إلى 
البيت قبل ذلك فله نفقته قلت لابن القاسم: أرأيت هذا الذي حج عن الميت إن سقطت منه 
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النفقة كيف يصنع؟ قال: لا أحفظ من مالك في هذه المسألة بعينها شيئا ولكن أرى إن كان 
إنما أحذ ذلك على البلاغ فإنه حيث سقطت نفقته يرحع ولا بمضي ويكون له عليهم ما أنفق 
ف رحعته وإن مضى ولم يرجع فقد سقطت عنهم نفقته وهو متطوع في الذهاب ولا شيء 
عليهم في ذهابه إلا أن يكون أحرم ثم سقطت منه النفقة فليمض ولينفق في ذهابه ورجعته 
ويكون ذلك على الذي دفع إليه المال ليحج به عن الميت لأنه لما أحرم لم يستطع الرحوع 
قال: وهذا إذا أذ المال على البلاغ فإنما هو رسول لهم قال وإذا أخذه على الإحارة فسقط 
فهو ضامن للحج أحرم أو لم يحرم قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن رحلا مات فقال حجوا 
عن هذه الأربعين دينارا فدفعوها إلى رجحل على البلاغ ففضلت منها عشرون؟ قال: أرى أن 
يرد إلى الورثة ما فضل عنه وإنما ذلك مثل ما لو قال رحل اشتروا غلام فلان مائة دينار 
فأعتقوه عن فاشتروه بثمانين دينارا قال: قال مالك: يرد ما بقي إلى الورثة فعلى هذا رأيت 
أمر الحج وإن كان قال أعطوا فلانا أربعين ديارا يحج يما عن فاستأحروه بثلاثين دينارا فحج 
وفضلت عشرة؟ قال: أرى أيضا أن ترد العشرة ميراثا بين الورثة لأني سمت من مالك غير مرة 
يقول وسألته عن الرجحل يوصي أن يشتري له غلام فلان .عائة دينار فيعتق عنهه فتشتريه الورئة 
بشمانين لمن ترى العشرين؟ قال مالك: أرى أن ترد إلى الورئة فيقسموها على فرائض الله 
فرأيت أنا الحج إذا قال ادفعوها إلى رجل بعينه على هذا وسمعت مالكا وقد سئل عن رجحل 
دفع إليه رجحل أربعة عشر دينارا يتكارى بها في المدينة من يحج عن ميت له فتكارى بعشرة 
كيف يصنع بالأربعة؟ قال: يردها إلى من دفعها إليه ولم يرها للذي حج عن الميت قلت لابن 
القاسم: هل كان مالك يوسع أن يعتمر أحد عن أحد إذا كان يوسع في الحج؟ قال: نعم ولم 
أسمعه منه وهو رأبي إذا أوصى بذلك قلت لابن القاسم: ما قول مالك فيمن حج عن ميت 
أيقول لبيك عن فلان أم النية تجرئه؟ قال: النية تحزئه قلت لابن القاسم: أرأيت من أصاب 
صيدا في حجه لقال: احكموا علي بحزائه فحكم عليه بجزائه فأراد أن يؤخر الجزاء إلى حج 
قابل أو إلى بعد ذلك حي يحل أو حى يجعل ذلك في عمرة هل يجوز له ذلك في قول مالك؟ 
قال: نعم يجوز له أن يهدي هديه هذا م شاء إن شاء أهداه وهو حلال وإن شاء أهداه وهو 
حرام ولكن إن قلده وهو في احج لم ينحره إلا .عن وإن قلده وهو معتمر أو بعث به نحر.ككة 
قلت لابن القاسم: أرأيت من أوصى فقال حجوا عن حجة الإسلام وأوصى بعتق نسمة بعينها 
وأوصى أن يشتروا عبدا بعينه فيعتق عنه وعتق عبدأ في مرضه فبتله ودبر عبدا وأوصى بعتق 
عبد له آخر وأوصى بكتابة عبد له آخر وأوصى بزكاة بقيت عليه من ماله وأقر بديون الناس 
في مرضه؟ قال ابن القاسم قال مالك: الديون مبدأة كانت لمن يجوز له إقراره له أو لمن لا يجوز 
له إقراره ثم الزكاة ثم العتق بتلا والمدبر جميعا معا لا يبدأ أحدهما قبل صاحبه قال مالك: 
النسمة بعينها والذي أوصى أن تشتري له بعينها جميعها لا يبدأ أحدهما قبل صاحبه قال: 
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قال: 


المكاتب ثم الحج قلت: فإن كانت الديون لمن يجوز له إقراره وأحذها وإن كانت لمن لا يجوز 
له إقراره رحعت ميراثأ إلا أنه يبدأ ما قبل الوصايا ثم الوصايا في ثلث ما بقي بعدها قلت: 
لابن القاسم؟ أرأيت لو أن رجلا قال أحجوا فلانا حجة في وصيته ولم يقل ع أيعطى من 
الثلث شيعا في قول مالك؟ قال: يعطى من الثلث قدر ما يحج به إن حج فإن أبى أن يحج فلا 
شيء له ولا يكون له أن يأخذ الال ثم يقعد ولا يحج فإن أخذ المال ولم يحج أذ منه ولم يترك 
له إلا أن يحج قلت لابن القاسم: هل تحج المرأة عن الرجل في قول مالك؟ قال: نعم كان يجيزه 
مالك ولم يكن يرى له بذلك بأسا قال: وسمعت مالكا يقول في رجحل أوصى بأن يهشي عنه 
قال: لا أرى أن يمشي غه وأن يهدي هديين فإن لم جد فهدي واحد قال: ولقد سألنا مالكا 
عن امرأة أوصت بأن يحج عنها إن حمل ذلك ثلثها فإن لم يحمل ذلك الثلث أعتق به رقبة إن 
وجدوها بذلك الثمن فحمل الثلت أن يحج عنها؟ قال: أرى أن يعتق عنها رقبة ولا يحج عنها 
قلت: وهل يجوز أن يدفعوا إلى عبد أوصبي بأن يحجا عن الميت في قول مالك؟ قال: ما معت 
من مالك فيه شيعا ولا أرى أن يجوز وأرى إن دفعوا ذلك إلى عبد أو صبي ضمنوا ذلك في 
رأبي إلا أن يكون عبدا ظنوا أنه حر ولم يعرفوه قلت: أرأيت إن أوصى أن يحج عنه هذا العبد 
بعينه أو هذا الصبي بعينه؟ قال: لم أسمع من مالك في ذلك شيعا ولكن أرى أنه يدفع ذلك 
إليهما فيحجان عن الرجل إذا أذن السيد للعبد أو أذن الوالد للولد ولا ترد وصيته ميراثا لأن 
الحج بروان حج عنه صبي أو عبد لأن حجة الصبي والعبد تطوع فالميت لو لم يكن صرورة 
فأوصى بحجه تطوعا أنفذت وم ترد وصيته إلى الورثة فكذلك هذا قلت: أرأيت الصبي إذا لم 
يكن له أب وأذن له الولي أن يحج عن الميت أيجوز له إذنه؟ قال: لا أرى بذلك بأسا إلا أن 
يخاف عليه في ذلك ضيعة أو مشقة من السفر فلا أرى أن يجوز ذلك ولم أسمع من مالك في 
ذلك شيعا وإنما قلته لأن الولي إن أذن له أن يتجر وأمره بذلك جاز ذلك ولو حرج في محارة 
من موضع إلى موضع بإذن الولي لم يكن بذلك بأس قال: فإذا كان ذلك جائزا فجائز له أن 
يحج عن الميت إذا أوصى إليه الميت بذلك إذا أذن له الولي وكان قويا على الذهاب وكان 
ذلك نظرا له ولم يكن عليه في ذلك ضرر قلت: أرأيت إن لم ياذن له الولي؟. 

يوقف المال حن يبلغ الصبي فإن حج به الصبي وإلا رجع ميراثا قلت: تحفظه عن مالك؟ قال: 
لا قال ابن القاسم: وهذا الذي أوصى أن يحج عنه هذا الصبي علمنا أنه إنما أراد التطوع وم 
يرد الفريضة قال: ولو أنه كان صرورة وقصد قصد رجل بعينه فقال: يحج عن فلان فأب فلان 
أن يحج عنه؟ قال: يعطي ذلك غيره قال: وهذا قول مالك قال ابن القاسم: وليس التطوع 
عندي بمترلة الفريضة قال: وهذا إذا أوصى بحجة تطوعا أن يحج بجا عنه رحل بعينه فأبى ذلك 
الرحل أن يحج عنه ردت إلى الورثة قال: ومثل ذلك مثل رجحل قصد قصد مسكين بعينه فقال 
تصدقوا عليه بمائة دينار من ثلثي فمات المسكين قبل الموصى أو أبى أن يقبل الوصية فإن 
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الوصية ترجع ميراثا للورثة أو قال اشتروا عبد فلان فأعتقوه ع في غير عتق عليه واحب فأبى 
أهله أن يبيعوه فإن الوصية ترحع ميراثا للورثة قلت: أرأيت امرأة أهلت بالحج بغير إذن زوجها 
وهي صرورة ثم إن زوجها حللها ثم أذن نها من عامها فحجت أتحرئها حجتها الي وحبت 
عليها من الي حللها زوجها منها وعن حجة الإسلام؟ قال: أرجو ذلك ولا أحفظه عن مالك 
قلت: فالعبد والأمة يحرمان بغير إذن سيدهما فيحللهما السيد ثم يعتقان فيحجان عن الذي 
حللهما السيد وعن حجة الإسلام أتحرئهما هذه الحجة منهما جميعا؟ قال: لا قلت: وهذا قول 
مالك؟ قال: هذا رأيي لأن معت مالكا يقول في عبد نذر إن أعتق الله رقبته أن عليه المشى 
إلى بيت الله في حج قال: يحج حجة الإسلام ثم النذر بعدها فهذا حين أحرم فقد نذرها فلا 
بحزئه حجته حين أعتق عنهما قلت: أرأيت السيد يأذن لعبده أو لأمته أوالزوج لزوجته 
بالإحرام فأراد أن يحلهم بعد ذلك أله ذلك في قول مالك؟ قال: لا قلت: وإن خاصموه قضى 
لهم عليه أن لا يحلهم في قول مالك؟ قال: نعم قلت: أرأيت إن باع عبده أو أمته وهما محرمان 
أيحوز بيعه أم لا؟ قال: نعم في قول مالك يجوز بيعه إياهما وليس للذي اشتراهما أن يحلهما 
ويكونان على إحرامهما قلت: فإن لم يعلم بإحرامهما أتراه عيبا يردهما به إن أحب؟ قال: لم 
أسمع من مالك فيه شيئا وأراه عيبا يردهما به إن لم يكن أعلمه بإحرامهما إلا أن يكون ذلك 
قريبا قلت: أرأيت إن أحرم العبد بغير إذن سيده فحلله من إحرامه ثم أذن له في أن يحج قضاء 
عن حجته الي حلله منها بعدما مضى عليه ذلك أتحرئه من الي حلله منها في قوله مالك؟ 
فقال: نعم في رأبي قلت: ويكون على العبد الصيام أو المدي أو الطعام لموضع ما حلله السيد 
من إحرامه؟ قال: إن أهدى عنه السيد أو أطعم عنه أجزأه وإلا صام هو وأجزأه قلت: وهذا 
قول مالك؟ قال: هذا رأيي قلت: أرأيت الرحل يهل بحجة فتفوته أيهل منها حين فاتته بالعمرة 
إهلالا مستقبلا في قول مالك أم لا؟ قال: همضي على إهلاله الأول ولا يهل بالعمرة إهلالاً 
مستقبلاً ولكن يعمل فيها عمل العمرة وهو على إهلاله الأول ويقطع التلبية إذا دحل الحرم 
لأن الحج قد فاته فصار عمله فيما بقي منها في قول مالك مثل عمل العمرة قلت: أرأيت 
رحلا حج ففاته الحج فجامع بعدما فاته الحج وتطيب وأصاب الصيد ما عليه في قول مالك؟ 
قال: عليه في كل شيء صنعه من ذلك مثل ما على الصحيح الحج ألا إنه يهريق دما دم 
الفوات في حجة القضاء وما أصاب من الصيد وتطيب ولبس فيها فليهرقه م ما شاء والهدي 
عن جماعه قبل أن يفوته الحج أو بعد أن فاته هدي واحد ولا عوة عليه ولو كان يكون عليه 
عمرة إذا وطىء بعد أن فاته الحج لكان عليه عمرة إذا وطىء وهوفٍ الحج ثم فاته الحج لأن 
الذي فاته الحج قد صار إلى عمرة فعليه هديان هدي لوطئه وهدي لما فاته وكذلك قال لي 
مالك قلت لابن القاسم: أرأيت الرحل يحرم بالحج فيفوته الحج أله أن يثبت على إحرامه ذلك 
في قول مالك إلى قابل أم لا؟ قال: قال مالك: من أحرم بالحج ففاته الحج فله أن يثبت على 
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إحرامه إلى قابل إن أحب ذلك قال مالك: وأحب إلي أن يمضي لوجهه فيحل من إحرامه ذلك 
ولا ينتظر قابلا قال: وإنما له أن يثبت على إحرامه إلى قابل ما لم يدخل مكة فإن دحل مكة 
فلا أرى له أن يثبت على إحرامه وليمض إلى البيت فليطف به وليسع بين الصفا والمروة 
وليحل من إحرامه فإذا كان قابلاً فليقض الحج الذي فاته وليهرق دما قلت لابن القاسم: فإن 
ثبت على إحرامه بعدما دحل مكة حي حج بإحرامه ذلك قابلا يجزئه من حجة الإسلام أم لا؟ 
قال: نعم قلت لابن ألقاسم: أرأيت من أهل بحجة ففاتته فأقام على إحرامه حى إذا كان من 
قابل في أشهر الحج حل منها حج من عامه أيكون متمتعا في قول مالك أم لا؟ قال: لا أحفظ 
من مالك ف هذا شيئا ولكن لا أرى لأحد فاته الحج فأقام على إحرامه حى يدخل في أشهر 
الحج أن يفسخ حجته في عمرة فإن فعل رأيته متمتعا قلت لابن القاسم: أرأيت المرأة إذا 
أحرمت بغير إذن زوجها ثم حللها والعبد إذا أحرم بغير إذن سيده ثم حلله فآعتقه ثم حج العبد 
بعدما أعتقه عن الي حلله سيده وعن حجة الإسلام؟ قال: لا تحزئه وإذا حجت المرأة إذا أذن 
ها زوجها عن حجة الإسلام وعن الحجة الى حللها منها زوجها؟ قال: تحزئها هذه الحجة 
عنهما جميعا قال: لأن المرأة حين فرضت الحج فحللها زوجها منها إن كانت فريضة فهذه 
تحرئها من تلك وهذه قضاء تلك الفريضة وهي تحرئها من الفريضة الي عليها قال: وإن كانت 
حين حللها زوجها إنما حللها من تطوع فهذه قضاء عن ذلك التطوع الذبى حللها زوجها منه 
قال: والعبد ليس مثل هذه حين أعتق لأن العبد حين حلله سيده إنما حلله من تطوع فإن أعتق 
ثم حج حجة الإسلام ينوي به عن الحجة الي أحله منها اسيده وحجة الفريضة فلا تحزئه حجة 
واحدة من تطوع وواحب وتكون حجة هذا العبد الى حجها بعد عتقه إذا نوى يما عنهما 
جميعا عن الي حلله سيده منها وعليه حجة الفريضة مثل ما قال مالك في الذي يحلف بالمشي 
إلى بيت الله فيحنث وهو ضرورة فيمشي في حجة الفريضة ينوي بذلك نذر وحجة الفريضة 
لم تحزه من حجة الفريضة وأجزأته من نذره وكان عليه حجة الفريضة فمسالة العبد عندى 
مثل هذا قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن مكيا قرن الحج والعمرة من ميقات من المواقيت 
أيكون عليه دم القران في قول مالك أم لا؟ قال: لا يكون عليه دم القران قلت لابن القاسم: 
أرأيت من أتى وقد فاته الحج في قول مالك من يقطع التلبية قال: إذا دحل الحرم قلت لابن 
القاسم أرأيت من أتى وقد فاته الحج أيرمل بالبيت ويسعى ف المسيل بين الصفا والمروة في 
قول مالك؟ قال: نعم قال: وقال مالك: وكذلك من اعتمر من الجعرانة أو التنعيم فإذا طاف 
بالبيت فأحب إلي أن يرمل وإذا سعى بين الصفا والمروة فأحب إلي أن يسعى ببطن المسيل 
قلت: أفكان مالك يخفف ويوسع لهذا الذي اعتمر من الحعرانة أو التنعيم أن لا يرمل وأن لا 
يسعى ببطن المسيل بين الصفا والمروه؟ قال: كان يستحب هما أن يرملا وأن يسعيا ويأمرهما 
بذلك ولم أره يوحب عليهما الرمل بالبيت كما يوحب ذلك على من حج أو اعتمر من 
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المواقيت وأما السعي بين الصفا والمروة فكان يوجبه على من اعتمر من التنعيم وغير ذلك قلت 
لابن القاسم: أرأيت طواف الصدر إن تركه رجحل هل عليه فيه عند مالك طعام أو دم أو شيء 
من الأشياء؟ قال: لا إلا أن مالكا كان يستحب له أن لا يخرج حي يطوف طواف الوداع 
قلت لابن القاسم: فلو أنه طاف طواف الوداع ثم اشترى وباع بعدما طاف أيعود فيطوف 
طواف الوداع أم لا؟ قال: سألت مالكا عن الرحل يطوف طواف الوداع ثم يخرج من المسجد 
الحرام ليشتري بعض جهازه أو طعامه يقيم في ذلك ساعة يدور فيها ثم يخرج ولا يعود إلى 
البيت؟ قال: لا شيء عليه ولا أرى عليه في هذا عودة إلى البيت قال: فقلت له: فلو أن كريهم 
أراد يمم الخروج في يوم فبرز يهم إلى ذي طوى فطافوا طواف الوداع ثم أقام كريهم بذي 
طوى يومه وليلته وبات بما أكنت ترى عليهم أن يرجعوا فيطوفوا طواف الوداع؟ قال: لا 
وليخرحوا قال: فقلت لمالك: أرأيت إذ هم بذي طوى بعدما حرجوا يقصرون الصلاة أم 
يتمون وقد رحلوا من مكة إلى ذي طوى وهم على رحيل من ذي طوى إلى بلادهم؟ قال: 
يتمون بذي طوى حي يخرحوا منها إلى بلادهم لأن ذا طوى عندي من مكة قلت لابن 
القاسم: أرأيت من أقام مكة بعد طواف الوداع يوما أو بعض يوم؟ قال: لم أسمع من مالك فيه 
شيئا وأنا أرى أن يعود فيطوف قلت لابن القاسم أرأيت طواف الصدر أهو على النساء 
والصبيان والعبيد في قول مالك؟ قال: نعم هو على كل واحد قلت لابن القاسم: أرأيت من 
خرج من مكة ولم يطف طواف الوداع؟ قال؟ قال مالك: إن كان ذلك قرا رجع إلى مكة 
فطاف طواف الوداع وإن كان قد تباعد بمضي ولا شيء عليه قلت لابن القاسم: فهل قال 
لكم مالك أنه يعود من مر الظهران إن هو ترك طواف الوداع؟ قال: لم يجد لنا مالك في ذلك 
شيئا وأرى إن كان لا يخشى فوات أصحابه ولا منعا من كريه أن يقيم عليه فأرى أن يعود 
وإن حاف أن لا يقيم عليه العرى أو أن يفوته أصحابه فأرى أن عضي ولا شيء عليه قلت 
لابن القاسم: ما قول مالك في امرأة طافت طواف الإفاضة ثم حاضت أتخرج من قبل أن 
تطوف طواف الوداع؟ قال: نعم قلت: فإن كانت لم تطف طواف الإفاضة ثم حاضت 
أتخرج؟ قال: قال مالك لا تخرج حي تطوف طواف الإفاضة قال: وقال مالك: يحبس عليها 
كريها أقصى ما كان بمسك النساء الدم ثم تستظهر بثلاث ولا يحبس عليها كريها أكثر من 
ذلك قال: وقال مالك: وف النفساء أيضا يحبس عليها كريها أكثر ما مسك النساء دم النفاس 
من غير سقم ثم لا يحبس عليها بعد ذلك إذا كانت لم تطف طواف الإفاضة قلت لابن 
القاسم: أيكون على أهل مكة إذا حجوا طواف الوداع أم لا؟ قال: لا أحفظه عن مالك ولا 
أرى عليهم طواف الوداع قال: وسألنا مالكا عن الرحل يفرغ من حجه فيريد العمرة من 
التنعيم أو من الجعرانة أعليه أن يطوف طواف الوداع؟ قال: قال مالك: لا أرى ذلك عليه 
قال: وقال مالك: وإن هو خرج إلى ميقات من المواقيت مثل النحفة وغيرها من المواقيت 
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ليعتمر منها فأرى عليه إذا أراد الخروج أن يطوف طواف الوداع قلت لابن القاسم: وكل من 
دحل مكة حاحا يريد أن يستوطنها أيكون عليه طواف الوداع؟ قالى: لا وهذا سبهيهله 
سبهيهل أهل مكة قلت لابن القاسم: أرأيت من حج من أهل مر الظهران أيكون عليه طواف 
الوداع أم لا إذا حرج في قول مالك؟ قال: أرى أن عليه طواف الوداع لأن مالكا قال فيمن 
أراد الخروج من مكة إلى سفر من الأسفار أنه يطوف طواف الوداع إذا راد الخروج قال: 
فأرى هذا يمتزلة المكي إذا أراد الخروج قلت: وأهل عرفات عندك يذه المتزلة في طواف الوداع 
في قول مالك؟ قال: نعم ول أسمع من مالك في هذا شيئا وهو رأبي وليس من يخرج من مكه 
إلى متزله يريد الإقامة إن كان مترله قريبا ممترلة من خرج إلى موضع قريب ثم يعود قلت: 
أرأيت العمرة هل فيها طواف الوداع في قول مالك؟ قال: نعم إذا أقام ثم أراد الخروج طاف 
طواف الوداع قال: وقد قال مالك في المكي إذا أراد لخروج إلى سفر من الأسفار أنه يطوف 
طواف الوداع فهذا مثله فإن حر ج مكانه فلا شيء عليه ويجرئه طوافه ذلك عند مالك قلت: 
وكذلك من فاته الحج ففسخه في عمرة أو أفسد حجه فكذلك أيضا عليهم طواف الصدر؟ 
قال: نعم مثل قول مالك في المكي إذأ أراد الخروج إذا أقام هذا أيفسد حجه بمكة لأن عمله 
قد صار إلى عمل عمرة فإن حرج مكانه فلا شيء عليه قلت لابن القاسم: أرأيت من تعدى 
الميقات فأحرم بعدما تعدى الميقات ثم فاته الحج أيكون عليه لترك الميقات في قول مالك الدم 
قال: لا أحفظه عن مالك ولكن لا أرى عليه الدم قلت: فإن تعدى الميقات ثم حامع ففسد 
عليه حجه أيكون عليه الدم لترك الميقات؟ قال: نعم قلت: ما فرق ما بينهما؟ قال: لأن الذي 
فاته الحج إنما أسفطت عضه الدم لترك الميقات لأن عليه قضاء هذه الحجة قلت: والذي جامع 
أيضا عليه قضاء حجته قال: لا يشبه الذي فاته الحج الذي جامع في تركه الميقات لأن الذي 
فاته الحج كان عمله في الحج فلما فاته الحج كان عمله عمل عمرة فلا أرى عليه الدم لأنه لم 
يقم على الحج الذي أحرم عليه إنما كان الدم وجب عليه لترك الميقات فلما حال عمله إلى 
حمل العمرة سقط عنه الدم وأما الذي جامع في حجه فهو على عمل الحج حي يفرغ من 
إحرامه فلذلك ثبت الدم عليه لأنه لم يخرج من إحرامه إلى إحرام آخر مثل الذي فاته الحج 
فهذا فرق ما بينما قلت لابن القاسم: أرأيت من قلد هديه أو بدنته ثم باعه؟ قال: ما معت 
من مالك فيه شيئا ولكن إن كان يعرف موضعه رد ولم جز البيع فيه فإن ذهب ولم يعرف 
موضعه كان عليه أن يشتري مكانه بدنة بثمنه إلا أن لا يجد بثمنه فعليه أن يزيد على نه لأنه 
قد ضمنه حى يشتري بدنة وليس له أن ينقص من ثمنه وإن أصاب بدنة بأقل من ثمنه قلت 
لابن القاسم: ما قول مالك فيمن دل على صيد وهوعرم أو أشار أو أمر بقتله هل عليه في 
قول مالك لذلك شيء أم لا؟ قال: لا شيء عليه إلا أن يكون الذي أمره بقتله عبده فيكون 
عليه جزاء واحد إلا أنه قد أساء وعلى الذي قتله إن كان محرما الجزاء وإن كان حلالا فلا 
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يعيْ: أن الوصية بالحج إذا وقعت أنفذت مراعاة لقول من يقول "من لم يحج 
حج عنه وليه" ولا حلاف في منعها أعين النيابة في الحج للصحيح القادر في حال الحياة 
وأحاز ابن وهب حجه عن أبويه العاجزين فقط وكون الوصية بالصدقة أحب إلى 
العلماء لكوما متفقا عليها والمالية الحضة كالصدقة ونحوها لا حلاف قي النيابة فيها وما 
كان فيه مال وبدن كالحج والجهاد فاختلف فيه الباحي ولا حلاف في منع النيابة في 
الأعيان وهو صحيح واضح. 

(وإذا مات أجير الحج قبل أن يصل فله بحساب ما سار ويرد ما بقي وما هلاك 
بيده فهو منه إلا أن يأخذ المال على أن ينفق على البلاغ فالضمان من الذين 
واجروه ويرد ما فضل إن فضل شيء). 

أحير الحج نوعان مضمون وبلاغ فالمضمون: كسائر الإحارات في الشرط 
والاستيفاء وهو الذي ذكر الشيخ أولا وصورته أن يأخذ المال على أن يحج به له غنمه 
وعليه غرمه فلا يطالب ما يحتاج ولا يرد ما فضل والبلاغ بخلاف ذلك وهو الذي 


شيء عليه إلا أن يكون في الحرم قلت لابن القاسم: أرأيت إن أفسد الحرم وكر الطير أيكون 
عليه شيء أم لا؟ قال: لا شيء عليه إن لم يكن في الوكر فراخ أو بيض قلت: فتحفظه عن 
مالك؟ قال: لا قلت: فإن كان في الوكر فراخ أو بيض فأفسد الوكر؟ قال: أرى عليه في 
البيض ما يكون على الحرم وقي الفراخ وذلك من قبل أنه لما أفسد الوكر فقد عرض الفراخ 
والبيض للهلاك قلت: أتحفظه عن مالك؟ قال: لا قلت لابن القاسم: أرأيت من أرسل كلبه 
على صيد في الحرم فأشلاه رحل آحر فأخذ الصيد أيكون على المشلى شيء أم لا؟ قال: لا 
أحفظ عن مالك فيه شيئا ولكن إن انشلى الكلب فأشلاه الرحل الذي أشلاه فأرى على الذي 
أشلاه الجزاء أيضا قلت: فإن أرسل كلبا على ذئب قي الحرم فأحذ صيدا أيكون عليه الجزاء أم 
لا؟ قال: قال مالك: من غرر بقرب الحرم فأرسل كلبه على صيد قي الحل قرب الحرم فأحذه 
في الحرم كان عليه الجزاء قال: وأرى من أرسل كلبه في الحرم على ذئب فأخذ صيدا فسبيله 
من غرر بقرب الحرم فعليه الجزاء قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن محرما أمسك صيدا فقتله 
حرام أو حلال أمسكه له حن قتله أو أمسكه ولم يردأن يمسكه للقتل فقتله القاتل؟ قال: أن 
أمسكه وهولا يريد القتل إنما يريد أن يرسله فعدا عليه حرام فقتله فعلى القاتل جزاؤه وإن قتله 
حلال فعلى الذي أمسكه جزاؤه لأن قتله من سببه وإن أمسكه لأحد يريد قتله فقتله فإن كان 
الذي قتله حرام فعليهما جميعا جزاان قال: وإن قتله حلال فعلى الحرم جزاؤه ولیس على 
الحلال جزاء وليستغفر الله العظيم. 


شرح زروق على مان الرسالت ا مد ۷ 
ذكره آخرا وتفصيل الكلام فيه مذكوره في باب الحج عند غير الشيخ فليراحعه من له 
به حاجة وبالله التوفيق. 

خاتمة: 

قصدنا في هذه التعليقة حصول الفائدة بالحملة فلذلك اعتنينا بأبواب العبادات 
وأتينا في أبواب الأحكام .ما تيسر على أن ما نذكر ولو فعلنا ما فعلنا لا يغتي عن 
مراحعة كتب الشروط والوثائق وهو من شأن القضاة ومن في معناهم فليعتبر ذلك ولا 
يعترض علينا بتقصير فإنا محله ولا بخروج عن المقصد فإنا موضع امهل والله الموفق .كنه 
وكرمه وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم. 


۹4۸ شرح زروق على متن الرسالت 


باب ب4 الفرائض 
الفرائض جمع فريضة وأصل الفرض في اللغة التقدير (ع) الفرائض لقب للفقه 
المتعلق بالإرث وعلم ما يوصل إلى معرفة ما يحب لكل ذي حق في التركة وموضوعها 
التركات لا العدد خلافا للسيوري وفائدتما كالفقه مع ضرب من التخصيص وخرج أبو 
داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو بطل آية 
محكمة أو سنة ماضية أو فريضة عادلة الحديث. 


(ولا يرث من الرجال إلا عشرة الابن وابن الابن وإن سفل والأب والجد 
للأب وإن علا والأخ وابن الأخ وإن بعد والعم وابن العم وإن بعد والزوج ومولى 


النحمت» ولا يرث من النساء غير سبع البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت 


١ 
والزوجي ومولاة النعمت)! ا‎ 


)١(‏ في ميراث الأقعد فالأقعد في الولاء. 

قلت: ما قول مالك في ميراث الولاء إذا مات رجحل وترك مولاه وترك ابنين فمات أحد الإبنين 
وترك ولدا ذكرا ثم مات المولى؟ قال: قال مالك: الميراث لابن الميت المعتق ولا شئ لولد ولده 
مع ولده لصلبه لأنه أقعد بالميت وإنما الولاء عند مالك لأقعدهم بالميت ولو استويا في القعود 
كان الميراث بينهما بالسواء وأحبرني مالك قال: بلغ عن ابن المسيب أنه قال في رجحل هلك 
وترك بنين له ثلاثة وترك موالي أعتقهم هو ثم أن رجلين من بنيه هلكا وتركا ولدا فقال سعيد: 
يرث الموالي الباقي من ولد الثلاثة فإذا هلك فولده وولد أحويه في الموالي شرع سواء ابن وهب 
قال: وأخبرنئ مخرمة بن بكير عن أبيه عن ابن قسيط وأبي الزناد مثله. ابن لشيعة عن بكير بن 
الأشج أن عمرو بن عثمان وأبان بن عثمان ورثا أباهما عثمان بن عفان فكان يرثان الموالي 
سواء ثم توق عمرو بن عثمان فخلص الميراث لأبان بن عثمان ثم توفي أبان بن عثمان فرحع 
الولاء لبي أبان وبي عمرو بن عثمان فكانوا فيه شرعا سواء وأنه قضي ثل ذلك في ولد سام 
وعبيد الله وواقد بن عبد الله بن عمر فيمن هلك من موالي ابن عمر. أشهب عن ابن شيعة عن 
ابن هبيرة عن عبد الله بن عمر أنه استفى في رجل هلك وترك ابنين فورئا ماله ومواليه ثم توفي 
أحدهما وترك بنين ثم توفي مولى أبيهم فقال عمهم: أنا أحق يمم وقال بنو أخحيه: إنما ورثت 
أنت وأبونا المال والموالي فقال ابن عمر: ميرائهم للعم. 

ابن وهب وأخبرني من أرضى من أهل العلم عن طاوس مثله. 
قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن امرأة ماتت وتركت ثلاثة إحوة أحا لأب وأم وأحا لأب 
وأحا لأم وتركت موالي فمات الموالي لمن ميرائهم في قول مالك؟ قال: قال مالك: ميراثهم 
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لأحيها لأمها وأبيها وليس لأخيها لأمها ولا لأحيها لأبيها من ولاء مواليها قليل ولا كثير ولا 
لأحيها لأبيها من ميراث الموالي مع أخيها لأبيها وأمها قليل ولا كثير لأن الأخ للأب والأم 
أقرب إليها بأم قال مالك: فلو كان الأخ للأب والأم مات وترك ولدا كان الأخ للأب أقعد 
كما وكان ميراث الموالي لأخيها لأبيها دون ولد أحيها لأبيها وأمها وإن مات الأخ للأب والأم 
ومات الأخ للأب وكلاهما قد ترك ولدا ذكورا فميراث الموالي إذا هلكوا لولد الأخ للأب 
والأم دون ولد الأخ للأب لأنهم أقرب إلى الميت بأم فإن هلك ولد الأخ للأب والأم وترك 
ولدا وولد أخ لأب حيا كان الميراث لهم دون ولد ولد الأخ للأب والأم لأنهم أقعد بالميتة 
وليس للأخ للأم ولا أحته لأمه قليل ولا كثير وإن لم تترك أحدا غيره كان ميراث مواليها 
لعصبتها فإن كان الأخ للأم من عصبتها كان له المبراث كرجل من عصبتها وهذا قول مالك 

ابن وهب عن ابن لهيعة عن محمد بن زيد بن المهاجر أنه قال: حضرت القاسم بن محمد بن أبي بكر 
وطلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر وهما يختصمان إلى عبد الله بن الزبير في ميراث 
أبي عمرو ذكوان مولى عائشة وكان عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر وارث عائشة دون 
القاسم لأن أباه كان أخاها لأبيها وأمها وكان محمد أحاها لأبيها ثم توفي عبد الله فورثه ابنه 
طلحة ثم توفي ذكوان أبو عمرو فقضى به ابن الزبير لطلحة فسمعت القاسم بن محمد يقول: 
سبحان الله إن الموالي ليس ,كال موضوع يرثه من ورثه إنما الموالي في قول مالك عصبة. 

قلت لابن القاسم: أرأيت إذا مات رحل وترك موالي وترك من القرابة ابن عمه لأبيه وأمه وابن عمه 
لأبيه من أولى بولاء هؤلاء في قول مالك؟ قال: بنو عمه لأبيه وأمه أولى من ابن عمه لأبيه 
لأهم أقرب إلى الميت بأم. . 

قلت: أرأيت رحلا هلك وترك ابنا وأبا وموالي لمن ولاء هؤلاء الموالي ولمن ميراثهم إذا ماتوا؟ قال: 
سئل مالك عن رجحل هلك وترك مولى فهلك المولى وترك أبا مولاه وترك ابنه قال: الميراث 
لابنه وليس لأبيه منه شئ قال مالك: وولاء هؤلاء لولد الميت الذكور دون والده وكذلك لو 
لم يكن له ولد لصلبه ولكن له ولد ولد ذكور ووالد فان ولاء مواليه لولد ولده الذكور دون 
والده لا يرث الوالد من ولاء الموالي مع الولد ولا مع ولد الولد إذا كانوا ذكورا قليلا ولا 
كثيرا عند مالك. 

قلت: أرأيت إن مات وترك أحاه وجحده وترك موالي؟ قال: قال مالك: الأخ أحق بولاء الموالي من 
الجد قال: قال مالك: وبنو الأخ وبنو بي الأخ أحق بولاء الموالي من الحد ولو أن رجلين أعتقا 
عبدا بينهما فمات أحدهما وترك عصبة وببين ثم مات المولى المعتق وترك أحد مولييه وترك 
عصبة الآحر وولده قال مالك: الميراث بين المولى الباقي وبين ورثة الميت الذكور. 

قلت: أرأيت رجلا مات وترك موالي وترك ابن ابن وترك أحا لمن الولاء في قول مالك؟ قال: ليس 
للاحوة من الولاء مع ولد الولد الذكور شئ عند مالك. 


o 
چ‎ 


مه لهس سس د شرح زروق على متن الرسالت 


ذكر في هذه الحملة أن الوارثين سبعة عشر عشرة رحال وسبع نساء وأنفهى 
بعضهم الرجال إلى ستة عشر ففصل الإخوة إلى ثلاثة: الشقيق وللأب وللأم وابن الأخ 
إلى شقيق ولأب إذ لا يرث الذي لأم وكذا العم وابنة الشقيق والذي لأب فهي خمسة 
زائدة والسادس مولى المولى والمولى هنا المعتق بكسر التاء والنساء إلى عشر بزيادة 
الأحت لأب ومولاة المولاة وقد تؤخذ كلها من كلام الشيخ إلا الأخيرة والله أعلم. 

وحاصل موجب الإرث نسب ونكاح وولاء فالنسب جهاته ستة أبوه وبنوه 
وأمومه وعمومه وجدوده» والنكاح بين زوج وزوجة والولاء بالأصالة أو باحر وقوله: 
الجد للأب أخرج به الحد للأم ولو قال الأب وأبوه لكان أخص والله أعلم. 

(فميراث الزوج من الزوجة إن لم تترك ولدا ولا ولد ابن النصف فإن تركت 


ولدا أو ولد ابن منه أو من غيره فله الربع وترث هي منه الربع إن لم يكن له ولد 


قلت: أرأيت رجلا أعتق عبدا له ثم مات وترك ولدين له فمات الولدان جميعا وترك أحدهما ابنا واحدا 
وترك الآخر أربعة أولاد ذكور كيف الولاء بينهم في قول مالك؟ قال: الولاء بينهم عند مالك 
أخماس لكل واحد منهم مس الميراث إذا مات المولى لأنهم في القعود والقرابة من الميت سواء. 
ابن وهب عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر عن عبد الرحمن 
عن أبيه: أن العاصي بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثة اثنان لأم وأب وآحر لعلة فهلك أحد 
الاثنين اللذين هما لأم وأب وترك مالا وموالي فورثه أحوه لأمه وأبيه ورث ماله وولاء مواليه 
. ثم هلك الذي ورث الال والموالي وترك ابنه وأحا لأبيه فقال ابنه: قد أحرزت ما كان أبي 
أحرزه من المال وولاء الموالي وقال أحوه: ليس كذلك إنما أحرزت المال فأما ولاء الموالي فلا. 
قلت: أرأيت لو هلك أخحي اليوم ألست أرثه أنا فاحتصما إلى عثمان بن عفان فقضى لأخيه بولاء 
الموالي. ابن وهب عن عبد الحبار بن عمر عن أبِي الزناد عن حارحة بن زيد بن ثابت أنه قال: 
الولاء للأخ دون الحد. 
ابن وهب قال عبد الحبار وقال ذلك ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال مالك: وبنو الأخ أولى بولاء 
الموالي من الحد. ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال: معت سليمان بن يسار واستفي 
هل ترث المرأة ولاء موالي زوجها فقال: لا ثم سكل هل يرث الرحل ولاء موالي امرأته؟ فقال: 
لا قال بكير وقال ذلك عبد الله بن أبي سلمة. ` 
ابن وهب قال بكير: “معت سليمان واستفي هل يرث الرحل من ولاء موالي أيه لأمه شيئا؟ فقال: 
لا وقال ذلك عبد الله بن أبي سلمة وقال سليمان بن يسار: وإن لم يترك أحدا من الناس إلا 
أحا لأمه لم يرئه وإن لم يترك غيره. انظر المدونة الكبرى لسحنون (۲/ 085). 
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ولا ولد ابن فإن كان له ولد أو ولد ابن منها أو من غيرها فلها الثمن)' '". 

(١)في‏ مواريث العصبة. 
قلت: أرأيت كل من التقى هو وعصبته إلى جد جاهلي أيتوارثان في ذلك أم لا؟ قال: قال 
مالك: في كل بلاد افتتحت عنوة وكانت دارهم في الجاهلية ثم سكنها أهل الإسلام ثم أسلم 
أهل تلك الدار إنهم يتوارثون بأنساههم ال كانت في الجاهلية وهم على أنساهم الي كانوا 
عليها يريد بذلك كما كانت العرب حين أسلمت فأما كل قوم تحملوا فإن كان لهم عدد 
وكثرة فإهم يتوارثون وكذلك الحصن يفتتح وما يشبه ذلك وإن كانوا قوما لا عدد هم فلا 
يتوارثون بذلك إلا أن تقوم لهم بينة عادلة على ذلك مثل الأسارى من المسلمين يكونون 
عندهم فيخخرجون فيشهدون لهم فم يتوارثون بذلك. 

قلت: أرأيت لو أن رحلا هلك من العرب من قيس يعلم أنه من أنفسهم وليس له وارث ولا يعلم 
من عصبته من قيس دنية أو هو من سليم ولا يعلم من عصبته من سليم لمن يجعل ميراثه؟ قال: 
قال مالك: في هذه المسألة إنه لا يرث بهذا ولا يورث حى يعلم من عصبته الذين يرثونه. 

قلت: فإن كان عصبته الذين يرثونه إنما يلتقون معه إلى أب جاهلي بعد عشرة آباء أو عشرين أبا 
أيرثونه في قول مالك؟ قال: نعم إذا كان ذلك يعرف وكان هؤلاء عصبته الذين يلتقون معه 
إلى ذلك الأب قوم يحصون ويعرفون. 

قلت: فإذا ورثت هذا الذي يلتقي مع هذا الميت إلى أب جاهلي فلم لا تورث سليما كلها من الميت 
وأنت قد علمت أن هذا الميت يلتقي هو وكل من ولد من ولد سليم إلى سليم؟ قال: لأن 
سليما لا تحصى فلمن تجحعله منهم وكيف تقسمه بينهم أرأيت إن أتاك سليمي فقال: أعطي 
حقي من هذا المال كم تعطيه منه؟ فهذا لا يستقيم قال: قال مالك: ولا يورث أحد إلا بيقين 
والذي ذكرت لك من عصبة ذلك الرحل هم قوم يعرفون أو يعرف حق كل واحد منهم. 

مالك عن الثقة عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخنطاب: أبى أن يورث أحدا من الأعاجم إلا أحدا 
ولد في العرب. 
عخرمة بن بكير ويزيد بن عياض عن بكير بن عبد الله عن ابن المسيب عن عمر مثله. 
يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن عروة بن الزبير وعمرو بن عثمان 
وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام مثله. 

قال ابن شهاب: وإن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قضيا بذلك. 
بارعا بو ا رن ابوت عن فى بن سعيك أنه قال أدر کن ينون انق 
السنة أن ولادة العجم ممن ولد في أرض الشرك ثم يحمل الآن يتوارثون. 

محمد بن عمرو عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح مثل ذلك. 

يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: أرى أن كل امرأة جاءت حاملا فإنه وارث ا 
موروث لها وأرى أن كل من قذفه ما فهو مفتر وإن جاءت بغلام مفصول فادعت أنه ولدها 


۳ ل ل ل ل مل ل شرح زروق على متن الرسالم 

يعت أن الزوج غير محجوب بولد ولا ولده من ذي النصف وذو النصف سواء 
بأربعة: البنت إذا انفردت» والأخت الشقيقة» وال لأب» وبنت الابن» وكلهم في 
كتاب الله إلا الأخيرة فإها بالإجماع والربع للزوج محجوبا بولد وولده وللزوجة غير 
محجوبة والثمن للزوجة محجوبة والواحدة كالأربع فما دوفن ليس هن إلا الربع أو تمن 


تة بالسيواء والله أعلم. 
(وميراث الأم من ابنها الثلث إن لم يترك ولدا أو وولد ابن أو اثنين من 
الإخوة ما كانوا فصاعدا). 


يعن للأم غير محجوبة الثلث وللاثنين من ولدها في ميراث الكلالة وللجد في 
بعض صوره وتتزل الأم للسدس بابن أو اثنين من الإخوة ما كانوا وهو نصيب الواحد 
من أولادها والحدة إذا انفردت والحدتين إذا اجتمعتا من جهتين ولبنت الابن مع 
الصلبية والسفلى مع العليا منهن وللأحت لأب فصاعدا مع الشقيقة وكذا الأب 
محجوب بالابن كالحد في بعض أحواله والله أعلم. 

وقوله: (ما كانوا) يعين: سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم وقد أسسوا أن كل 
من يدلي بشخص لا يرث مع وجوده إلا الإخوة لأم فإنهم يدلون يما ويرئون مع 
وريه 

وقوله: (إلا ‏ فريضتين) يعين: هما الغراوان ويقال هما أيضا الغريمتين ويقال 
هما أيضا العمريتين وهل تسميتهما بالغراوين لشهرتهما كغرة الفرس في وجهه أو لأن 
الأم غرت فيهما بفرض وأحذت دونه إذ يفرض ها الثلث فتأحذ مرة الربع ومرة 
الست 

وأما بالغريمتين فلأن الزوج فيهما كالغريم لا يأحذ أحد إلا ما فضل عنه وأما 
بالعمريتين فلن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي استفتح الكلام فيهما. 

وقوله: (2 زوجت وأبوين فللزوجت الربع وللأم ثلث ما بقي وما بقي للأب) 


فإنه غير ملحق بها في ميراث ولا بحلود من افترى عليه بأمه. 
وقال ابن وهب عن مالك: مثل رواية ابن القاسم عن مالك في أهل مدينة من أهل الحرب 
أسلموا فشهد بعضهم لبعض أنهم يتوارثون بذلك. انظر المدونة الكبرى لسحنون (۲/ 591). 
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يعني: هذا أحد الفريضتين وهي خارجة من أقل ما يجمع الربع والثلث وليس إلا اثنا 
عشر للزوجة وربعها ثلاثة الباقي تسعة للأم لها وهي ربع الأصل وللأب ثلثاها وهي 
نصف الأصل فالأم في هذه سمي لما ثلث وأخذت الربع. 

وقوله: (وِك زوج وأبوين فللزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وما بقي للأب) 
يعني: هذه الفريضة الثانية وأصلها من ست أقل ما يجتمع فيه نصف وثلث للزوج ثلاثة 
وللأم ثلث ما بقي وهو واحد من الثلاثة الباقية ومن الستة الأصلية فالمسمى لها ثلث 
وإنما تأحذ شا 

وقوله: (ولها 2 غير ذلك الثلث إلا ما نقصها العول) يعني: أن الموضعين 
المذكورين تأخذ فيهما أقل مما يسمى لما وما عدا ذلك فإنها تأخذ الثلث على كماله 
إن لم يكن حجب أو عول والعول: الزيادة في المفروض بنقص المقادير لاتساع 
الفرائض وقصر المال فينقض لكل واحد جزء يجتمع منه ما يقابل به ذو الفرض الزائد 
من أهل ذوي الفروض وأجازه مالك وأكثر أهل العلم. ٠‏ 

ومثاله في مسألتنا زوج وشقيقة يستغرقان المال فيبقى نصيب الأم فيعال به وهو 
الثلث وأقل ما يجمع نصف وثلث ستة للزوج ثلائة وللأحت ثلاثة ويزاد بالعول اثنان 
من ثلث الأصل فتصير من شانية فيكون للزوج ثلاثة أشان وللأحت كذلك وللأم الربع 
وبالله التوفيق. 

قنبيه: 

أصل الفرائض النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما 
وإن شكت قلت الثمن وضعفه وضعف ضعفه والسدس وضعفه وضعف ضعفه وكل 
فريضة أقل من ستة فلا عول فيها والعول بحسب الفرض المضايق للفروض وهو أقلها 
فالزائد على نسبته والله أعلم. 

وقوله: (إلا أن يكون للميت ولدا أو ولد ابن أواثنان من الإخوة ما كانا فلها 
السدس حينئن) يعيني: أن الأم تحجب عن الثلث إلى السدس بالولد وولده والإخوة 
المتعددين فلها إذا حالات ثلاث: حالة يكون ها فيها الثلث سالما وحالة يكون ها فيها 
ثلث ما بقي وحالة يكون ها فيها السدس بالأصالة أو بالعرض وقد تقدم كل ذلك. 
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واعلم أن أصل الفرائض العلم بالحجب وهو نوعان: حجب نقص وحجب 
إسقاط وكل ذلك مفصل في محله ومن حجب النقص انتقال الأم إلى السدس بالولد 
والأخوين فصاعدا والزوج والزوجة بالولد وسننبه على ذلك إن شاء الله في مواضعه. 

(وميراث الأب من ولده إذا انفرد ورث المال ويفرض له مع الولد الذكر أو 
ولد الابن السدس فإن لم يكن ولد ولا ولد ابن فرض للأب السدس وأعطى من 
شركه من أهل السهام سهامهم ثم كان له ما بقي). 

الوارثون ثلاثة وارث بالفرض ووارث بالتعصيب ووراث بمما معا على التعاقب 
والجمع وذو الفروض: كل من له سهم في كتاب الله أو سنة رسول الله يك أو كان له 
ذلك بإجماع ونحوه وليس في النساء عاصب إلا الأحوات مع البنات فين يشبهن 
العاصب وبنات الابن يكون معهن أو تحتهن عاصب فإنه يعصب أخواته ومن فوقه من 
عماته والوارث بالفروض والتعصيب: هو الأب وأبوه ويرث مع ذوي الفروض 
بالفرض وإذا انفرد بالتعصيب وإذا كان مع ذوي السهام الي لا تستغرق المال أحذ 
فرضه مع الفروض ثم أحذ ما بقي بالتعصيب مثاله أب وابنة وزوجة فللبنت النصف 
وهي اثنا عشر من أربعة وعشرين وللزوجة الثمن وهي ثلائة من أربع وعشرين وللأب 
أربعة هي سدسها بالفرض الباقي خمسة يأحذها الأب بالتعصيب زيادة على فرضه. 

(وميراث الولد الذكر جميع المال إذا انفرد ويأخن ما بقي بعد سهام من معه 
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من زوجت وأبوين أو جد أو جدة وابن الابن بمنزلة الابن إذا لم يكن ابن). . 


(١)وأجمع‏ المسلمون على أن ميراث الولد من والدهم ووالدتهم إن كانوا ذكورا وإناثا معا هو أن 
للذكر منهم مثل حظ الأنثيين وأن الابن الواحد إذا انفرد فله جميع المال وأن البنات إذا انفردن 
فكانت واحدة أن لا النصف وإن كن ثلاثا فما فوق ذلك فلهن الثلثان. واحتلفوا في الاثنتين 
فذهب الجمهور إلى أن لمما الثلثين وروي عن ابن عباس أنه قال: للبنتين النصف. والسبب في 
احتلافهم تردد المفهوم في قوله تعالى [فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك) هل حكم 
الاثنتين المسكوت عنه يلحق بحكم الثلاثة أو بحكم الواحدة؟ والأظهر من باب دليل الخطاب 
أنهما لاحقان بحكم الواحدة وقد قيل إن المشهور عن ابن عباس مثل قول الجمهور وقد روي 
عن ابن عبد الله بن محمد بن عقيل عن حاتم بن عبد الله وعن جابر " أن البي ب أعطى البنتين 
الثلثين " قال فيما أحسب أبو عمر ابن عبد البر وعبد الله بن عقيل: قد قبل جماعة من أهل 
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يعن أن الولد الذكر عاصب يرث امال إذا انفرد وما فضل عن ذوي السهام 


العلم حديثه وخالفهم آخرون. وسبب الاتفاق في هذه الجملة قوله تعالى (يوصيكم الله في 
أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين] إلى قوله (وإن كانت واحدة فلها النصف) وأجمعوا من 
هذا الباب على أن ب البنين يقومون مقام البنين عند فقد البنين يرثون كما يرثون ويحجبون 
كما يحجبون إلا شيء روي عن مجاهد أنه قال: ولد الابن لا يحجبون الزوج من النصف إلى 
الربع كما يحجب الولد نفسه ولا الزوحة من الربع إلى الثمن ولا الأم من الثلث إلى السدس. 
وأجمعوا على أنه ليس لبنات الابن ميراث مع بئات الصلب إذا استكمل بنات المتوفي الثلثين. 
واختلفوا إذا كان مع بنات الابن ذكر ابن ابن في مرتبتهن أو أبعد منهن فقال جمهور فقهاء 
الأمصار: إنه يعصب بنات الابن فيما فضل عن بنات الصلب فيقسمون المال للذكر مثل حظ 
الانثيين وبه قال علي رضي الله عنه وزيد بن ثابت من الصحابة. وذهب أبو ثور وداود أنه إذا 
استكمل البنات الثلثين أن الباقي لابن الابن دون بنات الابن كن ني مرتبة واحدة مع الذكر أو 
فوقه أو دونه. وكان ابن مسعود يقول في هذه إللذكر مثل حظ الانثيين؟ إلا أن يكون 
الحاصل للنساء أكثر من السدس فلا تعطي إلا السدس. وعمدة الجمهور عموم قوله تعالى 
إيوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الائثيين؟ وأن ولد الولد ولد من طريق المعى 
وأيضا لما كان ابن الابن يعصب من في درجته في جملة المال فواحب أن يعصب في الفاضل من 
المال. وعمدة داود وأبي ثور حديث ابن عباس أن البي وله قال " اقسموا المال بين هل 
الفرائض على كتاب الله عز وجل فما أبقت الفرائض فلأولى رجحل ذكر " ومن طريق المع 
أيضا أن بنت الابن لما لم ترث مفردة من الفاضل عن الثلثين كان أحرى أن لا ترث مع غيرها 
وسبب اختلافهم تعارض القياس والنظر في الترجيح. وأما قول ابن مسعود فمبئ على أصله في 
أن بنات الابن لما كن لا يرثن مع عدم الابن أكثر من السدس لم يجب لمن مع الغير أكثر مما 
وجب لمن مع الانفراد وهي حجة قريبة من حجة داود والجمهور على أن ذكر ولد الابن 
يعصبهن كان في درجتهن أو أطرف منهن. وشذ بعض المتأحرين فقال: لا يعصبهن إلا إذا 
كان في مرتبتهن. وجمهور العلماء على أنه إذا ترك المتوقي بنتا لصلب وبنت ابن أو بنات ابن 
ليس معهن ذكر أن لبنات الابن السدس تكملة الثلثين وحالفت الشيعة في ذلك فقالت: لا 
ترث بنت الابن مع البنت شيئا كا حال في ابن الابن مع الابن فالاحتلاف في بنات الابن في 
موضعين: مع بي الابن ومع البنات فيما دون الثلثين وفوق النصف. فالمتحصل فيهن إذا كن 
مع بي الابن أنه قيل يرثن وقيل لا يرثن وإذا قيل يرثن فقيل يرثن تعصيبا مطلقا وقيل يرثن 
تعصيبا إلا أن يكون أكثر من السدس وإذا قيل يرثن فقيل أيضا إذا كان ابن الابن في درجتهن 
وقيل كيفما كان والمتحصل ني وراثتهن مع عدم ابن الابن فيما فضل عن النصف إلى تكملة 
الثلثين قيل يرثن وقيل لا يرثن. انظر بداية امختهد لابن رشد .)١٠١١ /١(‏ 
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فقط فلا يرث إلا بالتعصيب مع أنه لا يسقط بحال كالأب ففي زوجة وأبوين للزوجة 
ثلاثة من أربع وعشرين وللأبوين ثلثها وهي ثمانية بين الأم والأب بالسواء الباقي ثلاثة 
عشر فيأحذها الولد بالتعصيب. 

ولو كان المالك امرأة فللزوج الربع من اثيي عشر وهي ثلاثة وللأبوين الثلث 
وهي أربعة ويبقى خمسة يأحذها الولد بالتعصيب وكون ابن الابن كالابن في عدم الابن 
لم يرد نصا وإنما ثبت إجماعا والله أعلم. 

(وإن كان ابن وابنت فللذكر مثل حظ الأنثيين وكذلك 2 كثرة البنات 
والبنين وقلتهم يرثون كذلك جميع المال أو ما فضل منه بعد من شركهم من 
أهل السهام وابن الابن كالابن 4 عدمه فيما يرث ويحجب). 

ما ذكر أولا ثابت بنص كتاب الله تعالى وكون ابن الابن فيما يرث ويححب 
مستنده الإجماع والله أعلم. 

(وميراث البنت الواحدة النصف وللاثنتين الثلثان فإن كثرن لم يزدن على 
الثلثين شيئا). 

هذا لقوله تعال: « بوصيگۂ اه ى اود ڪُم للذكر ِكل حط لأسي إن كن 
اء وق أنْتين قله ثلا ما رك وإن اكت وَحِدَةٌ لها آَليَضْفُ» [النساء: ]١١‏ فهذه 
ثلاث فرائض في الأولاد وقد ذهب مالك إلى أن معن قوله « فؤق انين 4 أنه يقسم 
بين اثنتين فما فوقهما وقال ابن عباس رضي الله عنه: فظاهر الآية أن الاثنتين كالواحدة 
ولمالك موافقة في ذلك وأدلة يطول شرحها. 

وحملة ما في آية الوصية اثنتا عشرة فريضة منها قي الأولاد الثلاثة المتقدمة 
وللأبوين ثلاثة هو قوله تعالى « وَلِأَبوَيَهِ ِكل وَحِ يما آَلسّدُسُ مِمّا ترك إن كان لَه 
وَل قن لن یکن له وَلَكُ وَوَرَِه: أَبوَاهُ ييه الت فَِن كان له خو قَيذيِهِ آلشُدُسْ 4 
[النساء: ]١١‏ وللزوج والزوجة أربعة النصف ونصفه للزوج والربع ونصفه للزوجة 
فالأول لكل واحد منهما إن لم يكن ولد والآحر إن كان ثم ولد لقوله تعالى ظ وڪم 
ضف ما ترك أَروجُكُْ 4 الآية» وقوله تعالى: « وَإن كارت رَجُل يُورَثُ كلل أو آمرأةٌ » 
[النساء: »]١7‏ الآية تضمنت أن الأخ للأم إذا انفرد والموروث كلالة له السدس وإن 
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تعددوا لهم الثلث هم فيه بالسواء فهذه اثنا عشر فريضة في هذه الآية وفي آية الكلالة 
أربعة تذكر إن شاء الله فجملة ما في كتاب الله تعالى ستة عشر فريضة فاعرف ذلك 
وبالله التوفيق. 

(فإن كانت ابنت وابنت ابن فللابنت النصف ولابنت الابن السدس تمام 
الثلثين فإن كثرت بنات الابن لم يزدن على ذلك السدس شيئا إن لم يكن معهن 
ذكر وما بقي للعصبة). 

ما ذكر في البنت الواحدة مع بنت أخيها أو بناته هو الذي قضى به رسول الله كل 
في ابنة وبنت ابن وأوجب أن للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين لأنه غاية 
فرضهن وللأحت ما بقي لأها .متزلة العاصب كذا رواه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه 
خرجه البخاري وغيره وم كان مع بنات الابن عاصب في درجتهن سقط اعتبار الفرض 
فورثئن معه بحكم التعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. 

(وإن كانت البنات اثنتين فصاعدا لم يكن لبنات الابن شيء إلا أن يكون 
معهن أخ فيكون ما بقي بينه وبينهن للذكر مثل حظ الأنثيين وكذلك إن ڪان 
ذلك الذكر تحتهن كان ذلك بينه وبينهن كذلك وكذلك لو ورث بنات الابن 
مع الابنت السدس وتحتهن بنات ابن معهن أو تحتهن ذكر كان ذلك بينه وبين 
أخواته ومن فوقه من عماته لا يدخل 2 ذلای من دخل 2 الثلثين من بنات الابن). 

يعن أن بنات الابن يسقطن بالصلبيتين لاستيفاء الفرض من له بالأصالة ثم إن لم 
يكن معهن ذكر في درجتهن أو تحتهن فهي على الإسقاط وإلا دحلت معه بحكم 
التعصيب لما فضل من الثلثين فكانوا في ذلك للذكر مثل حظ الأنثيين ولو لم يكن في 
درحتهن ذكر ولكنه تحتهن كابن أخيهن كان هو العاصب فيعصبهن كما يعصب أبوه 
إن لو كان فيرئن معه على حكم ذلك. 

ولو كانت بنات ابن لا ذكر معهن والصلبية واحدة قد ورثوا معها السدس 
ومعهن أخ أو ابن أخ هو العاصب لم يصح له أن يصعد إلا بأحواته ومن فوقه من 
عماته فيرث معهن بالتعصيب كما تقدم إلا أن يكون قد أدحلهن في السدس الذي هو 
تكملة الثلثين فلا شيء ههن معه في التعصيب فلو كانت ابنة وابنة ابن مع أخواته كان 
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لابنة الابن السدس تكملة الثلثين ثم يأ ابن أحيها مع أخواته فيرث ما بقي بالتعصيب 
معهن ولا شيء لحا ولو كانت ابنتين دخلت بنت الابن مع من تحتها والله أعلم. 

(وميراث الأخت الشقيقت النصف وللاثنتين فصاعدا الثلثان فإن كانوا 
إخوة وأخوات شقائق أو لأب فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين قلوا أو 
كثروا). 

ما ذكر في الإحوة والأحوات هو نص آية الكلالة وقد ذكر تعالى فيها أربع 
فرائض هي قوله تعالى د إن اترا هَلَكَ ليس له ود د وت خت قله يضف ما ترك وهو 
را إن لم یکن ها وا“ فإِن كانَنَا أ كتين فَلَهُمَا آلشلّكَان عا ترك إن نُا إِخْوَةٌ رَجَالاٌ 
وَضَآء لكر مل حَطٍ الأُشيينٍ 4 [النساء: e‏ الآية. 

(والأخوات مع البنات كالعصبة لهن يرثن ما فضل عنهن ولا يربى لهن 
معهن). 

قوله: (كالعصبة): إشارة لأن دحوهن بل وجميع الإناث في التعصيب بالفرض 
لا بالأصالة ومعين: (لا يربى) أي: لا يزاد هن معهن يعن إذا استوفت الفروض كزوج 
وأم وبنتين وأحت للزوج الربع وللأم السدس وللبنتين الثلثان المسألة من اثئي عشر: 
للزوج ثلاثة وللأم اثنان وللبنتين ثمانية عالت بواحد فسقطت الأحت ولا يعال لها ولو 
كان زوج وبنتان كان له الربع ثلاثة وللبنتين ثمانية يبقى واحد تأحذه الأحت أو 
الأحوات ولا يكمل فرضها لأن لها حكم العاصب والله أعلم. 

(ولا ميراث للأخوات والإخوة مع الأب ولا مع الولد الدكر أو مع ولد الولد 
والإخوة للأب 4 عدم الشقائق كالشقائق ذكورهم وإناثهم). 

يعت وتي وجود الشقائق كالعدم وما ذكره الشيخ في هذه الحملة نبة به على حجب 
الإسقاط ومراده على أن كل من يدلي بشخص لا يرث مع وجوده إلا الإخوة للام وقربى 
كل جهة تحجب ما بعدها والتعصيب على قدرهم في النصرة فمن كان أولى به في حياته 
فهو أحق .اله بعد ثماته وهم في الإرث على قدرهم في النصرة عادة والله أعلم. 

(وإن كانت أخت شقيقت أو أخت أو أخوات لأب فالنصف للشقيقتة ولمن بقى 


من الأخوات للأب السدس ولو كانتا شقيقتين لم يكن للأخوات لأب شيء إلا أن 


شرح زروق على متن الرسالت  ٩‏ 
يكون معهن ذكر فيأخدون ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين). 

يعن لأنمن كالبنات في عدم البنات فرضا بفرض وحكما بحكم حسبما اقتضته 
النصوص والله أعلم واللواتي لأب مع الشقائق كبنات الابن مع الصبيات يأخذن مام 
الفرض إن كانت واحدة ويسقطن بالأنثيين إلا أن يكون معهن ذكر يعصبهن كما 
تقدم. 


(وميراث الأخت لأم والأخ لأم سواء السدس لكل واحد وان كثروا فالثلث 


بينهم الذكر والأنثى فيه سواء). 
قال الله تعالی: « ون كارت رَجُل يورت كله أو أمرأة و اځ أو خت َكل و جار 


ما لتر فان كَائُوا ا ڪر ين ذَّلِكَ فَهُمَ شُرَكَاءٌ فى الث 4 [النساء: ]١١‏ الآية 
قالوا: والشركة تقتضي المساواة في النصيب كالحكم فوحب أن يكون الذكر والأنثى 
في ذلك سواء قالوا: واخحتص الإخوة لأم بخمسة أشياء: يرون مع من يدلون به وهي 
الأم ويحجبوهًا إلى السدس إذا تعددوا ويرث ذكرهم المنفرد كإناثهم ويتساوون فيما 
يشتركون فيه ويعدلون بالأنثى في ميراثهم والله أعلم. 

(ويحجبهم عن الميراث الولد وبنوه والأب والجد). 

يعن أن الإخوة لأم لا يحجبهم عن الميراث إلا عمود النسب الأب وإن علا 
والابن وإن سفل لأن إرثهم مقيد بالكلالة وهي الي لا والد فيها ولا مولود والله أعلم. 

(والأخ يرث المال إذا انفرد إن كان شقيقا أو لأب والشقيق يحجب الأخ للأب 
وإن كان أخ وأخت أو أكثر شقائق أو لأب فا مال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين 
وان ڪان مع الأخ ذو سهم بدئ بأهل السهام وكان له ما بقي وكذلك يكون ما 
بقي للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يبق شيء فلا شيء لهم). 

يعت أن الأخ الشقيق وارث بالتعصيب وكذا الذي لأب في عدمه فيأخذ المال 
كله إذا انفرد ولا يرث معه الذي لأب شيئا مع الشقيق ولو تعدد الإخوة الوارثون وهم 
ذكور كلهم كانوا على السواء ولو اختلفوا بالذكورة والأنوثة فللذكر مثل حظ 
الأنثيين وإن كان ذو فرض معه أو مع الجماعة لم يكن له ولا هم إلا ما فضل عن 
الفرض كزوج وأخ له النصف بالفرض ويبقى النصف للتعصيب. 


شرح زروق على متن الرسالت 

وكذلك الأم والزوجة وغيرهما من ذوي الفروض بالأصالة وبالعرض والله أعلم. . 

وإن استغرقت الفروض المال كزوج وأم وأخ لأم وأخ لأب سقط من لا فرض 
له فالمسألة من ستة للزوج ثلاثة وللأم اثنان وللأخ لأم السدس ويبقى الأخ لأب لا 
شيء له ولو كان شقيقا دحل بطريق الأم كما قال. 

(إلا أن يكون ب2 أهل السهام إخوة لأم قد ورثوا الثلث وقد بقي أخ شقيق 
وإخوة ذكور أو ذكور وإناث شقائق معهم فيشاركون كلهم الإخوة للأم 2 
ثلثهم فيكون بينهم بالسواء وهي الفريضة التي تسمى المشتركة). 

يعن ما ذكره من أول الاستثناء إلى هنا هي المسماة بالمشتركة وتسمى أيضا 
الحمارية وهي في امرأة تركت زوجها وأما وأحتا لأب وإحوة شقائق وإحوة لأم 
وأصلها من ست للزوج ثلاثة هي النصف وللأم واحد هو السدس وللاخوة لأم الثلث 
باثنين بقية المال فقال علي كرم الله وجهه: الأشقاء عصبة وقد نفد المال فلا شيء لهم 
وقضى به عمر رضي الله تعالى عنه فأسقط الأشقاء فلما ولي الخلافة التفت إليه بعض 


الشقائق فقال: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا ألسنا بن أم واحدة فهل زادنا 
الأب إلا قربا؟ فقال: صدق فأشرك بينهم في الثلث فقال رحل: إنك لم تشرك بينهم في 
عام كذا فقال: تلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا الآن ولا أحرمهم إذا 
ازدادوا قربا فسميت الحمارية لذلك. 

(ولو كان من بقي أختا أو أخوات لأبوين أو لأب أعيل لهن ولو كان من قبل 
الأم أخ واحد أو أخت لم تكن مشتركتّ وكان ما بقي للإخوة إن كانوا ذكورا أو 
ذكورا وإناثا وإن كن إناثا لأبوين أو لأب أعيل لهن والأخ لأب كالشقيق 2 عدم 
الشقيق إلا 2 المشتركة). 

أما أن دخول الإخوة لأب لا تكون به مشتركة فقد علله الشيخ بانتفائهم من 
ولادة الأم الي هي علة دحول الشقائق معهم ولا حلاف في ذلك وأنهم لا يرثون إلا 
بالتعصيب فإذا لم يكن له وجه سقطوا وأما كون الأحوات يعال هن دون الإحوة لأب 
فلأن الأحوات أهل فروض والفرض لا يسقط ولا يحجب فوحب إيصال الفرض, ما 
أمكن فلو كان زوج وأم وأحت لأم وأحوات شقائق أو لأب لكان للزوج النصف 


۹1 


شرح زروق على متن الرسالم 
وللأم السدس تكملة الثلثين وللأحت لأم الثلث تتمة المال فيعال للأحت بالنصف 
والمسألة من ستة فتنتهي إلى تسعة للزوج ثلاثة نصف الأصل وللأم واحد وللاخوة لأم 
اثنان والثلاثة الزائدة تأحذها الأحت ولو كانتا أحتان أعيل هما بالثلثين وهي أربعة 
فتنتهي إلى عشرة والله أعلم. 

وأما إن انفرد بالفرض الأخ الذي للأم فإنه لا يدحل في السدس لضيقه والأخ 
لأب 5 التعصيب فيأحذان ما بقي وبال" التوقيق" والآناك- في ذلك على 
فروضهن فلذلك يعال لمن عند ضيق الفرض عنهن وأما كون الذي للأب في عدم 
الشقيق كالشقيق يعن يرث بالتعصيب لا غير والله أعلم. 

(وابن الأخ كالأخ 4 عدم الأخ كان شقيقا أو لأب). 

يعن أنه بالتعصيب فقط وإلا فهو يفارق الأخ في خمسة أشياء: لا يعصب أخته 
ولا يحجب الأم عن ثلثها إذا تعدد ولا يرث مع الحد ولا يتتزل متزلة أبيه في المشتركة 
ولا يرث بحال والله أعلم. 

(ولا يرث ابن الأخ لأم والأخ لأبوين يحجب الأخ لأب والأخ لأب أولى من ابن 
أخ شقيق وابن أخ شقيق أولى من ابن أخ لأب وابن أخ لأب يحجب عما لأبوين وعم 
لأبوين يحجب عما لأب وعم لأب يحجب ابن عم لأبوين وابن عم لأبوين يحجب 
ابن عم لأب وهكذا يكون الأقرب أولى). 

هذا كله من باب حجب الإسقاط ومداره على أن الأقرب يحجب الأبعد من 
حهته ومن يدلى بشخص لا يرث مع وحوده ومن أدلى بحهتين أولى ممن أدلى بجهة 
واحدة ومن أدلى بجهة الأم غير أولادها لا إرث له ثم لا يتعداهم الإرث إلى بنيهم 
ذكورا كانوا أو إناثا والله أعلم. 

(ولا يرث بنوالإخوة ما كانوا ولا بنو البنات ولا بنات الأخ ما كن ولا بنات 
العم ولا جد لأم ولا عم أخو أبيك لأمه). 

يع لأن هؤلاء كلهم يدلون بالإناث فهم ذووا أرحام مذهب مالك أن ذوي 
الأرحام ليس لهم ميراث ويقال: إغا سمي الخال خالا لأنه حلا من الميراث والله أعلم. 


(ولا يرث عبد ولا من فيه بقيت رق ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 
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ولا ابن أخ لأم ولا جد لأم ولا أم أب الأم). 

يعت أن شروط الإرث الإسلام والحرية وثبوت الفرض وتحقق التعصيب أو ما في 
حكمه» فالحرية والإسلام مفقودان من العبد والكافر والمعن الآخر مفقود ممن ذكر من 
ابن الأخ لأم فما بعده لأنهم ذووا الأرحام لا العصبة ولا فيهم معن من التعصيب. 

(ولا ترث أم أب الأب مع ولدها أبي الميت ولا يرث إخوة لأم مع الجد لأب ولا 
مع الولد أو ولد الولد ذكرا كان الولد أو أنثى ولا ميراث للإخوة مع الأب ما 
كانوا ولا يرث عم مع الجد ولا ابن الأخ مع الجد). 

هذا كله من باب حجب الإسقاط وقد مر أن كل من يدلي بشخص لا يرث مع 
وجوده إلا الإحوة لأم وحجب الإخوة لأم بالجد لأنه من عمودي النسب الناني 
للكلالة وهم لا يرثون إلا فيها. 

وكذا الولد وولد الولد لأن الكلالة ما فقد فيه عمودا النسب وأحدهما موجود 
فيما ذكر فلا مدحل لحم في الإرث والإخوة يدلون بالأب فلا يرثون معه والعم يدلي 
بالجد فلا يرث معه وابن الأخ كذلك وأم الأم لأب تدلي بالأب فلا ترث مع وجوده 


والله أعلم. 
(ولا يرث قاتل العمد من مال ولا ديت ولا يرث قاتل الخطأ من الديت ويرث 
من المال). 


موانع الإرث: رق وكفر وقتل عمد مطلقاء وقتل الخطأ من الدية فقط فكان حق 
الشيخ أن يجمعهما كلها في محل واحد بلا فاصل فلا أدري ما عذره عند ذلك نعم. 

وكرر الكلام في القتل هنا بعد ذكره في باب الدماء والحدود لأا تصلح لكل 
باب منهما كما ذكر اللباس في أول باب جامع الصلاة وقد قدمها في باب طهارة الماء 
والثوب والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة فتأمل ذلك. 

(وكل من لا يرث بحال فلا يحجب وارثا). 

يعن كذوي الأرحام ومن منعه كفر أو رق أو قتل عمد ونحوه بخلاف من يرث 
بوجه ما فإنه يحجب في الوجه الذي يرث فيه وقد يحجب ولا يرث كالإحوة لأب مع 
الأشقاء فإنهم يحجبون الحد عما فوق الثلث ولا يأخذون من ذلك وكذا الإخوة للأم مع 


1۳ 
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وحود الأب يحجبون الأم عن الثلث ولا يرثون معها شيا في هذه الصورة والله أعلم. 

(والمطلقت ثلاثا 2 المرض ترث زوجها إن مات من مرضه ذلك ولا يرثها 
وكذلك إن كان الطلاق واحدة وقد مات 2 مرضه ذلك بعد العدة وإن طلق 
الصحيح امرأته طلقة واحدة فإنهما يتوارثان ما كانت ب2 العدة فإذا انقضت فلا 
ميراث بينهما بعدها ومن تزوج امرأة 2 مرضه لم ترثه ولا يرثها). 

لما كان المريض مهتما بإخراج وارث بطلاقه وبإدحال وارث بنكاحه الم بمنع 
طلاقه من الميراث عن الحهة التي اهتم بإخراجها وكان هو ممنوعا عنها فترثه ولو 
تداولتها الأزواج إن اک ق ق تكاس أن نينا 
للتوارث من أحل ذلك فينتفي جملة وتفصيلا وحكم العدة في ذلك حكم العصمة لها 
تابعة لها وقد استوق الكلام على هذه المسألة في باب النكاح وكررت هنا ليعلم أا من 
البابين والله أعلم. 

(وترث الجدة لأم السدس وكذلك التي لأب فإن اجتمعتا فالسدس بينهما 
إلا أن تكون التي لأم أقرب بدرجة فتكون أولى به لأنها التي فيها النص وإن كانت 
التي لأب أقربهما فالسدس بينهما نصفين). 

في الموطأ أن الجدة لأم حاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله الميراث؟ فقال: لا 
أرى لك في كتاب الله شيئا ولا في سنة رسول الله يك ولكن حي أسأل الناس فسأل 
الناس فشهد المغيرة بن شعبة أنه حضر رسول الله ة أعطاها السدس» فقال أبو بكر: 
هل معك غيرك؟ فقال: محمد بن مسلمة الأنصاري فأتى ثم قال مثل مقالة المغيرة فأنفذه 
ها أبو بكر رضي الله عنه. 

ثم جاءت الأخرى -يعين الى للأم- إلى عمر رضي الله عنه تسأله ميراثها؟ فقال 
لها: ما أرى لك في كتاب الله شيئا وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك وما أنا 
بزائد في الفرائض شيئا قال في الموطأ: فقال رحل من الأنصار: يا أمير المومنين إن 
تسقط الى لو تركت الأرض وما عليها لكان ابن ابنها وارثها وتترك الي لو تركت 
الأرض وما عليها احتمعتما لم يرثها ابن ابنتها فقال عمر رضي الله تعالى عنه هو 
السدس فإن احتمعنا هو بينكما وأيتكما حلت به فهو ها. 


6 شرح زروق على متن الرسالي 
وقوله: (هو السدس) إلى آخره: ثابت في الموطأ وإلى هذه الحكاية أشار بقوله: 
(لأنها التي فيها النص) يعيْ: نص الحديث المتقدم والأخرى بالحمل عليه والله أعلم. 
(وأقرب بدرجة) يعي : بحيث تكون هذه أم الأم مباشرة وتكون أم االات 
فإن أم الأم تسقطها لأنها تدلي يما من جهة أن أحذ الحكم منها فلا ترث مع وجودها 
وإن كانت الي للأب أقرب لم يصح الحجب به والله أعلم. 


(ولا يرث عند مالك أكثر من جدتين: أم الأب وأم الأم وأمهاتهما ويدكر 


عن زيد بن ثابت أنه ورث ثلاث جدات واحدة من قبل الأم واثنتين من قبل الأب أم 
أم الأب وأم أب الأب ولم يحفظ عن الخلفاء توريث أكثر من جدتين). 

أما أنه لا يرث أكثر من جدتين فهو مذهب مالك وقال الشافعي كل جدة 
أدلت بوارث فهي وارثة والله أعلم. 

(وميراث الجد إذا انفرد فله المال كله وله مع الولد الذكر ومع ولد الولد 
السدس فإن شركه أحد من أهل السهام غير الإخوة والأخوات فليقض له 
بالسدس فإن بقى شيء من ال مال كان له فإن كان مع أهل السهام إخوة فالجد 
مخیر ے ثلاثت أوجه: 

يأخن أي ذلك أفضل إما مقاسمة الإخوة أو السدس من رأس الال أو ثلث ما 
بقي فأما إن لم يكن معه غير الإخوة والأخوات فهو يقاسم أخا وأخوين أو عدلهما 
أربع أخوات فإن زادوا فله الثلث فهو يرث الثلث مع الإخوة إلا أن تكون المقاسمت 
أفضل له. 

والإخوة لأب معه كالشقائق 2 عدم الشقائق فإن اجتمعوا عاده الشقائق 
الذين لأب فمنعوه بهم كثرة الميراث ثم كانوا أحق منه بذلاك إلا أن يكون مع 
الجد أخت شَقَيقمَّ ولها أخ وأخت لأب فتأخذ نصفها مما حصل ويسلم ما بقى 
إليهم). 

الجد لا ميراث له في الكتاب ولا في السنة وإنما هو بالإجماع قال الفرضيون: 
والذين يرثون بالإجماع ثلاثة: الجد وبنو البنين والعم وبنوه. قالوا: وللجد سبع حالات 
وقد ذكرها الشيخ كلها فأوها: أن ينفرد فيرث المال كله بالتعصيب. 
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الغانية: أن يكون معه ابن أو ولد ابن فيفرض له السدس. 

الثالغة: أن يكون معه من أهل السهام من ليس بأخ ذكر ولا أنثى فليلفظ له 
بالسدس ويأحذ ما فضل من المال بعد الفروض وإن كان أكثر من السدس. 

الرابعة: أن يكون مع أهل السهام إحوة فيخير في ثلث الباقي وال من را 
المال أو مقاسمة الإحوة كأحدهم لأن الذي يدلي به هو الذي يدلون به وهو الأب فهو 


يقول أنا أبو أبيه وهم يقولون نحن بنو ابنه. 

الخامسة: أن لا يكون معه إلا الإحوة والأحوات فلا ينقص من أعلى فرضه وهو 
الثلث ولا يزاد عليه ما أمكن فيكون له مع الأحوين الثلث ومع الأربع من الأحوات 
كذلك وإن لم يكن غير أخ فالمقاسمة حير له وكذا أحت وأختين. 

السادسة: أن يكون مع الإحوة الأشقاء إحوة لأب فيعادونه بم لئلا يتعدى 
فرضه وينقص من أعلاه إلى أدناه ثم يأحذون هم نصيب أحواقم مثاله: أخ شقيق 
وأحت لأب وحد يفرض لكل واحد ثلث ثم يأحذ الشقيق نصيبه ونصيب أخيه لأبيه 
لأنه حجوب به والحد قد استوق غاية فرضه. 

السابعة: أن تكون معه أحت شقيقة وها أخ وأحت لأب فتأحذ الأحت نصفها 
لأنها من ذوات الفروض ويبقى الباقي بينه وبين الذين لأب لأنه كأحدهم والله أعلم. 

هذا تقرير من كلامه وقد كان السلف يبرءون من مسألة الجد ويفرون من 
الكلام فيها حي قال عمر رضي الله عنه: من حاض في مسألة الحد فقد تقحم النار 
فكن على بصيرة من كلام العلماء. 

(ولا يربى للأخوات مع الجد إلا ب2 الغراء وحدها وسنذكرها بعد هذا إن 
شاء الله). 

معن (فلا يربي): لا يعال إلا في الغراء وها امان أحدهما: ما ذكرها به وهو 
الغراء قيل: لشهرقا وقيل: لأنما غرت الجد على الأحت وتسمى أيضا: الأكدرية قيل: 
لأا كدرت على زيد بن ثابت مذهبه في ميراث الأحت مع الحد إذ يمنع ميراثها معه 
وقيل: لأن أول من ورث ها امرأة من بين الأكدر وقيل: لأن عبد الملك بن مروان 
ألقاها على رحل من بي الأكدر كان عارفا بالفرائض فأحطأ فيها وذكرها بعد قوله: 
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(ولا يعال للأخت مع الجد إلا يك الغراء) ونذكرها إن شاء الله. 

(ويرث المولى الأعلى إذا انفرد جميع المال كان رجلا أو امرأة فإن كان معه 
ذو سهم كان للمولى ما بقي بعد أهل السهام ولا يرث المولى مع العصبمّ وهو أحق 
من ذوي الأرحام الذين لا سهم لهم 2 كتاب الله). 

المولى الأعلى هو المعتق بكسر التاء والأسفل بالفتح ولا حظ للمفتوح من 
المواث کا کور مع ر جود رارت أو عاصضية نا كان فهو إذا اخ رارت ویش بعدة 
إلا بيت المال الذي هو مرجع بعض الوارثين. 

وذوي الأرحام الذين لا سهم لهم في كتاب الله ثلاثة عشر ست رحال وسبع 
نسوة أما الرحال فابن البنت وابن الأحت وابن الأخ لأم والعم لأم والخال والجد للأم 
وأما السا فخ :الت ت الأحت وبنت الأخ لأم والعمة لأم والخالة والحدة أم 


أب الأم فهؤلاء لا يرثون باتفاق مالك والشافعي إلا أم الجد فإن الشافعي يورثها في 
قوله الصحيح إذ كل جدة أدلت بوارث ورثت والله أعلم. 

(ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو جره من أعتق إليهن بولادة أو 
عتق). 

شرط الإرث بالولاء التعصيب ولا نصيب للنساء فيه إلا مباشرته فإِها ترث به 
وكذا ما جره إليها ولادة كأن تعتق حاملا فتحمله من ذلك فيكون ولاء ما ولدت 
كولائها لأن كل ذات رحم فولدها .عزلتها (أو ما جره إليها ولاؤها): كأن تعتق 
معتقها ثم تنقرض مادة العليا فإنه ينتقل إليها ما دامت مطلقا لأن حكمه حكم ما 
باشرت عتقه وقدم حكم ذلك في آخر باب الوصايا فانظره. 

واعلم أن إرث النساء كله بالفرائض إلا أربع فإنه لم يدحلهن معن التعصيب: البنت 
مع الابن والأحت مع الأخ في درجتها والأحت مع الحد والأحت مع البنت فهن في ذلك 
كالعصبة لا أن عصبة فلا يرثون من الولاء شيئا وإن حكم تعصيبهن والله أعلم. 

(وإذا اجتمع من له سهم ے كتاب الله فكان ذلك أكثر من المال أدخل 
عليهم كلهم الضرر وقسمت الفريضة على مبلغ سهامهم). 

أدخل الضرر على الجميع لحق الواحد عند ضيق المال عن الفروض وهو العول 


۹۷ 
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وقد أثبته مالك فينقص من كل نصيب على نسبة ما يجتمع من بجموعه نصيب الباقي 
بعد الفروض والله أعلم. 

(ولا يعال للأخت مع الجد إلا 2 الغراء وحدهاء وهي امرأة تركت زوجها 
وأمها وأختها لأبوين أو لأب وجدها فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس 
فلما فرغ المال أعيل للأخت بالنصف ثلاثت أسهم ثم جمع إليها سهم الجد فقسم 
جميع ذلك بينهما على الثلث لها والثلثين له فتبلغ سبعت وعشرين سهما). 

الفرائض على أقل أنصبائها وهو السدس هنا فالمسألة من ستة وقد أشار إليها 
بقوله: (أعيل للأخت بالنصف ثلاثة) فتكون تسعة أضرها في عدد المقسوم عليهم 
وهي ثلاثة تكون سبعة وعشرين فمن له شيء في أصل الفريضة أحذه مضروبا فيما 
ضربت فيه الفريضة للزوج النصف وهو ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللأم الثلث وهو اثنان في 
ثلاثة بستة وللجد السدس وهو واحد في ثلاثة بثلاثة وللأحت النصف وهو ثلاثة في 
ثلاثة بتسعة للأخت ثلثها وهي ثلاثة مع ما لما في نصيب الحد وهو واحد تكون أربعة 
وللجد ثلثها مع نصيبه من فرضه وهو اثنان فتكون له ثمانية والله سبحانه وتعالى أعلم. 

خاقة: 

هذا الذي ذكرنا في الفرائض على حسب الوقت والحال مع أنه علم وحده ونحن 
ضعفاء فيه وقصدنا من الكتاب تفكيك ألفاظه وإفاده أهل الخير والدين والمبتدئين بعلمه 
ولا حديث لنا مع فضلاء السادة العلماء ولا مع من لا همة له ولا مع من فيه حسد 
وإذاية. والله المسئول أن يكفينا شر جاهل يتحامل أو عارف يعرف الحق ويتجاهل 
ويصرف عنا داء الحاسدين وغيرهم وينفعنا به وکل من وقف عليه آمين .نه و كرمه 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. 
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باب جمل من الفرائض 
ومن السنن الواجبة والرغائب 

جمل: جماعات والفرائض جمع فرض وهو: ما طلب شرعا بوجه جازم في الطلب 
وأصله في اللغة التقدير وله ألقاب ستة يقال: فرض وواحب ومكتوب ومحتوم ومستحق 
ولازم كل ذلك بمعين واحد والسنن: جمع سنة وهي لغة: الطريقة وشرعا: طريقة محمد 6 
الي لا أصل لها في الوحوب والرغائب: جمع رغيبة وهي: ما جاء الترغيب فيه بقول أو فعل. 

وهذا الباب وما عبده كالجامع للكتاب وضعه الشيخ ليقرب به ما تفرق في 
الأبواب فينتفع به قاصر الحمة عن الاتساع في العلم لعبادة أو غيرها وبذلك أجاب 
الشيخ حين سثل عن مراده يما. 

(الوضوء للصلاة فريضة). 

لقوله تعالى « باجا اليرت عَامنُوَْ إذَا ممم إل الصّلوة فَآغْسِلُوا وَجُوهَكُمَ 
ايديم إلى الْمَرَافِقٍ وَآمْسَحُوا برءُوسكم وَأَرْجُلَكُمْ إلى الْكَعَبَينِ 4 [المائدة: 6] الآية 
وأخذ بعضهم من هذه الآية وحوب النية فيه إذا جاء الأمر به لقصد الصلاة فلا تصح 
بكونه مقصودا لغيرها واختلف في اختصاصه يمذه الأمة فقال ابن العربي: الوضوء أصل 
في الدين وطهارة للمؤمنين وخاصة الأمة بين العالمين ورد الحديث «هذا وضوئي 
ووضوء الأنبياء من قبل» فأحيب بأن الكلام في أممهم فأحيب بحديث جريج وإن 
توضأ في بعض روايات البخاري ولا خلاف في تخصيصها بالإثبات عليه بالغرة 
والتحجيل والله أعلم. 


ا (Dar.‏ 
( وهو مضتق ضن الوضاءة )1 


)١(‏ ما جاء في الوضوء قال سحنون: قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أرأيت الوضوء أكان مالك 
يوقت فيه واحدة أو اثنتين أو ثلاثا؟ قال: لا إلا ما أسبغ ولم يكن مالك يوقت وقد احتلفت 
الآثار في التوقيت قال ابن القاسم: لم يكن مالك يوقت في الوضوء مرة ولا مرتين ولا ثلاثا 

وقال: إنما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وحوهكم 
وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرحلكم إلى الكعبين) ( المائدة: ٦‏ ) فلم يوقت 
تبارك وتعالى واحدة من ثلاث قال ابن القاسم: ما رأيت عند مالك في الغسل والوضوء توقيتا 
لا واحدة ولا اثنتين ولا ثلاثا ولكنه كان يقول: يتوضاً أو يغتسل ويسبغهما جميعا قال ابن 
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يعن الحسن والنظافة وذلك في الطهر بإزالة الأوساخ والأدران وفي الباطن 
بتكفيره للذنوب كما صح قالوا: وذلك في الصغائر فأما الكبائر فلا يكفر إلا التوبة قال 
ابن العربي إجماعا فمن تاب عند كل عضو مما يتعلق به من الكبائر لم يبق له ذنب كبير 
ولا صغير وبالله التوفيق . 
(إلا المأضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين فإن ذلك منه سنة). 


وهب عن مالك بن أنس عن عمرو بن يى بن عمارة بن أبي حسن المازني عن أبيه ييى أنه 
مع جده أبا حسن يسأل عبد الله بن زيد بن عاصم وكان من أصحاب رسول الله وله وهو 
جد عمرو بن ییی: هل تستطيع أن تري كيف كان رسول الله صلی الله عليه يتوضأ قال عبد 
لله: نعم قال: فدعا عبد الله بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين ثم تمضمض 
واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم مسح رأسه بيديه 
فأقبل وأدبر مما بدأ من مقدم رأسه حي ذهب هما إلى قفاه ثم ردهما حى رجع هما إلى 
المكان الذي منه بدأ ثم غسل رجليه قال مالك: وعبد العزيزبن أبي سلمة أحسن ما معنا في 
ذلك وأعمه عندنا في مسح الرأس هذا قال سحنون: وذكر ابن وهب عن يونس بن يزيد عن 
ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان بن عفان أخبره أن عثمان بن 
عفان دعا يوما بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنثر ثلاث مرات ثم 
غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمئ إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى 
أيضا إلى المرفق ثلاث مرات ثم مسح رأسه وأذنيه ثم غسل رجله اليمئ إلى الكعب ثلاث 
مرات ثم غسل رجله اليسرى إلى الكعب ثلاث مرات وأخبرنا أن رسول الله وله توضأ نحو 
وضوئي هذا ثم قال رسول الله : [من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث 
فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه] قال ابن وهب عن ابن شهاب وكان علماؤنا بالمدينة 
يقولون: هذا الوضوء أسبغ ما توضأ به أحد للصلاة قال سحنون عن علي بن زياد عن سفيان 
الثوري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه قال: ألا أخبركم بوضوء 
رسول الله ييه قال: فدعا بماء فأراهم مرة مرة فجعل في يده اليمئ ثم صب با على يده 
اليسرى فتوضاً مرة مرة حدثنا وكيع عن علي عن سفيان عن عبد الله بن حابر أنه بلغه عن 
إبراهيم النخعي قال: حدثئ من رأى عمر بن الخطاب يتوضأ مرتين مرتين قال سحنون عن 
وكيع عن سفيان عن عبد الله بن حابر قال: سألت الحسن البصري عن الوضوء فقال: يجزيك 
مرة أو مرتان أو ثلاث قال وكيع عن سفيان عن جابر بن يزيد الجعفي عن الشعبي قال: 
يجزيك مرة إذا أسبغت قال سحنون عن ابن وهب أن رسول الله ييه تمضمض واستنثر من 


غرفة واحدة. انظر المدونة الكبرى لسحنون .)١١١/١(‏ 
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يعني: أن كل أفعاله فرض إلا ما استئئ ولم يذكر غسل اليدين قبل إدحالهما في 
الإناء مع أنه ذكره في بابه الوضوء لينبه على وجود الخلاف فيه هل هو مغسول سنة أو 
للنظافة وكذا فعل في غير موضع يقتصر على كل قول في ناحية ألا ترى كيف قال في 
مس الذكر أنه ناقض مطلقا في باب ما يجب منه الوضوء وذكره في باب الغسل مطلقا 
بباطن الكف وذكر في النكاح أن صداق المنكوحة في المرض مبدأ وني باب العتق أن 
المدبرة في الصحة مبدأ فتأمل ذلك وقد تقدمت صفة الوضوء أحكامه في بابه. 


۹۷ 


(والسواك مستحب مرغب فيه). 
يعن في مواضعه الأربع أي عند كل وضوء وإن لم يصل وعند كل صلاة وإن لم 
يتوضأ وعند القيام من نوم وعند الفراغ من الطعام وني كل حال يتغير فيه الفم والذي 
يستاك به قال ابن العربي: قضبان الأشجار اقتداء بالبى المختار وأصحابه الأخيار قال 
وأفضلها الأراك وضعف كراهة بعضهم بذي صبغ لتشبيهه بالنساء بحواز الاكتحال 
قيل: وقد كرهه مالك أيضا لذلك وفي إحراء غاسول يمضمض به عنه قولان 
وكرهه ابن وهب بعود الرمان والريحان وسمع ابن القاسم من لم يجد سواكا فأصبعه 
يجزئ اللحمي والأظهر للمفطر أن يستعمل الأخضر ذ فهو أولى وف حديث ابن عباس 
رضي الله عنه: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» الحديث وهو آخر فعله عليه 
السلاممن الدنيا كما في الصحيح وقد قال عليه السلام: «لولا أن أت شق على أمتي 
لأمرهم بالسواك عند كل وضوء» رواه النسائي ومالك من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه رواية غيرهما من حديث أبي أيوب و اما الور 

سنة وقواه ( إع) والله أعلم. 

١ 
1 EES (وا مسح على ا كفي خضي‎ 

)١(‏ ما جاء في هيئة المسح على الخفين قال: وقال مالك: مسح على ظهور الخفين وبطوفما ولا 
يتبع غضوهما والغضون الكسر الذي يكون في الخفين على ظهور القدمين ومسحهما إلى 
موضع الكعبين من أسفل وفوق قال ابن القاسم ولم يحد لنا في ذلك حدا قال ابن القاسم: 
أرانا مالك المسح على الخفين فوضع يده اليمئ على أطراف أصابعه من ظاهر قدمه ووضع 


۹۷۱ 
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اليسرى من تحت أطراف أصابعه من باطن خفه فأمرهما وبلغ اليسرى حى بلغ مما إلى عقبيه 
فأمرهم عا إلى موضع الوضوء وذلك أصل ألساق حذو الكعبين قال: وقال مالك: وسألت ابن 
شهاب فقال: هكذا المسح قلت: فإن كان في أسفل الخفين طين أيمسح ذلك الطين عن الخفين 
حي يصل الماء إلى الخفين؟ قال: هكذا قوله قلت: فهل يجزىء عند مالك باطن الخف من 
ظاهره أو ظاهره من باطنه؟ قال: لا ولكن لو مسح رجحل ظاهره ثم صلى الم أر عليه الإعادة 
إلا ف الوقت لأن عروة بن الزبير كان يمسح ظهورهما ولا يمسح بطوهما أخبرنا بذلك مالك 
وأما في الوقت فأحب ألي أن يعيد مادام في الوقت قال ابن وهب عن رجحل من رعين عن 
أشياخ لحم عن أبي أمامة الباهلي وعبادة بن الصامت أنهما رأيا رسول الله 2 مسح أسفل 
الخفين وأعلاهما قال ابن وهب أن ابن عباس وعطاء بن أبي رباح قالا: لا يمسح على غضون 
الخفين وأن ابن عمر قال: يمسح أعلاهما وأسفلهما من حديث ابن وهب عن أسامة بن زيد 
عن نافع عن ابن عمر قال: وقال مالك: في الخرق يكون في الخف قال: إن كان قليلاً لا يظهر 
منه القدم فليمسح عليه وإن كان كثيرا فاحشا يظهر منه القدم فلا يمسح عليه قال: وقال لي 
مالك: في الخفين يقطعهما أسفل من الكعبين الحرم وغيره لا بمسح عليهما من أجل أن بعض 
مواضع الوضوء قد ظهر قال: وقال مالك في رجحل لبس خفيه على طهرثم أحدث فمسح على 
حفيه ثم لبس حفين آخرين فوق حفيه أيضا فأحدث؟ قال: بمسح عليهما عند مالك قال ابن 
القاسم: لأن الرحل إذا توضأ فغسل رجليه ولبس خفيه ثم أحدث فمسح على خفيه ولم 
يتزعهما فيغسل رجليه قال: فإذا لبس حفين على حفين وقد مسح على الداحلين فهو قياس 
القدمين والخفين قال: وقال مالك: في الرجل يلبس الخفين على الخفين؟ قال: يمسح على 
الأعلى منهما قال ابن القاسم: كان يقول مالك في الجوربين يكونان على الرجل وأسفلهما 
جلد مخروز وظاهرهما حلد مخروز أنه يمسح عليهما قال: ثم رجع فقال: لا مسح عليهما قلت: 
أليس هذا إذا كان الجلد دون الكعبين ما لم يبالغ بالجلد الكعبين؟ قال: وقال مالك: وإن كان 
فوق الكعبين فلا يمسح عليهما قلت: فإن لبس جرموقين على حفين ما قول مالك في ذلك؟ 
قال: أما في قول مالك الأول إذا كان الحرموقان أسفلهما جلد حى يبلغا مواضع الوضوء 
مسح على الحرموقين فإن كان أسفلهما ليس كذلك لم يمسح عليهما ويتزعهما وبمسح على 
الخفين وقوله الآخر لا يمسح عليهما أصلا وقوله الأول أعجب إلي إذا كان عليهما حلد كما 
وصفت لك قال ابن القاسم: وإن نزع الخفين الأعليين اللذين مسح عليهما ثم مسح على 
الأسفل مكانه أحزأه ذلك وكان على وضوئه فإن أحر ذلك استأنف الوضوء مثل الذي يقرع 
خفيه يعن وقد مس عليهما فإن غسل رحليه مكانه أجزأه ذلك وكان على وضوئه فإن أخر 
ذلك استأنف الوضوء قال: وليس يأحذ مالك بحديث ابن عمرفي تأخير المسح. 

قال: وقال مالك: والمرأة في المسح على الخفين والرأس بمتزلة الرجل سواء في جميع ذلك إلا أنهما إذا 


۹۷۲ 
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يعي: في أي محل كان بشروطه المذكورة في بابه وحكى ابن الطلاع رخصة وهو 
المشهور وقيل سنة وقيل فرض قال والأحسن أن نفس المسح فرض والانتقال إليه 


مسحت على رأسها لا تنقض شعرها قلت؟ أرأيت من توضأ فلبس خفيه ثم أحدث فمسح 
عليهما ثم لبس خفين آخرين فوق خفيه هل تحفظ عن مالك أنه يمسح على هذين الظاهرين 
أيضا؟ قال: لا أحفظه عن مالك ولكن لا أرى أن يمسح عليهما ويجرئه المسح على الداخلين 
قال: ومثل ذلك أنه إذا توضا أو غسل رجليه ثم لبس حفيه لم يكن عليه أن عسح على خفيه 
قال: وقال مالك في الرحل يتوضأ ويمسح على خفيه ثم يمكث إلى نصف النهارثم يتزع حفيه 
قال: إن غسل رجليه مكانه حين يتزع حفيه أحزأ وإن أحر غسل رجليه ولم يغسلهما حين 
يتزع الخفين أعاد الوضوء كله قال: وقال مالك فيمن نزع خفيه من موضع قدميه إلى الساقين 
وقد كان مسح عليهماحين توضا: إنه يترعهما ويغسل رحليه بحضرة ذلك وإن أخر ذلك 
استأنف الوضوء قال: وإن خرج العقب إلى الساق قليلا والقدم كما هي في الخف فلا أرى 
عليه شيئأ قال: وكذلك إن كان واسعا فكان العقب يزول ويخرج إلى الساق وتحول القدم إلا 
أن القدم كما هي في الخفين فلا أرى عليه شيئا قال ابن القاسم فيمن تيمم وهولا يجد الماء 
فصلى ثم وجد انماء في الوقت فتوضاً به أنه لا يجزئه أن يمسح على خفيه ويترعهما ويغسل 
قدميه إذا كان أدخلهما غير طاهرتين قال: وسألت مالكا عن المرأة تخضب رحليها بالحناء 
وهي على وضوء فتلبس خفيها لتمسح عليهما إذا أحدثت أو نامت أو انتقض وضوءها؟ قال: 
لا يعجبي ذلك قال سحنون: إن مسحت وصلت لم يكن عليها إعادة لا في وقت ولا غيره 
قلت لابن القاسم: فإن كان رجحل على وضوء فأراد أن ينام أو يبول؟ فقال: ألبس حفي كيما 
إذا أحدثت مسحت عليهما قال: سألت مالكا عن هذا ف النوم فقال: هذا لا حير فيه والبول 
عندي مثله قلت لابن القاسم: أرأيت المستحاضة أتمسح على خحفيها؟ قال: نعم لها أن تمسح 
على خفيها قال: وقال مالك: لا يمسح المقيم على حفيه قال: وقد كان قبل ذلك يقول: يعسح 
عليهما قال: ويمسح المسافر ولبس لذلك وقت قال ابن وهب وقال عطاء وييى بن سعيد 
ومحمد بن عجلان والليث بن سعد: يغسل رحليه إذا نزع حفيه وقد مسح عليهما قال ابن 
وهب عن عمرو بن الحارث وابن يعة والليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله 
بن الحكم البلوي أنه مع على ابن رباح اللخمي يخبر عن عقبة بن عامر اله قال: قدمت 
على عمربن الخطاب بفتح من الشام وعلي خفان فنظر إليهما فقال: كم لك مذ لم تترعهما؟ 
قال: قلت: لبستهما يوم الجمعة واليوم الجمعة ثمان قال: قد أصبت قال ابن وهب: وسمعت 
زيد بن الحباب يذكر عن عمربن الخطاب أنه قال: لو لبست الخفين ورحلاي طاهرتان وأنا 
على وضوء لم أبال أن لا أنزعهما حي أبلغ العراق أو أقضي سفري.انظر المدونة الكبرى 
لسحنون .)۱٤۲/١(‏ 
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رخصة ونقل ابن وهب قولا بكراهته عن مالك ورحع لإثباته بعد إنكاره وقال الحسن: 
رواه عن البي يه سبعون من الصحابة ابن القصار إنكار المسح على الخفين فسق وقال ابن 
حبيب: لا ينكره إلا مخذول ونقل ابن دقيق العيد عن بعض الصحابة أنه قال قد علمنا أنه 
عليه الصلاة والسلام مسح عليهما غير أنا لا ندري قبل نزول المائدة أو بعدها. 

(والغسل من الجنابت ودم الحيض والنفاس فريضة). 

يعي: إجماعا غير ما يذكر عن البخاري وداود من نفي الغسل من مغيب الحشفة 
قال ابن العربي: أما داود فلا حديث لديه وأما البحاري فهو الداء العضال غير أنه قال 
الغسل أحوط وهو الذي ذكرنا إنما بينا به احتلافهم فكان كالرجوع للجماعة وإن 
حالفهم في الدلالة وأحكام ذلك مذكورة في بابه. 

(وغسل الجمعة سنة). 

يعن واحبة لقوله عليه السلام: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم»”". 

رواه الأئمة من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وهو ظاهر في الوجوب لولا 
حديث سمرة بن جندب 5ه: «من توضأ يوم الجمعة ونعمة ومن اغتسل فالغسل 
أفضل له» رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذي وله شاهد في الصحيح واخحتلف هل 
هو للصلاة فيلزم اتصاله بالرواح وهو المشهور أو لليوم فيجوز فعله في كل أجزائه؟ 
قولان وأحكامه مذكورة في بابه. 

(وغسل العيدين مستحب 

يع وليس كالجمعة وقيل سنة وف المدونة: غسل العيدين مستحب حسن وليس 
كوجوبه في الحمعة ابن يونس: لأن الجمعة فريضة والعيدين سنة وما كان للفريضة آ كد 
ما كان للسنة وقد تقدم في بابه والله أعلم. 
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(1) رواه أحمد في مسنده (10/5) وانظر كشف الخفا للعجلوني (۱۰۲/۲). 

)١(‏ غسل العيدين فإنه سنة على الراحح ( وإن كان المشهور ندبه ) لما روي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: ( كان رسول الله ول يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى ). 

ويدحل وقته في السدس الأخير من الليل ويندب أن يكون بعد طلوع فجر العيد ولا يشترط اتصاله 
بالتوحه إلى مصلى العيد لأنه لليوم لا للصلاة فيطلب ولو من غير المصلي. انظر فقه العبادات 
للملطاوي (۸۰/۱). 


¥ شرح زروق على متن الرسالي 


(والغسل على من أسلم فريضة لأنه جنب). 

هذا هو المشهور ورواية ابن القاسم والحائض ونحوها لما تقدم لما من ذلك وقيل: 
مستحب تعبدا وإليه ذهب القاضي إسماعيل فلو لم يتقدم موحب سقط على المشهور 
واستحب على الشاذ ويتيمم مع عدم الماء على المنصوص إلى أن يجد كالجنب ولو 
اغتسل قبل إسلامه بحمعا على الإسلام صح على المشهور وقيل: لا يصح كالإسلام قبل 
الشهادة إلا لعجز ولا يصح الغسل قبل العزم باتفاق وأصل المسألة حديث ثمامة بن أثال 
وهو في البخاري وغيره وروى ابن شيبة أن البي يه أمره بذلك والله أعلم. 

(وغسل الميت سنة). 

هذا هو الذي شهره المغاربة وصرح به ابن بزيزة وعبد الوهاب وابن محرز 
وصحح وقيل: فرض وهو معتمد العراقيين وقاله ابن عبد الحكم يعن فرض الكفاية 
وذلك في غير شهيد المعترك ومن لم يستهل صارخا من الأطفال والكافر لا حديث عليه 
غير أنما تحب مواراته فقط لقوله تعالى: « وَلَقَدَ كرما بَىَ دَادَمَ 4 [الإسراء: ]7١‏ الآية. 

(والصلوات الخمس فريضة). 

يعن إجماعا فيكفر جاحدها ويعاقب تاركها مع الإقرار ها بقتله على المذهب 
وقال ابن حبيب: يكفر كأكثر المحدثين والإمام أحمد وقال أبو حنيفة: يبالغ في عقوبته 
فقط وقد صح «بين الكفر والإسلام الصلاة فمن ترك الصالة فقد كفر» قيل: حقيقة 
وقيل: يعين عمل بأعمال الكفار. 1 

(وكبيرة جر قرفا 


١(‏ )ني الإحرام للصلاة قال: وقال مالك: تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم قال ابن القاسم قال 
مالك: ولا يجزىء من السلام من الصلاة إلا السلام عليكم ولا يجزىء من الإحرام في الصلاة 
إلا الله أكبر قال وكان مالك لا يرى هذا الذي يقول الناس سبحانك اللهم وبحمدك تبارك 
امك وتعالى حدك ولا إله غيرك وكان لا يعرفه ابن وهب عن سفيان بن عيية عن أيوب عن 
قتادة بن دعامة عن أنس بن مالك أن البي يي وأبا بكروعمر وعثمان كانوا يفتتحون الصلاة 
بالحمد لله رب العالمين قال: وقال مالك: ومن كان وراء الإمام ومن هو وحده ومن كان 
إماما فلا يقل: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك امك وتعالى حدك ولا إله غيرك ولكن يكبروا 
ثم يبتدؤوا القراءة وسألت ابن القاسم عمن افتتح الصلاة بالعجمية وهو لا يعرف العربية ما 


Vo 
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قال ابن رشد باتفاق المذهب وعن مالك يحملها الإمام عن المأموم وأنكر والقيام 
لها واحب بقدرها وروى: «إلا المسبوق» وفي الصحيح: «مفتاح الصلاة الطهر 
وتحريعها التكبير وتحليلها التسليم» وتي عله مذاهب. 

(وباقي التكبير سنة). 

يحتمل كل تكبيرة في ذاتها وكلها سنة واحدة وهما قولان حكاهما ابن رشد 
وأحذ من قول ابن القاسم أن كثيره واجب وقليله سنة لقوله: لا يسجد للواحدة ولا 
يعيد للاثنتين ويعيد لثلاثة إن لم يسجد حى سلم وطال وقيل هو فضيلة. 

(والدخول 2 الصلاة نيت الفرض فريضة). 

وكذا تعيين الصلاة في النية وكوفما مع الإحرام لا بعده إجماعا ولا قبله بكثير 
كذلك وف تقدعها بيسير حلاف مب على أفا ركن وشرط ونية اقتداء المأموم فرض 
كاتفاق نيتهما لا متنفلا حلف مفترض ولا يلزم نية الإمامة على المشهور إلا في الجمع 
والحمعة والاستخلاف وصلاة الخوف. 

(ورفع اليدين سنة). 

يعي عند الإحرام كذا ذكره ابن رشد ولا شيء في تركه والمشهور فضيلة 
وثالثها خير فيه ورابعها مكروه وخامسها يمنع وحكاه اللحمي وسادسها برفع الرجحل 


دون المرأة وفي الرفع عند الركوع مع الإحرام روايتان وقاله ابن وهب وزاد عند القيام 


قول مالك فيه؟ فقال: سئل مالك عن الرحل يحلف بالعجمية فكره ذلك وقال: أما يقرأ أما 
يصلي إنكارا لذلك أي ليتكلم بالعربية لا بالعجمية قال: فما يدريه أن الذي قال هو كما قال 
أي الذي حلف به أنه هو الله ما يدريه أنه هو الله أم لا قال: وقال مالك: أكره أن يدعو 
الرجل بالأعجمية في الصلاة قال: ولقد رأيت مالكا يكره للأعجمي أن يحلف بالعجمية ويستثقله 
قال: وأحبرني مالك أن عمر بن الخطاب فى عن رطانة الأعاجم وقال إنما حب قال وكيع عن 
سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد ابن الحنيفة عن أبيه قال: قال رسول الله 
: [ مفتاح الصلاة الطهور تحرعها التكبير وتحليلها التسليم ] قال سحنون عن علي بن زياد عن 
سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله بن مسعود: تحريم الصلاة التكبير 
وانقضاؤها التسليم قال وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر الشعبي قال: مفتاح الصلاة الطهور 
وتحرعها التكبير وانقضاؤها التسليم.انظر المدونة الكبرى لسحنون .)١71/1(‏ 
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من اثنتين قد تقدم. 

(والقراءة بأم القرآن 2 الصلاة فريضة). 

يع على الفذ والإمام فقط قيل وعلى المأموم في السر وقيل في كل ركعة وقاله. 
مالك وابن القاسم والعراقيون وشهره عياض أو في حل الصلاة رواه ابن رشد وشهر 
أيضا وثالثها رواية أبي عمر في النصف ورابعها قول المغيرة إنما تحب في ركعة فقط 
وخامسها لابن شبلون هي سنة ونحوه رواية ابن زياد وأحب إلي إعادة من لم يقرأ في 
صلاته ورواه الواقدي والظاهري صحة صلاة من م يقرأ يما وعلى الوجوب يحب 
تعلمها وتعليمها وإلا وجب اتتمامه فإن لم يمكن فهل تسقط وهو المشهور أو فرضه 
ذكر أو يفي قدرها؟ أقوال ولا حلاف في عدم وحوما على الأحرس كجميع الواحبات 
القولية والله أعلم. 

(وما زاد عليها سنة). 

يعي في الثنائية وأولى الرباعية وظاهر ما هنا أن السنة الزائدة فقط وف الصلاة حلافه 
وقد مر الخلاف فيه وقيل فضيلة وذكر حكمها في النافلة وقيل فريضة والله أعلم. 

(والقيام والركوع والسجود فريضة)”"" . 


)١(‏ في الركوع والسجود قال: وقال مالك في الركوع والسجود: إذا أمكن يديه من ركبتيه وإن 
لم يسبح فذلك بحرىء عنه وكان لا يوقت تسبيحا قال: وقال مالك: تكبير الركوع والسجود 
كله سواء يكبر للركوع إذا انحط للركوع في حال الإنحطاط ويقول سمع الله لمن حمده في حال 
رفع رأسه وكذلك في السجود يكبر إذا انحط ساجدا في حال الإنحطاط وإذا رفع رأسه من 
السجود ويكبر في حال الرفع وإذأ قام من الحلسة الأولى لم يكبر في حال القيام حي يستوي 
قائما وكان يفرق بين تكبيرة القيام من اللحلسة الأولى وبين تكبيرة الركوع والسجود قال ابن 
القاسم: وأخبرني بعض أهل العلم أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله يأمرهم أن يكبروا 
كل ما حفضوا ورفعوا في الركوع والسجود إلا في القيام من التشهد بعد الركعتين لا يكبر 
حى يستوي قائما مثل قول مالك قال: وقال مالك في الركوع والسجود قدر ذلك أن يمكن 
في ركوعه يديه من ركبتيه وفي سجوده جبهته من الأرض فإذا تمكن مطمئنأ فقد تم ركوعه 
وسجوده وكان يقول: إلى هذا تمام الركوع والسجود قلت لابن القاسم: أرأيت من كانت في 
جبهته حراحات وقروح لا يستطيع أن يضعها على الأرض وهويقدر على أن يضع أنفه 
أيسجد على أنفه في قول مالك أم يومىء؟ قال: بل يومىء إماء قال: وقال مالك: السجود 
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أما القيام ففرض على القادر في الفرض فلا يجب في النفل على قادر ولا عاحز 
ابتداء ولا دواما على المشهور والعاحز عن الاستقلال يستند ثم إن لم يقدر جلس 
مستقبلا ثم إن لم يقدر استند لغير حائض وحنب ثم يضطجع وني اضطجاعه هيئات 
كلها مستحب وهل القيام واجب لذاته أو لما يكون فيه من إحرام أو قراءة وهو 
المشهور قولان والرفع من الركوع والسجود واحب على المشهور وهل لذاته أو 


لكمالهما قولان ولا حلاف في وجوب الفصل بين السجدتين. 
00 


(والجلسة الأولى سنت والثانيت فريضت 


على الأنف و الجبهة جميعا قلت لابن القاسم: أتحفظ عنه إن هوسجد على الأنف دون الجبهة 
شيئآ قال: لا أحفظ عنه في هذا شيعا قلت: فإن فعل أترى أنت عليه الإعادة؟ قال: نعم في 
الوقت وغيره قال: وسألت مالكا عن الرجل ينكس رأسه في الركوع أم يرفع رأسه؟ فكره 
مسأل وعابه على من فعله قال: وقال مالك: هذا يسألئي عن الرحل أين يضع بصره في 
الصلاة قال: وبلغي عنه أنه قال: يضع بصره أمام قبلته وأنكر أن ينكس رأسه إلى الأرض قال 
ابن القاسم وابن وهب وعلي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي 
بن أبي طالب قال: كان رسول الله يله يكبر كلما حفض ورفع فلم تزل تلك صلاته حي 
قبضه الله وذكر أبو هريرة وأبو سعيد الخدري عن البي عليه السلام مثله قال: وقال مالك: إذا 
فرغ الإمام من قراءة أم القرآن فلا يقل هو آمين ولكن يقول ذلك من خلفه وإذا قال: “مع الله 
من حمده فلا يقل هو آمين ولكن يقول ذلك من خلفه وإذا قال: مع الله لمن حمده فلا يقل هو 
اللهم ربنا لك الحمد ولكن يقول ذلك من خلفه وإذا صلى الرجل وحده فقال: مع اللة لمن 
حمده فليقل اللهم ربنا ولك الحمد أيضا قال: وإذا قرأ وهو وحده فقال: ولا الضالين فليقل 
آمين قال مالك: ويخفي من خلف الإمام آمين ولا يقول الإمام آمين ولا بأس للرجل إذا صلى 
وحده أن يقول آمين قلت لابن القاسم: هل كان مالك يأمر الرجل بأن يفرق أصابعه على 
ركبتيه في الركوع ويأمره أن يضمها في السجود؟ قال: ما رأيته يحد في هذا حدا وسمعته يسئل 
عنه وكان يكره الحد في ذلك ويراه من البدع ويقول: يسجد كما يسجد الئاس وی ركع كما 
ير كعون قال: وقال مالك: إذا قال الإمام مع الله لمن حمده لم يقل اللهم ربنا ولك الحمد وليقل من 
خلفه اللهم ربنا ولك الحمد ولا يقول من خلف الإمام “مع الله لمن حمده ولكن يقول اللهم ربنا 
ولك الحمد قال ابن القاسم وقال لي مالك مرة: اللهم ربنا لك الحمد ومرة اللهم ربنا ولك الحمد 
قال: وقال: وأحبهما إلي اللهم ربنا ولك الحمد. انظر المدونة الكبرى لسحنون .)١55/١(‏ 
(١)ما‏ جاء في هيئة السجود قلت لابن القاسم: فما قول مالك في سجود الرحل في صلاته هل يرفع 
بطنه عن فخذيه ويحائ بضبيعه؟ قال: نعم ولا يفرج ذلك التفريج ولكن تفريجا متقاربا قلت: 
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إن أراد بالثانية قدر إيقاع السلام فقط فهو المشهور وإن أراد مع قدر التشهد 
فهو جار على قول أبي مصعب وروايته أن التشهد الأول فريضة. 

(والسلام فريضة). 

يعبى: باتفاق عند ابن رشد من قول ابن القاسم فيمن أحدث في آخر صلاته بعد 
سلام إمامه أفها تجزئه عدم وحوبه وتكلم فيه المازري وغيره. 

(والتيامن به قليلا سنة). 

وقيل فضيلة وقال ابن شعبان إن سلم على يساره بطلت وقد تقدم ما فيها وقد 
قالوا تدحل الصلاة بفرضين وسنتين وتخرج بفرضين وسنتين فتدحل بالنية والإحرام 
وبالإقامة ورفع اليدين وتخرج بجلوس والسلام وبالتشهد والتيامن. 

(وترك الكلام 2 الصلاة فريضة). 

يع إلا إذا كان لإصلاحها فمن تكلم عامدا بطلت وهل إشارة الأخرس 
ككلامه ثالثها إن قصده كان وإلا فلا. 

(والتشهدان سنة). 


أيحوز في المكتوبة أن يضع ذراعيه على فخذيه؟ قال: قال مالك: لا إنما ذلك في النوافل لطول 
السجود فأما في المكتوبة وما حف من النوافل فلا قال: وقال مالك: كره أن يفترش الرحل 
ذراعيه في السجود قال: وقال مالك: يوحه بيديه إلى القبلة قال: ولم يحد لنا أين يضعهما قال 
سحنون قال ابن وهب أخبرن عبد الله بن يعة أن أبا الزبير المكتي حدثه عن جابر بن عبد الله 
قال: سمعت رسول الله لل يأمر أن يعتدل الرحل في السجود ولا يسجد الرحل باسطا ذراعيه 
كالكلب قال سحنون وذكر ابن وهب أن رسول الله يه رأى رحلا يسجد إلى جنبه وقد 
اعتم على جبهته فحسر رسول الله ي عن جبهته من حديث ابن يعة وعمرو بن الحارث عن 
بكير بن سوادة عن صالح بن يوان الشيباني قال ابن وهب: وذكر أن رسول الله يلِكِ كان إذا 
سجد یری بياض إبطه من حديث ابن وهب عن ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس عن 
ابن عباس. انظر المدونة الكبرى لسحنون .)١59/1(‏ 

)١(‏ ما جاء في التشهد والسلام قال: وقال مالك: لا أعرف في التشهد بسم الله الرحمن الرحيم 
ولكن يبدأ بالتحيات لله قال: وكان يستحب تشهد عمر بن الخطاب قلت لابن القاسم: بأيهم 
يبدأ إذا قعد بالتشهد أم بالدعاء في قول مالك؟ قال: بالتشهد قبل الدعاء وتشهد عمر 
التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها البي ورحمة الله السلام علينا 
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يعي: أن كل واحد بعض سنة وهو المشهور وقيل فضيلتان وروى أبو مصعب 
وحوب الثاني قيل والجلوس الأول كذلك. 

(والقنوت 2 الصبح حسن وليس بسنة). 

يعت على المشهور وقيل سنة وقال جى بن جى غير مشروع وأحذ من قول ابن 
زياد تفسد صلاة تار که وجوبا. 

(واستقبال القبلت فريضة). 

يعن في كل فرض ونفل مع الذكر والقدرة إلا النافلة في القصر فله أن يصليها 


وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قلت لابن 
القاسم: أرأيت الإمام كيف يسلم؟ قال: واحدة قبالة وجهه ويتيامن قليلا قال: فقلت له: 
فالرحل ق حاصة نفسه؟ قلت: واحدة ويتيامن قليلا قال: ومن كان خحلف الإمام إن كان 
على يساره أحد رد عليه قال: وسلام الرحال والنساء من الصلاة في سواء قال: وقال مالك: 
إذا كان حلف الإمام فليسلم عن يينه ثم يرد على الإمام قال: فقلت: كيف يرد أعليك السلام 
أم السلام عليكم؟ قال: كل ذلك واسع وأحب إلي السلام عليكم قلت: وأي شيء يقول 
مالك فيمن كان خلف الإمام فسلم رجحل عن يساره فيرد عليه أفيسمعه؟ قال: يسلم سلاما 
يسلمون ومن بعد سجود السهو كما يسلمون قبل ذلك في الجهر قال: وقال مالك في إمام : 
مسجد الجماعة أو مسجد من مساجد القبائل قال: إذا سلم فليقم ولا يقعد في الصلوات كلها 
قال : وأما إذا كان إماما في السفر أو إماما في فنائه ليس بإمام جماعة فإذا سلم فإن شاء تنحى 
وإن شاء أقام وقد سلم البي واحدة وأبو بكر وعمر وعثمان وعمرو بن عبد العزيز وعائشة 
وأبو وائل وهو شقيق وأبو رجاءِ العطاردي والحسن مالك عن نافع: أن ابن عمر كان يسلم 
عن ينه ثم يرد على الإمام وبه يأحذ مالك اليوم قال: مالك: فإن كان على يساره أحد رد 
عن هينه ويساره ثم يرد على الإمام وكان مالك يأحذ به ثم ت رکه قال ابن وهب عن يونس بن 
يزيد: أن أبا الزناد أبره قال: سمعت حارجة بن زيد بن ثابت يعيب على الأئمة قعودهم بعد 
التسليم وقال: إنما كانت الأئمة ساعة تسلم تنقطع مكاها قال ابن وهب وبلغئي عن ابن 

قال ابن وهب: وبلغيٰ عن أبي بكر الصديق: أنه كان إذا سلم لمكانه على الرضف حن يقوم وأن 
١‏ عمر بن الخنطاب قال: جلوسه بعد السلام بدعة. انظر المدونة الكبرى لسحنون .)575/١(‏ 
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حيث ما توجهت به دابته كما تقدم في باب جامع الصلاة واعلم أن أ ركان الصلاة 

ثمانية وشروطها النية والإحرام والقراءة والقيام والركوع والسجود والجلوس والسلام 
ومدارها على أقوال وأفعال فالأقوال كلها سنة إلا ثلاثة تكبيرة الإحرام وقراءة أم 
القرآن والسلام والأفعال كلها فرض إلا ثلاثة رفع اليدين عند الإحرام والجلسة 

الوسطى والتيامن من السلام وهذا الاحتصار ذكره ابن رشد وبالله التوفيق. 

(وصلاة الجمعة والسعي إليها فريضة). 

وذلك على كل حر ذكر بالغ مقيم حيث توفرت شروطها وانتفت موانعه وهي 
بدل من الظهر في الفعل وقيل فرض يومها وعليهما من لم يدرك إلا آخر جزء منها هل 
يب على إحرامه ويكمل أربعا أو يعيد احتياطا أقوال والسعي المشي إليها وقد تقدم حد 

e 

(والوتر سنت واجبت وكذلك صلاة العيدين والخسوف والاستسقاء). 
باتفاق المذهب في الكل إلا الوتر فقيل بوجوبه لقول سحنون جرح تاركه 
وأصبغ يؤدب ورد بأن ذلك للتهاون بالسنن وصلاة العيدين فقيل فرض كفاية 

والمشهور حلافه وآكد السنن الوتر ثم العيدان ثم الكسوف ثم الاستسقاء. 

(وصلاة الخوف واجبت أمر الله سبحانه بها وهو فعل يستدركون به فضل 

الجماعة)”: 

)١(‏ ما حاء في صلاة النوف قلت: وما قول مالك في صلاة المغرب في النوف؟ قال: يصلي الإمام 
بالطائفة الأوس ركعتين ثم يتشهد هم ويقوم فإذا قام ثبت قائما وأتم القوم لأنفسهم ثم 
يسلمون وتأتي الطائفة الأحرى فيصلي ممم ركعة ثم يسلما ولا يسلمون هم فإذا سلم الإمام 
قاموا وأتموا ما بقي عليهم من صلاتهم بقراءة قال: والطائفة الأولى الذين صلوا ما بقي عليهم 
من صلاتهم والإمام قائم يقرؤون بأم القرآن فقط في تلك الركعة الي صلوها بغير إمام 
والطائفة الأحرى الى لم يصل مم الإمام فإن الإمام لا يقرأ في تلك الركعة الي يصلوفا مع 
الإمام إلا بأم القرآن ويقرؤون هم كما يقرأ الإمام ويقضون لأنفسهم بأم القرآن وسورة في 
الركعتين قال: وقال مالك: لا يصلي صلاة الخوف ركعتين إلا من كان في سفر ولا يصليها 
من هو في حضر قال: فإن كان خوف في حضر صلوا أربع ركعات على سنة صلاة الخوف 
ولم يقصروها قال: وقال مالك: لا يصلي أهل الساحل صلاة الخوف ركعتين ولكن يصلونه 
أربعا مثل صلاة أهل الإسكندرية وعسقلان وتونس قلت لابن القاسم فإن كان الإمام مسافرا 
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يعن صلاة الخوف الي على الكيفية المذكورة في بايها لا غيرها وكأنه يقول 
وجوبما وحوب السنن وهو الصلاة في الجماعة والله أعلم. 

(والغسل لدخول مكنّ مستحب). 

المشهور سنة ويستحب بذي طوى إن أمكن الباحي وهو للطواف ولولا ذلك 
ما سقطت عن الحائض ونحوها. 

(والجمع ليلة المطر تخفيف وقد فعله الخلفاء الراشدون). 

ا 
الجمع ليلة المطر سنة ماضية أي دليله السنة أو كيفيته والمشهور رخصه وعليه فهل 
راححة أو مرجوحة أو مساوية؟ فاللخمي 1 راححة ولابن رشد مرجوحة أخذ 
من تعليله قول مالك من صلى في بيته من طين أو أذى بطريقه أرحو أنه في سعة فإن 
فضل الوقت أفضل من صلاة الجماعة وقي المسألة ستة أقوال تقدمت. 

(والجمع بعرفتّ ومزدلفة سن واجبة). 

الأول عند الزوال مع الإمام بعد حطبته فإن لم يمكن فوحده فإن ترك فعليه دم 
وعزدلفة بعد مغيب الشفق بعد حط رحله فلو صلى قبل ذلك أعاد العشاء وقد تقدم في 
الحج وكل جمع للصلاتين فهو رحصة إلا هذين فإنهما سنة والله أعلم. 


والقوم أهل حضر ليسوا ممسافرين أفيصلي ممم الإمام صلاة الخوف؟ قال: لا أرى أن يصلي 
يهم صلاة الخوف لأنه وحده فإن جهل حي صلى بهم صلى ركعة ثم يقوم فيثبت قائما وأتموا 
لأنفسهم ثلاث ركعات ثم تأي الطائفة الأحرى فيصلون خلفه ركعة ثم يسلم ثم يقومون 
فيصلون لأنفسهم ثلاث ركعات قلت: فإن كان في القوم أهل حضر ومسافرون فوقع الخوف 
كيف يصلون؟ قال: أرى إن صلى م مسافر صلى يم ركعة ثم ينبت قائما ثم يصلي من كان 
خحلفه من المسافرين ركعة ثم يسلمون وينصرف جاه العدو ويصلي من كان خلفه من أهل 
الحضر ثلاث ركعات ثم ينصرفون إلى العدو ثم تأ الطائفة الأحرى. فيكبرون فيصلي يهم 
ركعة ثم يتشهد ويسلم فمن كان خلفه من المسافرين صلى ركعة وسلم ومن كان خلفه من 
أهل الحضر صلوا ثلاث ركعات وإن كان إمامهم من أهل الحضر صلى بكل طائفة منهم 
ركعتين كانوا مسافرين أو حضريين ثم يتشهد ويسلم ويقوم فيثبت قائما ويتمون لأنفسهم 
ركعتين ثم حاءت الطائفة الأحرى فصفوا حلفه ثم يصلي بهم ركعتين ثم يتشهد ويسلم هم ثم 
قاموا فأتموا لأنفسهم وهو قول مالك. انظر المدونة الكبرى لسحنون .)550/١(‏ 
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(وجمع المسافر 2 جد السير رخصة). 

يع بتقدم العصر إن كان في المنهل أول الوقت وتأخير الظهر إذا كان على 
طهر وكذا المغرب والعشاء والمشهور أنه لا يشترط جحد السير ولا سفر القصر ولا 
كراهة على المشهور قاله في المقدمات. 

(وجمع المريض يخاف أن يغلب على عقله تخفيف). 

يعني: ني إحزائها إذا لم يصبه شيء أو أفاق في جزء من الوقت وإلا فسقوطها 
بخرو ج الوقت قبل إفاقته أو إصابتها في خناق منه والله أعلم. 

(وكذلك جمعه لعل به فيكون ذلك أرفق به). 

وكذلك الجمع الصوري ونحوه بتأخير الأولى لأول الثانية واحتلف في إحازته لا 
لسبب وذكر الباحي جوازه فانظره فيما تقدم. 

(والفطر 2 السفر رخصت والإقصار فيه واجب). 

يعني وحوب السنن بشرطه وهو المسافة والإباحة وغيرها وفيه أقوال مشهورها 
ما ذكر والمذكور أن الإفطار رخصة مرحوحة قالوا والفرق بينهما وبين الصلاة أن 
الصوم مخروج فيه إلى عدم والصلاة مبدلة بكيفية هي مقصودة من الشارع ولي 
الحديث: «خيار أمتى الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا سافر واقصروا وأفطروا» رواه 
بعض أصحاب السئن والله أعلم. | 

(وركعتا الفجر من الرغائب وقيل من السنن)“. 


)١(‏ ما جاء في ركعي الفجر قال ابن القاسم: وقال مالك فيمن صلى ركعى الفجر قبل طلوع 
الفجر فعليه أن يصليهما إذا طلع الفجر ولا يجزئه ما كان صلى قبل الفجر قال: وسألت مالكا 
عن الرحل أن في اليوم المغيم المسجد فيتحرى طلوع الفجر فيصلي ركعي الفجر؟ فقال: 
أرحو أن لا يكون بذلك بأس قال: فقيل لمالك: فإن تحرى فعلم أنه ركعهما قبل طلوع 
الفجر؟ فقال: أرى أن يعيدهما بعد طلوع الفجر قال: وسألنا مالكا عن الرجل يدخل المسجد 
بعد طلوع الصبح ولم يركع ركعي الفجر فتقام الصلاة أيركعهما؟ فقال: لا وليدحل في 
الصلاة فإذا طلعت الشمس فإن أحب أن يركعهما فعل وقد خرج رسول الله يه لصلاة 
الصبح بعد الإقامة وقوم يصلون ركعي الفجر فقال: [ أصلاتان معا ] يريد بذلك فيا عن 
ذلك قال: فقلت لالك: فإن سمع الإقامة قبل أن يدحل المسجد أو جاء والإمام في الصلاة 


۹A۳ 
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يعئ: غير مؤكدة إذ قال في المدونة وليس كتأكيد الوتر وي الإرشاد نافلة وقد 
مر ما فيها في باب صفة الصلاة. 


أترى له أن ير كعهما خارجا أو يدحل؟ قال: إن لم يخف أن يفوته الإمام بالركعة فليركعهما 
حارجا قبل أن يدحل فهو أحب إلي ولا يركعهما في شيء من أفنية المسجد الي تصلى فيها 
الجمعة اللاصقة بالمسجد وإن حاف أن تفوته الركعة بع انام فليدحل المسجد وليصل معه 
فإذا طلعت الشمس فإن أحب أن يركعهما فليفعل قال: وسألنا مالكا عن ركع الفجر ما 
يقرأ فيهما؟ فقال مالك: الذي أفعل أنا لا أزيد على أم القرآن وحدها ألا ترى إلى قول عائشة 
زوج البي يلد إن كان رسول الله يك ليخفف ركعي الفحر حى أن لأقول أقرأ فيهما بأم 
القرآن أم لا؟ قال: وقال مالك في الرجل يفوته حزبه أو يتركه حن ينفجر الصبح فيصليه فيما 
بين انفجار الصبح وصلاة الصبح قال مالك: ما هو عندي من عمل الناس فأما من تغلبه عيناه 
فيفوته حزبه وركوعه الذي كان يصلي به فأرحو أن يكون حفيفا أن يصلي في تلك الساعة 
وأما غير ذلك فلا يعجبئ أن يصلي بعد انفجار الصبح إلا الركعتين قال: ولا بأس أن يقرأ 
الرحل السجدة بعد انفجار الصبح ويسجدها وقد صلى عمر بن الخطاب بقية حزبه بعد 
انفجار الصبح قال: وقال مالك: ولا أرى بالكلام بأسآ فيما بين ركعي الفجر إلى صلاة 
الصبح وهو الذي لم يزل عليه أمر الناس أنه لا بأس بالكلام بعد ركعي الفجر حن يصلي 
الصبح فبعد ذلك يكره الكلام إلى طلوع الشمس قال: وسمعت مالكا يتكلم بعد ركعي الفجر 
قبل صلاة الصبح قال: وحدثنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبد الله عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن عن عائشة زوج البي كلد أا قالت: إن البي بو كان يصلي من الليل إحدى 
عشرة ركعة ثم يضطجع على شقه الأيمن فإن كنت يقظانة حدثنٍ حى يأنٍ المؤذن فيؤذنه 
بالصلاة وكذلك بعد طلوع الفجر قال: وحدثي مالك أن سالم بن عبد الله كان يتحدث بعد 
طلوع الفجر إلى أن تقام صلاة الفجر قال لي مالك: وكل من أدركت من علمائنا يفعل ذلك 
قال: ولقد رأيت مالكا يجلس في بجلسه بعد الفجر فيتحدث ويسأل حن تقام الصلاة ثم يترك 
الكلام إلى طلوع الشمس أو قرب طلوعها قال مالك: وإنما يكره الكلام بعد الصبح قال: 
ولقد رأيت نافعا مولى ابن عمر وموسى بن ميسرة وسعيد بن أبي هند يجلسون بعد أن يصلوا 
الصبح ثم يتفرقون للذكر ما يكلم أحد منهم صاحبه يريد بذلك اشتغالا بذكر الله قلت لابن 
القاسم: أكان مالك يكره الضجعة الي بين ركعي الفجر وبين صلاة الصبح الي يرون أههم 
يفصلون ا؟ قال: لا أحفظ عنه شيعا وأرى إن كان يريد بذلك فصل الصلاة فلا أحبه وإن 
كان يفعل ذلك لغير ذلك فلا بأس بذلك قلت: أرأيت ركعي الفجر إذا صلاهما الرحل بعد 
انفجار الصبح وهو لا ينوي يما ركعي الفجر؟ قال: لا يجزيان عنه؟ وكذلك قال مالك. 
انظر المدونة الكبرى لسحنون .)5١1١/١(‏ 
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(وصلاة الضحى ئافلت). 

يريد ما فعله عليه السلام وداوم عليه ولم يظهره في جماعة أو أظهره ولم يداوم 
عليه وقد رواها ثلاثة عشر إنسانا من الصحابة عياض واختلفت الروايات فيها من 
اثنتين إلى اثنيّ عشرة ومنتهاها عند أهل المذهب ثمان وأقلها ركعتان وأوسطها ستة 
ووقتها حل النافلة. 

(وكذلك قيام رمضان نافلت وفيه فضل كبير ومن قامه إيمانا واحتسابا 
غفر له ما تقدم من ذنبه). 

يعن نافلة لأن البي بك أظهره مرة ثم ترك حشية أن يفرض عليهم ورغب فيه 
بالحديث المذكور ويعيئٍ إيمانا ما جاء فيه من الثواب واحتسابا يعده عند الله لا لغرض 
دنيوي وقد تقدم في باب الصيام وحديثه رواه البخاري عن أي هريرة رضي الله عنه. 

(والقيام من الليل ‏ رمضان وغيره من النوافل المرغب فيها). 

يعي بالقول والفعل فلم يكن رسول الله ب يترك صلاة الليل في حضر ولا سفر 
ولا يقال لأحل وجوها عليه فقط بل ولتقتدي به أمته ولأن الدوام عليه يحصل ليلة 
القدر ضرورة وقد صح فيه أحاديث كثيرة فانظرها فيما تقدم. 

(والصلاة على موتى المسلمين فريضت عامت يحملها من قام بها وكذا 
مواراتهم 4 الدقن وغسلهم سنت واجبة). 

يعن كلاهما فرض كفاية وشهر وعن أصبغ الصلاة سنة كفاية ونقل ابن زرقون 
عن تلقين الشارقي مستحب وعلى المشهور يصليها بعد الكفاية معين في فرض الكفاية 
وقيل مستحب فانظر ذلك والدفن فرض كفاية بلا حلاف والله أعلم وقد تقدم ما جاء 
في الغسل قريبا وهذا موافق له فهو تكرار لا شك فيه. 

(وكذلك طلب العلم فريضة عامت يحملها من قام بها إلا ما يلزم الرجل بج 
خاصت نفسه). 

يعن بالعلم: العلم بالله وبما جاء به أمر الله وما يرجع إلى ذلك من مقدماته 
ومتمماته الب لا بد منها وفرض العين منه ما لا يؤمن الهلاك مع جهله دينا ودنيا 
وفرض الكفاية ما لا تعلق له به في الحال مع تعلق الغير به أو توقعه في المآل وقد أجمعوا 
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على أنه لا يحوز لأحد أن يقوم على أمر حي يعلم حكم الله فيه ولا يلزمه التوسع إلا 
قدر ما تعلق به فقط. 


(وفريضة الجهاد عامت يحملها من قام بها إلا أن يغشى العدو محلت قوم 
فيجب فرضا عليها قتالهم إذا كانوا مثلي عددهم)!'. 


)١(‏ الدعوة قبل القتال قلت لعبد الرحمن بن القاسم: هل كان مالك يأمر بالدعوة قبل القتال؟ قال: 
نعم كان يقول لا أرى أن يقاتل المشركون حي يدعوا قلت: ولا يبيتون حن يدعوا؟ قال: نعم 
قلت: وسواء إن غزوناهم نحن أو أقبلوا هم إلينا غزاة فدخلوا بلادنا لا نقاتلهم نحن في قول 
مالك حن ندعوهم؟ قال: قد أحبرتك بقول مالك ول أسأله عن هذا وهذا كله سواء عندي 
قلت: وكيف الدعوة في قول مالك؟ قال: لم أسمع من مالك فيها شيئا ولكن ندعوهم إلى الله 
ورسوله فيسلموا أو يعطوا الجزية وذكر عن مالك أيضا أما من قارب الدوب قالدعوة 
مطروحة عنهم لعلمهم ما يدعون إليه وما هم عليه من البغض والعداوة للدين وأهله من طول 
معارضتهم للجيوش ومحاربتهم لهم فلتطلب غرتمم ولا يحدث لهم الدعوة إلا تحذيرأ وأحذ العدة 
حاربة المسلمين ومنعا لما رجاه المسلمون من الظهور عليهم وأما من بعد وخيف أن لا تكون 
ناحيته ناحية من أعلمتك فإن الدعوة أقطع للشك وأبر للجهاد يبلغ ذلك بك وبه ما بلغ ويما 
تنال علم ما هم عليه من الإجابة لك ابن وهب: ولعله أن لا يكون عالما وإن ظننت أنه عالم 
الليث بن سعد وابن لهيعة وعميرة بن أبي ناحية وييى بن أيوب عن يى بن سعيد أنه قال: لا 
باش بابتغاء عورة العدو بالليل والنهار لأن دعوة الإسلام قد بلغتهم وقد كان رسول الله بعث 
إلى خيبر فقتلوا أميرهم ابن أبي الحقيق غيلة وإلى صاحب بي لحيان من قتله غيلة وبعث نفرا 
فقتلوا آخرين إلى جانب المدينة من اليهود منهم ابن الأشرف قال ييى بن سعيد: وكان عمر 
بن عبد العزيز يأمر أمراء جيوشه أن لا يتزلوا بأحد من العدو إلا دعوهم قال ابن يجى: 
ولعمري إنه لحقيق على المسلمين أن لا يتزلوا بأحد من العدو في الحصون ممن يطمعون به 
ويرجون أن يستجيب لهم إلا دعوه فأما من إن حلست بأرضك أتوك وإن سرت إليهم قاتلوك 
فإن هؤلاء لا يدعون ولا يدعى مثلهم ولو طمع يمم لكان ينبغي للناس أن يدعوهم قال: 
وأخبرني القاسم بن عبد الله عن حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب أنه لم 
يكن يقاتل أحدا من العدوحى يدعوهم ثلاث مرات قلت لابن القاسم: وكان يفرق بين الروم 
في قتاهم وبين القبط؟ قال: نعم قال: ولا يقاتلوا حي يدعوا وقال أيضا: لا يبيتوا حي يدعوا 
قلت: أكان مالك يرى أن يدعوا قبل أن يقاتلوا ولا يرى أن الدعوة قد بلغتهم؟ قال: نعم قال 
ابن القاسم: وقال مالك في قتال السلابة تدعوه إلى أن يتقي الله ويدع ذلك فإن أبى فقاتله وإن 
عاجلك عن أن تدعوه فقاتله قال: وكذلك أهل الحرب إن عاحلوك عن أن تدعوهم فقاتلهم 
قال ابن القاسم: وإن طلبت السلابة الطعام أو الثوب أو الأمر الخفيف فأرى أن يعطوا ولا 


۹۸٦ 
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ولا حلاف في ذلك ويجب النصر على من وراءهم على التوالي إلى منتهى 


يقاتلوا كذلك سمعته من مالك قال ابن القاسم: وسأل مالكا رجحل من المغرب فقال: يا أبا عبد 
الله إنا نكون في حصوننا فيأتينا قوم يكابرونا يريدون أنفسنا وأموالنا وحرعنا أو قال أموالنا 
وأهلينا؟ قال: ناشدوهم الله في ذلك فإن أبوا وإلا فالسيف قال: وسل مالك عن قوم أتوا إلى 
قوم في ديارهم فأرادوا قتالهم وأحذ أموالهم؟ قال: قال مالك: ناشدوهم الله فإن أبوا فالسيف 
ابن وهب عن عقبة بن نافع عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: إن كان عدوا لم تبلغه 
الدعوة ولا أمر النبوة فإفهم يدعون ويعرض عليهم الإسلام والحق وتسير إليهم الأمثال وتضرب 
هم العبر ويتلى عليهم القرآن حى إذا بلغ العذر في دعائهم وأبو طلبت غرقم والتمست 
غفلتهم وكان الدعاء ممن أعذر في ذلك إليهم بعد الأعذأر تحذيرا لهم مالك عن حميد الطويل 
عن أنس بن مالك أن رسول الله يل حين حرج إلى خيبر أتاها ليلا وكان إذا جاء قوما ليلا لم 
يغر حي يصبح فلما أصبح خرحت عليه يهود خيبر مساحيهم ومكاتلهم فلما رأوا قالوا: محمد 
والله محمد والخميس فقال رسول الله َل: [ الله أكبر الله أكبر حربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة 
قوم لإفساء صباح المنذرين) ] ( الصافات: 111 ) ابن وهب عن خالد بن حميد المهري أن 
إسحاق بن أبي سليمان الأنصاري حدثهم أنه سأل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن رجحل عرض 
له لص ليغصبه ماله فرماه فترع عينه هل عليه دية؟ قال: لا ولا نفسه قلت لربيعة: عمن تذكر 
هذا؟ ققال: كان سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف يخبران عن رسول الله وَل أنه 
قال: [ من قتل دون ماله فأفضل شهيد قتل في الإسلام بعد أن يتعوذ بالله بالإسلام ثلاث 
مرات فإن قتل اللص فشر قتيل قتل في الإسلام ] وقال إسحاق: وكان مسلم بن أبي مرم يرى 
هذا ابن وهب عن عمربن محمد بن زيد عن عاصم بن عبيد الله عن سعيد بن زيد عن عمرو 
بن نفيل قال: قال رسول الله يك: [ من قاتل دون ماله حى يقتل فهو شهيد ] ابن وهب عن 
جريربن حازم عن يحين بن عتيق قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد إنا غخرج بحارا فيعرض لنا قوم 
يقطعون علينا السبيل من أهل الإسلام؟ قال: أيها الرحل قاتل عن نفسك وعن مالك ابن 
وهب قال أشهل بن حاتم عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين أنه قال: ما علمت أن 
أحدا من الناس ترك قتال من يريد نفسه وماله آثما وكانوا يكرهون قتال الأمراء ابن وهب عن 
جربر بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين أنه قال: ما علمت أحدا ترك قتال 
الحرورية واللصوص تحرجا إلا أن يجبن الرحل فكذلك المسكين لا يلام ابن وهب عن محمد بن 
عمرو عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول الله ول: [ من حمل علينا السلاح 
فليس منا ولا راصدا بالطريق ] ابن وهب عن مالك وعبد الله بن عمر ويونس وأسامة بن زيد 
وغيرهم أن نافعا أخبرهبم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يخ قال: [ من حمل علينا 
السلاح فليس منا ] هذه الآثار كلها لابن وهب. انظر المدونة الكبرى لسحنون .)٤۹٦/١(‏ 


شرح زروق على متن الرسالت . ۸۷ 


الإسلام بقدر الطاقة كما تقدم في باب الجهاد فانظر هناك. 
(والرباط ب2 ثغور المسلمين وسيدها وحيا طتها واجب يحمله من قام به). 
وقد صح: «من رابط في سبيل الله فواق ناقة حرمه الله على النار» وروى: 
«كل عين باكية يوم القيامة إلا عين بكت من خشية الله وعين سهرت في سبيل الله 
وعين غضت عن محارم الله» جعلنا الله منهم .نه وكرمه وقد تقدم. 


(وصوم شهر رمضان فريضة). 

يعي بجمع عليها لأا من القواعد الخمس ويسقط في الحال عن المريض والمسافر 
والحائض ثم يقضون وهل بالأمر الأول فيكون واجبا في ذلك منعه مانع أو إباحته 
رخصة أو بأمر جديد في الحال وثالثها يجب على المسافر دوفا والخلاف لفظي وجحاحد 
وحوبه كافر وتاركه إهمالا المشهور لا يكفر ولا يؤمر به المطيق الذي لم يبلغ على 
المشهور وقيل يؤمر وهل وجوبا أو استحبابا قولان: 

(والاعتكاف نافلت). 

وقد فعله البي يث وأصحابه حي مات واعتكف أزواجه من بعده ثم ترك قال 
مالك وما أراهم تركوه إلا لشدته وما ذلك إلا لأن فاره وليله سواء وقد تقدم في بابه. 

(والتنفل بالصوم مرغب فيه). 

يعن في عموم الأوقات الى لا نمي فيها فقد قال ي «يقول الله تبارك وتعالى كل 
عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به» فقيل معن قوله: (فإنه لي) أي: لا 
يطلع عليه غيري وقيل: هو تشبه بوصفه قيل والصائم صابر ظ إِنَّما يو لصَّبِرُونَ جرهم 
ِغَيْرِ حِساب » [الزمر: ]٠١‏ وأحاز مالك صيام الدهر ورأى النهي فيمن لا يطيق أو من لا 
يفطر الأيام المنهي عن صومها لحديث حمزة بن عمر والأسلمي ذه وغيره. 

(وكذلك صوم يوم عاشوراء ورجب وشعبان ويوم عرفت والتروية لغير 
الحاج أحسن منه للحاج). 

أما عاشوراء فكان واجبا ثم نسخ وني الإكمال قول بأن وجوبه باق وخرج 
البخاري فيه: «صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي 
بعده» وذلك لأن يوم عرفة يجمع فضيلة العشر إلى فضيلة اليوم لقوله عليه الصلاة 
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والسلام: «ما من أيام العمل أحب إلى الله من أيام العشر» ” الحديث. ويوم 
عاشوراء ليس له إلا فضيلة اليوم ويتفقان في كوفما في شهر الحرم والله أعلم وهل هو 
التاسع أو العاشر وهو المشهور أو الحادي عشر أقوال واستحب ابن حبيب فيه التوسع 
في الإنفاق ولا حاء من أنه يوسع على فاعله بقية سنته. 

وأحاديث الغسل فيه والكحل والعشر ركعات كل ذلك لا يصح منه شيء حلاف 
الترغيب في الصلاة والصدقة ونحو ذلك وإغا كان الفطر أفضل للحاج بعرفة يوم عرفة 
للتقوي على الوقوف وكذا فعل رسول الله ي والأحر على قدر الاتباع لا على قدر المشقة 
وحديث صوم شعبان رواه مسلم وروى غير واحد قيام ليلة النصف منه. 

وقال ابن العربي في صلاتها ليس فيها حديث يساوي سماعه ورد قول من قال: 
إا الليلة الى يفرق فيها كل أمر حكيم قائلا هذا قول من تعدى على كتاب الله وانظر 
العارضة ولم يرد في رحب شيء يعتد به غير أنه من الحرم وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «صم من الحرم ودع وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله امحرم» على أنه 
يحتمل الخصوص والمذهب ما ذكر والله أعلم. 

(وزكاة العين والحرث والماشيت فريضة). 

من الأصول المجمع عليها الى من ححد وجوبما كفر ومن تركها مع الإقرار 
بوجويّما اختلف في إمانه وشروطها وتفاصيلها في باها. 

(وزكاة الفطر سنت فرضها رسول الله و3). 

قيل يعن هي فرض بالسنة لا بالقرآن وقيل حكمها السنية وفرضها ممعئ قدرها 
والمشهور الأول وقيل هي داخلة في عموم قوله تعالى: $ وَأَقِيمُوأ آلصّلَوة وََانُوأ الركوة 4 
[البقرة: 4] وقيل مأحوذة من قوله تعالى: < قد افلح من ترق 4 [الأعلى: ]١‏ أي: 
أعطى زكاة الفطر: 9 وَدَكرَ شم رَيِْء 4 [الأعلى: ]٠١‏ في الخروج للعيد $ فصل ) 
[الأعلى: ]٠١‏ صلاة العيد وعزي هذا القول لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. 
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)١(‏ لم أقف له على تخريج. 
(۲) الحج لغة: القصد إلى معظم وشرعا: قصد مكة المشرفة للنسك وحقيقته: حضور المار أو 
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بشرط الاستطاعة ويصح دوفها من مكلف بالغ عاقل حر ويجزئ ويصح ممن 
سواه غير امجنون ولا يجحرئ عن الفرض إذا استطاع وقد تقدم تفسير ذلك وتفصيله في 
بابه وأنه من القواعد الخمس الى يكفر جاحدها ويختلف في إعان تاركها مع توفر 
شروطها من غير جحد والله أعلم. 

(والعمرة سنت واجبة)!") 

يعني مؤكدة على المشهور وقال ابن الجهم فريضة وهي نصف أفعال الحج وها 
حكمه فيما يتعلق يما من أفعاله وهي الإحرام والطواف والسعي والحلاق وقد تقدم. 


الجالس أو المضطجع بعرفة ساعة زمنية ولو كانت ,مقدار الجلسة بين السجدتين من ليلة يوم 
النحر وطواف بالبيت سبعا وسعي بين الصفا والمروة سبعا بإحرام العمرة لغة: الزيارة وشرعا: 
زيارة البيت الحرام على وجه خصوص حكمهما: حكم الحج: هو فرض على الفور في العمر 
مرة إذا توفرت الشروط المطلوبة فإن أخره المكلف عن أول عام استطاع فيه يكون آما 
بالتأخير دليل فرضيته: القرآن والسنة والإجماع فمن القرآن قوله تعالى: [ولله على الناس حج 
لكين اسطاع يه سناد ومن قمر ذإ الله غي عن العالمين )ومن السنة حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : " بي الإسلام على حخمس. E‏ 
وأن محمدا عبده ورسوله. وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وحج البيت. وصوم رمضان ". 

ولا يحب الحج بأصل الشرع إلا مرة واحدة لحديث أبي بكر رضي الله عنه قال: حطبنا رسول الله 
ي فقال: " أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام؟ يا رسول 
الله فسكت. حي قاها ثلاثا. فقال رسول الله :لو قلت نعم. لوحبت. ولا استطعتم ". 

وقد اجتمعت الأمة على أن الحج فرض على كل مستطيع في العمر مرة واحدة. ولم يحج رسول الله 
يله إلا مرة واحدة وهي حجة الوداع في السنة العاشرة للهجرة. . وقد فرض الحج في السنة 
السابع للهجرة وقيل: في العاشرة. انظر فقه العبادات للملطاوي .)771/١(‏ 

(1) سنة مؤكدة في العمر مرة على الفور لحاديث طلحة بن عبد اله رضي الله عنه أنه سمع رسول 
الله يل يقول: " الحج جهاد والعمرة تطوع ". 

واعتمر يله أربع عمرات: الأولى عمرة الحديبية الى صده عنها المشركون والثانية عمرة القضاء في 
العام المقبل والثالثة عمرة الجعرانة حين قسم غنائم حنين واحرم من الحعرانة والربعة عمرته مع 
حجة الوداع. والدليل ما روى عن أنس رضي الله عنه ( أن رسول الله د اعتمر أربع عمر. 
كلهن في ذي القعدة إلا الى مع حجته: عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة 
وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة 
وعمرة. انظر المدونة الكبرى لسحنون /١(‏ ۳۳۳). 
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(والنيت بالحج فريضة). 

يعن وكذا بالإحرام وهل هي الإحرام وهو قول القاضي وابن يونس وقول 
المازري ينعقد بالنية وابن بشير لا ينعقد يما وقول اللحمي يجزئ على الخلاف في انعقاد 
اليمين بالنية والمشهور بالنية مع قول أو فعل يناسب الحج كالتلبية والأحذ في المشي 
والاستواء على الراحلة أو استوائها به والتلبية سنة يجب الدم بتركها جملة ويرحع لها 
فيما قرب وقال ابن حبيب فرض كتكبيرة الإحرام للصلاة لا ينعقد الإحرام إلا يما وهو 
ظاهر ما تقدم للشيخ في باب الحج. 

(والطواف للإفاضتّ فريضة والسعي بين الصفا والمروة فريضة). 

يعني وكلاهما ركن إذ أركان الحج أربعة الإحرام وطواف الإفاضة والسعي 
والوقوف بعرفة وقوله: (وكذا الطواف المتصل به) يعين: بالسعي واحب ثم قال 
وطواف الإفاضة آكد منه والطواف للوداع سنة يعي أن طواف القدوم أطلق عليه 
الوحوب من جهة اشتراطه في واحب وهو السعي وطواف الإفاضة واجب لذاته لأنه 
طواف الركن ويسمى طواف الزيارة وطواف الوداع ليس بواحب لذاته ولا لغيره وإلا 
فالأصل ني طواف القدوم أنه سنة والله أعلم. 

(والمبيت بمنى يوم عرفت سنة). 

يعن ولا دم على تاركه على المشهور وهو قول الشافعي وغيره حي أنه يت ركه من 
يخاف على نفسه من يبيت به ليلة أو من غده وقد قال ابن العربي وعلى تا ركه الدم. 

(والجمع بعرفت واجب). 

يع وحوب السنن أبو عمر سنة إجماعا ومن فاته مع الإمام جمع وحده فإن ١‏ 
يفعل فهل عليه دم أم لا؟ اختلف في ذلك. 

(والوقوف بعرفت فريضة). 

يعت جزأ من ليلة يوم النحر والنهار سنة ولو قل ويتمادى بالوقوف على أي 
جهة كان ولو بأدن لبث وقي تأديته بالمرور احتلاف إذا نوى ويجب الارتفاع من بطن 
عرنة وقال ابن المواز: كتب إلي أصبغ المسجد من بطن عرنة فمن وقف قي المسجد فلا 
حج له وحكى ابن المواز عن مالك حجه تام ويلزمه دم. 
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(ومبيت المزدلفت سنت واجبة). 

يعن: ويكفي منه ادن شيء فلو لم يتزل يما لزمه دم ولو نزل ثم ارتحل قبل الفجر 
فلا دم عليه أبو عمر إن ترك التزول ما لعذر فلا شيء عليه وإن ترك الزول ها 
وبالمشعر فعليه الدم ولو كان لعذر. 

(ووقوف المشعر الحرام مأمور به). 

يعين: في كتاب الله ومحمله عند مالك على الندب وقال الشافعي ركن واحتلف 
فيه قول عبد الملك والمشهور لا دم لتركه وقيل فيه الدم ابن رشد وفعله آكد من نزول 
المزدلفة وقال بعض المتأحرين بوجوبه. 

(ورمي الجمار سنت واجبة). 

وقال عبد الوهاب: جمرة العقبة ركن وهي التحليل» وكذا الحلاق سنة للتخليل 
أيضا فيحل به كل شيء إلا الطيب والنساء والصيد واحتلف في الحلاق في العمرة فقيل 
سنة للتحليل وقيل ركن والله أعلم. 

(وتقبيل الركن سنة). 

يعن الحجر الأسود على الوجه المذكور في بابه والمشهور سنة أو لا مستحب في 
كل شوط من الطواف عند الوصول إليه كاستلام اليمابي. 

(والغسل للإحرام سنت والركوع عند الإحرام سنت وغسل عرفت سني 
والغسل لدخول مكت مستحب). 

وقيل بالعكس وقد تقدم أن غسولات الحج سبعة للإحرام ولدخول مكة 
وللسعي وللوقوف بعرفة وللوقوف .مزدلفة ولرمي الحمار ولطواف الإفاضة على ما 
أحذه القراقي من قول الحلاب يغتسل لكل أركان الحج. 

(وصلاة الجماعت أفضل من صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة). 

يعن كانت الجماعة كبيرة أو صغيرة على المشهور وقال ابن حبيب تتفاضل 
بالكثرة يريد فيما وراء الخمس والعشرين كذا نص عليه بعض الشافعية والله أعلم. 
وأحاديثها صحيحة والكلام فيها معلوم فلا نطول به. 

(والصلاة 4 المسجد الحرام ومسجد الرسول ي فذا أفضل من سائر المساجد 
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واختلف 4 مقدار التضعيف بذلك بين المسجد الحرام ومسجد الرسول وَل ولم 
يختلف أن صلاة ‏ مسجد الرسول ب أفضل من ألف صلاة فيما سواه وسوى 
المسجد الحرام وأهل المدينسّ يقولون: إن الصلاة فيه أفضل من الصلاة 4 المسجد 
الحرام بدون الألف وهذا كله 4 الفرائض وأما النوافل ففي البيوت أفضل). 

حاصل هذا الكلام أن الصلاة في مسجدي الحرمين أفضل من الصلاة في كل 
مسجد دوهما حى بيت المقدس وبيت المقدس أفضل مما دونه وهذا مما لا حلاف فيه 
وإنما احتلف فيما بين المسجدين الكريمين فالمشهور أن مسجد النبي # أفضل لأنه الذي 
احتار الله تعالى لنبيه الكريم يك 

وقال ابن وهب وابن حبيب بالعكس بعد إجماعهم على أن موضع قبره عليه 
الصلاة والسلام أفضل بقاع الأرض قلت وينبغي أن يكون موضع البيت بعده كذلك 
ولكن لم أقف عليه لأحد من العلماء فانظره. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة 
فيما سواه إلا المسجد الحرام» متفق عليه من حديث ابن الزبير رضي الله عنه. 

واحتلف في قوله: «إلا المسجد الحرام» هل المراد فهو مثله أو يفضله بهذا المقدار 
بل بدونه وهو الذي حكاه الشيخ عن أهل المدينة والمسجد الحرام أفضل منه وهو نص 
رواية ابن حنبل في حديثه قال فيه: «وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في 
مسجدي بمائة صلاة» وصححه ابن حبان إلا أن تصحيحه معلوم بالتساهل فلا يكون 
حجة والله أعلم. وكون النوافل في البيوت أفضل عموما هو الصحيح وظاهر نص 
الحديث الصحيح. 

(والتنفل بالركوع لأهل مكت أحب إلينا من الطواف والطواف للغرباء أحب 
إلينا من الركوع لقلنّ وجود ذلك لهم). 

هذا هو المشهور والمعمول وامحاور الذي طالت مدته من أهل مكة وللشيوخ في 
ذلك كلام لا أستحضره الآن وبالله التوفيق» ولا انتهى ذكر الشرائع أراد الشيخ الكلام 
على أحكام الودائع وهي الحوارح فقال: 

(ومن الفرائض غض البصر عن المحارم). 
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لقوله تعالى: $ قل ويرت يَعُصُوأ من أَنِصَرهِم فظو روجهم ذلك ازى 
َم إن آله حي ِمَا يَصَتَعُونَ 4 [النور: ]"٠‏ الآية. أمر في طي في يتبعه تحضيض 
ويلحقه تمديد ونص الشافعي على تحريم الخلوة مع الشاب الحميل وإن أمنت فتنته وقال 
ابن الفاكهان: مقتضى المذهب أن ذلك لا تحريم إلا عا يتضمنه فإن غلبت السلامة وم 
يكن للقبيح مدحل فلا تحريم هذا معن كلامه ومذهب الشافعي أمس بسد الذرائع 
وأقرب للاحتياط لا سيما في هذا الزمان الذي اتسع فيه البلاء واتسع الخرق على الراقع 
والله أعلم. 

(وليس 2 النظرة الأولى بغير تعمد حرج). 

قال ابن عطية الظاهر في قوله تعالى « يِن أتِصَّرِهِمْ 4 أن ١‏ مِنَ» للتبعيض لأن 
أول نظرة لا بملكها الإنسان إنما يغضون فيما ا فقد وقع التبغيض بخلاف 
الفروج. 

وني الحديث «لا تتبع النظرة النظرة فإن الأولى لك وليست لك الثانية» قال 
ذلك لعلي کرم الله وجهه ولا سأل جرير رضي الله عنه رسول الله يي عن نظرة الفجأة 
قال له مثل ذلك وقد أكثر الناس في شأن العين وحكى ابن القطان أنا لا تتعلق يها 
كبيرة ولكنها أعظم الجوارح آفة على القلب وأسرع الأمور في حراب الدين والدنيا 
وأفاد قول الشيخ بغير تعمد أن تعمد الأولى مساو لثانية الفجأة في الحكم وهو صحيح 
والله أعلم. 

(ولا ‏ النظر إلى المتجالت ولا 2 النظر إلى الشابت لعذر من شهادة عليها 
وشبهه). 

المراد بالمتجالة العجوز الى سقطت حاجة الرجال منها فحكمها في النظر حكم 
الرحال لقوله تعالى: $ وَلَْوَعِدُ ين السا لی لا يَْجُونَكاحا قلس عَلَِتَ جُتاح 
أن يَضَعَْ ابه عير مرجت يزيك» [النور: ]1١‏ الآية والشهادة تبيح النظر إلى 
لشرد علبها راع قافا لات ى هة لين زه جا سناع ر جره لطر 
بالشهوة ولا التمادي عند تحرك النفس لما وشبه الشهادة في ذلك الطب وما يجري بجراه 
ما تدعو الضرورة إليه ولا يصح بدون الرؤية. 
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(وقد أرخص 2 ذلك للخاطب). 

يعت أن من أراد نكاح امرأة جاز له النظر إليها لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا 
خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل»7) 
رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وصححه الحاكم ومشهور المذهب أن ذلك لا يجوز 
إلا بعد إعلامها به لا غفلة وروي: «لا بأس به وعليها ثياها» وقال ابن القصار ومال 
إلى نظر ما سوى السوأتين وظاهر كلام الشيخ أن ذلك مباح فقط ومشهور المذهب أن 
ذلك مستحب وقال ابن القصار وقد نظر عمر رضي الله عنه إلى أم كاثوم بنت علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه. 

(ومن الفرائض صون اللسان عن الكذب والزور والفحشاء والغيبة والنميمة 
والباطل كله). 

الصون: الحفظ. والكذب: الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه والزور: 
الشهادة على ما لا يتحقق علمه والفحش الكلام القبيح الذي تنفر النفوس منه لقبحه 
والغيبة: ذكر الإنسان ما فيه ما يكره أن لو سمعه واحتلف في ذكر ذلك بحضرته وقال 
عليه السلام: «أتدرون ما الغيبة؟» قالوا الله ورسوله أعلم قال: «ذكرك أخاك بما 
يكره»7) قيل: أفرأيت إن كان في أحي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد 
اغتبته وإن لم يكن فقد بته» أخرحه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

والنميمة نقل الحديث على جهة الإفساد والباطل ضد الحق وهو أكثر من أن 
يحصى لكن قال علماؤنا -رحمهم الله- لما علم تعالى أن آفات اللسان لا تحصى ولا 
يحاط ها حصر ذلك بقوله العزيز « لا يرف كتير يّن تَجْوَهُمْ إلا مَنَ أَمْرَ يصَدَقَةٍ او 
مَعَرُوفي أو صل ب آلنّاس » [النساء: 4 ]١١‏ الآية. 

ولا حلاف في قبح الكذب وتحريمه في الجملة إلا أنه قد يباح لدفع الضرر في 
مواضع ورا وجب فيها ولا يجوز حلب منفعة بحال وما يجب فيه دفع الظلم عن نفسه 
وماله وستر عرضه فإذا سئل عن معصية فعلها لم يجز له الإقرار يما وكذا في حق غيره 
)١(‏ رواه ابو داود (۲۲۸/۲) وأحمد في مسنده .)۳۳٤/۳(‏ 
(۲) رواه مسلم )٠٠١١1/5(‏ والنسائي في الكبرى (5717/5). 
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إلا في موجب حكم بشرطه والتعريض أولى ويباح للزوجة والولد استغلافا لدفع مفسدة 
نفورهما ونحوه. 


وفي الجهاد وتغيير المنكر بشرطه وني الإصلاح بين الناس ومراتب الكذب 
والترهيب منه ومواضعه كثيرة وقد استوق الإمام الغزالي جلها في "الإحياء" فمن أراد 
ذلك فعليه به. 

وفي الحديث: «من شهد شهادة زور علق من لسانه يوم القيامة» وعدها عليه 
السلام في السبع الموبقات ولا حلاف في أنها كبيرة وقال عليه السلام: «تعرف 
الشمس؟» قال: نعم. قال: «على مثلها فاشهد وإلا فدع إن الله يبغض الفاحش 
المنفحش البذيء» يعن لا يتقي فحش ما تكلم به وقال عليه السلام: «الغيبة أشد من 
ثلاثين زنية في الإسلام وإن درهما في الربا كأن ينكح أمه وإن أربى الربا عرض المرء 
المسلم»”') وتباح الغيبة في مواضع د کر ريك إن خا الله 

وقال الشيخ تقي الدين السبكي: هي من الصغائر لعموم البلوى يا يريد إن 
وقعت فلتة لأن ذلك لا يخلو عنه الصالحون إلا فالتمادي عليها كبيرة كسائر الصغائر 
وللقرطي هي من الكبائر ويكفي في قبح الغيبة وذمها تشبيه الله إياها بأكل المغتاب لحم 
مينة من اغتابه إذ قال تعالى: ۾ وَلَا يَفْتَب يَْضُّكُم بعصا ايب أَحَدكُرْ أن يا ڪل 
لَحَمَ أخيه ميا فَكَرَهَتُمُوهُ 4 [الحجرات: ]١١‏ وقد ذكر سبحانه في أول الآية أصل 
ال يالات ا اما ا افا اتن ايل الها الفا فين ن 
يتجسس ومن لم يتجسس لم يصل للأمور الحلية غالبا ومتعلق الغيبة في الغالب الأمور 
الخفية ومن أراد أن لا يفوته خير لم يفته شر فاحذر من الظن والتجسس تنج من الغيبة 
في الغالب وبالله التوفيق. 

ولا حلاف أن النميمة من الكبائر وصاحبها ممقوت عند الله وعند الناس سواء 
من نقل له أو من مع بذلك ويقال من نقل لك نقل عنك ومن قال لك قال فيك وقد 
سمى الله تعالى النمام فاسقا فقال عز من قائل: ظ تاا دين ءَامَعُوَأْ إن جَاءَكُمْ فَاسِق بكب 
تيتوأ 4 [الحجرات: 5] وقرئ: فتثبتواء وقال عليه السلام: «لا يدخل الجنة قتات» 
)١(‏ لم أقف له تخريج. 
(۲) رواه البحاري (50/5؟5؟) ومسلم (۱۰۱/۱). 
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يع نماما متفق عليه من حديث حذيفة رضى الله عنه وفي البخاري وغيره أنه عليه 


السلام مر بقبرين فقال: «إهُما ليعذبان وما يعذبان في كبيرء أما أحدها فكان لا 


يستبرئ من بوله وأما الآخر فكان بمشي بالنميمة» الحديث وإنما اتفقا في العذاب 
لاتفاقهما في الخساسة والتلويث وأكبر النميمة السعاية وهي الإدلاء بالناس للظلمة. 

قال بعض الأئمة: وقد بحث عن فاعلها فلم يوحد قط إلا ولد زنا وأحذ من قوله 
تعالى : ١‏ ولا تطغ كل حلاف مون ر هَمَازٍمَشَام ميم م مَنَاع لبر معد أثير ت 
عل بَعَدَ ذلك رَنِيِمٍ » [القلم: ]١5-٠١‏ إن النمام لا يكون إلا ولد زنا ولا يصح 
ويحكى أن رجلا كتب إلى ابن عباد الصاحب: إن ههنا مال يتيم مهمل فأنت أولى به 
فأحابه: المال ثمرة الله والولد أصلحه الله والنمام لعنه الله ومراده بالباطل ما لا يهدي إلى 
حق ولا يعين على خير ولا يهدي إليه وأنواعه لا تنحصر ولا تحصى لکن الله عز وجل 
حصرها بقوله العزيز: $ لا یری َير من نَجْوَنهُمْ إا مَن أَمْرَ يِصَدَقَةٍ أو مروف أو 
إِصَلْي بی آلناس ‏ [النساء: ]١١4‏ وقال : «كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا 
أمرا بمعروف أو فيا عن منكر وذكر الله»”". 

وقد استوق الإمام أبو حامد الغزالي وأبو طالب المكي كثيرا من آفات اللسان 
واستقصوا الكلام على ذلك فمن أراد ذلك فعليه .ممطالعتهما ناويا العمل .ما يعلم وإلا 
فهو حجة عليه نعم واللجهل به أعظم من تركه مع علمه وبالله التوفيق. 

(قال الرسول عليه الصلاة والسلام «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 


فليقل خيرا أو ليصمت» وقال عليه السلام: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا 
لل 


0 0. 


أما الحديث الأول فمتفق عليه من حديث أبي هريرة وه ومعناه أن من مقتضيات 
الإبمان حفظ اللسان إلا عن الخير وقي مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه قلت: 
يا رسول الله أي المسلمين أفضل قال: «من سلم المسلمون من لسانه ويده» وقال 
يل «من يضمن لي ما بين حيبه وما بين فخذيه أضمن له الجنة».“ رواه البخاري من 


.)"15/9( انظر الترغيب والترهيب للمنذري‎ )١( 
.)18/1( ومسلم‎ )۲۲٠۰/۰( رواه البخاري‎ )۲( 
.)٠٥/۱( رواه البخاري (۱۳/۱) ومسلم‎ )۳( 
.)75177/8( رواه البخاري‎ )٤( 
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حديث ”'' رضي الله عنه ومعئ الخير هنا ما فيه سلامة ومنفعة من الكلام قال العلماء 
رضي الله عنهم وم استوى الكلام والصمت في المنفعة فالصمت مقدم لأنه أسلم. 
وم ترجح أحدهما كان لازم الوقت وقد قال الشيخ أبو علي الدقاق رضي الله عنه من 
سكت عن الحق في محله فهو شيطان أخرس. 

ويروى عن مالك أنه قال: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه 
وبال التوفيق وحديث: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه». عام في كل شيء 
يأ الكلام عليه بعد إن شاء الله تعالى وهو أعم موقعا من الذي قبله إذ يجري في 
الأقوال والأفعال وغيرهما ومدار ذلك على أن الأمور أربعة: ضرورية لا بد منها 
وحاجية يتأكد وجودها وتكميلية يحسن تحصيلها وخارجة عن ذلك فكل ما كان من 
الثلاثة الأول فهو مما يعني وما كان من الرابع فهو نما لا يعي والغالب عليه الضرر 
وإيثار السلامة في كل شيء يوحب اقتصار المرء على ما يعنيه دون غيره كما قيل: 
وقائله مال أراك مجانبا أمورا وف يها للتجارة مربح 


فقلت لها مالي بسربحك حاجة فتحن أناس بالسلامة نفرح 


وقي رسائل الشيخ سيدي أبي عبد الله محمد بن عباد رحمه الله من فعل في هذا 
الزمان بغير ما.أوجب الله عليه فقد اشتغل .عا لا يعنيه يشير إلى الأمور العامة والله أعلم. 

(وحرم الله سبحانه دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم إلا بحقها ولا يحل 
دم امرئ مسلم إلا أن يكفر بعد إيمانه أو يزني بعد إحصانه أو يقتل نفسا بغير 
نفس أو فساد 4 الأرض أو يمرق من الدين). 

مدار هذه الجملة على حديثين أحدهما قوله #: «أمرت أن أقاتل الناس حق 
يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقها وحسابهم 
على الله».”“رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وقوله ب «لا يحل دم 
امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأ رسول الله إلا ياحدى ثلاث الثيب الزاي 
والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة»”" رواه مسلم وهو بيان لقوله في الذي 
)١(‏ هكذا بياض بالأصل» وهو من حديث سهل بن سعد الساعدي. 


(۲) رواه البخاري )٥۰۷/۲(‏ ومسلم .)01/١(‏ 
(۳) رواه البخاري (1/5١؟51١)‏ ومسلم (۱۳۰۲/۳).. 
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قبله إلا بحقها فهذا حقها الذي تستباح به وقد ذكر عليه السلام أصوله وهي ثلاثة: الحد 
والقود والارتداد. ومعى المروق من الدين الخروج منه كما برق السهم من الرمية إذ يخرج 
منها ثم لا يعود إليها والله أعلم 

(ولتكف يدك عما لا يحل لك من مال أو جسد أو دم ولا تسع بقدميك فيما 
لا يحل لك ولا تباشر بفرجاك أو بشيء من جسدك ما لا يحل لك قال الله سبحانه 
وتعالى ( وان هم لِفُرُوجِهِمٌ حَفِظونَ 4 [المؤمنون: د إلى قوله: ل فَأَولَتِيِكَ هم الْعَادُونَ 4 . 

هذا واضح والذي يحل لك تناوله من المال هو ما لك ملك فيه أو إذن من 
مالكه أو من الشارع صلوات الله عليه وسلامه وقد قال عليه السلام: «أحل ما أكل 
الإنسان من كسبه وإن ولده من كسبه الحديث وأما المسد فالعورة من كل 
إنسان لا يجوز لمسها كما لا يجوز النظر إليها إلا لضرورة مبيحة كالزوج والزوحة 
والأمة المباحة لسيدها فإنه يجوز لكل من الزوجين وإن بغير ضرورة وإن كره ومن ذلك 
لمس ما لا يحل له لمسه من امرأة أو صي بشهوة ونحو ذلك ومباشرة الفرج يكون بثلاثة 
الزنا واللواط والاستمناء فالأولان محرمان إجماعا والاستمناء مختلف فيه فمذهب 
الجمهور إلى المنع وقال أحمد هو كالفصادة وعن الحسن إنما هو ماؤك فأرقه وعن بحاهد 
كانوا يعلمونه صبيانمم ليستعفوا به عن الزنا وعن ابن عباس الخضخضة خير من الزنا 
ودليل المنع قوله تعالى: < إلا على روجهم أو ما مَك أُيَمَدُهِمَ 4 [المؤمنون: 1] وليس 
هذا بواحد منهما ولا يدحل المملوك في الاستثناء بدليل القران بالأزواج. 

وحكى بعض القيدين حوازه عن الشافعي وهو باطل بل هو عن الشيعة 
الخارجين عن الحق وإما تكلم ابن العربي في أحكام القرآن على هذه الآيات ذكر 
مذهب الإمام أحمد ثم قال وهذا من الخلاف الذي لا يجوز العمل به وليت شعري لو 
كان فيه نص صريح بال حواز أكان ذو همة يرضاه لنفسه وما يذكر فيه من الأحاديث 
ليس فيها ما يساوي ”ماعا وقد عده البلالي في اختصار الإحياء من الصغائر يعني من 
صغائر الخسة والله أعلم. 

(وحرم الله سبحانه الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأن يقرب النساء ب4 دم 


حيضهن ودم نفاسهن وحرم من النساء ما تقدم ذكرنا إياه وأمر بأكل الطيب 


.)١١١/5( وأحمد في مسنده‎ )٤/٤( رواه النسائي في الكبرى‎ )١( 
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وهو الحلال). 

الفواحش: جمع فاحشة وهو ما تزايد قبحه من فعل أو قول وقيل ما ظهر كالزنا 
واللواط وما بطن الاستمناء وما في معناه وقيل الزنا وما يتصل به وقيل ما ظهر على 
الجوارح وما بطن في الضمائر قال الله تعالى: ١‏ قل إِنّمَا حرم ريي آلْقَوحِشَ ما ظَهَرَ يِا 
0 وَالإتَمَ وآلْبَغَ بِعَيرِ لق 4 [الأعراف: “"] الآية والإثم من أسماء الخمر قيل: 
فهي المراد هنا وبْمذا تكون الآية نصا في تحريمها ويحرم الفحش في الأقوال والأفعال وقد 
قال إ: «إن الله يبغض الفاحش البذيء» أحرجه أبو داود والترمذي من حديث 
3 الدرداء وصححه والبذيء بالمعجمة الذي يصرح عا يكن عنه من القبيح والله أعلم. 

فأما إتيان النساء في الحيض والنفاس فلقوله تعالى: « وَيَسَمَلُوتنَكَ ل 
قل هو ای فَآعَرلُوا آليِسَاءَ فى لْمَحِيض 4 [البقرة: ۲۲۲] الآية ففرج الحائض والنفساء 
حرام إجماعا إلى انقطاع دمها وفيها بين طهرها وغسلها اختلاف مشهوره المنع وأنه لا 
يبيحها إلا الغسل بالماء حلافا لابن بكير وفي الصحيح لتشد منزرها وشأنك بأعلاها 
وبحسبه منع ما دون ذلك الفرج ما تحت الإزار وحففه ابن حبيب وأصبغ بقوهما إنه 
ذريعة فلا يضر لمن تحفظ. 

ومذهب مالك كفارة على من أتى أهله في ذلك وليستغفر الله ويتوب إليه فإنه 
أعظم من أن يكفر وفي الحديث: «إن كان في أول الحيض تصدق بدينار وإن كان في 
آحره فنصف دينار وقال به الشافعي ابن رشد ولو عمل به عامل ما كان مخطنا والله أعلم. 

وأما ما حرم الله من النساء فتقدم ذكرهن في النكاح عند قوله: وحرم الله 
سبحانه من النساء سبعا بالقرابة إل وقوله وقال 2: «يجرم من الرضاع ما يحرم 
بالدسب».”" وقوله وحرم الله سبحانه وطء الكوافر إلى آخره وقد أنمى عبد الوهاب 
ارماك من النساء إل ارف رغ اوغا ققدم كل ذلك ن باب النكاع :وبال 
التوفيق. 

وأما أمره تعالى بأكل الطيب ففي قوله تعالى: « يَتيّهَا الي ءَامَنُوأْ كَلُوأ من 


.)٤۷/١( انظر كشف الخفا للعجلوني‎ )١( 
.)١١7/4( رواه البخاري (415/7) وانظر شرح النووي على صحيح مسلم‎ )۲( 


مدو 


شرح زروق على متن الرسالة 
يبت ما رَرَفْسَكُمْ وَآشْكُرُوا لَه إن ئم إِيَاهُ تَعَبْدُوَ 4 [البقرة: ]٠۷١‏ وأمر بأكل 
الحلال والشكر عليه وقد قال : «إن الله أمر المؤمنين بما ا به المرسلين»”'؟ فذكر 
هذه الآية مع قوله: « يتاج الوس كوأ و الك اسك إن ما تَعْمَلُونَ عَلِمٌ 4 
[المؤمنون: ]5١‏ وتفسير الطيب بالحلال هو قول مالك وجماعة من العلماء في قوله 
تعالى: « َيِل لَهُمْ آلطَيبَتِ » [الأعراف: ]١517‏ ولعلها المستلذات وكل صحيح لأن 
المستلذ لا يكون طيبا إلا مزوجا حلالا وإذا كان من وجه حرام فهو خحبيث. 


(فلا يحل لك أن تأكل إلا طيبا ولا تركب إلا طيبا ولا تسكن إلا طيبا 
وتستعمل جميع ما تنتفع به طيبا ومن وراء ذلك أمور ومتشابهات من تركها سلم 
ومن أخذها كان كالراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه). 

يعن أن الطيب الذي هو الحلال مطلوب في كل مستعمل فلا يحل كسب الال 
من غير حله ولا استعماله في وجه من وجوه الانتفاع عند القدرة على الحلال ويلزمه 
أشبه ما يقدر عليه لكفافه عند التعذر وقد قال ابن عبدوس عماد الدين وقوامه طيب 
المطعم فمن طاب كسبه زكا عمله ومن لم يطب كسبه خحيف عليه أن لا تقبل صلاته 
وصيامه وحجه وجهاده وجميع عمله لأن الله سبحانه قال ظ إِنّمَا يَتَقَبَلُ اله مِنَ الْمْتّقِينَ 4 ٠‏ 
[اللائدة: ۲۷] ثم ذكر حديثا عن سحنون عن ابن القاسم عن عبد الله بن عبد العزيز 
الزاهد يرفع الحديث إلى عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال: «المؤمن 
الذي إذا أصبح نظر من أين قرصاه وإذا أمسى سأل أين قرصاه» قلت: يا رسول 
الله لو علم الناس لتكلفوا فقال: «قد علموا ولكنهم غشموا المعيشة غشما» قال 
الشيخ: أي: تكلفوا وتعسفوا تعسفا. 

وروي عنه #: «من أمسى وانيا من طلب الخحلال أصبح مغفورا له»”" ثم 
الحلال ما انحلت عنه التبعات فلم يتعلق به حق لله ولا حق لغيره وهل هو ما جهل 
أصله أو ما علم أصله وأصل اصليه أقوال أرححها الأول؛ لأنه أشبه بيسير الدين قال 


)١(‏ لم أقف له على تخريج. 
(۲) لم أقف له على تخريج. 
(۳) لم أقف له على تخريج. 


شرح زروق على متن‌الرسالت x‏ اللا 
بعض العلماء وقد حلتى الله المال حلالا كما خلق الماء طهورا فكما لا ينجس الماء إلا ما 
غيره كذلك لا يحرم المال إلا ما غيره إلا أن الشارع لما رأى حرص النفوس على 
التحفظ في الطهارة تساهل فيها ولا رأى تساهلها في الأموال تحفظ فيها فاستعمل 
الورع في هذه دون تلك حي قال ابن عمر رضي الله عنه إن لأحعل بين وبين الحرام 
سدة من الحلال ولا أحرمها وأشار الشيخ بقوله ومن وراء ذلك أمور متشابمات 
لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه «الحلال بين والحرام بين وبينهما متشابمات لا 
يعلمها كثير من الناس ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن أخذها كان 
كالراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل مالك ہی ألا وإن ہی الله 
مخارمه» الحديث وهو أحد الأحاديث الى يدور عليها أمر الدين البلالي رحمه الله في 
اختصار الإحياء وكشف الشبهة مهم فمحض الحلال كماء مطر أخذ قبل وقوعه 
وضده كخمر وزنا ونحوهما قال: وحد الشبهة تعارض احتمالين ومثاراتما كثيرة شكه 
ف تسبب حله وتجرعه. 

ثم ذكر تفصيله إلى ذكر شبهة الاختلاط وأن أموال زماننا من احتلاط غير 
محصور بغير محصور فلا يحرم التناول قال: وتحرم بقرينة كأموال الظلمة وفيه نظر قال 
وما جهل من هدية ومبيع وغيرهما فرحصة ويحرم بحثه عنه لإيذاء مالكه ويده دليل 
ملكه ويجب بحثه عما علم غالبه محرما فقط وإلا فورع قال: ولو اشتبه ماله حرام رد 
مثله ومن غيره أو لا وتركه أعلى ثم قال: ومن بأحد ماليه شبهة فما تيقن حله فلقوته 
وكسوته والشبهة لمنافع منفصلة وإن اختلط فاشترى على ذمته ونقد ما اشتبه ثمنا قال: 
وشك بلا علامة وسوسة فانظر ذلك وإغا آثرته للاختصار والتحفيف وقد رأيت بخط 
شيخنا القوري رحمه الله أن الشيخ العام سيدي أحمد بن علي الغلاي سأل بعض المشارقة 
هل للمالكية تأليف مستقل في الحلال والحرام قال لا إلا ما للفقيه راشد وأكثر مسائله 
مخرحة من كلام الغزالي في الإحياء أوأكثرها لا يسلم له ولا يسلم له وبالله التوفيق. 

(وحرم الله سبحانه أكل الال بالباطل ومن الباطل الغصب والتعدي 
والخيانت والربا والسحت والقمار والغش والخديعة والخلابة). 

معيئ الباطل هنا: ما لا يباح شرعا وإن حر فائدة ونفعا وقد تقدم أن الغصب 


0 اللا ل ملب شرح زروق على متن الرسالم 
أحذ المال قهرا بغير قتال ولا حرابة والتعدي التصرف هما لا يؤذن فيه ما تحت يدك 
وتناولته بوجه الأمانة والخيانة: ححد الأمانة وما يؤدي إلى ذلك والربا الزيادة في الأحل 
أو في الثمن على غير وجه سائغ والسحت ما أحذ من أموال الناس بغير سبب معتبر 
كالرشوة والسؤال للتكثر لأنه عليه السلام سمى الرشوة سحتا وقال لقبيصة بن أبي 
المحارق رضي الله عنه: «أن المسألة لا تحل إلا لغلاث لرجل تحمل حمالة حتى يؤديها 
ولرجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه قد أصابت فلانا فاقة 
فحلت له المسألة حتى يجد قواما من عيش أو سدادا من عيش أو يسأل الرجل ذا 
سلطان قال فما سوى ذلك يا قبيصة قال سحت يأكلها صاحبها سحتا» الحديث. 
والقمار: هو إلقاء شيء في مقابلة شيء أو لشيء معلقا بشيء إن صح أو بطل 
أحذه مقابل من تعلق به ذلك الشيء وقد حعل ي كفارة الهم به الصدقة إذ قال عليه 
الصلاة والسلام: «من قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق ومن حلف باللات 
والعزى فليقل لا إله إلا الله» رواه البخاري وغيره. 
فأما الغش والغرر والخديعة والخلابة فمن عوارض البيوع وقد تقدم تفسيرها عند 
قوله: ولا يجوز في البيوع التدليس ولا الخديعة إلى آخره فانظره هناك وبالله التوفيق. 
(وحرم الله سبحانه أكل الميتت والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به 
وما ذبح لغير الله وما أعان على موته ترد من جبل أو وقذة بعصا أو غيرها 
والمنخنقت بحبل وغيره إلا أن يضطر إلى ذلك كالميتت وذلك إذا صارت بذلك إلى 
حال لا حياة بعده فلا ذكاة فيها). ۰ ٠‏ 
الميتة ما ماتت لا بذكاة وهي حرام إجماعا إلا في صيد البحر وطافيه خلافا لأبي 
حنيفة في الطافي وهو الذي ألقاه البحر ميتا وحجة الجمهور في إحازته حديث جيش 
الخبط إذ وحدوا حوتا ألقاه البحر يقال له العنبر فأكلوا منه وأدهنوا أياما وكانوا 
يحملون الدهن من أعينه بالقلال ودخل في إحدى عينيه سبع رجال لير أحدهم الآخر 
وحلس في إحدى عينيه ثلاثة عشر رجلا وأقام أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه ورحل 
ظعينة فلم تمس الضلع وأنهم حملوا منه إلى المدينة فأكل منه النبي # قال ابن العربي وهو 


(۱) رواه البحاري (51714/0). 


1۳ 


شرح زروق على مان الرسالم 
مستثئ من عموم قوله تعالى: « حُرَمَتَ عَلَيكُمُ آلْمَيئَة 4 [المائدة: ۳] والجراد عند جماعة 
من العلماء لقوله عليه السلام: «أحلت لنا ميتتان ودمان»”'' فالميتان الحراد والحوت 
وأما الدنان ف و ل ااه جد :وازم عا ج د ديت ادن غر رک الله 
عنه وفيه ضعف فلذلك لم يقل به مالك. 

وقال به ابن عبد الحكم من أهل المذهب كالشافعي وأما الحراد فلا يفتقر إلى 
ذكاة وإطلاق الدمين على الكبد والطحال جماز أو قريب منه وإلا فهما لحم وأما الدم 
فلا حلاف في تحريم المسفوح أي الجاري وبذلك جاء نص القرآن وأما الباقي في 
العروق ففي أكله قولان حكاههما اللخمي قال وأما شاة شويت قبل قطعها فلا حلاف 
أن ما فيها لا يضر لعدم بروزه والله أعلم. 

وقوله: (ولحم الخنزير) هو نص القرآن ولا مفهوم له بل كل شيء من الخزير 
حرام أكله إجماعا وقد توقف مالك في تير الماء من جهة تسميته وقال أنتم “ميتموه 
حتزيرا قزل دون هل نكر اكيت 4 وما ذبح لغير الله قال بعض الشيوخ الحملة 
الثانية تفسير الأولى أي أن ما أهل لغير الله به هو عين ما ذبح لغير الله. 

قال ابن حارث ما ذبحوه على النصب والأزلام حرام اتفاقا التونسي الظاهر أن 
ما ذبح للصليب كذلك إلا أن يكون ما ذبح للأصنام لا تقصد به ذكاة وقال ابن 
القاسم بكراهة ما ذكروا عليه اسم المسيح رواه أشهب وقال بباح أكله لأن الله قد 
أباح ذبائحهم لنا وقد علم ما يفعلون وفيما ذبحوه لكنائسهم ثلاثة الكراهة للمدونة 
والتحريم والإباحة والمشهور كراهة ما ذبحوه لأعيادهم وكذا العوامر الجن ما لم يكن 
قصد الذكاة لما فيحرم فانظر ذلك فأما المنخنقة وأحواتما فالمشهور تحرم إذا أنفذت 
مقاتلها وقيل لا. 

ومنشأ الخلاف: قوله تعالى « إلا مَا دَكَيْمٌ 4 هل المراد منها فلا تحرم ما لم تفت 
بنفسها أو إلا ما ذكيتم من غيرها فتكون حراما بوصفها وقد تقدم الكلام عليها في 
باب الضحايا فانظره. 

(ولا بأس للمضطر أن يأكل الميتت ويشبع ويتزود فإن استغنى عنها 


.)917/7( رواه البيهقي في الكبرى (١/54١)وأحمد في مسنده‎ )١( 


4 شرح زروق على متن الرسالت 


شري 0 

)١(‏ ني البائنة والبتة والخلية والبرية والميتة والدم ولحم الخترير والموهوبة والمردودة 
قلت: أرأيت إن قال لامرأته أنت على كالميتة أو كالدم أو كلحم الخترير ولم ينو به الطلاق؟ 
قال: قال مالك: هى البتة وإن لم ينو به الطلاق قلت: أرأيت إذا قال حبلك على غاربك؟ 
قال: قال مالك: قد قال عمر ما قد بلغك أنه قد نواه قال مالك: ولا أرى أن ينوي أحد قي 
حبلك على غاربك لأن هذا لا يقوله أحد وقد أبقى من الطلاق شيعا قلت: فإن كانت له نية 
أولم تكن له نية هو عند مالك سواء ثلاث البتة؟ قال: نعم قلت: أرأيت إذا قال قد وهبتك 
لأهلك؟ قال: قال مالك: هي ثلاث البتة إن كان قد دحل ما قلت: قبلها أهلها أو لم يقبلوها 
فهي ثلاث؟ قال: نعم قبلوها أو لم يقبلوها فهي ثلاث كذلك قال مالك قال: وقال مالك: في 
الذي يقول لامرأته قد رددتك إلى أهلك هى ثلاث إن كان دحل ما قلت: أرأيت إن كان 
أراد بقوله ادخلي واخرجي والحقي واستتري واحدة بائنة وقد دحل بها أتكون بائنة؟ قال: هي 
ثلاث لأن مالكا قال في الذي يقول لامرأته أنت طالق واحدة بائنة أنما ثلاث البتة قلت: 
أرأيت إن قال ها أنا منك حلي أو برى أو بائن أو بات أيكون هذا طلاقا في قول مالك أم لا 
وكم يكون ذلك في قول مالك أواحدة أم ثلاث؟ قال: هي ثلاث في الي قد دحل بها وينوي 
في الي لم يدحل يما فإن أراد واحدة فواحدة وإن أراد اثنتين فاثنتان وإن أراد ثلاثا فنلاث وإن 
لم يرد شيئا فنلاث ولا ينوي في الى قال لها أنا منك بات دخل جا أو لم يدحل با وهي ثلاث 

قلت: أرأيت إن قالت لزوجها قد والله ضقت من صحبتك فلوددت أن الله فرج لي منك فقال ها 
أنت بائن أو خلية أو برية أو باتة أو قال أنا منك حلي أو برى أو بائن أو بات ثم قال لم أرد 
به الطلاق وأردت أا بائن يب وبينها فرحة وليس أنا بلاصق ها؟ قال: لم أسمع من مالك فيه 
شيئا أقوم على حفظه وأراها طالقة في هذا كله ولا ينوي لأا لما تكلمت كانت في كلامها 
كمن طلبت الطلاق فقال ها الزوج أنت بائن فلا ينوي قال ابن وهب: ألا ترى لو أنها قالت 
له طلقئ فقال أنت بائن ثم قال الزوج بعد ذلك دل أرد الطلاق بقولي أنت بائن لم يصدق 
فكذلك مسألتك وهذه الحروف عند مالك أنت بائن وبرية وباتة وحلية وأنا منك بري وبات 
وبائن كلها عند مالك سواء وسواء إن قال أنت برية أو قال: أنا منك بري كل هذا عند 
مالك للمدحول ا ثلاث ثلاث وفي الى لم يدحل ا ينوي يعن إلا البات فإنه لا ينوي فيها 
دحل أو لم يدحل بحال ما وصفت. 

قلت: أرأيت رجلا قال لامرأته أنت طالق تطليقة بائنة أتكون بائنة أم يملك الرحعة؟ قال: قال لي 
مالك هي ثلاث البتة بقوله بائنة قلت: أرأيت إذا قال الرحل لامرأته أنت خلية ولم يقل مي أو 
قال بائن ولم يقل مين أو قال برية ولم يقل مي وليس هذا جوابا لكلام كان قبله إلا أنه مبتداً 
من الزوج أيكون طلاقا وإن لم يقل مي في قول مالك؟ قال: نعم قلت: أرأيت إذا قال: أنا 
حلي أو أنا بري أو أنا بائن أو أنا بات ولم يقل منك أتطلق عليه امرأته أم يجعل له نية؟ قال: 


م1 


شرح زروق على متن الرسالة 


لم أسمع من مالك ني هذا شيئا إلا أن أرى أن يكون يمتزلة قوله لامرأته أنت خلية أو برية أو 
بائن ول يقل من ولو دينته في قول مالك أنا بري أو أنا حلي لدينته فيما إذا قال أنت خلية أو 
برية إلا أن يكون قبل ذلك كلام يستدل به أنه أراده ويخرج إليه فلا شيء عليه ويدين قلت: 
أرأيت إن لم يدعل ها فقال: قد وهبتك لأهلك أو قد رددتك إلى أهلك؟ قال: سألنا مالكا 
عن قوله قد رددتك إلى أهلك وذلك قبل البناء فقال: ينوي فيكون ما أراد من الطلاق قال 
ابن القاسم: فإن لم يكن له نية فهي ثلاث البتة لأن ما كان عند مالك في هذا إنما يدينه قبل أن 
يدحل ها مثل الخلية والبرية والحرام واختاري فهذا كله ثلاث إذا لم يكن له نية قال: وكذلك 
قوله قد رددتك ولو كانت تكون واحدة إلا أن ينوي ما قال مالك سئل عما نوى ولقال هي 
واحدة إلا أن ينوي أكثر من ذلك مثل الذي يقول لامرأته أنت طالق فلا ينوي شيئا قلت: 
أرأيت إن قال نما قد حليت سبيلك؟ قال: قال مالك: إذا كان قد دحل ها نوى فإن نوى 
واحدة أو اثنتين فالقول قوله ويحلف وإلا فهي ثلاث ولم أسمع من مالك في الي لم يدحل ها 
شيئا وأنا أرى إن لم ينو ما شيعا أا ثلاث دحل أو لم يدحل قلت: أرأيت إن قال لامرأته 
اعتدي اعتدي اعتدي ولم يكن له نية إلا أنه قال لما اعتدي اعتدي اعتدي ولم يكن له نية؟ 
قال: هي ثلاث عند مالك قال مالك: وهذا مثل قوله لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق 
أنه ينوي في هذا فإن قال أردت اسمعها و لم أرد به الثلاث كان القول قوله فإن لم يكن له نية 
فهي ثلاث لا تحل له إلا بعد زوج قلت: وإن لم تكن امرأته مدحولا ما هي ثلاث أيضا؟ قال: 
قال مالك: إذا كان قوله لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق نسقا واحدا ولم يدحل با ولمم 
يكن له نية فهي ثلاث لا تحل له إلا بعد زوج قال ابن القاسم: وقوله اعتدي اعتدي اعتدي 
عندي مثله. 

قلت: أرأيت إن قال رحل لامرأته اعتدي أتسأله أنوى به الطلاق أم تطلق عليه ولا تسأله عن نيته 
في قول مالك؟ قال: الطلاق لازم له إلا أنه يسأل عن نيته كم نوى أواحدة أم اثنتين أم ثلاثا 
فإن لم تكن نية فهي واحدة قلت: أرأيت إن قال: اعتدي اعتدي ثم قال: لم أرد إلا واحدة 
ونا أردت أن أسمعها؟ قال: أرى القول قوله إا واحدة قلت: أرأيت إن قال لها أنت طالق 
اعتدي؟ قال: لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى إن لم يكن له نية فهي اثنتان وإن كانت له 
نية في قوله اعتدي ثم اعتدي أراد أن يعلمها أن عليها العدة أمرها بالعدة فالقول قوله ولا يقع 
به الطلاق قلت: أرأيت إن قال لأهله إلحقي بأهلك؟ قال: قال مالك: ينوي فإن لم يكن أراد 
به الطلاق فلا تكون طالقا وإن أراد الطلاق فهو ما نوى من الطلاق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا 
قلت: أرأيت لو أن رحلا قال لامرأته يا فلانة يريد بقوله يا فلانة الطلاق أتكون بقوله هذا يا 
فلانة طالقا؟ قال: قال مالك: ولم أسمعه منه إذا أراد بقوله يا فلانة الطلاق فهي طالق وإن كان 
إنما أراد أن يقول أنت طالق فأحطأ فقال: يا فلانة ونيته الطلاق إلا أنه لم يرد بقوله يا فلانة 
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بلفظ يا فلانة الطلاق فليست بطالق وإنما تكون طالقا إذا أراد بلفظه أنت هما أقول لك من 
لفظ فلانة طالق فهو طلاق وإن كان أراد الطلاق فأخطأ فلفظ بحرف ليس من حروف 
الطلاق فلا تكون به طالقا وإنما تكون به طالقا إذا نوى .ما يخر ج من فيه من الكلام طالقا فهي 
طالق وإن كان ذلك الحرف ليس من حروف الطلاق وإن كان أراد الطلاق فقال يا فلانة ما 
أحسنك وتعالي فأخزاك الله وما أشبه هذا وم يرد بمذا اللفظ أنك به طالق فلا طلاق عليه 
وكذلك سمعت من يفسره من أصحاب مالك ول أسمعه منه وهو رأبي. 

قلت: أرأيت إن قال لامرأته احرحي أو تقنعي أو استتري يريد بذلك الطلاق؟ قال: قال مالك: إذا 
أراد به الطلاق فهو طلاق وإن لم يرد به الطلاق لم يكن طلاقا قلت: أرأيت إن قال: أنت 
حرة فقال أردت الطلاق فأخطأت فقلت: أنت حرة أتكون طالقا أم لا في قول مالك؟ قال: 
هذا مثل الكلام الأول الذي أحبرتك به أنه إن أراد بالفظة أنت حرة طالق فهي طالق وإن أراد 
الطلاق فأحطأ فقال أنت حرة لم يكن طلاقا قلت: أرأيت إن قال لامرأته: احرحي ينوي 
ثلاثا أو قال: اقعدي يريد بذلك ثلاث تطليقات؟ قال: في قول مالك أنما ثلاث تطليقات 
قلت: أرأيت إن قال لها كلي أو اشربي ينوي بذلك الطلاق ثلاثا أو اثنتين أو واحدة أيقع في 
قول مالك؟ قال: نعم لأن مالكا قال كل كلام لفظي نوى بلفظه الطلاق فهو كما نوى قال 
ابن القاسم: وذلك إذا أردت أنت ما قلت طالق والذي سمعت واستحسنت أنه لو أراد أن 
يقول لما أنت طالق البتة فقال: أحزاك الله أو لعنك الله لم يكن عليه شيء لأن الطلاق قد زل 
من لسانه وحفي منه .ما حرج إليه حي تكون نيته أنت ما أقول لك من أخزاك الله أو ما 
أشبهه نما أقول لك فأنت به طالق فهذا الذي سمعت أنها تطلق به فأما من أراد أن يقول 
لامرأته أنت طالق فزل لسانه إلى غير الطلاق ولم يرد به أنت ما أقول طالق فلا شيء عليه 
قلت: أرأيت لو أن رحلا قال لامرأته يا أمة أو يا أحت أو يا عمة أو يا خالة؟ قال: قال 
مالك: هذا من كلام السفه ولم نره يحرم عليهه شيعا قال ابن القاسم: وسمعت مالكا وسئل عن 
رجحل خطب إليه رحل فقال المخطوب إليه للخاطب هي أحتك من الرضاعة ثم قال بعد ذلك 
والله ما كنت إلا كاذبا قال مالك: لا أرى أن يتزوجها. 

قلت: أرأيت لو أن رحلا قال: حكمة طالق وامرأته تسمى حكمة وله جارية يقال لها حكمة؟ قال: 
لم أرد امرأي وإنما أردت جاريي حكمة قال: سمعت مالكا وسألناه عن الرحل يحلف للسلطان 
بطلاق امرأته طائعا فيقول امراق طالق إن كان كذا وكذا لأمر يكذب فيه ثم یات مستفتيا 
ويزعم أنه إنما أراد بذلك امرأة كانت له قبل ذلك وأنه إنما الغز على السلطان في ذلك قال 
مالك: لا أرى أن ذلك ينفعه وأرى امرأته طالقا وإن حاء مستفتيا فإما مسألتك إن كان على 
قوله بينة لم ينفعه قوله إنما أراد حاريته وإن لم تكن عليه بينة وإنغا حاء مستفتيا لم أرها مثل 
مسألة مالك ولم أر عليه في امرأته طلاقا لأن هذا سمي حكمة وإنما أراد جاريته وليست عليه 
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بينة ولم يقل امرأي قلت: أرأيت إن قال: أنا منك بائن وأنا منك. حلي وأنا منك بري وأنا 
منك بات وقد كان قبل هذا كلام كان هذا من الرحل جوابا لذلك الكلام فقال الرحل: م 
أرد الطلاق وقال إذا كان قبل ذلك كلام يعلم أن هذا القول جواب للكلام الذي كان أراد 
كان ذلك الكلام من غير الطلاق فالقول قول الزوج ولا يكون ذلك عند مالك طلاقا. 

قلت: أرأيت إن كان قبل قوله اعتدي كلام من غير طلبها للطلاق يعلم أنه إنما قال ها اعتدي جوابا 
لكلامها ذلك أعطاها فلوسا أو دراهم فقالت ما في هذه عشرون فقال الزوج اعتدي وما أشبه 
هذا من الكلام أتنويه في قول مالك؟ قال: نعم ولا يكون هذا طلاقا إذا لم يرد به الزوج 
الطلاق لأن اعتدي ههنا جواب كلامها هذا الذي ذكرت قلت: أرأيت إن قال ها أنت طالق 
وليس عليه بينة ولم يرد الطلاق بقوله: أنت طالق وإنما أراد بقوله ذلك طالق من وثاق؟ قال: 
م أسمع من مالك في هذا بعينه شيئا ولكن سمعت مالكا يقول في الذي يقول لامرأته أنت برية 
كلام مبتدأ ول ينو به الطلاق أا طالق ولا ينفعه ما أراد من ذلك وقال في رجحل قال لامرأته 
أنت طالق البتة فقال والله ما أردت بقولي البتة طلاقها وإنما أردت الواحدة إلا أن لساني زل 
فقلت البتة قال مالك: هي ثلاث البتة قال مالك: واجتمع رأبي فيها ورأي غيري من فقهاء 
المدينة إها ثلاث البتة. 

قلت لابن القاسم: ليس هذا مما يشبه مسأليٍ لأن هذا لم تكن له نية قي البتة والذي سألتك عنه في 
الذي قال لها أنت طالق له نية أا طالق من وثاق؟ قال: نعم ولكن مسألتك تشبه البرية الي 
أحبرتك بها قلت: وهذا أيضا الذي قال: البتة في فتيا مالك قد كان عليه الشهود فلهذا لم ينوه 
مالك والذي سألت عنه من أمر الطلاق ليس على الرحل شهادة وإغا حاء مستفتيا ولم تكن 
عليه بينة قلت: وسمعت مالكا قال يؤخذ الناس في الطلاق بلفظهم ولا تنفعهم نياقم في ذلك 
إلا أن يكون جوابا لكلام كان قبله فيكون كما وصفت لك ومسألتك في الطلاق وهو هذا 
بعينه والذي أحبرتك عنه أن مالكا قال يؤخذ الناس في الطلاق بألفاظهم ولا تنفعهم نيام 
وأراها طالقا قال: وسمعت مالكا سكل عن رجل قال لامرأته أنت طالق تطليقة ينوي لا رحعة 
لي عليك فيها؟ قال مالك: إن لم يكن أراد بقوله لا رجعة لي عليك البتان يعني الثلاث فهي 
واحدة ويملك رحعتها وقوله لا رحعة لي عليك ونيته باطل قلت: أرأيت لو أن رجلا قال 
لامرأته أنت طالق ينوي ثلاثا أتكون واحدة أو ثلاثا في قول مالك؟ قال: نعم ثلاث قال: 
كذلك قال لي مالك هي ثلاث إذا نوى بقوله أنت طالق ثلاثا قلت: أرأيت إن أراد أن يطلقها 
ثلاثا فلما قال لها أنت طالق سكت عن الثلاث وبدا له وترك الثلاث أتمعلها ثلاثا أم واحدة؟ 
قال: هي واحدة لأن مالكا قال في الرحل يحلف بالطلاق على أمر أن لا يفعله أراد يحلف 
بالطلاق البتة فقال أنت طالق ثلاثا البتة وترك اليمين لم يحلف ها لأنه بدا له أن لا يحلف قال 
مالك: لا تكون طالقا ولا يكون عليه من ينه شيء لأنه لم يرد بقوله الطلاق ثلاثا وإنما راد 
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اليمين فقطع اليمين عن نفسه فلا تكون طالقا ولا يكون عليه يمين وكذلك لو قال أنت طالق 
وكان أراد أن يحلف بالطلاق ثلاثا فقال أنت طالق إن كلمت فلانا وترك الثلاث فلم يتكلم 
يما إن بمينه لا تكون إلا بطلقة ولا تكون ثلاثا وإنما تكون بمينه بثلاث لو أنه أراد بقوله: أنت 
طالق بلفظة طالق أرإد به ثلاثا فتكون اليمين بالثلاث وكذلك مسألتك في الأول هي مثل هذا 

قلت: أرأيت إن قال لها أنت طالق ينوي اثنتين أيكون اثنتين في قول مالك؟ قال: نعم قلت: أرأيت 
إن قال ها أنت طالق الطلاق كله؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيعا وأرى أها قد بانت 
الثلاث قلت: أرأيت إن قال ها أنا منك طالق أتكون امرأته طالقا في قول مالك؟ قال: نعم 
قلت: أرأيت الرحل يقول لامرأته لست لي بامرأة أو ما أنت لي بامرأة أيكون هذا طلاقا في 
قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: لا يكون هذا طلاقا إلا أن يكون نوى به الطلاق قلت: 
أرأيت إن قال له رحل لك امرأة فقال ليس لي امرأة ينوي بذلك الطلاق أو لا ينوي؟ قال: 
قال مالك: إن نوى بذلك الطلاق فهي طالق و إن لم ينو بذلك الطلاق فليست بطالق قلت: 
وكذلك لو قال لامرأته لم أتروحك؟ قال: لا شيء عليه إن لم يرد بذلك الطلاق قلت: أرأيت 
إن قال لامرأته لا نكاح بين وبينك أو لا ملك لي عليك أولا سبيل لي عليك؟ قال: لا شيء 
عليه إذا كان الكلام عتابا إلا أن يكون نوى بقوله هذا الطلاق قال: وأخبرني ابن وهب عن 
يونس بن يزيد أنه سأل ابن شهاب عن رجل تال لامرأته أنت سائبة أو مي عتيقة أو قال ليس 
بين وبينك حلال ولا حرام قال: أما قوله أنت سائبة أو عتيقة فإني أرى أن يحلف على ذلك 
ما أراد طلاقا فإن حلف وكل إلى الله ودين ذلك وإن أبى أن يحلف وزعم أنه أراد بذلك 
الطلاق وقف الطلاق عندما أراد واستحلف على ما أراد من ذلك وأما قوله ليس بين وبينك 
حلال ولا حرام فنوى فيه نحو ذلك والله أعلم ونرى أن ينكل من قال مثل هذا بعقوبة موجعة 
فإنه ليس على نفسه وعلى حكام المسلمين مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول في 
الخلية والبرية هي البتة وقال علي بن أبي طالب وربيعة وييى بن سعيد وأبو الزناد وعمر بن 
عبد العزيز بذلك وأن عمر بن عبد العزيز قضى بذلك في الخلية وقال ابن شهاب مثل ذلك في 
البرية وأنما ممتزلة البتة ثلاث تطليقات وقال ربيعة في البرية أنما البتة إن كان دحل يما وإن كان 
لم يدخل يما فهي واحدة قال والئلية والبائنة .عترلة البرية قال: وحدثينٍ عبد الله بن عمر عمن 
حدثه عن الحسن البصري أنه قال: قضى على بن أبي طالب في البائنة أنها البتة 

قال ابن وهب حدئينٍ عياض بن عبد الله الفهري عن أبي الزناد أنه قال في الموهوبة هي البتات الليث 
عن ييى بن سعيد مثله ابن وهب عن عبد الحبار بن عمر عن ربيعة أنه قال إذا وهبت المرأة 
لأهلها فهي ثلاث قبلوها أو ردوها إلى زوجها وقال مالك: قد وهبتك إلى أهلك وقد رددتك 
إلى أهلك سواء ثلاث البتة الي دحل 4ا وقاله عبدالعزيز بن أبي سلمة إذا قال قد وهبتك 
لأبيك فقد بتها وذهب ما كان يملك منها ووهبتك لأهلك ورددتك إلى أهلك وأمك فهذا 
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كله شىء واحد فيصير إلى البتة. 

مالك عن ييى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عبدا كانت تحته أمة فكلمه أهلها فيها فقال 
شأنكم ها فقال القاسم: فرأى الناس ذلك طلاقا وقال مالك في الذي يقول لامرأته قد ليت 
سبيلك هو مثل الذي يقول قد فارقتك قال: وأبرن ابن وهب عن يونس أنه سأل ربيعة عن 
قول الرحل لامرأته لا تحلين لي قال ربيعة يدين لأنه إن شاء قال: أردت التظاهر أو اليمين ابن 
وهب عن يجى بن أيوب عن جريج عن عطاء قال: إذا قال الرجل لامرأته اعتدي فهي واحدة 
قال وأخبرني ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن طاوس وابن شهاب وغيرهما مثله وقال 
ابن شهاب هي واحدة أو ما نوى ابن وهب عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن رجلا سأل 
سعيد بن المسيب فقال: إن قلت لامرأتي أنت طالق ولم أدر ما أردت قال سعيد بن المسيب 
لكين أدري ما أردت هي واحدة وقاله يى بن سعيد بن وهب وأخبرني الليث عن ابن أبي 
جعفر عن بكير بن الأشج عن سعيد بن المسيب أنه قال: إذا قال الرحل لامرأته أنت طالق و م 
يسم كم الطلاق فهي واحدة إلا أن يكون نوى أكثر من ذلك فهي على ما نوى 

قال ابن وهب قال يونس وربيعة عن قول الرجل لامرأته لا سبيل لي عليك قال: يدين بذلك وقال 
عطاء بن أبي رباح ف رجل قيل له هل لك من امرأة فقال والله ما لي من امرأة فقال هي كذبة 
وقال عمر بن المخطاب وعبد الله بن عمرو ابن شهاب وغيرهم من أهل العلم ابن وهب عن 
الحارث بن شهاب عن منصور عن إبراهيم أنه قال ماعين به الطلاق من الكلام أو ماه فهو 
طلاق ( سفيان ) بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال: كل شيء أريد به الطلاق فهو طلاق 
ابن وهب أنه سأل ابن شهاب عن قول الرحل لامرأته أنت السراح فهي تطليقة إلا أن يكون 
أراد بذلك بت الطلاق ابن وهب عن مسلمة بن علي عن محمد بن الوليد الزبيدي عن ابن 
شهاب أن رسول الله يك قال: [ من بت امرأته فما لا تحل له حى تنكح زوجا غبره ] قال 
الزبيدي قال إن عمر والخلفاء مثل ذلك. 

ابن وهب عن ابن هيعة والليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك أن عمر بن 
الخطاب فرق بين رحل وامرأته قال ها أنت طالق البتة وأحيرن ابن ييى الخزاعي عن 
عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن عمر بن الخطاب قال لشريح: يا شريح إذا قال لها البتة فقد 
رمى الغرض الأقصى مالك وغيره عن ييى بن سعيد عن أي بكر بن حزم أن عمر بن عبد 
العزيز قال له لوكان الطلاق ألفا ما أبقت البتة منه شيا من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى 
رجال من أهل العلم عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس والقاسم بن محمد وابن شهاب 
وربيعة و مكحول أنهم كانوا يقولون من قال لامرأته أنت طالق البته فقد بانت منه وهي يمتزلة 
الثلاث وقال ربيعة وقد حالف السنة وذهبت منه امرأته ابن وهب عن حرملة بن عمران أن 
كعب بن علقمة حدثه أن علي بن أبي طالب كان يعاقب الذي يطلق امرأته البئة. انظر المدونة 
الكبرى لسحنون (۲۸۸/۲). 
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يعئي: المضطر الذي بلغ منه الجوع مبلغا يخاف به على نفسه ولا يلزمه التأخير 
إلى أن يشرف لأنه إذ ذاك لا ينفعه الطعام وما ذكره من شبعه وتزوده نحوه في الموطأ 
قال الباحي يريد أنه إذا استباحها لذلك لا يقتصر على سد الرمق بل يشبع الشبع التام 
ويتزود لاما مباحة له كما يشبع من الطعام المباح ابن حبيب إنما يأكل ما يرد رمقه ثم 
لا يأكل بعد حن يناله من الضرورة مثل الحال الأول وثالثها يشبع ويتزود في زمن 
المسغبة لا في غيرها وإن وجد طعام الغير بالصدقة لم تحل له وله أن يقاتلهم عليه إن قدر 
وكذا سرقته إن لم يخف القطع ونحوه وقاله مالك وإذا أحذ من طعام للغير فإنما يأخذ سد 
رمقه ورد جوعه ولا يتزود لأن حقوق الآدميين لا تنجاوز الضرورة في إباحتها قاله الباحي 
وتي لزوم غرمه قولان للجلاب وغيره حكاهما الباجي والمشهور الأخير ولا يأحذ. 

قال المغيرة: إلا بعد استعطائه وطلب الشراء منهم بذمته لا أولا وكذا نص عليه 
الباجي وبالله التوفيق والمشهور عدم أكل ميتة الآدمي وصحح الحواز أيضا وني تعارض صيد 
الحرم والميتة المشهور تقد الميتة وقال ابن عبد الحكم لو نابي لأكلت الصيد والله أعلم. 

(وكل شيء من الخنزير حرام)“. 


)١(‏ ( المسألة الرابعة ) اتفق العلماء على طهارة أسآر المسلمين وميمة الأنعام واختلفوا فيما عدا 
ذلك اختلافا كثيرا فمنهم من زعم أن كل حيوان طاهر السؤر ومنهم من استثئى من ذلك 
الختزير فقط وهذان القولان مرويان عن مالك ومنهم من استثى من ذلك الختزير والكلب وهو 
مذهب الشافعي ومنهم من استثئ من ذلك السباع عامة وهو مذهب ابن القاسم ومنهم من 
ذهب إلى أن الأسآر تابعة للحوم فإن كانت اللحوم محرمة فالأسآر بجسة وإن كانت مكروهة 
فالأسآر مكروهة وإن كانت مباحة فالأسآر طاهرة. وأما سؤر المشرك فقيل إنه بحس وقيل إنه 
مكروه إذا كان يشرب الخمر وهو مذهب ابن القاسم وكذلك عنده جميع أسآر الحيوانات 
الي لا تتوقى النجاسة غالبا مثل الدجاج المخلاة والإبل الجلالة والكلاب المخلاة. وسبب 
احتلافهم في ذلك هو ثلاثة أشياء: أحدها معارضة القياس لظاهر الكتاب. والثاني معارضته 
لظاهر الآثار. والغالث معارضة الآثار بعضها بعضا في ذلك. أما القياس فهو أنه لما كان الموت 
من غير ذكاة هو سبب بحاسة عين الحيوان بالشرع وجب أن تكون الحياة هي سبب طهارة 
عين الحيوان وإذا كان ذلك كذلك فكل حي طاهر العين وكل طاهر العين فسؤره طاهر. وأما 
ظاهر الكتاب فإنه عارض هذا القياس في الخترير والمشرك وذلك أن الله تعالى يقول في الخترير 
إفإنه رحس] وما هو رحس في عينه فهو بحس لعينه ولذلك استثئ قوم من الحيوان الي 
الختزير فقط ومن لم يستثنه حمل قوله " رحس " على جهة الذم له. وأما المشرك ففي قوله 
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تعالى [إنما المشركون نحس] فمن حمل هذا أيضا على ظاهره استئى من مقتضى ذلك في 
القياس المشركين ومن أحرجه مخرج الذم لهم طرد قياسه. 

وأما الآثار فإنها عارضت هذا القياس في الكلب وار والسباع. أما الكلب فحديث أي هريرة المتفق 
على صحته وهو قوله عليه الصلاة والسلام " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله 
سبع مرات " وني بعض طرقه " أولاهن بالتراب " وف بعضها " وعفروه الثامنة بالتراب " وأما 
لهر فما رواه قرة عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب " طهور الإناء إذا ولغ 
فيه المر أن يغسل مرة أو مرتين " وقرة ثقة عند أهل الحديث. وأما السباع فحديث ابن عمر 
المتقدم عن أبيه قال " سكل رسول الله ي عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال: إن كان 
الماء قلتين لم يحمل حبثا ". وأما تعارض الآثار في هذا الباب فمنها أنه روي عنه " أنه سكل ب عن 
الحياض الى بين مكة والمدينة تردها الكلاب والسباع فقال " لها ما حملت في بطوها ولكم ما غبر 
شرابا وطهورا " ونحو هذا حديث عمر الذي رواه مالك في موطئه وهو قوله " يا صاحب الحوض 
لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا " وحديث أبي قتادة أيضا الذي حرجه مالك " أن كبشة 
سكبت له وضوء فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حي شربت ثم قال إن رسول الله يلخ 
قال: إنما ليست بنجس إا هي من الطوافين عليكم أو الطوافات." 

فاحتلف العلماء في تأويل هذه الآثار ووجه جمعها مع القياس المذكور فذهب مالك قي الأمر بإراقة 
سؤر الكلب وغسل الإناء منه إلى أن ذلك عبادة غير معللة وأن الماء الذي يلغ فيه ليس بنجس 
ولم ير إراقة ما عدا الماء من الأشياء الي يلغ فيها الكلب في المشهور عنه وذلك كما قلنا 
لمعارضة ذلك القياس له ولأنه ظن أيضا أنه إن فهم منه أن الكلب بحس العين عارضه ظاهر 
الكتاب وهو قوله تعالى إفكلوا نما أمسكن عليكم) يريد أنه لو كان بحس العين لنجس 
الصيد ممماسته وأيد هذا التأويل ما حاء في غسله من العدد والنجاسات ليس يشترط في 
غسلها العدد فقال: إن هذا الغسل إنما هو عباده ولم يعرج على سائر تلك الآثار لضعفها 
عنده. وأما الشافعي فاستثئئ الكلب من الحيوان الحي ورأى أن ظاهر هذا الحديث يوجب 
نحاسة سؤره وأن لعابه هو النجس لا عينه فيما أحسب وأنه يجب أن يغسل الصيد منه 
وكذلك استثئ الخترير لمكان الآية المذكورة. وأما أبو حنيفة فإنه زعم أن المفهوم من هذه 
الآثار الواردة بنجاسة سؤر السباع والهر والكلب هو من قبل تحريم لحومها وأن هذا من باب 
الخاص أريد به العام فقال: الأسآر تابعة للحوم الحيوان وأما بعض الناس فاستئى من ذلك 
الكلب والهر والسباع على ظاهر الأحاديث الواردة في ذلك. وأما بعضهم فحكم بطهارة سؤر 
الكلب والهر فاستثئ من ذلك السباع فقط. أما سور الكلب فللعدد المشترط ف غسله 
ولمعارضة ظاهر الكتاب له ولمعارضة حديث أبي قتادة له إذ علل عدم نحاسة الحرة من قبل أهها 
من الطوافين والكلب طواف. وأما المرة فمصيرا إلى ترجيح حديث أبي قتادة على حديث قرة 
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عن ابن سيرين وترحيح حديث ابن عمر على حديث عمر وما ورد في معناه لمعارضة حديث 
أبي قتادة له بدليل الخطاب وذلك أنه لما علل عدم النجاسة في الهرة بسبب الطواف فهم منه أن 
ما ليس بطواف وهي السباع فأسآرها محرمة وممن ذهب هذا المذهب ابن القاسم. 

وأما أبو حنيفة فقال كما قلنا بنجاسة سؤر الكلب ولم ير العدد في غسله شرطا في طهارة الإناء 
الذي ولغ فيه لأنه عارض ذلك عنده القياس في غسل النجاسات أعين أن المعتبر فيها إنما هو 
إزالة العين فقط وهذا على عادته في رد أخبار الآحاد لمكان معارضة الأصول لما. قال 
القاضي: فاستعمل من هذا الحديث بعضا ولم يستعمل بعضا أعين أنه استعمل منه ما لم 
تعارضه عنده الأصول و لم يستعمل ما عارضته منه الأصول وعضد ذلك بأنه مذهب أبي هريرة 
الذي روى الحديث فهذه هي الأشياء الي حركت الفقهاء إلى هذا الاختلاف الكثير في هذه 
المسألة وقادتهم إلى الافتراق فيها والمسألة اجتهادية محضة يعسر أن يوجد فيها ترحيح ولعل 
الأرحح أن يستثى من طهارة أسآر الحيوان الكلب والخترير والمشرك لصحة الآثار الواردة في 
الكلب ولأن ظاهر الكتاب أولى أن يتبع في القول بنجاسة عين الخترير والمشرك من القياس 
وكذلك ظاهر الحديث وعليه أكثر الفقهاء أعن على القول بنحاسة سؤر الكلب فإن الأمر 
بإراقة ما ولغ فيه الكلب ميل ومناسب في الشرع لنحاسة الماء الذي ولغ فيه أعيْ أن المفهوم 
بالعادة في الشرع من الأمر بإراقة الشيء وغسل الإناء منه هو لنجاسة الشيء وما اعترضوا به 
من أنه لو كان ذلك لنجاسة الإناء لما اشترط فيه العدد فغير نكير أن يكون الشرع يخص بحاسة 
دون بحاسة بحكم دون حكم تغليظا لما. قال القاضي: وقد ذهب جدي رحمة الله عليه في 
كتاب المقدمات إلى أن هذا الحديث معلل معقول المعئ ليس من سبب النجاسة. بل من سبب 
ما يتوقع أن يكون الكلب الذي ولغ في الإناء كلبا فيخاف من ذلك السم. قال: ولذلك جاء 
هذا العدد الذي هو السبع في غسله فإن هذا العدد قد استعمل في الشرع في مواضع كثيرة في 
العلاج والمداواة من الأمراض وهذا الذي قال رحمه الله هو وجه حسن على طريقة المالكية فإنه 
إذا قلنا إن ذلك الماء غير نجس فالأولى أن يعطى علة في غسله من أن يقول إنه غير معلل وهذا 
طاهر بنفسه وقد اعترض عليه فيما بلغي بعض الناس بأن قال: إن الكلب الكلب لا يقرب 
الماء في حين كلبه وهذا الذي قالوه هو عند استحكام هذه العلة بالكلاب لا في مباديها ويي 
أول حدوثها فلا معى لاعتراضهم. وأيضا فإنه ليس في الحديث ذكر الماء وإنما فيه ذكر الإناء ولعل 
في سؤره خاصية من هذا الوجه ضارة أعي قبل أن يستحكم به الكلب ولا يستنكر ورود مثل هذا 
في الشرع فيكون هذا من باب ما ورد في الذباب إذا وقع في الطعام أن يغمس وتعليل ذلك بأن في 
أحد جناحيه داء وقي الآخحر دواء. وأما ما قيل في المذهب من أن هذا الكلب هو الكلب المنهي عن 
اتخاذه أو الكلب الخضري فضعيف وبعيد من هذا التعليل إلا أن يقول قائل: إن ذلك أعي النهي 
من باب التحريج في اتخاذه.انظر بداية المجتهد لابن رشد .)۳۷/١(‏ 
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يعين: أكله سواء دمه أولحمه أوعظمه أو شحمه أو جلده وكذا الانتفاع به 
والمشهور جواز الخرز بشعره خلافا لأصبغ وهو ظاهر ما هنا وقال سحنون يطهر جلده 
بالدباغ ابن شاس كل حيوان غير الخترير يطهر بذكاته كل أجزائه من لحم وعظم 
وجلد وقال ابن حبيب لا يطهر يما بل يصير ميتة واحتلف في علة تحريم الختزير وذكر 
ابن حزلة أن لحمه يشبه لحم الآدمي في قوامه ولونه وطعمه وغير ذلك وعليه فيكون 
تحريمه سدا للذريعة عن أكل لحم الآدمي فتأمل ذلك وذكر القاضي أبو بكر بن العربي 
في كتاب له في أصول الفقه في تكفير آكل لحمه اخحتلافا لأنه شعار الكفار ثم قال 


والصحيح أنه عاص غير كافر والله أعلم. 

(وحرم الله سبحانه شرب الخمر قليلها وكثيرها وشراب العرب يومئن 
فضيخ التمر وبين الرسول عليه السلام أن كل ما أسكر كثيره من الأشربت 
فقليله حرام فكل ما خامر العقل فأسكره من كل شراب فهو خمر وقال عليه 
السلام إن الذي حرم شربها حرم بيعها)"'". 


)١(‏ والكلام قي هذه الحناية: في الموحب والواحب وعاذا تثبت هذه الحناية؟ فأما الموحب فاتفقوا 
على أنه شرب الخمر دون إكراه قليلها وكثيرها واحتلفوا في المسكرات من غيرها فقال أهل 
الحجاز: حكمها حكم الخمر في تحريمها وإيجاب الحد على من شرها قليلا كان أو كثيرا أو لم 
يسكر وقال أهل العراق: الحرم منها هو السكر وهو الذي يوجب الحد. وقد ذكرنا عمدة أدلة 
الفريقين فى كتاب الأطعمة والأشربة. وأما الواحب فهو الحد والتفسيق إلا أن تكون التوبة 
والتفسيق في شارب الخمر باتفاق وإن لم يبلغ حد السكر وفيمن بلغ حد السكر فيما سوى 
الخمر. واختلف الذين رأوا تحريم قليل الأنبذة في وجوب الحد وأكثر هؤلاء على وجوبه إلا 
أنهم احتلفوا في مقدار الحد الواحب فقال الجمهور: الحد في ذلك ثمانون وقال الشافعي وأبو 
ثور وداود: الحد في ذلك أربعون هذا في حد الحر..وأما حد العبد فاختلفوا فيه فقال الجمهور: 
هو على النصف من حد الحر وقال أهل الظاهر: حد الحر والعبد سواء وهو أربعون وعند 
الشافعي عشرون وعند من قال ثمانون أربعون. فعمدة الجمهور تشاور عمر والصحابة لما كثر 
في زمانه شرب الخمر وإشارة علي عليه بأن يجعل الحد ثمانين قياسا على حد الفرية فإنه كما 
قيل عنه رضي الله عنه " إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى " وعمدة الفريق 
الثاني أن البي يله لم يحد في ذلك حدا وإنما كان يضرب فيها بين يديه بالنعال ضربا غير محدود 
وأن أبا بكر رضي الله عنه شاور أصحاب رسول الله د كم بلغ شرب رول الله 8 
لشراب الخمر؟ فقدروه بأربعين. وروي عن أبي سعيد الخدري " أن رسول الله و ضرب في 
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حفظ العقول أحد الكليات الخمس الي احتمعت الملل على وجوبا فالسكر 
حرام في كل ملة وانفردت هذه الملة بتحريم القليل من السكر وإن كان لا يسكر 
حسما للذريعة وإِنما ذكر أن الشرب كان عند تحريم الخمر فضيخ التمر ردا على من 
يرى أن لا خمرا إلا من عنب والفضيخ بالفاء والمعجمتين بينهما تحتية ساكنة قال 
الجوهري وهو شراب كانت العرب تصنعه من البردون أن تمسه نار. 

وني حديث أنس 5ه لقد أنزل تحريم الخمر وما في المدينة شراب يشرب الإمن 
تمر أحرحه مسلم وعن أبي عمر رضي الله عنه: "نزل تحريم الخمر وهي من خسمة 
العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل" متفق عليه وفي حديث 
حابر رضي الله عنه: «ما أسكر كثيره فقليله حرام»”) وأخرجه أحمد بن حنبل 
وأصحاب السنن الأربعة وصححه ابن حبان ومععئ خامر العقل: أي خالطه وقول 
الشيخ من الأشربة يدل على أن التحريم تعلق في ذلك بالمشروب دون المأكول لأنه لا 
يوحد مسكر في غيرها وعلى هذا فالحشيشة ليست .حسكرة وقد احتلف فيها سيدي 


الخمر بنعلين أربعين " فجعل عمر مكان كل نعل سوطا. وروي من طريق آخر عن أبي سعيد 
الخدري ما هو أثبت من هذا وهو " أن رسول الله يله ضرب في الخمر أربعين " وروي هذا 
عن علي عن البي عليه الصلاة والسلام من طريق أثبت وبه قال الشافعي وأما من يقيم هذا 
الحد فاتفقوا على أن الإمام يقيمه وكذلك الأمر في سائر الحدود واختلفوا في إقامة السادات 
الحدود على عبيدهم فقال مالك: يقيم السيد على عبده حد الزن وحد القذف إذا شهد عنده 
الشهود ولا يفعل ذلك بعلم نفسه ولا يقطع في السرقة إلا الإمام وبه قال الليث وقال أبو 
حنيفة: لا يقيم الحدود على العبيد إلا الإمام وقال الشافعي: يقيم السيد على عبده جميع 
الحدود وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور. فعمدة مالك الحديث المشهور "أن رسول الله يل 
سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال: إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاحلدوها ثم إن زنت 
فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير" وقوله عليه الصلاة والسلام "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها". 
وأما الشافعي فاعتمد مع هذه الأحاديث ما روي عنه يه من حديث عنه أنه قال "أقيموا 
الحدود على ما ملكت أيمانكم" ولأنه أيضا مروي عن جماعة من الصحابة ولا خالف لهم منهم 
ابن عمر وابن مسعود وأنس. وعمدة أبي حنيفة الإجماع على أن الأصل في إقامة الحدود هو 
السلطان. وروي عن الحسن وعمر بن عبد العزيز وغيرهم أنهم قالوا: الجمعة والزكاة والفئ 
والحكم إلى السلطان. انظر بداية امجتهد لابن رشد .)١۲۳۹/۱(‏ 
)١(‏ رواه الترمذي )۲۹۲/٤(‏ والحاكم في المستدرك(477/5) وأحمد في مسنده (91/7). 


شرح زروق على متن الرسالي يننا 
عبد الله المنوفي وسيدي أبو عبد الله بن الحاج شيخا الشيخ خليل فكان المنوئي لعدم 
تمالك أهلها عنها وإنفاق الأموال فيها. 


وقال ابن الحاج إنما هي مفسدة وذكر القرافي أن فائدة الخلاف تحريم القليل 
ونجاسة العين ولزوم الحد إن كانت مسكرة وإلا فلا وقال الفقيه أبو عبد الله المغربي في 
قواعده إنما الخلاف فيها بعد قليها وتكييفها للأكل وإلا فهي كالعنب للخمر لا يحرم 
عينه ولا زرعه إجماعا وقوله عليه السلام «إن الذي حرم شريها حرم بيعها»"'' نص 
صريح في تحريم بيعها. 

وحديث ال هجرة عن جابر رضي الله عنه أنه سمعه عليه السلام يقول عام الفتح: 
«إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والأصنام». 

متفق عليه فهي حرام البيع كما أنما حرام العين وقال عليه الصلاة والسلام: 
«من أخر العنب حت يبيعه ممن يتخذه جرا فقد تقحم النار على بصيرة»”" ولعن 
البي يل في الخمر عاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها ومن ابتيعت له وشاهدها 
وساقيها وشاربها وحاملها والمحمولة” له ما وقع في ذلك للقاضي أبي بكر بن العربي 
رحمه الله أيام قضائه أن رحلا اجتاز عليه ونی يده خمر وهو ممن لا يقدر عليه فقال ما 
هذا الذي بيدك قال الخمر حملتها لأمي لأنها نصرانية وقد كلفتئ حملها ورأيت برها 
واحبا فقال القاضي لعن رسول الله بو حاملها ثم أمر الحاضرين بلعنه ثم اتسع الأمر حى 
شاع لعنه في المدينة وعرف به فخرج منها ويحكى عن سحنون إحازة شرائها لتدفع في 
فداء أسير للضرورة قائلا: وأي ضرورة بعد هذا أو كما قال فانظره. 

(ونهى عن الخليطين من الأشرية وذلك أن يخلطا عند الانتباذ وعن الشرب 
ونهى عند الانتباذ 2 الدباء والمزفت). | 

فاعل النهى هو البي ية والحديث رواه في الموطأ وغيره وفيه فى أن يشرب التمر 


)١(‏ رواه مسلم )١١١7/7(‏ والنسائي في الكبرى (517/5) ومالك في الموطا (؟/847) وأحمد في 
مسنده (۳۲۳/۱). 

(۲) رواه البخاري (۹۷۷/۲) ومسلم (۱۲۰۷/۳). 

(۳) لم أقف له على تخريج. 

)٤(‏ لم أقف له على تخريج. 
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والزبيب جميعا وقي رواية عطاء فى عليه السلام أن ينتبذ البسر والتمر والرطب جميعا 
فإنه يسرع الغليان فيؤدي ذلك إلى الشدة المحرمة وكذا الانتباذ في الدباء أي في القرعة 
اليابسة. و(المزفت): هو الذي عليه زفت من الأواني وحديثه متفق عليه من حديث ابن 
عباس رضي الله عنه أن وفد عبد القيس سألوا النبي ‏ عن الأشربة؟ فنهاهم عن الدباء 
والحنتم والنقير والمقير وربما قال المزفت الحديث. 

والحنتم هو المزحج من أواني الفخار والنقير حشبة ينقروفا ثم ينبذون فيها والمقير 
هو الذي عليه القار وهو المزفت وقد اختلف العلماء في هذا الحديث والذي قبله هل 
حكمه باق وهو مذهب مالك وجعله أصلا في سد الذرائع وقال غيره هو منسوخ 
بقوله عليه السلام: «انتبذوا وكل مسكر حرام»" وأظنه مذهب الشافعي والله أعلم. 

ثم في حمل النهي على التحريم أو على الكراهة قولان وني كون النهي عن 
الخليطين تعبدا أو لعلة قولان لابن رشد وظاهر المذهب التعبد وكراهة النضوخ للمرأة 
من الخليطين روايتا ابن رشد ولا حلاف يي كراهته من حيث إنه طعم وفي جواز حلط 
التمر والزبيب للخل وكراهته قولان لرواية أشهب ورواية ابن عبد الحكم ونقل ابن 
زرقون عن اللخمي عن بعض شيوخه منع خلط الشرابين للمريض. 

وحكى ابن يونس عن بعض إجازته ولابن حبيب عن مالك النهي عن الخليطين 
وإن كانا من جنس واحد كزبيب وعنب إلا الفقاع أصبغ تستخحف تحليته بالعسل 
الباق رها جب مه أن كل وا م قل مقر واه قول الك ن اسيل 
يطر ح فيه عجين أو حريرة فروى ابن القاسم في العتبية لا بأس به وهو أحب إلي. وفي 
المبسوط عن مالك منع شراب الفقاع وأحازه ابن وهب وهو المشهور وقاله أشهب 
وسحنون وقال ابن القاسم ف العتبية لا بأس بالعسل باللبن لأنه حلط مشوبين فلم يره 
كالانتباذ كشراب الورد وشراب النيلوفر وغيرهما. ٠‏ 

وقي المدونة لا يعجبئ أن ينتبذ البسر المذنب والتمر جميعا والمذنب هو الذي قد 
أرطب بعضه. ظ ش 

(ونهى عليه السلام عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن أكل لحوم 
الحمر الأهليت ودخل مدخلها لحوم الخيل والبغال لقوله تعالى: ‏ لِتَرَكَبُوهَا وَزِيةٌ 4 


)1١‏ لم أقف له على تخريج. 
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[النحل: 18). 

أما النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع أحرحه مسلم من حديث أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه وقال فأكله حرام وهذا زيادة من أبي هريرة على حسب فهمه لا 
يلزمه اتباعها عبد الوهاب النهي عندنا عن أكل كل ذي ناب محمول على الكراهة وقي 
الجواهر السباع كلها مكروهة من غير تمييز ولا تفصيل لي رواية العراقيين وظاهر 
الكتاب يعي المدونة موافق لما وأما الموطأ فظاهره أنه حرام وقال ابن حبيب لم يختلف 
المدنيون في تحريم السباع العادية الأسد والفهد والكلب فأما غير العادية كالذئب 
والثعلب والضبع والهر والوحش والإنسي يكره أكلها من غير تحريم. 

وروى عبد الرحمن بن دينار عن ابن كنانة أن كل ما يفترس ويأكل اللحم فلا 
يؤكل وما كان نما سوى ذلك ما يعيش بنبات الأرض ونحوه فلم يرد فيه نمي قال وأما 
الإنسي من ذوات الحافر فالخيل مكروهة دون كراهة السباع وقيل محرمة وحكى ابن 
بشير قولا بالإباحة والحمير مغلظة الكراهة وقيل محرمة. 

والمشهور في الكل التحريم قال الشيخ لقوله تعالى: « لِتَرَكَبُوهًَا وَزيتةٌ 4 يعن أن 
لله عز وجل لما ذكر الأنعام قال: ( لَكُمْ فيهَا دف وَمَتَفِعُ وَمنَهَا َأَكُُونَ 4 [النحل: 5] 
ولما ذكر هؤلاء لم يذكر غير الركوب والزينة فدل أنه لا يجوز فيها إلا ذلك. 

وقد أمر ل عام خيبر أبا طلحة أن ينادي في الناس: إن الله ورسوله ينهيانكم عن 
لحوم الحمر الأهلية فإنها رحس متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه وتي حجديث 
حابر رضي الله عنه أنه عليه السلام نى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ورحص في 
الخيل وأحذ به الشافعي ولا حلاف في جواز أكل حار الوحش ولو دجن كان له 
حكم الإنسي على المشهور خلافا لعبد الملك والله أعلم. 

(ولا ذكاة بے شيء منها إلا 4 الحمر الوحشية). 

يعي فإِها تؤكل ما يؤكل به الوحش ما دامت متوحشة على المشهور. ابن 
شاس: الذكاة توحب طهارة ما ذكي مطلقا سواء قلنا يؤكل أو لا يؤكل إلا الختزير 
فتطهر كل أحزائه من لحم أو عظم أو حلد وقال ابن حبيب: لا يطهر ما بل هو ميتة 
واستشكل ما في المدونة من طهارة حلد السباع بالذكاة دون حلد الحمار وتوقف 


۸ .ہہ شرح زروق على متن الرسالہ 
مالك في الكيمخت وهو جلد الفرس وأحيب بأن ذلك سد للذريعة من أكلها لأنه 
سهل التناول وفيها ولا يصلى على جلد حار وإن زكي وذكر بعض العلماء أن تحريم 
لحم الحمار لأنه يرث قلة الفهم والملة مبنية على الفهم والبغل من نسبته والخيل يورث 
الكبر وهو بعيد والله أعلم. 

(ولا بأس بأكل سباع الطير وكل ذي مخلب منها). 

يعن أن الطير كلها مباح بلا كراهة هذا هو مشهور المذهب حي في الخطاف 
على المشهور وقيل يكره لقلة نفعه مع أنه يتحرم بالبيوت وروی ابن ابي أويس لا يؤكل 
كل ذي خلب من الطير وقال به الشافعي ولم يقل به مالك اعتمادا على حديث أي 
هريرة رضي الله عنه إذ لم يذكر ذا المخلب ولهذه المسألة وجه في الأصول وحاصل ما 
في المسألة الجواز والتحريم والكراهة والمشهور الأول والله أعلم. 

(ومن الفرائض بر الوالدين وإن كانا فاسقين وإن كانا مشركين فليقل 
لهما قولا لينا وليعاشرهما بالمعروف ولا يطعهما 2 معصينّ كما قال الله تعالى 
وعلى المؤمن أن يستغفر لأبويه المؤمنين وعليه موالاة المؤمنين والنصيحة لهم ولا 
يبلغ أحد حقيقم الإيمان حتى يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه كذلك روي عن 


رسول الله خ)0"' . 


)١(‏ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا 
تقل هما أف ولا تنهرهما وقل ما قولا كرعا. 

يعن بذلك تعالى ذكره: حكم ربك يا محمد بأمره إياكم ألا تعبدوا إلا الله فإنه لا ينبغي أن يعبد 
غيره وقد اختلف ألفاظ أهل التاويل في تاويل قوله (وقضى ربك) وإن كان معن جميعهم في 
ذلك واحدا ذكر ما قالوا في ذلك: حدثي علي بن داود قال: ثنا عبد الله بن صالح قال: ني 
صراوية عن علي عن ابن عباس [وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه) يقول: أمر. 

حدثنا ابن حميد قال: ثنا الحكم بن بشير قال: ثنا زكريا بن سلام قال: جاء رحل إلى الحسن فقال: 
إنه طلق امرأته ثلاثا فقال: إنك عصيت ربك وبانت منك امرأتك فقال الرجل: قضى الله 
ذلك علي؟ قال الحسن وكان فصيحا: ما قضى الله: أي ما أمر الله وقرأ هذه الاية إوقضى 
ربك أن لا تعبدوا إلا إياه) فقال الناس: تكلم الحسن في القدر. 

حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد عن قتادة قوله [وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه): أي 
أمر ربك في ألا تعبدوا إلا إياه فهذا قضاء الله العاحل وكان يقال في بعض الحكمة: من أرضى 


1۹ 


شرح زروق على متن الرسالة 


وال أرطي اة ونين أمظ والذية قفد أسححط رهه 

حدثنا ابن عبد الأعلى قال: ثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة إوقضى ربك أن لا تعبدوا إلا 
إياه) قال: أمر ألا تعبدوا إلا إياه وفي حرف ابن مسعود وصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. 

حدثنا أبوكريب قال: ثنا يحيي بن عيسى قال: ثنا نصيربن أبي الأشعث قال: ثي ابن حبيب بن أبي 
ثابت عن أبيه قال: أعطان ابن عباس مصحفا فقال: هذا على قراءة أبي بن كعب قال أبو 
كريب: قال يحيي: رأيت المصحف عند نصير فيه ووصى ربك يعيْ: وقضى ربك. 

حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين قال: ثني حجاج عن ابن جريج عن بجحاهد [وقضى ربك أن لا 
تعبدوا إلا إياه) قال: وأوصى ربك. . ْ 

حدثيٰ يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه] 
قال: أمر ألا تعبدوا إلا إياه. 

حدثين الحارث قال: ثنا القاسم قا ا: ثنا هشيم عن أبي إسحاق الكوفي عن الضحاك بن مزاحم أنه 
قرأها ووصى ربك وقال: إهم ألصقوا الواو بالصاد فصارت قافا 

وقوله [وبالوالدين إحسانا] يقول: وأمركم بالوالدين إحسانا أن تحسنوا إليهما وتبروهما ومع 
الكلام: وأمركم أن تحسنوا إلى الوالدين فلما حذفت أن تعلق القضاء بالإحسان كما يقال في 
الكلام: امرك به خيرا وأوصيك به حيرا معيئ: آمرك أن تفعل به يرا ثم تحذف أن فيتعلق 
الأمر والوصية بالخير كما قال الشاعر: 

عجبت من دهماء إذ تشكونا ومن أبي دثماء إذ يوصينا خيرا 

ما كاننا حافونا وعمل يوصينا في الخير واحتلفت القراء في قراءة قوله [إما يبلغن عندك الكبر 
أحدهما أو كلاهما] فقرأ ذلك عامة قراء أهل المدينة والبصرة وبعض قراء الكوفيين [إما 
ييلغن] على التوحيد على توجيه ذلك إلى أحدهما لأن أحدهما واحد فوحدوا [يبلغن] 
لتوحيده وجعلوا قوله أو كلاهما؟ معطوفا على الأحد وقرأ ذلك عامة قراء الكوفيين إما 
يبلغان على التثنية وكسر النون وتشديدها وقالوا: قد ذكر الوالدان قبل وقوله يبلغان خبر 
عنهما بعد ما قدم أسماءهما قالوا: والفعل إذا جاء بعد الاسم كان الكلام أن يكون فيه دليل 
على أنه حبر عن اثنين أو جماعة قالوا: والدليل على أنه حبر عن انين في الفعل المستقبل الألف 
والنون قالوا: وقوله (أحدهما أو كلاهما] كلام مستانف كما قيل: إفعموا وصموا ثم تاب 
الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم] وكقوله [وأسروا النجوى): ثم ابتدأ فقال [الذين 
ظلموا؟. 

وأولى القراءتين بالصواب عندي في ذلك قراءة من قرأه إما يبلغن) على التوحيد على أنه خبر عن 
أحدهما لأن الخبر عن الأمر بالإحسان في الوالدين قد تناهى عند قوله [ وبالوالدين إحسانا) 
ثم ابتدأ قوله إإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما) وقوله إفلا تقل هما أف) يقول: 
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فلا تؤفف من شيء تراه من أحدهما أو منهما ما يتأذى به الناس ولكن اصبر على ذلك منهما 
واحتسب في الأجر صبرك عليه منهما كما صبرا عليك في صغرك. 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التاويل ذكر من قال ذلك: 
حدثنا محمد بن بشار قال: ثنا محمد بن محبب قال: ثنا سفيان عن ليث عن مجاهد في قوله إفلا 
تقل لهما أف ولا تنهرهما] قال: إن بلغا عندك من الكبر ما يبولان ويخرآن فلا تقل هما أف 
تقذرهما . 

حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين قال: ثي حجاج عن ابن حريج عن جحاهد إما يبلغان عندك الكبر فلا 
تقل هما أف حين ترى الأذى وتميط عنهما الخلاء والبول كما كانا يميطانه عنك صغيرا ولا 
تؤذهما وقد احتلف أهل المعرفة بكلام العرب في معن أف فقال بعضهم: معناه: كل ما غلظ 
من الكلام وقبح وقال آحرون: الأف: وسخ الأظفار والتف كل ما رفعت بيدك من الأرض 
من شيء حقير وللعرب في أف لغات ست رفعها بالتنوين وغير التنوين وخفضها كذلك 
ونصبها فمن حفض ذلك بالتنوين وهي قراءة عامة أهل المدينة شبهها بالأصوات الي لا معن 
ها كقولهم في حكاية الصوت غاق غاق فخفضوا القاف ونونوها وكان حكمها السكون فإنه 
لا شيء يعريها من أجل بحيئها بعد حرف ساكن وهو الألف فكرهوا أن يجمعوا بين ساكنين 
فحركوا إلى أقرب الحركات من السكون وذلك الكسر لأن الجزوم إذا حرك فإنما يحرك إلى 
الكسر وأما الذين حفضوا بغير تنوين وهي قراءة عامة قراء الكوفيين والبصريين فإنهم قالوا: إنما 
يدخحلون التنوين فيما جاء من الأصوات ناقصا كالذي يأني على حرفين مثل مه وصه وبخ 
فيتمم بالتنوين لنقصانه عن أبنية الأسماء قالوا: وأف تام لا حاجة بنا إلى تتمته بغيره لأنه قد 
حاء على ثلاثة أحرف قالوا: وإنما كسرنا الفاء الثانية لئلا بجمع بين ساكنين وأما من ضم 
ونون فإنه قال: هو اسم كسائر الأسماء الي تعرب وليس بصوت وعدل به عن الأصوات وأما 
من ضم ذلك بغير تنوين فإنه قال: ليس هو باسم متمكن فيعرب بإعراب الأسماء المتمكنة 
وقالوا: نضمه كما نضم قوله إلله الأمر من قبل ومن بعد] وكما نضم الاسم في النداء المفرد 
فنقول: يا زيد ومن نصبه بغير تنوين وهو قراءة بعض المكيين وأهل الشام فإنه شبهه بقوهم: 
مد يا هذا ورد ومن نصب بالتنوين فإنه أعمل الفعل فيه وجعله اسما صحيحا فيقول: ما قلت 
له: أفا ولا تفا وكان بعض نحوبي البصرة يقول: قرئت: أف وأفا لغة جعلوها مثل نعتها وقرأ 
بعضهم أف وذلك أن بعض العرب يقول: أف لك على الحكاية: أي لا تقل هما هذا القول 
قال: والرفع قبيح لأنه لم يجىء بعده بلام والذين قالوا: أف فكسروا كثير وهو أجود وكسر 
بعضهم ونون وقال بعضهم: .أفي كانه أضاف هذا القول إلى نفسه فقال: أفي هذا لكما 
والمكسور من هذا منون وغير منون على أنه اسم غير متمكن نحو أمس وما أشبهه والمفتوح 
بغير تنوين كذلك وقال بعض أهل العربية: كل هذه الحركات الست تدخل في أف أ حكاية 


فقن 


شرح زروق على متن الرسالة 

جملة ما ذكر في هذه الحملة راجع للنصيحة لخاصة المسلمين وعامتهم وقد قال 
ي: «الدين النصيحة» ^ قالوا لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولرسوله ولكتابه ولعامة 
المسلمين ولخاصتهم». رواه مسلم من حديث تيم بن أوس الداري رضي الله عنه فمن 


تشبه بالاسم مرة وبالصوت أخرى قال: وأكثر ما تكسر الأصوات بالتنوين إذا كانت على 
حرفين مثل صه ومه وبخ وإذا كانت على ثلاثة أحرف شبهت بالأدوات أف مثل: ليت ومد 
وأف مثل مد يشبه بالأدوات وإذا قال أف مثل صه وقالوا معت مض يا هذا ومض وحكي 
عن الكسائي أنه قال: معت ما علمك أهلك إلا مض ومض وهذا كإف وإف ومن قال: أفا 
جعله مثل سحقا وبعدا والذي هو أولى بالصحة عندي في قراءة ذلك قراءة من قرأه فلا تقل 
هما أف بكسر الفاء بغير تنوين لعلتين: إحداهما: أنهما أشهر اللغات فيها وأفصحها عند 
العرب والثانية: أن حظ كل ما لم يكن له معرب من الكلام السكون فلما كان ذلك كذلك 
وكانت الفاء في أف حظها الوقوف ثم ل يكن إلى ذلك سبيل لاجتماع الساكنين فيه وكان حكم 
الساكن إذا حرك أن يحرك إلى الكسر حركت إلى الكسر كما قيل: مد وشد: ورد الباب. 

وقوله: إولا تنهرهما) يقول جل ثناؤه: ولا تزجرهما كما حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال: 
ثنا محمد بن عبيد قال: ثنا واصل الرقاشي عن عطاء بن أبي رباح في قوله فلا تقل هما أف 
ولا تنهرهما) قال: لا تنفض يدك على والديك يقال منه: مره ينهره مرا وانتهره ينتهره انتهارا 
وأما قوله لوقل هما قولا كربها] فإنه يقول جل ثناؤه: وقل لهما قولا جميلا حسنا 
كما حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين قال: ثني حجاج عن ابن حريج (وقل هما قولا كريما] 
قال: أحسن ما تحد من القول. 

حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين قال: ثنا المعتمر بن سليمان عن عبد الله بن المحتار عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عمر بن الخطاب [إقولا كربا قالا: لا تمتنع من شيء يريدانه قال أبو 
جعفر: وهذا الحديث خطا أعن حديث هشام بن عروة إنما هو عن هشام بن عروة عن أبيه 
ين فيه عون دت عل ابن عليه وغوة عن عند الله ين الممختار. 

حدثنا بشر بن معاذ قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد عن قتادة [وقل لهما قولا كربما]: أي قولا لينا 
ا 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة مثله. 

حدئئ يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: ثي حرملة بن عمران عن أبي ال هداج التحبيي قال قلت 
لسعيد بن المسيب: كل ما ذكر الله عز وجل في القرآن من بر الوالدين فقد عرفته إلا قوله 
[وقل لهما قولا كربما) ما هذا القول الكريم؟ قال ابن المسيب: قول العبد المذنب للسيد 
الفظ.انظر تفسير الطبري (8/ /اه). 

(1) رواه البخاري (۳۰/۱) ومسلم .)74/١(‏ 


يفيل 


شرح زروق على متن الرسالن 
النصيحة لناصة المسلمين بر الوالدين وصلة الرحم وتعظيم حرمات المسلمين والموالاة 
هم وقد قال تعالى في حق الوالدين: $ وَقَصَى رَبك ألا تعدوأ إل إِيَاهُوَيآلوَِدَيٍ إحَسََاً 
ا تن دك لعج ادما أوْكلَامما ذا تمل هما أب ولا ترما ول لّهُما وا 
كَرِيمًا وي وا خط لَهُمَا جَنَاحَ الل يِن آلرّحْمَةِ وفُل رب اهما كما رياني صَغبًا » 
[الإسراء: 5-7 ؟] الآية. 

وقد أمر رسول الله يك جماعة من الصحابة عندهم بآبائهم لكفرهم أن يستوصوا 
مم خيرا وقال ي: «رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين»(“ 
أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وصححه الحاكم وقوله: «ولا 
يطعهما في معصية» مأخوذ من قوله تعالى: ( إن جهَدَالك عَلنَ أن تفرك . فى ما لیس 
لك لدع فل لديف وَصَاحِبَهُما فى آَلدّنْيًا مَعَرُوقا وَأنبعَ سيل مَنْ اتاب إل » 
[لقمان: ]١5‏ فأمر بمحاسنة الأبوين ومصاحبتهما بالمعروف واتباع أهل الإنابة وصدق 
الإحابة وقد قال علماؤنا إذا ل يجد سبيلا إلى علم ما يجب عليه إلا بالسفر عنهما لزمه 
ولا عبرة برضاهما ولا عدمه في ذلك وقوله كما قال الله سبحانه يحتمل أن يعود لأصل 
المسألة فيكون إشارة لقوله تعالى: « وَقَضَى رَبك 4 الآية ويحتمل أن يعود لعدم طاعتهما 
.معصية فيكون إشارة لقوله تعالى: ١‏ وَإن جَهدَالك 4 الآية فتأمل ذلك. 

وقال ابن عطية رحمه الله في تحريم ما يجب على الولد لأمه وأبيه ما معناه لا 
يعصيهما في مباح ولا يطيعهما في معصية ويترك لما المندوبات والمستحبات وانظر بقية 
كلامه وني الصحيح: «لا يجرئ والد عن ولده إلا أن يجده ملو کا فيشتريه فيعتقه» 
قال ابن العربي فيخلصه من أسر الرق كما خلصه من أسر الصغر وقيل غير ذلك ولا 
حلاف أنهما على السواء في تحريم العقوق ووجوب البر غير أن الأم أرجح في الإبرار 
المندوب لضعفها ورقتها وشدة ما لقيت في الحمل والتربية فلذلك قال #6: «أمك ثم 
أمك ثم أمك ثم أباك» وقد توكل بعض الناس لأمه على أبيه فقيل له في ذلك فقال: 
سترت وجه أمي وقمت بحق ضعفها وصنت أبي عمن يتوكل عليه من الجهال ولعل الله 
أن يصلح بينهما كذا ذكره قي القبس وبالله التوفيق. 


.)١اا//5( رواه البيهقي في شعب الإمان‎ )١( 


شرح زروق على مان الرسالي افا 


وأشار بالاستغفار لأبويه المؤمنين إلى أن الكافرين لا يستغفر هما لقوله تعالى: ظ ما 
كات لی ولت ءَامَُوَأْ أن يستَغْفِرُوا لمُفْرِجينَ وَلَوْ كَائُوا أؤلى فر » [التوبة: 
۳ الآية وقد روى عبد الوهاب أن رجلا قال يا رسول الله إن لي أبوين هلكا فهل 
بقي علي من برهما شيء قال: «نعم الصلاة عليهما والاستغفار هما وانقاذ عهودهما 
وصلة رهما زاد ابن العربي «وإكرام صديقهما» يعين: لقوله عليه السلام: «إن 
من أبر البر إكرام الرجل أهل ود أبيه»”' ومعئ الاستغفار الدعاء بالمغفرة ولا حلاف 
أن الدعاء يصل الميت كالصدقة واحتلف في القراءة وقد قال بعض متأخري الشافعية 
تضافرت مرائي الصالحين على وصوها وأحذ انتفاع الميت بالذكر من حديث الجريدتين 
إذ قال عليه السلام: «لعله يخفف عنهما ما م ييبسا» قال ابن الحاج في المدحل ومن 
أراد وصول قراءته بلا حلاف فليجعل ذلك دعاء بأن يقول اللهم أوصل ثواب ما أقرؤه 
إلى فلان وكذا الشيخ الصالح الفقيه ( ع) يصلي على أمه قال بعض شيوحنا وهذا يدل 
على أنه كان بحتهدا فيما يخصه لنفسه والكلام قي المسألة طويل عريض فانظره. 

(وموالاة المؤمنين) الألفة معهم وإعانتهم على ما فيه صلاح دينهم ودنياهم 
(والنصيحة لهم) الإرشاد والتحذير ما يضر أو يكاد وأصل النصيحة في اللغة: 
الخلوص والصفاء فمصافاة المؤمنين والخلوص لهم من واجبات الدين ولا يصح له ذلك 
إلا بأن يقيمهم مقام نفسه في كل ما يجب أن يعاملهم به بل يعاملهم مما يحب أن 
يعاملوه به أو أوفي وذلك لا ينشأ إلا .عباشرة الإيمان حقيقة قلبه فيكون معهم كالنفس 
الواحدة وسيأن معن الحديث بعد إن شاء الله. 


وقوله: (كذا روي عن رسول الله ) فيه تقصير في السياق لأن (روي) من 
صيغة التمريض والصواب الحزم فال لأن الحديث متفق عليه وبالله التوفيق وأما صلة 
الرحم فواحبة إجماعا قال القراقي: في كل قرابة قريبة تنشر الحرمة بحيث لو كان أحدهما 
كو لاسر انق حرم كل منهما على الآخر كالعم والخال والأخ وابن ن الأخ والأحت 
وابن الأحت وما سوى ذلك فهي مستحب وقي الحديث «من أراد أن يبسط له في 


(۱) رواه أبو داود (7173/4) والحاكم في المستدرك (171/4) والطبرافي في الاوسط .)٠١/۸(‏ 
(؟) رواه مسلم )۱۹۷۹/٤(‏ والترمذي )7١1/4(‏ وأحمد في مسنده (۹۷/۲). 


۴ لم ل د شرح زروق على متن الرسالت 


رزقه وينسأً له في أجله فليصل رحمه» ون الصحيح «الرحم شجنة وصل الله من وصلها 
وقطع الله من قطعها» وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال #: «لا يدخل الجنة قاطع 
رحم' '». متفق عليه وني الخبر «صحبة يوم صحبة وصحبة شهر قربة وصحبة سنة 
رحم ماسة وصل الله من وصلها وقطع الله من قطعها» فاعرف ذلك. 

(ومن حق المسلم على المسلم أن يسلم عليه إذا لقيه ويعوده إذا مرض 
ويشمته إذا عطس ويشهد جنازته إذا مات ويحفظه إذا غاب 2 السر والعلانية). 

يعين: أن هذه الخمس لا يجوز للمسلم تركها في حق أخيه المسلم لغير ضرورة 
فأما السلام فهو للتأمين أو الإبرار وستأ أحكامه إن شاء الله وأما عيادة المريض فلجبر 
قلبه واحتبار حاله للقيام ما يقدر عليه من شأنه وما أحكام تخصها أهمها ثلاث أن يعتبر 
ما يؤمر بإعادته شرعا وأن يأتي بوجه العيادة فلا يطول على المريض ولا أهل البيت ولا 
يخل بحقه في تأنيسه ونحوه ولا يأ ف وقت يكون له أو لهم شغل. 

وأما التشميت فيأتي الكلام عليه إن شاء الله وأما حفظه في السر فبأن لا يسيء 
الظن به ولا يتعدى على أمانته ولا غيرها من مال أو حرمة أو عرض أو غير ذلك وفي 
الحديث «من رد عن عرض أخيه في الغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة». 

(ولا يهجر أخاه فوق ثلاث ليال والسلام يخرجه من الهجران ولا ينبغي أن 
يترك كلامه بعد السلام). 

حرج الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري أن البي ي 
قال: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض 
هذا وخيرها الذي يبدأ صاحبه بالسلام» ° ورواه أيضا في الموطأ وحديث أنس 
رضي الله عنه وقوله: (ولا ينبغي له) يعيْ: لا يصلح للمسلم عليه أن يترك كلام 
المسلم بعد سلامه عليه يريد إذا لم يكن هجره واحبا ولا ضرر لاحق به. 

الباحي: إنما يخر ج السلام من المجران إذا كان متماديا على إذايته والسبب الذي 
هجره لأجله وأما إذا أقلع عن ذلك بالكلية فلا يخرج من العهدة حى تجوز شهادته عليه 
)١(‏ رواه مسلم )۱۹۸۱/٤(‏ و الطبراني في الاوسط .)57/١(‏ 
(۲) رواه البحاري (55/0؟7١)‏ ومسلم .)۱۹۸٤/٤(‏ 


شرح زروق على متن الرسالت 0 


بأن يعود معه إلى ما كان عليه قبل ذلك قال وهذا معن قول مالك رضي الله عنه. 


(والهجران الجائز هجران ذي البدعت أو متجاهر بالكبائر لا يصل إلى 
عقوبته ولا يقدر على موعظته أو لا يقبلها ولا غيب ے2 هذين ے2 ذكر حالهما ولا 
فيما يشاور فيه لنكاح أو مخالطة ونحوه ولا 2 تجريح شاهد ونحوه). 

أما هجران المبتدع فمن باب النصيحة لله ولرسوله ويتأكد الأمر فيه إذا كانت 
بدعته في الأصول أو في الفروع المهمة بالابتداع الصريح وما يقرب منه لا سيما إن 
كان داعية لمذهبه. 

وقد يرى بعض العلماء ال هجران فيما هو دون ذلك هجر أحمد بن حنبل ذا النون 
المصري لما تكلم في الخواطر قائلا أحدث في الدين علما لم يكن فيه وهجرانه انمحاسبي 
لما ألف كتابا في الرد على أهل الأهواء قائلا هذا يسر لمم الحجة وكان له أسوة في 
سلف الأمة إذ لم يتكلموا في ذلك» ولم يزل هاجرا له سنتين حي مات رحمة الله 
عليهما وقد مر الكلام في البدعة وحكمها في العقيدة. 

والتحقيق اما إحداث أمر في الدين يشبه أن يكون منه ولیس به لقوله عليه 
السلام: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» ومفهومه أن الإحداث إذا 
كان في العوائد والأسباب الحردة عن أمر الدين لا يكون بدعة على هذا حرى امحققون 
وأن العوائد لا تدحلها البدع وإلا أدى لتجريح الأمة كلها وهو مذهب لا يصح. 

وقد قال عليه السلام: «كل بدعة ضلالة»“ وهذا لا يقتضي أن يكون منها 
حسن أبدا وإنما هي محرمة أو مكروهة وقد حقق ذلك الشيخ أبو إسحاق الشاطبي في 
كتابه في الحوادث والبدع وأحاب عن تقسيم عز الدين إياها إلى أحكام الشريعة 
الخمسة فإنه اعتبر مطلق الإحداث وهو الحواب عن قول عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: نعمت البدعة هذه. 

وقد أشبعنا الكلام في كتاب لنا في البدع احتوى على مائة فصل واختلف تي 
مراد الشيخ هنا فقيل البدعة المحرمة وقيل المكروهة قلت ولا يختلف في الصريحة وهي 
الى تقابل ما ثبت شرعا فترفعه أو تغيره والله أعلم. 


.)١74/١( والحاكم في المستدرك‎ )١75/5( وأحمد‎ )١5/١( رواه ابن ماحه‎ )١( 


ai 


شرح زروق على متن الرسالي 

وأما المجاهر بالكبائر فالحجران له واحب لا يلحقه من الإثم بالسكوت عليها 
والموالاة عليها والإعانة عليها واحتراء الجاهل على استباحتها إذ يقول الجاهل فلان 
عامل بكذا وسيدي فلان عارف ما هو عليه فإما أن ذلك مباح أو أءه لا حير فيه 
كصاحبه ووقاية العرض والدين واجبة إجماعا والكبيرة تقوم أا كل ذنب يؤذن بعدم 
اكتراث صاحبه بالدين ورقة الديانة على المختار وتعديدها يطول وفيها احتلاف كثير 
فانظره في العقيدة وأصول الفقه وبالله التوفيق. 

وقوله: (لا يصل إلى عقوبته) يعن: بالوجه الشرعي من الأدب ونحوه والظاهر 
لمن قدر على ذلك يلزمه وليس ذلك إلا لمن بسطت يداه في الأرض أو كان محل لا 
يلحقه به غيره من الأمراء ولا يلحقهم منه غير وإلا فالله أولى بالعذر وهل يبلغ بالعقوبة 
الحد ويتجاوزه إن رآه زجرا وهو المشهور أو لا يتجاوز عشرة أسواط لحديث: «لا 
يتجاوز عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله» وقال ابن أشهب في جماعة من 
العلماء والله أعلم. 

وقوله: (ولا غيبة 2 هذين) إلى آخره: تعرض فيه لمبيحات الغيبة فذكر منها ما 
يوحب المجران وهو المجاهرة بالكبائر وقد قال ِ: «من ألقى جلباب الحياء عن وجهه 
فلا غيبة فيه». 

والابتداع في الدين لأنه رآه دينا قيما مع ما فيه من تحذير المسلمين لثلا يغتروا به 
قالوا و كذلك علماء السوء وظلمة الور يجوز ذكر حافم لا غيره نما يستترون به قالوا 
يجوز أيضا في التظلم والاستفتاء بقدر الحاحة وكذا في التعريف الذي لا يمكن المعرفة إلا 
به أو تكون الشهرة حارية به كالأعمش والأعرج والأعور وذي اليدين وذي الشمالين 
ومن يلقب جملة ونحوه فإن هذا كله جائز وإن كره صاحبه. 

وأما ما يوجب مخالطة كالنكاح والبيع إلى أحل أو الشركة ونحوها فالمشهورة فيه 
تبيح القدر المتعلق يما شوور فقد شاورت امرأة رسول الله ئل في نكاح أبي الجهم 
ومعاوية وأسامة بن زيد فقال عليه السلام: «أما أبو الجهم فضراب وأما معاوية 
فصعلوك أنكحي أسامة»”" وقالت هند بنت الحارث يا رسول الله إن أبا سفيان رجل 


(۱) رواه البيهقي في الكبرى (۲۱۰/۱۰) وانظر مسند الشهاب .)577/١(‏ 
(۲) رواه مسلم )5١١1١/5(‏ والترمذي ١0/5(‏ 5 4). 


۷ 


شرح زروق على متن الرسالم 
شحيح لا يعطيئ ما يكفيئ وولدي فقال: «خذي ما يكفيك وولدك»”' ولم ينهها 
عما ذكرت من شحه لأنها جاءت مستفتية شاكية متظلمة فأخذ منه العلماء حواز ذلك 
بقدره. 

وقال عليه السلام: «لي الواحد يحل عرضه وعقوبته» ولا حلاف في جواز ذكر 
ما يقع به التجريح قي الشهادة والرواية حي كان بعض العلماء يقول: تعال نغتاب ي 
الله ساعة بذكر من يقبل حديثه تمن يرد وم يرد وذكر بعض العلماء جواز غيبة المغتاب 
لأنه غياب لكلا يغتر به. قلت: والنمام آكد أمرا منه. 

وقد حصر القاضي ابن حجر الشافعي رحمه الله أسباب إباحة الغيبة وجمعها 
وأظنها خمسة عشر في بيت واحد لا أستحضره الآن وقاعدة كل ما يبيح من ذلك أن 
لا يباح منه إلا القدر المتعلق به وذكر القراني الخلاف يي ذكر حال رجل اطلع عليه 
رحلان بينهما هل يكون ذلك غيبة أم لا فانظر ذلك وبالله التوفيق. 

(ومن مكارم الأخلاق أن تعفو عمن ظلماك وتعطي من حرمك وتصل من 
قطعای). 

سكئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق البي بي فقالت: كان خلقه القرآن يرضى 
لرضاه ويغضب لغضبه ولا نزل قوله تعالى: « خذ الْعَفْوَ واس اعرف وَأَعَرض عن 
التَهلينَ 4 [الأعراف: ]١99‏ قال عليه السلام: «أمري ربي أن أصل من قطعني 
وأعطي من حرمني وأعفو عمن ظلمني»” وقال عليه السلام: «من ظلم فغفر وظلم 
فاستغفر وأعطى فشكر وابتلي فصبر»”" ثم سكت قالوا: ماذا له يا رسول الله؟ قال: 
«أولئك هم الأمن وهم مهتدون». 

قال أبو العباس المرسي له ونفع به: أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون 
في الدنيا انتهى وهذا باب واسع نقله كثير خيره فانظره. 


)١(‏ رواه البخاري )۲۰٠۲/۰(‏ وابن ماحه (؟55/1). 
(۲) لم أقف له على تخريج. 

(۳) لم أقف له على تخريج . 

)٤(‏ ل أقف له على تخريج. 


دسح شرح زروق على متن الرسالت 


(وجماع آداب الخير وأزمته تتفرع من أربعت أحاديث قول النبي 5 «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت» وقوله عليه السلام: «من حسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» وقوله للذي اختصر له 2 الوصيت: «لا تغخضب» 
وقوله: «المؤمن يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه»). 

هذه الأحاديث الأربعة عليها مدار التقوى والاستقامة في الدين فأما الأول 
فخرجه مسلم بزيادة: «ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه».“ وحاصله الحض على الصمت عما لا يعن 
وعدم السكوت فيما يعي وقد قال الشيخ الأستاذ القشيري والصمت سلامة وهو 
الأصل والسكوت في وقته صفة الرحال كما أن النطق في وقته أشرف الخلال قال: 
وسمعت أبا علي الدقاق يقول من سكت على الحق فهو شيطان أخرس انتهى. 

قال علماؤنا: وإذا استوى الكلام والصمت في المنفعة فالصمت أولى وما ترحح 
منها فحكم الوقت له وقد قال مالك رحمه الله تعالى من عد كلامه من عمله قل كلامه 
إلا فيما يعنيه. 

وأما حديث «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» فرواه مالك في الموطأ 
مرسلا ووصله الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال حديث حسن وما لا 
يعنيه هو ما لا تدعو الضرورة والحاجة إليه وهو الفضول أيضا ويعم الأقوال والأفعال 
والعوارض القلبية. ۰ 

وأما الحديث الثالث فخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رجلا قال: يا رسول الله أوصيئء قال: «لا تغضب» فكرر مرارا: لا تغضب» وأما 
الحديث الرابع ففي المتفق عليه: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 
المؤمن ما يحب لنفسه» وقد تقدم بعض الكلام عليه وهذه الأربع أحاديث قيل مدار 
الدين عليها وقيل غيرها. 

ويحكى أن أبا داود السجستاني صاحب السنن كتب إلى أهل مكة كتبت 
بأناملي هاتين من حديث رسول الله يي أربعمائة ألف حديث الصحيح منها أربعة 


.)18/1١(ملسمو‎ )١7؟140/9( رواه البخاري‎ )١( 


۹ 


شرح زروق على متن الرسالہم 
آلاف تحزئ عنها أربعة أحاديث حديث: «الأعمال بالنيات» وحديث: «الحلال بين 
والحرام بين» وحديث: «ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك 
الناس» وحديث: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» وقد جمعها الفقيه أبو 
الحسن طاهر بن سفور بنظم فقال: 
عمدة الدين علدنا كلمات أربع منن كلام خيرالبريه 
اتتق الشبهات وازهدودع ما ليس يعنيك واعملن بنسيه 

وجمع النواوي من الأحاديث الي قيل إنما أصل الدين نحوا من ثلاثين فاعرف 
ذلك وبالله التوفيق. 

(ولا يحل لك أن تتعمد سماع الباطل كله ولا تتلذذ بسماع كلام امرأة لا 
تحل لك ولا سماع شيء من الملاهي والغناء ولا قراءة القرآن باللحون المرجعي 
كترجيع الغناء وليجل كتاب الله العزيز أن يتلى إلا بسكينة ووقار وما يوقن أن 
الله يرضى به ويقرب منه مع إحضاره الفهم لذلك). 

أما ماع الباطل فلا حلاف في تحريمه وهو كل ما لا يفيد أمرا دينيا ولا دنيويا 
ضروريا ولا حاجيا ولا تكميليا يرجع إلى المعروف كالترهات والأباطيل والأضحوكات 
الى تحتها حرم وكذب يتوهم أنه حق وصدق والموضوعات الصناعية وما لا فائدة فيه 
نعم وكل ما لا يجوز النطق به لا يجوز سماعه وما يمنع منه اللسان بنع منه اليدان من 
كسبه والأذن من سمعه. 

وأهل الحق إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه والمستمع شريك القائل أن أصغى إليه 
احتيار وقد قال عليه السلام «ويل للذي يحلف ويكذب ليضحك الناس ويل له ثم 
ويل له» أحرحه أبو داود والترمذي والنسائي عن بز بن حكيم عن أبيه عن جده ذه 
ويرحم الله القائل: 
تحر مسن الطرقأوسهها وعد من الجانب المشستبه 
وسمعك صن عن كلام القبي سح كصون اللسان عن النطق به 
فإنك عند جمساع القبيب لح شريك لقائله فانتبه 


وأما صوت المرأة فإن قصد التلذذ به منع وإلا فلا وكذا كل ما يستلذ بصوته في 


١‏ شرح زروق على متن الرسالة 


الجملة وأما ماع الملاهي والغناء فممنوع أيضا إذا تضمن صرفا عن الحق أو صوتا من 
الباطل لقوله تعالى: $ وَمِنَ الاس مَن يَشْتَرِى لهو آلْحَدِيثِ ليل عن سَبِيلٍ الله » 
[لقمان: ]٦‏ الآية وقد اختلف في ماع المتصوفة إذا كان بشروطه الثلاثة ال هي 
سلامة الوقت من المعارض الشرعي كاحتماع من لا ترضى حاله ولا يحل الاجتماع 
معه من النساء والصبيان وجهال الطريق وكون المسموع مما يقع به تنبيه أو إرشاد 
وزيادة يقين أو علم أو اختبار حال أو استراحة من الحد والجهد وليس فيه ذكر شيء 
ينكر لا من طريق اللفظ ولا من طريق المع وكونه خليا عن الآلة والكلف والحق أنه 
لا نص فيه .كنع ولا غيره وحكى القشيري عن مالك إحازته وأخذه عياض من كراهة 
الأحرة عليه في المدونة وذكر ابن ليون في الإنالة أن أبا مصعب سأل مالكا فقال لا 
أدري إلا أن أهل بلدنا لا ينكرون ذلك ولا يقعدون عنه. 

وحكي أن صالح بن أحمد بن حنبل أخبر عن أبيه أنه كان يتسمع من رواء 
الحائط ليران كان عندهم سماع وحكى بعضهم عن الشافعي إحازة الطار والشبابة 
وأنكره المزني وقال فيه: 
حاشا الإمام الشافعي النبيه أذ يسبع غر معان نبيه 
أو يتخذ طااراأو شلابة ‏ لناسك في دي لهيقتيه 

إلى آخر الأبيات وقد ذكر ذلك ابن الحاج في مدخله وما وصف ابن البناء 
السرقسطي رحمه الله في ماع القوم قال ما نصه: 
يكن فيه مواسنون ولاطل تابير ومس معون 
وليس كانأيضافيه طار ولامزاهرغهانقفار 
الش مع والفرش والتكالف أقسمماكانت يمين حالف 
وديس للقسكائل اقول 3 الفسيوت إد سمعسة الرستسول 

وقد أشار بقوله إذا سمعه الرسول لحديث أنحشة وعامر بن الأكوع وابن رواحة 
وارتحاز الصحابة يوم الخندق وغير ذلك ما لا يمكن إنكاره لصحته وحكى 
السهروردي ثي آداب المريدين أن السماع من رحص التصوف وقال الشيخ أبو إسحاق 
الشاطي رحمه الله ليس من التصوف بالأصالة ولا بالعرض وإنما أدحل فيه من الفلسفة 


شرح زروق على متن الرسالت ۳ 


وأكثر من يعتد به من مشايخ المتأخرين على منعه لفساد الزمان حى قال الحائمي 
السماع في هذا الزمان لا يقول به مسلم ولا يقتدي بشيخ يعمل السماع ولا يقول به. 

وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه سألت أستاذي عن السماع 
فأجابي بقوله تعالى: « َم أَلْقَوَا َبَآءَهُرْ ضَالِينَ ر فَهُمْ عل ءاثرهِم مُرَعُونَ 4 
[الصافات: ]7١-79‏ وقال الشيخ أبو العباس المرسي رضي الله عنه من كان من فقراء 
هذا الزمان أكولا لأموال الظلمة مؤثرا للسماع ففيه نزغة يهودية قال الله تعالى: ( سَمعُوَ 
لكَذب أُكَنُونَ سحت 4 [المائدة: ؟5] فالقول يذكر الحب وما هو محب ويذكر 
العشق وما هو بعاشق. 

والآحر ماع لقوله فتأمل ذلك ولأصحاب الحقائق في أصل المساع اختلاف 
كالفقهاء وهو شبهة في الأحكام والحقائق فلا حاحة به إلا لذي حال غالب بشرطه 
وحظ الفقيه والعامي من هذه الحملة جانبته مطلقا وكذا المتصوف إلا لوجه واضح 
وحالة غالبة والتسليم أصل كل خير وبالله التوفيق وأما ماع القرآن بالحون المرجعة 
كترجيع الغناء فمن أقبح ما يسمع وأبشع ما يسمع لا سيما إذا كان يؤدي لتغيير نظم 
القرآن أو تضبيع حروفه وإبدال بعضها أو إسقاطه أو يكون على هيئة تنفي الخشوع أو 
تدعو لنقيصة فإن ذلك كله ممنوع قال ابن رشد فالواحب أن يتره القرآن عن ذلك ولا 


يقرأ إلا على الوجه الذي يخشع القلب ويريد ف" الان و شرق قيما عند الله وقد 
احتلف في معن قوله عليه السلام: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» فقيل من لم يحسن 
صوته به وقيل: من لم يستغن به عن الغناء وقيل: من لم يستعن به عن الناس وقيل غير 
ذلك وما يروى عن حديث معاوية أنه عليه السلام رحع يوم فتح مكة وهو يقرأ 
سورة الفتح حمل على قراءته بطريق الأداء من المد ونحوه. 

وقال أبو موسى رضي الله عنه لما قال عليه السلام: «لقد أوتيت مزمارا من 
مزامير آل داود“ لو علمت أنك تسمع لبرته لك تحبيرا» وبالحملة فتحسين 
الصوت بالقرآن مطلوب والخروج إلى حد يشبه الغناء مذموم وما يؤدي إلى الخشوع 
من غير إخلال مندوب إليه ثم قوله عليه السلام: «ليس منا» أي ليس على طريقتنا 


(۱) رواه البخاري )١575/5(‏ ومسلم(١57/1‏ 0). 


۲ شرح زروق على متن الرسالت 


وسنتنا والله أعلم. 

وسيأيٍ الكلام على التفهم إن شاء الله تعالى وقد ألف النواوي في آداب حملة 
القرآن تأليفا حسنا ذكر فيه ما يتعلق بالتلاوة وحوها حسنة وذكر الغزالي في آداب 
التلاوة من الإحياء ما لا مزيد عليه ونحوه لأبي طالب المكي في كتابه فلينظر ذلك وبالله 
التوفيق. 

(ومن الفرائض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل من بسطت يده 
4 الأرض وعلى كل من تصل يده إلى ذلك فإن لم يقدر فبلسانه فإن لم يقدر 
فبقلبه). 

يعني أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واحب على من له قدرة بإمارة أو 
قضاء ونحوه وقد يخص ذلك ويعم وقد قال عليه السلام: «لتأمرن بالمعروف ولتنهون 
عن المنكر أو ليعمنكم الله ببلاء من عنده» قال ابن رشد ويجب على كل مسلم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بشروط ثلاثة: 

أحدها: أن يكون عارفا بالمعروف والمنكر لأنه إن لم يكن عارفا مما لم يصح 
منه أمر ولا ي. 

والثاي: أن يأمن أن يؤدي إنكاره إلى منكر أعظم كنهيه عن شرب الخمر 
فيؤدي إلى قتل النفس لأنه إن لم يأمن على نفسه لم يصح له أمر ولا نمي. 

الثالث: أن يعلم أو يغلب على ظنه أن إنكاره مؤثر نافع وإلا لم يجب عليه ولكن 
يستحب له برفق لقوله تعالى $ فقولا لَه قول ليا لعل بذك أو تى 4 [طه: ؛غ] 
فالأولان شرط في الجواز والثالث شرط في الوحوب انتهى. 

وقوله على كل من بسطت يده في الأرض قال عبد الوهاب لأنه إذا لم تبسط 
يده لم يقدر على ذلك ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها قال وكذلك إذا حاف الاك أو 
شديد الأذى لم يكن عليه ذلك لقوله: « وَلَا فوأ اديك إلى لمَلَكَةِ 4 [البقرة: ]٠۹١‏ 
وإهلاك نفسه منكر وكان بعض شيوخنا يقول ليكن أمرك بالمعروف معروفا ويك عن 
المنكر لا يؤدي إلى منكر واختلف في الإنكار هل إنما يجب ف المجمع عليه أو حي في 
المتفق عليه في مذهب الفاعل قولان وهل يجب تعليم الجاهل قبل سؤاله أو إنما يحب 
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تنبيهه ثم إن سأل علم وإلا ترك. 

والأول اختيار الطرطوشي والآخر: هو المعين لأنه عليه السلام قال للأعرابي: 
«إنك لم تصل» وم يعلمه حي قال لا أحسن غير هذا فعلمئ يا رسول الله" الحديث 
وفي الحديث «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان م يقدر فبلسانه فإن م يقدر 
فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» الحديث ومن وجوه الإنكار باللسان أن يقول اللهم 
هذا منكر فلا أقدر على تغييره وقد قال رسول لله 5: «إذا رأيت شحا مطاعا وهوى 
متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك»”' قلت هذا زمان ذلك 
فلا يجوز لأحد اليوم أن يعترض للأمور العامة بل يقتصر بالإنكار على عياله وخاصته 
بقدر ما يقتضيه العرف وينكر في العموم ما لا يتوهم فيه بأمر يغير قلوب الأمراء فقد 
قال رسول الله بك «المؤمن لا يذل نفسه»”" قيل لابن عباس رضي الله عنه فما مع 
ذلك قال يتعرض للسلطان وليس له منه النصف ثم إن كان قادرا على ذلك لم يتمكن 
منه إلا بفساد النظام وذلك محرم إجماعا وبالله التوفيق. 

(وفرض على كل مؤمن أن يريد بكل قول وعمل من أعمال البر وجه الله 
الكريم ومن أراد بذلك غير الله لم يقبل عمله والرياء الشرك الأصغر). 

إرادة وة الله بالل الما :رضن القوله اتال ووا اوا :له لدو الله 
مخلصِين لَهُ آلدِينَ 4 [البينة: 0] الآية والإخلاص في الحملة تفريد المعبود بالعبادة هذا 
أصله الذي ينفي به الرياء الذي هو رؤية الخلق في معاملة الحق وكمال الإخلاص 
واحب فالرياء حرام وما ذكره الشيخ من أنه الشرك الأصغر هو لفظ حديث رواه أحمد 
بسند حسن عن محمود بن لبيد رضي الله عنه. 

وقد قال الفضيل بن عياض رضي الله عنه العمل لأجل الناس رياء وترك العمل 
لأحل الناس شرك والإخلاص يعافيك الله منهما ويروي العمل لأحل الناس شرك وترك 
العمل لأجل الناس رياء وكل صحيح. 


(١)رواه‏ مسلم(1۹/۱) وابن حبان ..)٥٤۲/۱(‏ 
(؟)رواه الترمذي (01//5؟) وأبو داود .)١77/54(‏ 
(7) أقف له على تخريج. 
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وقد قال بعض المشايخ: صحح عملك بالإخلاص وصحح إخلاصك بالتبري من 
الحول والقوة وني حكم ابن عطاء الله الأعمال صور قائمة وأرواحها وحود سر 
الإخلاص فيها وكان بعض المتصوفة ممن قرب زمانه ببلادنا يقول كثيرا يامرائي قلب 


من ترائي بيد من تعصيه يعي إنك بالرياء عاص لله طالبا بريائك قلب من ترائى له وقلبه 
بيد الله فأنت تعمل في أمر لا يعود عليك إلا شر منه في دنياك وآحرتك لغير فائدة بل 
قد قال الحنيد رحمه الله من أشار إلى الحق وتعلق بالخلق أحوجه الله إليهم ونزع الرحمة 
من قلويهم عليه. 

وني الصحيح: «يقول الله تعالى: (أنا أغني الشركاء عن الشرك من عمل 
عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشريكه)» الحديث. قال ابن عطاء الله في 
الحكم: كنا لا يِب العمل المشترك كذلك لا يحب القلب المشترك العمل المشترك لا 
يقبله والقلب المشترك لا يقبل عليه انتهى وبابه واسع وبالله التوفيق. 


(والتوبة فريضة من كل ذنب من غير إصرار والإصرار المقام على الذنب 


١ 
. واعتقاد العود إليه)‎ 


(١)إلا‏ الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. احتلف أهل التأويل في الذي استئئ 
منه قوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا) فقال بعضهم: استثئئى من قوله ولا تقبلوا 
لحم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون) وقالوا: إذا تاب القاذف قبلت شهادته وزال عنة اسم 
الفسق حد فيه أو لم يحد ذكر من قال ذلك: 
حدثنا أحمد بن حماد الدولابي قال: ثي سفيان عن الزهري عن سعيد إن شاء الله أن عمر قال لأبي 

0 بكرة: إن تبت قبلت شهادتك أو رديت شهاذتك. 

حدثنا ابن حميد قال: ثنا سلمة عن ابن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن 
الخطاب ضرب أبا بكرة وشبل بن معبد ونافع بن الحارث بن كلدة حدهم وقال لهم: من 
أكذب نفسه أحزت شهادته فيما استقبل ومن لم يفعل لم أحز شهادته فأكذب شبل نفسه 
ونافع وأبي أبو بكرة أن يفعل قال الزهري: هو والله سنة فاحفظوه. 

حدثنا ابن أبي الشوارب قال: ثنا يزيد بن زريع قال: ثنا داود عن الشعبي قال: إذا تاب يعن القاذف 
ول يعلم منه إلا خير حازت شهادته. 

حدثنا عمران بن موسى قال: ثنا عبد الوارث قال: ثنا داود عن الشعبي قال: على الإمام أن يستتيب 
القاذف بعد ا جلد فإن تاب وأونس منه حير حازت شهادته وإن لم يتب فهو حليع لا تجوز شهادته. 
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حدثنا ابن المثئ قال: ثنا عبد الوارث قال: تنا داود عن عامر أنه قال في القاذف إذا تاب وعلم 
منه خحیر: إن شهادته جائزة وإن لم يتب فهو خليع لا تجوز شهادته وتوبته إكذابه نفسه. 
قال: ثنا ابن أبي عدي عن داود عن الشعبي نحوه حدثنا أبو كريب و أبو السائب قالا: ثنا ابن 
إدريس قال: أخبرنا داود بن أبي هند عن الشعبي قال في القاذف: إذا تاب وأكذب نفسه قبلت 
شهادته وإلا كان خليعا لا شهادة له لأن الله يقول: إلولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء) النور: 
۳ إلى آخر الآية حدثئ يعقوب قال: ثنا هشيم قال: أخبرنا داود بن أبي هند عن الشعي: أنه 
كان يقول ف شهادة القاذف: إذا رحع عن قوله حين يضرب أو كذب نفسه قبلت شهادته 
قال: ثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه كان يقول: يقبل الله توبته وتردون 
شهادته؟ وكان يقبل شهادته إذا تاب. 
قال: اخبرنا إسماعيل عن الشعبي: أنه كان يقول في القاذف: إذا شهد قبل أن يضرب الحد 
قبلت شهادته. 
قال: ثنا هشيم قال: أحبرنا عبيدة عن إبراهيم و إسماعيل بن سالم عن الشعي أهما قالا في 
القاذف: إذا شهد قبل أن جلد فشهادته جائزة. 
جد يعقوب قال: قال أبو بشر يعن ابن علية معت ابن أبي بحيح يقول: القاذف إذا تاب 
تحوز شهادته وقال: كنا نقوله فقيل له من؟ قال: قال عطاء و طاوس و مجاهد. 
حدثنا ابن بشار و ابن المثئ قالا: ثنا محمد بن خالد بن عثمة قال: ثنا سعيد بن بشير عن قتادة 
عن عمر بن طلحة عن عبد الله قال: إذا تاب القاذف حلد وحازت شهاته قال أبو موسى: 
هكذا قال ابن أبي عثمة. 
حدثنا ابن بشار و ابن المئن قالا: ثنا ابن أبي عثمة قال: ثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن 
سليمان بن يسار و الشعى قالا: إذا تاب القاذف عند الجلد جازت شهادته. 
Ee‏ يفار نال IE ENE‏ كيد ىقالو لاع بق عدار نه ديق أ 
طلحة حلد رحلا في قذف ن فقال: أكذب نفسك حى تحوز شهادتك. 
حدثنا ابن بشار قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا سفيان عن أبي الهيثم قال: سمعت إبراهيم و 
الشعبي يتذكران شهادة القاذف فقال الشعي لإبراهيم: لم لا تقبل شهادته؟ فقال: لأني لا 
أدري تاب أم لا. 
قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا عبد الله بن المبارك عن بجحاهد عن الشعبي عن مسروق قال: تقبل 
شهادته إذا تاب. 
قال: ثنا عبد الله بن المبارك عن ابن جريج عن عمران بن موسى قال: شهدت عمر بن عبد 
العزيز أحاز شهادة القاذف ومعه رحل. 

حدثنا ابن المثئ قال: ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة عن الحكم قال: قال الشعي: إذا تاب حازت 
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شهادته قال ابن المثى قال: عندي يعن في القذف. 

حدثنا أبو كريب قال: ثنا ابن إدريس قال: أحبرنا مسعر عن عمران بن عمير أن عبد الله بن عتبة 
كان يجيز شهادة القاذف إذا تاب. 

حدثي يعقوب قال: ثب هشيم عن حويبر عن الضحاك قال: إذا تاب وأصلح قبلت شهادته يعني 
القاذف. 

حدثنا ابن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن ثور عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب قال: تقبل شهادة 
القاذف إذا تاب. 

حدثنا الحسن قال: تنا عبد الرزاق قال: أحبرنا معمر عن قتادة عن ابن المسيب مثله. ٠‏ 

حدثنا ابن عبد الأعلى قال: ثنا محمد عن معمر قال: قال الزهري: إذا حد القاذف فإنه ينبغي للإمام 
أن يستتيبه فإن تاب قبلت شهادته وإلا لم تقبل قال: كذلك فعل عمر بن الخطاب بالذين 
شهدوا على المغير بن شعبة فتابوا إلا أبا بكرة فكان لا تقبل شهادته. 

وقال آخرون: الاستثناء في ذلك قوله [ وأولئك هم الفاسقون) وأما قوله [ولا تقبلوا لهم شهادة 
أبدا) فقد وصل بالأبد ولا يجوز قبوها أبدا. 

ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن أبي الشوارب قال: ثنا يزيد بن زريع قال: ثنا أشعث بن سوار قال: 
ني الشعبي: كان شريح يجيز شهادة صاحب كل عمل إذا تاب إلا القاذف فإن توبته فيما بينه 
وبين ربه ولا بحيز شهادته. 

حدثنا حميد بن مسعدة قال: ثنا يزيد قال: ثنا أشعث بن سوار قال: ثنا الشعبي عن شريح بنحوه 
غير أنه قال: صاحب كل حد إذا كان عدلا يوم شهد. 

حدثي أبو السائب قال: ثنا معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن شريح قال: كان لا يجيز شهادة 
القاذف ويقول: توبته فيما بينه وبين ربه. 

حدثنا أبو كريب و أبو السائب قالا: ثنا إبن إدريس عن مطرف عن أبي عثمان عن شريح في 
القاذف: يقبل الله توبته ولا أقبل شهادته. 

حدثنا أبو كريب قال: ثنا ابن إدريس قال: أخبرنا أشعث عن الشعبي قال: أتاه حصمان فجاء 
أحدهما بشاهد أقطع فقال الخصم ألا ترى ما به؟ قال: قد أراه قال: فسأل القوم فأثنوا عليه 
خيرا فقال شريح: بحيز شهادة كل صاحب حد إذا كان يوم شهد عدلا إلا القاذف فإن توبته 
فيما بينه وبين ربه. 

حدثنا أبو السائب قال: ثنا ابن إدريس قال: أخبرنا أشعث عن الشعبي قال: جاء حصمان إلى شريح 
فجاء أحدهما ببينة ن فجاء بشاهد أقطع فقال الخصم: ألا ترى إلى ما به؟ فقال شريح: قد 
رأيناه وقد سألنا القوم فأثنوا حيرا ثم ذكر سائر الحديث نحو حديث أبي كريب. 

حدثي يعقوب قال: ثنا هشيم قال: أخبرنا الشيباني عن الشعبي عن شريح أنه كان يقول: لا تقبل له 
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شهادة أبدا توبته فيما بينه وبين ربه يعني القاذف. 

قال ثنا هشيم قال: أخبرنا الأشعث عن الشعبي بأن ربابا قطع رجلا في قطع الطريق قال: فقطع يده 
ورجله قال: ثم تاب وأصلح فشهد عند شريح فأجاز شهادته قال: فقال المشهود عليه: أتجيز 
شهادته على وهو أقطع؟ قال: فقال شريح: كل صاحب حد إذا أقيم عليه ثم تاب وأصلح 
فشهادته جائزة إلا القاذف. 

حدثنا ابن المثنى قال: ثنا أبو الوليد قال: ثنا شعبة قال المغيرة: أخبرني قال: سمعت إبراهيم يحدث 
عن شريح قال: قضاء من الله لا تقبل شهادته أبدا توبته فيما بينه وبين ربه قال أبو موسى: 
يعني القاذف. حدثني يعقوب قال: ثنا هشيم قال: اخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال: قال شريح: 
لا يقبل الله شهادته أبدا. 
حدثنا ابن المثنى قال: ثنا أبو الوليد قال: ثنا حماد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: لا 
تجوز شهادة القاذف توبته فيما بينه وبين الله. 

حدثنا ابن بشار قال: ثنا ابن عبد الأعلى قال: ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن انه قال: القاذف توبته 
فيما بينه وبين الله وشهادته لا تقبل. 

حدثنا ابن المثنى قال: ثنا أبو الوليد قال: ثنا حماد عن قتادة عن سعيد بن المسيب ن قال: لا تجوز 
شهادة القاذف توبته فيما بينه وبين الله. 

حدثنا ابن بشار قال: ثنا عبد الأعلى قال: ثنا سعيد قتادة عن الحسن أنه قال: القاذف توبته فيما 
بينه وبين الله وشهادته لا تقبل. 

حدثنا ابن المثنى قال: ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم انه قال في الرجل 
يجلد الحد قال: لا تجوز شهادته أبدا. 

حدثني يعقوب قال: ثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم انه كان لا يقبل له شهادة أبدا وتوبته 
فيما بينه وبين الله يعني القاذف. 

حدثنا أبو كريب قال: ثنا معتمر بن سليمان عن حجاج عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جسسله. 
عن النبي َيل قال: لا تجوز شبهادة محدود لي الإسلام. 

حدثنا ابن عبد الأعلى قال: ثنا ابن ثور عن معمر عن الحسن ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا] قال: 
كان يقول: لا تقبل شهادة القاذف أبدا إنما توبته فيما بينه وبين الله كان شريح يقول: لا تقبل 
شهادته. 

حدثني علي قال: ثنا عبد الله عن علي عن ابن عباس قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا) ثم قال 
(فمن آمن وأصلح) فشهادته في كتاب الله تقبل. 

والصواب من القول في ذلك عندنا: أن الاستثداء من المعنيين جميعا أعني من قوله ولا تقبلوا لهم 
شهادة أبدا1 ومن قوله (وأولئك هم الفاسقون] وذلك أنه لا حلاف بين الجميع أن ذلك 
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كذلك إذا لم يحد ني القذف حى تاب إما بأن يرفع إلى السلطان بعفو المقذوفة عنه وإما بأن 
ماتت قبل المطالبة بحدها ولم يكن ها طالب بحدها فإذا كان ذلك كذلك وحدئت منه توبة 
صحت له ها العدالة. 

فإذا كان من الجميع إجماعا وم يكن الله تعالى ذكره شرط في كتابه أن لا تقبل شهادته أبدا بعد 
الحد في رميه بل هي عن قبول شهادته في الحال الى أوحب عليه فيها الحد وسماه فيها فاسقا 
كان معلوما بذلك أن إقامة الحد عليه في رميه لا تحدث في شهادته مع التوبة من ذنبه ما لم 
يكن حادثا فيها قبل إقامته عليه بل توبته بعد إقامة الحد عليه من ذنبه أحرى أن تكون شهادته 
معها أجوز منها قبل إقامته عليه لأن الحد يزيد المحدود عليه تطهيرا من حرمه الذي استحق 
عليه الحد. فإن قال قائل: فهل يجوز أن يكون الاستثناء من قوله إفاجلدوهم ثمانين جلدة) 
فتكون التوبة مسقطة عنه الحد كما كانت لشهادته عندك قبل الحد وبعده بجيزة ولاسم الفسق 
عنه مزيلة؟ قيل: غير جائز عندنا وذلك أن الحد حق عندنا للمقذوفة كالقصاص الذي يجب ها 
من جناية يجنيها عليها ما فيه القصاص ولا حلاف بين الجميع أن توبته من ذلك لا تضع عنه 
الواحب ها من القصاص منه فكذلك توبته من القذف لا تضع عنه الواحب لما من الحد لأن 
ذلك حق لا إن شاءت عفته وإن شاءت طالبت به فتوبة العبد من ذنبه إنما تضع عن العبد 
الأسماء الذميمة والصفات القبيحة فأما حقوق الآدميين الي أوجبها الله لبعضهم على بعض في 
كل الأحوال قلا تزول ما ولا تبطل. 

واختلف أهل العلم في صفة توبة القاذف الي تقبل معها شهادته فقال بعضهم: هو إكذابه نفسه فيه وقد 
ذكرنا بعض قائلي ذلك فيما مضى قبل ونحن نذكر بعض ما حضرنا ذكره مما لم نذكره قبل. 

حدثي أبو السائب قال: ثنا حفص عن ليث عن طاووس قال: توبة القاذف أن يكذب نفسه. 

حدثئٍ يعقوب بن إبراهيم قال: ثنا هشيم قال: أخبرنا حصين قال: رأيت رحلا ضرب حدا يي 
قذف بالمدينة فملما فرغ من ضربه تناول ثوبه ثم قال: أستغفر الله وأتوب إليه من قذف 
امحصنات قال: فلقيت أبا الزناد فذكرت ذلك له قال: فقال: إن الأمر عندنا ها هنا أنه إذا قال 
ذلك حين يفرغ من ضربه ول نعلم منه إلا خيرا قبلت شهادته. 

حدثت عن الحسين قال: معت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد:قال: معت الضحاك يقول في قوله 
زولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون * إلا الذين تابوا) الآية قال: من اعترف 
وأقر على نفسه علانية أنه قال البهتان وتاب إلى الله توبة نصوحا والنصوح: أن لا يعود 
وإقراره واعترافه عند الحد حين يؤحذ بالجلد فقد تاب والله غفور رحيم. 

وقال آخرون: توبته من ذلك: صلاح حاله وندمه على ما فرط منه من ذلك والاستغفار منه وتركه 
العود في مثل ذلك من الحرم وذلك قول جماعة من التابعين وغيرهم وقد ذكرنا بعض قائليه 
فيما مضى وهو قول مالك بن أنس. 
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التوبة الرحوع على ما لا يرضى الله تعالى إلى ما يرضيه قصدا لما عنده وإرادة 
لوجهه وعرفها الغزالي بأنها ترك احتيار الذنب ثم لا حلاف في وجوبا على الفور فمن 
أحرها عن وقوع الذنب لزمته التوبة من تأخير التوبة كما لزمته التوبة من فعل الذنب 
وقوله (من كل ذنب): يشمل الصغيرة والكبيرة ودليل ذلك قوله تعالى: « وَتُوبُوَا إلى 
آله يبعا أ آلْمُؤْينُو للك تلور 4 [المؤمنون: ]7١‏ وقال الإمام أبو حامد 
الغزالي في تعريف التوبة النصوح إها ترك اختيار ذنب سبق مثله عنه متزلة لا صورة 
تعظيما لله وحذرا من سخطه ثم فسر ذلك وبينه ثم بيان فانظر المنهاج. 

وشروط التوبة الى لا تصح إلا ما ثلاثة: الندم على ما فات والإقلاع في الحال 
والنية أن لا يعود وسواء كانت عامة أو من ذنب مع المقام على غيره. 


وقوله (من غير إصرار): زائد لأن التوبة لا تصح إلا برفع الإصرار وتفسيره الإصرار 
بالمقام على الذنب مع نية العود إليه هو المعول عليه وقيل اعتقاد العود إليه فقط ذكرهما القراقي 
في قواعده واحتلف في مسائل منها إذا تمت الشروط هل يقطع بقبوها أم لا قولان للأشعري 
والقاضى وتحديد التوبة عند ذكر الدين قولان للقاضي وإمام الحرمين. 
(ومن التوبة رد المظالم واجتناب المحارم والنية أن لا يعود). 
فأما رد المظالم ففرض ليس بشرط وكذا احتناب انحارم ومثلها تعميم القصد 
فهي ثلاثة فروض تاركها عاص ولا تنتقض التوبة بتركها وأما النية أن لا يعود فركن 
من أركامًا لا تصح بدونه والمظالم خمسة مالية وبدنية وعرضية ودينية وحرمية فأما 
وهذا القول أولى القولين ف ذلك بالصواب لأن الله تعالى ذكره جعل توبة كل ذي ذنب من أهل 
الإيمان تر كه العود منه والندم على ما سلف منه واستغفار ربه منه فيما كان من ذنب بين العبد 
وبينه دون ما كان من حقوق عبده ومظالمهم بينهم والقاذف إذا أقيم عليه فيه الحد أو عفي 
عنه فلم يبق عليه إلا توبته من جرمه بينه وبين ربه فسبيل توبته منه سبيل توبته من سائر 
أجرامه فإذ كان الصحيح في ذلك من القول ما وصفنا فتأويل الكلام: أولئنك هم الفاسقون إلا 
الذين تابوا من جرمهم الذي اجترموه بقذفهم الحصنات من بعد اجترامهموه [فإن الله غفور 
رحيم) يقول: سائر على ذنويهم بعفوه لحم عنها رحيم يمم بعد التوبة أن يعذيهم عليها فاقبلوا 
شهادتهم ولا تسموهم فسقة بل موهم بأسمائهم الى هي لحم في حال توبتهم. انظر تفسير 
الطبري 56/99 3). 
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المالية فلا حلاف في وحوب ردها إن أمكن قال ابن العربي: فإن مات صاحب الحق 
انتقل الحق لورثته فإن أدى برئ وبقي حق المطل يعي إن كان غنيا. 

واختلف إذا لم يؤد في الدنيا حي احتمع مع الوارث والأصلي في الآخرة لمن يكن 
الحق هل للورثة أو للموروث قولان واختلف فيمن لم يجد ما يؤدي به حي مات هل 
يسقط عنه أو يطالب به في الآخرة وحكى بعض شيوخنا عن أبي عمران أنه قال بيت المال 
آخر وارث والحق ينتقل للوارث أبدا فمآله إلى أنه حق لله وهذا إذا أخذه بوجه صحيح أو 
باطل وقد عزم على الخروج من عهدته واختلف في التحليل من الظلامات وغيرها فمنع 
ابن المسيب وأحاز غيره وثالثها مالك يطلب التحليل من الديون ونحوها لا من الظلمات 
حكاها ابن رشد آخر البيان والمشهور جواز التحليل من العرض. 

وقال الحسن يكفي الاستغفار يعن للمغتاب وفي منهاج العابدين تمكين نفسه من 
القود والقصاص في النفس وظاهر الأحاديث بخلافه وإليه مال ابن رشد وقال ينبغي أن 
يعتق ويحمل نفسه على الجهاد ونحوه ليكون كفارة له وقال في الدينية كأن يكفره أو يبدعه 
أو يفسقه أنه يكذب نفسه عند من قال ذلك ويستحل منه يريد إن أمن من شر أعظم وإلا 
فالله أولى بالعذر واختلف في الزنا هل هو حق الله أو حق الآدمي وثالثها: الفرج المملوك 
لمالكه كالزوحة والسرية وما عداه حق لله ولا يمكن الاستحلال منه لخوف الفتنة قال الإمام 
أبو حامد إن أمكن وجب قلت ومع إمكانه يتضمن معصية هي قذف المرأة والرحل 
وتعريض صاحب الحق .عا يكون له من الرفث وكل معصية وقبيح فانظر ذلك. 

(وليستغضر الله ربه ويرجو رحمته ويخاف عذابه ويتدكر نعمته لديه 
ويشكر فضله عليه بالأعمال بفرائضه وترك ما يكره فعله ويتقرب إليه بما تيسر 
له من نوافل الخير وكل ما ضيع من فرائضه فليفعله الآن وليرغب إلى الله ے2 
تقبله ويتوب إليه من تضييعه). 

أما الاستغفار فحقيقته طلب الستر على الذنوب وعدم المؤاخذة يما وهو شأن 
التائيين وقد ورد فيه فضل كثير منه قوله يي «من لازم الاستغفار جعل الله له من كل 
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الاستغفار أي طلب المغفرة إن كان مقرونا بالتوبة فهو كمال الاستغفار وإن لم يكن 
مروا هما ولكنه مع الندم والانكسار فهو استغفار حقيقة وإن لم يكن معه واحد منهما 
فهو استغفار الكذابين وهو الذي قالت رابعة العدوية رضي الله عنها أنه يحتاج إلى 
استغفار كثير والله أعلم. 

وأما الرحاء والخوف وتذكار النعمة فبواعث على العمل وثمرات اليقين ثم كل 
راج طالب وكل خائف هارب وكل ذاكر للنعمة شاكر إلا كل من عمر الله قلبه فهي 
إذا بواعث على العمل وأفضل الأعمال الفرائض بل هي الي لا يصح قبول شيء قبلها 
لأن رب الدين لا يقبل الهدية ولا يجوز عتق من أحاط الدين .ماله. 

وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى: «ما تقرب المتقربون إلي بمثل أداء ما 
افترضته عليهم ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» الحديث فأما 
الاستدراك الفائت ففي الواحب واجب وف المندوب مندوب ومى لم يحصر ما عليه من 
صلاة أو زكاة أو غيرهما فإن التحري يكفيه ويحتاط لدينه بلا وسوسة وهو العمل على 
الشك بلا علامة مما يفعله كثير من التائبين من صلاة العمر مع كوم لم يتركوها أو 
كانوا يفعلوها مرة ومرة لا يصلح كذا سمعته من شيخنا أبي عبد الله محمد بن يوسف 
السنوسي كبير تلمسان علما وديانتة ينقله عن القرائي في محلسه وكنت أستحسنه قبل 
ذلك ففرحت به وما روي عن مالك من أن تارك الصلاة عمدا لا يقضيها أنكره 
عياض وأنكر مالك ما قيل: إن النوافل سد مسد الفرائض وهو في جامع العتبية فانظره 
وبالله التوفيق. 

ص:(وليلجأ إلى الله فيما عسر عليه من قياد نفسه ومحاولت أمره موقنا أنه 
المالاك لصلاح شأنه وتوفيقه وتسديده لا يدع ذلك على ما كان عليه من حسن أو 
قبيح ولا ييأس من رحمت الله). 

يع أن العبد يتعين عليه أن يقف بباب الله على كل حال من أحواله ولا يستبعد 
صلاحه مع قبيح ما هو عليه منتصف به من قبائح المعاصي والشهوات ونحوها ومن أحسن 
ما يذكر هنا قول ابن عطاء الله رحمه الله: من استغرب أن ينقذه الله من شهوته وأن يخرحه 
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من وجود غفلته فقد استعجز قدرة إله وكان الله على كل شيء مقتدرا انتهى. وكلام 
الشيخ هنا واضح وهو لكل مؤمن صا حا كان أو طالحا نفعنا الله به آمين. 

(والفكرة سے أمر الله مفتاح العبادة واستعن بذكر الموت والفكرة فيما بعده 
و نعمت ربك علياك وإمهاله لك وأخذه لغيرك بذنوبه وب سالف ذنباك وعاقبت 
أمرك ومبادرة ما عسى أن يكون قد اقترب من أجلك). 

يعت أن من فكر في قبيح المعصية آثر تركها ومن فكر في حسن الطاعة آثر فعلها 
ومن فكر في عظمة الله آثر رضاه إلى غير ذلك ومقدمات ذلك كأعيانه وقد أتى الشيخ 
في هذا الفصل بجوامع التصوف وفي حكم ابن عطاء الله الفكرة سراج القلب فإذا 
ذهبت فلا أضاءت له انتهی فتأمله وبالله التوفيق. 

خامة: 

أول هذا الباب فقه وتعليم وأوسطه إرشاد وتنبيه وآخحره وعظ وتذكير قالوا وما 
وضع الشيخ أولا غير العقيدة وهذا الباب فما بعده حب بين له السائل أنه يريد جملا 
من أصول الفقه وفنونه فأحابه لذلك وحعل هذه الخاتمة وقال وضعتها لينتفع يما من لا 
اعتناء له بالعلم وقد انتفع بذلك كثير من أهل الخير إذ أعلموا .معا يلزمهم وعلموه من 
ينتفع به فانتفع وللشيخ أي محمد صالح في ذلك حكاية ذكرها أصحاب التقييد وغيرهم 
وربك الفتاح العليم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما. 
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باب 4 الفطرة والختان''' وحلق الشعر 
واللباس وستر العورة وما يتصل بدذلك 
(الفطرة) لغة: الخلقة والمراد هنا الخصال المتعلقة بما والمستعملة فيها شرعا وقد 
ذكر الشيخ في هذه الجملة ستة أشياء وقدم فيها وأخر وربما كرر فيها بعض ما تقدم 
ذكره كالختان إذ ذكره في باب العقيقة والذي يتصل بذلك ذكر التماثيل والصور 
ونحوه وبالله التوفيق. 
(ومن الفطرة خمس قص الشارب وهو الإطار وهو طرف الشعر المستدير 
على الشفتّ لا إحفاؤه والله أعلم وقص الأظفار ونتف الجناحين وحلق العانتّ ولا 
بأس بحلاق غيرها من شعر الجسد والختان للرجال سني والخفاض للنساء 
مكرمة). 
قوله: (من الفطرة خمس): هو نص حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه فقال: «قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة والختان» فقول 
الشيخ: (وهو الإطار) ليس في الحديث وكذا ما بعده من تفسيره بالشعر المستدير على الشفة 
ونبه بذلك على أن استعصاله بالكلية ليس من السنة وذكر أن سنته القص لا الإحفاء. . 
وقد حاء حديث هذا فلذلك قال والله أعلم لأنه الراحح من دليلين لا يصح 
إسقاط أحدهما بالآحر وإن كان أظهر منه وقد جرت عادة المغاربة بالجمع بينهما وما 
يفعله المشارقة من لقط شعره بالملقاط بعد استئصاله لم أقف على منعه ولا جوازه 


وأظنن معت أنه منهي عنه لأنه من فعل الأعاحم وفيه نظر وسر مشروعيته الإعانة 
على الشرب وتحسين الخلقة. ش 

وأما تقليم الأظفار فللزينة والسلامة من الخدش عند الحك وقذارة ما يجتمع تحتها من 
الأوساخ الذي رعا منع كمال الطهارة أو قدح في صحتها ويستحب التيامن في قصها وهي 
كالحلقة يعن اليدين معا فيبدأ بأفضلهما فيقلم مسبحة ,ينه ثم يمر مستديرا إلى إيهامه. 


(١)كره‏ حتان المولود في اليوم السابع لأنه من فعل اليهود أما حكم الختان: فهو للذكر سنة مؤكدة 
وأما الأنثى فالخفاض مندوب لما لما روى عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أن امرأة 
كانت تختن بالمدينة فقال البي وي: " لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة " وقد جاء في رواية 
أحرى " أشمي ولا تنهكي ". انظر فقه العبادات للملطاوي .)407/١(‏ 
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البلالي ورا رجح التثنية بإبمامهما وشاهده حديث: «كبر كبر» فناولت السواك 
الأكبر رواه البخاري قال ويبدأ بخنصر رجله اليمئ ويختم بخنصر اليسرى وقال وروى 
صاحب المغب من قص أظفاره مخالفا لم ير في عينيه رمدا واختاره ابن الرفعة وغيره وفي 
زيادة العباد يفرقوها فرق الله همومكم قال فيقلم خنصرا وسطى إهاما بنصرا ويختم 
مسبحتها ويعكس ذلك يي يسرى يده ثم رحله ويغسل محل التقليم قال وتقليمه يوم 
الخميس أتم لما روي في زيادة العبادي مرفوعا انتهى كلامه. 

وهو ما لا يتقيد با مذهب ولا ينكره فلذلك نقلته عن الشافعية والله الموفق وأما نتف 
الجناحين فهو السنة لا حلقه ورأى بعضهم الشافعي يحلقه فقال قد علمت أن السنة النتف 
ولكن لا أطيقه وحكمته استفصال أصل الشعر حي لا ينبت وإن نبت ال يتقو ويبقى محله 
منفسا لما تحت الحلد قال مالك ويغسل رائحته من يده استحبابا والله أعلم. 

وأما حلق العانة فسنة قالوا ونتفها يورث الحذام ويرخحي العصب ويضر بالإنعاظ 
وقد ذم قوم التنورة بالنور وأثئ عليها الغزالي وجوزها آحرون ويذكر في السنة ما يؤذن 
بجوازها فانظره. 

والختان قد تقدم آحر باب الضحايا وما ذكر من سنيته هو المذهب وقال 
الشافعي واحب والخفاض قطع حلدة فرج المرأة بصفة معلومة وهو مكرمة للمرأة 
بالنظافة وللرحل بذلك وبالإعانة على النكاح ونساء المغرب لا يعرفن ذلك إذ لم يخلق 
لمن موجبه والله أعلم. 

قوله: (ولا بأس بحلاق غيرها): يريد غير اللحية ويدحل فيه ما تحت الحلق 
والمنقول عن مالك كراهته لأنه من أفعال المحوس وكذلك روي عن عمر رضي الله عنه 
وقد استخف أهل المغرب حلقه مخالفة لقوم من أهل الأهواء جعلوه شعارهم وقي 
استجازته بذلك نظر وحكى ابن الفاكهاني في حلق شعر حلقة الدبر قولين واستحف 
بعضهم قص شعر الأنف لا نتفه إذ في إبقائه أمان من الحذام لحديث فيه وروی عكسه 
ورححه ابن الرفعة من الشافعية لما رواه ابن دقيق العيد في كتابه المسمى "بالإلهام” وهو 
بحلدات كثيرة ولفظه ونقوا الشعر الذي على الأناقي قال البلالي والأول أظهر لأن هذا 
الحديث يفهم ما على ظهر الأنف لا باطنه والله أعلم. 
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(وأمر أن تعفى اللحيت وتوفر لا تنقص قال مالك ولا بأس بالأخذ من 
طولها إذا طالت كثيرا وقاله غير واحد من الصحابة والتابعين). 

فاعل أمر هو النبي لحديث: «أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى'"» أي أتركوها 
موفورة وذكر النواوي في همزة "أعفوا" وإسقاطها قولين ومعيئن توفر: تترك على حاها 
دون نقص لأنه وجه الإنسان وزينته ونع حلقها وحلق الشيب منها ونتفه وتبقيته 
ووصل شعرها البلالي ويحرم عقدها وضفرها يعي للمثلة في ذلك ويستحب تسريحها 
لأا جمال وقيل لا يكره ولا يستحب وقال مالك ولا بأس بالأحذ من طوها. 

قال الباجي: يأحذ منها ما زاد على القبضة والزناتي وعن مالك أنه كره حلق ما 
تحت الذقن من الشعر وقال هو من فعل المحوس وكره أيضا حلق الحاجب والقفا وقال 
لا أراه حراما ولم أقف على شيء بدائر اللحية وما يحصرها مما يلي الوحه لكنه من 
الجمال ويعارضه الأمر بالإعفاء فانظره. 

(ويكره صباغ الشعر بالسواد من غير تحريم ولا بأس به بالحناء والكتم). 

ظاهر كلامه كراهة تسويد اللحية مطلقا وفصل بعضهم فقال إن كان للتغرير 
منع وإن كان للجهاد ندب وإن كان للتشابب كره وإن كان مطلقا فالقولان بالجواز 
والكراهة فالجواز من قوله عليه السلام: «غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود»”" رواه 
النسائي وأما الكراهة فقوله عليه السلام حين رأى أبا قحافة كأنه ثغامة من الشيب: 
«غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد» رواه مسلم. 

وظاهر كلام الشيخ أن الصباغ بالحناء والكتم مباح فقط وفيه قولان بذلك 
وبالاستحباب لأنه من شعار الصالحين وقد صبغ الخلفاء كلهم إلا علي کرم الله وجهه 
وقيل حي علي لأنه رئيت لحيته حمراء مرة قالوا فيشبه أن يكون خضب ثم ترك ذكر ذلك 
في صفوة الصفوة لابن الجوزي فانظره فإنه كتاب حسن ولا حديث على من جخر يته 
بالكبريث لتبيض وغسلها بالصابون والليمون ونحوه للمشايخ وكذلك من بخر بتبن الشعير 
لذلك وليصفر لونه فيعد من الصالحين وقد ذكر ذلك الغزالي وغيره مقبحا له فانظره. 
)١(‏ رواه البخاري (۲۰۰۹/۰). 
(۲) رواه النسائي في الكبرى ..)05١/0(‏ 
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(ونهى الرسول عليه السلام الذكور عن لباس الحرير والتختم بالذهب 
وعن التختم بالحديد ولا بأس بالفضة بے حليت الخاتم والسيف والمصحف ولا 
يجعل ذلك 4 لجام ولا سرج ولا سكين ولا 2 غير ذلك ويتختم النساء بالذهب 
ونهى عن التختم بالحديد والاختيار مما روي 2 التختم التختم ب2 اليسار لأن 
تناول الشيء باليمين فهو يأخذه بيمينه ويجعله ب2 يساره اختلف 2 لباس الخز 
فأجيز وكره وكذلك العلم 2 الثوب إلا الخط الرقيق). 

أما النهي عن لباس الحرير والذهب للرجال ففي حديث أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم» رواه أحمد 
والنسائي والترمذي وصححه وف المتفق أنه عليه السلام قال في الحرير «إنما يلبس هذا 
من لا خلاق له» ولبس حاتما من ذهب ثم نزعه نزعا شديدا وقال لا ينبغي هذا 
للمتقين فخالص الحرير والذهب محرم على ذكور الأمة. 

واختلف فيما قل من الذهب في الخاتم والمشهور المنع وقي إباحة الحرير لعلة 
فأحازه ابن حبيب للحديث أن البي # رخص في قميص الحرير لعبد الرحمن بن عوف 
والزبير بن العوام من حكة كانت يما متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه. . 

وروى عبد الملك إباحته في الحرب للإرهاب وقال به وعنه إحازة افتراشه 
والاتكاء عليه والمشهور المنع لحديث حذيفة رضي الله عنه فى النبي ت عن لبس الحرير 
والديباج وأن يجلس عليه رواه البخاري وأجاز ابن حبيب تعليقه سترا وأحاز ابن 
القاسم الراية وأما غير الخالص وهو الخز -بالمعجمتين- فقد أحر الشيخ الكلام عليه 
وكان حقه أن يقدم لأنه من تفاصيل حكم الحرير فقد حصل فيه ابن رشد أربعة أقوال 
للسلف والخلف فأحازه ابن عباس رضي الله عنه مع جماعة وتأولوا النهي بالخالص 
وقال مالك غير حائز ولم يحزم بتحرعه وقاله ابن عمر واستشكله ابن الفاكهاني لأن غير 
الجائز مانع تناوله وهو الحرام وإلا فهو مكروه والمكروه من قبيل الحائز. 

قلت قد يجاب بأن عدم الجواز لقوة الشبهة والحزم بالتحريم في الشبهة عظيم وقد 
كان مالك وأمثاله يتورعون على إطلاق الحلال والحرام في الفروع الظنية فلا يحزمون 
ما إلا في قطع أو ما يقرب من القطع حوفا من الوقوع في قوله تعالى: $ ولا تَقَولُوا لِمَا 
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تَصِفُْأَلْسِبَئْكُمُ الْكَذب 4 [النحل: ]١١١‏ كذا روي عنه وفيه نظر لربط الآية بقوله 
الكرع ١‏ مروا على اله لذب 4 فتأمل ذلك. 

وثالشها: يكره ابن رشد وهو أقرب الأقوال للصواب لأن ما اختلف العلماء فيه 
لتكافؤ الأدلة كان من المتشابه ورابعها المنع فيما عدا الخز وإنما الخلاف في الخز للباس 
السلف له وهو قول ابن حبيب وقي حديث أي عامر الأشعري #5ه: «سيكون ناس من 
أمتي يستحلون الخز والحرير» رواه أبو داود وأصله في البخاري والرواية بكسر الحاء 
المهملة وتخفيف الراء أي الفرج وقرنه بالحر ليبين أن الحرير في التحريم مثل الفرج فهو 
تشبيه محتمل بقطعي ليرتفع الإشكال من حكمه وتي رواية الخر بالمعجمتين والفتح 
والتشديد فيكون دليلا في التحريم والله سبحانه أعلم. 

وأما العلم في الثوب ففي حديث عمر رضي الله عنه فى النبي ية عن لبس الحرير 
إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع متفق عليه وهذا لفظ مسلم وقال به الشافعي وقيل 
به في المذهب وبالكراهة. 

وقوله: (إلا الخط الرقيق) مستثئئ من الخلاف فيجوز باتفاق وحوز بعض 
أصحاب المازري منه الطوق واللبة ومنع ابن حبيب ذلك وقال: لا يجوز منه طوق ولا 
زر ولا حلاف في جواز الخياطة به والله أعلم. 

فأما حلية الفضة في الخاتم والسيف والمصحف فلا حلاف فيه عند قوم وإغا 
الخلاف في الأخير من الذهب والمشهور الحواز في ذلك وفي السن والأنف يعوضان به 
أو يربطان وقي الحديث النهي عن اتخاذ الخاتم إلا ذي سلطان قال ابن رشد: فمن ثم قال 
بعض العلماء بكراهته والمشهور في تحلية آلة الحرب المنع وثالثها الجواز فيما يطاعن به 
ويضار دون ما يتقي به ويتحرز. 

وروي أن رحلا أتى البي بل وقي يده حاتم من ذهب فقال: «انزع عنك حلية 
أهل الجرة» 27 فجاء وفي يده حاتم من حديد فقال: «انزع عنك حلية أهل النار»ثم 
حاء وفي يده حاتم من صفر فقال: «ما لي أجد منكم ريح الأصنام» قال: يا رسول 
الله مما أتخذه؟ قال: «اتخذه من فضة ولا تتمه مثقالا إلا كذا» ذكره عز الدين بن 


.)۲٤۸/٤( رواه الترمذي‎ )١( 


۸ لل - اا ا اا1 لم شرح زروق على متن الرسالہ 
جماعة في سيرته وما كان التختم في اليسار فهو مختار مالك لما ذكره الشيخ ووجه 
الدلالة أنه إلا من الأيسر وقد جاء في الحديث: «التحتم في اليمين وقي اليسار والخلاف 
في الأولوية وقد ألف في الخاتم ونقشه وغير ذلك والله أعلم. 

(ولا يلبس النساء من الثياب ما يصفهن إذا خرجن ولا يجر الرجل إزاره 
بطرا ولا ثوبه من الخيلاء وليكن إلى الكعبين فهو أنظف لثويه وأتقى لربه وينهى 
عن اشتمال الصماء وهي على غير ثوب يرفع ذلك من جهت واحدة ويسدل الأخرى 
وذلك إذا لم يكل تحت اشتماله ثوب واختلف فيه على ثوب). 

أما لبس النساء ما يصفهن إذا حرجن فمن التبرج بالزينة وهو حرام وقد قال : 
«كاسيات عاريات مائلات ثميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها»”2 الحديث وقال 
عليه السلام: «رب كاسيات في الدنيا عاريات يوم القيامة » فالواحب على المرأة 
أن لا تخرج فيما ينظر فيه الرحال بل في ثياب مهنتها ومرط من المروط الي لو ألقيت 
لكلب ما بوا أو لذئب ما نيبها إن كانت ممن يؤمن بالله واليوم الآخر وقد صار حاهن 
اليوم إلى أن صارت لا تخرج إلا بحسن ثيابما وتستعير من جيرانها وتستعمل الروائح في 
حروجها وتتغنج في مشيها وعليها ما لو وضع على عود لعشق فهن بذلك متعرضات 
إلى مقت الله وغضبه وكذا من يوافقها عليه أو يعينها فيه من زوج أو غيره وبالله 
التوؤفيق: 

وأما جر الثوب خيلاء فقال يَ: «لا ينظر الله إلى من يجر ثوبه خيلاء» متفق 
عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنه والخيلاء والبطر متقاربان وهما من أوصاف 
الكبر ولوازمه في الصحيحين: «بينما رجل يتبختر في مشيه قد أعجبه برداه خسف به 
فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة» الحديث فانظر لفظه وقال طال عهدي به 
وخرج النسائي «أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين كعبيه 
فما زاد على ذلك ففي النار». 
(1) رواه مالك (۹۱۳/۲) وأحمد (45:/5). 


(۲) رواه أحمد (1917/5).. 
(۳) رواه البخحاري )۲۱۸۱/١(‏ ومسلم (010/۳. 
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قيل: يع محله أي ما ستر به وقيل صاحبه وأما اشتمال الصماء على غير ثوب 
فنا على الوجه الذي فسرها به الشيخ كشف عورة وكان شيخنا أبو عبد الله القوري 
رحمه الله يقول لباس البرنس على غير ثوب من ذلك لحامع كشف العورة به من ناحية 
وإنما تكره على الساتر لأا من فعل الأعجام وقد صح فيه عليه السلام عن لبستين 
وعن بيعتين وعن اشتمال الصماء والاحتباء في الثوب الواحد وعن المنابذة والملامسة 
ذكره الشيخان وغيرهما من الأئمة وقد فسر بعضهم الصماء بخلاف ما ذكره الشيخ 
فانظر اللغة في ذلك والمذهب ما ذكر هنا. 

(ويؤمر بستر العورة وأزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه والفخذ عورة وليس 
اور ی 

لا حلاف أن ستر العورة عن أعين الآدميين فرض إسلامي يتعين على كل مسلم 
وهل الحيوان غير العاقل كالآدمي في ذلك أو يكره أو يجوز لم أقف على شيء في ذلك 
وف الترمذي من حديث علي كرم الله وجهه: «ستر ما بين أعين الجن وعورات بني 
آدم أن يقول أحدهم عند الخلاء: "باسم الله"». وفيه دليل أن ستر العورة عنهم 
مطلوب قي الجحملة. 

واحتلف في ستر الإنسان عورته ني الخلوة فقيل: واحب وقيل مستحب واختاره 
اللخمي لحديث فى عليه السلام عن التعري وقال: «إن معكم من لا يفارقكم» يعي 
الملكين والله أعلم وحكى ابن القطان في نظر الإنسان في عورته من غير ضرورة قولين 
بالكراهة والتحريم. 


)١(‏ ستر العورة شرط وهي من الرجل ما بين السرة إلى الركبة فإن لم يجد إلا إزارا اتزر به أو ثوبا 
واسعا التحف به وخالف بين ظرفيه وعمّدهما على عاتقه وتكره السراويل بانفرادها والمحدد 
لرقته والأمة كالرجل ويستحب ستر بدا لا رأسها وتغطية المستولدة والمبعضة العنق والحرة 
كلها عورة إلا وجهها وكفيها والساتر الحصيف لا الشاف ومن لم يجد إلا حريرا أو بحسا 
صلى به وفي احتماعها يقدم النجس وقيل الحرير ومن عدم الساتر صلى عريانا .موضع ساتر 
قائما راكعا ساجدا. وقي جماعة العراة في الظلمة يتقدم إمامهم ويصلون كذلك وقي فار أو 
ليل مقمر قيل ينفرد كل بموضع وقيل جماعة غاضين ونع التلشم في الصلاة ويكره كف الكم 
والشعر وشد الوسط ها وإزالة النجاسة شرط وقيل فرض مع الذكر والقدرة.انظر أشرف 
المسالك .)75/1١(‏ 
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وقال الترمذي: الحكيم ومن داوم على ذلك ابتلي بالزنا ولا حلاف في جواز 
رؤية السرية سيدها وهو إياها وكذا الزوج قالوا ويكره للطب لأنه يؤذي البصر 
ويورث قلة الحياء في الولد والله أعلم. 

ولا حلاف أن السوءتين عورة يحب سترها ويحرم النظر إليهما وما فوقهما وما 
تحتهما حريم هما إلى السرة والركبة وقيل السرة داحلة وقد تقدم ذلك في الصلاة 
واختلف في عورة المسلمة مع الكتابية فالمشهور كعورتًا مع المسلمة وقيل كل الجسد 
عورة معها لقوله تعالى: $ ولا َي 4 [الأحزاب: ]٠١‏ فجعل الرخصة لنساء 
المؤمنات) دون غيرهن والله أعلم. 

وكان رسول الله ب مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على قف بثر وفخذه 
مكشوفة فدحل عثمان رضي الله عنه فسترها فقيل له في ذلك فقال ألا أستحي ممن 
استحيت منه ملائكة السماء فدل ذلك على أن الفخذ ليس كالعورة ولا كسائر الجسد 
والله أعلم. 

(ولا يدخل الرجل الحمام إلا بمئزر ولا تدخله المرأة إلى من علت). 

لما كان الحمام مظنة كشف العورة وقع التنبيه عليه ما ذكر ولا يخلو الأمر فيه 
من أربعة أوجه: 

أحدها: أن يكون خاليا فيجوز للرحال والنساء على الصحيح. 

الثابي: أن يكون فيه مكشوف العورة أو داحلها مكشوفها فيحرم على الجميع. 

الغالث: أن يكون مستورا مع مستورين فيجوز دحوهم قال ابن القاسم: وت ركه 
أحسن وعن مالك والله ما دخول الحمام بصواب لاحتمال الانكشاف. 

الرابع: أن يكون هو مستورا متحفظا من العورات ولا يأمن كشفها وهو أحرى 
في الترك. 

ويحكى أن أبا حنيفة دحل الحمام فغمض عينيه وجعل من يقوده فقال له رجحل 
م ذهب بصرك يا أبا حنيفة؟ فقال: مذ هتك الله سترك وفي البخاري من قول بعض 
التابعين: إن كان عليهم أزر فسلم وإلا فلا تسلم وهذا يدل للجواز مع إمكان كوهم 
مكشوفين ومنصوص المذهب خلافه ابن رشد فى المقدمات من دخله بغير ستر له أو 
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لغيره فهو جرحة فيه. 

والنساء في ذلك يمترلة الرحال قال وهذا الذي يوجبه النظر لأن المرأة يجوز ها أن 
تنظر من المرأة ما ينظر الرحل من الرحل وقال ابن أبي زيد لا تدخله المرأة إلا من علة 
عبد الوهاب في شرحه هذا لما روي أن الحمام محرم على النساء فلا يجوز لمن دخوله إلا 
5 

وقال ابن رشد أما ما قال من أن الحمام يحرم على النساء فلا أعلمه نصا عن 
البي ية وقد ذكر في جامع المعونة أن النبي 4 قال: «الحمام بيت لا تستتر فيه لا يحل 
لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدخله إلا بمتزر ولا امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
أن تدخله إلا من غل وقال معناه في دخوفهن على ما جرت به عادقن من 
دخوهن غير مستترات ثم ذكر كلاما قال إثره وإنما قال ابن أبي زيد: لا تدحل الحمام 
إلا من علة لما جاء عن النبي # من رواية ابن عمرو بن العاص أنه قال: «ستفتح عليكم 
بلاد بالعجم ويتخذ فيها بيوت يقال ها الحمامات فلا يدخل الرجل إلا بمنزر وامنعوا 
منها النساء إلا مريضة أو نفساء». 

قال: لأن إباحة ذلك ذريعة إلى أن يدخلنه غير مؤتزرات لا من أحل أن عليهن 
إنما في دخولهن مؤتزرات فدحول الحمام للنساء مكروه وغير محرم عليهن وعلى هذا 
يتأول ما روي عن البي ي في ذلك وانظر تمام كلامه في جامع المقدمات وبالله التوفيق. 

وبالجملة ففرائض الحمام خمسة: غض البصر وستر العورة وتغيير ما أمكن من 
مناكره وأنخذ المعتاد من الماء وإعطاء الواجب من الأجرة على الوجه السائغ شرعا ومن 
واحب ستر العورة منع الدلاك من مسها بما أمكن وكذا غيره لأن مس العورة كالنظر 
إليها. 

البلالي وينفع غسل قدميه .ماء بارد نعم يضر إن تمحض برده وينفع نوم عقبه 
وقلة افكت جت وکر صب لذ ین بنع قلة مكلت واطول :نكت مع کل حب 
لاستفراغ رطوبة زائدة مع تذكر نعيم وححيم وسبحان الله وبحمده مائة مرة فأكثر لما 
يكفر ذنوب يومه انتهى وإنما ذكرته حرصا على الإفادة وبالله التوفيق. 


)١(‏ لم أقف له على تخريج في الكتب الي بين يدي. 
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(ولا يتلاصق رجلان ولا امرأتان 2 لحاف واحد). 

فى رسول الله به أن يتلاصق الرجلان في ثوب واحد ليس بينهما حائل فإن الله 
عقت على ذلك وفي سنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: 
«لاينظر الرحل إلى عورة الرحل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرحل إلى الرحل 
ال ا كا 

وقد تقدم تفريق الولدان في المضاحع إذا بلغوا سبع سنين من قول ابن القاسم: 
وإذا بلغوا عشرا من قول ابن وهب وابن حبيب وذلك لأن لمس العورة كالنظر إليها 
ولا يدعو إليه الحال من الاستلذاذ بالمباشرة وحوف داعية الفاحشة قالوا: ويمنع ذلك 
حي في حق الوالد مع ولده وتلاصق الزوجين سنة كذا ذكره ابن الحاج وأنكر حال 
من ينام مع زوجته وكل بثوبه وقال: إن السنة خلافه والله أعلم. 

(ولا تخرج امرأة إلا مستترة فيما لا بد لها من شهود موت أبويها أو ذي 
قرابتها ونحو ذلك مما يباح لها ولا تحضر ے2 ذلك ما فيه نوح نائحة أو لهو من 
مزمار أو عود أو نحو ذلك من الملاهي الملهيت إلا الدف 2# النكاح واختلف 2 الكير). 

أما أن المرأة لا تخرج إلا مستترة فواحب لأنها كلها عورة ولو شعرة إلا الوجه 
والكفين لضرورة التصرف في ضرورياتها وأحذ عياض بمسامحة نساء البادية في أطراف 
الساقين من حديث عائشة رضي الله عنها: كان النساء يوم أحد ينقلون القرب على 
متوفمن حن تبدو حلاخل سوقهن وفيه نظر. 

واختلف في وحوب التنقب على المرأة عند خروجها وظاهر كلام الشيخ وجوبه 
لتخصيصه النساء في الستر وقد قال بعضهم: لا تخرج المرأة إلا بشروط خمسة أن يكون 
خحروجها طرفي النهار لا في وسطه إلا من ضرورة فادحة وأن تلبس أدى ثيابها وأن 
تمشي في حافة الطريق دون وسطه لكلا تزاحم الرحال ولا تخالطهم وأن تحتنب ما يظهر 
عليها من الطيب ونحوه وأن تستر ما يحرم نظره منها وهو ما عدا الوجه والكفين. 

عبد الوهاب إلا أن يكون ذلك منها فتنة فيجب ستره والأحوط المقام ببيتها 
وترك الخروج إلا من عذر يعن كشهود موت أبويها وما ذكر الشيخ معه قلت وقد 
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روي أن رسول الله يل قال لفاطمة «ما خير ما للمرأة يا بنية؟» قالت: أن لا ترى ولا 
ترى فقال عليه السلام: «بأبي ذرية بعضها من بعض”“» يشير لشبهها حديجة رضي 
الله عنها. 

ونما يباح لها الخروج للمسجد لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله» فلها المخروج للمسجد ما لم تكن مفتنة أو يكون الزمان فاسدا بحيث لا 
تأمن ولا تؤمن”' قاله القاضي أبو بكر بن العربي مثل نساءنا باللبس وذكر من شأفن 
من التحفظ والصيانة ما بحسن قال وليس على زوجها أن يأمرها ولكن لا يمنعها فقط 
وأما حضور النوح فإن كان مع المساعدة والرضا به فهو حرام وإن كان على غير ذلك 
فلا ينتهي حضوره إلى التحريم ويكره خروجهن للجنائز ولعن رسول الله ب زوارات 
القبور وقال: «ارجعن مأزورات غير مأجورات» الحديث. 

وأما الملاهي فكل ما يشغل النفس عما يعنيها ما تستلذه النفس من الغناء وشبهه 
وظاهر كلام الشيخ أن الممنوع منها الملهي لا الذي لا لهو فيه فهي إذا نوعان ما يلهي 
وغير مله فالملهي كالعود والطنبور والجناح والضبية وجميع ذوات الأوتار الي العمل 
فيها يلهي وغير الملهية ما كان مزعجا كالبوق والدف والزمارة ونحو ذلك والكل 
ممنوع إلا ما استثي لوليمة العرس ونحو ذلك. 

ابن رشد: اتفق أهل العلم على إحازة الدف وهو الغربال في العرس قلت: وهو 
المسمى عندنا بالبندير ورأيت أهل الدين ببلادنا يتكلمون في أوتاره ولم أقف في ذلك 
على شيء وف المزهر والكبر ثلاثة أقوال الحواز لابن حبيب والمنع لسماع أصبغ وهو 
الآن على ما في سماع سحنون من ابن القاسم أن بيع الكبر يفسخ ويؤدب فاعله فالمزهر 
أحرى والثالث: حواز الكبر دون المزهر لابن القاسم. 

والكبر بفتحات طبل صغير بحلد من ناحية والمزهر بكسر الميم المجلد من جهتين 
والإباحة في ذلك على المشهور للرحال والنساء إلا لذي هيئة. وقال أصبغ للنساء فقط 
وعلى الإحارة فمذهب المدونة يكره وهو المشهور وأجاز ابن كنانة البوق والزمارة لأا 


01١‏ لم أقف له على تخريج في الكتب الي بين يدي. 
(۲) رواه البخاري (۳۰/۱ 5) ومسلم (۳۲,۷/۱). 
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مزعجة والله أعلم. 

(ولا يخلو رجل بامرأة ليست منه بذي محرم ولا بأس أن يراها لعذر من 
شهادة عليها وإذا نحو ذلك أو خطبها وأما المتجالت فله أن يرى وجهها على كل 
حال). 

يعن أن الخلوة بغير ذي حرم حرام لما تدعو له من المكروه أو التهمة به وقد قال 8: 
«لا يخلون رجل بامرأة ليس بذي حرم فان الشيطان ثالفهما»7) ومفهوم الكلام أن 
الخلوة بذات الحرم جائزة وهو كذلك بلا حلاف ولا كراهة قي قريب القرابة كالأحت 
والأم من النسب ونحوهما وكرهها بعض العلماء مع الأباعد عن المخالطة كالخالة من 
الرضاع والأحت منه ونحو ذلك. 

وذكر النووي عن الشافعي تحريم الخلوة مع الشاب الجميل وإن أمنت فتنته 
والمذهب عدم اعتبار ذلك إلا لريبة حكاه ابن الفاكاهاني وأصل المذهب قي سد الذرائع 
وأما نظرها لعذر الشهادة ونحوها فجائز اتفاقا. 

وقال ابن محرز: يجوز النظر إلى الأحنبية من غير ضرورة إن لم يقصد اللذة قال 
والنظر إلى وجهها وكفيها جائز اتفاقا وعلله بعضهم بضرورة التصرف فإن كانت 
مفتنة وجب عليها الستر والمتجالة هي ال لا إرب للرجال فيها لكبرها. 

وقد قال تعالى 9 وَالْقَوَعِدُ مِنَ اليْسَآ الى لا ترون احا قایس علي جُتَاح 
أن يَضَعْسَ يانه عير مرجت بزيكة أن تقد يو لور وال سَّمِيعٌ 
عَلِيمٌ 4 [النور: ]٠0‏ والكوور دق اك أن نظره قي المحطوبة مندوب لقوله عليه 
السلام: «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى 
نكاحها فليفعل» رواه أحمد وأبو داود من حديث حابر رضي الله عنه ورجاله ثقات 
وصححه الحاكم وقيل: مباح فقط ثم على المشهور إنما ينظر وحهها وكفيها فقط. 

وأجاز ابن القصار النظر إلى ما سوى السوأتين منها والمشهور لا ينظر إليها غفلة 
بل بعد إعلامها لتستعد لما دعوه إلى نكاحها وقال ابن وهب يجوز استغفالها وهي من 
مسائل أبواب النكاح وبالله التوفيق. 


.)6 8/5١ ومسلم‎ )9 ٤/٣( البخاري‎ هاور)١(‎ 
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(وينهى النساء عن وصل الشعر وعن الوشم). 

وصل شعر المرأة بغيره لتظهر كثرته وطوله حرام وكذا الوشم بالمعجمة وهو 
جرح العضو ما يخرج دمه على وضع يقصده الواشم ثم جعل سواد عليه يغير لونه إلى 
الخضرة فلا يحل منه قليل ولا كثير الحديث ابن عمر رضي الله عنه: «لعن الله الواصلة 
والمستوصلة والواشة والمستوشة» متفق عليه. وفي بعض رواياته: «والنامصة 
والمتدمصة والواشرة والمتسوشرة المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله» فالنامصة: 
الي ترقق الحاحب بحف أو نتف والواشرة هي الي تنشر الأسنان بسكين لتبيض وتصغر 
وتنفلج وقد علل ذلك في الحديث بتغيير خحلق الله. 

وعلله بعضهم .ما فيه من الغرر وفيه نظر وقد أحاز مالك تطريف الأصابع بالحناء 
وروى عمر رضي الله عنه أنه مى 4 عن غير الخضاب وجعله إلى محل السوار مباحا 
وقال: «يا معشر النساء إذا اختضتن فإياكن والنقش والتطريف» وقال ابن الحاج: في 
المدحل من اشتهى امرأة بالوشام كمن اشتهى شخصا مضروبا بالسياط وليس من 
الوشام ما يكون من الحرقوص بالحديد ونحوها. 

وتكلم العلماء من جهة أنه حائل في الطهارة فقط وذكر بعض الشافعية أن محل 
الوشم نجس لأنه دم عقد فأصبغ وم أقف لأهل المذهب تي ذلك على شيء وما عمت 
البلوى به ثقب الأذنين للأحرص وقد بالغ الغزالي وغيره في إنكاره وقارب أن يدعي في 
تحرعه الإجماع ونقله ابن الحاج في مدخله غير أن الإمام أحمد قال بجوازه على ما حكاه 
ابن فرحون في جزء له في البدع فقال بعض من لفيناه من أئمة المدينة المشرفة في سنة 
خمس وسبعين وثمانمائة هذا الذي ينبغي أن يقلد لأن غيره يؤدي إلى ريح الأمة كلها 
والله أعلم ولا حديث على الرحال والصبيان في ذلك لقبح أمرهم عادة ومنعه شرعا 
وما يحكى عن الزناتي إباحة الوشام فهو في بعض الوجوه مصادم للنص فهو صريح 
الخطأ وهكذا قال الشيوخ وبالله التوفيق. 

(ومن لبس خفا أو نعلا بدأ بيمينه وإذا نزع بدأ بشماله ولا بأس بالانتعال 
قائما ويكره المشي 2 نعل واحد). 

أما ما ذكر من صفة الانتعال والخلع فلحديث علي كرم الله وجهه قال و: «إذا 
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انتعل أحدكم فليبدأ باليمين فإذا نزع بدأ بالشمال ولتكن اليمنى أوهما تنعلا 
وآخرهما تنزعا»7!) وعنه أيضا : «لا بمشي أحدكم في نعل واحدة ولينعلهما جميعا 
أو يخلعهما جميعا»”'' متفق عليهما وني حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله 
يل يحب التيامن ما استطاع في شأنه كله متفق عليه. 

قال النواوي وهذه قاعدة شرعية أن ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس 
السراويل والخف ودخول المسجد والسواك والانتعال وتقليم الأظفار وترجيل الشعر 
أي مشطه ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة 
والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وغير ذلك ما 
في معناه يستحب التيامن فيه وما كان بضده كدعول الخلاء والخروج من المسجد 
والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك فلا يستحب 
التيامن فيه وذلك من كرامة اليمين وشرفها انتهى. 

وأما الانتعال قائما فقد ورد النهي فيه وكان مالكا رآه معللا بكشف العورة فلا 
يكون مكروها لذاته وحيث يؤدي إلى كشف العورة فممنوع وإنما مى عن المشي في 
نعل واحد لأنه مثلة ويؤدي إلى الضرر للرجل الأخرى بالحفاء ونحوه كما جرب فصح 
واتفقوا على أن من انقطع شسع نعله لا جوز له إصلاح الواحدة وهو يمشي في 
الأحرى وأجاز ابن القاسم قيامه في واحدة لإصلاح الأخرى وقال غيره لا بد من نزع 
الأعرى حى يصلح ابن يونس ولا بأس بالمشي في النعل الواحدة لمقطوع الرحل 
الأخرى ونحوه وني العتبية وهو ظاهر الوجه من ضرورة المشي به والله سبحانه أعلم. 

(وتكره التماثيل 4 الأسرة والقباب والجدران و2 الخاتم وليس الرقم 2 
الثوب من ذلك وتركه أحسن). 

التماثيل أي الصور على ثلاثة أقسام: قسم يحرم باتفاق وهو ماله ظل قائم من 
مشبه الحيوان العاقل وغيره وقسم مباح باتفاق إلا ما حكي عن بحاهد من كراهته وهو 
ما لا يشبه الحيوان كالشجر والثمار ونحو ذلك. 


(١)رواه‏ البحاري )7١٠٠١/0(‏ ومسلم .)١570/9(‏ 
(۲)رواه البحاري (۲۲۰۰/۰). 


شرح زروق على متن الرسالت 0۷ 


وقسم مختلف فيه وهو ما ليس له ظل قائم من مشبه الحيوان كما يكون في 
البيوت والستور والرقوم في الثياب ونحوها. وقد حكى ابن رشد فيها أربعة أوها: 
التحريم مطلقا. والثاني: إباحتها مطلقا. وثالثها: إباحة غير ما في الجدران والحيطان. 
ورابعها: مثله بزيادتها في الستور. 

قال والذي يباح من ذلك للصبيان ما كان غير تام الخلقة وقال أصبغ يباح من 
ذلك للعبه ما يسرع فساده فقط انتهى وإنما أبيح ذلك للصبيان تأليفا لهم وتعليما 
للحرب في حق الذكور والإقامة في حق النساء والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم تسليما. 


10۸ 


شرح زروق على متن الرسالہم 
باب 2 الطعام والشراب 

يعيْ: قي ذكر آداهما المستعملة أولا وآخرا أو حال التناول. 

(إذا أكلت أو شربت فواجب عليك أن تقول باسم الله وتتناول بيميناف وإذا 
فرغت فلتقل الحمد لله وحسن أن تلعق يدك قبل مسحها). 

يعني: أنك إذا أردت الشروع في الأكل يتعين عليك التسمية وجوبا يعي: 
وجوب السنن لا وحوب الفرائض وهي أن تقول باسم الله لا تريد على ذلك لأن 
الأكل استهلاك لا يصح معه ذكر الرحمة» وذكر الغزالي والنووي إكمالما وهل هو على 
الأعيان وهو ظاهر المذهب ومن السنن الكفائية يحمله الواحد عن الجماعة وهو الذي 
حكاه النووي عن الشافعي قائلا هو كرد السلام وتشميت العاطس ونحوه. 

قال ابن الحاج ومن سنة التسمية الجهر لأنه إغراء للحاضرين على الأكل البلالي 
وتسميته بكل لقمة وحمده عقبها أزكى قال فباسم الله أوله وآحره درياقة وتزكية 
طعامه وقي الحديث أن من نسي التسمية أوله يقول إذا ذكر باسم الله أوله وآخره وفي 
حديث عمر بن أبي سلمة ربيب رسول الله أنه كانت تطيش يده في القصعة فقال له 
عليه الصلاة والسلام: «قل باسم الله وكل بيمينك وكل نما يليك»”'' رواه مسلم وف 
مسلم أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنه: «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا 
شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله» الحديث. 

وأما الحمد عند الفراغ ففي حديث أنس ذفنه: «أن الله ليرضى عن العبد أن 
يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها»” "رواه مسلم أيضا قال 
علماؤنا: وسنة الحمد الإسرار لأنه كالأمر بالانفكاك لمن سمعه من الآكلين وأنكر ابن 
الحاج البسملة عند أكل لقمة والحمد على بلعها وقال هذا وإن كان حسنا فالسنة 
اين عه والشفية: أو OD‏ عونا بوش كارك “زللة اعد E‏ فعا بلا 
معارضة فيه للسنة فقلت هو مخالف لما ورد من السنة التحدث على الطعام فقال يفعل 


.)١599/9( ملسمو.)7٠١57/0( البخاري‎ هاور)١(‎ 


.)١5948/5( (؟)رواه.مسلم‎ 
..)۲۰۹/٤( (۳)رواه.مسلم‎ 
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شرح زروق على متن الرسالن 
ذلك إذا كان وحده وفيه نظر وأما لعق الأصابع ففي حديث ابن عباس رضي الله عنه: 
«إذا أكل أحدكم طعاما فلا بمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها» متفق عليه زاد 
النسائي: «فإنه لا يدري البركة في أول طعامه أو آخره». 

وني رواية كان عليه السلام لا ترفع الصحفة حي يلعقها أو يلعقها فإن آخر 
الطعام فيه البركة وروي أنه عليه السلام كان يلعق أصابعه حن تحمر وظاهر ما هنا أن 
اللعق أولا ثم المسح ثم الغسل وهو أنظف وأطيب للنفس وحكى لي بعض الأصحاب 
أن الزناق ذكر “ آرا من السنة والله أعلم. 

(ومن آداب الأكل أن تجعل بطناك ثلثا للطعام وثلثا للماء وثلثا للنفس). 

هذا حديث أصله قوله عليه الصلاة والسلام: «ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه 
حسب المؤمن لقيمات يقمن صلبه فإن كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للماء وثلث 
للنفس» أحرجه الترمذي وصححه فالشبع إلى حد التخمة وإفساد المعدة بإفساد الطعام 
حرام وما دون ذلك مما يؤدي إلى الثقل مختلف فيه بالكراهة والإباحة وعليهما اختلاف 
في الجشاءة هل يقول الحمد لله أو يستغفر الله؟ وجمع بعضهم بينهما وهو أحسن فيحمد 
اعتبارا بالنعمة ويستغفر لسوء أدبه في أكله وما لا يحسن معه بالثقل مما لا يخل بغذائه 
ا 

وقال في سراج المريدين ينبغي أن يكون طعام المريد أربعا وعشرين أوقية بين 
الليل والنهار ويحرئ ذلك على ثلاثين سواء أكله في مرة أو مرات قلت: والميزان الحق 
في ذلك ثلاث تغير الطعام في الفم فإنه لا يكون إلا بعد أحذ الطبيعة ما تحتاج إليه 
- والإحساس بالثقل الذي يخشى منه التشبط والتخمة أو ما يقرب منهما وطلب الشرب 
لدفع ما يؤكل لا للاحتراق في الطبيعة وعلامته قلة لذة الماء في فيه. 

وقد قال سفيان رضي الله عنه كل ما شئت ولا تشرب وأقوال الناس تختلف 
والمقصود حفظ القوة مع حفة الأعضاء للعبادة بلا علاج والله أعلم. 

(وإذا أكلت مع غيرك أكلت مما يليك ولا تأخن لقم حتى تفرغ 


الأخرى). 


)١(‏ هكذا بياض بالأصول. 
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شرح زروق على متن الرسالن . 

أما أكله مما يليه فقد تقدم الحديث في الأمر به عموما ويتأكد مع الغير ابن رشد 
وكذلك إذا كان الطعام واحدا كالثريد واللحم وشبه ذلك فأما الأصناف المختلفة 
كأصناف الفاكهة في طبق نما تختلف فيه أغراض الآكلين فلا بأس للرجل أن يتناول ما 
بين يدي غيره وذلك منصوص عن البي ‏ ولا بأس إذا أكل الرحل مع أهله وبنيه أن 
يتناول ما بين يدي غيره منهم إذ لا يلزمه أن يتأدب معهم ويلزمهم أن يتأدبوا معه في 
الأكل فإن لم يفعلوا أمرهم بذلك كما فعل عليه الصلاة والسلام مع عمر بن أبي سلمة 
حين طاشت يده في الصحفة والله أعلم. 

وقد صح أنه عليه السلام كان يتتبع الدباء من حوالي القصعة فحكى أبو محمد 
صالح في المنهاج عن ابن رشد أن ذلك حاص به يه وذكرت كلامه للشيخ الفقيه 
الصالح سيدي سليمان بن يوسف البجاوي فقال الأصل التأسي حي يثبت خلافه 
ووجه الخصوص أن كل البيوت بيته عليه السلام وجولان يده في الطعام ترحي بر كته 
بل تتحقق فجولانه تطيب لقلب صاحبه البلالي ويأكل متأنيا ناظرا بين يديه مترها 
لمائدته عما يلقيه ثم قال نعم ويكسر الخبز لقلته أو إيناس آكله وإلا فأرغفة. والأكل من 
حوانبها يعن القصعة أفضل انتهى واحتلف في البداءة باللحم وتأحيره ثالثها يبدأ به 
الجائع لا غيره وقي جعل الإدام على الخبز ثالثها إن كان يأكله حاز وإلا كره كان يل 
لا يذم ذواقا إن اشتهى أكل وإلا ترك وكان لا يحب الطعام السخن حدا وإذا أن به 
قال: «أبردوه إن الله لم يطعمنا نارا» وينبغي إذا حضر القوم ذو هيئة أن ينظر إليه فلا 
يمد أحد يده إلا بعده ولا يرفع أحد إلا بعد رفعه كما قيل قالوا ولا يرفع يدا ما داموا 
في الأكل وليقم مي قاموا وني المناولة من القصعة اللحم وغيره تفصيل كتلقيم بعض 
الناس لبعض. 

وقوله: (لا تأخن اللقمة) إلى آخره: من باب التأني في الأكل خلاف حال النهم 
والشره والحديث على الطعام من السنة قالوا وليكن الكلام بين فترات التناول لا حالة 
امتلاء الفم بالطعام لأنه مثلة وقد يخرج من فيه ما يكره مع أنه لا يفهم أو لا يكاد يفهم 
وآداب الأكل كثيرة غزيرة فلنقتصر وبالله التوفيق. 


(ولا تتنفس 2 الإناء عند شربك ولتبن القدح عن فيك ثم تعاوده إن شئت 
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شرح زروق على متن الرسالم 
ولا تعب الماء عبا ولتمصه مصا وتلوك طعامك وتنعمه مضغا قبل بلعه). 

قد صح في رسول الله بي عن التنفس في الإناء من حديث سلمان رضي الله عنه 
وغيره وي حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال رحل يا رسول الله إن لا أروى من نفس 
واحد قال: «فلتبن القدح عن فيك» قال فإن أرى القذارة فيه قال: «فأهرقها»7") رواه 
مسلم وقد أتى الشيخ .معناه وقي النسائي ما يدل لاستحباب الشرب في ثلاثة أنفاس يسمي 
عند كل مرة ويحمد عليها وف هذا الحديث حواز الشرب في نفس واحد وكراهة التنفس في 
الإناء والشرب في القدح وهو السنة: 

وقد جاء النهي عن عب الماء عبا قيل لأنه يورث الكباد ولا يروي معه ولا 
يطفئ الحرارة الغريزية فيتضرر ولأنه من الشره ومن المعلوم أن السنة شرب الماء بالمص 
واللحم بالنهش والخبز بالقرص إلا لعذر فيجوز غير ذلك واللوك تحريك الطعام وإدارته 
في الفم لتطييبه وقوة إنعامه ليأن المعدة وقد قميأ للهضم ومن المعلوم أن ذلك لا يكون 
إلا مع تصغير اللقمة يعني صغرا لا يؤدي إلى المقت وني كلام ابن العربي أن اللقمة 
ينبغي أن تكون أوقية إلا ربعا ونحوها لأنه قال رطل ونصف في ثلاثين لقمة ”2 وقال 
بعض السلف الأكل بأصبع واحد مقت وباثنين ظرافة وكبرا وبثلاثة سنة وبأربعة حواز 
والله أعلم. 

وذكر ابن العربي كراهة الشرب من ناحية العروة ومن الكسر يكون في الإناء 
وبالله التوفيق. 

(وتنظف فاك بعد طعاماك وإن غسلت يدك من الغمر واللبن فحسن وتخلل 
ما تعلق بأسنانك من الطعام ونهى الرسول عليه السلام عن الأكل والشرب 
بالشمال وتناول إذا شربت من على يمينك). 

أما تنظيف الفم من الطعام بالسواك والمضمضة ونحوهما فهي السنة وفائدته دفع 
ما يتقي من تغيير طعم الفم ورائحته بذلك مع أنه حلب العطش ورا دحل في ضرس 
مسوسة فيتغير فيها كرائحة العذرة وطعمها فتحرم وتنجس وقد نص على ذلك العلماء 


.)۳۱٣۷۰( رواه مسلم‎ )١( 
مراده بالرطل هنا ما كان مقداره ست عشرة أوقية وهو اصطلاح لبعض المغاربة اه.‎ )۲( 


۳۲ ا للمجلسب شرح زروق على متن الرسالہ ِ 
وقد تمضمض رسول الله ييو من اللبن وقال «إن له دها». 

وقال عليه السلام: «من بات وبيده غمر لم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا 
نفسه» رواه أبو داود وغيره والغمر بفتح المعجمة والميم الودك وأما تخليل الأسنان 
فخرج أبو نعيم مرفوعا: «نقوا أفواهكم بالخلال فاا مجالس الملائكة» وليس شيء 
أضر على الملائكة من بقايا الطعام بين الأسنان وأما الأكل بالشمال فقد تقدم قريبا وفي 
الشفاء أنه عليه السلام رأى رحلا يأكل بشماله فقال له: «كل بيمينك» فقال لا 
أستطيع» فقال عليه السلام «لا استطعت» فما رفعها إلى فيه بعد ولا حلاف أنه 
مكروه غير حرم إلا من ضرورة أو عذر. 

وقد رئي علي کرم الله وجهه وقي يده خبز وبالأحری شواء وهو يأكل من هذه 
ومن هذه وأما مناولة الأبمن ففي حديث أنس رضي الله عنه: «إذا شرب أحدكم 
فليناول للأعن» وقال عليه السلام «الأعنون الأعنون ألا فيمنوا» 

متفق على رواية معناه وقصته عليه السلام في ذلك مع الشاب الذي قال لا أوثر 
بنصيي منك أحدا شهيرة في الصحيحين وغيرهما والله أعلم. 

(ونهى عن النفخ 2 الطعام والشراب والكتاب وعن الشرب ب2 آنيت الذهب 
والفضة). 

أما الثلاث الأول فروى حديث النهي عنها البزار وغيره وهو في الأولين لما يتقي 
من القذر والاحتقار وأما الثالث فلحرمته وحوف أن يفهم عنه وحود ازدرائه وسواء في 
ذلك ما قل وجل وحار الطعام وبارده وأجاب بعض الشافعية بأن تقبيل الخبز وحمله 
على الرأس تعظيما لم يرد به شيء واحتقار بلقائه في القاذورات ونحوها ممنوع وحكى 
لنا بعض الطلبة أن الشيخ ابن مرزوق -رحه الله- كان يقول: إذا احتلط الطعام 
بالتراب ونحوه بحيث لا يمكن النفع به سقطت حرمته. 

وحكى لنا شيخنا أبو عبد القوري -رحمه الله- في أكل الخبز امحترق الذي صار 
كالتراب قولين قال وذكرهما في المعين في شرح التلقين وأما الشرب في آنية الذهب 
والفضة ففي حديث أم سلمة رضي الله عنها: «الذي يشرب في آنية الفضة إِغا يجرجر 


.)5١7/54( رواه النسائي في الكبرى‎ )١( 
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في بطنه نار جهنم» متفق عليه قال علماؤنا نبه في هذا الحديث بالأدن على الأعلى فإذا 
كان هذا في آنية الفضة فالذهب أحرى لقوة السرف والرفاهية فيه وإذا كان هذا في 
الشرب فالأكل أحرى. 

وفي حديث حذيفة رضي الله عنه صريح النهي عنهما متفق عليه ولا حلاف في 
تحريم استعمال أواني الذهب والفضة وإنما احتلف في جواز اقتنائها فأخذ الباحي من 
جواز بيعها حواز اقتنائها ورد بأن عينها تملك إجماعا فعلى المشهور لا يجوز الاستئجار 
على صوغها ولا شيء على من أتلفه وعلى الثاني يجوز الاستئجار ويلزم الغرم وفرض 
ابن بزيزة في شرح التلقين ذلك في اتخاذها لتريين البيوت بتعليقها وعد عياض في 
مكروهات الوضوء كونه منها وهو مشكل م وفي إناء الجوهر قولان ولو غشي ذهب 
أو نحوه برصاص ونحوه أو موه رصاص ونحوه بذهب ونحوه فقولان: قال الباحي ولا 
يتعدى التحريم إلى الياقرت والفيروزج وشبه ذلك من الجواهر النفيسة جرد نفاستها 
وقال الأيمري ما يصنع من الياقوت واللؤلؤ والمرجان أولى بالتحريم من الذهب والفضة 
ولابن سابق يكره عياض في المغشى والمموه على اعتبار السرف يجوز الأول وبمنع الثاني 
وقيل عكسه لاستهلاك عينها واعتبار العين بمنعها وقي المضبب يما أو بأحدهما ثالثها 
يكره ومثله ذو الحلقة والمنع للباحي وابن العربي وعياض مع رواية العي عن مالك لا 
يعجبئ الشرب فيها يعي الآنية لا ما ينظر فيها يعن المرآة من ذهب أو فضة وقد أتى 
الحسن بطيب في آنية من فضة فقلبه في يده واستعمله وف حديث أنس رضي الله عنه 
انكسر قدح البي ي فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة متفق عليه وهو حلاف ما 
قالوا في المضبب وذي الحلقة فانظر أبوابه وبالله التوفيق. 

(ولا ينبغي لمن أكل الكراث أو الثوم أو البصل نيأ أن يدخل المسجد). 

يعن أنه يكره ذلك له لأنه يؤذي الناس بريحه وقال عليه الصلاة والسلام في 
الثوم: «من أكل من هذه الشجرة الخبيئة فلا يقربن مساجدنا يؤذينا بريح الثوم» 
متفق عليه مع احتلاف ألفاظه وقد أخحذ به جمهور العلماء وأرباب الفتيا قالوا بكراهتها 
لدحول المسجد من غير تمريم خلافا لأهل الظاهر وقال بعض العلماء النهي خاص 
عسجد المدينة والصحيح عمومه قال بعضهم ومصلى العيد والجنائز وغير ذلك ما يجتمع 
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فيه الناس للعبادة كالمسجد في ذلك. 

وقال ابن المرابط من به داء البخر كاكل الثوم في النهي وما ذكر من أن البصل 
والكراث الم يرد فيه حديث بخصوصه فهو مقيس على الثوم وهل يحرم إحراج الريح فيه أو 
يكره قولان وقد ذكروا أكل الثوم في مبيحات التخلف عن الجمعة وكذا ما كان في معناه 
فانظر ذلك وسيأقٍ تعظيم المساحد وما جوز فعله فيها ودخحوها به بعد إن شاء الله. 

(ويكره أن يأكل متكئا ويكره الأكل من رأس الثريد ونهى عن القران 2 
التمر وقيل إن ذلك مع الأصحاب الشركاء فيه ولا بأس بذلك مع أهلاك أو مع 
قوم تكون أنت أطعمتهم ولا بأس 4 التمر وشبهه أن تجول يدك 2 الإناء لتأكل 
ماتريد منه). 

أما كراهة الأكل متكا فلأنه صفة المتكبرين أعين الميل على شق حال الأكل وفسر 
عياض الاتكاء بالتمكن للأكل على وجه يتهيأ معه الإكثار قائلا: وليس الاتكاء هنا الميل 
على شق عند الحققين وانظر الشفاء عند قوله عليه السلام: «أما أنا فلا أكل متكا إنما أنا 
عبد أكل كما يأكل العبد» أحرجه البخاري من حديث أبي ححيفة رضي الله عنه. 

وأما الأكل من رأس الثريد ففي السنن الأربعة من رواية ابن عباس رضي الله عنه 
قال أت النبي بو بقصعة من ثريد فقال: «كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن 
البركة تنزل على وسطها»”'' قال ابن حجر هذا لفظ النسائي وسنده صحيح. 

وأما القران في التمر .معين قرن إحدى التمرتين بالأحرى عند الأكل ففي المتفق 
عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنه نمى النبي و عن القران في التمر إلا أن يستأذن 
أصحابه فظاهره أن ذلك لكان الشركة ويحتمل أن يكون للأدب معهم وعليهما 
القولان المذكوران في النص والله أعلم. 

ويحكى أن أبا هريرة رضي الله عنه أكل تمرا مع أعرابي فرآه يقرن فقال أوتر يا 
أعرابي فجعل يأكل ثلاثا ثلاثا وأما الجولان في التمر فهو السنة ولكن ينبغي أن يكون 
بأدب وحشمة وحديثه متفق عليه وقد تقدم كلام ابن رشد فيه ثم هل هذا حاص 
بالتمر أو لا ظاهر الحديث في قوله أنه أنواع يدل على عدم اختصاصه بالتمر ولا 
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بالفاكهة فانظر ذلك وبالله التوفيق. 

(وليس غسل اليد قبل الطعام من السنة إلا أن يكون بها أذى وليغسل يده 
وفاه بعد الطعام وليمضمض فاه من اللبن ويكره غسل اليد بالطعام أو بشيء من 
القطاني وكذلك بالنخالت وقد اختلف 2 ذلك). 

ما ذكر أن غسل اليد قبل الطعام ليس من السنة هو قول مالك ورده أبو عمر 
بن عبد البر في جامع الكاني بحديث سلمان رضي الله عنه غسل اليد قبل الطعام ينفي 
الفقر وبعده ينفي اللمم وقال: إنه صحيح وهذا فيما هو مائع من الطعام وأما غيره فلا 
وحه له نعم قيل هو شكر لنعمة التناول قبل التلبس بالنعمة والأذى عبارة عن نجس أو 
قذر إن كان طاهرا. 

وقد ثبت غسل البي و من الغمر وتمضمضه من اللبن وأمره بذلك وثبت أن 
الصلاة أقيمت وهو يحتز من كتف شاة فمسح يده بالحصباء وصلى وقد تقدم بعض 
الكلام في ذلك وأما غسل اليد بالطعام كالدقيق والعسل والقطان الى هي منها الترمس 
وقد عمت البلوى به وفيه احتلاف قال سحنون يمنع كالنخالة لحرمة الطعامية. 

وحكى ابن يونس عن مالك الجواز بالنخالة وغيرها قائلا أن الصحابة كانوا 
يتمندلون بأقدامهم وكانوا يأكلون الطعام الدسم ولابن وهب في المختصر معت مالكا 
يقول في الحلبان والفول وما أشبهه من الطعام لا بأس أن يتوضأ منه ويتدلك في الحمام. 

وقال مالك: إن الرحل ليدهن بعض حجسده بالسمن أو الزيت من الشقاق قال 
وسئل عن الدقيق يغسل في اليد فقال غيره أحب إلي ولو فعل ل أر به بأسا ثم كان عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه يتمندل ببعض رجله وقي النخالة ثلاثة المنع لسحنون 
والكراهة لمالك والحواز لابن نافع والله أعلم. 

(ولتجب إذا دعيت إلى وليمت العرس إن لم يكن هناك لهو مشهور ولا منكر 
بين وأنت ‏ الأكل بالخيار وقد أرخص مالك 2 التخلف لكثرة زحام الناس 
فيها). 

يعن أن إحابة دعوة وليمة العرس أي النكاح مطلوب وهل واحب أو مندوب 
قولان عياض لم يختلف العلماء في وحوب إحابة دعوة الوليمة الباحي: وروى ابن 
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حبيب ليس ذلك حتما ولا فرضا وأحب له أن يأتيه فجعله ندبا ونحوه في الجواهر عن 
ابن القصار. 
وقال اللحمي: إن كان المدعو جارا أو قريبا أو صديقا أو ممن يتجدد بتخلفه 
عداوة أو مقاطعة وحبت إجابته وغيره إن لم يأت من الناس ما تقع به شهرة النكاح 
ندبت وإلا أبيحت قال وروي محمد لا بأس أن يقول الرحل للرحل ادع لي من لقيت 
وليس على المدعو كذا إن لم يحب عيب يريد لأن تخلف من يعرف ولا يقطع به شنآن. 
ووليمة العرس شرط فلا يتأكد الأمر في غيرها وقد قال : «شر الطعام طعام 
الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعي إليها من يأباها ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله» 
أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وف المتفق عليه من حديث ابن عمر 
يه: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتا» ولمسلم: «فليجب عرسا كان أو غيرة». 
وقد قسم ابن رشد الدعوة إلى الأطعمة خمسة أقسام فجعل دعوة وليمة العرس 
واجبة الإحابة إلا لعذر ودعوة المأدبة مستحب إجابتها وهي طعام الولد والإخاء 
والمعاشرة ودعوة بحوز إحابتها ولا حرج على التخلف عنها وهي كل ما كان دون 
دعوة الوليمة من الدعوات العادية كالعقيقة والعتيرة والخرس لإذلال ومنها ما تكره 
إحابته وهو ا به مباهاة أو مفاحرة ونحو ذلك فتكره لا سيما لأهل الفضل 
وات لأن إحابتهم. لذلك إضاعة للتصاون وسبب لإذلال أنفسهم وتحرم لمن يحرم 
عليه قبول هديتهم كالمديان والخصمين للقاضي ونو ذلك انتهى باحتصار بعض ألفاظه 
وانظر المقدمات. 
المأدبة بفتح الدال وضمها ما يصنع للتودد ونحوه والوضيمة طعام المصيبة والنقيعة 
طعام قدوم المسافر والعتيرة طعام الختان وال وكيرة كمال البناء والخرس طعام الولادة 
والعقيقة طعام سابع المولود والوليمة قال الخطابي طعام الأملاك وقال صاحب العين 
طعام النكاح وقيل طعام العرس والأملاك معا قال القاضي وروى ابن القاسم في المدونة 
إنما تحب الإجابة في طعام العرس وليس طعام الأملاك مثله. 
عياض هذا على رواية محمد أنما بعد البناء وهو المسمى عندنا وليمة وعرسا 
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والمذهب استحباب الوليمة ابن سهل والمذهب القضاء يما على الزوج للعمل يما عند 
الخاصة والعامة ولحديث فيهاء الباحي: المختار منها يوم واحد عياض حكى ابن حبيب 
استحبابا عند العقد وعند البناء عياض لا حلاف أنه لا حد لما وهي بقدر حال الرحل 
وما يجد واستحب أصحابنا لأهل السعة كوها أسبوعا قيل إذا دعي في اليوم الثاني من 
لم يدع في الأول ثم كذلك وتكره المباهاة والسمعة (ع) وهو مقتضى نقل الباحي عن 
ابن حبيب وفيه إن دعا في الثالث من لم يكن دعاه مرة فهو سائغ. 

وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه: «طعام أول يوم حق وطعام اليوم الثاني 
سنة وطعام اليوم الثالث سمعة»7'؟ رواه الترمذي واستغربه ابن حجر ورجاله رجال 
الصحيح. 

وقوله: (إن لم يكن هناك لهو مشهور) يعيْ: لما في ماع يحيي من رواية ابن 
القاسم لا يدحل الرحل يدعى لصنيع فيجد فيه اللعب إلا أن يخف كالدف والكبر 
الذي يلعب به النساء فلا بأس (ع) معروف المذهب منع حضورها للعب المنكر أو 
للأكثر في اللعب المباح الحضور إلا لأهل الفضل واليئات والمنكر البين كاجتماع 
النساء والرجال (ع) تخلفه لعذر فرش الحرير للاستناد إليه والجلوس عليه. 

وقوله: (وأنت 4 الأكل بالخيار) الباحي لا نص لأصحابنا في وحوب الأكل 
للمجيب وفي المذهب ما يقتضي القولين روى محمد عليه أن يجيب وإن لم يأكل أو 
كان صائما ففي الحديث: «إن كان صائما فليصل هم» أي يدعو بخير وقال أصبغ 
ليس الأكل بتأكيد وهو بعيد وقول مالك على هذا أن الأكل ليس بواجب وقول أصبغ 
وعلى وجوبه اللخمي وقول مالك يأكل حلاف الحديث: «فإن كان مفطرا أكل وإن 
كان صائما فليصل هم» الحديث قال ولو جعل على صفة المدعو لكان حسنا فالرحل 
الجليل لا بأس أن يطعم لأن المراد التشرف بمجيئه وإن لم يكن كذلك وهو ممن يرغب 
قي أكله ويحدث وحشة بتركه فاتباع الحديث أولى وبالله التوفيق وهو حسبنا ونعم 


الوكيل وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. 
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باب 2 السلام والاستئذان والتناجي 
والقراءة والدعاء وذكر الله عز وجل والقول 2 السفر 

ذكر في هذه الترجمة سبعة أشياء كلها مهمة فالسلام من السلامة وهو من أسماء 
الله أيضا والاستئذان طلب الإذن في الدحول والتناجي: المسارة في الحديث والمراد ذكر 
أحكام ذلك وما بعده. 

(ورد السلام واجب والابتداء به سنة). 

أما كون رد السلام واحبا فلقوله تعالى: « وَإِذَا حُيَيمُ بِتَحِيّةٍ فَحَيُو بأَحَسَن ينها أو 
دُدُوهَآ 4 [النساء: 87] فالرد من جق المبتدئ به فلذلك كان واجبا لا لذاته والابتداء 
به سنة لأنه إبرار للمسلمين ومعروف بينهم وقا. تقدم أن من حق المسلم على المسلم أن 
يسلم عليه إذا لقيه. 

وفي البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قلت يا رسول الله أي 
الإسلام خير؟ قال: «أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف» 
وقال عمر رضي الله عنه ثلاث من جمعهن فقد حاز الخير كله الإنصاف من نفسك 
وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار انتهى. 

(والسلام أن يقول الرجل: السلام عليكم ويقول الراد وعليكم السلام أو 
يقول سلام عليكم كما قيل له وأكثر ما ينتهي السلام إلى البركت أن تقول 2 
ردك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا تقل 2 ردك سلام الله علياك). 

هذه كيفية السلام وما يتعلق يما وقد ذكر فيه السلام بالتعريف قي الابتداء 
والتنكير قي الرد وقد قالوا إن المنكر تحية أهل الجنة والمعرف تحية أهل الدنيا وهل 
المقصود اسم الله فالمراد الله شاهد عليكم أو حفيظ ونحوه وهو مقتضى التأمين وطلب 
الأمان به الذي يشرع من أحله والمراد السلامة منا عليكم فهو تأمين دون طلب وقد 
ورد في الشرع تارة للتأمين وتارة للإبرار. 

وني كون السلام ينتهي إلى البركة يحتمل أن يكون المراد هذا منتهاه في عرف 
الشرع وما وراء ذلك بدعة ويحتمل أنه المراد في عرف الاستعمال.وما وراءه زيادة 
تكلف وهذا هو الظاهر لأن الزيادة قد وردت عن بعض السلف والله أعلم. 
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قال بعض الشراح وإنما قال لا تقل سلام الله عليك لأهها نحية أهل القبور قلت 
وفيه نظر لأنه عليه السلام إنما حيا أهل القبور بقوله: «سلام عليكم دار قوم مؤمنين 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» والظاهر أنه إنما فى عنه لإيهامه الإخبار عن تحقق 
السلام من الله أو طلب السلام من الله عليه وهي تحية النبوة وقد قال: « ل نعلو دُعَاَ 
آلرَسُول بَتَنَكمْ كدعا بَعْضِكُم بَعْضًا 4 [النور: 1۳] بعضا الآية. 

(وإذا سلم واحد من الجماعت أجزأ عنهم وكذلك إن رد واحد منهم). 

ذكر هنا الابتداء بالسلام من سنن الكفاية والرد من فروض الكفاية وهو المذهب 
لأن مقصود السلام التأمين ويجوز أمان بعض المسلمين عن بقيتهم وحيث الإبرار 
فالواحد كاف في تحصيل مصلحته خلافا لأبي يوسف من الحنفية وفي حديث علي كرم 
الله وحهه: «يجرئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزرئ عن الجماعة أن 
يرد أحدهم» رواه أحمد والبيهقي وعليه الجمهور والله أعلم. 

(وليسلم الراكب على الماشي والماشي على الجالس). 

أما تسليم الراكب على الماشي فللتأمين من جهة أنه قدر عليه فالأمان مطلوب 
منه غالبا لا من الماشي وأما الإبرار فإنه في عز وكبر والآخر في محل مكابدة وضعة 
فالعطف من الراكب أولى وأمس بالتواضع وني حديث أبي هريرة رضي الله عنه: 
«ليسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير» متفق عليه وفي 
رواية لمسلم: «والراكب على الماشي» انتهى. 

ومقتضاه أن مقصود السلام الإبرار فتأمله وقد قال علماؤنا إنما المذهب الترتيب 
مع الأمن فأما مع الخوف فلا يسلم إلا على الوجه الذي يأمن به قالوا ويحوز له تركه 
سلام من يستقل سلامه وذكره ابن فرحون وغيره فانظره. 

(والملصافحت حسنة). 

يعن مليحة جميلة لأنها تزيل الوغر من القلب وتشعر بالتناصر والتعاضد و كيفيتها 
وضع الرحل يده في يد صاحبه ويشد كل واحد يده قدرا يفهم بوجود القبضة بصاحبه 
والمشهور ما ذكر من استحيابما وهو مذهب الموطأ خلافا لمن يرى كراهتها أو منعها 
فقد نقل ابن فرحون في نسكه الثلاثة الأقوال عن المذهب وعن ابن رشد الكراهة لرواية 
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اشهب وقال هي أخف من المعانقة. 

وقد جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: «ما من مسلم يلتقي مع 
أخيه المسلم فيتصافحان إلا غفر هما قبل أن يفترقا» رواه الترمذي والأحاديث في 
الباب كثيرة قال علماؤنا وحوازها مقيد ما إذا لم يؤد لمكروه فقد قال بعض السلف 
يكون في هذه الأمة لوطيون ثلاثة قوم بالفعل وقوم بالمصافحة وقوم بالنظر وأحذ القول 
بالكراهة مبي على سد الذريعة في ذلك وبالله التوفيق. 

(وكره مالك المعانقتّ وأجازها ابن عيينة). 

أما كراهة المعانقة فحسما لذريعة المنكر وأما إجازتا لابن عيينة فلحديث فيها 
ابن رشد وروي أن ابن عيينة دحل على مالك فصافحه وقال يا أبا محمد لولا بدعة 
لعانقتك قال عانق من هو خير منك ومين النبي يك قال مالك جعفر قال نعم قال ذاك 
حديث خاص يا أبا محمد ليس بعام فقال ابن عيينة ما بخص حعفرا يخصنا وما يعمه 
يعمنا إذا كنا صالحين ثم قال أفتأذن لي أن أحدثك في بحلسك قال نعم يا أبا محمد 
فحدث بحديث قدوم جعفر من الحبشة ومعانقة البي ي له وتقبيله بين عينيه ابن رشد 
لما لم يرو أن البي يل فعله مع غير جعفر رأى مالك خصوصه وكراهته لسائر الناس إذ 
لم يصحبه عمل وبالله التوفيق. 

(وكره مالك تقبيل اليد وأنكر ما روي فيه). 

إنما كرهه لما يدعو إليه من الكبر والنخوة ورؤية النفس ومساعدتما في حظها 
ورا كان ذريعة للمكروه وقد رويت فيها أحاديث كثيرة منها أن وفد عبد القيس لما 
قدموا عليه يك ابتدروا يديه ورحليه وهو صحيح وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه ني سعد بن مالك أن أباه استشهد في أحد فخرج مع الناس يلقي البي #5 حين 
الدفع إلى المدينة قال: «قبلت يده» فقال سعد قلت نعم قال: «آحرك الله ف أبيك» 
مضت 

وحديث الأعرابي الذي سأله آية فقال: «ادع تلك الشجرة» فجاءت حي 
وقفت بين يديه فقال ائذن لي فلأسجد لك فأبى فقال: «لو أمرت أحدا أن يسجد 


لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» فقال الرحل ائذن لي فلأقبل يديك ورحليك 


شرح زروق على متن الرسالت ۱۷1 


فأذن له إلى غير ذلك وإنكار مالك لمن روى في تقبيل اليد إن كان من جهة الرواية 
فمالك حجة فيه لأنه إمام حديث وإن كان من جهة الفقه فلما تقدم وعمل الناس على 
الجواز لمن يجوز التواضع منه ويطلب إبراره وبالله التوفيق. 

(ولا تبتدئ اليهود والنصارى بالسلام فمن سلم على ذمي فلا يستقبله وإن 
سلم عليه يهودي أو نصراني فليقل عليك ومن قال عليك السلام بكسر السين 
وهي الحجارة فقد قيل ذلك). 

ش: إنما لا يبتدءون بالسلام لأن السلام تحية وإكرام» وإكرام الكافر وتحيته لم 
يرد في الشرع وفي حديث علي كرم الله وجهه: «لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام 
وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقة» رواه مسلم والاستقالة أن يقول رد 
لي سلامي الذي سلمت عليك وقد كان ذلك في أول الإسلام ثم نسخ. 

ابن رشد وقد روى أشهب عن مالك في جامع العتبية لا يسلم على أهل الذمة 
ولا يرد عليهم ومعناه أنه لا يرد عليهم مثل ما يرد على المسلم ويقتصر في الرد عليهم 
بأن يقال وعليكم. كما جاء في الحديث والذي ينبغي في هذا أن يقال عليكم يغيروا 
وإن تحققت أنه قال في سلامه السلام عليكم فقد قال رسول الله ي: «إن اليهود إذا 
سلموا عليكم يقول أحدهم السلام عليكم فقولوا وعليكم»"' رواه مسلم من 
حديث ابن عمر رضي الله عنه وكون السلام بكسر السين هي الحجارة مذكوره في 
اللغة والرد .مثل ذلك وإن أبيح مع احتمال ما قالوه فوحب التوقف وإن كان حكم 
الظن وجوده فالأولى المقابلة قلت وقد رأيتهم يسوؤهم الرد عليهم ويستحبون 
السكوت عن إجابتهم فلا ينبغي أن يهملوا في ذلك لما يحصل لهم من النكاية والله أعلم. 

(والاستئذان واجب فلا تدخل بيتا فيه أحد حتى تستأذن ثلاثا فإن أذن لاك 


وإلا رجعت). 

أما وحوب الاستعذان فلقوله تعالى: « يناجا ألَذِينَ ءَامَنُوا لا تَدَخَلُوا بوا عي 
وڪم حى عاضوأ وَتُسَلِمُوا عَلنَ اهلها 4 [النور: ۲۷] الآية ابن رشد تستأنسوا 
يعن تستأذنوا وقد اختلف في تقديم الاستئذان على السلام وعكسه وصورته على الأول 


.)57/8( انظر مجمع الزوائد للهيثمي‎ )١( 


۷ شرح زروق على متن الرسالة 


أن يقول سلام عليكم ثم يدحل ثم يمهل قليلا ثم يعيد لانتهاء الثلاث فالأولى تنبيه 
والثانية تثبيت والثالثة استبراء وإعذار وقد كان رسول الله يل إذا استأذن استأذن ثلاثا 
وإذا سلم سلم ثلاثا وني الحديث: «لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام». 

وقد كان البي 3 في بيته يحك رأسه .حدرى ورحل ينظر إليه من صائر الباب 
فقال: «لو علمت أنك تنظر إلي لطعنت به في عينك إنما جعل الإذن من أجل 
البصر» قالوا وينبغي للإنسان أن ينبه في دخوله وخحروجه لبيته بالتنحنح ونحوه وف 
أن يطلع على ما يكره فيه وكان السلف يفعلون ذلك. 

وقال ابن حبيب مشى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرأى نارا فأتاها فإذا بقوم 
يشربون ومعهم شيخ فاقتحم عليهم فقال يا أعداء الله قد أسكن الله منكم فقال الشيخ 
ما نحن بأعظم منك إنما تعديت ودحلت بغير إذن فالله تعالى يقول: « حى تَسََأَنسُوأ 4 
فاستحشم عمر رضي الله عنه وقال ذروا هذه هذه ويكتفى في الإذن بالصبي والعبد 
والصغير ونحوه لضرورة الناس إلى ذلك ذكره القرافي في آخحر شرح التنقيح فانظره وما 
يفعله بعض الناس وقوله سبحان الله في الاستئذان بدعة صريحة وإساءة أدب مع الله وقد 
بينا ذلك في كتاب البدع وبالله التوفيق. 


(ويرغب ب4 عيادة المرضي). 

قد صح الترغيب في ذلك ففي مسلم: «حق المسلم على المسلم ستة إذا لقيته 
فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا مرض فعده وإذا استنصحك فانصحه وإذا عطس 
فشمته وإذا مات فاتبعه»(“ 

نعم وإنما العيادة قي المرض المعتبر لقوله عليه السلام: «ثلاثة لا يعاد منها الضرس 
والرمد والدماميل» رواه أبو داود وفي الموطأ: «من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجحنة 
حتى يرجع» قيل وما خرفة الحنة قال: «جناها». 

وآداب عيادة المريض كثيرة أهمها ثلاثة الإتيان في وقت لا يضر بأهل البيت ولا 
بالمريض والإيناس. .ما أمكن مع التذكير بالله والإفساح له في الأحل والتخفيف في 
الجلوس عنده قدر ما يؤنس ولا يضر وف الترمذي: «من عاد مريضا لم بحضر أجله 


.)۱۷۰٤/٤( ومسلم‎ )418/١( رواه البخاري‎ )١( 


شرح زروق على متن الرسالت ب ١‏ ۷۲ 
فقال عنده أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبعا فإن الله يشفيه» 
قال حسن صحيح. 

وقال ابن خليل السكون إن من خحطأ العامة قوهم للمريض ذهب الشر فهو 
منوع وأفين به أبو القاسم الغبريئ وأفي (ع) بالجواز محتجا بقوله تعالى: « وَإِذَا مه آلشرٌ 
فَدُودُعَاءٍ عريض 4 [فصلت: ١ه]‏ الآية إذ جاء في التفسير أنه المريض والله أعلم. 

(ولا يتناج اكنان دون واحد وكذلك جماعة إذا أبقوا واحدا منهم وقد قيل لا 
ينبغي ذلك إلا بإذنه). 

قد صح النهي عن تناجى اثنين دون واحد رواه مسلم من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه بلفظ: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون الآخر حتى يختلطوا بالناس 
من أجل أن ذلك يحزنه» وهو متفق عليه وقال تعالى ‏ إِنَمَا آلنَجَوَئ مِنَ أَلسْيطّن 
لِيَحَدْرت الَّذِينَ ءَامَنُوأْ 4 [المجادلة: ]٠١‏ الآية ودحول الحزن عليه في ذلك من جهة 
التقية منهم أو موجبه الاحتقار والمجانبة فلا يختص بالخوف خلافا لمن رأى ذلك وفي 
الجلاب لا بأس بتناجي جماعة دون جماعة وكذلك الجماعة إذا أبقت اثنين بخلاف 
الواحد كما هنا والله أعلم. 

(وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب 
الله من ذكر الله قال عمر وأفضل من ذكر الله باللسان ذكر الله عند أمره 
ونهيه). 

إغا لم يكن أنحى للعبد من الذكر لأنه تعلق بالله بلا واسطة بل قد قال رسول الله 
يلد «ألا أنبئكم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب 
والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟»7) 
قالوا ما ذاك يا رسول الله قال: «ذكر الله». 

وأحاديث هذا الباب كثيرة. 

ثم الذكر ثلاثة أنواع ذكر بالقلب ومرجعه للتعظيم والإحلال وذكر بالجوارح 
ومرجعه الامتثال للأمر والنهي وذكر باللسان فالأول أعلى وعنه ينشأ الآحران والثاني: 


)١(‏ لم أقف له على تخريج. 


“لاطا لل اا لللللل شرح زروق على متن الرسالم 
يليه لأنه قيام بحق العبودية والقيام بحق العبودية هو المقصود. 

والثالث مقدمة هما ونتيجة عنهما فقد قال عبد الوهاب إذا أكثر العبد من ذكر 
الله تعالى تحدد حشوعه وازداد يقينه وبعدت عن قلبه الغفلة وكان إلى التقوى أقرب 
وعن المعاصي أبعد. 

وقال ابن عطاء الله في الحكم لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه فإن 
غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره فعسى أن يرفعك من ذكر مع 
وحود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر من وجود 
حضور ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع غيبة عما سوى المذكور وما ذلك 
على الله بعزيز انتهى. 

وباب الذكر واسع وفضله كثير لأنه باب الولاية ومفتاح العناية وكل عبادة 
دونه محددة قالوا وهو منشور الولاية أي مرسومها ونصيرها فمن أعطى الذكر أعطى 
المنشور وربك الفتاح العليم. 

(ومن دعاء رسول الله ل كلما أصبح وأمسى اللهم باك نصبح وباك نمسي ”!± 
ومن دعائه عليه السلام عند النوم أنه كان يضع يده اليمنى تحت خده الأبمن ويده 
اليسرى على فخذه الأيسر ثم يقول اللهم باسمك وضعت جنبي وباسمك أرفعه إخ). 

أما الحديث الأول فلم أقف على تخريجه وهو من أوضح الأدعية وأحسنها وقد 
حكى ابن العربي في سراج المريدين عن بعض من وصله بإسناده من الأئمة أن كل 
شيء يشترط فيه الصحة وإلا من قال كذا فله كذا يريد إذا كان واضح لمعاني والموضع 
الذي يطلب فيه الذكر والدعاء عموما عند الصباح وقد تقدم منه في باب صفة العمل 
في الصلوات المفروضة وعند المساء وقد ذكره مع الصباح هنا. 

وأول الصبح طلوع الفجر لكن المرغب فيه ما بعد صلاة الصبح إلى طلوع 
الشمس والمرغب فيه مساء عند اصفرار الشمس وأقربه يسيرا أو بعده إلى النوم والسحر 
وقت المناحاة وكذا عند النوم والانتباه في الليل ومن الاستيقاظ للفجر. 
)١(‏ رواه الترمذي (577/5) وأبو داود )۳۱۷/٤(‏ والنسائي في الكبرى (0/5) وأحمد (؟/554) 

وانظر مسند البزار (۲۲۳/۲). 


شرح زروق على متن الرسالة ۷0 


ومن أصح ما روي في ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن البي © 
قال له: «إذا أويت إلى مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك 
الأمن ثم قل باسمك اللهم وضعت جببي» إل قال البراء فجعلت أرددهن فقلت 
ورسولك الذي أرسلت فقال البي ب «لا ونبيك الذي أرسلت» قال وهو حلاف 
ما ذكره الشيخ هنا إذ إنما أتى ما رده رسول الله ب فقيل هي غلطة قلم وقيل لما كان 
الحديث مما لا يخفي على أحد. 

وقد حرى في الكتب تركها لأن ذلك من الخطأ الذي لا يخفي على أحد وهذا 
بعيد وقيل بل تبع في ذلك رواية ابن ماحه إذ لم يذكر رده عليه السلام على البراء 
وكأنه لم يحفظ غيره وإلا فزيادة العدل مقبولة قالوا وإنما غاير بين الأول والثاني لينبه 
على أن كل رسول ني فيقر للرسول بالوصفين النبوة العامة لنوع والرسالة الخاصة 
لنوع منه والله أعلم. 

قال: «واجعلهن آخر ما تتكلم به فإن مت من ليلتك مت على الفطرة» وتي 
الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «من قال عند النوم أستغفر الله الذي لا 
إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل 
عدد ورق الأشجار وإن كانت كرمل عاج وعدد أيام الدنيا» قال حسن صحيح. 

كات الي وف يقل ت تر ادون :وکت ور كته م مض هتا علن 
وجهه وما استطاع من جسده رواه البخاري وغيره. 


وفيه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: «من تعار من الليل فقال لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وسبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فإن 
دعا استجيب له وإن استغفر غفر له وإن صلى قبلت صلاته» وفيه أن فاطمة رضي 
الله عنها شكت إليه طحن الرحا فوعدها بخادم إن جاء سبي فلما حاء السببي جاءت هي 
وعلي كرم الله وجهه فقال يل «ألا أدلكما على ما خير لكما من خادم إذا أويتما إلى 
فراشكما فسبحا ثلاثا وثلاثين واحمد ثلاثا وثلاثين وكبرا أربعا وثلاثين فذلك ما خير 


.)٠٠١۳/۱( انظر خلاصة البدر المنير لابن الملقن‎ )١( 


7١‏ لس ملسلل شرح زروق على متن الرسالم 
لكما من خادم»”2. قال بعض العلماء في ذلك إشارة إلى أن العمل بذلك يذهب 
بالتعب ويعين على الأعمال الشاقة والله أعلم. 

وني حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «آية الكرسي عند النوم حفظ إلى 
الصباح» قال البلالي رحمه الله نعم ويقرأ آحر سورة الكهف يسأل إيقاظه بعد وضوء 
وحفة معدة وتوبة وسلامة صدر ثم قال قلت ويقراً: ‏ آله يمى الأنفسس جين مَوْتَهَا 4 
[الزمر: ]٤١‏ إلى قوله: ظ إِل أجل مُسَبّى » يسأل إيقاظه كيف شاء وهو سر عجيب 
انتهى. ٠‏ 

وذكر الغزالي وأبو طالب المكي أظنه عن علي كرم الله وجهه إن من قرأ عند 
نومه ل وَلَهُكز إِلَدُوَحِدٌ لآ إل إلا هو آلرحْمَنُ آلرجيم ) [البقرة: 17] إلى قوله 
يعقلون لم يفلت القرآن من صدره فهذه جملة فوائد ملحقة ما ذكر الشيخ وبالله 
التوفيق. 

(ومما روي ب2 الدعاء عند الخروج من المنزل اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو 
أضل أو ازل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ). 

ش: هذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وي حديث أنس 
رضي الله عنه: «إذا خرج الرجل من بيته احتوشته الشياطين فإذا قال باسم الله 
توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله قال الملك كفيت وهديت ووقيت فتفرق 
عنه الشياطين ويقولون ما تصنعون عند رجل كفي وهدي ووقي» 

رواه أبو داود من حديث أنس رضي الله عنه وهو صحيح وني رواية «يقول 
ذلك ثلاثا» وما صح أنه يقال عند القيام من النوم: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما 
أماتنا وإليه النشورء أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين» اللهم إن 
أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شره وشر 
ما بعده» أظنه من رواية النسائي مفرقا ومعه ألفاظ مختلفة فانظر ذلك وبالله التوفيق. 

(وروي 2 دبر كل صلاة أن يسبح الله ثلاثا وثلاثين ويكبر الله ثلاثا 


)١(‏ لم أقف له على تخريج. 
(۲) رواه أبو داود (75/4:*) والطيران في الأوسط (74/7). 


VV 


شرح زروق على متن الرسالي 
وثلاثين ويحمد الله ثلاثا وثلاثين ويختم المائت بلا إله إلا الله وحده لا شرياك له 
الملاك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وعند الخلاء يقول الحمد لله الذي 
رزقني لذته وأخرج عني مشقته وأبقى بے جسمي قوته). 

أما الذكر في أدبار الصلوات فقد تقدم في باب صفة العمل في الصلاة المفروضة 
وحديثها متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره وأن من قاله غفرت له 
ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وروي «عشرا عشرا» وروي «أحد عشر أحد عشر» 
وهو مقتضى قوله: «حتى يكون منهن كلهن ثلاث وثلاثون» قال شيخنا أبو عمر 
وعثمان الديمي حافظ عصره كان الله له وهي رواية الأكثر على أنه يحتمل الجمع في 
العدد المذكور بأن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثا وثلاثين فيكون في العدد 
التفصيلي تسع وتسعون وفي الإجمالي ما ذكره وهي اختيار جماعة من الأئمة منهم (ع) 
وكذا ذكر الآبي عنه وهو الأقرب والله أعلم. 

وما ذكر في الخروج من الخلاء هو من آداب الإحداث وقد صح أنه عليه السلام 
كان إذا دخل الخلاء قال «باسم الله أغوذ بالل من ابت وا انت متف عليه من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه غير البسملة فإفها في الترمذي من رواية علي كرم 
الله وجهه بسند ضعيف الخطابي والخبث بالمعجمة أولا وآخرا بينهما موحدة مضمومة 
جمع خبيث وهم ذكور الجن والخبائث إنائهم وفي حيدث عائشة رضي الله عنها «كان 
إذا خرج من الخلاء قال غفرانك»7' وصححه أبو حاتم والحاكم وقال الترمذي 
وليس في الباب أصح منه. 

وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه عليه السلام «كان يقول الحمد لله الذي 
أذهب عني الأذى وعافاي» أحرجه أبو داود فيما أظن والله أعلم والحديث الذي 
ذكره الشيخ أنه في المراسيل والله أعلم. 

(وتتعوذ من كل شيء تخافه وعندما تحل بموضع أو تجلس بمكان أو تنام 
)١(‏ رواه البخاري (۲۸۹/۱) ومسلم .)4١5/١(‏ 


(۲) رواه البخاري )57/١(‏ ومسلم ..)587/١(‏ 
(۳) رواه الترمذي (١/؟١)‏ وابن حبان .)۲۹۱/٤(‏ 


۸ ل2س8هسا8اا ”للم كف شرح زروق على متخن الرساليم 
فيه أعوذ يكلمات الله التامات من شر ما خلق ومن التعوذ أن تقول أعوذ بوجه الله 
الكريم وكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبر 
إلى قوله إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن ويقال ے4 ذلاك أيضا: ومن شر كل داب 
ربي آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم). 

التعوذ لغة: التحصن والتزرب والتمنع والاعتصام وهو شأن المؤمنين والموحدين 
بل الأنبياء والمرسلين فقد قال موسى عليه الصلاة والسلام: «إني عذت بربي وربكم من 
كل متكبر حبار ومن كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب» وجاء عن رسول الله # من 
التعويذ ما لا يحصى كثرة ومنه قوله يو «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 
من قال ذلك لم تصبه حمة تلك الليلة)7'' أحرجه أصحاب السنن والحمة بضم المهملة 
وفيت اليم ذات السم كالحية والعقرب ونخوها: 

وف مسلم قال رحل يا رسول الله ماذا لقيت البارحة من عقرب لدغتٍ قال «لو 
أنك قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثا لم تضرك». 
وذكر ابن الجزري إنها تقال في الليل ثلاثا والنهار مرة بناء على عدم الذكر الثلاث في 
الأمر بما مارا أو يحتمل أن يكون اكتفاء. 

وفي الترمذي وغيره: «إن قاهها مسافر عند نزوله ثلاثا لم يزل محفوظا حتى 
يرتحل من مازله ذلك» قال ابن العربي حربتها أكثر من عشرين سنة قال بعض شيوخنا 
وأنا كذلك قلت وأنا كذلك حي إن مرة ذكرقا فلم تتم على لساني فأصابي في ليل 
بلية وكذلك هارا فيما أظن والله أعلم. 

واحتلف في معن كلمات الله التامات فقيل الي لا نقص فيها ولا عيب قال 
الترمذي الحكيم وهي قوله كن فيكون لاما وإن كانت على حرفين لم يلحقها نقص 
في المعى ولا غض في التركيب لحسنها ونفوذها عياض وقيل التامات النافعة الشافية 
الباقية وقيل الفاضلة وقيل المراد يما القرآن الترمذي الحكيم وقد جاء في القرآن والسنة 
الاستعاذة بالذات من الذات وبالصفات من الصفات والكل استعاذة به تعالى فيقال 
أعوذ بالله من الشيطان وأعوذ بكلمات الله من شر الشيطان فانظر ذلك. 


(۱) رواه مسلم )۲۰۸۰/٤(‏ والترمذي (551/5). 


شرح زووق على متن‌الرسالت ب - ا ۷۹ 


ومعيئ (وجه الله) وحوده وذاته عند التأويل والكريم الحليل الرفيع القدر ومنه 
قول نسوة يوسف عليه السلام ‏ إن هَندَآ إل مَلَكُ كريئ 4 [يوسف: ]۳١‏ ومعئ (التي 
لا يجاوزهن بر ولا فاجر) أي الكل يتصرفون بتصريفها دفعا وجلبا ونحوه (وكل 
أسماء الله حسنى) أي حسنة جميلة ومعين (ذرا) فرق في الأرض و(برأ) خلق من البرأ 
اران ويقال باهيا فهو كقالق البلزعة الور و حك من ذلك أن من امات الا 
تعلم وأصل الطارق ما يأ بالليل فاستعمل في النهار توسعا. 

والدابة ما يدب على الأرض أي يشي عليها (وأخذه بناصيتها) تصريفها بأمره 
دون توقف ولا تردد (إن ربي على صراط مستقيم) أي تصرفه لا نقص فيه ولا 
قصور وكذلك أفعاله وصفاته كلها لا اعوجاج ولا نقص وقد ورد فيما يقال مساء 
وصباحا من قال: «بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء قي الأرض ولا في السماء وهو 
السميع العليم ثلاثا صباحا وثلاثا مساء لم تصبه فجأة بلاء» رواه أبو داود وغيره. 

وف حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه: «من قال أعوذ بالله السميع 
العليم من الشيطان الرجيم ثلاثا وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر بعث الله له 
سبعين ألف ملك يحفظونه حتى يصبح وإن قاها مارا فكذلك حت يمسى» قال 
النووي وإسناده صحيح وأذكار هذا الباب كثيرة وقد انتفينا منها جملة في غير هذا 
الكتاب وبالله التوفيق. 

(ويستحب لمن دخل منزله أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله). 

والأصل فيما ذكر قوله تعالى: $ وَلَوَلَآ إذْ دَخَلتَ جَمَتَكَ قلت مَا سَاء َه لا َوه إل 
باللّهِ 4 [الكهف: ۳۹] له قال القاضي أبو بكر بن العربي الذكر مشروع في كل حال 
العبد على الندب ومن جملة الأوقات الي يستحب فيها ذكر الله تعالى إذا دحل أحدنا 
مترله أو مسجده أن يقول كما قال الله تعالى: « وَلَوَلَآ إِذْ دَخَلتَ جَتَتَكَ 4 الآية وقال 
أشهب عن مالك ينبغي لكل من دحل مترله أن يقول هذا. ٠‏ 

وقال ابن وهب لابن ميسرة رأيت على باب وهب بن منبه مكتوبا ما شاء الله 
لا قوة إلا بالله وعنه أنه قال أربع أمان من أربع من قال هذا أمن من هذا من قال 
حسبنا الله ونعم الوكيل أمن من كيد الناس كما قال تعالى: « الْذِينَ قَالَ لَهُمُ الاس إِنَّ 


ہہ شرح زروق على متن الرسالت 


آلنّاسَ قَدَ جَجَعُوأ لَكُمْ فَآَحَشَوَهُمَ 4 [آل عمران: *17] الآية ومن قال وأفوض أمري إلى 
الله أمنه الله تعالى من المكر لقوله تعالى: « فَوَقَدهُ آله سات ما مَكَرُوأ 4 [غافر: 5؛] 
الآية ومن قال لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين أمن من الغم وما من أحد 
يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله فأصابه شيء إلا رضي به انتهى. 

(ويكره العمل 2 المساجد من خياطتّ ونحوها ولا يغسل فيه يديه ولا يأكل 
إلا مثل الشيء الخفيف كالسويق ونحوه ولا يقص فيه شاربه ولا يقلم أظفاره 
وإن أخذه ے ثوبه). 

قد أمر الله تعالى بتعظيم المساحد ونظافتها وتكريعها وتتريهها عن غير ما بنيت له 
وبين الرسول ب للرحل الذي بال في المسجد ذلك بقوله «إن المساجد ل تبن لهذا إنما 
بنيت لذكر الله والصلاة وتلاوة القرآن»”2 وقد قال تعالى: ١ه‏ فى بوت أَذِنَ الله أن 
رَقَعَ 4 [النور: ]۳١‏ الآية فالأمور ثلاثة أمر متمحض للآخرة وله بنيت المساحد وأمر 
يتمحض للدنيا فلم تبن له فلا يعمل فيها كإنشاد الضالة والبيع وإلا بتياع والأمر يكون 
تارة لله وتارة للدنيا كذكر أخبار الجاهلية وأكل الشيء الخفيف للضرورة ونحو ذلك 
وهذا بعد التحفظ مما يكون إهانة لما كالبصاق إذ قال عليه السلام: «البصاق في 
المسجد خطيئة وكفارقًا دفنها» يعي بأن يحفر لها بالحصباء ثم يرده عليها ومع ابن 
القاسم لا بأس بالتخم تحت حصيره إذا كان محصرا وكرهه في نعليه إلا أن يعجز عنه 
تحت حصيره وكره مالك قتل القملة أو دفنها فيه قال الشيخ وقتل البرغوث أخف عنده 
اللحمي البرغوث من دواب الأرض ولا بأس بطرحه يما واستخف مرة قتل ما حف من 
قمل وبراغيث. 

قال ويقتل العقرب والفارة وسمع ابن القاسم والقرينان كراهة الترويح فيه 
التراويح وسمع ابن القاسم كراهة تفقيع الأصابع به وبغيره وخصه ابن القاسم به ابن 
رشد كرهه به في الصلاة فقط وسكت عن غيرها قال ولا بأس بتشبيك الأصابع به في 
غير صلاة وثبت في حديث ذي اليدين فأما عمل الصنائع فيه كالخياطة والخرز ونحوه 
فالمشهور الكراهة مطلقا وثالثها إن كان بغير أحرة جاز وإلا فلا والأمر في النسخ 


.)٤٤١۷/۲( رواه البيهقي في الكبرى‎ )١( 


شرح زروق على متن الرسالت ۸۱ 


كالخياطة إن كان بغير أحرة وقيل حاز وإلا كره واستحب كتب الوثيقة إن حف ومع 
ابن القاسم حفة ذكر الحق وجواز قضاء الحق فيه على غير وجه التجر والصرف ومع 
أيضا لا بأس بوضوء الطاهر بعجز المسجد وتركه أحب إلي. 

ابن رشد قول سحنون لا يجوز لما يسقط من غسالة الأعضاء وكره مالك 
الوضوء بالمسجد وإن جمعه في طست وذكر أن هشاما فعله فأنكره عليه الناس وقال 
سحنون لا يعلم فيه الصبيان ولا يخاط فيه وفي المدونة لا يأخذ المعتكف به من شعره 
وأظفاره ولا يدحل إليه حجاما لذلك وإن جمعه وألقاه حارحه لحرمة المسجد. 

قلت وهو معن ما ذكر الشيخ هنا بزيادة كراهة ما سوى الخفيف من الأكل 
وهو ماع ابن القاسم كراهة الطعام به كفعل الناس في رمضان وخفة أكل الضيف في 
بيت فيه ابن رشد والتمر وشبهه من باب الطعام وسمع أرحو خفة اليسير ولا تعجبي 
ألوان اللحم ولا برحابه ومع تعليق الاقناء في مسجده عليه السلام لضيافة من أتى يريد 
الإسلام وحواز أكل الرطب بالمسجد يجعل فيه صدقة. 

وف المجموعة روى ابن نافع أرحو خفة فطورهم على كعك أو تمر متروع النوى 
وقد كثر حي إن الصلاة تقام وهو في أفواههم ما هذا بحسن وقال عنه علي: يشرب 
فيه الماء لا الطعام إلا المعتكف أو المضطر أو محتازا وقال ابن شعبان في امرئ رأى في 
ثوبه دما كثيرا في المسجد يخرج به به ولو كان في الصلاة وقال غيره يترعه ويتركه بين 
يديه ويستره بطرف منه قال بعضهم وعليه الخلاف في إدخال النعل للمسجد هل يجوز 
مكشوفا أو لا بد من ستره مخرقة ونحوها. 

دوعسم له أل سر شي ال عر 
محل وطبه النجاسة مع وجود الضرورة فتأمل ذلك وقد خرج مسلم من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه: «من مع رجلا يدشد ضالة في المسجد فليقل لا رد الله عليك ضالتك 
فإن المساجد لم تبن هذا» وللترمذي والنسائي عنه: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع فيه 
فقولوا لا أربح الله تجارتك» وقد تقدم تعريف الضالة فيه وإنشادها في باب اللقطة. 

وروى ابن القاسم النهي عن السؤال فيه ابن عبد الحكم ولا يعطى من سأل في 
الممنجد روى الشيخ لا ينبغي رفع الصوت في المسجد ولا بالعلم كان الناس ينهون عنه 


۲ ل ل لممللل شرح زروق على مثن الرساليم 
عياض أجازه ابن مسلمة بالعلم ولا ينادى به بجنازة ابن حبيب ولا يذكر فيه شعر 
ا لمجو والغناء ولا بأس بغيره من الشعر وقال ابن الماحشون ينشد فيه ويذكر أيام العرب 
ابن رشد لا ينشد فيه شعر ولا ضالة ولا تسل به السيوف ولا يحدث فيه حدث الريح. 

(وأرخص 2 مبيت الغرباء # مساجد البادية). 

يعت للضرورة ابن رشد لأنها مقصودة في ذلك في أصل بنائها وقال عليه السلام: 
«المسجد بيت الغريب» قال ابن العربي إن لم يكن بيته فأين يذهب وأفي ابن رشد 
م دحال ما لاعناءتية عن اليف ق اعد عن مد لر اة هن انظ للت 
من شيخ ضعيف زمن مريض ورجل لا يستطيع الخروج ليلا للمطر والريح والظلمة له 
أن يتخذ ظروفا يما للبول. 

(ع) وفيه نظر لأن ما يحرم بما اتخاذه غير واحب وصوفهما عن ظروف البول 
واحب منه ولا يدحل في نفل ععصية وعن عائشة رضي الله عنه أن النبي # أمر ببناء 
المساحد في الدور وأن تنظف وتطيب رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح إرساله 
وحمل على القرى لا على دور السكنئ ولا يبعد عمومه. 

وقال اللحمي يجب على كل قرية بناء مسجد لإقامة الجماعة ويندب إليه قي محلة 
بعيدة عن جامع بلدها ومنع سحنون صعود مؤذن منارا یری منه الدور ولو كان بينه 
وبينها فضاء واسع ابن رشد البعد كالقرب إلا مالا يتبين فيه الأشخاص واميثات 
والذكر من الأنثى ولا بأس أن يتخذ بيته محرابا. ابن رشد ويحترمه بحرمة المسجد ومع 
ابن القاسم كره الناس تزويق المساحد إلا ما حف والنقش في قبلتها ما لم يكن يشغل 
لن 

وكذا نقشه بالذهب في حديث ابن عباس رضي الله عنه: «ما أمرت بتشييد 
المساجد» رواه أبو داود وصححه ابن حبان وفي حديث أنس رضي الله عنه: «لا تقوم 
الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد» رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. 

ابن رشد ولابن وهب وابن نافع جواز نقشها بالذهب وقال ابن القاسم الصدقة عا 
يبخر به المسجد أحب إلي وقال ابن هشام صاحب مفيد الحكام خالف أهل الأندلس 
مذهب مالك بإجازة غرس الأشجار في المسجد أخذا منهم ممذهب الأوزاعي قلت وذلك 
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منهم استصحاب لأصل تقليدهم إذ كان مقلدهم قبل مالك الأوزاعي والله أعلم. 

(ولا ينبغي أن يقرأ 2 الحمام إلا الآيات اليسيرة ولا يكثر ويقرأ الراكب 
والملضطجع والماشي من قريمٌ إلى قرينّ ويكره ذلك للماشي إلى السوق وقد قيل إن 
ذلك لمتعلم واسع). 

الحمام بيت الشيطان فيتعوذ فيه مما أمكن من الآيات القرآنية وهو أيضا محل 
النجاسة فلا يقرأ فيه القرآن إلا للتعوذ ونحوه وذلك بالآيات اليسيرة والزيادة مكروهة 
كما أن الجنب لا يقرأ إلا كذلك وإلا فقد فعل حراما وقراءة الراكب وما بعده لقوله 
تعالى « الین يذ كرون آله مُا وَفعُودًا وَعَلْ جُنُويهِمَ 4 [آل عمران: .]١3١‏ 

والفرق بين الماشي من قرية إلى قرية والماشي إلى السوق أن طرق القرى الغالب 
عليها الطهارة وطرق الأسواق الغالب عليها النجاسة وأيضا الماشي إلى السوق طالب 
دنيا والآخر صاحب حاجة وخص بعضهم الكراهة بالمشي لسوق الحاضرة لأنها مظنة 
النجاسة بخلاف سوق البادية وظاهر كلام الشيخ العموم ومن حصص الجحواز بالمتعلم 
فلضرورة الاستذكار فأما القراءة مع الحنائز في الطرق فبدعة والله أعلم. 

(ومن قرأ القرآن 2 سبع فذلك حسن والتفهم مع قلت القراءة أفضل وروي 
أن النبي ي لم يقرأه بے أقل من ثلاث). 

يعي أن الختم في كل أسبوع حسن وعلى ذلك كان السلف فمنهم من يجعلها 
بين الليل والنهار ومنهم من يجعل حتمة بالليل وحتمة بالنهار فيختمون الليلية ليلة 
الجمعة والنهارية يوم الاثنين ويكون ذلك أول الليل وأول النهار ليستغفر له الملائكة في 
بقية يومه. 

وقد اختلفت طرقهم في التجزئة وأحسنها في اليوم الأول ثلاث سور وفي الثاني 
مس ويي الثالث سبع وني الرابع تسع وني الخامس إحدى عشر وني السادس ثلاثة عشر 
وقي السابع يختم بقيته فيقف على سورة العقود في أول يوم ولي انيه على سورة يونس وفي 
الثالث على سورة بن إسرائيل وف الرابع على سورة الشعراء وفي الخامس على سورة 
والصافات وفي السادس على أول المفصل وهي الحجرات على المشهور وني السابع يختم 
ومنهم من يجرئ بالأحزاب وبالآي ونحو ذلك وكل واسع وفعل السلف أحسن. 


Af 
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وقال الإمام أبو حامد ينبغي أن يكون الختم ما بين الشهر إلى المدمعة فيكون إذا 
أبطأ حتم في الشهر مرة وإذا عجل لم ينقص من الجمعة وفي النسائي من حديث عبدالله 
بن عمرو أن البي يك قال: «اقرأه في ستين» ثم لم يزل ينقصه حى قال «اقرأه في 
سبع» فقال أطيق أفضل من ذلك فقال: «لا أقل من ذلك من قرأ القرآن في أقل من 
ثلاث لم يفقه أو لم يفهم ما يقول» 

وقد كان جملة من السلف يختمون في كل يوم وذلك بحسب قوة حالهم وهو 
كرامة لهم كما حكي عن منصور بن زياد أنه كان يختمه بين المغرب والعشاء واتفق 
أهل بلدنا على أن الشيخ أبا عبد الله محمد بن عمير العكرمي كان يختم كذلك. 

وقال لي سيدي أبو عبد الله محمد بن زمام رحمه الله وكان حدما له وفعل ذلك 
بحضرته مرارا قال ونسمع قراءة مبينة ورعما تعجبه الآية فيرددها استطابة أو للتفهم 
وهذه الكرامة من نسبة معجزة داود عليه السلام إذ قال عليه السلام: «يسر على داود 
عليه السلام القرآن فكان يختم الزبور بين أن تسرج له الدابة». 

وكان شيخنا أبو عبد الله القوري رحمه الله يختم بذلك لما حكى عن موسى 
الصدائي صاحب الشيخ أبي مدين أنه كان يختم بين اليوم والليلة أربعة وعشرين ألف 
حتمة قال السهروردي ولقد لقيته في المطاف يوما فسلم علي ثم مشيت معه من الباب 
إلى طرف الحجر وهو يقرأ القرآن فختم في هذه المدة كذا كذا حتمة قلت وهذا شيء 
يكاد ينفر العقل عن تصديقه وقدرة الله أوسع وبالله التوفيق وقد ألف النووي مختصرا 
ومطولا في آداب حملة القرآن وهو القدوة والمرجع فلينظر كلامه في ذلك. 

(ويستحب للمسافر أن يقول عند الركوب باسم الله اللهم أنت الصاحب بج 
السفر والخليفتّ بك الأهل إلى قوله وإنا إلى ربنا لمنقلبون). 

شرع الشيخ هنا في القول في السفر وقد ألف الناس في آداب السفر وأكثروا 
وطولوا واقتصروا ومدار ذلك على أن المسافر تتعين عليه خمسة أشياء: 

أونها: النظر في كم سفره بأن كان مباحا أو مندوبا أو واحبا قدم عليه وإلا فلا. 

الثاي: أن يستخير الله تعالى ويستشير فيه أهل المعرفة به ما لم يكن واجبا عينا في 


الحال فلا استغخخارة ولا استشارة. 


شرح زروق على متن الرسالي ۸0 
الثالث: أن يتعلم ما يلزمه في سفره من أحكام التيمم والقبلة والجمع والقصر 
اف 


الرابع: أن يتخير صديقا صا حا لرفقته إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه ويعزم على 
إسعافه واتباعه إلا فيما بأن غية. 

والخامس: أن يستعمل الآداب المروية فيه عن البي يل وعلماء الأمة وأول ذلك 
أن لا يخرج من بيته حن لا يبقى عليه حق يمكنه أداؤه من دين أو نفقة أو رد مظلمة أو 
غير ذلك إذ لعله لا يرحع ويوصي فيما لا بد له منه ويترك لأهله كفايتهم قدر وسعه 
وإلا فلهم من لا تضيع ودائعه فيستودع الله صغيرهم وكبيرهم بعزم صحيح وقلب 
صادق عالما أنه راحم يهم منه كما وقع للشيخ أبي الفضل بن النحوي رحمة الله عليه 
حين عزم على الحج إذ كتب رقعة ودفعها إلى أهله وقال الذي كتب له هذه الورقة 
يقوم بأمركم فلما حرج جاءهم رجل فقرأها وكان يقوم لهم عا يحتاحونه حى كان يوم 
دخول الشيخ قطع ذلك عنهم ولا علم لهم به. 

فدحل الشيخ فسألهم عن حالهم فذكروا له الحكاية فقال هاتوا الورقة فأتوا يما 
فإذا فيها مكتوب له: 
إن الذي وجهت وجهي له «هوالذي خلفت في أهلي 
م يمهف عنهحافوسعة وفضلهأوسع من فضلي 

فإذا تخلق بهذا وتحققه صلى ركعتين عند حروجه ليحفظ في أهله حن يرحع 
إليهم كما ورد في الحديث ثم يقرأ آية الكرسي فما أمان لهم حى يرجع إليهم ثم يقول 
اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووحهي للخير أينما توحهت. 

ويختار لسفره يوم الخميس فهو السنة وإلا فيوم الاثنين وإلا فالأيام كلها لله فإذا 
أراد الخروج ودع أهله وودعوه وكذا أقاربه وأصحابه ويقال له في ذلك إن الله إذا 
استودع شيئا حفظه استودع الله دينك وأمانتك وحواتم عملك زودك الله التقوى وغفر 
ذنبك ووجهك الخير أينما توحهت. ٠‏ 

فإذا أراد الركوب قال باسم الله لأا السنة ثم إذا استوى على دابته كبر ثلاثا ثم قال 
اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل إلى آخره ويعمل على مقتضى ذلك بأن 
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يراقب الله في سفره ويرجوه ويخافه كحال الصاحب أي اللازم مع ملازمه فإن الصحبة 
هي الملازمة بنوع من المداحلة ولولا ورود هذا اللفظ من الشارع ما جاز لنا إطلاقه. 

والخليفة القائم بالأمر بدلا ممن هو واحب عليه أو مطلوب منه ووعثاء السفر 
بالمعجمة بعد المهملة والمد نصبه ومشقته والكآبة سوء الحال والانكسار من الحزن قاله 
الجوهري والمنقلب بفتح اللام المرجع. 

فأما قوله: (ويقول الراكب) يعن مسافرا كان أو غيره لقوله تعالى: « وَجَعَلَ لكر 
0 تكبو ج) لِعَستَودأ َلك عور ر دروا يمه ركم إذَا اسوم 

ليه ولوا س سُبَحَنَ ای سر لتا هذا وما كُنًا لَه مُقرِِنَ @ ونا إل ربا لَمُنقَلبُونَ » 
[الزخرف: 0 ومنه قولحم فلان قرن فلان إذا كان مثله في الشدة ويذكر نفسه 
برحوعه إلى الله تعالى التواضع ويتقي. فإن ال ركوب محل انتفائها والله أعلم. 

وأنكر ابن الحاج الأذان حلف المسافر عند وداعه وكذا الإقامة وقال أنه بدعة 
وليلازم في سفره ‏ لِإِيلَفٍ فَرَيّش 4 [قريش: ]١‏ مساء وصباحا فإها أمان من وحشة 
السفر وحوفه ١‏ قل يَتأمًا آلْكَفِرُوتَ 4 ول إِذَا جَآءَ نَصْرٌ آله 4 والإخلاص 
والمعوذات ثلاثا صباحا وثلاثا مساء فإِهُا بركة عظيمة محربة في السعة والوجاهة 
والتجمل وإذا أي بلدا أو قرية كبر ثلاثا ثم قال اللهم بارك لنا فيها اللهم حببنا إلى أهلها 
وحبب صالحي أهلها إلينا وإن وضع يده على سورها عند دخوها وقرأ لإيلاف قريش 
يكرر آخرها ثلاثا لم يزل يما آمنا طاعما بفضل الله وإذا ارتقى على رحله لملا يدور به 
وهو يقرأ « إن أَنرَلمَهُ فى لَيَة لقَذر 4 حى أن موضعه فإنه أمان له. 

وذكر لي بعض العلماء حفيظة لمن أراد بحاته تكتب وتجعل في الرحل ونصها 
حسبي الله من كل شيء الله يغلب كل شيء ولا يقف لأمر الله شيء ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم انتهى والكلام في هذا الباب واسع فانظره وبالله التوفيق. 

(وتكره التجارة إلى أرض العدو وبلد السودان). 

أما كراهة التجارة إلى أرض الحرب فللدحول تحت أحكامهم وفي المدونة شدد 
مالك الكراهة في التجارة إلى أرض الحرب لحري أحكام المشركين عليهم عياض إن 
تحقق ذلك حرم ويختلف إذا لم يتحقق وتؤولت المدونة بالكراهة والتحريم وأحرى أبو 
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مهدي الغبريي الركوب في مراكبهم على ذلك. 

وأما بلاد السودان فقيل المراد يما بلد الكفر منها لأنها كبلاد الحرب قلت والذي 
يظهر أن ذلك لا فيها من المخاطرة بالنفس والمال من أجل العطش والخوف ونحو ذلك 
فإنه شديد حسبما أخبرنا والله به أعلم. 

(وقال النبي بَا السفر قطعة من العذاب 

هذا الحديث ثابت من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وقد فسر يك وجه العذاب 
بقوله: «يدع أحدكم نومه وطعامه وشرابه فإذا قضى فمته أي حاجته فليعجل إلى 
أهله ولا يطرق أهله ليلا لعله يجد في بيته ما يكره». 

قال ابن عباس فتقحم النهي رحلان فوجدا في بيتهما رجلين وقد روى في الموطاً 
هذا الحديث دون قول ابن عباس رضي الله عنه وقد أحذ منه استحباب تعجيل الأوبة 
بعد قضاء الحاجة وأنه ينبغي القدوم مارا فإن قدم ليلا أمهل حن يدحل ضحى وقي 
الصحيح امم قدموا فقال يه «أمهلوا حت تتمشط الشعثة وتستحد ا 

قال العلماء وينبغي أن يقدم بين يديه من يعلم بقدومه لأجل ذلك وإن كان 
سفره بعيدا فليأت أهله هدية ويبدأ بالمسجد عند دعوله لأنه أقرب لتوصل الناس إليه 
ولأن الضيف إنما يأن لبيت الضيافة والمسجد بيت ضيافة ربنا سبحانه فيصلي فيه 
ركعتين حفيفتين ويحمد الله على قدومه سالا وهل قليلا حي يبلغ خبره فليأت إليه من 
يريده ولا يطيل جدا لثلا يلح بأهل البيت ثم إذا دحل عندهم فليس لأحد عليه حق قد 
مغل نالك عن مطالبعه أنه بالمييت عندها يوم قدونه وطلعة.زوتيقه يذلاك فقال'ينيت 
عند زوجته لأن حقها في مقابلة أمر بخلاف أمه وهي ملحق بإرضائها والله أعلم. 

ويحكى أن عائشة رضي الله عنها قالت لولا أن البي ي قال: «السفر قطعة من 
العذاب»”' لقلت إن العذاب قطعة من السفر وإغا سمي سفرا لأنه يسفر عن أحلاق 
الرحال أي يظهرها ويبديها وني هذا الحديث أنه ينبغي في السفر المسامحة في العجز 


ان 


(۱) رواه البحاري (1۳۹/۲) ومسلم .)١575/9(‏ 
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(۳) سبق تخريجه. 
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والنسيان والحرج ونحوه لأن من كان في العذاب كيف يطالب بهذه الأمور وبالله التوفيق. 

(ولا ينبغي أن تسافر المرأة مع غير ذي محرم منها سفر يوم وليلت فأكثر 
إلا حج الفريضت خاصت 2 قول مالك 2 رفقة مأمونت وإن لم يكن معها ذو 
محرم فذلك لها). 

معن لا ينبغي لا يصح فهو يتناول الحرم كما يتناول المكروه ومحمله هنا على 
التحريم كما حمل قوله في الصيام وينبغي للصائم أن يحفظ لسانه وجوارحه على 
الوحوب وقد قال 4 «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة يوم 
وليلة إلا ومعها ذي محرم“». 

وني بعض الروايات: «ثلاثة أيام» وني رواية: «فوق ثلاثة» وحمل ذلك على 
احتلاف السائلين باختلاف المواطن وأن ذلك معلق بأقل ما يقع عليه اسم السفر وقال 
ابن رشد اليوم والليلة مظنة هيو المكروه من الأحنبي ها ومطاوعتها له فلذلك منع وهيؤ 
ذلك فيما دون ذلك مع الناس بعيد ولما أجمع العلماء على أن وجوب الحج على المرأة 
كالرحل كانت استطاعتها بحسب إمكافها والإمكان مع الولي والزؤج حاصل فإذا لم 
يكن ولي ولا زوج فالجمهور على أن الرفقة المأمونة تتتزل مترلة أحدهما. 

وممن قال به مالك رحمه الله وقال ابن عبد الحكم لا بد من زوج أو محرم في 
ذلك كغيره لأنه لا يزيل عورتا غير أحدهما اللخمي وقوله آمن من قول مالك قال 
فتخرج مع نساء أو رجال لا بأس هم في قول مالك وتي سفرها بحرا لحج الفريضة إن 
كانت المركب واسعة وأهلها مأمونوت وأفردت مموضع جاز على المشهور وإن كان 
هناك نساء وقيل لا يشترط وروى ابن حبيب لا يشترط إذن الزوج ولا وجود اغحرم 
في حج الفريضة إن كانت الرفقة المأمونة وهو الذي حكاه الشيخ هنا. 

وف المدونة من ليس لها ولي تخرج مع من تثق به من الرجال والنساء ابن رشد 
جماعة النساء كامحرم وسمع القرينان لا تخرج مع حنتها دون جماعة النساء ابن رشد هو 
كسماع ابن القاسم كراهة سفرها مع ربيبها عداوة الربيب وقلة شفقته عليها. 

قلت: ولا تيقن من السنة الناس في شأنها وقد عوين ذلك مرارا وبالله التوفيق 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. 


(۱)رواه البخاري (559/1) ومسلم (؟/910).. 
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باب 2 التعالج وذكر الرقي والطيرة والنجوم والخصاء 

والوسم وذكر الكلاب والرفق بالمملوك 

ذكر في هذه الترجمة ثمانية أشياء كلها مهم أوها التعالج وهو محاولة الداء بدوائه 
والرقى وهو ما يعالج به المرض بالآيات والأذكار ونحوهما من واضح وغير واضح من 
القول والطيرة العمل على سماع ما يكره أو رؤيته في الانصراف عند المقصد أصلا أو 
بقية والنجوم ذكر ما يحل تعلمه من علمها والنظر فيه وما لا والخصاء إزالة المذاكير وما 
في معناه نما يبطل بقاء نسل من فعل به والوسم بالسين المهملة العلامة بالكي في الحيوان 
كله وذكر الكلاب أي حكم اتخاذها والرفق بالمملوك يعن من الآدميين إذ لا يسمى 
بذلك عرفا غيره والله أعلم. 

(ولا بأس بالاسترقاء من العين وغيرها والتعوذ والتعالج بشرب الدواء 
والفصد والكي). 

أما (الاسترقاء من العين) والترلة فقد وردت إباحته شرعا غير أنه مرحوح 
بحديث السبعين ألفا الذين يدحلون الحنة بغير حساب وأنهم الذين لا يرقون ولا 
يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى رمم يتوكلون وحمل على فعلهم ذلك ف 
الصحة وإلا فقد تداوى ‏ وأمر به وكوى غيره وما اكتوى ورقى غيره وما استرقى 
ورقاه جبريل عليه السلام بقوله أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا 
شفاؤك شفاء لا يغادر سقما باسم اله ارفاك وال يشفيلق هن كل عن وجا 
يؤذيك وكان عليه الصلاة والسلام في مرضه يقرأ بالمعوذات وينفث في كفيه ثم بمسح 
بمما ما استطاع من حسده قالت عائشة رضي عنها فلما ثقل حعلت آخذ كفيه فاصنع 
فيهما مثل ما كان يصنع رحاء بركة يده المباركة يل وكان يعلمهم رقية التربة ونحوها 
«باسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى ها سقيمنا يإذن ربنا» يجعل أصبعه في التربة 
ثم يقول ذلك وينفث معه وأمر بعض نساء المؤمنات يعلمن بعض أزواحه رقية النملة 
وكل ذلك في الصحيح فدل على الجواز. 

وأما التعوذ فهو التحصن من الآفات بأذكار تقال وتكتب وتعلق فقد كان ابن 
عمر رضي الله عنه يعلم من عقل من أولاده تعوذا مرويا لدفع الفزع بالليل ونحوه ومن 
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لم يعقل منهم كتبه وعلقه في عنقه أخرجه الأئمة إلا أن لا أستحضره الآن فانظره. 

وأما شرب الدواء المسهل وغيره قال رسول الله يك «إن الذي أنزل الداء أنزل 
الدواء فتداووا عباد الله» رواه مسلم وغيره البلالي رحمه الله وإذا كان التوكل اعتماد 
القلب عليه تعالى فقط فلا يقدح فيه تسببه ولو موهوما ككي في مرض لا قبله ثم قال: 
تزود يه واستأحر دليلا وتداوى وأمر به وذكر القاضي أبو بكر بن العربي اختلافا في 
التطبب الحفظ الصحة وإبراء المرض أيهما يكره فقيل الأول لأنه تعمق قي الأسباب 
وتعلق بالإيهام والثاني لأنه عمل في دفع الأقدار. 

قال: والصحيح الأول لأن طلب البرء من دفع المؤلمات والآخر تكلف وشواهد 
في السنة كثيرة وذكر ذلك في القبس وأما الفصد والكي فلا حلاف في جوازهما بشرط 
معرفة الفاعل وللضرورة إليهما وقد قال عليه السلام «شفاء أمتي في ثلاث: لعقة عسل 
أو شرطة محجمة أو لذعة بنار ولا أحب أن أكتوي»”' قيل المراد بشرطة محجم 
الفصد وإنما كره الكي لأنه من القوادح في التوكل إذ لا يحمل عليه إلا قلة الصبر من 
حهة أنه موم والمسارعة للمؤلم في العلاج دليل التبرم والضحر وهو من الشفقة على 
النفس وقلة الاستسلام أيضا فالأدواء كلها من ثلاثة: زيادة الخلط واستفراغه بالفصد 
ونحوه واهتياج المزاج ودواؤه بالعسل على احتلاف تدبيره وانفتاح المحاري أو استدادها 
وعلاحه بالكي لكنه إن صادف انقضاء الانحذار لم يتحرك ذلك المرض بعد على 
صاحبه وإن كان منه بقية لم يكن برؤه أبدا فلذلك كره ومن ثم كان آحر الطب الكي. 

وقد قال بعض الناس ببلادنا لبعض مهرة الأطباء ببلاد نا قل لي في الطب قولا 
حامعا فقال: ما دمت صحيحا فكل ما شئت فإن الطبيعة تدفع عن نفسها فإذا مرضت 
فتحفظ من غير لائق بك فإن الطبيعة مغلوبة وأصل الأشربة والمعاحن العسل وأصل 
الأدهان كلها الزيت. يعي ولكل كيقية تريد ي ركه أو تنقص ها لأحلها يدل 
عليهما يغيرهما فتأمل ذلك وبالله التوفيق. 

(والحجامت حسنمّ والكحل للتداوي للرجال جائز وهو من زينة النساء). 

أما الحجامة فقد تداوى ما رسول الله يو وأمر يما وقال إنها معينة على العبادة 


.)١7/؟( انظر كشف الخفا للعجلون‎ )١( 
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قال الأطباء وهي أسلم من الفصادة بل قالوا الفصادة مخطرة فلا يوثق ما إلا من ماهر 
بخلاف الحجامة فإن فيها وجوهاً تكون من كل من يعرف فعلما وقد احتجم رسول 
الله يخ ني نحو سبعة مواضع في اليافوخ والأخدعين والكاهل والورك والساق وظهر 
القدم وسمى كل واحد باسم فانظر ذلك وقال الشيخ أبو عبد الله القوري رحمه الله إن 
حجامة الكاهل يخرج مها كل خلط زائد لكن لمن يحكمها وتتقى الأيام التي يذكر فيها 
شيء إلا لقوة إيمان أو خوفا من ضلال جاهل كما فعل مالك. 

ويحكى أن بعض العلماء احتجم في يوم أربعاء أو سبت فتبرص فرأى النبي يل في 
منامه فشكا إليه ما به فقال: رأما سبعت الحديث من احتجم يوم السبت أو من 


احتجم يوم الأربعاء فأصابه برص فلا يلومن إلا نفسه». 

قال نعم ولکته لم يصح فقال: «أما يكفيك قول رسول الله ي» قال الغزالي 
فينبغي أن يعمل بمثل هذا ولا ينظر للصحة إلا في باب الأحكام ونحوها نعم وعند 
الضرورة لا توقف وقد ورد الأمر بمراعاة يوم الثلاثاء أو عكسه وهذا كله مع السعة 
وعدم اعتقاد التأثير والاعتماد والله وأعلم. ش 

وأما الكحل فقد فعله النبي بل وأمر به يعني بالأشد وقال: «إنه يجلو البصر وينبت 
الشعر» فدل على أن فعله وأمره إا هو للتداوي وهو قول مالك وقال الشافعية هو سنة 
لذاته وذكر عياض نحوه في آخر الشفاء بحملا في الأمور الخلقية كالسواك وقال ابن العرري 
وأنكر بعضهم الاستياك بما يصفر أو يحمر ثم قاس جوازه على الكحل بجامع التداوي 
ورده غيره فانظره وقد كان رسول الله 4ة يكتحل كل ليلة عند النوم ثلاثا في كل عين 
وكان يستاك عرضا ويترجل غبا والترجل مشط الشعر بالدهن أو الماء والله أعلم. 

وقول الشيخ (من زينت النساء): تنبيه على أنه رخصة للضرورة لأن زينة النساء 
والتشبه مبن فيها حرام كالعكس إلا لضرورة إجماعا وبالله التوفيق. 

(ولا يتعالج بالخمر ولا بالنجاسة ولا بما فيه ميت ولا بشيء مما حرم الله 
سبحانه). 

لم يكتف بذكر النجس عن الخمر في نجاستها فإن ابن لبابة وابن الحداد يقولان 


)١(‏ لم أقف له على تخريج. 
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الخمر طاهر لأن تحرعه لعلة غير حبثه والمشهور نحاستة ولا يجوز التداوي به ولا بغيره 
فيما يسري للباطن كدهن الحائفة ونحوها اتفاقا وفي التداوي به حيث يؤمن السريان 
قال بعض شيوخنا كالبول على العثرة وشبهه ففيه احتلاف وقال الباحي المشهور منع 
التداوي بالخمر وني بحس غيره بظاهر الجحسد قولان لابن سحنون ومالك وقي حديث 
وائل الحضرمي رضي الله عنه أن البي ي قال لطارق بن سويد وقد سأله عن الخمر 
يصنعها للدواء «إها ليست بدواء ولكنها داء» أحرجه مسلم وأبو داود وغيرهما. 

وقال بعض العلماء إن كل ما يذكر من منافع الخمر ارتفع بتحريعها فلا يكاد 
يوحد منه شيء اليوم وقال َل: «إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها» . 

أخرجه البيهقي من حديث أم سلمة رضي الله عنها وصححه ابن حبان ومن 
المتفق على تحريمه الاكتحال بالعذرة للرمد وهل يحرم التداوي بتحريم السبب الذي هو 
كشف العورة ونحوه وظاهر نصوص الأئمة حوازه وقد عمت البلوى قي هذه البلاد 
بالاحتقان ولم نقف في ذلك على شيء إلا في التوضيح من قوله فائدة. 

قال ابن حبيب قي كتاب له في الطب كان علي وابن عباس وبجاهد والشعبي 
والزهري وعطاء والنخعي والحكم بن عتبة وربيعة وابن هرمز يكرهون الحقنة إلا من 
ضرورة غالبة وكانوا يقولون لا تعرفها العرب وهي من فعل العجم وهي ضرب من 
فعل قوم لوط قال ابن حبيب وأخبرني مطرف عن مالك أنه كرهها وذكر أن عمر بن 
الخطاب كرهها وقال هي شعبة من عمل قوم لوط قال عبد الملك وسمعت ابن 
الماحشون يكرهها ويقول كان علماؤنا يكرهوفا. 

وقال ابن حبيب وكان من مضى من السلف وأهل العلم 7 التعالح بالحقن إلا 
من ضرورة غالبة لا يوجد عن التعالج يما مندوحة انتهى ثم قال (خ): وسكل مالك في مختصر 
ل 
ا ا Gg‏ «ما أنزل الله داء إلا أنزل له 
دواء علمه من علمه وجهله من جهله فتداووا عباد الله" . 
)١(‏ انظر فتح الباري للعسقلاني (۳۳۹/۱). 
(۲) لم أقف له على تخريج. 
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انتهى. (خ) وظاهر معارضة النقل الأول يمكن تأويله على حال الاضطرار فيتفق 
النقلان انتهى ما نقل من التوضيح بنصه وحروفه وذكره ني كتاب الصيام وذكرته هنا 
لإفادته وبالله التوفيق. 

(ولا بأس بالاكتواء ولا بأس بالرقي بكتاب الله وبالكلام الطيب ولا بأس 
بالمعاذة تعلق وفيها القرآن). ظ 

قد الكلام في الاكتواء وأما الرقى بكتاب الله فلقوله تعالى « ورل مِنَّ 
آلْقَرْءَانِ مَا هو شِفَاء وَرَحمَة لَلمُؤَيِينَ 4 [الإسراء: ۸] وحديث أبي سعيد رضي الله عنه 
إذا نزلوا على قوم فلم يضيفوهم فلدغ سيدهم فسعوا له بكل شيء فلم ينفعه شيء 
فقالوا لو آنا هولاء الرهط فلعل فيبم.زاقيا'فاتوهم. فقال أبر سعيد قد يتاك فلم 
تضيفونا فوالله ما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا فشارطهم على قطيع من الغنم فإذا 
أبو سعيد رضي الله عنه يقرأ عليه بفاتحة الكتاب ويتفل حتى قام وما به من قلبة فقال 
رسول الله يخ «لئن أكل غيركم برقية باطل فقد أكلتم برقية حق وما يدريك أا 
رقية»" الحديث متفق عليه. 

وأما الكلام الطيب فهو العربي المفهوم المحتوي على ذكر الله ورسوله والصالحين 
من عباده لا الموهمات والمبهمات إذ حكى المازري أن مالكا سثل عن الأسماء المعجمة 
فقال ما يدريك لعلها كفر وعلى هذا فالأصل المنع حتى يأتي المبيح وقال بعضهم الأصل 
حلاف ذلك حتى يتبين الباطل لأنه عليه السلام حين قال «اعرضوا علي رقياكم»“ 
فعرضوا فقال: «لا أرى بأسا» الحديث وقد توسع البرزلي في آخر كتابه فانظره. 

والمعاذة: هي الحروز وقد حصل ابن رشد في جوازها ومنعها أربعة مشهورها 
سماع أشهب جوازها مطلقا وتعلق على المريض والصحيح والجنب والحائض والنفساء 
والبهائم بعد جعلها فيما يكنها وثالثها الجواز للإنسان المريض فقظ ورابعها جوازها له 
وإن لم يكن مريضا فانظر ذلك. 

(وإذا وقع الوباء بأرض قوم فلا يقدم عليه ومن كان بها فلا يخرج فرارا منه). 
)١(‏ رواه البخاري )۷۹٥/۲(‏ والترمذي .)۳۹۹/٤(‏ 
(۲) لم أقف له على تخريج. 
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الوباء لغة كثرة الموتى والمراد به هنا الطاعون وقد يفهم ما هو أعم وإنما لم يقدم 
عليه لئلا يصيبه شيء فيقول لولا أني قدمت عليه لنجوت ولا يخرج فرارا منه لكلا یری 
نحاته بفراره فيتزلزل يقينه في الحانبين والمشهور في المسألة ما ذكر وهو على الكراهة في 
الوحهين لا على التحريم وقد حصل ابن رشد في ذلك أربعة أقوال وأصل ما ذكر أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قدم الشام وحد ما الوباء فشاور الصحابة في 
الرحوع .من معه من المسلمين فقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أفرارا من قدر 
الله؟ قال: نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله أرأيت لو كانت لك إبل فأتيت يما واديين 
أحدهما مجدب والآخر مخصب أكنت ترعاها في المجدب أم في المحصب. قال بل في 
الف :فالا نان ريت لدان رغه بتر الك وان وعيك ي رع درا الله 

فجاء عبد الرحمن بن عوف وه فأخبر أنه سمع رسول الله يه يقول: «إذا 'جمعتم 
به بأرض فلا تقدموا عليها وإذا وقع بأرض وأنتم جا فلا تخرجوا فرارا منه»” © انتهى 
ونقلت حكايته بالمععئى. . 

وف حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه: «الطاعون شهادة هذه الأمة ليس 
أحد يقع الطاعون ببلده فيقعد صابرا محتسبا يعلم أنه ما يصيبه إلا ما قدر الله له 
لكان له مثل أجر شهيد» رواه البخاري ثم هو مرض من الأمراض في حكم المداواة 
وغيرها فمما يدفع به تحكمه في الأحساد مركب يقال له روفش أخلاط جزء من صبر 
وحزء مر ونصف جزء زعفران يسحق كل ناعما ويضاف بشراب ريحابي ويشرب على 
الريق منه قدر يسير فإن كل جسم خالطه لا يتمكن منه الطاعون بقدرة الله كذا رأيته 
بخط من يعتمد عليه من الأطباء وصحت تحربته في متعددين. 

وذكر بعض الأطباء أن شرب الماء بالقوة تدفعه لأا تطفى الحرارة الغريزية وقد 
حربناه إلا أنه يحدث عللا أخر وأما شرب الخل عند الإحساس به فله أثر كبير في حله 
وهذه كلها أسباب والقدر من وراء ذلك وقد ينفع الله بالخاصية رجلا ويضر يما آخر 
وبالله التوفيق. 

وقد جاء في الحديث أنه سئل عليه السلام عن حقيقته فقال: «غدة كغدة البعير 


.)١750/5( رواه البخاري (57/5١؟) ومسلم‎ )١( 


ا 
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تصيب في المراق» وني الحديث الآحر: «هو وخز أعدائكم من الجن» وقال الأطباء 
هو غليان في الدم يحدث عن فساد في الهواء قلت وقد يجمع ذلك بأن يقال هو فساد في 
المواء تأحذه الجن فتخز به الأحسام أي تطعنها به فيحدث ذلك عانق الدم عا 
عنه غدة كغدة البعير والله أعلم. 

(وقال الرسول عليه السلام 2 الشؤم إن كان ففي المسكن والمرأة والفرس). 

الشؤم: ارتباط الضر وعدم الإفادة ببعض الموجودات وقد أثبته الشارع في هذه 
الثلاث ونفاه عما سواها قيل حقيقة فيتقى من ذلك ما جرب اقترانه بذلك أو عرف 
بعلامة وهو الصحيح وقيل بل شؤم المرأة سوء حلقها وشؤم الفرس شاستها وشؤم 
الدار ضيق مدخلها وقبح مساكنها وهذا واضح فر به صاحبه من إثبات معن الطيرة في 
النفس وبالله التوفيق. 

(وكان الرسول عليه السلام يكره سيئ الأسماء ويعجبه الفأل الحسن). 

سيئ الأسماء كمرة وحنظلة وحرب وكلب وجذام قال عليه السلام: «خير 
الأسماء أحمد وعبد وأصدقها الحارث وهمام»”2 لأن كل أحد حارث لدنياه أو 
لآخرته وهمام لهما. 

وقال ابن الحاج في مدخله ما معناه أن إبليس أتى أهل المشرق فوحدهم أهل 
نفخة وكبر فأحدث لهم فلان الدين همس الدين شهاب الدين برهان الدين فتركوا ما 
الأسماء المعظمة من محمد وأحمد وإبراهيم وغير ذلك من الأسماء الي لها شرف شرعا 
وجاء أن من تسمى يما شفع له البي المسمى يما وصاروا يتبرءون حى إن أحدهم لو 
دعوته باسمه كانت مصيبة لا انتعاش ها وهذا أمر عظيم أعاذنا الله منه قال وجاء إلى 
المغاربة فوحدهم أهل مسكنة فأبدهم من أسمائهم ما يناسب حاطم فقالوا محمد حمو 
ولأحمد حدو ولعبد الله عبو ولعبد الر<من رحو ولعبد الصمد عصو ولعبد الكريم عكو 
إلى غير ذلك مما يكره لفظا ومعن وربها حرم بعضه نسأل الله العافية .منه وكرمه وأما 
الفأل فهو الكلمة الطيبة يسمعها المؤمن من غير قصد موافقة لما هو به أو متوجه له 
فتسره» والطيرة فعل أو قول ينبي على حلاف ذلك قال بعض العلماء وإغا أبيح الفأل 


.)585/١١( انظر فتح الباري للعسقلاني‎ )١( 


498 لسلس بح شرح زروق على مقن الرسالت 


وكرهت الطيرة لأنه مؤد إلى حسن الظن بالله وهي إلى إساءة الظن به تعالى قال في 
تقريب الدلالة أظنه لابن الخطيب وقصد سماع الفأل ليعمل على ما يسمع من خير أو 
شر لا يجوز وكذا أحذ الفال من المصحف قلت بل عده أهل المذهب من الاستقسام 
بالأزلام وقي المدارك عمل بعض العلماء به وكان يريد السفر في البحر فخرج له 
( اترك لخر رَهَوًا ّم جنك مُفْرهُونَ 4 [الدحان: 4؟] فلم يسافر فيه فغرق أصحابه 
وبحا والله أعلم. 

(والغسل للعين أن يغسل العائن وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف 
رجليه وداخلة إزاره 2 قدح ثم يصب على المعين). 

هذه الصفة الي في الموطأ من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه وذكر ابن 
حبيب عن ابن شهاب صفة مثلها بزيادة كيفية وأن عمل أهل المدينة عليها وذكر 
التلمساني في آحر شرح الجلاب قال مالك وداخله الإزار الذي يلي الجحسد وقال ابن 
نافع لا يغسل موضع الحجز من داخل الإزار إنما يغسل الطرف المتدلي وقيل داخلة 
إزاره فرجه فيغسله بعد غسل الأذى منه وقال رسول الله يه «العين حق وإذا 
استغساتم فاغسلوا» الحديث فانظره. 

(ولا ينظر 2 النجوم إلا ما يستدل به على القبلتّ وأجزاء الليل ويترك ما 
سوى ذلای). 

النظر في النجوم على وجوه خمسة أولها ما يهتدي به للطرق ويتعرف منه 
المواضع والأماكن وهذا أحسن لقوله تعالى: $ وَهوَ الى جَعَلَ لَكمْ آلْنْجُومَ لِتََعَدُوأ يها 
ف ظُلُمَتٍ الْبْرِوَلْبَخْر» [الأنعام: ۹۷]. 

الغاي: النظر فيها على وحه العبرة بسرها وسيرها ونحوهما وهذا أكبر وجه 
أعدت له وفعله وو 

الغالث: النظر فيها ليعرف الحوادث من المواليد والحدثان فإن كان يعتقد تأثيرها 
فكفر وإن كان يرى أنما أمارة ومعرفة لا متصرفة فقال الشارمساحي إن كان يخفي 
ذلك فقولان بالكراهة والإباحة وإن كان يتظاهر به فقولان بالتحريم والكراهة. 


.)۱۷۱۹/٤( رواه البخاري (۲۲۱۹/۰) ومسلم‎ )١( 


4۹۷ 


شرح زروق على متن الرسالم 

الرابع: ما يتعلق بالنظر فيه أمر عادي كمعرفة السنين والحساب وهذا مباح لا 
حرج فيه على صاحبه وقد يستحب ويجب لما يؤدي إليه. 

الخامس: ما يتعلق به حق شرعي وهي ثلاثة ما يؤدي لمعرفة القبلة كاللجدي 
والفرقدين ومطالع المنازل وما يؤدي لمعرفة أجزاء الليل وهو مندوب إليه كالذي قبله 
وما يؤدي لعرفة أوقات الصلاة وهو واحب على من لا يمكنه معرفة الوقت إلا به بل 
وا اة وها القدو تحمل فق شهر ار هة أو يرم وال أعله. 

(ولا يتخد كلب 2 الدور والحضر ولا 2 دور الباديقّ إلا الزرع أو ماشين 
يصحبها ے الصحراء ثم يروح معها أو لصيد يصطاده لعيشه لا للهو). 

يعن أن اتخاذ الكلب مرم إلا للثلاثة المذكورة قال رسول الله يبل « من اتخذ 
كلبا إلا كلب ماشية أو زرع أو صيد نقص كل يوم من أجره قبراط»”'' متفق عليه 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي الصحيح أيضا «إن الملائكة لا تدخل فيه بيتا 
فيه صورة أو كلب» يعن ملائكة“ التكريم لا ملائكة التصرف والتصريف فإنه لا 
يدفعهم شيء. ) 

وقد كان رسول الله يع يدحل بيت رجل من الأنصار ولا يدحل بيت آخر 
فقيل له في ذلك فقال: «بيت فلان فيه كلب» فقيل له بيت فلان فيه هر فقال: «الهر 
سبع ذو ناب». 

قال ابن العربي لأنه يحفظ الأثاث ويهلك المؤذيات يعي ولا يروع أحدا من 
الناس قال ابن العربي فإن احتيج إلى الكلب في البادية تنزل مترلة الهر في حكمه وظاهر 
كلام الشيخ أنه لا يجوز اتخاذه لحراسة البيوت والأمتعة وأجازه عروة بن الزبير من 
الفقهاء السبعة وولده هشام بن عروة واختلف فيه الشافعية واحتلف أهل المذهب هل 
يتقيد كلب الزرع بزمانه فإذا فرغ يصرف أو لا قولان. 

والمازري على لزوم صرفه وخالفة غيره ويحكى أن الشيخ ادم حائط بيته وكان 
يخاف من الشيعة فربط في موضعه كلبا فقيل له في ذلك فقال لو أدرك مالك زمانك 
)١(‏ رواه مسلم )١١١*/9(‏ والترمذي .)۸۰/٤(‏ 
(۲) رواه أحمد بنحوه .)١ 58/1١9‏ 


۹۸ شرح زروق على متن الرسالت 


لاتخذ أسدا ضاريا كذا سمعته من شيخنا أبي عبد الله القوري رحمه الله عياض ذهب 
كثير من العلماء إلى حواز قتل الكلب إلا ما استثئ في الحديث من كلب الزرع ونحوه. 

وإلى الجواز ذهب مالك وأصحابه وذهب جماعة من العلماء إلى أن النهي عن 
اتخاذ الكلاب والأمر بقتلها منسوخ والنسخ يحتاج إلى إثبات بتاريخه ولعله لا يوحد ثم 
حكم الصيد قد تقدم وأنه لقوته وقوت عياله واحب وللتوسعة عليهم مندوب وللهو 
مكروه وللعبث حرام ولغير ذلك مباح على المشهور في ذلك خلافا لمن يرى إباحته 
مطلقا وقد تقدم في باب الضحايا فانظره وبالله التوفيق. 

(ولا بأس بخصاء الغنم لما فيه من صلاح لحومها وينهى عن خصاء الخيل). 

لا حلاف في تحر.م حصاء بن آدم وني الجواهر هو عيب يرد به العبد وهو جائز 
في مأكول اللحم بلا حلاف الغنم وغيرها وني التلقين حصاء الخيل مكروه لأن نسلها 
مراد ولحمها غير مأكول والظاهر أن البغل ليس مثلها لعدم قصد نسله وقد يكره 
لضعف قوته و م أقف على نص في ذلك فانظره 

(ويكره الوسم 2 الوجه ولا بأس به 4 غير الوجه). 

الوسم: بالمهملة العلامة بالنار يجعل في البهيمة لتعرف به فيتقى أحذها ويستعان 
به في طلبها عند تلفها ونحوه وإنما كره في الوجه لأنه يغير وجه الحيوان ويذهب بحسنه 
وقد جاء النهي عن تغيير تخلق الله وذكر ابن الفاکهان أن الرواية هنا الوشم بالمعجمة 
وتفسير عبد الوهاب يدل على المهملة وقد تقدم أمر الوشم بالمعجمة وهو لا يتأتى في 
غير الآدمي والله سبحانه أعلم. ۰ 

(ويترفق بالمملوك ولا يكلف من العمل ما لا يطيق). 

اعد و E‏ ر ر 
يكلف من العمل ما لا يطيق»” أبو عمر ويكلف الرجل بأن يعلف دابته أو يرعاها 
إن كان في مرعاها ما يكفيها أو يبيعها أو يذبح ما يجوز ذبحه ولا يترك يعذبها بالجوع 
٠‏ (ع) لازم هذا القضاء عليه لأنه منكر وتغيير المنكر والقضاء به واحب قال وهو أصوب 
من نقل ابن رشد أنه يؤمر بتقوى الله في ترك إجاعتها ولا يقضى عليه بعلفها قال: 


.)7075/5( رواه البيهقي في شعب الإعان‎ )١( 


شرح زروق على متن الرشالق ‏ -- سس انس 088 
وعن أبي يوسف يقضى عليه كنفقة العبد ثم إنه فرق بين العبد والدابة أن العبد مكلف 
تحب عليه الحقوق من الحنايات وغيرها فكما يقضى عليه يقضى له. والدابة كما لا 
يقضى عليها لا يقضى ها (ع) تعذر شكوى الدابة موجب أحروية القضاء بعلفها انتهى. 
وف البحاري وغيره من حديث ابي ذر رضي الله عنه: «إخوانكم خولكم 
جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه ما يأكل وليلبسه كما 
يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم» الحديث ومحمله في الأمر 
بالتساوي على الندب قال (س) لحديث: «إذا أتى أحدكم خادمه بطعام فإن لم يجلسه 
معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي حره وعلاجه» رواه البخاري 
وغيره وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


٠“‏ ل ل لل شرح زروق على متن الرسالن 
باب ب4 الرؤيا والتثاؤب والعطاس واللعب بالنرد وغيرها 
والسبق بالخيل والرمي وغير ذلك 

ذكر في هذه الترجمة ثمانية أشياء عين منها ستة وأكم اثنين وهي اللعب 
بالشطرنج وما أتى به من الوعظ ونحوه في الخاتمة. 

(وقال الرسول عليه السلام «الرؤيا الحسنتّ من الرجل الصالح جزء من ستنّ 
وآربعين جزءا من النبوة ومن رأى منكم ما يكره 2 منامه فإذا استيقظ فليتفل عن 
يساره ثلاثا وليقل اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت 2 منامي أن يضرني بے 
ديني ودنياي»)2"7. 

هذا صحيح متفق على رواية أصله وال ؤيا مثال يلقيه الله تعالى لعبده في منامه 
بواسطة ملك أو غيره وقد قسمها الكرمان إلى ثمانية أقسام وقال رسول الله يد «الرؤيا 
ثلاثة: رؤيا من الله والحلم من الشيطان ورؤيا يحدث البريء ها نفسه»" الحديث 
ومعين الحسنة الجميلة يعي في صورتًا وصدقها وقوتها وفي البحاري متصلا بهذا الحديث 
وما كان من النبوة لا يكذب. 

وقي البخاري متصلا وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها أول ما بدئ به 
رسول الله يط من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا حاءت مثل فلق 
الصبح يعي في الصدق والظهور. 

وقوله: (من الرجل الصالح) شرط فلا تكون من النبوة إلا بذلك لأنها حينئذ 
كرامة والكرامة من المعجزة لأن مددها منها وهي شاهدة بصحتها وهي من تمام برهافها 
كما قيل خرق العادة كرامة للمتبع واستدراج للمبتدع يفرق بينهما التوفيق في سلوك 
الطريق. 

المازري قال بعض الناس أنه يل أقام يوحى إليه ثلانا وعشرين سنة عشر ثلاث 
عشرة بالمدينة وثلاثة عشر ممكة وكان قبل ذلك ستة أشهر يرى في منامه ما يلقي إليه 
الملك وذلك نصف سنة ونصف سنة من ثلاثة وعشرين حزءا من ستة وأربعين جزءا. 
)١(‏ رواه البخاري (577/5؟) ومسلم .)۱۷۷٤/٤(‏ 
(۲) رواه مسلم .)۱۷۷۳/٤(‏ 


۱1 


شرح زروق على مثن الرسالي 

وقد قيل: إنه بج قد حص دون الخليقة بضروب وفنون وجعل له إلى العلم طرقا 
لم تجعل لغيره فيكون المراد بالمنامات قسمتها عا حصلت له وميزته جزء من ستة 
وأربعين جزءا قال فلا يبقى على هذا أن يقول بينوا هذه الأجزاء ولا يلزم العالم أن يبين 
كل شيء جملة وتفصيلا وقد جعل الله سبحانه للعالم حدا يقف عنده فمن ما لا يعلمه 
أصلا ومنها ما يعلمه جملة وتفصيلا ومنها طريق السمع ولا مدخل للعقل فيه فإغا 
يعرف منه قدر ما يعرف به السمع. 

قال: وقد مال بعض شيوخنا إلى هذا الجواب الثاني وقدح في الأول بأنه لم يثبت 
أن أمد رؤيا يك قبل النبوة كان ستة أشهر قال ويحتمل عندي أن يراد بالحديث وجه 
آخر وهو أن ثمرة المنامات الإخبار بالغيب لا أكثر وإن كان يتبع ذلك إنذار وتنبيه. 

والإخبار بالغيب أحد ثمرات النبوة وفوائدها وهي في جنب النبوة وفوائدها يسير 
لأنه يصح أن يبعث بشرع الشرائع » وتبيين الأحكام ولا يخبر بغيب أبدا ولا يكون 
ذلك قادحا قي نبوته ولا مبطلا للمقصود منها. 

وهذا الجزء من النبوة والإخبار بالغيب إذا وقع فلا يكون إلا صدقا ولا يقع إلا 
حقا والرؤيا إذا دلت على شيء ولم يقع ما دلت عليه إما لكوفها من الشيطان أو 
حديث النفس أو غير ذلك مما يقصد للعائن في أصل العبارة إلى غير ذلك من الضروب 
الكثيرة الي توجب عدم الثقة بدلالة المنام فقد صار الخبر بالغيب أحد ثمرات النبوة وهو 
غير مقصود بما لكنه لا يقع إلا حقا وثمرة المنام الإخبار بالغيب ولكنه قد لا يقع صدقا 
فتقدر النسبة بمذه بقدر ما قدره الشارع هذا العدد بحسب ما أطلعه الله عليه ولأنه يعلم 
من حقائق نبوته ما لا نعلم وانظر بقية كلامه. 

وقوله: (إذا رأى أحدڪم ما يكره) يعي في صورة منامه ويحتمل في معناه و کل 
صحيح «فليتفل» وف رواية «فلينفث» وف رواية «فليبصق» والبصاق إلقاء الريق من 
الفم بكثرة والتفل دونه والنفث مثله مع ريح والنفخ لا ريح فيه وقيل غير ذلك وفٍ 
رواية أنه: «يتحول عن جنبه الذي رأى ذلك عليه ولا يتحدث با فإها لا تضره 
وإذا رأى ما يحب» فلا يحدث به إلا من يحب الحديث. 


(ومن تثاوب فليضع يده على فيه). 


15 شرح زروق على متن الرساليّ 

نع بيده الإشرئ مقلويا ظهيها لغيه وبطبهنا ارج اليلاقى بها ليطا ريك 
ما استطاع وقد قال عليه السلام «إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا تناءعب 
أحدكم فليرده ما استطاع ولا يقل هاه" » يعي يفتح فاه مسترسلا فإن ذلك من 
الشيطان. ش 

قال ابن العربي وقد فعل ذلك بعض الناس فانفكت أحناكه وبقي فمه مفتوحا 
كذلك قال علماؤنا وإما يضحك منه لأنه تشويه لخلقته ولأنه يمكنه من دخوله في 
حوفه وهل حقيقة أو أن ذلك يزيد في كسله ولما كان إنما ينشأ عن الكسل ويثمره 
عصم الله منه أنبياءه عليهم الصلاة والسلام وقال ابن عباس رضي الله عنه ما تثاءءب بي 
قط ولا احتلم بي قط ولا زنت امرأة بي قط ذكره الزركشي في شرح البخاري. 

(ومن عطس فليقل الحمد لله وعلى من سمعه يحمد الله أن يقول له 
يرحمك الله ويرد العاطس عليه يغفر الله لنا ولكم أو يقول يهديكم الله ويصلح 
بالكم). 

قد تقدم في الحديث قبل أن العطاس من الله ومعناه أنه من حيز الخير قالوا لأنه 
يخفف الدماغ ويسهل بعض العبادات في الحديث أنه يقطع عرق الفاح والسعال يقطع 
عرق البرص والزكام يقطع عرق الحذام والرمد يقطع عرق العمى وما ذكره الشيخ 
يسمى تشميت العاطس ويقال بالشين المعجمة قبلها تاء بعدها ميم بياء ساكنة وتاء 
فوقية ويروى بالمهملة أيضا. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي والشمائت الأعضاء وإها تتزلزل بالعطاس وإذا 
رجعت إلى مقرها حمد الله عليها فيرجى له بالرحمة على ذلك ويقابل هو من دعا له 
بدعاء آخر وقيل بل لما كان حال العطاس محل شهوة الخلقة حمد الله على زوال ما 
يشمت به من أحله وأما بالمهملة فهو من السمت لأن العطاس يزول مته الذي هو 


حسن هيئته ثم يعود إليه فيحمد الله على ذلك. 
وني حديث علي كرم الله وجهه: «إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل 
له أخوه يرحمك الله فإذا قال يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم» أحرحه 


(۱) رواه البخاري (۲۲۹۷/۰). 


شرح زروق على متن الرسالت WN‏ 


البحاري والنسائي: «فليقل يغفر الله لنا ولكم» وني الحديث الأمر بتخمير وجهه 
وكظم صوته عند العطاس وأنه لا يلزم التشميت فيما فوق الثلاث وقيل فوق الاثنين 
وليقل إنك مزكوم أبو عمر يعذر له بذلك على تشميته فيما بعد. 

وقال الباحي ظاهر المذهب أن التشميت من سنن الكفاية يجزئ الواحد عن 
الجماعة وقيل لا لأن الدعاء مطلوب تعدده من كل أحد فليس كالسلام في ذلك 
وثالئها استحبابه من الأعيان وقيل لمالك ورا كانت الحلقة كثيرة الأهل فلا تسمع 


تحميد العاطس فقال إذا جمعت الذين يلونه يشمتونه فشمته. 

ویروی أن من سمع غاطسا فسبقة بالحمد كان أمانا مخ الشوصة ورايت ف 
جدار زمزم حجرا أحضر مكتوب فيه بخط ضعيف جدا من قرأ الفاتحة عند عطاسه أمن 
من قلع أضراسه فذكر لي بعض سكان مكة المدنيين أنه وجد في بثر زمزم كذلك. وف 
الحديث: «أن الدعاء عند العطاس مستجاب» والحديث صادق وقد شرد عب محل نقله 

(ولا يجوز اللعب بالنرد ولا بالشطرنج ولا بأس بالسلام على من يلعب بها 
ويكره الجلوس إلى من يلعب بها والنظر إليهم). 

النرد والنردشير لعب بأعواد ونحوها على كيفية مخصوصة يقع جا القهر في القلب 
والتضييع للعبادات بالاسترسال غالبا وغالب الأمر لعبها بالقمار وكان ذلك حراما فقد 
قال رسول الله ي: «من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم الختزير ودمه»”) 
رواه مسلم. 

وني الموطأ: «من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله» وقاس مالك عليه 
الشطرنج بطريق الأحروية إذا قال الشطرنج أي وأمي منه وجه القياس كوفما شاغلين 
عما يفيد في الدين والدنيا وداعيين للتشاجر الحادث فيهما عند التغالب مع كوفما غير 
مفيدين في الدين ولا في الدنيا قال المازري وينهى عن القليل والكثير منهما لأن القليل 
يوقع في الكثير واللاعب وإن كان قد ترك القمار قد يقع في القمار ولا حلاف في نرم 
الشطرنج بالقمار إن أدى إلى الفواحش أو ترك الصلاة أو تأخيرها عن وقتها المختار 


(۱) زواه مسلم .)۱۷۷۰/٤(‏ 


۱€ شرح زروق على متن الرسالت 
وإغا الخلاف مع السلامة من ذلك والمذهب رد الشهادة بلعبه. 

وفيه اختلاف وتفصيل يطول ذكره وقد بالغ الطرطوشي في ذمه والرد على من 
ينظر إليهم ولا يجلس لم لثلا يدعوه إلى مثل فعلهم والله أعلم. 

(ولا بأس بالسبق بالخيل والإبل وبالسهام بالرمي وإن أخرجا شيئا جعلا 
بينهما محللا يأخذ ذلك المحلل إن سبق هو وإن سبق غيره لم يكن عليه شيء هذا 
قول ابن المسيب وقال مالك إنما يجوز أن يخرج الرجل سبقا فإن سبق غيره أخذه 
وإن سبق هو كان للذي يليه من المتسابقين وإن لم يكن غير جاعل السبق وآخر 
فسبق جاعل السبق أكله من حضر ذلاك) . 

أما أن السبق جائز .ما ذكر فهو المذهب وسواء قي ذلك بجعل أو بغير جعل 
ويجوز أيضا بالرحل لكن بغير جعل وقول الشيخ (وإن أخرجا شيئا) يفهم منه أنه يحوز 
بشيء وبلا شيء وقد ذكر الشيخ صورا ثلاثا وأفاها غيره إلى خمسة. 

أوها: مسألة امحلل وأضافها إلى ابن المسيب وحكي عن مالك مثل قول عياض 
ومشهور المذهب فيها المنع. 

الثانية: أن يخرج سبقا فإن سبق غيره أحذه وإلا كان للذي يليه من السابقين. 

الثالغة: إذا لم يكن غير جاعل السبق وآخر يسبق الجاعل يأكله من حضر ذلك 
وهما اللذان في قول مالك. 

الرابع: أن يكون المحرج للسبق غير المتسابقين وهذه لا حلاف في جوازها. 

الخامس: أن يخرج أحد المتسابقين على أنه إن سبق غيره أخذه وإن سبق هو 
كان له وهذه منعها ابن القاسم في روايته وهو أحد قولي مالك وأحازها قي أحد قوليه 


مع أصبغ وابن وهب وثالثها الكراهة لأصبغ. 

السادسة: ممنوعة باتفاق فيما حكى ابن رشد وهي أن يخرج كل واحد شيغا 
على أن سبقه أحذ الجميع وأحكام هذا الباب كثيرة ومحله آحر الجهاد في غير هذا 
الكتاب وانظر الجواهر وبالله التوفيق. 

(وجاء فيما ظهر من الحيات بالمدينت أن تؤذن ثلاثا وإن فعل ذلك 4 غيرها 


شرح زروق على متن‌الرسالة سس سس-” ‏ تا ٣"‏ 


فذلك حسن ولا تؤذن 2 الصحراء ويقتل ما ظهر منها). 

المراد بالمدينة طيبة المشرفة وأشار بذلك لما في الصحيح من أن شابا تزوج امرأة 
فخرج لبعض حاجته يوم إعراسه فلما رجع وجد زوحته بالباب فانتهرها فقالت ادحل 
لترى فدخل فوجد حية عظيمة فقتلها فلم يدر أيهما أسبق روحه أو روح الحية فقال 
رسول الله يه: «أن بالمدينة جنا قد أسلموا فإن رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام فإن 
بدأ لكم فاقتلوه فإغا هو شيطان» رواه مسلم وغيره من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه. 

إنما يستحسن ذلك في غير المدينة لاحتمال عزم الأمر فيه ولا تؤذن في الصحراء 
لملا تعاحل بالضرر وقال مالك يكفي في الاستعذان أن يقول أحرج عليكن بالله واليوم 
الآخر أن لا تبدو لنا ولا تؤذونا عياض ولعل مالكا أحذ التحريج ما وقع في صحيح 
مسلم: «ما حرجوا عليها ثلاثا». 
السلام أن لا تؤذونا أو تظهروا لنا وقي كون الثلاث معتبرة بالوقت أو بالأيام أو 
بالخرحات أقوال والصحيح ثلاثة أيام لأنه نص الحديث والله أعلم. 

(ويكره قتل القمل والبراغيث بالنار ولا بأس إن شاء الله بقتل النمل إذا آذت 
ولم يقدر على تركها ولو لم تقتل كان أحب إلينا إن كان يقدر على تركها). 

قتل القمل والبراغيث بالعقص والفرك جائز وإنما المكروه قتلها بالنار وقد قال يَل: 
«إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبعتم 
فأحسنوا الذبحة»”' ولمسلم من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه ويحكى أن بعض 
أحشى إن تركتهم أن بموتوا جوعا فيكون مخالفا لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا 
قتلتم فأحسنوا القتلة» فأنا آتيها لأفليها أو ألبسها فيأكلوا مي قلت وغايته الشفقة 
على خلق الله والامتثال لأمر الله وأما النمل فقد نمى رسول الله يخ عن قتلها قال 
الخطابي والنهي حاص بالنمل المجنح الكبير الأرجل لأنه لا يضر. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ہہ شرح زروق على متن الرسالم 

وني الصحيح: «أن نبيا من الأنبياء قرصته نملة فحرق قرية النمل فأوحى الله 
إليه أفي إن قرصتك غملة أحرقت أمة من الأمم تسبح هلا نملة واحدة» فأحذ منه 
العلماء حواز حرق النمل إذا آذت وأن تركها أحسن وسل مالك عن قتل النمل فقال 
إن قدرتم على أن تمسكوا عنها فافعلوا وإن أضرتكم أرجو أن تكونوا من قتلها في سعة. 

وذكر الشيخ أبو طالب لمكي في كتابه أن طرح القمل حيا يورث النسيان 
وذكر غيره أنها تصير عقربا مخالطة التراب فلا تلدغ أحدا إلا مات أو كاد وعلى هذا 
فيحرم ما يفعله عامة مصر من فلي الثوب بالأسنان حساسة وربما حرم لما يحري من دم 
القمل ونحوه في أفواههم والله أعلم. 

(ويقتل الوزغ ويكره قتل الضفادع). 

أما الوزغ فقد حاء الحديث بالترغيب في قتله حب قال عليه السلام «من قتلها 
بضربة فله مائة حسنة ومن قتلها بضربتين فله بدون ذلك» 

رواه مسلم وفي رواية «في الثانية بخمسين» ثم كذلك وقي الحديث أيضا «إِنها 
كانت تنفخ النار على إبراهيم عليه السلام» قالوا والوزغ أنواع منه سام أبرص 
وغيره. 

وأما الضفادع فقد سأل طبيب البي ي عن جعلها في دواء فنهى عن قتلها 
أحرحه أحمد من حديث عبد الرحمن بن عثمان القرشي وكذا النسائي وصححه الحاكم 
وف أبي داود فى عليه السلام عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد 
وقال عليه السلام «مس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والعقرب والفارة 
والكلب العقور»“ واختلف في قتل من لم يبلغ حد الأذى من الحيات والعقارب قال 
ابن العربي والصحيح الحواز لأن ماها إلى الأذى قطعا والله أعلم. 

(وقال عليه السلام إن الله أذهب عنكم غيبت الجاهليت وفخرها بالآباء مؤمن 
تقي أو فاجر شقي أنتم بنو آدم وآدم من التراب وقال عليه السلام 4 رجل تعلم 
أنساب الناس علم لا ينفع وجهالت لا تضر وقال عمر رضي الله عنه تعلموا من 
أنسابكم ما تصلون به أرحامكم قال مالك ويكره أن يرفع 4 النسبت فيما فوق 


.)6907/5( ومسلم‎ )١٠١ 4/7( رواه البخاري‎ )١( 


شرح زروق على متن الرسالي تلن 
الإسلام من الآباء). 


كل ما ذكر تي هذه الجمل واضح لا يحتاج إلى التقرير وحاصله النهي عن 
المفاحرة والكبر بالأنساب ونوع من النهي عن الاشتغال بالفضول ومنه عبية الجاهلية 
يروي بالمعجمة والمهملة مع الضم أو الكسر وتشديد الموحدة وهي بالمعجمة من الغباوة 
أي اجهل البالغ وبالمهملة نخوة النفوس وكبرها وفي الحديث: «نسب المرء دينه وحسبه 
خلقه وكرمه تقواه» ولا حلاف أن الكبر حرام ومن افتخر بشرف آبائه كمن ادعى 
الشبع بأكلهم ويحكى أن الحسن البصري رضي الله عنه مر به المهلب بن أبي صفرة فلم 
يلتفت إليه فقال له المهلب أما تعرفئ قال نعم أنا أعرف بك منك قال وكيف قال 
أولك تطفة مذرة وآخخرك فة 'فذرهوآنت فما هما تحمل الغذرة وير حم الله مرخ 
قال: 
كيف يزهو من رجبيعه ‏ أبلبداللهرض -جيعه 
فهي وم -وههواإالهه وأخ ووورصضخ ييه 

وإنما يكون علم الأنساب علما لا ينفع وجهالة لا تضر إذا كان تقيا وإلا فعلمه 
يضر وجهالته تنفع وما ينسب لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه: 
الناس من جهةالتمفيلأكفاء أبرهده و آدم والأم حواء 
فإن أتبيت بفخر من ذوي حسب | فإن حسبههما الطين والاء 
ووزن كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء 

ووقع لبعض الفقراء أنه نظر إلى التراب فقال لبعض من حضره من كان وجوده 
مخ هدا ومصيرة هلا وقرامة من هدا تكيرة جاذا انين وهو موعظة عة :وبال 
التوفيق. 

(والرؤيا الصالحت جزء من ستت وأربعين جزءا من النبوة ومن رأى 2 منامه 
ما یکره فليتفل عن يساره وليتعوذ من شر ما رأى ولا ينبغي أن يفسر الرؤيا من لا 
علم له بها ولا يعبرها على الخير وهي عنده على المكروه). 

إنما كرر الحديث في الرؤيا ليركب عليها المسألتين وتي البخاري بعد ذكر 
الحديث متصلا به و ما من النبوة لا يكذب عبد الوهاب في تعبير من لا علم له ما لأنه 


۸ .ہہ شرح زروق على متن الرسالي 
يكون كذبا وإفتاء بغير علم قال الله تعالى « ولا تَفَفُما لَيْسَ لَكَ بف علد 4 [الإسراء: .]٠٠‏ 

قال غيره وشرط معبر الرؤيا أن يكون عارفا بمواد التعبير ومحله وله قدرة زائدة 
وإدراك صحيح وإذا فسرها من لا علم له مها فهو كذلك و كذلك إذا عبرها على الخير 
وهي عنده على المكروه وإذا قال للسائل خير فلا شيء عليه قال لمالك أيعبر الرؤيا من 
لا علم له ما فقال أبا لنبوة يلعب يشير بذلك كله للحديث المذكور أولا وبالله التوفيق. 

(ولا بأس بإنشاد الشعر وما خف من الشعر أحسن ولا ينبغي أن يكثر منه 
ومن الشغل به). 

أجمع ما قيل في ذلك الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح وكانت جدتي رحمة 
الله عليها من الصالحات وها نصيب من العلم فكانت تقول لي وأنا صغير يا ولدي لا 
تؤثر الشعر على العلم فإنه كمن يبدل القمح بالشعير والكلام فيه طويل فانقتصر دونه 
وبالله التوفيق. 

(وأولى العلوم وأفضلها وأقربها إلى الله تعالى علم دينه وشرائعه مما أمر به 
ونهى عنه ودعا إليه وحض عليه 2 كتابه وعلى لسان نبيه والفقه ے ذلك والفهم 
فيه والتهمم برعايته والعمل به). 

أولى أي أحق العلوم بالتهمم والتقديم علم دين الله الذي هو أحكام الإسلام 
والإيمان والإحسان وهي الأصول والفقه ومعاملات التصوف لقوله في حديث جبريل 
عليه السلام لما فرغ من ذكر الإيمان والإسلام: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم» 
قال البخاري جعل كل ذلك من الدين وقال بعضهم علم بلا عمل وسيلة بلا غاية 
وعمل بلا علم جناية وهما بلا إخلاص كلفة بلا أجر وقد يريد بعلم دينه العقائد التي 
بها يثبت الدين وبالشرائع ما وراء ذلك من العبادات والأحكام وقال رسول الله يخ «من 
يرد الله به خيرا يفقبه في الدين ويلبمه رشده" وإنما أنا قاسم والله يعطي». 

وسئل الحنيد رحمه الله عن العلم النافع فقال هو أن تعرف ربك ولا تعدو قدرك 
وذكر ابن عطاء الله في لطائف المنن حديئا نصه إن الله لا يسأل الخلق عن ذاته وصفاته 
وعن قضائه وقدره وإنما يسأهم عن أمره ونهيه فاطلب ربك من حيث يطلبك والنقل 


(۱) رواه أحمد قي مسنده (7714/9). 


شرح زروق على متن الرسالي 
في هذا الباب أكثر من أن يحصى وأوسع من أن يحاط به. 

ومرجع ذلك إلى أن العلوم ثلاثة علم كالغذاء لا يستغى عنه بحال وهو فرض 
العين قال الغزالي وهو ما لا يؤمن الحلاك مع جهله وعلم كالدواء يستغئ عنه في حال 
دون حال وهو ما وراء ذلك من فروض الكفاية وما ندب إلى تعلمه وتعليمه كالتوسع 
في الأحكام ونحوه وعلم كالداء وهو ما يؤدي إلى ضرر في الدنيا والدين وتختلف 
أحوال الناس فيه وتفترق أحوالهم عليه وعن جماعة منه علم الجدل والكلام والمنطق 
والتحقيق أن في ذلك تفصيلا يطول ذكره فانظر وبالله التوفيق. 

(والعلم أفضل الأعمال وأقرب العلماء إلى الله أكثرهم له خشيت وفيما 
عنده رغية). 

لما كان الشيء يشرف بشرف متعلقه كان متعلق العلم أشرف التعلقات وهو 
العلم بالله والعلم عا به أمر الله كان العلم أفضل الأعمال وقد جاء في فضل العلم ما لا 
مزيد عليه وقي البحاري: «من سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى 
الجنة» وف الحديث: «العلماء ورثة الأنبياء وأمناء الرسل ما لم بميلوا إلى الدنيا 
ويداخلوا السلاطين فإذا مالوا إلى الدنيا وداخلوا السلاطين فاخشوهم في دينكم» 
وكون أقرب العلماء إلى الله أكثرهم حشية هو الذي شهدت به شواهد السنة قال الله 
تعالى: $ إِنَمَاحَحْشَى لَه مِنَ عِبَادِه اَمَأ 4 . 

وقال ابن عطاء الله في الحكم خير العلم ما كانت الخشية معه العلم إن قارنته 
الخشية فلك وإلا فعليك. 

قال في لطائف المنن فشاهد العلم الذي هو مطلوب لله تعالى الخشية لله وشاهد 
الخشية موافقة الأمر أما علم تكون معه الرغبة في الدنيا والتملق لأربابما والجمع 
والادخار والمباهاة والاستكثار وإيثار الدنيا ونسيان الآخرة فما أبعد من هذا علمه أن 
يكون من ورثة الأنبياء. 

وهل ينتقل الشيء الموروث إلى الوارث إلا بالصفة الي كان عليها عند الموروث 
عنه قال ومثل من هذه الأوصاف أوصافه من العلماء كمثل الشمعة تضيء على غيرها 
وتحرق نفسها حعل الله الذي علمه من هذا وصفه حجة عليه وسببا في تكثير العقوبات 
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لديه قال ولا يغرنك أن يكون به انتفاع للبادي والحاضر. 

فقد قال عليه السلام: «إن الله يؤيد هذا الدين بالرحل الفاحر» قال ومثل من 
تعلم العلم لاكتساب الدنيا والرفعة كمثل من يرفع العذرة بالملعقة من الياقوت فما 
أشرف الوسيلة وما أحس المتوسل إليه ومثل من قطع الأوقات في طلب العلم فمكث 
أربعين أو خمسين سنة يتعلم العلم ويعلمه ولا يعمل به كمثل من قطع هذه المدة يتطهر 
ولا يصلي صلاة واحدة إذ مقصود العلم العمل كما أن مقصود الطهارة الصلاة انتهى 
على شك في بعض ألفاظه نفعنا الله عنه وكرمه. 

(والعلم دليل إلى الخيرات وقائد إليها). 

قال الرسول عليه السلام: «العلم إمام العمل والعمل تابعه» وقد لد الوا طلبنا 
العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله قيل يعن امتنع حصوله إلا أن يطلب لله وقيل بل 
طلبه لغير الله لا يصيره لغيره لأنه لا يمكن أن يكون لغيره حي إن الشيطان يحض العبد 
على طلب العلم لتقوم عليه الحجة ويقع في ذنوب الطلبة والعلماء حرج له بذلك بيان 
الحلال والحرام الذي يصرفه عن تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فعند ذلك يود 
أن يرده عنه لما یری من مصلحته فيجيبه بقوله طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا الله 
فتأمل ذلك فإنه مليح وبالله التوفيق. ٠‏ 

(واللجأ إلى كتاب الله تعالى وسنت نبيه 4 واتباع سبيل المؤمنين وخبر 
القرون من خير أمت أخرجت للناس نجاة ففي المفزع إلى ذلك العصمة). 

ذكر في هذه الجملة أصول الأحكام الى هي الكتاب والسنة يعن متواترها 
وآحادها والسنة هنا ما حاء من فعله عليه السلام وقوله وتقريره وسبيل المؤمنين هو 
الإجماع واتباعه واحب قال الله تعالى « وَمَن يُشَاقِقٍ آلرَسُولَ مِنْ بَعَْدٍ ما تبن لَه لْهُدَئ 
يبع عجر سیل لْمُؤْمِيينَ نو ما تول وَتْصَلِهِء جَهَكَمْ 4 [النساء: .]١١١‏ 

وقوله: (وخير القرون) يحتمل الخبرية فيكون تكرارا مع ما في العقيدة ويحتمل 
عطفة على اتباع السلف آي واتباع حير القرون من خير أمة وخير الكل نحاة وكأنه 
يشير بذلك إلى الاقتداء بالقرون الثلاثة الأول بعد الكتاب والسنة والإجماع وبيان ذلك 
أنه لا مقلد إلا المعصوم لامتناع الخطأ عليه أو من شهد له المعصوم حيث يتعذر الاقتداء 
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به لأن مزكي العدل عدل وقد شهد عليه السلام لقرنه ثم الذين يلوفم ثم الذين يلوهم 
فوجب اعتبارهم في الاقتداء على مراتبهم. 

لكن القرن الأول حفظوا عن الشارع ولم يجمعو ولم يعرف عام من خاص ولا 
ناسخ من منسوخ وذلك يتحصل بالحمع فجاء القرن الثاني فحفظوا ما جمعوا وذلك لا 
يكفي دون التفقه فيه وقد تفقهوا فيه ولكنهم لم يستوعبوه فجاء القرن الثالث فحفظ 
ما جمع على جمع واستوق ما جمعه بفقه فكمل علم الدين في القول الثالث حفظا وجمعا 
وتفقها في كل فن شرعي فأخذ ذلك عن علمائه الذين صح ورعهم وهم اننا عشر 
رحلا فكان لكل منهم اتباع ثم لم تزل اتباعهم تنقرض وينقرض علمها بما حى لم يبق 
إلا جملة الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد فاقتصر الناس عليهم واتبعوا 
مذاهبهم مع أنه لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة لقوله عليه السلام «لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق». 

ففي كل عصر سادة وفي كل قطر قادة لكن القرون الثلاثة الأصل فيهم الخير 
والشر عارض وما بعدهم من القرون ليس كذلك فهم معتبرون بأوصافهم وبالله 
التوفيق. 

(و2 اتباع السلف الصالح النجاة وهم القدوة 2 تأويل ما تأولوه واستخراج 
ما استنيطوه). 

السلف هو السابق والصالح هو الذي حجرت أقواله وأفعاله على وفق الحق 
والصواب في الغالب والمراد يمم هنا أهل القرون الثلاثة الأول من العلماء العاملين ومن 
اتصف بأوصافهم من المتأخرين القدوة الذي يتبعون ويقتدى بهم. 

والتأويل إخراج اللفظ عن ظاهره بدليل يعضده والاستنباط استخراج الحكم من 
أصله الذي يحتوي عليه وإنغا كان السلف قدوة فيما ذكر لانم جمعوا ثلاثة أشياء العلم 
الكامل والورع الحاصل والنظر السديد وغلبت عليهم الأمانة ولولا هذه الشروط ما 
صح الاقتداء يمم وقد قال ابن المبارك إن هذا الحديث دين فانظروا عن من تأحذون 
دينكم وبالله التوفيق. | ظ 

(وإذا اختلفوا 2 الفروع والحوادث لم يخرج عن جماعتهم). 


۳ للسبس لل سح شرح زروق على متن الرسالت 


بل يتعين أن يقتدى يهم على مراتبهم فإن العلماء كلهم طرق إلى الحنة البلالي 
ويحب مذهب معين وله رجوع عنه وعن بعض مسائله لا تتبع الرحص قلت أما تتبع 
الرخص فحرام إجماعا لأنه تلاعب بالدين وأما تقليد الرحصة يوما ما للضرورة أو 
الأحذ بالاحتياط والورع فلا عتب على صاحبه هكذا نصوا عليه واختلفوا في جواز 
الانتقال على أقوال محلها أصول الفقه وبالله التوفيق. 

(والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله). 

ش: هذا اعتراف ,منة الله وشكر له على ما هداه من التعليم والإلقاء بعد تحصيل . 
العلم والتقى وعلى مثل هذا يتعين الشكر ثم هذا الحمد هو حمد أهل الحنة في الجنة وهو 
من نسبة قول الصحابة رضي الله عنهم والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 
فشهود المنة من تعظيم المنعم وهو أصل كل بر وير وبالله التوفيق. 

(قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد قد أتينا على ما شرطنا أن نأتي به ے 
كتابنا هذا مما ينتفع به إن شاء الله من رغب ے2 تعليمه ذلك من الصغار ومن 
احتاج إليه من الكبار وفيه ما يؤدي الجاهل إلى علم ما يعتقده من دينه ويعمل به 
من فروضه ويفهم كثيرا من أصول الفقه وفنونه ومن السنن والرغائب 
والآداب). 

قوله (قال أبو محمد) إلى آخره ثابت في هذا الموضع باتفاق واحتلف فيه أن 
وهو هنا على بابه من القول بلا نية وأبو محمد هو كنية عبد الله وإنما كى نفسه لأن 
معرفته بذلك وإلا فهو أشد تواضعا وتأدبا من ذلك وكان رضي الله عنه من أورع أهل 
زمانه وأعظمهم ديانة حسبما ذكره عياض وغيره في التعريف. 

وسمعنا عن شيخ أب عبد الله القوري رحمه الله قال ألف هذا الكتاب وهو ابن 
سبع وعشرين سنة وبذلك بينه وبين كلامه في النوادر كثير ومعته يقول كتب الفقه 
من النوادر مثل الحوض بحري منه من السواقي. 

وكان مولد الشيخ رحمه الله سنة عشر وثلانمائة وتوقي سنة ست وثمانين من المائة 
المذكورة فعمره سبعون سنة وكان يعرف ,مالك الصغير وقيل كان ينكر الكرامات ثم رحع 
عن ذلك لسر اتفق له وقيل لم ينكر منكرا ولكن حسما للذريعة وهو الظاهر والله أعلم. 


شرح زروق على متن الرسالت NY‏ 


وما ذكر في ترجمة كتابه لأنه هو الذي شرطه أول الكتاب وقد مدح الناس 


الرسالة واعتنوا بشرحها حن أنه ليقال منذ وضعت ما حلت سنة عن ظهور شرح 
حديد لها وقد ظهرت بركتها على العامل يما والملتزم لها. 

وسمعت عن الشيخ الصالح سيدي أبي عبد الله بن عباد رحمه الله أنه قال طلبوا 
الفقه في غير الرسالة فأضلوه وطلبوا التصوف في غير الحكم فأضلوه وقد جرب 
بالمشاهدة أن من قرأ كتب الفقه دوها لم ينتفع بنفسه غالبا ما ذاك إلا لصدق صاحبها 
وطالبها ونيتهما فالأعمال بالنيات والخواتم وبالله التوفيق. 

(وأنا أسأل الله أن ينفعنا وإياك بما علمنا ويعيننا وإياك على القيام بحقه 
فيما كلفنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما). 

هذا سؤال موافق لما قال أول الكتاب أما بعد أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه 
وحفظ ما أودعنا من شرائعه ومدارهما على الاهتمام بأمر الدين واللجاً إليه تعالى في 
قيام ذلك والقيام به ومعن (لا حول ولا قوة) لا حركة ولا ثبوت إلا بالله وروى لا 
حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بإعانة اللّه. 

والصلاة على البي بو في آخر الكتاب جاء به حديث ضعيف بالنهي عنه ذكره 
أبو نعيم في ترجمة عمر بن عبد العزيز من الحلية ولم يعده العلماء في المواضع المنهي عن 
الصلاة فيها وهي سبعة عند العثرة وعند البيع وعند الذبح وفي الحمام وفي الخلاء وعند 
الجماع وف المواضع القذرة ونحوها فاعرف ذلك وبالله التوفيق. 

قال مؤلف هذه العجالة العبد الفقير إلى الله سبحانه أقل عبيده وأفقرهم إلى 
رحمته أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنوسي ثم الفاسي عرف بزروق أصلح الله 
حاله وبلغ فيما لديه آماله وعافاه من بليته وشفاه من علته ورزقه في كل حال شكر 
نعمته قد كتبت هذا الكتاب وجمعته من أصول معتمدة جلها كتب المتأخرين والعمدة 
مختصر الشيخ الفقيه الصالح سيدي أب عبد الله بن عرفة التونسي ورا لفقت كلامه أو 
بسطته أو أتيت به على وجهه فليراحعه من أشكل عليه شيء من نقله وليقف على حد 
الإنصاف متقيا الله سبحانه. 


14 


شرح زروق على متن الرسالت 


والله أسأل أن يجعله رحمة لعباده وبر كة في أرضه وبلاده وأن ينفع به الخاص والعام ويجعله 
تذكرة وتبصرة لا خملا ولا مخمرا ولا مخمدا ولا ملموسا بيد إذاية من جاهل يتحامل 
أو حاسد يعرف الحق ويتجاهل فإنه ولي ذلك والقادر عليه وهو حسبنا ونعم ال وكيل 
وكان الفراغ منه في أوائل سنة ست وتسعين ونمانمائة عرفنا الله خيره 
وخير ما بعده إلى الأبد .عنه وفضله وكرمه 
وكتب مؤلفه بخط يده الفانية مبيضة 
غير مصححة ولا مهذبة 
والله المسئول في ذلك 
عنه و کرمه. 


مان الرسالة 


لإماه یی محمد عبد اله بن أبي زيل القيروالي 
المتوفى سن/ 111 ه 
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رسال أبي محمد القيرواني 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيروان 5ه وأرضاه: 

الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته وصوره في الأرحام بحكمته وأبرزه إلى رفقه 
وما يسره له من رزقه وعلمه ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيما ونبهه بآثار 
صنعته وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه فهدى من وفقه بفضله وأضل 
من خذله بعدله ويسر المؤمنين لليسرى وشرح صدورهم للذكرى فآمنوا بالله بألسنتهم 
ناطقين وبقلويهم مخلصين وكا أتتهم به رسله وكتبه عاملين» وتعلموا ما علمهم ووقفوا 
عند ما حد لهم واستغنوا ما أحل لهم عما حرم عليهم. 

أما بعد: 

أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه فإنك سألتئ أن 
أكتب لك حملة مختصرة من واحب أمور الديانات مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب» 
وتعمله الجوارح وما يتصل بالواحب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها 
وشيء من الآداب منها وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس 
رحمه الله تعالى وطريقته مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين 
وبيان المتفقهين لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن ليسبق 
إلى قلويهم من فهم دين الله وشرائعه» ما ترحى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته فأحبتك إلى 
ذلك لما رحوته لنفسي ولك من واب من علم دين الله أو دعا إليه. 

واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه 
وأولى ما عي به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد 
المؤمنين ليرسخ فيها وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليراضوا عليها وما 
عليهم أن تعتقده من الدين قلويهم وتعمل به جوارحهم. 

فإنه روى أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفى غضب الله وأن تعليم الشيء في 
الصغر كالنقش في الحجر وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه 


ويشرفون بعلمه ويسعدون باعتقاده والعمل به. 


111۸ ا ت رسال أبي محمد القيرواني 


وقد حاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين ويضربوا عليها لعشر ويفرق بينهم في 
المضاجع فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم 
ليأ عليهم البلوغ» وقد تمكن ذلك من قلويهم وسكنت إليهم أنفسهم وأنست با 
يعملون به من ذلك جوارحهم. 

وقد فرض الله سبحانه على القلب عملا من الاعتقادات وعلى الجوارح الظاهرة 
عملا من الطاعات وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا ليقرب من فهم متعلميه 
إن شاء الله تعالى وإياه نستخير وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 

باب ما تنطق به الألسنة 
وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات 

من ذلك الإبمان بالقلب والنطق باللسان أن الله له واحد لا إله غيره ولا شبيه له 
ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له ليس لأوليته ابتداء ولا 
لآخريته انقضاء لا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون يعتبر المتفكرون 
بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته» ولا يحخيطون بشيء من علمه إلا .ما شاء وسع كرسيه 
السموات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم العالم الخبير المدبر القدير 
السميع البصير العلي الكبير. 

وأنه فوق عرشه الحيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه خلق الإنسان ويعلم ما 
توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا 
حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين على العرش استوى 
وعلى الملك احتوى له الأسماء الحسئ والصفات العلى» لم يزل بجميع صفاته وأسمائه 
تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسمائه محدثة. 

كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا حلق من خلقه وبحلى للجبل فصار 
دكا من حلاله» وأن القرآن كلام الله ليس ممخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفدء 
والإمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره وكل ذلك قد قدره الله ربنا ومقادير الأمور 
بيده ومصدرها عن قضائه علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره لا يكون من 
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عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. 

يضل من يشاء فيخذله بعدله ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله فكل ميسر بتيسيره 
إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد أو 
يكون لأحد عنه غين أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعماهم والمقدر 
لحر كاهم وآجالهم الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم ثم ختم الرسالة والنذارة 
والنبوة محمد نبيه ل فجعله آخخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا 
منيراء وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القوتم وهدى به الصراط المستقيم. 

وأن الساعة آنية لا ريب فيها وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون» وأن 
الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لمم بالتوبة عن كبائر السيئات ا 
وغفر لهم الصغائر باحتناب الكبائر وحعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته إن 
اله لا يغقر أن يشرك به ويغفر ها دون ذلك لمن يشاء 

ومن عاقبه بناره أحرجه منها بإانه فأدحله به جنته ومن يعمل مثقال ذرة خيرا 
يره ويخرج منها بشفاعة البي ولع من شفع له من أهل الكبائر من أمته. وأن الله سبحانه 
قد نلق الحنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكرم. وهي 
الي أهبط منها آدم نبيه وحليفته إلى أرضه ما سبق ي سابق علمه. 

وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم 
محجوبين عن رؤيته وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض 
الأمم وحسابما وعقوبتها وثوايهاء وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد فمن ثقلت 
موازينه فأولئك هم المفلحون» ويؤتون صحائفهم بأعمالهم فمن أوتي كتابه بيمينه 
فسوف يحاسب حسابا يسيراء ومن أونٍ كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيراء وأن 
الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم فناحون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار 
جهنم وقوم أوبقتهم فيها أعماهم. 

والإبمان بحوض رسول الله يق ترده أمته لا يظمأ من شرب منه أبدا ويذاد عنه 
من بدل وغير وأن الإيمان قول باللسان وإحلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بزيادة 
الأعمال وينقص بنقصها فيكون فيها النقص وفيها الزيادة. 


11 للللسلل سل سل لح رسال أيى محمد القیروانی 

ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل ولا قول ولا عمل إلا بالنية ولا قول وعمل 
ونية إلا حوافقة السنة وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة وأن الشهداء أحياء عند 
رهم يرزقون وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون وأرواح أهل الشقاء 

وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في 
الحياة الدنيا وقي الآخرة وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من 
ذلك عن علم رمم وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه وأن خير القرون القرن 
الذين رأوا رسول الله يل وآمنوا به ثم الذين يلوم ثم الذين يلوفم. 

وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون الحادون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان 
ثم على رضي الله عنهم أجمعين» وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول إلا بأحسن 
ويظن كم أحسن المذاهب والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم؛ 
واتباع السلف الصاح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم وترك المراء والجدال في الدين 
وترك كل ما أحدثه المحدثون. 


باب ما يجب منه الوضوء والغسل 

الوضوء يجب لما يخرج من أحد المخرجين من بول أو غائط أو ريح أو لما يخرج 
من الذكر من مذي مع غسل الذكر كله منه وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة 
بالإنعاظ عند الملاعبة أو التذكار. 

وأما الودي فهو ماء أبيض خاثر يخرج بإثر البول يحب منه ما يجب من البول. 

وأما الي فهو الماء الدافق الذي يخرج عند اللذة الكبرى بالجماع رائحته كرائحة 
الطلع وماء المرأة ماء رقيق أصفر يجب منه الطهر فيجب من هذا طهر جميع الجسد كما 
يجب من طهر الحيضة. 

وأما دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء ويستحب لما والسلس البول أن 
يتوضأ لكل صلاة ويجب الوضوء من زوال العقل بنوم مستنقل أو إغماء أو سكر أو 
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تخبط أو حنون. 

ويحب الوضوء من الملامسة للذة والمباشرة بالجسد للذة والقبلة للذة ومن مس 
الذكر واختلف في مس الرأة فرجها في إيجاب الوضوء بذلك. ويجب الطهر ما ذكرنا 
من حرو ج الماء الدافق للذة في نوم أو يقظة من رحل أو امرأة» أو انقطاع دم الحيضة أو 
الاستحاضة أو النفاس أو بمغيب الحشفة في الفرج» وإن لم يتزل ومغيب الحشفة في 
الفرج يوجب الغسل» ويوجب الحد ويوجب الصداق» ويحصن الزوجين ويحل المطلقة 
ثلاثا للذي طلقها ويفسد الحج ويفسد الصوم. 

وإذا رأت المرأة القصة البيضاء تطهرت وكذلك إذا رأت الحفوف تطهرت 
مكافا رأته بعد يوم أو يومين أو ساعة, ثم إن عاود هادم أو رأت صفرة أو كدرت 
تركت الصلاة ثم إذا انقطع عنها اغتسلت وصلت ولكن ذلك كله كدم واحد في العدة 
والاستبراء حي يبعد ما بين الدمين مثل ثمانية أيام أو عشرة فيكون حيضا مؤتنفا ومن 
تمادى يما الدم بلغت خمسة عشر يوما ثم هي مستحاضة تتطهر وتصوم وتصلي ويأتيها 
زوجها. 

وإذا انقطع دم النفساء وإن كان قرب الولادة اغتسلت وصلت وإن تمادى ها 
الدم حلست ستين ليلة ثم اغتسلت وكانت مستحاضة تصلي وتصوم وتوطأ. 

باب طهارة الماء والثوب والبقعم 
وما يجزئ من اللباس ب2 الصلاة 

والمصلي يناحي ربه فعليه أن يتأهب لذلك بالوضوء أو بالطهر إن وجب عليه 
الطهر ويكون ذلك بماء طاهر غير مشوب بنجاسة ولا عاء قد تغير لونه لشيء خالطه 
من شيء بحس أو طاهر إلا ما غيرت لونه الأرض الي هو يما من سبحة أو حمأة أو 
نحوهما وماء السماء وماء العيون وماء الآبار وماء البحر طيب طاهر مطهر للنجاسات» 
ما غير لونه بشيء طاهر حل فيها فذلك الماء طاهر غير مطهر في وضوء أو طهر أو 
زوال نحاسة وما غيرته النجاسة فليس بطاهر ولا مطهر وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة 
وإن لم تغيره. 

وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة والسرف منه غلو وبدعة وقد توضأ رسول الله ك3 
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عد وهو وزن رطل وثلث وتطهر بصاع وهو أربعة أمداد مده عليه الصلاة والسلام 
وطهارة البقعة للصلاة واجبة. 

وكذلك طهارة الثوب فقيل أن ذلك فيهما واحب وجوب الفرائض وقيل 
وجوب السنن المؤ كدة؛ وينهى عن الصلاة قي معاطن الإبل ومحجة الطريق وظهر بيت 
الله الحرام والحمام حيث لا يوقن منه بطهارة والمزبلة والمجزرة ومقبرة المشركين 
وكا سوم 

وأقل ما يصلي فيه الرحل من اللباس ثوب ساتر من درع أو رداء والدرع 
القميص ويكره أن يصلي بثوب ليس على أكتافه منه شيء فإن فعل لم يعد وأقل ما 
يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف السابغ الذي يستر ظهور قدميها 
وحمار تتقنع به وتباشر بكفيها الأرض في السجود مثل الرحل. 

باب صفة الوضوء ومسنونه 
ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار 

وليس الاستنجاء نما يجب أن يوصل به الوضوء لا في سنن الوضوء ولا في 
فرائضه وهو من باب إيجاب زوال النجاسة به أو بالاستجمار لثلا يصلي بها في جسده 
ويجزئ فعله بغير نية وكذلك غسل الثوب النجس وصفة الاستنجاء أن يبدأ بعد غسل 
يديه فيغسل مخرج البول ثم يمسح ما في المحرج من الأذى .عدر أو غيره أو بيده ثم 
يحكها بالأرض ويغسلها ثم يستنجى بالماء ويواصل صبه ويسترحي قليلا ويجيد عرك 
ذلك بيده حى يتنظف وليس عليه غسل ما بطن من المخرجين ولا يستنجى من ريح 
ومن استجمر بثلاثة أحجار يخرج آخرهن نقيا أجزأه والماء أطهر وأطيب وأحب إلى 
العلماء ومن لم يخرج منه بول ولا غائط وتوضأ لحدث أو نوم أو لغير ذلك نما يوجب 
الوضوء فلا بد من غسل يديه قبل دخحوهما في الإناء ومن سنة الوضوء غسل اليدين قبل 
دخوهما في الإناء والمضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح الأذنين سنة وباقيه فريضة. 

فمن قام إلى وضوء من نوم أو غيره فقد قال بعض العلماء: يبدأ فيسمي الله وم 
يره بعضهم من الأمر المعروف وكون الإناء على ينه أمكن له في تناوله ويبدأ فيغسل 
يديه قبل أن يدحلهما في الإناء ثلاثة فإن كان قد بال أو تعوط غسل ذلك منه ثم توضاً 


رسال أبى محمد القيرواني WY‏ 
ثم يدحل يده في الإناء فيأخذ الماء فيمضمض فاه ثلاثا من غرفة واحدة إن شاء أو من 


ثلاث غرفات وإن استاك بأصبعه فحسن ثم يستدشق بأنفه الماء ويستئثره ثلاثا يجعل يده 
على أنفه كامتخاطه ويجزئه أقل من ثلاث في المضمضة والاستنشاق وله جمع ذلك في 
غرفة واحدة والنهاية أحسن ثم يأخذ الماء إن شاء بيديه جميعا وإن شاء بيده اليمى 
فيجعله في يديه جميعا ثم ينقله إلى وجهه فيفرغه عليه غاسلا له بيديه من أعلى جبهته 
وحده منابت شعر رأسه إلى طرف ذقنه ودور وجهه كله من حد عظمى یه إلى 
صدغيه وير يديه على ما غار من ظاهر أجفانه وأسارير جبهته وما تحت مارنه من 
ظاهر أنفه يغسل وجهه هكذا ثلاثا. ينقل الماء إليه ويحرك لحيته في غسل وجهه بكفيه 
ليداخلها الماء لدفع الشعر لما يلاقيه من الماء وليس عليه تخليلها في الوضوء في قول مالك 
ويجري عليها يديه إلى آخرها ثم يغسل يده اليمئ ثلاثا أو اثنتين يفيض عليها الماء 
ويعركها بيده اليسرى ويخلل أصابع يديه بعضها ببعض ثم يغسل اليسرى كذلك ويبلغ 
فيهما بالغسل إلى المرفقين يدخلهما في غسله وقد قيل إليهما حد الغسل فليس بواحب 
إذحالهما فيه وإدخالهما فيه أحوط لزوال تكلف التحديد ثم يأحذ الماء بيده اليمى 
فيفرغه على باطن يده اليسرى ثم يمسح هما رأسه يبدأ من مقدمه من أول منابت شعر 
رأسه وقد قرن أطراف أصابع يديه بعضها ببعض على رأسه وجعل إهاميه على صدغيه 
ثم يذهب بيديه ماسحا إلى طرف شعر رأسه ما يلي قفاه ثم يردهما إلى حيث بدا ويأحذ 
بإاميه خلف أذنيه إلى صدغيه وكيفما مسح أجزأه إذا أوعب رأسه والأول أحسن ولو 
أدخل يديه في الإناء ثم رفعهما مبلولتين ومسح بمما رأسه أجزأه ثم يفرغ الماء على 
سبابتيه وإهاميه وإن شاء غمس ذلك في الماء ثم بمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما وتمسح 
لمرأة كما ذكرنا وتمسح على دلاليها ولا تمسح على الوقاية وتدحل يديها من تحت 
عقاص شعرها في رجوع يديها في المسح ثم يغسل رجليه يصب الماء بيده اليمئ على رجله 
اليمئ ويعركها بيده اليسرى قليلا قليلا يوعبها بذلك ثلاثا. وإن شاء حلل أصابعه في ذلك 
وإن ترك فلا حرج والتخخليل أطيب للنفس ويعرك عقبيه وعرقوبيه ومالا يكاد يداخله الماء 
بسرعة من جساوة أو شقوق فليبالغ بالعرك مع صب الماء بيديه. 

فإنه حاء الأثر: «ويل للأعقاب من النار» وعقب الشيء طرفه وآحره ثم يفعل 
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باليسرى مثل ذلك ولیس تحديد غسل أعضائه ثلاثا ثلاثا بأمر لا يجزئ دونه ولكنه 
أكثر ما يفعل ومن كان يوعب بأقل من ذلك أجزأه إذا أحكم ذلك وليس كل الناس 
في أحكام ذلك سواء وقد قال رسول الله يخ «من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع 
طرفه إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء». 

وقد استحب بعض العلماء أن يقول بإثر الوضوء: اللهم احعلئ من المتطهرين 
ويجب عليه أن يعمل عمل الوضوء احتسابا لله تعالى لما أمره به يرجو تقبله وثوابه 
وتطهيره من الذنوب به ويشعر نفسه أن ذلك تأهب وتنظف لمناحاة ربه والوقوف بين 
يديه لأداء فرائضه والنضوع له بالركوع والسجود فيعمل على يقين بذلك وتحفظ فيه 
فإن تمام كل عمل بحسن النية فيه 

باب ب2 الغسل 

أما الطهر فهو في الحنابة ومن الحيضة والنفاس سواء فإن اقتصر المتطهر على 
الغسل دون الوضوء أحزأه وأفضل له أن يتوضأ بعد أن يبدأ بغسل ما بفرجه أو جسده 
من الأذى ثم يتوضأ وضوء الصلاة فإن شاء غسل رجليه وإن شاء أحرهما إلى آخر 
غسله ثم يغمس يديه في الإناء ويرفعهما غير قابض مما شيء فيخلل بهما أصول شعر 
رأسه ثم يغرف هما على رأسه ثلاث غرفات غاسلا له يمن وتفعل ذلك المرأة وتضغث 
شعر رأسها وليس عليها حل عقاصها ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه 
الأيسر ويتدلك بيديه بإثر صب الماء حي يعم جسده وما شك أن يكون الماء أخذه من 
جسده عاوده بالماء ودلكه بيده حي يوعب جميع جسده ويتابع عمق سرته ويحت حلقه 
ويخلل شعر يته وتحت جناحيه وبين أليتيه ورفغيه وتحت ركبتيه وأسافل رجليه ويخلل 
أصابع يديه ويغسل رحليه آخر ذلك يجمع ذلك فيهما لتمام غسله ولتمام وضوئه إن 
كان آخر غسلهما ويحذر أن يمس ذكره في تدلكه بباطن كفه فإن فعل ذلك وقد 
أوعب طهره أعاد الوضوء وإن مسه في ابتداء غسله وبعد أن غسل مواضع الوضوء منه 
فليمر بعد ذلك بيديه على مواضع الوضوء بالماء على ما ينبغي من ذلك وينويه. 


149٥ 


رسال آبي محمد القيرواني 


باب فيمن لم يجد الماء وصفت التيمم 

التيمم يجب لعدم الماء في السفر إذا يعس أن يجده في الوقت» وقد يحب مع 
وجوده إذا لم يقدر على مسه في سفر أو حضر لمرض مانع أو مريض يقدر على مسه 
ولا جد من يناوله إياه. 

وكذلك مسافر يقرب منه الماء ويمنعه منه حوف لصوص أو سباع وإذا أيقن 
المسافر بوجود الماء في الوقت أخر إلى آخره وإن يعس منه تيمم في أوله وإن لم يكن 
عنده منه علم تيمم في وسطه وكذلك إن حاف أن لا يدرك الماء في الوقت ورجا أن 
ید رکه فيه ومن تيمم من هؤلاء ثم أصاب الماء في الوقت بعد أن صلى. 

فأما المريض الذي لم يجد من يناوله إياه فليعد وكذلك الخائف من سباع 
ونحوهاء وكذلك المسافر الذي يخاف أن لا يدرك الماء في الوقت ويرحو أن يدركه فيه. 
ولا يعيد غير هؤلاء ولا يصلي صلاتين بتيمم واحد من هؤلاء إلا مريض لا يقدر على 
مس الماء لضرر بحسمه مقيم وقد قيل يتيمم لكل صلاة وقد روي عن مالك فيمن ذكر 
صلوات أن يصليها بتيمم واحد. 

والتيمم بالصعيد الطاهر وهو ما ظهر على وجه الأرض منها من تراب أو رمل أو 
حجارة أو سخة يضرب بيديه الأرض فإن تعلق مما شيء نفضهما نفضا خفيفا ثم يمسح 
ما وجهه كله مسحا ثم يضرب بيديه الأرض فيمسح يناه بيسراه يجعل أصابع يده 
اليسرى على أطراف أصابع يده اليمئ ثم يمر أصابعه على ظاهر يده وذراعيه وقد حن عليه 
أصابعه حت يبلغ المرفقين ثم يجعل كفه على باطن ذراعه من طي مرفقه قابضا عليه حى 
يبلغ الكوع من يده اليمى ثم يجري باطن بممه على ظاهر بمم يده اليمى ثم مسح اليسرى 
باليمئ هكذا فإذا بلغ الكوع مسح كفه اليمئ بكفه اليسرى إلى آخر أطرافه ولو مسح 
اليمئ باليسرى واليسرى باليمئ كيف شاء وتيسر عليه وأوعب المسح لأحزأه. 

وإذا لم يحد الجنب أو الحائض الماء للطهر تيمما وصليا فإذا وجدا الماء تطهرا وم 
يعيدا ما صليا. ولا يطأ الرحل امرأته الي انقطع عنها دم حيض أو نفاس بالتطهر 
بالتيمم حن يجد من الماء ما تتطهر به المرأة ثم ما يتطهران به جميعا وتي باب جامع 
الصلاة شيء من مسائل التيمم. 
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باب بے المسح على الخفين 

وله أن يمسح على الخفين في الحضر والسفر ما لم يتزعهما وذلك إذا أدخل فيهما 
رجليه بعد أن غسلهما في وضوء تحل به الصلاة فهذا الذي إذا أحدث وتوضأ مسح 
عليهما وإلا فلا. 

وصفة المسح أن يجعل يده اليمئ من فوق الخف من طرف الأصابع ويده 
اليسرى من تحت ذلك ثم يذهب بيديه إلى حد الكعبين وكذلك يفعل باليسرى ويجعل 
يده اليسرى من فوقها واليمئ من أسفلها. 

ولا بمسح على طين في أسفل حفه أو روث دابة حي يزيله مسح أو غسل وقيل 
يبدأ في مسح أسفله من الكعبين إلى أطراف الأصابع للا يصل إلى عقب خفه شيء من 
رطوبة ما مسح من حفيه من القشب وإن كان في أسفله طين فلا يمسح عليه حي يزيله. 

باب ب2 أوقات الصلاة وأسمائها 

أما صلاة الصبح ففي الصلاة الوسطى عند أهل المدينة وهي صلاة الفجر فأول 
وقتها انصداع الفجر المعترض بالضياء في أقصى المشرق ذاهبا من القبلة إلى دبر القبلة 
حن يرتفع فيعم الأفق» وآحر الوقت الإسفار البين الذي إذا سلم منها بدأ حاحب 
الشمس وما بين هذين وقت واسع. 

وأفضل ذلك أوله ووقت الظهر إذا زالت الشمس عن كبد السماء وأحذ الظل 
في الزيادة ويستحب أن تؤخر في الصيف إلى أن يزيد ظل كل شيء ربعه بعد الظل 
الذي زالت عليه الشمس. 

وقيل إنما يستحب ذلك في المساجد ليدرك الناس الصلاة وأما الرحل في خاصة 
نفسه فأول الوقت أفضل له وقيل أما في شدة الحر فالأفضل له أن يبرد يما وإن كان 
وحده لقول البي ية «أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم» وآخر الوقت أن 
يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل نصف النهار. 

وأول وقت العصر آخر وقت الظهرء وآخره أن يصير ظل كل شيء مثليه بعد 
ظل نصف النهار وقيل إذا استقبلت الشمس بوجهك وأنت قائم غير منكس رأسك 
ولا مطأطئ له فإن نظرت إلى الشمس ببصرك فقد دخل الوقت وإن لم ترها ببصرك 
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فلم يدحل الوقت وإن نزلت عن بصرك فقد تمكن دخول الوقت والذي وصف مالك 
رحمه الله أن الوقت فيها ما لم تصفر الشمس. 

ووقت المغرب وهي صلاة الشاهد يعن الحاضر يعي أن المسافر لا يقصرها 
ويصليها كصلاة الحاضر فوقتها غروب الشمس فإذا توارت بالحجاب وجبت الصلاة 
لا تؤحر وليس ها إلا وقت واحد لا تؤخر عنه. 

ووقت صلاة العتمة وهي صلاة العشاء وهذا الاسم أولى ها غيوبة الشفق» 
والشفق: الحمرة الباقية في المغرب من بقايا شعاع الشمس فإذا لم يبق في المغرب صفرة 
ولا حمرة فقد وجب الوقت ولا ينظر إلى البياض في المغرب فذلك لها وقت إلى ثلث 
الليل لمن يريد تأحيرها لشغل أو عذر والبادرة ما أولى ولا بأس أن يؤخرها أهل 
المساجد قليلا لاجتماع الناس ويكره النوم قبلها والحديث لغير شغل بعدها. 

باب الأذان والإقامت 
الأذان واجب ف المساجحد والجماعات الراتبة فأما الرحل في خاصة نفسه فإن 


أذن فحسن ولا بد له من الإقامة وأما المرأة فإن أقامت فحسن وإلا فلا حرج ولا يؤذن 
لصلاة قبل وقتها إلا الصبح فلا بأس أن يؤذن لها في السدس الأخير من الليل. 

والأذان: 

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول 
الله أشهد أن محمد رسول الله ثم ترحع بأرفع من صوتك أول مرة فتكرر التشهد فتقول أشهد 
أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله 
حي على الصلاة» حي على الصلاة» حي على الفلاح» حي على الفلاح. 

فإن كنت في نداء الصبح زدت ههنا الصلاة حير من النوم» الصلاة خير من النوم 
لا تقل ذلك في غير نداء الصبح الله أكبر, الله أكبر لا إله إلا الله مرة واحدة. 

والإقامة وتر: 

اث اکر الله اکن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن عدا رسول الله حي على 
الصلاة حي على الفلاح» قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. 
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باب صف العمل 2 الصلوات المفروضيّ 
وما يتصل بها من النوافل والسنن 

والإحرام في الصلاة أن تقول: الله أكبر لا يجزئ غير هذه الكلمة وترفع يديك 
حذو منكبيك أو دون ذلك ثم تقرأ فإن كنت في الصبح قرأت جهرا بأم القرآن لا 
تستفتح ب 9 سم الله لرن الرَّحِيم 4 في أم القرآن ولا في السورة ال بعدها. 

ذإذا قلت : وول الال فل اين إن حك رخدك أو لك إنام ها 
ولا يقوها الإمام فيما جهر فيه ويقولها فيما أسر فيه وني قوله إياها في الجهر اختلاف ثم 
تقرأ سورة من طوال المفصل وإن كانت أطول من ذلك فحسن بقدر التغليس وتجهر 
بقراءتها. 

فإذا تمت السورة كبرت في انحطاطك للركوع فتمكن يديك من ركبتيك 
وتسوي ظهرك مستويا ولا ترفع رأسك ولا تطأطئه وتحافي بضبعيك عن جنبيك وتعتقد 
الخضوع بذلك في ركوعك وسجودك ولا تدع في ركوعك وقل إن شئت سبحان ربي 
العظيم وبحمده وليس في ذلك توقيت قول ولا حد في اللبث ثم ترفع رأسك وأنت قائل 
سمع الله لمن حمده ثم تقول اللهم ربنا ولك الحمد إن كنت وحدك ولا يقوها الإمام ولا 
يقول المأموم مع الله لمن حمده ويقول اللهم ربنا ولك الحمد. 

وتستوي قائما مطمئنا مترسلا ثم توي ساجدا لا تجلس ثم تسجد وتكبر في 
امحطاطك للسجود فتمكن حبهتك وأنفك من الأرض وتباشر بكفيك الأرض باسطا 
يديك مستويتين إلى القبلة تجعلهما حذو أذنيك أو دون ذلك وكل ذلك واسع غير أنك 
لا تفترش ذراعيك في الأرض ولا تضم عضديك إلى حنبيك ولكن تجمنح هما تجنيحا 
وسطا وتكون رحلاك في سجودك قائمتين وبطون إقاميهما إلى الأرض. 

وتقول إن شكت في سجودك: سبحانك ربي ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر 
لي أو غير ذلك إن شكت وتدعو في السجود إن شكت وليس لطول ذلك وقت وأقله أن 
تطمئن مفاصلك متمكنا ثم ترفع رأسك بالتكبير فتجلس فتثئي رحلك اليسرى في 
حلوسك بين السجدتين وتنصب اليمئ وبطون أصابعها إلى الأرض وترفع يديك عن 
الأرض على ركبتيك ثم تسجد الثانية كما فعلت أولا. 
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ثم تقوم من الأرض كما أنت معتمدا على يديك لا ترحع جالسا لتقوم من 
جلوس ولكن كما ذكرت لك وتكبر في حال قيامك ثم تقرأ كما قرأت في الأولى أو 
دون ذلك وتفعل مثل ذلك سواء غير أنك تقنت بعد الركوع وإن شئت قنت قبل 
الركو ع بعد تام القراءة. 

والقبوت: 

اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع لك ونخلع ونترك 
من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك 
ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق. 

ثم تفعل في السجود والحلوس كما تقدم من الوصف فإذا حلست بعد السجدتين 
نصبت رجلك اليمئ وبطون أصابعها إلى الأرض وثنيت اليسرى وأفضيت بأليتك إلى 
الأرض ولا تقعد على رحلك اليسرى وإن شئت حنيت اليمئ في انتصاها فجعلت 
جنب مها إلى الأرض فواسع ثم تتشهد. 

والتشهد: 

التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن سلمت بعد هذا أجزأك وما تزيده إن شعت 
وأشهد أن الذي جاء به محمد حق وأن الحنة حق وأن النار حق» وأن الساعة آتية لا 
ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم 
حمدا وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد بحيد. 

اللهم صل على ملائكتك والمقربين وعلى أنبيائك والمرسلين وعلى أهل طاعتك 
أجمعين اللهم اغفر لي ولوالدي ولأئمتنا ومن سبقنا بالإيعان مغفرة عزما. 

اللهم إن أسألك من كل حير سألك منه محمد نبيك وأعوذ بك من كل شر 
استعاذك منه مخمد نبيك اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما 


أنت أعلم به منا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأعوذ بك 
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من فتنة الحيا والممات ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب النار وسوء 
المصير السلام عليك أيها البي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين. 

ثم تقول: السلام عليكم تسليمة واحدة عن بمينك تقصد ها قبالة وحهك وتتيامن 
برأسك قليلا هكذا يفعل الإمام والرحل وحده وأما المأموم فيسلم واحدة يتيامن يما قليلا 
ويرد أحرى على الإمام قبالته يشير بما إليه ويرد على من كان سلم عليه على يساره فإن لم 
يكن سلم عليه أحد لم يرد على يساره شيا ويجعل يديه في تشهده على فخذيه ويقبض أصابع 
يده اليمئ ويبسط السبابة يشير يها وقد نصب حرفها إلى وجهه. 

واحتلف في تحريكها فقيل: يعتقد بالإشارة بما أن الله إله واحد ويتأول من 
تحركها أا مقمعة للشيطان وأحسب تأويل ذلك أن يذكر بذلك من أمر الصلاة ما 
منعه إن شاء الله عن السهو فيها والشغل عنها ويبسط يده اليسرى على فخذه الأيسر 
ولا يحركها ولا يشير يما ويستحب الذكر بإثر الصلوات يسبح الله ثلاثا وثلاثين ويحمد 
الله ثلاثا وثلاثين» ويكبر الله ثلاثا وثلاثين ويختم المائة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 

ويستحب بإثر صلاة الصبح التمادي في الذكر والاستغفار والتسبيح والدعاء إلى 
طلوع الشمس أو قرب طلوعها وليس بواجب ويركع ركعي الفجر قبل صلاة الصبح 
هد لت ترا كل رقنا القران يمره 

والقراءة في الظهر بنحو القراءة في الصبح فن الطوال أو دون ذلك قليلا ولا 
يجهر فيها بشيء من القراءة ويقرأ في الأولى والثانية في كل ركعة بأم القرآن وسورة 
سرا وفي الأخيرتين بأم القرآن وحدها سرا ويتشهد في الجلسة الأولى إلى قوله وأشهد 
أن مخمدا عبد الله ورسوله ثم يقوم فلا يكبر حن يستوى قائما هكذا يفعل الإمام 
والرحل وحده. 

وأما المأموم فبعد أن يكبر الإمام يقوم المأموم أيضا فإذا استوى قائما كبر ويفعل 
في بقية صلاة الظهر من صفة ال ركوع والسجود والجلوس نحو ما تقدم ذكره في الصبح 
ويتنفل بعدها ويستحب له أن يتنفل بأربع ركعات يسلم من كل ركعتين ويستحب له 
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مثل ذلك قبل صلاة العصر ويفعل من صلاة العصر كما وصفنا في الظهر سواء إلا أنه 
يقرأ في الركعتين الأوليين مع أم القرآن بالقصار من السور مثل والضحى وإنا أنزلناه 
ونحوهما. 

وأما المغرب فيجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين منها ويقرأ في كل ركعة منهما 
بأم القرآن وسورة من السور القصار وي الثالثة بأم القرآن فقط ويتشهد ويسلم 
ويستحب أن يتنفل بعدها بركعتين وما زاد فهو خير وإن تنفل بست ركعات فحسن 
والتنفل بين المغرب والعشاء مرغب فيه. 

وأما غير ذلك من شأنما فكما تقدم ذكره في غيرها وأما العشاء الأخيرة وهي 
العتمة واسم العشاء أحص بما وأولى فيجهر في الأوليين بأم القرآن وسورة في كل ركعة 
وقراءتها أطول قليلا من قراءة العصر وفي الآخيرتين بأم القرآن في كل ركعة سرا ثم 
يفعل في سائرها كما تقدم من الوصف ويكره النوم قبلها والحديث بعدها لغير ضرورة. 

والقراءة الي يسر بما في الصلوات كلها هي بتحريك اللسان بالتكلم بالقرآن 
وأما الجهر فأن يسمع نفسه ومن يليه إن كان وحده والمرأة دون الرحل في الجهر وهي 
في هيئة الصلاة مثله غير أها تنضم ولا تفرج فخذيها ولا عضديها وتكون منضمة 
متزوية في جلوسها وسجودها وأمرها كله. 

ثم يصلي الشفع والوتر جهرا وكذلك يستحب في نوافل الليل الإجهار ويي 
نوافل النهار الإسرار» وإن جهر في النهار في تنفله فذلك واسع وأقل الشفع ركعتان 
ويستحب أن يقرأ في الأولى بأم القرآن وسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بأم القرآن 
وقل يا أيها الكافرون ويتشهد ويسلم ثم يصلي الوتر ركعة يقرأ فيها بأم القرآن وقل هو 
الله أحد والمعوذتين. 

وإن زاد من الإشفاع جعل آخر ذلك الوتر وكان رسول الله ول يصلي من الليل 
اثنب عشرة ركعة ثم يوتر بواحدة وقيل عشر ركعات ثم يوتر بواحدة» وأفضل الليل 
آخره في القيام فمن أخر تنفله ووتره إلى آخره فذلك أفضل إلا من الغالب عليه أن لا 
يتنبه فليقدم وتره مع ما يريد من النوافل أول الليل ثم إن شاء إذا استيقظ في آخحره تنفل 
ما شاء منها مثئ مث ولا يعيد الوتر ومن غلبته عيناه عن حزبه فله أن يصليه ما بينه. 
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وبين طلوع الفجر وأول الإسفار ثم يوتر ويصلي الصبح ولا يقضي الوتر من ذكره بعد 
أن صلى الصبح. 

ومن دخل المسجد على وضوء فلا يجلس حن يصلي ركعتين إن كان وقت 
يجوز فيه الركوع. ومن دخل المسجد ولم يركع الفجر أجزأه لذلك ركعتا الفجر وإن 
ركع الفجر في بيته ثم أتى المسجد فاحتلف فيه فقيل يركع وقيل لا يركع ولا صلاة 
نافلة بعد الفجر إلا ركعتا الفجر إلى طلوع الشمس. 

باب 2 الإمامت وحكم الإمام والمأموم 

ويؤم الناس أفضلهم وأفقههم ولا توم المرأة في فريضة ولا نافلة لا رجالا ولا 
نساء. ويقرأ مع الإمام فيما يسر فيه ولا يقرأ عه فيما يجهر فيه ومن أدرك ركعة فأكثر 
فقد أدرك الجماعة فليقض بعد سلام الإمام ما فاته على نحو ما فعل الإمام في القراءة 
وأما في القيام والجلوس ففعله كفعل الباني المصلي وحده؛ ومن صلى وحده فله أن يعيد 
في الجماعة للفضل في ذلك إلا المغرب وحدها. 

ومن أدرك ركعة فأكثر من صلاة الجماعة فلا يعيدها في جماعة ومن لم يدرك إلا 
التشهد أو السجود فله أن يعيد في جماعة والرحل الواحد مع الإمام يقوم عن ينه 
ويقوم الرحلان فأكثر حلفه» فإن كانت امرأة معهما قامت خلفهما وإن كان معهما 
رحل صلى على بمين الإمام والمرأة خلفهما ومن صلى بزوجته قامت خلفه والصبي إن 
صلى مع رجحل واحد خلف الإمام قاما خلفه إن كان الصبي يعقل لا يذهب ويدع من 
يقف معه والإمام الراتب إن صلى وحده قام مقام الجماعة. 

ويكره في كل مسجد له إمام راتب أن تجمع فيه الصلاة مرتين ومن صلى صلاة 
فلا يوم فيها أحد وإذا سها الإمام وسجد لسهوه فليتبعه من لم يسه معه ممن خلفه ولا 
يرفع أحد رأسه قبل الإمام ولا يفعل إلا بعد فعله. 

ويفتح بعده ويقوم من اثنتين بعد قيامه ويسلم بعد سلامه وما سوى ذلك فواسع 
أن يفعله معه وبعده أحسن وكل سهو سهاه المأموم فالإمام يحمله عنه إلا ركعة أو 


سجدة أو تكبيرة الإحرام أو السلام أو اعتقاد نية الفريضة. 
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باب جامع ب2 الصلاة 


وأقل ما يجرئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف السابغ الذي يستر 
ظهور قدميها وهو القميص والخمار الحصيف ويجزئ الرجل في الصلاة ثوب واحد ولا 
يغطي أنفه أو وحهه في الصلاة أو يضم ثيابه أو يكفت شعره وكل سهو في الصلاة 
بزيادة فليسجد له سجدتين بعد السلام يتشهد لهما ويسلم منهما. 

وكل سهو بنقص فليسجد له قبل السلام إذا تم تشهده ثم يتشهد ويسلم وقيل لا 
يعيد التشهد ومن نقص وزاد سجد قبل السلام ومن نسي أن يسجد بعد السلام 
فليسجد مي ما ذكره وإن طال ذلك وإن كان قبل السلام سجد إن كان قريبا وإن 
بعد ابتدأ صلاته إلا أن يكون ذلك من نقص شيء خفيف كالسورة مع أم القرآن أو 
تكبيرتين أو التشهدين وشبه ذلك فلا شيء عليه. 

ولا يحرئ سجود السهو لنقص ركعة ولا سجدة ولا لترك القراءة في الصلاة 
كلها أو في ركعتين منها وكذلك تي ترك القراءة في ركعة من الصبح واحتلف في 
السهو عن القراءة في ركعة من غيرها فقيل يجزئ فيه سجود السهو قبل السلام وقيل 
يلغيها ويأن بركعة» وقيل يسجد قبل السلام ولا يأ بركعة ويعيد الصلاة احتياطا 
وهذا أحسن ذلك إن شاء الله تعالى. 

ومن سها عن تكبيرة أو عن سمع الله لمن حمده مرة والقنوت فلا سجود عليه 
ومن انصرف من الصلاة ثم ذكر أنه بقي عليه شيء منها فليرجع إن كان بقرب ذلك 
فيكبر تكبيرة يحرم بها ثم يصلي ما بقي عليه وإن تباعد ذلك أو حرج من المسجد ابتدأً 
صلاته وكذلك من نسي السلام. 

ومن لم يدر ما صلى أثلاث ركعات أم أربعا بى على اليقين وصلى ما شك فيه 
وأتى برابعة وسجد بعد سلامه ومن تكلم ساهيا سجد بعد السلام. ومن لم يدر أسلم 
أم لم؟ يسلم سلم ولا سجود عليه ومن استنكحه الشك في السهو فليله عنه ولا إصلاح 
عليه ولكن عليه أن يسجد بعد السلام والذي يكثر ذلك منه يشك كثيرا أن يكون سها زاد 
أو نقص ولا يوقن فليسجد بعد السلام فقط» وإذا أيقن بالسهو سجد بعد إصلاح صلاته 
فإن كثر ذلك منه فهو يعتريه كثيرا أصلح صلاته و م يسجد لسهوه ومن قام من اثنتين رحع 
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ما لم يفارق الأرض بيديه ور كبتيه فإذا فارقها تمادى ولم يرحع وسجد قبل السلام. 

ومن ذكر صلاة صلاها مي ما ذكرها على نحو ما فاتته ثم أعاد ما كان في وقته 
نما صلى بعدها ومن عليه صلوات كثيرة صلاها في كل وقت من ليل أو مار وعند 
طلوع الشمس وعند غروبما وكيفما تيسر له وإن كانت يسيرة أقل من صلاة يوم وليلة 
بدأ يمن وإن فات وقت ما هو في وقته وإن كثرت بدأ .ما خاف فوات وقته ومن ذكر 
صلاة في صلاة فسدت هذه عليه. 

ومن ضحك في الصلاة أعادها ولم يعد الوضوء وإن كان مع إمام تمادى وأعاد 
ولا شيء عليه في التبسم» والنفخ في الصلاة كالكلام والعامد لذلك مفسد لصلاته 
ومن أخطأ القبلة أعاد في الوقت وكذلك من صلى بثوب بحس أو على مكان بجس» 
وكذلك من توضاً اء نجس مختلف في بحاسته. 

وأما من توضأ مماء قد تغير لونه أو طعمه أو ريحه أعاد صلاته أبدا ووضوءه 
ورخص في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر» وكذلك في طين وظلمة يؤذن 
للمغرب أول الوقت خارج المسجد ثم يؤخر قليلا في قول مالك ثم يقيم في داخل 
المسجد ويصليها ثم يؤذن للعشاء في داحل المسجد ويقيم ثم يصليها ثم ينصرفون 
وعليهم إسفار قبل مغيب الشفق. 

والجمع بعرفة بين الظهر والعصر عند الزوال سنة واجبة بأذان وإقامة لكل صلاة 
وكذلك في جمع المغرب والعشاء بالمزدلفة إذا وصل إليها. 

وإذا جد السير بالمسافر فله أن يجمع بين الصلاتين في آخر وقت الظهر وأول 
وقت العصر وكذلك المغرب والعشاء وإذا ارتحل في أول وقت الصلاة الأولى جمع 

وللمريض أن يجمع إذا حاف أن يغلب على عقله عند الزوال وعند الغروب. 

وإن كان الجمع أرفق به لبطن به ونحوه جمع وسط وقت الظهر وعند غيبوبة 
الشفق والمغمى عليه لا يقضي ما حرج وقته في إغمائه ويقضي ما أفاق في وقته ما 
يدرك منه ركعة فأكثر من الصلوات. 

وكذلك الحائض تطهر فإذا بقي من النهار بعد طهرها بغير توان خمس ركعات 
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صلت الظهر والعصر وإن كان بقي من الليل أربع ركعات صلت المغرب والعشاء وإن 
كان من النهار أو من الليل أقل من ذلك صلت الصلاة الأحيرة وإن حاضت هذا 
التقدير لم تقض ما حاضت في وقته وإن حاضت لأربع ركعات من النهار فأقل إلى 
ركعة أو لثلاث ركعات من الليل إلى ركعة قضت الصلاة الأولى فقط» واحتلف في 
حيضها لأربع ركعات من الليل فقيل مثل ذلك وقيل إها حاضت في وقتهما فلا 

ومن أيقن بالوضوء وشك في الحدث ابتدأ الوضوء ومن ذكر من وضوئه شيئا نما 
هو فريضة منه فإن كان بالقرب أعاد ذلك وما يليه وإن تطاول ذلك أعاده فقط وإن 
تعمد ذلك ابتدأ الوضوء إن طال ذلك» وإن كان قد صلى في جميع ذلك أعاد صلاته 


أبدا ووضوءه. 

وإن ذكر مثل المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين فإن كان قريبا فعل ذلك وم 
يعد ما بعده وإن تطاول فعل ذلك لما يستقبل وم يعد ما صلى قبل أن يفعل ذلك ومن 
صلى على موضع طاهر من حصير وعوضع آخر منه بحاسة فلا شيء عليه والمريض إذا 
كان على فراش نحس فلا بأس أن يبسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا ويصلي عليه. 

رف اين ال يقن على الام على كالسا .إن :قر على افر إلا 
فبقدر طاقته وإن لم يقدر على السجود فليومئ بال ركوع والسجود» ويكون سجوده 
أحفض من ركوعه وإن لم يقدر صلى على جنبه الأبمن إعاء وإن لم يقدر إلا على ظهره 
فعل ذلك ولا يؤخر الصلاة إذا كان في عقله وليصلها بقدر ما يطيق. 

وإن لم يقدر على مس الماء لضرر به أو لأنه لا جد من يناوله إياه تيمم فإن لم 
يحد من يناوله ترابا تيمم بالحائط إلى جانبه إن كان طينا أو عليه طين فإن كان عليه 
حص أو جير فلا يتيمم به والمسافر يأخذه الوقت في طين حضخاض لا يجد أين يصلي 
فلييزل عن دابته ويصلي فيه قائما يومئ بالسجود أحفض من الركوع فإن لم يقدر أن 
ينزل فيه صلى على دابته إلى القبلة. 

وللمسافر أن يتنفل على دابته في سفره حيثما توجهت به إن كان سفرا تقصر 
فيه الصلاة وليوتر على دابته إن شاء ولا يصلي الفريضة وإن كان مريضا إلا بالأرض 
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إلا أن يكون إن نزل صلى جالسا إكاء لمرضه فليصل على الدابة بعد أن توقف له 
ويستقبل يما القبلة ومن رعف مع الإمام حرج فغسل الدم ثم بى ما لم يتكلم أو بهش 
على بحاسة» ولا يبن على ركعة لم تتم بسجدتيها وليلغها ولا ينصرف لدم خفيف 
وليفتله بأصابعه إلا أن يسيل أو يقطر 

ولا يبت في قيء ولا حدث ومن رعف بعد سلام الإمام سلم وانصرف وإن 
رعف قبل سلامه انصرف وغسل الدم ثم رحع فجلس وسلم وللراعف أن يبي في متزله 
إذا يعس أن يدرك بقية صلاة الإمام إلا في الجمعة فلا يبي إلا في الجامع. 

ويغسل قليل الدم من الثوب ولا تعاد الصلاة إلا من كثيره وقليل كل بحاسة 
غيره وكثيرها سواء ودم البراغيث ليس عليه غسله إلا أن يتفاحش. 


باب سجود القرآن 

وسجود القرآن إحدى عشرة سجدة وهي العزائم ليس في المفصل منها شيء 
في: المص عند قوله: ويسبحونه وله يسجدون وهو آخرها فمن كان يي صلاة فإذا 
سجدها قام فقرأ من الأنفال أو من غيرها ما تيسر عليه ثم ركع وسجدء وقي الرعد 
عند قوله: وظلالهم بالغدو والآصال؛ وفي النحل: يخافون ربمم من فوقهم ويفعلون ما 
يؤمرون» وقي بن إسرائيل: ويخرون للأذقان ييكون ويزيدهم حشوعاء ويي مرم: إذا 
و ل الج أوها « وَمَن ن آله هَمَا لَه 
من کرم 5 الله يَفْعَلٌ ما يَشَاءُ 4 [الحج: .]١8‏ وف الفرقان: أنسجد لا تأمرنا 
وزادهم نفوراء وفي الحدهد: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم» وقي ألم تتريل: 
وسبحوا بحمد رمم وهم لا يستكبرون» وف ص: فاستغفروا زه و خو راكنا وناب 
وقيل عند قوله: لزلفى وحسن ماب وفي حم تتريل: واسجدوا لله الذي خلقهن إن 
كنتم إياه تعبدون. 

ولا يسجد السجدة في التلاوة إلا على وضوء ويكبر لها ولا يسلم منها وفي 
التكبير في الرفع منها سعة وإن كبر فهو أحب إلينا. 

ويسجدها من قرأها في الفريضة والنافلة ويسجدها من قرأها بعد الصبح ما لم 


يسفر وبعد العصر ما لم تصفر الشمس. 


NY 


رسال أبي محمد القيرواني 
باب 2 صلاة السفر 

ومن سافر مسافة أربعة برد وهي ثمانية وأربعون ميلا فعليه أن يقصر الصلاة 
فيصليها ركعتين إلا المغرب فلا يقصرها ولا يقصر حن جاوز بيوت المصر وتصير خلفه 
ليس بين يديه ولا بحذائه منها شيء ثم لا يتم حى يرجع إليها أو يقاربما بأقل من الميل» 
وإن نوى المسافر إقامة أربعة أيام.موضع أو ما يصلي فيه عشرين صلاة أتم الصلاة حى 
يظعن من مكانه ذلك ومن حرج ولم يصل الظهر والعصر وقد بقي من النهار قدر 
ثلاث ركعات صلاهما سفريتين فإن بقي قدر ما يصلي فيه ركعتين أو ركعة صلى 
الظهر حضرية والعصر سفرية. 

ولو دحل لخمس ركعات ناسيا هما صلاهما حضريتين فإن كان بقدر أربع 
ركعات فأقل إلى ركعة صلى الظهر سفرية والعصر حضرية وإن قدم في ليل وقد بقي 
للفجر ركعة فأكثر ولم يكن صلى المغرب والعشاء صلى المغرب ثلاثا والعشاء حضرية 
ولو حرج وقد بقي من الليل ركعة فأكثر صلى المغرب ثم صلى العشاء سفرية. 

باب بے صلاة الجمعت 

والسعي إلى الجمعة فريضة وذلك عند جلوس الإمام على المنبر وأخذ المؤذنون 
في الآذان والسنة المتقدمة أن يصعدوا حينئذ على المنار فيؤذنون. 

ويحرم حينئذ البيع وكل ما يشغل عن السعي إليها وهذا الأذان الثاني أحدثه بنو 
أمية والجمعة تحب بالمصر والجماعة والخطبة فيها واحبة قبل الصلاة ويتوكأ الإمام على 
قوس أو عصا ويجلس في أولها وفي وسطها وتقام الصلاة عند فراغها ويصلي الإمام 
ركعتين يجهر فيهما بالقراءة يقرأ في الأولى بالجمعة ونحوها في الثانية: ب هل أتاك 
حديث الغاشية ونحوها. 

ويجب السعي إليها على من في المصر ومن على ثلاثة أميال منه فأقل ولا بحب 
على مسافر ولا على أهل من ولا على عبد ولا امرأة ولا صبي وإن حضرها عبد أو 
امرأة فليصلها وتكون النساء حلف صفوف الرجال ولا تخرج إليها الشابة. 

وينصت للإمام في حطبته ويستقبله الناس والغسل لما واحب والتهجير حسن 
وليس ذلك في أول النهار وليتطيب لها ويلبس أحسن ثيابه وأحب إلينا أن ينصرف بعد 


4م1١1‏ رسالي أبي محمد القيرواني 


فراغها ولا يتنفل في المسجد بعدها وليتنفل إن شاء قبلها ولا يفعل ذلك الإمام وليرق 
المنبر كما يدخل. 


باب 2 صلاة الخوف 

وصلاة الخوف في السفر إذا خافوا العدو أن يتقدم الإمام بطائفة ويدع طائفة 
مواحهة العدو فيصلي الإمام بطائفة ركعة ثم يثبت قائما ويصلون لأنفسهم ركعة ثم 
يسلمون فيقفون مكان أصحاهم ثم يأ أصحاهم فيحرمون حلف الإمام فيصلي يهم 
الركعة الثانية ثم يتشهد ويسلم ثم يقضون الركعة الى فاتتهم وينصرفون هكذا يفعل 
الإمام في صلاة الفرائض كلها إلا المغرب فإنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية 
0 

وإن صلى يهم في الحضر لشدة حوف صلى في الظهر والعصر والعشاء بكل 
طائفة ركعتين ولكل صلاة أذان وإقامة وإذا اشتد الخوف عن ذلك صلوا وحدانا بقدر 
طاقتهم مشاة وركبانا ماشين أو ساعين مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. 

باب سے صلاة العيدين والتكبير أيام منى 

وصلاة العيدين سنة واحبة يخرج ها الإمام والناس ضحوة بقدر ما إذا وصل 
حانت الصلاة وليس فيها أذان ولا إقامة فيصلى يهم ركعتين يقرأ فيهما جهرا بأم 
القرآن وسبح اسم ربك الأعلى و والشمس وضحاها ونحوهما ويكبر في الأولى سبعا 
قبل القراءة يعد فيها تكبيرة الإحرام وف الثانية حمس تكبيرات لا يعد فيها تكبيرة القيام 
ولي كل ركعة سجدتان ثم يتشهد ويسلمء ثم يرقى المنبر فيخطب ويجلس في أول 
حطبته ووسطها ثم ينصرف. 

ويستحب أن يرحع من طريق غير الطريق الي أتى منها والناس كذلك وإن كان 
في الأضحى حرج بأضحيته إلى المصلى فذبحها أو نحرها ليعلم ذلك الناس فيذبحون بعده 
وليذكر الله في خحروجه من بيته في الفطر والأضحى جهرا حى يأ المصلى الإمام 
والناس. 

كذلك فإذا دحل الإمام للصلاة قطعوا ذلك ويكبرون بتكبير الإمام في حطبته 
وينصتون له فيما سوى ذلك فإن كانت أيام النحر فليكبر الناس. دبر الصلوات من 
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صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من اليوم الرابع منه وهو آخر أيام من يكبر 
إذا صلى الصبح ثم يقطع. 


والتكبير دبر الصلوات الله أكبر» الله أكبرء الله أكبر وإن جمع مع التكبير تمليلا 
وتحميدا فحسن يقول إن شاء ذلك الله أكبرء الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر 
وات 

وقد روي عن مالك هذا والأول والكل واسع والأيام المعلومات أيام النحر 
الثلاثة والأيام المعدودات: أيام مين وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر والغسل للعيدين 
حسن وليس بلازم ويستحب فيهما الطيب والحسن من الثياب. 

باب ب2 صلاة الخسوف 

وصلاة الخسوف سنة واجبة إذا حسفت الشمس خرج الإمام إلى المسجد فافتتح 
الصلاة بالناس بغير أذان ولا إقامة ثم قرأ قراءة طويلة سرا بنحو سورة البقرة ثم ي ركع 
ركوعا طويلا نحو ذلك ثم يرفع رأسه يقول مع الله لمن حمده ثم يقرأ دون قراءته الأولى 
ثم ي ركع نحو قراءته الثانية» ثم يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده ثم يسجد سجدتين 
تامتين ثم يقوم فيقرأ دون قراءته الى تلي ذلك ثم يركع نحو قراءته ثم يرفع كما ذكرنا 
م يقرأ دوك ق رایت هذه م ر کم و خلت ثم يرقم كما ذكرنا ثم يستحد. كما ذكزنا 
ثم يتشهد ويسلم. 

ومن شاء أن يصلي في بيته مثل ذلك أن يفعل وليس في صلاة حسوف القمر 
جماعة وليصل الناس عند ذلك أفذاذا والقراءة فيها جهرا كسائر ركوع النوافل وليس 
في إثر صلاة حسوف الشمس خطبة مرتبة ولا بأس أن يعظ الناس ويذكرهم. 

باب بے صلاة الاستسقاء 

وصلاة الاستسقاء سنة تقام يخرج لا الإمام كما يخرج للعيدين ضحوة فيصلي 
بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة يقرأ ب سبح اسم ربك الأعلى و والشمس 
وضحاها وتي كل ركعة سجدتان وركعة واحدة ويتشهد ويسلم ثم يستقبل الناس 
بوحهه فيجلس جلسة فإذا اطمأن الناس قام متوكئا على قوس أو عصا فخطب ثم 
ا 
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فإذا فرغ استقبل القبلة فحول رداءه يجعل ما على منكبه الأيمن على الأيسر وما 
على الأيسر على الأمن ولا يقلب ذلك وليفعل الناس مثله وهو قائم وهم قعود ثم يدعو 
كذلك ثم ينصرف وينصرفون ولا يكبر فيها ولا في الخسوف غير تكبيرة الإحرام 
والخفض والرفع ولا أذان فيها ولا إقامة. 

باب ما يفعل بالمحتضر 
وب غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه 

ويستحب استقبال القبلة بامحتضر وإغماضه إذا قضى ويلقن لا إله إلا الله عند 
الموت وإن قدر على أن يكون طاهرا وما عليه طاهر فهو أحسن ويستحب أن لا يقربه 
حائض ولا جنب وأرحص بعض العلماء في القراءة عند رأسه بسورة يس ولم يكن 
ذلك عند مالك أمرا معمولا به ولا بأس بالبكاء بالدموع حينئذ وحسن التعزي والتصبر 
أجمل لمن استطاع وينهى عن الصراخ والنياحة. 

وليس في غسل الميت حد ولكن ينقى ويغسل وتراماء وسدر ويجعل في الأخيرة 
كافور وتستر عورته ولا تقلم أظفاره ولا يحلق شعره ويعصر بطنه عصرا رفيقا وإن 
وضئ وضوء الصلاة فحسن وليس بواحب ويقلب لحنبه في الغسل أحسن وإن أجلس 
فذلك واسع ولا بأس بغسل أحد الزوجين صاحبه من غير ضرورة. 

والمرأة تموت في السفر لا نساء معها ولا ذو محرم من الرجال فلييمم رحل 
وحهها وكفيها ولو كان الميت رحلا يعم النساء وحهه ويديه إلى المرفقين إن لم يكن 
معهن رحل يغسله ولا امرأة من محارمه» فإن كانت امرأة من محارمه غسلته وسترت 
عورته وإن كان مع الميتة ذو محرم غسلها من فوق ثوب يستر جميع جسدها. 

ويستحب أن يكفن الميت في وتر ثلاث أثواب أو خمسة أو سبعة» وما جعل له 
من أذرة وقميص وعمامة فذلك محسوب في عدد الأثواب الوتر وقد كفن البي ب في 
ثلاثة أثواب بيض سحولية أدرج فيها إدراجا يل ولا بأس أن يقمص الميت ويعمم 
وينبغي أن يحنط ويجعل الحنوط بين أكفانه وف حسده ومواضع السجود منه ولا يغسل 
الشهيد في المعترك ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه ويصلى على قاتل نفسه ويصلى على من 
قتله الإمام في حد أو قود ولا يصلي عليه الإمام. 
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ولا يتبع الميت .مجمر والمشي أمام الجنازة أفضل ويجعل الميت في قبره على شقه 
الأعن وينصب عليه اللبن ويقول حينعذ اللهم إن صاحبنا قد نزل بك وخلف الدنيا وراء 
ظهره وافتقر إلى ما عندك اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتله في قبره .مما لا طاقة له 
به وألحقه بنبيه محمد 4. 

ويكره البناء على القبور وتحصيصها ولا يغسل المسلم أباه الكافر ولا يدخله قبره 
إلا أن يخاف أن يضيع فليواره واللحد أحب إلى أهل العلم من الشق وهو أن يحفر 
للميت تحت الجرف في حائط قبلة القبر وذلك إذا كانت تربة صلبة لا تتهيل ولا تنقطع 
وكذلك فعل برسول الله و 

باب 2 الصلاة على الجنائز والدعاء للميت 

والتكبير على الحنازة أربع تكبيرات يرفع يديه في أولاهن وإن رفع في كل تكبيرة 
فلا بأس وإن شاء دعا بعد الأربع ثم يسلم وإن شاء سلم بعد الرابعة مكانه ويقف 
الإمام في الرحل عند وسطه وفي المرأة عند منكبيها والسلام من الصلاة على الحنائز 
تسليمة واحدة خفية للإمام والمأموم. 

وني الصلاة على الميت قيراط من الأحر وقيراط في حضور دفنه وذلك في التمثيل 
مثل جبل أحد ثوابا ويقال في الدعاء على الميت غير شيء محدود وذلك كله واسع ومن 
مستحسن ما قيل في ذلك أن يكبر ثم يقول: الحمد لله الذي أمات وأحيا والحمد لله 
الذي يحبي الموتى له العظمة والكبرياء والملك والقدرة والثناء وهو على كل شيء قدير. 

الهم صل على محمد وعلئى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد بحيد اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن 
أمتك أنت خلقته ورزقته وأنت أمته وأنت تحييه وأنت أعلم بسره وعلانيته جثناك 
عا اله فشا فا 

اللهم إنا نستجير بحبل حوارك له إنك ذو وفاء وذمة اللهم قه من فتنة القبر» ومن 
عذاب جهنم الله اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله 
بماء وثلج برد» ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا 


من داره وأهلا خيرا من أهله وزوحا حيرا من زوجه. 
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اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه اللهم إنه قد 
نزل بك وأنت خير مترول به فقير إلى رحمتك» وأنت غي عن عذابه اللهم ثبت عند 
المسألة منطقه ولا تبتله في قبره ما لا طاقة له به اللهم لا تحرمنا أحره ولا تفتنا بعده. 

تقول هذا بإثر كل تكبيرة وتقول بعد الرابعة اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا 
وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم متقلبنا ومثوانا ولوالدينا ولمن سبقنا 
بالإيمان وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم من 
أحييته منا فأحيه على الإبمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام وأسعدنا بلقائك وطيبنا 
للموت وطيبه له واحعل فيه راحتنا ومسرتنا ثم تسلم وإن كانت امرأة قلت: اللهم إا 
أمتك ثم تتمادى بذكرها على الرقيق التأنيث غير أنك لا تقول وأبدلها زوجا حيرا من 
زوجها لاما قد تكون زوجا في الحنة لزوجها في الدنيا ونساء الجنة مقصورات على 
أزواحهن لا يبغين يهم بدلا والرحل قد يكون له زوحات كثيرة في الجنة ولا يكون 
للمرأة أزواج. 

ولا بأس أن تجمع الجنائز في صلاة واحدة ويلي الإمام الرحال إن كان فيهم 
نساء وإن كانوا رجالا جعل أفضلهم مما يلي الإمام وحعل من دونه النساء والصبيان 
من وراء ذلك إلى القبلة. 

ولا بأس أن يجعلوا صفا واحدا ويقرب إلى الإمام أفضلهم وأما دفن الجماعة في 
قبر واحد فيجعل أفضلهم ما يلي القبلة ومن دفن ولم يصل عليه وووري فإنه يصلى 
على قبره ولا يصلى على من قد صلي عليه ويصلى على أكثر الحسد واختلف في 
الصلاة على مثل اليد والرحل. 

باب بے الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله 

تنني على الله تبارك وتعالى ونصلي على نبيه محمد يل ثم تقول اللهم إنه عبدك 
وابن عبدك وابن أمتك أنت خلقته ورزقته وأنت أمته وأنت تحييه اللهم فاجعله لوالديه 
سلفا وذخرا وفرطا وأحرا وثقل به موازينهم وأعظم به أحورهم ولا تحرمنا وإياهم 
أحره ولا تفتنا وإياهم بعده اللهم ألحقه بصالح سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم وأبدله 


دارا حيرا من داره وأهلا حيرا من أهله وعافه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم. 


رسالت أبي محمد القيرواني  _‏ ب ب تس تس - ١4#‏ 

تقول ذلك في كل تكبيرة وتقول بعد الرابعة اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا ولمن 
سبقنا بالإيمان اللهم من أحييته منا فأحيه على الإبمان» ومن توفيته منا فتوفه على 
الإسلام واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ثم 
تسلم ولا يصلى على من لم يستهل صارحا ولا يرث ولا يورث. 

ويكره أن يدفن السقط في الدور ولا بأس أن يغسل النساء الصبي الصغير ابن 
ست سنين أو سبع ولا يغسل الرحال الصبية واختلف فيها إن كانت لم تبلغ أن تشتهى 
والأول أحب إلينا. 

باب ب2 الصيام 

وصوم شهر رمضان فريضة يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته كان ثلاثين يوما أو 
تسعة وعشرين يوما فإن غم الهلال فيعد ثلاثين يوما من غرة الشهر الذي قبله ثم يصام 
وكذلك في الفطرء ويبيت الصيام في أوله وليس عليه البيات في بقيته ويتم الصيام إلى 
الليل ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور. 

وإن شك في الفجر فلا يأكل ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان ومن 
صامه كذلك لم يجزأه وإن وافقه من رمضان ولمن شاء صومه تطوعا أن يفعل» ومن 
أصبح فلم يأكل ولح يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم:من رمضان لم يجزأه وليمسنك عن 
الأكل في بقيته ويقضيه وإذا قدم المسافر مفطرا أو طهرت الحائض فارا فلهما الأكل في 
بقية يومهما. 

ومن أفطر في تطوعه عامدا أو سافر فيه فأفطر لسفره فعليه القضاء وإن أفطر 
ساهيا فلا قضاء عليه بخلاف الفريضة ولا بأس بالسواك للصائم في جميع فاره ولا تكره 
له الحجامة إلا حشية التغرير ومن ذرعه القيء في رمضان فلا قضاء عليه وإن استقاء 
فقاء فعليه القضاء. 

وإذا حافت الحامل على ما في بطنها أفطرت ولم تطعم وقد قيل تطعم وللمرضع 
إن حافت على ولدها ولم جحد من تستأحر له أو لم يقبل غيرها أن تفطر وتطعم 
ويستحب للشيخ الكبير إذا أفطر أن يطعم والإطعام في هذا كله مد عن كل يوم يقضيه 
وكذلك يطعم من فرط في قضاء رمضان حي دحل عليه رمضان آخر ولا صيام على 


4٤ 
الصبيان حن يحتلم الغلام وتحيض الحارية.‎ 
وبالبلوغ لزمتهم أعمال الأبدان فريضة قال الله سبحانه وتعالى: وإذا بلغ الأطفال‎ 
منكم الحلم فليستأذنوا ومن أصبح جنبا ولم يتطهر أو امرأة حائض طهرت قبل الفجر‎ 
فلم يغتسلا إلا بعد الفجر أجزأهما صوم ذلك اليوم ولا يجوز صيام يوم الفطر ولا يوم‎ 
النحر ولا يصوم اليومان اللذان بعد يوم النحر إلا المتمتع الذي لا جد هديا واليوم الرابع‎ 
لا يصومه متطوع ويصومه من نذره أو من كان في صيام متتابع قبل ذلك ومن أفطر‎ 
في نهار رمضان ناسيا فعليه القضاء فقط.‎ 
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وكذلك من أفطر فيه لضرورة من مرض ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فله 
أن يفطر وإن لم تنله ضرورة وعليه القضاء والصوم أحب إلينا. ومن سافر أقل من أربعة 
برد فظن أن الفطر مباح له فأفطر فلا كفارة بيه وعليه القضاء وكل من أفطر متأولا 
فلا كفارة عليه وإنما الكفارة على من أفطر متعمدا بأكل أو شرب أو جماع مع القضاء 
والكفارة في ذلك إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد مد البي ئل فذلك أحب إلينا 
. وله أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. 

وليس على من أفطر في قضاء رمضان متعمدا كفارة ومن أغمى عليه ليلا فأفاق 
بعد طلوع الفجر فعليه قضاء الصوم ولا يقضي من الصلوات إلا ما أفاق ي وقتها 
وينبغي للصائم أن يحفظ لسانه وجوارحه ويعظم من شهر رمضان ما عظم الله سبحانه 
وتعالى ولا يقرب الصائم النساء بوطء ولا مباشرة ولا قبلة للذة في فار رمضان ولا 
يحرم ذلك عليه في ليله ولا بأس أن يصبح جنبا من الوط ومن التذ في نمار رمضان 
عباشرة أو قبلة فأمذى لذلك فعليه القضاء وإن تعمد ذلك حت أمئ فعليه الكفارة. 

ومن قام رمضان إانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وإن قمت فيه .ها تيسر 
فذلك مرحو فضله وتكفير الذنوب به والقيام فيه في مساحد الجماعات بإمام ومن شاء 
قام في بيته وهو أحسن لمن قويت نيته وحده وكان السلف الصالح يقومون فيه في 
المساحد بعشرين ركعة ثم يوترون بثلاث ويفصلون بين الشفع والوتر بسلام ثم صلوا 
بعد ذلك ستا وثلاثين ركعة غير الشفع والوتر وكل ذلك واسع ويسلم من كل 
ركعتين وقالت عائشة رضي الله عنها ما زاد رسول الله يه في رمضان ولا في غيره 
على اني عشرة ركعة بعدها الوتر. 
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باب ب2 الاعتكاف 

والاعتكاف من نوافل الخير والعكوف اللازمة ولا اعتكاف إلا بصيام ولا يكون 
إلا متتابعا ولا يكون إلا في المساحد كما قال الله سبحانه وتعالى: وأنتم عاكفون في 
المساجد فإن كان بلد فيه الجمعة فلا يكون إلا في الجامع إلا أن ينذر أيام لا تأحذه فيها 
الجمعة. 

وأقل ما هو أحب إلينا من الاعتكاف عشرة أيام ومن نذر اعتكاف يوم فأكثر 
لزمه وإن نذر ليلة لزمه يوم وليلة ومن أفطر فيه متعمدا فليبتدئ اعتكافه وكذلك من 
جامع فيه ليلا أو ارا ناسيا أو متعمدا. 

وإن مرض خرج إلى بيته فإذا صح بى على ما تقدم وكذلك إن حاضت 
المعتكفة وحرمة الاعتكاف عليهما في المرض وعلى الحائض في الحيض فإذا طهرت 
الحائض أو أفاق المريض في ليل أو نمار رجعا ساعتئذ إلى المسجد ولا يخرج المعتكف 
من معتكفه إلا لحاجة الإنسان. 

وليدحل معتكفه قبل غروب الشمس من الليلة الي يريد أن يبتدئ فيها اعتكافه 
ولا يعود مريضا ولا يصلي على جنازة ولا يخرج لتجارة ولا شرط في الاعتكاف. 

ولا بأس أن يكون إمام المسجد وله أن يتزوج ويعقد نكاح غيره ومن اعتكف 
أول الشهر أو وسطه حرج من اعتكافه بعد غروب الشمس من آخره وإن اعتكف بما 
يتصل فيه اعتكافه بيوم الفطر فليبت ليلة الفطر في المسجد حي يغدو منه إلى المصلى. 

باب زكاة العين والحرث والماشين 
وما يخرج من المعدن وذكر الجزيب 
ومايؤخد من تجار أهل الذمت والحربيين 

وزكاة العين والحرث ولماشية فريضة فأما زكاة الحرث فيوم حصاده والعين 
والماشية ففي كل حول مرة ولا زكاة من الحب والتمر في أقل من خمسة أوسق وذلك 
ستة أقفزة وربع قفيز والوسق ستون صاعا بصاع البي بيك وهو أربعة أمداد مده عليه 
الصلاة والسلام ويجمع القمح والشعير والسلت في الزكاة فإذا احتمع من جميعها خمسة 
أوسق فليرك داك 
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وكذلك تجمع أصناف القطنية وكذلك تجمع أصناف التمر وكذلك أصناف 
الزبيب والأرز والدحن والذرة كل واحد منها صنف لا يضم إلى الآخر في الزكاة وإذا 
كان في الحائط أصناف من التمر أدى الزكاة عن الجميع من وسطه ويزكى الزيتون إذا 
بلغ حبه خمسة أوسق أخحرج من زيته ويخرج من الحلجلان وحب الفجل من زيته. 

فإن باع ذلك أجزأه أن يخرج من ثمنه إن شاء الله ولا زكاة في الفواكه والخضر 
ولا زكاة من الذهب في أقل من عشرين دينارا فإذا بلغت عشرين دينارا ففيها نصف 
دينار ربع العشر فما زاد فبحساب ذلك وإن قل ولا زكاة من الفضة في أقل من مائي 
درهم وذلك خمس أواق. 

والأوقية أربعون درهما من وزن سبعة أعينٍ أن السبعة دنانير وزنما عشرة دراهم 
فإذا بلغت هذه الدراهم مائيَ درهم ففيها ربع عشرها خمسة دراهم فما زاد فبحساب 
ذلك ويجمع الذهب والفضة في الزكاة فمن كان له مائة درهم وعشرة دنانير فليخرج 
من كل مال ربع عشره. 

ولا زكاة في العروض حت تكون للتجارة فإذا بعتها بعد حول فأكثر من يوم 
أحذت ثمنها أو زكيته ففي ثمنها الزكاة لحول واحدء أقامت قبل البيع حولا أو أكثر إلا 
أن تكون مديرا لا يستقر بيدك عين ولا عرض فإنك تقوم عروضك كل عام وتزكي 
ذلك مع ما بيدك من العين. 

وحول ربح المال حول أصله وكذلك حول نسل الأنعام حول الأمهات ومن له 
مال تحب فيه الزكاة وعليه دين مثله أو ينقصه عن مقدار مال الزكاة فلا زكاة عليه إلا 
أن يكون عنده ما لا يزكي من عروض مقتناة أو رقيق أو حيوانات مقتناة أو عقار أو 
ربع ما فيه وفاء لدينه فليزك ما بيده من الالء فإن لم تف عروضه بدينه حسب بقية دينه 
فيما بيده فإن بقي بعد ما فيه الزكاة زكاه ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية 
ولا زكاة عليه في دين حي يقبضه وإن أقام أعواما فإنما يزكيه لعام واحد بعد قبضه. 

وكذلك العرض حن يبيعه وإن كان الدين أو العرض من ميراث فليستقبل حولا 
ما يقبض منه وعلى الأصاغر الزكاة في أموالههم في العين والحرث والماشية وزكاة الفطر 
ولا زكاة على عبد ولا على من فيه بقية رق في ذلك كله فإذا أعتق فليأتتف حولا من 
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يومئذ ما يملك من ماله. 

ولا زكاة على أحد في عبده وخادمه وفرسه وداره ولا فيما يتخذ للقنية من 
الرباع والعروض» ولا فيما يتخذ للباس من الحلي ومن ورث عرضا أو وهب له أو رفع 
من أرضه زرعا فزكاه فلا زكاة عليه في شيء من ذلك حى يباع ويستقبل به حولا من 
يوم يقبض عُنه. 

وفيما يخرج من المعدن من ذهب أو فضة الزكاة إذا بلغ وزن عشرين دينارا أو 
حمس أواق فضة ففي ذلك ربع العشر يوم حروحجه» وكذلك فيما يخرج بعد ذلك 
متصلا به وإن قل فإن انقطع نيله بيده وابتدأ غيره لم يخرج شيئا حي يبلغ ما فيه الزكاة. 

وتؤحذ الجزية من رجال أهل الذمة الأحرار البالغين ولا تؤحذ من نسائهم 
وصبيانمم وعبيدهم وتؤخذ من المجوس ومن نصارى العرب» والحزية على أهل الذهب 
أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعون درهما ويخفف عن الفقير ويؤحذ ممن بحر منهم 
من أفق إلى أفق عشر ثمن ما يبيعونه وإن احتلفوا في السنة مرارا. 

وإن حملوا الطعام خاصة إلى مكة والمدينة خاصة أخذ منهم نصف العشر من تنه 
ويؤخذ من تحار الحربيين العشر إلا أن يتزلوا على أكثر من ذلك وفي الركاز وهو دفن 
الجاهلية الخمس على من أصابه. 

باب بے زكاة الماشيب 

وزكاة الإبل والبقر والغنم فريضة ولا زكاة من الإبل في أقل من مس ذود وهي 
حمس من الإبل ففيها شاة جذعة أو ثنية من جل غنم أهل ذلك البلد من ضأن أو معز 
إلى تسع ثم في العشر شاتان إلى أربعة عشر ثم في خمسة عشر ثلاث شياه إلى تسعة عشر 
فإذا كانت عشرين فأربع شياه إلى أربع وعشرين» ثم في خمس وعشرين بنت مخاض 
وهي بنت سنتين فان لم تكن فيها فابن لبون ذكر إلى مس وثلاثين ثم في ست وثلاثين 
بنت لبون وهي بنت ثلاث سنين إلى مس وأربعين ثم في ست وأربعين حقة وهي الي 
يصلح على ظهرها الحمل ويطرقها الفحل» وهي بنت أربع سنين إلى ستين ثم في إحدى 
وستين جذعة وهي بنت حمس سنين إلى حمس وسبعين ثم في ست وسبعين بنتا لبون 


إلى تسعين ثم في إحدى وتسعين حقتان إلى عشرين ومائة. 
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فما زاد على ذلك ففي كل خمسين حقة وقي كل أربعين بنت لبون ولا زكاة 
من البقر في أقل من ثلاثين فإذا بلغتها ففيها تبيع عجل حذع قد أوق سنتين ثم كذلك 
حي تبلغ أربعين فيكون فيها مسنة ولا تؤخذ إلا أنثى وهي بنت أربع سنين وهي ثنية 
فما زاد ففي كل أربعين مسنة وي كل ثلاثين تبيع. 

ولا زكاة في الغنم حي تبلغ أربعين شاة فإذا بلغتها ففيها شاة جذعة أو ثنية إلى 
عشرين ومائة فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتان إلى مائيّ شاة فإذا زادت 
واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فما زاد ففي كل مائة شاة ولا زكاة في الأوقاص 
وهي ما بين الفريضتين من كل الأنعام ويجمع الضأن والمعز في الزكاة والحواميس والبقر 
والبخت والعراب. 

وكل خليطين فإِهما يترادان بينهما بالسوية ولا زكاة على من لم تبلغ حصته 
عدد الزكاة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خحشية الصدقة وذلك إذا قرب 
الحول فإذا كان ينقص أداؤهما بافتراقهما أو باجتماعهما أحذا ما كانا عليه قبل ذلك. 

ولا تؤخذ في الصدقة السخلة وتعد على رب الغنم ولا تؤحذ العجاجيل في البقر 
ولا الفصلان في الإبل وتعد عليهم ولا يؤحذ تيس ولا هرمة ولا الماخض ولا فحل 
الغنم ولا شاة العلف ولا الي تربي والدها. 

ولا حيار أموال الناس ولا يؤخذ في ذلك عرض ولا تمن فإن أحبره المصدق على أذ 
الثمن في الأنعام وغيرها أحزأه إن شاء الله ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية. 


باب 4 زكاة الفطر 

وزكاة الفطر سنة واجبة فرضها رسول الله بي على كل كبير أو صغير ذكر أو 
أنشى حر أو عبد من المسلمين صاعا عن كل نفس بصاع البي بك وتؤدى من حل 
عيش أهل ذلك البلد من بر أو شعير أو سلت أو تمر أو أقط أو زبيب أو دحن أو ذرة 
ا 

وقيل إن كان العلس قوت قوم أحرحت منه وهو حب صغير يقرب من خلقة البر. 

ويخرج عن العبد سيده والصغير لا مال له يخرج عنه والده ويخرج الرحل زكاة 
الفطر عن كل مسلم تلزمه نفقته وعن مكاتبه وإن كان لا ينفق عليه لأنه عبد له بعد 
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ويستحب إخراجها إذا طلع الفجر من يوم الفطر ويستحب الفطر فيه قبل الغدو إلى 
المصلى وليس ذلك ني الأضحى. 

ويستحب في العيدين أن يحضي من طريق ويرجع من أخرى. 

باب ب2 الحج والعمرة 

وحج بيت الله الحرام الذي .مكة فريضة على كل من استطاع إلى ذلك سبيلا من 
المسلمين الأحرار البالغين مرة في عمره والسبيل الطريق السابلة والزاد المبلغ إلى مكة 
والقوة على الوصول إلى مكة إما راجلا أو راكبا مع صحة البدن وإنما يؤمر أن يحرم من 
الميقات. 

وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الححفة فإن مروا بالمدينة فالأفضل لهم أن 
يحرموا من ميقات أهلها من ذي الحليفة وميقات أهل العراق ذات عرق وأهل اليمن 
يلملم» وأهل جحد من قرن ومن مر من هؤلاء بالمدينة فواجب عليه أن يحرم من ذي 
الحليفة إذ لا يتعداه إلى ميقات له. 

ويحرم الحاج أو المعتمر بإثر لصلاة فريضة أو نافلة يقول لبيك اللهم لبيك لبيك 
لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وينوي ما أراد من 


حج أو عمرة ويؤمر أن يغتسل عند الإحرام قبل أن يحرم ويتجرد من مخيط الثياب 
ويستحب له أن يغتسل لدخحول مكة ولا يزال يلي دبر الصلوات وعند كل شرف 
وعند ملاقاة الرفاق وليس عليه كثرة الإلحاح بذلك. 

فإذا دحل مكة أمسك عن التلبية حن يطوف ويسعى ثم يعاودها حى نزول 
الشمس من يوم عرفة وبروح إلى مصلاها ويستحب أن يدحل مكة من كداء الثنية الي 
بأعلى مكة وإذا حرج حرج من كدي وإن لم يفعل في الوجهين فلا حرج. 

قال فإذا دحل مكة فليدحل المسجد الحرام ومستحسن أن يدحل من باب بي 
شيبة فيستلم الحجر الأسود بفيه إن قدر وإلا وضع يده عليه ثم وضعها على فيه من غير 
تقبيل ثم يطوف والبيت على يساره سبعة أطواف ثلاثة خببا ثم أربعة مشيا ويستلم 
الركن كلما مر به كما ذكرنا ويكبر. 

ولا يستلم الركن اليماني بفيه ولكن بيده ثم يضعها على فيه من غير تقبيل فإذا تم 
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طوافه ركع عند المقام ركعتين ثم استلم الحجر إن قدر ثم يخرج إلى الصفا فيقف عليه 
للدعاء ثم يسعى إلى المروة ويخب في بطن المسيل فإذا أتى المروة وقف عليها للدعاء ثم 
يسعى إلى الصفا يفعل ذلك سبع مرات فيقف بذلك أربع وقفات على الصفا وأربعا 
على المروة. 

ثم يخرج يوم التروية إلى مى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح 
م عضي إلى عرفات ولا يدع التلبية في هذا كله حن تزول الشمس من يوم عرفة 
ويروح إلى مصلاها وليتطهر قبل رواحه فيجمع بين الظهر والعصر مع الإمام ثم يروح 
معه إلى موقف عرفة فيقف معه إلى غروب الشمس ثم يدفع بدفعه إلى المزدلفة فيصلي 
معه بالمزدلفة المغرب والعشاء والصبح ثم يقف معه بالمشعر الحرام يومئذ بما. 

ثم يدفع بقرب طلوع الشمس إلى مى ويحرك دابته ببطن محسر فإذا وصل إلى مى 
رمى جمرة العقبة بسبع حصيات مثل حصى الخذف ويكبر مع كل حصاة ثم ينحر إن 
كان معه هدي ثم يحلق ثم يأتي البيت فيفيض ويطوف سبعا ويركع ثم يقيم .مين ثلاثة 
أيام فإذا زالت الشمس من كل يوم منها رمى الحمرة الي تلي مى بسبع حصيات يكبر 
مع كل حصاة ثم يرمي الجمرتين كل جمرة .ثل ذلك ويكبر مع كل حصاة ويقف 
للدعاء بإثر الرمي في الحمرة الأولى والثانية. 

ولا يقف عند جمرة العقبة ولينصرف فإذا رمى في اليوم الثالث وهو رابع يوم 
النحر انصرف إلى مكة وقد تم حجه وإن شاء تعجل في يومين من أيام مى فرمى 
وانصرف فإذا حرج من مكة طاف للوداع وركع وانصرف والعمرة يفعل فيها كما 
ذكرنا أولا إلى تمام السعي بين الصفا والمروة ثم يحلق رأسه وقد تمت عمرته. 

والحلاق أفضل في الحج والعمرة والتقصير يجزئ وليقصر من جميع شعره وسنة 
المرأة التقصير ولا بأس أن يقتل الحرم الفأرة والخية والعقرب وشبهها والكلب العقور 
وما يعدو من الذئاب والسباع ونحوها ويقتل من الطير ما يتقى أذاه من الغربان 
والأحدية فقط. 

ويجتنب في حجه وعمرته النساء والطيب ومخيط الثياب والصيد وقتل الدواب 
وإلقاء التفث» ولا يغطي رأسه في الإحرام ولا يحلقه إلا من ضرورة ثم يفتدي بصيام 
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ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين مدين لكل مسكين .مد البي بل أو ينسك بشاة يذبحها 
حيث شاء من البلاد. 

وتلبس المرأة الخفين والثياب في إحرامها وتحتب ما سوى ذلك مما يجتنبه الرحل 
وإحرام المرأة في وجهها وكفيها وإحرام الرحل في وجهه ورأسه ولا يلبس الرجل 
الخفين في الإحرام إلا أن لا يحد نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين. 

والإفراد بالحج أفضل عندنا من التمتع ومن القران فمن قرن أو تمتع من غير أهل 
مكة فعليه هدي يذبحه أو ينحره مين إن أوقفه بعرفة فلينحره بمكة بالمروة بعد أن يدحل 
به من الحل فإن لم جحد هديا فصيام ثلاثة أيام في الحج يعني من وقت يحرم إلى يوم عرفة 
فإن فاته ذلك صام أيام مئ وسبعة إذا رحع وصفة التمتع أن يحرم بعمرة ثم يحل منها في 
أشهر الحج ثم يحج من عامه قبل الرجوع إلى أفقه أو إلى مثل أفقه في البعد. 

ولهذا أن يحرم من مكة إن كان مما ولا يحرم منها من أراد أن يعتمر حي يخرج إلى 
الحل وصفة القران أن يحرم بحجة وعمرة معا ويبدأ بالعمرة في نيته وإذا أردف الحج على 
العمرة قبل أن يطوف ويركع فهو قارن وليس على أهل مكة هدي في تمتع ولا قران. 

ومن حل من عمرته قبل أشهر الحج ثم حج من عامه فليس يمتمتع ومن أصاب 
صيدا فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل من فقهاء المسلمين ومحله مى 
إن وقف به بعرفة وإلا فمكة ويدحل به من الحل وله أن يختار ذلك وكفارة إطعام 
مساكين أن ينظر إلى قيمة الصيد طعاما فيتصدق به أو عدل ذلك صياما أن يصوم عن 
كل مد يوما ولكسر المد يوما كاملا. 

والعمرة سنة مؤكدة مرة في العمر ويستحب لمن انصرف من مكة من حج أو 
عمرة أن يقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم 
الأحزاب وحده. 

باب الضحايا والذبائح والحقيقة والصيد 
والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربت 

والأضحية سنة واحبة على من استطاعها وأقل ما يجزئ فيها من الأسنان الجذع 

من الضأن وهو ابن سنة وقيل ابن ثمانية أشهر وقيل ابن عشرة أشهر والثي من المعز 
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وهو ما أو سنة ودخحل في الثانية ولا يجزئ في الضحايا من المعز والبقر والإبل إلا الث 
والثئى من البقر ما دحل في السنة الرابعة والثن من الإبل ابن ست سنين وفحول الضأن 
في الضحايا أفضل من خصيافها وحصياها أفضل من إناثها وإناثها أفضل من ذكور المعز 
ومن إناثها وفحول المعز أفضل من إناثها وإناث المعز أفضل من الإبل والبقر في 
.الضحايا. 

وأما في الهدايا فالإبل أفضل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز ولا يجوز في شيء من ذلك 
عوراء ولا مريضة ولا العرجاء البين طلعها ولا العجفاء الي لا شحم فها ويتقى فيها 
العيب كله ولا المشقوقة الأذن إلا أن يكون يسيرا وكذلك القطع ومكسورة القرن إن 
كان يدمي فلا تحوز وإن لم يدم فذلك جائز وليل الرحل ذبح أضحيته بيده بعد ذبح 
الإمام أو نحره يوم النحر ضحوة. 

ومن ذبح قبل أن يذبح الإمام أو ينحر أعاد أضحيته ومن لا إمام لهم فليتحروا 
صلاة أقرب الأئمة إليهم وذبحه ومن ضحى بليل أو أهدى لم يجزئه. 

وأيام النحر ثلاثة يذبح فيها أو ينحر إلى غروب الشمس من آخرها وأفضل أيام 
النحر أوهها ومن فاته الذبح في اليوم الأول إلى الزوال فقد قال بعض أهل العلم: 
يستحب له أن يصبر إلى ضحى اليوم الثاني. 

ولا يباع شيء من الأضحية حلد ولا غيره وتوجه الذبيحة عند الذبح إلى القبلة 
وليقل الذابح: باسم الله والله أكبر وإن زاد في الأضحية ربنا تقبل منا فلا بأس بذلك. 
ومن نسي التسمية في ذبح أضحية أو غيرها فإها تؤكل وإن تعمد ترك التسمية لم 
توكل وكذلك عند إرسال الجوارح على الصيد. ) 

ولا يباع من الأضحية والعقيقة والنسك لحم ولا جلد ولا ودك ولا عصب ولا 
غير ذلك ويأكل الرحل من أضحيته ويتصدق منها أفضل له وليس بواحب عليه ولا 
يأكل من فدية الأذى وجزاء الصيد ونذر المساكين وما عطب من هدي التطوع قبل 
محله ويأكل نما سوى ذلك إن شاء. 

والذكاة قطع الحلقوم والأوداج ولا يجزئ أقل من ذلك وإن رفع يده بعد قطع 
بعض ذلك ثم أعاد يده فأجهز فلا تؤكل وإن تمادى حن قطع الرأس فقد أساء ولتوكل 
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ومن ذبح من القفا لم تؤكل» والبقر تذبح فإن نحرت أكلت والإبل تنحر فإن ذبحت م 
تؤكل وقد اختلف في أكلها والغنم تذبح فإن نحرت لم تؤكل وقد احتلف أيضا في ذلك 
وذكاة ما في البطن ذكاة أمه إذا تم حلقه ونبت شعره. 

والمنخنقة بحبل ونحوه والموقوذة بعصا وشبهها والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع 
إن بلغ ذلك منها في هذه الوجوه مبلغا لا تعيش معه لم تؤكل بذكاة» ولا بأس 
للمضطر أن يأكل الميتة ويشبع ويتزود فإن استغئ عنها طرحها ولا بأس بالانتفاع 
بجلدها إذا دبغ ولا يصلى عليه ولا يباع ولا بأس بالصلاة على جلود السباع إذا ذكيت 
وبيعها وينتفع بصوف الميتة وشعرها وما يتزع منها في حال الحياة. 

وأحب إلينا أن يغسل ولا ينتفع بريشها ولا بقرفها وأظلافها وأنيابما وكره 
الانتفاع بأنياب الفيل وقد اختلف في ذلك وما ماتت فيه فأرة من من أو زيت أو 
عسل ذائب طرح ولم يؤكل ولا بأس أن يستصبح بالزيت وشبهه في غير المساجد 
وليتحفظ منه وإن كان جامدا طرحت وما حوطا وأكل ما بقي. 

قال سحنون: إلا أن يطول مقامها فيه فإنه يطرح كله ولا بأس بطعام أهل 
الكتاب وذبائحهم وكره أكل شحوم اليهود منهم من غير تحريم ولا يؤكل ما ذكاه 
اجو سي وما كان مما ليس فيه ذكاة من طعامهم فليس بحرام والصيد للهو مكروه 
والصيد لغير اللهو مباح وكل ما قتله كلبك المعلم أو بازك المعلم فجائز أكله إذا أرسلته 
عليه وكذلك ما أنفذت الجوارح مقاتله قبل قدرتك على ذكاته وما أدركته قبل إنفاذها 
لقاتله لم يؤكل إلا بذكاة» وكل ما صدته بسهمك أو رمحك فكله فإن أدركت ذكاته 
فذكه وإن فات بنفسه فكله إذا قتله سهمك ما لم يبت عنك وقيل إنما ذلك فيما بات 
عنك مما قتلته الجوارح وأما السهم يوحد في مقاتله فلا بأس بأكله. 

ولا تؤكل إلا نسية ما يؤكل به الصيد والعقيقة سنة مستحبة. 

ويعق عن المولود يوم سابعه بشاة مثل ما ذكرنا من سن الأضحية وصفتها ولا 
يحسب في السبعة الأيام اليوم الذي ولد فيه وتذبح ضحوة ولا بعس الصبي بشيء من 
دمها ويؤكل منها ويتصدق وتكسر عظامها وإن حلق شعر رأس المولود وتصدق بوزنه 
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وإن خحلق رأسه بخلوق بدلا من الدم الذي كانت تفعله الجاهلية فلا بأس بذلك 
والختان سنة في الذكور واحبة والخفاض في النساء مكرمة. 


باب بے الجهاد 

والجهاد فريضة يحمله بعض الناس عن بعض وأحب إلينا أن لا يقاتل العدو حى 
يدعو إلى دين الله إلا أن يعاحلونا فإما أن يسلموا أو يؤدوا اللحزية وإلا قوتلوا وإنما تقبل 
منهم الحزية إذا كانوا حيث تنالهم أحكامنا فأما إن بعدوا منا فلا تقبل منهم الجزية إلا 
أن يرتحلوا إلى بلادنا وإلا قوتلوا والفرار من العدو من الكبائر إذا كانوا مثلي عدد 
المسلمين فأقل فإن كانوا أكثر من ذلك فلا بأس بذلك. 

ويقاتل العدو مع كل بر وفاحر من الولاة ولا بأس بقتل من أسر من الأعلاج 
ولا يقتل أحد بعد أمان ولا يخفر لهم بعهد ولا يقتل النساء والصبيان ويجتنب قتل 
الرهبان والأحبار إلا أن يقاتلوا» وكذلك المرأة تقتل إذا قاتلت ويجوز أمان أدن 
المسلمين على بقيتهم وكذلك المرأة والصبي إذا عقل الأمان وقيل إن أجاز ذلك الإمام 
حاز وما غنم المسلمون بإيجحاف فليأحذ الإمام خمسه ويقسم الأربعة الأخماس بين أهل 
الجيش وقسم ذلك ببلد الحرب أولى. 

وإنما بخمس ويقسم ما أوحف عليه بالخيل وال ركاب وما غنم بقتال ولا بأس أن 
يؤكل من الغنيمة قبل أن يقسم الطعام والعلف لمن احتاج إلى ذلك» وإنما يسهم لمن 
حضر القتال أو تخلف عن القتال في شغل المسلمين من أمر جهادهم ويسهم للمريض 
وللفرس الرهيص ويسهم للفرس سهمان وسهم لراكبه ولا يسهم لعبد ولا لامرأة ولا 
لصبي إلا أن يطيق الصبي الذي لم يحتلم القتال ويجيزه الإمام ويقاتل فيسهم له ولا يسهم 
للأحير إلا أن يقاتل. 

ومن أسلم من العدو على شيء في يده من أموال المسلمين فهو له حلال ومن 
اشترى شيئا منها من العدو لم يأخذه ربه إلا بالثمن وما وقع في المقاسم منها فربه أحق 
به بالثمن وما لم يقع في المقاسم فربه أحق به بلا ثمن. 

ولا نفل إلا من الخمس على الاجتهاد من الإمام ولا يكون ذلك قبل القسم 
والسلب من النفل والرباط فيه فضل كبير وذلك بقدر كثرة حوف أهل ذلك الثغر 
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وكثرة تحرزهم من عدوهم ولا يغزى بغير إذن الأبوين إلا أن يفجأ العدو مدينة قوم 
ويغيرون عليهم ففرض عليهم دفعهم ولا يستأذن الأبوان في مثل هذا. 
. باب 2 الأيمان والنذور 

ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ويؤدب من حلف بطلاق أو عتاق 
ويلزم ولا ثنيا ولا كفارة إلا ف اليمين بالله عز وجل أو بشيء من أسمائه وصفاته. 

ومن استثئ فلا كفارة عليه إذا قصد الاستثناء وقال إن شاء الله ووصلها بيمينه 
قبل أن يصمت وإلا لم ينفعه ذلك والأيمان بالله أربعة فيمينان تكفران وهو أ يحلف 
ناك كلف أ لف ا [جناعنا لعر یک ا 
على شيء يظنه كذلك في يقينه ثم يتبين له خلافه فلا كفارة عليه ولا إثم والأخرى 
الحالف متعمدا للكذب أو شاكا فهو آثم ولا تكفر ذلك الكفارة وليتب من ذلك إلى 
الله سبحائه وتال : 

والكفارة إطعام عشرة مساكين من المسلمين الأحرار مدا لكل مسكين بهد البي وَل 
وأحب إلينا أن لو زاد على المد مثل ثلث مد أو نصف مد وذلك بقدر ما يكون من 
وسط عيشهم في غلاء أو رص ومن أخرج مدا على كل حال أجزأه وإن كساهم 
كساهم للرحل قميص وللمرأة قميص وحمار أو عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد ذلك ولا 
إطعاما فليصم ثلاثة أيام يتابعهن فإن فرقهن أجزأه. وله أن يكفر قبل الحنث أو بعده 
وعد الحنث أحب إلينا. 

ومن نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ولا شيء عليه 
ومن نذر صدقة مال غيره أو عتق عبد غيره لم يلزمه شيء ومن قال إن فعلت كذا فعلي 
نذر كذا وكذا الشيء يذكره من فعل البر من صلاة أو صوم, أو حج أو عمرة أو 
صدقة شيء ماه فذلك يلزمه إن حنث كما يلزمه لو نذره جردا من غير يمين وإن لم 
يسم لنذره مخرجا من الأعمال فعليه كفارة يمين. 

ومن نذر معصية من قتل نفس أو شرب حمر أو شبهه أو ما ليس بطاعة ولا 
معصية فلا شيء عليه وليستغفر الله وإن حلف بالله ليفعلن معصية فليكفر عن ينه ولا 
يفعل ذلك وإن بحرأ وفعله أثم ولا كفارة عليه ليمينه. 
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ومن قال علي عهد الله وميثاقه في يمين فحنث فعليه كفارتان وليس على من 
وكد اليمين فكررها في شيء واحد غير كفارة واحدة» ومن قال أشركت بالله أو هو 
يهودي أو نصران إن فعل كذا فلا يلزمه غير الاستغفار. 

ومن حرم على نفسه شيئا ما أحل الله له فلا شيء عليه إلا في زوحته فإفها تحرم 
عليه إلا بعد زوج ومن جعل ماله صدقة أو هديا أجزأه ثلثه. ومن حلف بنحر ولده 
فإن ذكر مقام إبراهيم أهدى هديا يذبح ممكة وتحرئه شاة وإن لم يذكر المقام فلا شيء 
عليه ومن حلف بالمشي إلى مكة فحنث فعليه المشي من موضع حلفه فليمش إن شاء قي 
حج أو عمرة فإن عجز عن المشي ركب ثم يرجع ثانية إن قدر فيمشي أماكن ركوبه 
فإن علم أنه لا يقدر قعد وأهدى وقال عطاء لا برجع ثانية وإن قدر ويجزئه الهدي. 

وإذا كان ضرورة حعل ذلك في عمرة فإذا طاف وسعي قصرا وأحرم من مكة 
بفريضة وكان متمتعا والحلاق في غير هذا أفضل وإنما يستحب له التقصير في هذا 
استبقاء للشعث في الحج ومن نذر مشيا إلى المدينة أو إلى بيت المقدس أتاهما راكبا إن 
نوى الصلاة مسجديهما وإلا فلا شيء عليه وأما غير هذه الثلاثة مساحد فلا يأتيها 
ماشيا ولا راكبا لصلاة نذرها وليصل .عوضعه. 

ومن نذر رباطا.موضع من الثغور فذلك عليه أن يأتيه. 

باب ب2 النكاح والطلاق والرجعة والظهار 
والإيلاء واللعان والخلع والرضاع 

ولا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل فإن لم يشهدا في العقد فلا يبي يها 
حي يشهدا وأقل الصداق ربع دينار وللأب إنكاح ابنته البكر بغير إذهها وإن بلغت وإن 
شاء شاورها وأما غير الأب في البكر وصي أو غيره فلا يزوجها حى تبلغ وتأذن وإذفها 
صماتما ولا يزوج الثيب أب ولا غيره إلا برضاها وتأذن بالقول ولا تنكح المرأة إلا 
بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها كالرحل من عشيرقا أو السلطان وقد احتلف في 
الذلية آنه توق ا :الاين ر تمن واب اول من الأخ و اوت من 
العصبة أحق وإن زوجها البعيد مضى ذلك. 

وللوصي أن يزوج الطفل في ولايته ولا يزوج الصغيرة إلا أن يأمره الأب 
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بإنكاحها وليس ذوو الأرحام من الأولياء والأولياء من العصبة ولا يخطب أحد على 
حطبة أيه ولا يسوم على سومه وذلك إذا ركنا وتقاربا ولا يجوز نكاح الشغار وهو 
٠‏ البضع بالبضع» ولا نكاح بغير صداق ولا نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل. 

ولا النكاح في العدة ولا ما حر إلى غرر في عقد أو صداق ولا .ما لا يجوز بيعه 
لافج عن لكام A‏ كن السافيوزة مغل EOE A‏ 
وما فسد من النكاح لعقده وفسخ بعد البناء ففيه المسمى وتقع به الحرمة كما تقع 
بالنكاح الصحيح ولكن لا تحل به المطلقة ثلاثا ولا يحصن به الزوجان. 

و سجاه اسع ا وا 01 
عليڪم أمَهْسْكُمْ وَبَنَانَكُمَ وڻڪ وَعَميُكُمْ وَحَطَدْكُمْ وَبَنَاتْ ل وات الأخت > 
[النساء: ۲۳]. فهؤلاء من القرابة ا والصهر ٤‏ : هكم 
آل ازضعنكم واڪوتڪم يح الرْطْعَة امت شَايكم ون يڪم الى فى 
جورڪم ن بساكم الى ڪلم بهن قن ل تكُوثوأ 9 ا 
يڪم وَحَلَبِلُ أنتابكم ال ا ا ا خَتَيْنِ إل 
E‏ اذك 

وقال تعالى: ‏ وَل تدكحوأ ما تكح ٤ابآؤڪم‏ َر اليِسَاءِ SEIS‏ 
وحرم البي ل بالرضاع ما يحرم من النسب وى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها 
فمن نكح امرأة حرمت بالعقد دون أن تمس على آبائه وأبنائه وحرمت عليه أمهاتها ولا 
تحرم عليه بناتها حي يدخل بالأم أو يتلذذ ها بنكاح أو ملك بين أو بشبهة من نكاح 
أو ملك. 

ولا يحرم بالزنا حلال وحرم الله سبحانه وطء الكوافر ممن ليس من أهل الكتاب 
ملك أو نكاح ويحل وطء الكتابيات بالملك ويحل وطء حرائرهن بالنكاح ولا يحل وطء 
إمائهن بالنكاح لحر ولا لعبد ولا تتزوج المرأة عبدها ولا عبد ولدها ولا الرحل أمته 
ولا أمة ولده وله أن يتزوج أمة والده وأمة أمه وله أن يتزوج بنت امرأة أبيه من رجحل 
غيره وتتزوج المرأة ابن زوحة أبيها من رجحل غيره. 

ويجوز للحر والعبد نكاح أربع حرائر مسلمات أو كتابيات وللعبد نكاح أربع 
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إماء مسلمات وللحر ذلك إن حشي العنت ولم يجد للحرائر طولا وليعدل بين نسائه 
وعليه النفقة والسكن بقدر وجده. 

ولا قسم في المبيت لأمته ولا لأم ولده ولا نفقة للزوحة حي يدحل ها أو يدعى 
إلى الدحول وهي من يوطأ مثلها. 

ونكاح التفويض جائز وهو أن يعقداه ولا يذكران صداقا ثم لا يدحل يما حى 
يفرض للا فإن فرض ها صداق المثل لزمها وإن كان أقل فهي مخيرة فإن كرهت فرق 
بينهما إلا أن يرضيها أو يفرض هما صداق مثلها فيلزمها. وإذا ارتد الزوجين انفسخ 
أحد النكاح بطلاق وقد قيل بغير طلاق وإذا أسلم الكافران ثبتا على نكاحهماء وإن 
أسلم أحدهما فذلك فسخ بغير طلاق فإن أسلمت هي كان أحق ما إن أسلم في العدة 
وإن أسلم هو وكانت كتابية ثبت عليها فإن كانت مجوسية فأسلمت بعده مكانها كانا 
زوحين وإن تأحر ذلك فقد بانت منه وإذا أسلم مشرك وعنده أكثر من أربع فليختر 
أربعا ويفارق باقيهن ومن لاعن زوجته لم تحل له أبدا. 

وكذلك الذي يتزوج المرأة في عدقا ويطؤها في عدا ولا نكاح لعبد ولا لأمة 
إلا بإذن السيد ولا تعقد امرأة ولا عبد ولا من على غير دين الإسلام نكاح امرأة ولا 
يجوز أن يتزوج الرحل امرأة ليحلها لمن طلقها ثلاثا ولا يحلها ذلك ولا يجوز نكاح 
المحرم لنفسه ولا يعقد نكاحا لغيره. 

ولا يحوز نكاح المريض ويفسخ وإن بى ها فلها الصداق في الثلث مبدأ ولا 
ميراث هما ولو طلق المريض امرأته لزمه ذلك وكان ها الميراث منه إن مات في مرضه 
ذلك ومن طلق امرأته ثلاثا لم تحل له .ملك ولا نكاح حى تنكح زوجا غيره. 

وطلاق الثلاث في كلمة واحدة بدعة ويلزم إن وقع. 

وطلاق السنة مباح وهو أن يطلقها في طهر لم يقرا فيه طلقة ثم لا يتبعها طلاقا 
حن تنقضي العدة. وله الرحعة في الى تحيض ما لم تدحل في الحيضة الثالثة في الحرة أو 
الثانية في الأمة» فإن كانت ممن لم تحض أو ممن قد يعست من المحيض طلقها م شاء 
وكذلك الحامل وترجحع الحامل ما لم تضع والمعتدة بالشهور ما لم تنقض العدة. 

والأقراء هي الأطهار» وينهى أن يطلق في الحيض فإن طلق لزمه ويجبر على 
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الرحعة ما لم تنقض العدة وال لم يدحل مما يطلقها مي شاء والواحدة تبينها والثلاث 
تحرمها إلا بعد زوج ومن قال لزوجته: أنت طالق فهي واحدة حى ينوي أكثر من ذلك. 

والخلع طلقة لا رحعة فيها وإن لم يسم طلاقا إذا أعطته شيئا فخلعها به من 
نفسه» ومن قال لزوجته أنت طالق ألبتة فهي ثلاث دحل يا أو لم يدحل وإن قال برية 
أو خلية أو حرام أو حبلك على غاربك فهي ثلاث في الى دحل ها وينوي في الى م 
يدحل ها والمطلقة قبل البناء ها نصف الصداق إلا أن تعفو عنه هي إن كانت ثيبا وإن 
كانت بكرا فذلك إلى أبيها وكذلك السيد في أمته ومن طلق فينبغي له أن يمتع ولا يجبر 
وال لم يدحل بها وقد فرض ها فلا متعة لها ولا للمختلعة وإن مات عن الي لم يفرض 
ها ولم يبن يما فلها الميراث ولا صداق لما ولو دحل يما كان لما صداق المثل إن لم تكن 
رضيت بشيء معلوم. 

وترد المرأة من الحنون والحذام والبرص وداء الفرج فإن دحل بها ولم يعلم أدى 
صداقها ورحع به على أبيها وكذلك إن زوجها أحوها وإن زوحها ولي ليس بقريب 
القرابة فلا شيء عليه ولا يكون ها إلا ربع دينار ويؤحل المعترض سنة فإن وطئ وإلا 
فرق بينهما إن شاءت. 

والمفقود يضرب له أجل أربع سنين من يوم ترفع ذلك ويتتهي الكشف عنه ثم 
تعتد كعدة الميت ثم تتزوج إن شاءت» ولا يورث ماله حى يأنٍ عليه من الزمان ما لا 
يعيش إلى مثله ولا تخطب امرأة في عدا ولا بأس بالتعريض بالقول المعروف ومن نكح 
بكرا فله أن يقيم عندها سبعا دون سائر نسائه وقي الثيب ثلاثة أيام. 

ولا يجمع بين الأحتين في ملك اليمين في الوطء فإن شاء وطء الأخرى فليحرم 
عليه فروج الأولى ببيع أو كتابة أو عتق وشبهه ما تحرم به ومن وطئ أمة ملك لم تحل 
له أمها ولا ابنتها وتحرم على آبائه وأبنائه كتحريم النكاح والطلاق بيد العبد دون 
السيد» ولا طلاق لصي والمملكة والمخيرة هما أن يقضيا ما دامتا في الجلس» وله أن 
يناكر المملكة خاصة فيما فوق الواحدة وليس ها في التخيير أن تقضي إلا بالثلاث ثم لا 
نكرة له فيها. 

وكل حالف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر فهو مول ولا يقع عليه 


الطلاق إلا بعد أجل الإيلاء وهو أربعة أشهر للحر وشهران للعبد حى يوقفه السلطان 
ومن تظاهر من امرأته فلا يطؤها حى يكفر بعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب ليس 
فيها شرك ولا طرف من حرية. فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم 
ستين مسكينا مدين لكل مسكين ولا يطؤها في ليل أو نمار حى تنقضي الكفارة فإن 
فعل ذلك فليتب إلى الله عز وحل فإن كان وطؤه بعد أن فعل بعض الكفارة بإطعام أو . 
صوم فليبتدئهاء ولا بأس بعتق الأعور في الظهار وولد الزنا ويجرئ الصغير ومن صلى 
وصام أحب إلينا. 

واللعان بين كل زوحين في نفي حمل يدعى قبله الاستبراء أو رؤية الزنا كالمرود 
ف المكحلة واحتلف في اللعان في القذف وإذا افترقا باللعان لم يتناكحا أبدا ويبدأ الزوج 
فيلتعن أربع شهادات بالله ثم يخمس باللعنة ثم تلتعن هي أربعا أيضا وتخمس بالغضب 
كما ذكر الله سبحانه وتعالى» وإن نكلت هي رجمت إن كانت حرة محصنة بوطء تقدم 
من هذا الزوج أو زوج غيره وإلا جلدت مائة جلدة وإن نكل الزوج جلد حد القذف 
ثمانين ولحق به الولد. 

. وللمرأة أن تفتدي من زوجها بصداقها أو أقل أو أكثر إذا لم يكن عن ضرر بها 
فإن كان عن ضرر يما رجعت .ما أعطته ولزمه الخلع والخلع طلقة لا رجعة فيها إلا 
بنكاح جديد برضاهاء والمعتقة تحت العبد لها الخيار أن تقيم معه أو تفارقه. 

ومن اشترى زوجته انفسخ نكاحه وطلاق العبد طلقتان وعدة الأمة حيضتان 
وكفارات العبد كا حر بخلاف معان الحدود والطلاق وكل ما وصل إلى حوف الرضيع 
قي الحولين من اللبن فإنه يحرم وإن مصة واحدة. 

ولا يحرم ما أرضع بعد الحولين إلا ما قرب منهما كالشهر ونحوه وقيل 
والشهرين ولو فصل قبل الحولين فصالا استغيئى فيه بالطعام لم يحرم ما أرضع بعد ذلك 
ويحرم بالوجور والسعوط ومن أرضعت صبيا فبانت تلك المرأة وبنات فحلها ما تقدم 
أو تأحر إحوة له ولأخيه نكاح بناتها. 
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باب 2 العدة والنفقَم والاستبراء 

وعدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء كانت مسلمة أو كتابية والأمة ومن فيها بقية رق 
قرءان كان الزوج في جميعهن حرا أو عبدا والأقراء هي الأطهار الي بين الدمين فإن 
كانت ممن لم تحض أو ممن قد يئست من المحيض فثلاثة أشهر في الحرة والأمة وعدة 
الحرة المستحاضة أو الأمة في الطلاق سنة وعدة الحامل في وفاة أو طلاق وضع حملها 
كانت حرة أو أمة أو كتابية والمطلقة الى لم يدحل بما لا عدة عليها. 

وعدة الحرة من الوفاة أربعة أشهر وعشرا كانت صغيرة أو كبيرة دحل بها أو لم 
يدحل مسلمة كانت أو كتابية وقي الأمة ومن فيها بقية رق شهران وخمس ليال ما لم 
ترتب الكبيرة ذات الحيض بتأخيره عن وقته فتقعد حي تذهب الريبة. 

وأما الي لا تحيض لصغر أو كبر وقد بي بها فلا تنكح في الوفاة إلا بعد ثلاثة 
أشهر والإحداد أن لا تقرب المعتدة من الوفاة شيئا من الزينة بحلي أو كحل أو غيره 
وتحتنب الصباغ كله إلا الأسود وتحتنب الطيب كله ولا تختضب بحناء ولا تقرب دهنا 
مطيبا ولا تتمشط بها يختمر في رأسها. 

وعلى الأمة والحرة الصغيرة والكبيرة الإحداد واحتلف في الكتابية وليس على 
المطلقة إحداد و تحبر الحرة الكتابية على العدة من المسلم في الوفاة والطلاق وعدة أم 
الولد من وفاة سيدها حيضة وكذلك إذا أعتقها فإن قعدت عن الحيض فثلاثة أشهر 
واستبراء الأمة في انتقال الملك حيضة انتقل الملك ببيع أو هبة أو سبي أو غير ذلك. 

ومن هي فې حيازته قد حاضت عنده ثم إنه اشتراها فلا استبراء عليها إن لم تكن 
تخرج واستبراء الصغيرة في البيع إن كانت توطأ ثلاثة أشهر واليائسة من المحيض ثلاثة 
أشهر واليٍ لا توطأ فلا استبراء فيهاء ومن ابتاع حاملا من غيره أو ملكها بغير البيع فلا 
يقريها ولا يتلذذ منها بشيء حي تضع والسكئ لكل مطلقة مدخول ها ولا نفقة إلا 
لل طلقت دون الثلاث وللحامل كانت مطلقة واحدة أو ثلاثا ولا نفقة للمختلعة إلا 
في الحمل ولا نفقة للملاعنة وإن كانت حاملا ولا نفقة لكل معتدة من وفاة وها 
السكئ إن كانت الذان للميت أو قك نقد كراءها: 

ولا تخرج من بيتها في طلاق أو وفاة حى تتم العدة إلا أن يخرحها رب الدار وم 
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يقبل من الكراء ما يشبه فلتخرج وتقيم بالموضع الذي تنتقل إليه حى تنقضي العدة. 

والمرأة ترضع ولدها في العصمة إلا أن يكون مثلها لا يرضع وللمطلقة رضاع 
ولدها على أبيه وها أن تأحذ أحرة رضاعها إن شاءت» والحضانة للأم بعد الطلاق إلى 
احتلام الذكر ونكاح الأنثى ودحوطاء وذلك بعد الأم إن ماتت أو نكحت للجدة ثم 
للخالة فإن لم يكن من ذوي رحم الأم أحد فالأحوات والعمات فإن لم يكن فالعصبة. 

ولا يلزم الرحل النفقة إلا على زوجته كانت غنية أو فقيرة وعلى أبويه الفقيرين 
وعلى صغار ولده الذين لا مال لهم على الذكور حى يحتلموا ولا زمانة يمم وعلى 
الإناث حي ينكحن» ويدحل يمن أزواحهن ولا نفقة لمن سوى هؤلاء من الأقارب وإن 
اتسع فعليه إخدام زوجته؛ وعليه أن ينفق على عبيده ويكفنهم إذا ماتوا. 

واحتلف في كفن الزوجة» فقال ابن القاسم في مالهاء وقال عبد الملك في مال 
الزوج» وقال سحنون: إن كانت ملية ففي مالهاء وإن كانت فقيرة ففي مال الزوج. 

باب 2 البيوع وما شاكل البيوع 

وأحل الله البيع وحرم الربا وكان ربا الجاهلية في الديون إما أن يقضيه وإما أن 
يربي له فيه ومن الربا في غير النسيئة بيع الفضة بالفضة يدا بيد متفاضلا وكذلك الذهب 
بالذهب» ولا يجوز فضة بفضة ولا ذهب بذهب إلا مثلا .عمثل يدا بيد والفضة بالذهب 
ربا لا يدا بيد. 

والطعام من الحبوب والقطنية وشبهها ما يدر من قوت أو إدام لا يجوز اللجنس 
منه بجنسه إلا مثلا .مثل يدا بيد ولا يجوز فيه تأخير ولا يجوز طعام بطعام إلى أجل كان 
من جنسه أو من خلافه كان ثما يدحر أو لا يدخر. 

ولا بأس بالفواكه والبقول وما لا يدحر متفاضلا وإن كان من جنس واحد يدا 
بيد ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد فيما يدحر من الفواكه اليابسة وسائر الإدام 
والطعام والشراب إلا الماء وحده وما اختلفت أجناسه من ذلك» ومن سائر الحبوب 
والثمار والطعام فلا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه 
إلا في الخضر والفواكه. 

والقمح والشعير والسلت كجنس واحد فيما يحل منه ويحرم والزبيب كله صنف 
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والتمر كله صنف والقطنية أصناف ف البيوع واختلف فيها قول مالك ولم يختلف قوله 
في الزكاة أا صنف واحد ولحوم ذوات الأربع من الأنعام والوحش صنف ولحوم الطير 
كله صنف ولحوم دواب الماء كلها صنف وما تولد من لحوم الجنس الواحد من شحم 
فهو كلحمه» وألبان ذلك الصنف وجبنه وسمنه صنف ومن ابتاع طعاما فلا يجوز بيعه 
قبل أن يستوفيه إذا كان شراؤه ذلك على وزن أو كيل أو عدد بخلاف الجزاف. 

وكذلك كل طعام أو إدام أو شراب إلا الماء وحده وما يكون من الأدوية 
والزراريع الي لا يعتصر منها زيت فلا يدحل ذلك فيما يحرم من بيع الطعام قبل قبضه 
أو التفاضل في الجنس الواحد منه ولا بأس ببيع الطعام القرض قبل أن يستوفيه» ولا 
بأس بالشركة والتولية والإقالة في الطعام المكيل قبل قبضه. 

وكل عقد بيع أو إحارة أو كراء بخطر وغرر في تمن أو مثمون أو أحل فلا يجوز 
ولا يجوز بيع الغرر ولا بيع شيء مجهول ولا إلى أجل مجهول» ولا يجوز في البيوع 
التدليس ولا الغش ولا الخلابة ولا الخديعة ولا كتمان العيوب ولا حلط ديٍء بجيد ولا 
أن يكتم من أمر سلعته ما إذا ذكره كرهه المبتاع أو كان ذكره أبخس له في الثمن. 

ومن ابتاع عبدا فوجد به عيبا فله أن يحبسه ولا شيء له أو يرده ويأحذ ثمنه إلا 
أن يدخله عنده عيب مفسد فله أن يرحع بقيمة العيب القديم من الثمن أو يرده ويرد ما 
نقصه العيب عنده وإن رد عبدا بعيب وقد استغله فله غلته. 

والبيع على الخيار حائز إذا ضربا لذلك أحلا قريبا إلى ما نختبر فيه تلك السلعة أو 
ما تكون فيه المشورة ولا يجوز النقد في الخيار ولا في عهدة الثلاث ولا في المواضعة 
بشرط والنفقة في ذلك والضمان على البائع وإنما يتواضع لاستبراء الجارية الي للفراش 
في الأغلب أو اليّ أقر البائع بوطئها وإن كانت وخشا ولا تجوز البراءة من الحمل إلا 
حملا ظاهرا. 

والبراءة في الرقيق جائزة ما لم يعلم البائع ولا يفرق بين الأم وولدها في البيع 
حن يثنغر وكل بيع فاسد فضمانه من البائع فإن قبضه المبتاع فضمانه من المبتاع من يوم 
قبضه» فان حال سوقه أو تغير في بدنه فعليه قيمته يوم قبضه ولا يرده وإن كان ما 
يوزن أو يكال فليرد مثله ولا يفيت الرباع حوالة الأسواق ولا يجوز سلف يجر منفعة» 
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ولا يجوز بيع وسلف وكذلك ما قارن السلف من إحارة أو كراء. 

والسلف جائز في كل شيء إلا في الجواري وكذلك تراب الفضة ولا بحوز 
الوضيعة من الدين على تعجيله ولا التأخير به على الزيادة فيه ولا تعجيل عرض على 
الزيادة فيه إذا كان من بيع ولا بأس بتعجيله ذلك من قرض إذا كانت الزيادة في الصفة 
ومن رد في القرض أكثر عددا في مجلس القضاء فقد احتلف في ذلك إذا لم يكن فيه 
شرط ولا وأي ولا عادة فأجازه أشهب وكرهه ابن القاسم ولم يجره» ومن عليه دنانير 
أو دراهم من بيع أو قرض مؤجل فله أن يعجله قبل أجله وكذلك له أن يعجل 
العروض والطعام من قرض لا من بيع ولا يجوز بيع ثمر أو حب لم يبد صلاحه» ويجوز 
بيعه إذا بدا صلاح بعضه وإن نخلة من نخيل كثيرة. 

ولا يجوز بيع ما في الأنمار والبرك من الحيتان ولا بيع اجنين في بطن أمه ولا بيع 
ما في بطون سائر الحيوانات ولا بيع نتاج ما تنتج الناقة ولا بيع ما في ظهور الإبل ولا 
بيع الآبق والبعير الشارد. 

وني عن بيع الكلاب واحتلف في بيع ما أذن في اتخاذه منهاء وأما من قتله فعليه 
قيمته ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان من جنسه ولا بيعتان في بيعة وذلك أن يشتري سلعة 
إما بخمسة نقد أو عشرة إلى أجل قد لزمته بأحد الثمنين ولا يجوز بيع الثمر بالرطب 
ولا الزبيب بالعنب لا متفاضلا ولا مثلا .مثل ولا رطب بيابس من جنسه من سائر 
الشمار والفواكه وهو مما نمي عنه من المزابنة. 

ولا يباع جزاف ,مكيل من صنفه ولا جزاف بجزاف من صنفه إلا أن يتبين 
الفضل بينهما إن كان مما يجوز التفاضل قي الجنس الواحد منه ولا بأس ببيع الشيء 
الغائب على الصفة ولا ينقد فيه بشرط إلا أن يقرب مكانه أو يكون ما يؤمن تغيره من 
دار أو أرض أو شجر فيجوز النقد فيه والعهدة حائزة في الرقيق إن اشترطت أو كانت 
حارية بالبلد فعهدة الثلاث الضمان فيها من البائع من كل شيء وعهدة السنة من 
الجنون والحذام والبرص» ولا بأس بالسلم في العروض والرقيق والحيوان والطعام والإدام 
بصفة معلومة وأحل معلوم ويعجل رأس المال أو يؤخره إلى مثل يومين أو ثلاثة وإن 
كان بشرط. 
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وأحل السلم أحب إلينا أن يكون حمسة عشر يوما أو على أن يقبض ببلد آخر 
وإن كانت مسافته يومين أو ثلاثة ومن أسلم إلى ثلاثة أيام يقبضه ببلد أسلم فيه فقد 
أجازه غير واحد من العلماء وكرهه آخرون. 

ولا جوز أن يكون رأس المال من حدس ما أسلم فيه ولا يسلم شيء في جنسه أو 
فيما يقرب منه إلا أن يقرضه شيئا في مثله صفقة ومقدارا والنفع للمتسلف. 

ولا يحوز دين بدين وتأير رأس المال بشرط إلى محل السلم أو ما بعد من العقدة 
من ذلك ولا يحوز فسخ دين في دين وهو أن يكون لك شيء في ذمته فتفسخه في شيء 
آخر لا تتعجله. 

ولا يحوز بيع ما ليس عندك على أن يكون عليك حالا وإذا بعت سلعة بثمن 
مؤحل فلا تشترها بأقل منه نقدا أو إلى أحل دون الأجل الأول ولا بأكثر منه إلى أبعد 
من أحله وأما إلى الأحل نفسه فذلك كله جائز وتكون مقاصة ولا بأس بشراء الجزاف 
فيما يكال أو يوزن سوى الدنانير والدراهم ما كان مسكوكا وأما نقار الذهب والفضة 
فذلك فيهما جائر ولا يجوز شراء الرقيق والثياب حزافا ولا ما يمكن عدده بلا مشقة 
جزافا. 

ومن باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع وكذلك غيرها من 
الثمار والإبار التذكير وإبار الزرع خحروجه من الأرض. 

ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ولا بأس بشراء ما في 
العدل على البرنامج بصفة معلومة ولا يجوز شراء ثوب لا ينشر ولا يوصف أو في ليل 
مظلم لا يتأملانه ولا يعرفان ما فيه وكذلك الدابة في ليل مظلم. 

ولا يسوم أحد على سوم أيه وذلك إذا ركنا وتقاربا لا في أول التساوم والبيع 
ينعقد بالكلام وإن لم يفترق المتبايعان والإحارة جائزة إذا ضربا ها أجلا وسميا الثمن 
ولا يضرب في الجعل أحل في رد آبق أو بعير شارد أو حفر بر أو بيع ثوب ونحوه ولا 
شيء له إلا بتمام العمل. 

والأجير على البيع إذا تم الأحل ولم يبع وحب له جميع الأحر وإن باع في نصف 
الأحل فله نصف الإجارة والكراء كالبيع فيما يحل ويحرم ومن اكترى دابة بعينها إلى بلد 
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فماتت انفسخ الكراء فيما بقي وكذلك الأجير يموت والدار تنهدم قبل تمام مدة الكراء. 

ولا بأس بتعليم المعلم القرآن على الحذاق ومشارطة الطبيب على البرء ولا 
يتتقض الكراء .موت الراكب أو الساكن ولا موت غنم الرعاية وليأت .مثلها ومن 
اكترى كراء مضمونا فماتت الدابة فليأت بغيرها وإن مات الراكب لم ينفسخ الكراء 
وليكتزوا مكانه غيره. 

ومن اكترى ماعونا أو غيره فلا ضمان عليه في هلاكه بيده وهو مصدق إلا أن 
يتبين كذبه» والصناع ضامنون لما غابوا عليه عملوه بأحر أو بغير أحر ولا ضمان على 
صاحب الحمام. ولا ضمان على صاحب السفينة ولا كراء له إلا على البلاغ. 

ولا بأس بالشركة بالأبدان إذا عملا في موضع واحد عملا واحدا أو متقاربا 
وتحوز الشركة بالأموال على أن يكون الربح بينهما بقدر ما أحرج كل واحد منهما 
والعمل عليهما بقدر ما شرطا من الربح لكل واحد ولا يجوز أن يختلف رأس المال 
ويستويا في الربح. 

والقراض جائز بالدنانير والدراهم وقد أرحص فيه بنقار الذهب والفضة ولا 
يجوز بالعروض ويكون إن نزل أجيرا في بيعها وعلى قراض مثله في الثمن وللعامل 
كسوته وطعامه إذا سافر في المال الذي له بال وإنما يكتسي في السفر البعيد ولا 
يقتسمان الربح حب ينض رأس المال. 

والمساقاة جائزة في الأصول على ما تراضيا عليه من الإجزاء والعمل كله على 
المساقي ولا يشترط عليه عملا غير عمل المساقاة ولا عمل شيء ينشئه في الحائط إلا ما 
لا بال له من شد الحظيرة وإصلاح الضفيرة وهي مجتمع الماء من غير أن ينشئ بناءها 
والتذكير على العامل وتنقية مناقع الشجر وإصلاح مسقط الماء من الغرب. وتنقية العين 
وشبه ذلك جائز أن يشترط على العامل. 

ولا تجوز المساقاة على إحراج ما في الحائط من الدواب وما مات منها فعلى ربه 
حلفه ونفقة الدواب والأجراء على العامل وعليه زريعة البياض اليسير ولا بأس أن يلغي 
ذلك للعامل وهو أحله وإن كان البياض كثيرا لم يجز أن يدحل قي مساقاة النخل إلا أن 
يكون قدر الثلث من الجميع فأقل. 
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والشركة في الزرع جائزة إذا كانت الزريعة منهما جميعا والربح بينهما كانت 
الأرض لأحدهما والعمل على الآخر أو العمل بينهما واكتريا الأرض أو كانت بينهما 
أما إن كان البذر من عند أحدهما ومن عند الآخر الأرض والعمل عليه أو عليهما 
والربح بينهما لم يجز ولو كانا اكتريا الأرض والبذر من عند واحد وعلى الآخر العمل 
حاز إذا تقاربت قيمة ذلك. 

ولا ينقد في كراء أرض غير مأمونة قبل أن تروى ومن ابتاع ثمرة في رعوس 
الشجر فأجيح ببرد أو جراد أو جليد أو غيره فإن أجيح قدر الثلث فأكثر وضع عن 
المشتري قدر ذلك من الثمن وما نقص عن الثلث فمن المبتاع ولا جائحة في الزرع ولا 
فيما اشترى بعد أن يبس من الثمار وتوضع جائحة البقول وإن قلت وقيل لا يوضع إلا 
قدر الثلث. 

ومن أعرى ثمر نخلات لرحل من حنانه فلا بأس أن يشتريها منه إذا أزهت 
بخرصها مرا يعطيه ذلك عند الجذاذ إن كان فيها خمسة أوسق فأقل ولا يجوز شراء أكثر 
من خمسة أوسق إلا بالعين أو العرض. 

باب ب4 الوصايا والمدبر والمكاتب 
والمعتق وأم الولد والولاء 

ويحق على من له ما يوصي فيه أن يعد وصيته ولا وصية لوارث والوصايا 
خارجة من الثلث ويرد ما زاد عليه إلا أن يجيزه الورثة والعتق بعينه مبدأ عليها والمدبر 
في الصحة مبدأ على ما في المرض من عتق وغيره وعلى ما فرط فيه من الزكاة فأوصى 
به فإن ذلك قي ثلثه مبدأ على الوصايا ومدبر الصحة مبدأ عليه وإذا ضاق الثلث تحاص 
أهل الوصايا الي لا تبدئة فيها. 

وللرحل الرحوع عن وصيته من عتق وغيره والتدبير أن يقول الرحل لعبده أنت 
مدبر أو أنت حر عن دبر مين ثم لا يجوز له بيعه ولا حدمته وله انتزاع ماله ما لم عرض 
وله وطؤها إن كانت أمة ولا يطأ المعتقة إلى أحل ولا يبيعها وله أن يستخدمهاء وله أن 
ينتزع مالها ما لم يقرب الأحل وإذا مات فالمدبر من ثلثه والمعتق إلى أجل من رأس ماله 
والمكاتب عبد ما بقى عليه شيء والكتابة حائزة على ما رضيه العبد والسيد من المال 
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منجما قلت النجوم أو كثرت» فإن عجز رحع رقيقا وحل له ما أخذ منه ولا يعجزه 
إلا السلطان بعد التلوم إذا امتنع من التعجيز. 

وكل ذات رحم فولدها .مترلتها من مكاتبة أو مدبرة أو معتقة إلى أحل أو 
مرهونة وولد أم الولد من غير السيد يمتزلتها ومال العبد له إلا أن ينتزعه السيد فإن 
أعتقه أو كاتبه ولم يستثن ماله فليس له أن يترعه ولیس له وطء مكاتبته وما حدث 
للمكاتب والمكاتبة من ولد دخل معهما في الكتابة وعتق بعتقهما. 

وتحوز كتابة الجماعة ولا يعتقون إلا بأداء الجميع وليس للمكاتب عتق ولا 
إتلاف ماله حى يعتق ولا يتزوج ولا يسافر السفر البعيد بغير إذن سيده» وإذا مات وله 
ولد قام مقامه وأدى من ماله ما بقي عليه حالا وورث من معه من ولده ما بقي وإن ۾ 
يكن في الماء وفاء فإن ولده يسعون فيه ويؤدون بحوما إن كانوا كبارا ون كانوا 
صغارا. 

وليس في المال قدر النجوم إلى بلوغهم السعي رقوا وإن لم يكن له ولد معه في 
كتابته وره سيده ومن أولد أمة فله أن يستمتع منها في حياته وتعتق من رأس ماله بعد 
مماته» ولا يجوز له بيعها ولا له عليها خدمة ولا غلة وله ذلك في ولدها من غيره وهو 
يعتزلة أمه في العتق يعتق بعتقها. وكل ما أسقطته مما يعلم أنه ولد فهي به أم ولد ولا 
ينفعه العزل إذا أنكر ولدها وأقر بالوطء فإن ادعى استبراء لم يطأ بعده لم يلحق به ما 
جاء من ولد. ش 

ولا يجوز عتق من أحاط الدين ,اله ومن أعتق بعض عبده استتم عليه وإن كان 
لغيره معه فيه شركة قوم عليه نصيب شريكه بقيمته يوم يقام عليه وعتق فإن لم يوجد له 
مال بقي سهم الشريك رقيقا ومن مثل بعبده مثلة بينة من قطع جارحة ونحوه عتق عليه. 

ومن ملك أبويه أو أحدا من ولده أو ولد ولده أو ولد بناته أو حده أوحدته أو 
أحاه لأم أو لأب أو لما جميعا عتق عليهء ومن أعتق حاملا كان جنينها حرا معها ولا 
يعتق في الرقاب الواجبة من فيه معن من عتق بتدبير أو كتابة أو غيرهما ولا أعمى ولا 
أقطع اليد وشبه ولا من على غير الإسلام ولا يجوز عتق الصبي ولا المولى عليه والولاء . 
لمن أعتق ولا يجوز بيعه ولا هبته. 
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ومن أعتق عبدا عن رجل فالولاء للرحل ولا يكون الولاء لمن أسلم على يديه 
وهو للمسلمين وولاء ما أعتقت المرأة لها وولاء من جر من ولد أو عبد أعتقه ولا ترث 
ما أعتق غيرها من أب أو ابن أو زوج أو غيره وميراث السائية الجماعة المسلمين. 

والولاء للأقعد من عصبة الميت الأول فإن ترك ابنين فورثا ولاء مولى لأبيهما ثم 
مات أحدهما وترك بنين رجع الولاء إلى أخيه دون بنيه وإن مات واحد وترك ولدا 
ومات أخوه وترك ولدين فالولاء بين الثلاثة أثلاثا. 


باب بے الشفعم والهبت والصدقتّ والحبس 
والرهن والعاريم والوديعت واللقطة والخصب 
وإنما الشفعة في المشاع ولا شفعة فيما قد قسم ولا لجار ولا في طريق ولا عرصة 
دار قد قسمت بيوتما ولا في فحل نخل أو بعر إذا قسمت النخل أو الأرض. ولا شفعة 
إلا في الأرض وما يتصل جا من البناء والشجر ولا شفعة للحاضر بعد السنة. 
والغائب على شفعته وإن طالت غيبته وعهدة الشفيع على المشتري ويوقف 
الشفيع فإما أحذ أو ترك ولا توهب الشفعة ولا تباع وتقسم بين الشركاء بقدر الأنصباء 
ولا تنم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة فإن مات قبل أن تحاز عنه فهي ميراث إلا 
أن يكون ذلك في المرض فذلك نافذ من الثلث إن كان لغير وارث والبة لصلة الرحم أو 
لفقير كالصدقة لا رجوع فيها ومن تصدق على ولده فلا رحوع له وله أن يعتصر ما 
وهب لولده الصغير أو الكبير ما لم ينكح لذلك أو يداين أو يحدث في الهبة حدثا. 
والأم تعتصر ما دام الأب حيا فإذا مات لم تعتصر ولا يعتصر من يتيم واليتيم من 
قبل الأب وما وهبه لأبنه الصغير فحيازته له جائزة إذا لم يسكن ذلك أو يلبسه إن كان 
ثوبا وإنما يحوز له ما يعرف بعينه وأما الكبير فلا تجو زحيازته له ولا يرجع الرحل في 
صدقته ولا ترحع إليه إلا بالميراث. 
ولا بأس أن يشرب من لبن ما تصدق به ولا يشتري ما تصدق به والموهوب 
للعوض إما أثاب القيمة أو رد الهبة فإن فاتت فعليه قيمتها وذلك إذا كان يرى أنه أراد 
الثواب من الموهوب له ويكره أن يهب لبعض ولده ماله كله وأما الشيء منه فذلك 
سائغ ولا بأس أن يتصدق على الفقراء .ماله كله لله. 
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ومن وهب هبة فلم يحزها الموهوب له حي مرض الواهب أو أفلس فليس له 
حينئذ قبضها ولو مات الموهوب له كان لورثته القيام فيها على الواهب الصحيح ومن 
حبس دارا فهي على ما جعلها عليه إن حيزت قبل موته» ولو كانت حبسا على ولده 
الصغير حازت حيازته له إلى أن يبلغ وليكرها له ولا يسكنها فإن لم يدع سكناها حى 
مات بطلت وإن انقرض من حبست عليه رجعت حبسا على أقرب الناس باحبس يوم 
المرجع ومن أعمر رجلا حياته دارا رجعت بعد موت الساكن ملكا لرا وكذلك إن 
أعمر عقبه فانقرضوا بخلاف الحبس فإن مات المعمر يومئذ كانت لورثته يوم موته 
ملكاء ومن مات من أهل الحبس فتصيبه على من بقي ويؤثر في الحبس أهل الحاحة 
بالسكئ والغلة ومن سكن فلا يخرج لغيره إلا أن يكون في أصل الحبس شرط فيمضى. 

ولا يباع الحبس وإن خرب ويباع الفرس الحبس يكلب ويجعل ثمنه في مثله أو 
يعان به فيه واحتلف في المعاوضة بالربع الخرب بربع غير حرب والرهن جائز ولا يتم 
إلا بالحيازة ولا تنفع الشهادة في حيازته إلا بمعاينة البينة وضمان الرهن من المرتمن فيما 
يغاب عليه ولا يضمن ما لا يغاب عليه وثمرة النخل الرهن للراهن» وكذلك غلة الدور 
والولد رهن مع الأمة الرهن تلده بعد الرهن. 

ولا يكون مال العبد معه رهنا إلا بشرط وما هلك بيد أمين فهو من الراهن 
والعارية مؤداة يضمن ما يغاب عليه ولا يضمن ما لا يغاب عليه من عبد أو دابة إلا أن 
يتعدى والمودع إن قال: رددت الوديعة إليك صدق إلا أن يكون قبضها بإشهاد وإن 
قال ذهبت فهو مصدق بكل حال والعارية لا يصدق في هلاكها فيما يغاب عليه ومن 


تعدى على وديعة ضمنهاء وإن كانت دنانير فردها في صرمًا ثم هلكت فقد احتلف في 


تضمينه ومن اتحر بوديعة فذلك مكروه والربح له إن كانت عينا وإن باع الوديعة وهي 
عرض فرها مخير بين أحذ الثمن أو القيمة يوم التعدي. 

ومن وجد لقطة فليعرفها سنة بموضع يرجو التعريف يما فإن تمت سنة ولم يأت 
لا أحد فإن شاء حبسها وإن شاء تصدق يما وضمنها لربما إن جاء وإن انتفع ها 
ضمنها وإن: هلكك قل السنة أو عدجا بعر ريك ,يضمتها وإذا غرف طالبها 
العفاص والوكاء أحذها ولا يأخذ الرحل ضالة الإبل من الصحراء وله أذ الشاة 
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وأكلها إن كانت بفيفاء لا عمارة فيها ومن استهلك عرضا فعليه قيمته. 
وإن كان ما يوزن أو يكال فعليه مثله والغاصب ضامن لما غصب فإن رد ذلك 


بحاله فلا شيء عليه وإن تغير في يده فربه خير بين أحذه بنقصه أو تضمينه القيمة ولو 
كان النقص بتعديه خير أيضا في أحذه وأحذ ما نقصه وقد احتلف في ذلك ولا غلة 
للغاصب ويرد ما أكل من غلة أو انتفع وعليه الحد إن وطئ وولده رقيق لرب الأمة ولا 
يطيب لغاصب المال ربحه حن يرد رأس المال على ربه. 

ولو تصدق بالربح كان أحب إلى بعض أصحاب مالك وفي باب الأقضية شيء 
من هذا المعين. 

باب بے أحكام الدماء والحدود 

ولا تقتل نفس بنفس إلا ببينة عادلة أو باعتراف أو بالقسامة إذا وحبت يقسم 
الولاة مسين بمينا ويستحقون الدم ولا يحلف في العمد أقل من رجلين ولا يقتل 
بالقسامة أكثر من رجحل واحد وإنما تحب القسامة بقول الميت دمي عند فلان أو بشاهد 
على القتل أو بشاهدين على الجرح ثم يعيش بعد ذلك ويأكل ويشرب وإذا نكل مدعوا 
الدم حلف المدعى عليهم مسين يمينا فإن لم يجد من يحلف من ولاته معه غير المدعى 
عليه وحده حلف الخمسين بينا. 

ولو ادعى القتل على جماعة حلف كل واحد خمسين يمينا ويحلف من الولاة في 
طلب الدم خمسون رحلا خمسين بمينا وإن كانوا أقل قسمت عليهم الأبمان ولا تحلف 
امرأة قي العمد وتحلف الورثة في الخطأ بقدر ما يرثون من الدية من رحل أو امراة وإن 
انكسرت بين عليهم حلفها أكثرهم نصيبا منها. 

إذا حضر بعض ورثة دية الخطأ لم يكن له بد أن يحلف جميع الأيمان ثم يحلف 
من يأ بغده بقد نصيبه من الميراث ويحلفون في القسامة قياما ويجلب إلى مكة والمدينة 
وبيت المقدس أهل أعماها للقسامة ولا يحلب في غيرها إلا من الأميال اليسيرة ولا 
قسامة في جرح ولا في عبد ولا بين أهل الكتاب لا في قتيل بين الصفين أو وحد في 
محلة قوم. 

وقتل الغيلة لا عفو فيه وللرحل العفو عن دمه العمد إن لم يكن قتل غيلة وعفوه 


N۷۲ 
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عن الخطأ في ثلثه وإن عفا أحد البنين فلا قتل ولمن بقي نصيبهم من الدية ولا عفو 
للبنات مع البنين» ومن عفي عنه في العمد ضرب مائة وحبس عاما. 

والدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل 
الورق اثنا عشر ألف درهم ودية العمد إذا قبلت حمس وعشرون حقة وخمس وعشرول 
جذعة وخمس وعشرون بنت لبون وحخمس وعشرون بنت مخاض ودية الخطأ فخمسة 
وعشرون من كل ما ذكرنا وعشرون ابن لبون ذكورا وإِنما تغلظ الدية في الأب يرمي 
ابنه بحديدة فيقتله فلا يقتل به ويكون عليه ثلاثون جذعة وثلاثون حقة وأربعون خلفة 
فى بطوها أولادها وقيل ذلك على عاقلته وقيل ذلك في ماله ودية المرأة على النصف من 
دية الرحل وكذلك دية الكتابيين ونساؤهم على النصف من ذلك. 

والمحوسي ديته ثمانمائة درهم ونساؤهم على النصف من ذلك ودية جراحهم 
كذلك في اليدين الدية وكذلك في الرجلين والعينين وتي كل واحدة منهما نصفها وي 
الأنف يقطع ما رنة الدية وني السمع الدية وفي العقل الدية وثي الصلب ينكسر الدية 
وقي الأنثيين الدية وقي الحشفة الدية. 

وف اللسان الدية وفيما منع منه الكلام الدية وفي ثدي المرأة الدية وفي عين 
الأعور الدية وفي الموضحة حمس من الإبل وتي السن حمس وف كل أصبع عشر ولي 
الأثملة ثلاث وثلث وقي كل أنملة من الإبمامين حمس من الإبل وفي المنقلة عشر ونصف 
عشر والموضحة ما أوضح العظم والمنقلة ما طار فراشها من العظم ولم يصل إلى الدماغ 
وما وصل إليه فهي المأمومة ففيها ثلث الدية. 

وكذلك الحائفة وليس فيما دون الموضحة إلا الاجتهاد وكذلك في جراح الجمسد 
ولا يعقل جرح إلى بعد البرء وما برئ على غير شين ما دون الموضحة فلا شيء فيه 
وفي الجراح القصاص في العمد إلا في المتألف مثل المأمومة والحائفة والمنقلة والفخذ 
والأنثيين والصلب ونحوه ففي كل ذلك الدية. 

ولا تحمل العاقلة قتل عمد ولا اعترافا به وتحمل من جراح الخطأ ما كان قدر 
الثلث فأكثر وما كان دون الثلث ففي مال الحاني وأما المأمومة والحائفة عمدا فقال 
مالك: ذلك على العاقلة وقال أيضا إن ذلك في ماله إلا أن يكون عديما فتحمله العاقلة 


يفدن 
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لأهما لا يقاد من عمدهما وكذلك ما بلغ ثلث الدية مما لا يقاد منه لأنه متلف ولا 
تعقل العاقلة من قتل نفسه عمدا أو خطأ وتعاقل المرأة الرحل إلى ثلث دية الرحل فإذا 
بلغتها رحعت إلى عقلها والنفر يقتلون رحلا فإنهم يقتلون به والسكران إن قتل قتل 
وإن قتل مجحنون رجلا فالدية على عاقلته وعمد الصبي كالخطأ وذلك على عاقلته إن 
كان ثلث الدية فأكثر وإلا ففي ماله. 

وتقتل المرأة بالرحل والرحل ها ويقتص لبعضهم من بعض في الجراح ولا يقتل 
حر بعبد ويقتل به العبد ولا يقتل مسلم بكافر ويقتل به الكافر ولا قصاص بين حر 
وعبد في جرح ولا بين مسلم وكافر والسائق والقائد والراكب ضامنون لما وطئت 
الدابة وما كان منها من غير فعلهم أو وهي واقفة لغير شيء فعل بما فذلك هدر وما 
مات في بعر أو معدن من غير فعل أحد فهو هدر. 

وتنجم الدية على العاقلة في ثلاث سنين وثلثها في سنة ونصفها في سنتين والدية 
موروثة على الفرائض وفي جنين الحرة غرة عبد أو وليدة تقوم بخمسين دينارا أو ستمائة 
درهم وتورث على كتاب الله ولا يرث قاتل العمد من مال ولا دية ويرث قاتل الخطأ 
من المال دون الدية وفي جنين الأمة من سيدها ما في جنين الحرة وإن كان من غيره 
ففيه عشر قيمتها ومن قتل عبدا فعليه قيمته وتقتل الجماعة بالواحد في الحرابة والغيلة 
وإن ولي القتل بعضهم. 

وكفارة القتل في الخطأ واحبة عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين 
ويؤمر بذلك إن عفي عنه في العمد فهو خير له ويقتل الزنديق ولا تقبل توبته وهو 
الذي يسر الكفر ويظهر الإسلام وكذلك الساحر ولا تقبل توبته ويقتل من ارتد إلا أن 
يتوب ويؤخر للتوبة ثلاثا وكذلك المرأة ومن لم يرتد وأقر بالصلاة وقال لا أصلي أخر 
حى عضي وقت صلاة واحدة فإن لم يصلها قتل. 

ومن امتنع من الزكاة أحذت منه كرها ومن ترك الحج فالله حسيبه ومن ترك 
الصلاة ححدا لها فهو كالمرتد يستتاب ثلاثا فإن لم يتب قتل ومن سب رسول الله وَل 
قتل ولا تقبل توبته ومن سبه من أهل الذمة بغير ما به كفر أو سب الله عز وجل بغير 


ما به كفر قتل إلا أن يسلم. 
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وميراث المرتد لجماعة المسلمين وا محارب لا عفو فيه إذا ظفر به فإن قتل أحدا 
فلا بد من قتله وإن لم يقتل فيسع الإمام فيه اجتهاده بقدر جرمه وكثرة مقامه في فساده 
فأما قتله أو صلبه ثم قتله أو يقطعه من حلاف أو ينفيه إلى بلد يسجن ها حى يتوب 
فإن لم يقدر عليه حي جاء تائبا وضع عنه كل حق هو لله من ذلك وأخذ بحقوق الناس 
من مال أو دم وكل واحد من اللصوص ضامن لحميع ما سلبوه من الأموال وتقتل 
الجماعة بالواحد في الحرابة والغيلة. 

وإن ولي القتل واحد منهم ويقتل المسلم بقتل الذمي قتل غيلة أو حرابة ومن زنا 
من حر محصن رجحم حى يموت والإحصان أن يتزوج امرأة نكاحا صحيحا ويطأها وطأ 
صحيحا فإن لم يحصن جلد مائة جلدة وغربه الإمام إلى بلد آخر وحبس فيه عاما. 

وعلى العبد في الزنا مسون حلدة وكذلك الأمة وإن كانا متزوجين ولا تغريب 
عليهما ولا على امرأة ولا جد الزاني إلا باعتراف أو بحمل يظهر أو بشهادة أربعة 
رجال أحرار بالغين عدول يرونه كالمرود في المكحلة ويشهدون في وقت واحد, وإن لم 
يتم أحدهم الصفة حد الثلاثة الذين أتموها ولا حد على من لم يحتلم ويحد واطئ أمة 
والده. 

ولا يحد واطئ أمة ولده وتقوم عليه وإن لم تحمل ويؤدب الشريك في الأمة 
يطؤها ويضمن قيمتها إن كان له مال فإن لم تحمل فالشريك بالخيار بين أن يتماسك أو 
تقوم عليه وإن قالت امرأة يما حمل استكرهت لم تصدق وحدت إلا أن تعرف بينة أنها 
احتملت حي غاب عليها أو جحاءت مستغيثة عند النازلة أو جاءت تدمي. 

والنصراني إذا غصب المسلمة في الزنا قتل» وإن رجع المقر بالزنا أقيل وترك 
ويقيم الرحل على عبده وأمته حد الزنا إذا ظهر حمل أو قامت بينة غيره أربعة شهداء 
أو كان إقرار ولكن إن كان للأمة زوج حر أو عبد لغيره فلا يقيم الحد عليها إلا 
السلطان ومن عمل عمل قوم لوط بذكر بالغ أطاعه رجا أحصنا أو لم يحصنا وعلى 
القاذف الحر الحد ثمانون» وعلى العبد أربعون في القذف وحمسون قي الزنا والكافر يحد 
في القذف ثمانين ولا حد على قاذف عبد أو كافر ويحد قاذف الصبية بالزنا إن كان 
مثلها ويوطأ ولا يحد قاذف الصبي ولا حد على من لم يبلغ في قذف ولا وطء ومن 
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نفى رحلا من نسبه فعليه الحد. 

وتي التعريض الحد ومن قال لرجل يا لوطي حد ومن قذف جماعة فحد واحد. 
يلزمه لمن قام به منهم ثم لا شيء عليه ومن كرر شرب الخمر أو الزنا فحد واحد في 
ذلك كله. وكذلك من قذف جماعة ومن لزمته حدود وقتل فالقتل يجزئ عن ذلك إلا 
في القذف فليحد قبل أن يقتل ومن شرب حمرا أو نبيذا مسكرا حد ثمانين سكر أو لم 
يسكر ولا سجن عليه. 

ويجرد الحدود ولا تجرد المرأة إلا ثما يقيها الضرب يجلدان قاعدين ولا تحد حامل 
حى تضع ولا مريض مثقل حى يبرأ ولا يقتل واطئ البهيمة وليعاقب ومن سرق ربع 
دينار ذهبا أو ما قيمته يوم السرقة ثلاثة دراهم من العروض أو وزن ثلاثة دراهم فضة 
قطع إذا سرق من حرز» ولا قطع في الخلسة ويقطع في ذلك يد الرحل والمرأة والعبدء 
ثم إن سرق قطعت رحله من حلاف ثم إن سرق فيده ثم إن سرق فرحله ثم إن سرق 
ا و سح 

ومن أقر بسرقة قطع وإن رجع أقيل وغرم السرقة إن كانت معه وإلا اتبع ومن 
أحذ في الحرز لم يقطع حن يخرج السرقة من الحرز وكذلك الكفن من القبر ومن سرق 
من بيت أذن له في دحوله لم يقطع» ولا يقطع المختلس وإقرار العبد فيما يلزمه من بدنه 
من حد أو قطع يلزمه وما كان في رقبته فلا إقرار له ولا قطع في تمر معلق ولا في 
الجمار في النخل ولا في الغنم الراعية حي تسرق من مراحها وكذلك التمر من الأندر. 

ولا يشفع لمن بلغ الإمام في السرقة والزنا واحتلف في ذلك في القذف ومن سرق 
من الكم قطع ومن سرق من الحرى أو بيت المال أو المغنم فليقطع وقيل إن سرق فوق 
حقه من المغنم بثلاثة دراهم قطع ويتبع السارق إذا قطع بقيمة ما فات من السرقة في 
ملائه ولا يتبع به في عدمه ويتبع في عدمه ما لا يقطع فيه من السرقة. ش 

باب 4 الأقضيتّ والشهادات 

والبينة على المدعي واليمين على من أنكر ولا يمين حي تثبت الخلطة أو الظنة 
كذلك قضى حكام أهل المدينة» وقد قال عمر بن عبد العزيز تحدث للناس أقضية بقدر 
ما أحدثوا من الفجور وإذا نكل المدعى عليه لم يقض للطالب حي يحلف فيما يدعي 


مذ دسح رسالت أبي محمد القيرواني 
فيه معرفة واليمين بالله الذي لا إله إلا هو ويحلف قائما وعند منبر الرسول يق ربع 
دينار فأكثر وفي غير المدينة يحلف في ذلك في الجامع وحيث يعظم منه. 

ويحلف الكافر بالله حيث يعظم وإذا وجد الطالب بينة بعد يمين المطلوب لم يكن 
علم يما قضى له بها وإن كان علم ما فلا تقبل منه وقد قيل تقبل منه ويقضي بشاهد 
ومين في الأموال ولا يقضي بذلك في نكاح أو طلاق أو حد ولا في دم عمد أو نفس 
إلا مع القسامة في النفس وقد قيل يقضى بذلك في الجراح ولا بحوز شهادة النساء إلا 
في الأموال ومائة امرأة كامرأتين. 

وذلك كرجل واحد يقضي بذلك مع رجحل أو مع اليمين فيما يجوز فيه شاهد 
ومين وشهادة امرأتين فقط فيما لا يطلع عليه الرحال من الولادة والاستهلال وشبه 
حائزة ولا تجوز شهادة حصم ولا ظنين ولا يقبل إلا العدول ولا بحوز شهادة المحدود 
ولا شهادة عبد ولا صي ولا كافر وإذا تاب المحدود في الزنا قبلت شهادته إلا في الزنا 
ولا تجوز شهادة الابن للأبوين ولا هما له ولا الزوج للزوحة ولا هي له وبحوز شهادة 
الأخ العدل لأحيه ولا تجوز شهادة بحرب في كذب أو مظهر لكبيرة ولا حار لنفسه 
ولا دافع عنها ولا وصي ليتيمه وتحوز شهادته عليه ولا جوز تعديل النساء ولا تحريحهن 
ولا يقبل قي التزكية إلا من يقول عدل رضا ولا يقبل قي ذلك ولا في التجريح واحد 
وتقبل شهادة الصبيان في الجراح قبل أن يتفرقوا أو يدخل بينهم كبير. 

وإذا احتلف المتبايعان استحلف البائع ثم يأحذ المبتاع أو يحلف ويبرأ وإذا اختلف 
المتداعيان في شيء بأيديهما حلفا وقسم بينهما وإن أقاما بينتين قضى بأعدهما فإن 
استويا حلفا وكان بينهماء وإذا رجع الشاهد بعد الحكم أغرم ما أتلف بشهادته إن 
اعترف أنه شهد بزور قاله أصحاب مالك ومن قال رددت إليك ما وكلتئ عليه أو 
على بيعة أو دفعت إليك ننه أو وديعتك أو قراضك فالقول قوله. 

ومن قال دفعت إلى فلان كما أمرتئ فأنكر فلان فعلى الدافع البينة وإلا ضمن 
وكذلك على ولي الأيتام البينة أنه أنفق عليهم أو دفع إليهم وإن كانوا في حضانته 
صدق في النفقة فيما يشبه والصلح جائز إلا ما جر إلى حرام ويجوز على الإفرار 
والإنكار. ظ 


رسالت أبي محمد القيرواني ب اا 1% 


والأمة الغارة تتروج على أا حرة فلسيدها أحذها وأحذ قيمة الولد يوم الحكم 
له ومن استحق أمة قد ولدت فله قيمتها وقيمة الولد يوم الحكم وقيل يأحذها وقيمة 
الولد وقيل له قيمتها فقط إلا أن يختار الشمن فيأحذه من الغاصب الذي باعها ولو 
كانت بيد غاصب فعليه الحد وولده رقيق معها لرا ومستحق الأرض بعد أن عمرت 
يدفع قيمة العمارة قائمة فإن أبى دفع إليه المشتري قيمة البقعة براحاء فإن أبى كانا 
شريكين بقيمة ما لكل واحد والغاصب يؤمر بقلع بنائه وزرعه وشجره وإن شاء أعطاه 
رها قيمة ذلك النقض والشجر ملقى بعد قيمة أحر من يقلع ذلك. 

ولا شيء عليه فيما لا قيمة له بعد القلع والهدم ويرد الغاصب الغلة ولا يردها 
غير الغاصب والولد في الحيوان وف الرقيق إذا كان الولد من غير السيد يأحذه المستحق 
للأمهات من يد مبتاع أو غيره ومن غصب أمة ثم وطئها فولده رقيق وعليه الحد 
إصلاح السفل على صاحب السفل والخشب للسقف عليه وتعليق الغرف عليه إذا 
وهى السفل وهدم حن يصلح ويجبر على أن يصلح أو يبيع ممن يصلح ولا ضرر ولا 
ضرار فلا يفعل ما يضر بجاره من فتح كوة قريبة يكشف جاره منها أو فتح باب قبالة 
بابه أو حفر ما يضر بجاره في حفره وإن كان في ملكه ويقضي بالحائط لمن إليه القمط 
والعقود ولا يمنع فضل الماء بنع به الكل وأهل آبار الماشية أحق يما حن يسقوا ثم الناس 
فيها سواء ومن كان في أرضه عين أو بثر فله منعها إلا أن تنهدم بثر حاره وله زرع 
يخاف عليه فلا يمنعه فضله واحتلف هل عليه في ذلك ثمن أم لا وينبغي أن لا يمنع الرحل 
حاره أن يغرز خحشبة في حداره ولا يقضي عليه. 

وما أفسدت الماشية من الزرع والحوائط بالليل فذلك على أرباب الماشية ولا 
شيء عليهم في إفساد النهار ومن وحد سلعته في التفليس فأما حاصص وإلا أحذ سلعته 
إن كانت تعرف بعينها وهو في الموت أسوة الغرماء والضامن غارم لما ضمن وحميل 
الوجه إن لم تأت به غرم حى يشترط أن لا يغرم ومن أحيل بدين فرضى فلا رجوع له 
على الأول وإن أفلس هذا إلا أن يغره منه وإنما الحوالة على أصل دين وإلا فهي حمالة 
ولا يغرم الحميل إلا في عدم الغريم أو عيبته. 

ويحل موت المطلوب أو تفليسه كل دين عليه ولا يحل ما كان له على غيره ولا 
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تباع رقبة المأذون فيما عليه ولا يتبع به سيده» وس ليان هرا ولا حيس على 
معدم وما انقسم بلا ضرر قسم من ربع وعقار وما لم ينقسم بغير ضرر فمن دعا إلى 
البيع أحبر عليه من أباه وقسم القرعة لا يكون إلا في صنف واحد ولا يؤدي أحد 
الشركاء ثمنا وإن كان في ذلك تراجع لم يجر القسم إلا بتراض. 

ووصى الوصي كالوصي وللوصي أن يتجر بأموال اليتامى ؤيزوج إماءهم ومن 
أوصى إلى غير مأمون فإنه يعزل ويبدأ بالكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث ومن حاز 
دارا على حاضر عشر سنين تنسب إليه وصاحبها حاضر عالم لا يدعي شيئا فلا قيام 
له» ولا حيازة بين الأقارب والأصهار في مثل هذه المدة. 

ولا يجوز إقرار المريض لوارثه بدين أو بقبضه ومن أوصى بحج أنفذ والوصية 
بالصدقة أحب إلينا وإذا مات أجير الحج قبل أن يصل فله بحساب ما سار وبرد ما بقي 
وما هلك بيده فهو منه إلا أن يأحذ المال على أن ينفق على البلاغ فالضمان من الذين 
واحروه وبرد ما فضل إن فضل شيء. 

باب ب الفرائض 

ولا يرث من الرجال إلا عشرة: الابن وابن الابن وإن سفل والأب والحد للأب 
وإن علا والأخ وابن الأخ وإن بعد والعم وابن العم وإن بعد والزوج ومول النعمة. ولا 
يرث من النساء غير سبع: البنت وبنت الابن والأم والجحدة والأحت والزوجة ومولاة 
النعمة. 

فميراث الزوج من الزوحة إن لم تترك ولدا ولا ولد ابن النصف فإن تركت ولدا 
أو ولد ابن منه أو من غيره فله الربع وترث هي منه الربع إن لم يكن له ولد ولا ولد 
ابن فإن كان له ولد أو ولد ابن منها أو من غيرها فلها الثمن. 

وميراث الأم من ابنها الثلث إن لم يترك ولدا أو ولد ابن أو اثنين من الإخوة ما 
كانوا فصاعدا إلا في فريضتين في زوحة وأبوين فللزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي وما 
بقي للأب وف زوج وأبوين فللزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وما بقي للأب» وها في 
غير ذلك الثلث إلا ما نقصها العول إلا أن يكون للميت ولد أو ولد ابن أو اثنان من 
الإخوة ما كانا فلها السدس حينئذ. 


رسالي أبي محمد القيرواني لبجب وه يي سڪ 11۷۹ 


وميراث الأب من ولده إذا انفرد ورث المال كله ويفرض له مع الولد الذكر أو 
ولد الابن السدس فإن لم يكن له ولد ولا ولد ابن فرض للأب السدس وأعطى من 
شركه من أهل السهام سهامهم ثم كان له ما بقي. وميراث الولد الذكر جميع المال إن 
كان وحده أو يأحذ ما بقي بعد سهام من معه من زوجة وأبوين أو جد أو جدة وابن 
الابن يمتزلة الابن إذا لم يكن ابن فإن كان ابن وابنة فللذكر مثل حظ الأنثيين وكذلك 
في كثرة البنين والبنات وقلتهم يرثون كذلك جميع المال أو ما فضل منه بعد من 
شركهم من أهل السهام. 

وابن الابن كالابن في عدمه فيما يرث ويحجب وميراث البنت الواحدة النصف 
والاثنتين فإن كثرن لم يزدن على الثلثين شيعا وابنة الابن كالبنت إذا ۾ تكن بنت 
وكذلك بناته كالبنات في عدم البنات فإن كانت ابنة وابئة ابن فللابنة النصف ولابنة 
الابن السدس تام الثلنين: ؤإن كثرت بنات الابن لم يزذن على ذلك السدس شيئا إن لم 
يكن معهن ذكر وما بقي للعصبة وإن كانت البنات اثنتين فصاعدا لم يكن لبنات الابن 
شيء إلا أن يكون معهن أخ فيكون ما بقي بينهن وينه للذكر مثل حظ الأثثيين 
وكذلك إذا كان ذلك الذكر تحتهن كان ذلك بينه وبينهن كذلك. وكذلك لو ورث 
- بنات الابن مع الابنة السدس وتحتهن بنات ابن معهن أو تحتهن ذكر كان ذلك بينه وبين 
أحواته أو من فوقه من عماته ولا يدحل في ذلك من دحل ف الثلثين من بنات الابن. 

وميراث الأحت الشقيقة النصف والاثنتين فصاعدا الثلثان» فإن كانوا إخوة 
وأحوات شقائق أو لأب فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين قلوا أو كثروا والأحوات 
مع البنات كالعصبة ههن يرثن ما فضل عنهن ولا يربى هن معهن ولا ميراث للاخوة 
والأحوات مع الأب ولا مع الولد الذكر أو مع ولد الولد والإحوة لأب في عدم 
الشقائق كالشقائق ذكورهم وإناثهم فإن كانت أحت شقيقة وأحت أو أخوات لأب 
فالنصف للشقيقة ولمن بقى من الأحوات لأب السدس ولو كانتا شقيقتين م يكن 
للأحوات لأب شيء إلا أن يكون معهن ذكر فيأحذن ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين. 

وميراث الأحت للأم والأخ للأم سواء السدس لكل واحد وإن كثروا فالثلث 
بينهم الذكر والأنثى فيه سواء ويحجبهم عن الميراث الولد وبنوه والأب والجد لأب 


۸ رسالت أبي محمد القيرواني 
والأخ يرث المال إذا انفرد كان شقيقا أو لأب والشقيق يحجب الأخ لأب وإن كان 
أخ وأحت فأكثر شقائق أو لأب فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأانثيين وإن كان مع 
الأخ ذو سهم بدئ بأهل السهام وكان له ما بقي وكذلك يكون ما بقي للاخوة 
والأحوات للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يبق شيء فلا شيء هم إلا أن يكون في أهل 
السهام إحوة لأم قد ورثوا الثلث وقد بقي أخ شقيق أو إحوة ذكور أو ذكور وإناث 
شقائق معهم فيشاركون كلهم الإحوة لأم في تلهم فيكون بينهم بالسواء وهي الفريضة 
ال تسمى المشتركة ولو كان من بقي إخوة لأب لم يشاركوا الإخوة لأم لخروحهم 
عن ولادة الأم. 

وإن كان من بقي أحتا أو أحوات لأبوين أو لأب أعيل هن وإن كان من قبل 
الأم أخ واحد أو أحت لم تكن مشتركة وكان ما بقي للاخوة إن كانوا ذكورا أو 
ذكورا وإناثا وإن كن إناثا لأبوين أو لأب أعيل هن والأخ للأب كالشقيق في عدم 
الشقيق إلا في المشتركة وابن الأخ كالأخ في عدم الأخ كان شقيقا أو لأب ولا يرث 
ابن الأخ للأم والأخ لأبوين يحجب الأخ لأب والأخ لأب أولى من ابن أخ شقيق وابن 
أخ شقيق أولى من ابن أخ لأب وابن أخ لأب يحجب عما لأبوين وعم لأبوين يحجب 
عما لأب وعم لأب يحجب ابن عم لأبوين وابن عم لأبوين يحجب ابن عم لأب. 

وهكذا يكون الأقرب أولى ولا يرث بنو الأحوات ما كن ولا بنو البنات ولا 
بنات الأخ ما كان ولا بنات العم ولا جد لأم ولا عم أحو أبيك لأمه ولا يرث عبد 
ولا من فيه بقية رق ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ولا ابن أخ لأم ولا جد 
لأم ولا أم أبي الأم ولا ترث أم أبي الأب مع ولدها أبي اميت ولا يرث إحوة لأم مع 
الجد لأب ولا مع الولد وولد الولد ذكرا كان الولد أو أنثى ولا ميراث لإحوة مع 
الأب ما كانوا ولا يرث عم مع الحد ولا ابن أخ مع الحد ولا يرث قاتل العمد من مال 
ولا دية ولا يرث قاتل الخطأ من الدية ويرث من المال وكل من لا يرث بحال فلا 
يحجب وارثا. 

والمطلقة ثلاثا في المرض ترث زوجها إن مات من مرضه ذلك ولا يرثها وكذلك 
إن كان الطلاق واحدة وقد مات من مرضه ذلك بعد العدة وإن طلق الصحيح امرأته 


۱1۸1 


رسالت أبي محمد القيرواني 
طلقة واحدة فإهُما يتوارثان ما كانت في العدة فإن انقضت فلا ميراث بينهما بعدها 
ومن تزوج امرأة في مرضه لم ترثه ولا يرثها وترث الحدة لأم السدس وكذلك الي لأب 
فإن احتمعتا فالسدس بينهما إلا أن تكون الي لأم أقرب بدرحة فتكون أولى به لأها 
ال فيها النص وإن كانت الى لأب أقرهما فالسدس بينهما نصفين ولا يرث عند 
باللف تكد ACNE a‏ 

ويذكر عن زيد بن ثابت أنه ورث ثلاث حدات واحدة من قبل الأم واثنتين من 
قبل الأب أم الأب وأم أبي الأب ولم يحفظ عن الخلفاء توريث أكثر من جدتين. 

وميراث الحد إذا انفرد فله المال وله مع الولد الذكر أو مع ولد الولد الذكر 
السدس فإن شركه أحد من أهل السهام غير الإحوة والأحوات فليقض له بالسدس. 
فإن بقي شيء من المال كان له فإن كان مع أهل السهام أحوة فالحد مخير في ثلاثة 
أوحه يأحذ أي ذلك أفضل له إما مقاسمة الإحوة أو السدس من رأس الال أو ثلث ما 
بقي فإن لم يكن معه غير الإخوة فهو يقاسم أحا وأحوين أو عدهما أربع أخوات. 

فإن زادوا فله الثلث فهو يرث الثلث مع الإحوة إلا أن تكون المقاسمة أفضل له 
والأحوة لأب معه في عدم الشقائق كالشقائق فإن اجتمعوا عاده الشقائق بالذين لأب 
فمنعوه يمم كثرة الميراث ثم كانوا أحق منهم بذلك إلا أن يكون مع الحد أحت شقيقة 
وها أخ لأب أو أحت لأب أو أخ وأحت لأب فتأحذ نصفها نما حصل وتسلم ما بقي 
إليهم ولا يربى للأحوات مع الحد إلا في الغراء وحدها وسنذكرها بعد هذا ويرث المولى 
الأعلى إذا انفرد جميع المال كان رجلا أو امرأة فإن كان معه أهل سهم كان للمولي ما 
بقي بعد أهل السهام. 

ولا يرث المولي مع العصبة وهو أحق من ذوي الأرحام الذين لا سهم لهم في 
كتاب الله عز وجل ولا يرث من ذوي الأرحام إلا من له سهم في كتاب الله ولا يرث 
النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو جر ممن أعتق إليهن بولادة أو عتق وإذا احتمع من له 
سهم معلوم في كتاب الله وكان ذلك أكثر من المال أدخل عليهم كلهم الضرر 
وقسمت الفريضة على مبلغ سهامهم ولا يعال لأحت مع الحد إلا في الغراء وحدها 
وهي امرأة تركت زوجها وأمها وأحتها لأبوين أو لأب وجدها فللزوج النصف وللأم 


الس سس ل لح رسال أبي محمد القيرواني 
الثلث وللجد السدس فلما فرغ المال أعيل للأحت بالنصف ثلاثة ثم جمع إليها سهم 
الجد فيقسم جميع ذلك بينهما على الثلث ها والثلثين له فتبلغ سبعة وعشرين سهما. 
باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب 

الوضوء للصلاة فريضة وهو مشتق من الوضاءة إلا المضمضة والاستنشاق ومسح 
الأذنين منه فإن ذلك سنة والسواك مستحب مرغب فيه والمسح على الخفين رخصة 
وتخفيف والغسل من الجحنابة ودم الحيض والنفاس فريضة وغسل الجمعة سنة وغسل 
العيدين مستحب والغسل على من أسلم فريضة لأنه جنب وغسل الميت سنة 
والصلوات الخمس فريضة وتكبيرة الإحرام فريضة وباقي التكبير سنة والدحول في 
الصلاة بنية الفرض فريضة ورفع اليدين سنة والقراءة بأم القرآن في الصلاة فريضة. 

وما زاد عليها سنة واجبة والقيام والركوع والسجود فريضة والجلسة الأولى سنة 
والثانية فريضة والسلام فريضة والتيامن به قليلا سنة وترك الكلام في الصلاة فريضة 
والتشهدان سنة والقنوت في الصبح حسن وليس بسنة واستقبال القبلة فريضة وصلاة 
الجمعة والسعي إليها فريضة والوتر سنة واجبة. 

وكذلك صلاة العيدين والخسوف والاستسقاء وصلاة الخوف واحبة أمر الله 
سبحانه وتعالى بحا وهو فعل يستدركون به فضل الجماعة والغسل لدخول مكة 
مستحب والجمع ليلة المطر تخفيف وقد فعله الخلفاء الراشدون والجمع بعرفة والمزدلفة 
سنة واحبة. وجمع المسافر في جد السير رخصة وجمع المريض يخاف أن يغلب على عقله 
تخفيف وكذلك جمعه لعلة فيكون ذلك أرفق به والفطر في السفر رخصة والإقصار فيه 
واحب وركعتا الفجر من الرغائب وقيل من السنن. 

وصلاة الضحى نافلة وكذلك قيام رمضان نافلة وفيه فضل كبير ومن قامه إعانا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه والقيام من الليل في رمضان وغيره من النوافل المرغب 
فيها والصلاة على موتى المسلمين فريضة يحملها من قام بما وكذلك مواراتهم بالدفن 
وغسلهم سنة واحبة وكذلك طلب العلم فريضة عامة يحملها من قام ها إلا ما يلزم 
الرحل قي خاصة نفسه وفريضة الجهاد عامة يحملها من قام بها إلا أن يغشى العدو محلة 
قوم فيجب فرضا عليهم قتالهم إذا كانوا مثلي عددهم. 
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والرباط تي نغور المسلمين وسدها وحياطتها واحب يحمله من قام به وصوم 
شهر رمضان فريضة والاعتكاف نافلة والتنفل بالصوم مرغب فيه. 


وكذلك صوم يوم عاشوراء ورحب وشعبان ويوم عرفة والتروية وصوم يوم 
عرفة لغير الحاج أفضل منه للحاج وزكاة الفطر سنة فرضها رسول الله يله وحج البيت 
فريضة والعمرة سنة واجبة والتلبية سنة واجبة والنية بالحج فريضة والطواف للإفاضة 
فريضة والسعي بين الصفا والمروة فريضة والطواف المتصل به واحب وطواف الإفاضة 
آكد منه والطواف للوداع سنة والمبيت .من ليلة يوم عرفة سنة والجمع بعرفة واحب 
والوقوف بعرفة فريضة ومبيت المزدلفة سنة واحبة ووقوف المشعر الحرام مأمور به 
ET‏ ره 

وكذلك الحلاق وتقبيل الركن سنة واجبة والغسل للإحرام سنة والركوع عند 
الإحرام سنة وغسل عرفة سنة والغسل لدخول مكة مستحب والصلاة في الجماعة 
أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درحة والصلاة في المسجد الحرام ومسجد الرسول 
يه فذا أفضل من الصلاة في سائر المساحد واحتلف في مقدار التضعيف بذلك بين 
المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يختلف أن الصلاة في مسجد 
الرسول بيك أفضل من ألف صلاة فيما سواه وسوى المسجد الحرام من المساحد وأهل 
المدينة يقولون إن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بدون الألف» وهذا 
كله في الفرائض وأما النوافل ففي البيوت أفضل والتنفل بالركوع لأهل مكة أحب إلينا 
من الطواف والطواف للغرباء أحب إلينا من الركوع لقلة وحود ذلك لهم ومن 
الفرائض غض البصر عن المحارم وليس ف النظرة الأولى بغير تعمد حرج ولا في النظر 
إلى المتجالة ولا في النظر إلى الشابة لعذر من شهادة عليها وشبهه وقد أرحص في ذلك 
العاط: 

ومن الفرائض صون اللسان عن الكذب والزور والفحشاء والغيبة والنميمة 
والباطل كله قال رسول الله يه «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو 
ليصمت» وقال عليه السلام «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه». 

وحرم الله سبحانه دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم إلا بحقها ولا يحل دم امرئ 


4لاظة َلسدسدعللللللللهغغ ل ب رسال أبي محمد القيرواني 
مسلم إلا أن يكفر بعد إعانه أو يزني بعد إحصانه أو يقتل نفسا بغير نفس أو فساد في 
الأرض أو مرق من الدين ولتكف يدك عما لا يحل لك من مال أو حسد أو دم ولا 
تسع بقدميك فيما لا يحل لك ولا تباشر بفرحك أو بشيء من حسدك ما لا يحل لك 
قال الله سبحانه: « وَالَِينَ هم لِفُرُوجِهِمَ ¢ إلى قوله: « فَأولَتِكَ هُمْ الْعَادُونَ » 
[المؤمنون: ه-لا]. 

وحرم الله سبحانه الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأن يقرب النساء في دم 
حيضهن أو نفاسهن وحرم من النساء ما تقدم ذكرنا إياه وأمر بأكل الطيب وهو 
الحلال فلا يحل لك أن تأكل إلا طيبا ولا تركب إلا طيبا ولا تسكن إلا طيبا وتستعمل 
سائر ما تنتفع به طيبا ومن وراء ذلك مشتبهات من تركها سلم ومن أخذها كان 
كالراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه. 

وحرم الله سبحانه أكل المال بالباطل ومن الباطل الغصب والتعدي والخيانة 
والربا والسحت والقمار والغرر والغش والخديعة والخلابة. 

وحرم الله سبحانه أكل الميتة والدم ولحم الختزير وما أهل لغير الله به وما ذبح 
لغير الله وما أعان على موته ترد من جبل أو وقذة بعصا أو غيرها والمنخنقة بحبل أو 
غيره إلا أن يضطر إلى ذلك كاليتة. 

وذلك إذا صارت بذلك إلى حال لا حياة بعده فلا ذكاة فيها ولا بأس للمضطر 
أن يأكل اليتة ويشبع ويتزود فإن استغى عنها طرحها ولا بأس بالانتفاع بجحلدها إذا 
دبغ ولا يصلى عليه ولا يباع ولا بأس بالصلاة على جلود السباع إذا ذكيت وبيعها 
وينتفع بصوف الميتة وشعرها وما يرع منها في الحياة وأحب إلينا أن يغسل ولا ينتفع 
بريشها ولا بقركها وأظلافها وأنيابما وكره الانتفاع بأنياب الفيل وكل شيء من الخترير 
حرام وقد أرحص ف الانتفاع بشعره. 

وحرم الله سبحانه شرب الخمر قليلها وكثيرها وشراب العرب يومئذ فضيخ . 
التمر وبين الرسول عليه السلام أن كل ما أسكر كثيره من الأشربة فقليله حرام وكل 
ما حامر العقل فأسكره من كل شراب فهو حمر وقال الرسول عليه السلام: «إن الذي 
حرم شرا حرم بيعها». 
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ونمى عن الخليطين من الأشربة وذلك أن يخلطا عند الانتباذ وعند الشرب وى 
عن الانتباذ في الدباء والمزفت وفمى عليه السلام عن أكل كل ذي ناب من السباع 
وعن أكل لحوم الحمر الأهلية ودحل مدخلها لحوم الخيل والبغال لقول الله تبارك 
وتعالى: لتركبوها وزينة» ولا ذكاة في شيء منها إلا في الحمر الوحشية ولا بأس بأكل 
سباع الطير وكل ذي مخلب منها. 

ومن الفرائض بر الوالدين وإن كانا فاسقين وإن كانا مشركين فليقل هما قولا 
لينا وليعاشرهما بالمعروف ولا يطعهما في معصية كما قال الله سبحانه وتعالى. 

وعلى المؤمن أن يستغفر لأبويه المؤمنين وعليه موالاة المؤمنين والنصيحة لهم ولا 
يبلغ أحد حقيقة الإمان حي يحب لأحيه المؤمن ما يحب لنفسه كذلك روي عن 
رسول الله ب وعليه أن يصل رحمه ومن حق المؤمن على المؤمن أن يسلم عليه إذا لقيه 
ويعوده إذا مرض ويشمته إذا عطس ويشهد جنازته إذا مات ويحفظه إذا غاب في السر 
والعلانية» ولا يهجر أخاه فوق ثلاثة ليال والسلام يخرجه من المجران ولا ينبغي له أن 
يترك كلامه بعد السلام. ۰ 

والهجران الجائز هجران ذي البدعة أو متجاهر بالكبائر لا يصل إلى عقوبته ولا 
يقدر على موعظته أو لا يقبلها ولا غيبة في هذين في ذكر حاهما ولا فيما يشاور 
لنكاح أو مخالطة ونحوه ولا في تجريح شاهد ونحوه. 

ومن مكارم الأخلاق أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من 
قطعك وجماع آداب الخير وأزمته تتفرع عن أربعة أحاديث قول النبي عليه السلام: 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت». وقوله عليه السلام: «من 
حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه». وقوله عليه السلام للذي اختصر له في الوصية 
«لا تغضب» وقوله عليه السلام: «المؤمن يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه». 

ولا يحل لك أن تتعمد ماع الباطل كله ولا أن تتلذذ بسماع كلام امرأة لا تحل 
لك ولا ماع شيء من الملاهي والغناء» ولا قراءة القرآن باللحون المرحعة كترحيح 
الغناء وليجل كتاب الله العزيز أن يتلى إلا بسكينة ووقار وما يوقن أن الله يرضى به 
ويقرب منه مع إحضار الفهم لذلك. 
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ومن الفرائض الأمر با معروف والنهي عن المنكر على كل من بسطت يده في 
الأرض وعلى كل ما تصل يده إلى ذلك فإن لم يقدر بلسانه فإن لم يقدر فبقلبه. وفرض 
على كل مؤمن أن يريد بكل قول وعمل من البر وجه الله الكرم ومن أراد بذلك غير 
لله لم يقبل عمله والرياء الشرك الأصغر والتوبة فريضة من كل ذنب من غير إصرار 
والإصرار المقام على الذنب واعتقاد العود إليه. 

ومن التوبة رد المظالم واجتناب الحارم والنية أن لا يعود وليستغفر الله ربه ويرحو 
رحمته ويخاف عذابه ويتذكر نعمته لديه ويشكر فضله عليه بالأعمال بفرائضه وترك ما 
يكره فعله ويتقرب إليه ما تيسر له من نوافل الخير وكل ما ضيع من فرائضه فليفعله الآن. 

وليرغب إلى الله في تقبله ويتوب إليه من تضيبعه وليلجاأ إلى الله فيما عسر عليه 
من قياد نفسه ومحاولة أمره موقنا أنه المالك لصلاح شأنه وتوفيقه وتسديده لا يفارق 
ذلك على ما فيه من حسن أو قبيح ولا ييأس من رحمة الله والفكرة في أمر الله مفتاح 
العبادة فاستعن بذكر الموت والفكرة فيما بعده وفي نعمة ربك عليك وإمهاله لك 
وأحذه لغيرك بذنبه وفي سالف ذنبك وعاقبة أمرك ومبادرة ما عسى أن يكون قد 
اقترب من أحلك. 


باب ب2 الفطرة والختان وحلق الشعر واللباس 
وستر العورة وما يتصل بذاك 

ومن الفطرة حخمس قص الشارب وهو الإطار وهو طرف الشعر المستدير على 
الشفة لا إحفاؤه والله أعلم وقص الأظفار ونتف الجناحين وحلق العانة ولا بأس بحلاق 
غيرها من شعر الحسد والختان للرحال سنة والخفاض للنساء مكرمة. 

وأمر النبي أن تعفى اللحية وتوفر ولا تقص قال مالك: ولا بأس بالأحذ من 
طولها إذا طالت كثيرا وقاله غير واحد من الصحابة والتابعين ويكره صباغ الشعر 
بالسواد من غير تحريم ولا بأس به بالحناء والكتم. 

ونمى الرسول عليه السلام الذكور عن لباس الحرير وتختم الذهب وعن التختم 
بالحديد ولا بأس بالفضة في حلية الخاتم والسيف والمصحف ولا يجعل ذلك في لام ولا 
سرج ولا سكين ولا في غير ذلك. 
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ويتختم النساء بالذهب وى عن التختم بالحديد والاختيار نما روي في التخحتم» 
التختم في اليسار لأن تناول الشيء باليمين فهو يأحذه بيمينه ويجعله في يساره واختلف 
في لباس الخز فأجيز وكره وكذلك العلم في الثوب من الحرير إلا الخط الرقيق» ولا 
يلبس النساء من الرقيق ما يصفهن إذا حرحن ولا يجر الرحل إزاره بطرا ولا ثوبه من 
الخيلاء وليكن إلى الكعبين فهو أنظف لثوبه وأتقى لربه. 

وينهى عن اشتمال الصماء وهي على غير ثوب يرفع ذلك من جهة واحدة 
ويسدل الأحرى وذلك إذا لم يكن تحت اشتمالك ثوب واحتلف فيه على ثوب ويؤمر 
بستر العورة وأزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه والفخذ عورة وليس كالعورة نفسها ولا 
يدحل الرحل الحمام إلا مثزر ولا تدحله المرأة إلا من علة. ولا يتلاصق رجلان ولا 
امرأتان في لحاف واحد. 

ولا تخرج امرأة إلا مستترة فيما لا بد لحا منه من شهود موت أبويها أو ذي 
قرابتها أو نحو ذلك ما يباح لها ولا تحضر من ذلك ما فيه نوح نائحة أو لهو من مزمار 
أو عود أو شبهه من الملاهي الملهية إلا الدف في النكاح وقد اختلف في الكبر ولا يخلو 
رحل بامرأة ليست منه محرم ولا بأس أن يراها لعذر من شهادة عليها أو نحو ذلك أو 
إذا حطبهاء وأما المتجالة فله أن يرى وحهها على كل حال. ظ 

وينهى النساء عن وصل الشعر وعن الوشم ومن لبس خفا أو نعلا بدأ بيمينه وإذا 
نزع بدأ بشماله ولا بأس بالانتعال قائما ويكره المشي تي نعل واحد وتكره التماثيل في 
الأسرة والقباب والحدران والخاتم ولبس الرقم في الثوب من ذلك وتركه أحسن. 

باب ب2 الطعام والشراب 

وإذا أكلت أو شربت فواحب عليك أن تقول باسم الله وتتناول بيمينك فإذا 
فرغت فلتقل الحمد لله. وحسن أن تلعق يدك قبل مسحها ومن آداب الأكل أن تجعل 
لبطنك ثلثا للطعام وثلثا للماء وثلثا للنفس» وإذا أكلت مع غيرك أكلت ما يليك ولا 
تأخذ لقمة حى تفرغ الأخرى ولا تتنفس في الإناء عند شربك ولتين القدح عن فيك 
ثم تعاوده إن شئت ولا تعب الماء عبا ولتمصه مصا وتلوك طعامك وتنعمه مضغا قبل 
بلعه وتنظف فاك بعد طعامك وإن غسلت يدك من الغمر واللبن فحسن وتخلل ما تعلق 


مل لللده سس لح رسالت أبي محمد القيرواني 
بأسنانك من الطعام وى الرسول عليه السلام عن الأكل والشرب بالشمال وتناول إذا 
شربت من على بعينك. 

ونمى عن النفخ في الطعام والشراب والكتاب وعن الشرب في آنية الذهب 
والفضة ولا بأس بالشرب قائما ولا ينبغي لمن أكل الكراث أو الثوم أو البصل نيا أن 
يدل المسجد ويكره أن يأكل متكئا ويكره الأكل من رأس الثريد ونمى عن القران في 
التمر وقيل إن ذلك مع الأصحاب الشركاء فيه ولا بأس بذلك مع أهلك أو مع قوم 
تكون أنت أطعمتهم ولا بأس في التمر وشبهه أن تحول يدك في الإناء لتأكل ما تريد 
منه وليس غسل اليد قبل الطعام من السنة إلا أن يكون ها أذى وليغسل يده وفاه بعد 
الطعام من الغمر وليمضمض فاه من اللين. 

وكره غسل اليد بالطعام أو بشيء من القطاني وكذلك بالنخالة وقد احتلف في 
ذلك ولتجب إذا دعيت إلى وليمة العرس إن لم يكن هناك لهو مشهور ولا منكر بين 
وأنت في الأكل بالخيار وقد أرحص مالك في التخلف لكثرة زحام الناس فيها. 

باب 2 السلام والاستئذان والتناجي 

والقراءة والدعاء وذكر الله عز وجل والقول 2 السفر 

ورد السا واحي رالد به نه مرعب ها واا أذ يقول اليل الاح 
عليكم ويقول الراد وعليكم السلام أو يقول سلام عليكم كما قيل له وأكثر ما ينتهي 
السلام إلى البركة أن تقول في ردك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا تقل في ردك 
سلام الله عليك. 

وإذا سلم واحد من الجماعة أجزأ عنهم وكذلك إن رد واحد منهم وليسلم 
الراكب على الماشي والماشي على الجالس والمصافحة حسنة وكره مالك المعائقة 
وأحازها ابن عيينة» وكره مالك تقبيل اليد وأنكر ما روى فيه ولا تبتدئ اليهود 
والنصارى بالسلام فمن سلم على ذمي فلا يستقيله وإن سلم عليه اليهودي أو النصراني 
فليقل عليك ومن قال عليك السلام بكسر السين وهي الحجارة فقد قيل ذلك. 

والاستئذان واجب فلا تدحل بيتا فيه أحد حن تستأذن ثلاثا فإن أذن لك وإلا 


رجعت ويرغب ف عيادة المرضى ولا يتناجى اثنان دون واحد وكذلك جماعة إذا أبقوا 
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واحدا منهم وقد قيل لا ينبغي ذلك إلا بإذنه وذكر المجرة قد تقدم في باب قبل هذا 
قال معاذ بن جبل ما عمل آدمي عملا أَنى له من عذاب الله من ذكر الله. 

وقال عمر أفضل من ذكر الله باللسان ذكر الله عند أمره وميه» ومن دعاء 
رسول الله ي كلما أصبح وأمسى «اللهم بك نصبح وبك نمسي وبك نيا وبك 
نموت» ويقول في الصباح «وإليك الدشور» وفي المساء «وإليك المصير»» وروي مع 
ذلك «اللهم اجعلني من أعظم عبادك عندك حظا ونصيبا في كل خير تقسمه في هذا 
اليوم وفيما بعده من نور قدي به أو رحمة تدشرها أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو 
ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو فتنة تصرفها أو معافاة تمن ما برحمتك إنك على كل 
شيء قدير». 

ومن دعائه عليه السلام عند النوم أنه كان يضع يده اليمئ تحت خده الأيمن 
واليسرى على فخذه الأيسر ثم يقول: «اللهم باسمك وضعت جني وباسمك أرفعه 
اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر ها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من 
عبادك اللهم إن أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك 
ووجهت وجهي إليك رهبة منك ورغبة إليك لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك 
أستغفرك وأتوب إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فاغفر لي 
ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إهي لا إله إلا أنت رب قني 
عذابك يوم تبعث عبادك». 

وما روي في الدعاء عند الخروج من المترل: «اللهم إن أعوذ بك أن أضل أو 
أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي» وروي في دبر كل 
ضلاة أن يشبح الله لاا وثلاثين ويكبر الله ثلاثا وثلائين ويحمد الله ثلانا وثلاثين ويختم 
المائة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 

وعند الخلاء تقول الحمد لله الذي رزقئ لذته وأحرج عبن مشقته وأبقى في حسمي 
قوته. وتتعوذ من كل شيء تخافه وعند ما تحل .بموضع أو تحلس بمكان أو تنام فيه تقول أعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ما حلق ومن التعوذ أن تقول أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات 
الله التامات الي لا جاوزهن بر ولا فاحر وبأسماء الله الحسيئ كلها ما علمت منها وما ل أعلم 
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من شر ما خحلق وذرأ وبرأ ومن شر ما يتزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما 
ذرا في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن فتنة الليل والنهار. 

ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن ويقال في ذلك أيضا 
ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ويستحب لمن دحل 
متزله أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله ويكره العمل في المساحد من خياطة ونحوها 
ولا يغسل يديه فيه ولا يأكل فيه إلا مثل الشيء الخفيف كالسويق ونحوه ولا يقص فيه 
شاربه ولا يقلم فيه أظفاره وإن أحذه في ثوبه ولا يقتل فيه قملة ولا برغوثا وأرحص في 
مبيت الغرباء في مساجد البادية ولا ينبغي أن يقرأ في الحمام إلا الآيات اليسيرة ولا 
يكثر ويقرأ الراكب والمضطجع والماشي من قرية إلى قرية» ويكره ذلك للماشي إلى 
السوق وقد قيل إن ذلك للمتعلم واسع. 

ومن قرأ القرآن في سبع فذلك حسن والتفهم مع قلة القراءة أفضل وروى أن 
ابي عليه السلام لم يقرأه في أقل من ثلاث ويستحب للمسافر أن يقول عند ركوبه 
باسم الله اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إن أعوذ بك من وعثاء 
السفر وكابة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال ويقول الراكب إذا استوى على 
الدابة سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. 

وتكره التجارة إلى أرض العدو وبلد السودان وقال النبي عليه السلام السفر قطعة 
من العذاب ولا ينبغي أن تسافر المرأة مع غير ذي محرم منها سفر يوم وليلة فأكثر إلا في 
حج الفريضة خاصة في قول مالك في رفقة مأمونة وإن لم يكن معها ذو محرم فذلك ها. 

باب ب4 التعالج وذكر الرقي والطيرة والنجوم 
والخصاء والوسم والكلاب والرفق بالمملوك 

ولا بأس بالاسترقاء من العين وغيرها والتعوذ والتعالج وشرب الدواء والقصد 
والكي والحجامة حسنة والكحل للتداوي للرجال جائز وهو من زينة النساء ولا يتعالح 
بالخمر ولا بالنجاسة ولا با فيه ميتة ولا بشيء مما حرم الله سبحانه وتعالى ولا بأس 
بالاكتواء ولا بأس بالرقي بكتاب الله وبالكلام الطيب ولا بأس بالمعاذة تعلق وفيها 
القرآن وإذا وقع الوباء بأرض قوم فلا يقدم عليه ومن كان بما فلا يخرج فرارا منه. 

وقال الرسول عليه السلام في الشؤم إن كان ففي المسكن والمرأة والفرس وكان 
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عليه السلام يكره سيئ الأسماء ويحب الفأل الحسن والغسل للعين أن يغسل العائن 
وجه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم يصب على 
المعبن» ولا ينظر في النجوم إلا ما يستدل به على القبلة وأجزاء الليل ويترك ما سوى 
ذلك ولا يتخحذ كلب في الدور في الحضر ولا في دور البادية إلا لزرع أو ماشية يصحبها 
في الصحراء ثم يروح معها أو لصيد يصطاده لعيشه لا للهو. 

ولا بأس بخصاء الغنم لما فيه من صلاح لحومها ونبى عن خخصاء الخيل ويكره الوسم 
في الوجه ولا بأس به في غير ذلك ويترفق بالمملوك ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. 

باب بے الرؤيا والتثاؤب والعطاس واللعب بالنرد 
وغيرها والسبق بالخيل والرمي وغير ذلك 

قال رسول الله 4: «الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين 
جزءا من النبوة ومن رأى منكم ما يكره في منامه فإذا استيقظ فليتفل عن يساره . 
ثلاثا وليقل اللہم إني أعوذ بك من شر ما رأيت في منامي أن يضرني في ديني 
ودنياي». 

ومن تثاءب فليضع يده على فيه ومن عطس فليقل الحمد لله وعلى من سمعه 
يحمد الله أن يقول له يرحمك الله ويرد العاطس عليه يغفر الله لنا ولكم أو يقول 
يبديكم الله ويصلح بالكم ولا يجوز اللعب بالنرد ولا بالشطرنج ولا بأس أن يسلم 
على من يلعب بها ويكره الجلوس إلى من يلعب ما والنظر إليهم ولا بأس بالسبق بالخيل 
والإبل وبالسهام بالرمي وإن أخرجا شيئًا جعلا بينهما محللا يأخذ ذلك المحلل إن سبق 
هو وإن سبق غيره لم يكن عليه شيء هذا قول ابن المسيب. 

وقال مالك إما يجوز أن يخرج الرجل سبقا فإن سبق غيره أخذه وإن سبق هو 
كان للذي يليه من المتسابقين وإن لم يكن غير جاعل السبق وآخر فسبق جاعل السبق 
أكله من حضر ذلك وجاء فيما ظهر من الحيات بالمدينة أن تؤذن ثلاثا وإن فعل ذلك 
في غيرها فهو حسن ولا تؤذن في الصحراء ويقتل ما ظهر منها ويكره قتل القمل 
والبراغيث بالنار ولا 500 شاء الله بقتل النمل إذا آذت ولم يقدر على تركها ولو لم 
تقتل كان أحب إلينا إن كان يقدر على تركها. 
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ويقتل الوزغ ويكره قتل الضفادع وقال البي بيك «إن الله أذهب عنكم غيبة 
الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي أو فاجر شقي أنتم بنو آدم وآدم من تراب» 
وقال النبي عليه السلام في رحل تعلم أنساب الناس: «علم لا ينفع وجهالة لا تضر». 

وقال عمر: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم وقال مالك: وأكره أن 
يرفع ف النسبة فيما قبل الإسلام من الآباء. 


والرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة ومن رأى في منامه ما 
يكره فليتفل عن يساره ثلاثا وليتعوذ من شر ما رأى ولا ينبغي أن يفسر الرؤيا من لا 
علم له يما ولا يعبرها على الخير وهي عنده على المكروه ولا بأس بإنشاد الشعر وما 
حف من الشعر أحسن ولا ينبغي أن يكثر منه ومن الشغل به. 

وأولى العلوم وأفضلها وأقربا إلى الله علم دينه وشرائعه مما أمر به ونمى عنه ودعا 
إليه وحض عليه في كتابه وعلى لسان نبيه والفقه في ذلك والفهم فيه والتهمم برعايته 
والعمل به. 

والعلم أفضل الأعمال وأقرب العلماء إلى الله تعالى وأولاهم به أكثرهم له حشية 
وفيما عنده رغبة والعلم دليل إلى الخيرات وقائد إليها والملجأ إلى كتاب الله عز وحل 
وسنة نبيه واتباع سبيل المؤمنين وخير القرون من خير أمة أحرحت للناس بحاة ففي 
المفزع إلى ذلك العصمة وف اتباع السلف الصالح النجاة وهم القدوة في تأويل ما 
تأولوه واستخراج ما استنبطوه وإذا احتلفوا في الفروع والحوادث م يخرج عن جماعتهم 
والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 

قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد: 

قد أتينا على ما شرطنا أن نأي به في كتابنا هذا مما ينتفع به إن شاء الله من 
رغب في تعليم ذلك من الصغار ومن احتاج إليه من الكبار وفيه ما يؤدي الجاهل إلى 
علم ما يعتقده من دينه ويعمل به من فرائضه ويفهم كثيرا من أصول الفقه وفنونه ومن 
السنن والرغائب والآداب وأنا أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياك ما علمنا ويعيننا 
وإياك على القيام بحقه فيا كلفناءولا خول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وضلى الله 
على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 


فهرس الموضوعات 14۳ 
فهرس موضوعات شرح زروق 
الموضوع الصفحي 
ترجمة المصنف ° 
بداية الكتاب ۹ 
باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واحب أمور الديانات ۳3 
باب ما يجب منه الوضوء والغسل ۰ 
باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة E‏ 
باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار م١‏ 
باب في الغسل E‏ 
باب فيمن لم يجد الماء وصفة التيمم ۷۲ 
باب في المسح على الخفين ۸٤‏ 
باب في أوقات الصلاة وأسمائها ۱۸۹ 
باب الأذان والإقامة ع 
باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل يما من النوافل والسنن 11۲ 
باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم ۷۸ 
باب جامع في الصلاة ۹۲ 
باب في سجود القرآن o‏ 
باب في صلاة السفر ov‏ 
باب في صلاة الجمعة ٠‏ 0 
باب قي صلاة الخوف A۰‏ 
باب قي صلاة العيدين والتكبير أيام مى A0‏ 
باب في صلاة الخسوف 520 
باب في صلاة الاستسقاء ۳4۸ 
باب ما يفعل باحتضر وني غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه ۳ 
باب في الصلاة على الحنائز والدعاء للميت E‏ 
باب قي الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله ۳۱ 
باب في الصيام (o‏ 


باب في الاعتكاف ۹ 


44 فهرس الموضوعات 
باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن وذكر الجزية 3 
وما يؤحذ من تحار أهل الذمة والحربيين 

باب في زكاة الماشية o.‏ 
باب في زكاة الفطر 10 
باب في الحج والعمرة o۲.‏ 
بات ف ا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من پو 
الأطعمة والأشربة 

باب قي الجهاد ۰ 3.١‏ 
باب في الأبمان والنذور 315 
باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع 1٠‏ 
باب في العدة والنفقة والاستبراء 5145 
باب قي البيوع وما شاكل البيوع 78 
باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء E‏ 
باب ني الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة 

واللقطة والغصب 0 
باب في أحكام الدماء والحدود ATs‏ 
باب في الأقضية والشهادات ۹.۳ 
باب في الفرائض ۹۸ 
باب حمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب A‏ 
باب في الفطرة والختان وحلق الشعر واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك EY‏ 
باب قي الطعام والشراب ه١١‏ 
باب في السلام والاستعذان والتناحي والقراءة والدعاء وذكر الله a,‏ 
وجل والقول في السفر 

باب في التعالج وذكر الرقي والطيرة والنجوم والخصاء والوسم والكلا وىر, , 
والرفق بالمملوك 

باب في الرؤيا والتثاؤب والعطاس واللعب بالنرد وغيرها والسبق باخيل . ,, 


والرمي وغير ذلك 


فهرس الموضوعات ۱14٥‏ 
فهرس موضوعات متن الرسالت 
الموضوع الصفحت 
باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واحب أمور الديانات 1۸ 
باب ما يجب منه الوضوء والغسل E‏ 
باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة I‏ 
باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار 1۲۲ 
باب قي الغسل TE‏ 
باب فيمن لم يحد الماء وصفة التيمم 1۲° 
باب في المسح على الخفين YT‏ 
باب في أوقات الصلاة وأسمائها ۹ 
باب الأذان والإقامة 11۲۷ 
باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل يما من النوافل والسنن YA‏ 
باب ف الإمامة وحكم الإمام والمأموم شال 
باب جامع في الصلاة 11۳ 
باب في سجود القرآن ATT‏ 
باب في صلاة السفر 1۳۷ 
باب في صلاة الجمعة ۱۳۷ 
باب في صلاة الخوف ا 
باب ف صلاة العيدين والتكبير أيام مى ۱۳۸ 
باب في صلاة الخسوف 11۳۹4 
باب في صلاة الاستسقاء 6 
باب ما يفعل با محتضر وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه ١١١‏ 
باب قي الصلاة على الجنائر والدعاء للميت AE‏ 
باب في الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله ١١‏ 
باب في الصيام ۰ EF‏ 


باب في الاعتكاف ١١ ٤‏ 


مدل فهرس الموضوعات 
باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن وذكر لزي وي 
وما يؤحذ من تحار أهل الذمة والحربيين 

باب في زكاة الماشية 1۷ 
باب في زكاة الفطر 14۸ 
باب في الحج والعمرة ۱۱۹ 
ا e‏ والذبائح والعقيقة والصيد واختان وما رم ن ې 
الأطعمة والأشربة 

باب في الجهاد ١١‏ 
باب في الأيمان والنذور ها 
باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع ١6‏ 
باب في العدة والنفقة والاستبراء ١١‏ 
باب في البيو ع وما شاكل البيوع 117۲ 
باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء 117۷ 
باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة 
ا ۱۱۹ 
باب في أحكام الدماء والحدود 31۷۱ 
باب في الأقضية والشهادات ه١١‏ 
باب في الفرائض ١‏ 
باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب 11۸۲ 
باب في الفطرة والختان وحلق الشعر واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك  ١١81‏ 
باب في الطعام والشراب ' 1۸4¥ 
باب في السلام والاستعذان والتناحي والقراءة والدعاء وذكر الله عز 

وجل والقول في السفر ان 
باب في التعالج وذكر الرقي والطيرة والنجوم والخصاء والوسم والكلاب ê.‏ 
والرفق بالمملوك 

باب في الرؤيا والتناؤب والعطاس واللعب بالنرد وغيرها والسبق بالخيل 5 


والرمي وغير ذلك 


